إعادة إعمارفلسطين 


المجنس الإقتصادي الفلسطيني 


مركز دراسات الوحدة المربية لنتنمية وإعادة الإعمار 


إعادةاإعمارفلسطين 


القضابا - الخيارات - السياسات - الاستراتيجيات 


بحوث ونوصيات 
مؤتمر « الإعماز الريفي والحضري لدولة فلسطين » 
الذي نظمه المجلس الإقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة الإعمار 


تحرير : انطوان إزحلان 


الفهرسة أثناء التشر - إعذاد مركز دراسات الوحنة العربية 
إغادة اإعشاز كلستظين + العضانات الخبارات + السيامات - الاستزاتيجيات: 
بحوث وتوصيات مؤتمر «الإعمار الريفي والحضري لدولة فلسطين» الذي 
نظمه المجلس الاقتصادي الفلسطيتى للتنمية وإعادة الإعمار/ تحرير 

أنطوان زحلان. 1 

م سن 

يشتمل على فهرس . 

.١‏ إعادة البناء ‏ قفلسطين. ؟. إعادة الإسكان ‏ فلسطين. ". التنمية 
الريفية - فلسطين. 5. التنمية الحضرية ‏ فلسطين. 5. سياسة الاسكان - 
فلسطين. أ. مؤتمر الإعمار الريفى والحضري لدولة فلسطين :١9946(‏ عمّان). 
ب. زحلان» أنطوان (محرّر). ج. المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية 
وإعادة الإعمار. 
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«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية ااسادات تاور» شارع ليون ص . ب: ١8-١‏ -_بيروت_لينان 
تلفون : 8591755 - 801047 8١1641‏ 
برقيا: «مرعربي؟ ‏ بيروت 
قاكىن: 8160058 )151١(‏ 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


بيروتء تشرين الأول/ أكتوير ١991‏ 


ال 


. أنطوان زحلان 


أ. زكريا الآغا 
. محمد زيارة 
. محمد شديد 
. باتريك ويكلي 
. رولف جنسن 
. سميح العيد 
أزلف لاقي 


. بيار ممتاز 


3 آلان أو ديل 
آرثر ويغرز 


. أتتوني كون 


. جمال طلب 


٠.‏ سمير ظاهر 
. سيف الدين معاد 


المشارحون 


مدير وحدة التخطيط في المجلس الاقتصادي الفلسطيني 
لإعادة الإعمار والتنمية» لتدنء انكلترا. 

وزير الإسكان الفلسطيني. 

مدير عام وزارة الإسكان الفلسطيتيةء» غرّة. 

رئيس مجلس الإسكان الفلسطيني» القدس. 

مدير التنمية الماينية»ء جامعة لندن كولدجء لندن. 

مستشار وزارة التخطيط والتعاون الدولي» غزة. 

وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي» غرة. 

مستشار وزارة التخطيط والتعاون الدولي» غرة. 

أستاذ في قسم تخطيط التنمية» جامعة لتدن كولدج» لندن» 
اتكلترا. 

مسؤول مؤسسة بحوث اليناء» غارستون» انكلترا. 

دائرة التعاون الدولي» الاتحاد الهولتدي لليلديات» قاسيتار» 
هولندا. 

أستاذ محاضر في مركز التخطيط التابع لجامعة ستراتكلايد» 
غلاسكوء اسكوتلتدا. 

عضو مركز التخطيط الاستراتيجي والبلديات العربية» 
كفرقانا . : 

مجلس الإسكان الفلسطينيء القدس. 

مدير لجنة بحوث الأراضى» جمعية الدراسات العربية» 
القدس . 5 

رئيس الدائرة القانونية في وزارة الإسكان. غرة. 

مدير مركز بحوث البناء» الجمعية العلمية الملكية» عمّان. 
مدير وحدة التنمية والإعمار يعد الحرب في مركز 
الترامات المتعارية العآناء سامنة يورك اتكلترا 


6 


. إيان ديقيز 

. هشام الخطيب 
. رياض تبوني 
. رقفعت رستم 


. ماجد البياع 


: أحد عامر 


. نييل حمدي 


أ. هداية الدجاني الخيري 
. إحسان فتحى 


. جيرار ميلور 
. رمري صنصور 


. منى سراج الدين 


. جان كورئيل 


. شادية طوقان 


أ. محمد عطا يوسف 


. كمال ناصر 
. ستيفن مايو 


. ناجي مختار 


. أيمن عبد الهادي 


. اسحق يعقوب القطب 


مدير مركز أوكسفورد لدراسات الكوارث» انكلترا. 

رئيس مجلس الطاقة الدولية» عمّان. 

خبير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء عمّان. 
مدير دائرة التدريب» وزارة الإسكان» غزة. 

نائب المدير العام لبحوث التخطيط والتنمية في وزارة 
الإسكان»ء غزة. 

مدير المختيرات الهندسية فى وزارة الإسكان. غزة. 

أستاذ في مركز التنمية والتخطيط للحالات الطارئة» جامعة 
أوكسمورد يروكسء انكلترا. 

مديرة اليحوث والدراسات فى مجلس الإسكان. عمان ‏ 
عميد كلية العمارة والقن في جامعة الأردن للبنات» 
عمّان. 

دائرة الإسكان وشؤون البناءء الاتحاد الهولتدي للبلديات» 
فاسينارء هولتدا. 

أستاذ مساعد في دائرة العلوم البيئية» جامعة بيرزيت» 
بيرزيت. 

أستاذ مساعد في التخطيط المديني» ومدير مساعد في 
وحدة الإسكان والتمدينء الكلية العليا للتصميم؛ جامعة 
هارفردء الولايات المتحدة الأمريكية. 

أستاذ قى وحدة الإسكان والتمدينء الكلية العليا 
للتصميمء جامعة هارفرد» الولايات المتحدة الأمريكية. 
مستشارة فى التخطيط» انكلترا والقدس. 

مرشح لنيل درجة الدكتوراهء جامعة يورك» انكلترا. 

أستاذ فى كلية إدارة الأعمال» جامعة ويلزء ويلز. 

خبير اقتصادي» قسم التنمية المدينية في البنك الدولي» 
واشتطن» الولايات المتحدة الأمريكية . 

مرشح لنيل درجة الدكتوراه من دائرة التتخطيط الماني 


5 والمناطقي » جامعة ويلزء وبلر. 


مراقب العمليات في البنك العربي» لندن» إتكلترا. 
رئيس دائرة اليحوث والتخطيط في جد الإيتحان 
الفلسطيني » القذس . 


'.“-أسجاذ المالية والمحاسيةغ وعميد كلية التجارة والاقتصاد» 
9 جامعة بيرزيت» بيرزيت ٠‏ ص0 
٠ -‏ أسعاذ الشتخطيط. المديتي "في دائرة الهندسة المعماريةء كلية 


١ 


ما ود 


م 


. سمير أبو خكيسة 
عدنان إنشاصي 


. قلك حليم الصراف 


. جان سودربيرغ 
. مروان عبد الحميد 


الهندسة والتكنولوجياء الجامعة الأردتية» عمّان. 

كلية الهندسة المدنية» جامعة لندء لتدء السويد. 

الأمين العام للاتحاد العام للمهندسين الفلسطيتيين»ء غزة. 
عميد كلية الهندسة في جامعة النجاح» نابلس. 

أستاذ الاقتصادء جامعة النجاحء تابلس. 

رئيس دائرة الهندسة المدنية في الجامعة الإسلامية» غزة. 
رئيسة وحدة المواد المصنعة فى مركز بحوث اليناء» الجمعية 
العلمية الملكيق» عمّان. 00 


قائمة الجداول الب ا اا الي ايج اوه حا المع م ا 11 
قائمة الأشكال ممطج وس اط ا ا ان اس او ا وام ا ا 
الرموز والاختصارات 00 1 151414141415151 [1ذ1 1 1 1 1 1 |[ 1[ [ |[ 0 
شكر وتقدير ل ل اا تاد آنظوان :رحلان ++ 
تقديم 0 ا 
التوصيات 0000 اا ا 
كلمات الافتتاح : 

784 التطلع إلى بناء الوطن الفلسطيني ل وكريا الآغا‎ ١ 

0 1 تحديات وقرص 7ب‎ - ١ 

171 استراتيجية إسكان للأراضي الفلسطينية كن عد و ا و عمد شيك‎ - "١ 


المحو ر الأول 
البنى المؤسساتية و التخطيطية و سياسات الإسكان 


١‏ الورقة المحورية: الحكومة المحلية والتطوير المؤسساتي 


والاداري لقطاع الإسكان ةا لولاا وه وقد تمن اددج رنأمزيك ويكلي ٠١6‏ 
 "‏ بتاء المؤسسات لتخطيط مادي مستدام 

في قلسطين 1010700000 رولف جنسن ‏ سميح العبد - أولف تلفسن ١117‏ 
- استراتيجيات الإسكان فى فلسطين: وجهة نظر من غزة رولف جنسن ١79‏ 
- نحو سياسة وطنية للإسكان: العمل والتطبيق اماد ما ا ريال قاذ وض 
ه ‏ الحاجات الإسكانية وتوفرها فى فلسطين: 

نطاق المسح الإسكاني 00 الحس ماس مه الأنة اويل 4ه 
1 السياسات والاستراتيجيات الوطنية للإسكان: 

الأنموذج الجديد ا و ا ةوه قود :0ن ا فاتريلك ويكل ١3/7‏ 
» - رابطة وطتية للسلطات المحلية: دورها ووظائفها حا ارتل اقرز لاما 
4 النسيج المؤسسي للتطوير الحضري .2-2-2000 أتطوان رحلان 197 


المحور الثاني 
استخدام الأراضي وملكيتها 


811 الورقة المحورية: استخدام الأراضي وملكيتها مد هتنت أنتوي أكون‎ ١ 
الأراضى واستخدامها لأغراض اليناء‎ - ١ 

وعلاقة ذلك بالسياسات الحضرية ا م باقر ك6 
“" - مأسسة جهاز التخطيط في فلسطين 101110009 ...2 راسم خمايسي 7566 
مدن جديدة في الدولة الفلسطيتية ممم .22-2020000 راصم خمايسي 3/6 
5 القانون والإسكان في فلسطين ممعم مم ممه 000000000000 إيرأهيم شعيان 7544 
5 التطوير وإعادة الإعمار في المناطق النائية والمنعزلة في فلسطين ....... جمال طلب 094٠م‏ 
؛ - الملكية والتطوير الحضري والنظام القانونٍ 1 11 1 1 1[ 1 1 ا 

المحور الثالث 
الإطار التنظيمى: قوانين البناء ومعاييره القياسية وأنظمته 

: الورقة المحورية: الإطار التنظيمي: قوانين البناء‎ ١ 

ومعابيره القياسية وأنظمته 001011 لاا 
" - الاستعداد لمواجهة الكوارث فى فلسطين ............. صسلطان يركات - إيان ديفيز 515١‏ 
٠"‏ حفظ الطاقة وكقاءتها 0 ب سا وا ا ال كام اللطيياة؟ 
- القوانين والمواصفات القياسية والفنية 0000000000 يفف الدين معاذ 71/١‏ 
ه ‏ التخطيط لحرية التحرك للمعاقين في قلسطين 2-2 رياض تبون 591 
"١‏ القوانين والمقاييس والأنظمة 

في فلسطين .................. محمد زيارة - رفعت رستم ‏ ماجد البياع - أحمد عامر /ا50 


٠‏ المحور الرابع 
بدائل وخيارات من أجل الحفاظ على طابع الإنشاءات وتجديدها 


١‏ الورقة المجورية: بدائل الإسكان والخيارات المتوفرة ا 

للمحافظة على البيئة والتجديد 0 0 0 ل 
٠‏ - التطوير الحضري: دراسة حالة الأردن ...لل اهذاية الدجاني الخيري *577. 
 ''‏ دور التراث المعماري في إعادة الإعمار الحضري في فلسطين ..... إحسان فتحي 40١‏ 
- بدائل الإسكان: دروس من التجارب 0 ا 
السياسة الهولندية للإسكان الاجتماعى من منظووها التاريخى ....... جيزار ميلور 51468 
1 التخطيط والإدارة للبيئة الحضرية والريفية مقا اي نان وهر ستفرن 438 
/ - استراتيجيات حضرية للتتمية الاقتصادية:......:. منى سراج الدين. ‏ جان كورنيل 619 
8:-.دخيازات التطوير: الحضري في فلسطين 200 ................ شادية طوقان ”04١‏ 


4 صيانة التراث الثقافي: نبج مجتمعي 222-22000000 محمد عطا يوسف 064 


الخدمات المالية للإسكان والتنمية الحضرية 


للإسكان فى فلسطين م ا اد امت اا نوع لاو ع كمال نامر ة 7ه 
؟ - أداء قطاع الإسكان واستراتيجية الإسكان 
فى الضقة الغربية وغرَة 0 0 ا 
#دسيالة مويل الإنكاة 
فى المناطق الفلسطينية ...كمال ناصر ‏ تاجى مختار - أيمن عبد الهادي 577 
دور جمعيات الإسكان التعاونية في تنمية قطاع الإسكان 
في الضفة الغربية وقطاع غزة 202220000 أصسحق يعقوب القطب 37317 
ه ‏ تمويل الاسكان الخاص مم عع لع عم 0-02-2002 نضال رشيد صيري /لا4" 
١‏ تمويل الإسكان في الأردن: المصادر والقيود 22220 جلي توفيق 7/١84‏ 
المحور السادس 
صناعة الإنشاءات 
١‏ الورقة المحورية: قطاع البناء امي عام ادا لاسن وداب نحان عوك ريرغ الا 
١‏ المهندس الفلسطيني والاتحاد العام 
للمهندسين الفلسطينيين لع ع ع 220020200 هروآن عيد الحميد /ا”الا 
٠“‏ تخطيط النقل والمواصلات في فلسطين ا 
4 - قطاع الإنشاءات في فلسطين ...ل عبد القتاح أبو شكر ١/الا‏ 
ه ‏ التأخيرات في مشاريع البناء في غزة ...0-2 عدئان إنشاصي 749 
١‏ اقتصادات صتاعة الإنشاءات: مواد البناء ........-....--..-... قلك حليم الصراق 7417 
فهرس ل ل ال ا ا ل ا 111 


1١١ 


قائمة الجداول 


الموضوع 
توزيع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة (عام 
6) ا ا 
افتراضات ديمغرافية لتقدير الحاجة إلى الأراضي 5 
الحاجة إلى المساكن (عدد الأسر بالآلاف) 01111 
الكثافة الحضرية في فلسطين 00000000008 
الأراضي اللازمة للتطوير الحضري )3١8١8  ١996(‏ .... 
إجراءات الاحتلال الإسرائيليٍ خلال عملية السلام: 
مصادرة الأراضي لأغراض الاستيطان» وقلع الأشجار .. 
حجم وعدد الأراضي المصادرة» والمستوطنات» 
والأشجار المقلوعة خلال مراحل عملية السلام 0 
أسعار الأراضي في الضفة الغربية 0 
مساحات الأراضي المصادرة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة من 1497/9/17 إلى ١9964 /#/١‏ 0 
الميادئ والمستويات القياسية المتوفرة في الدول المجاورة .. 
قائمة ميادئ الممارسة الأردنية ل ا 
عدد المواصفات القياسية للقطاعات الأساسية في الأردن 
إحصائية مخيمي يريج والشاطئ مر ايد ا 
المطلوب توفيره للمجاميع المستهدقةء غوداء هولندا 6 
عينة من قوائم تدقيق التنفيذ: إشارات وعلامات 20 
عيئنة من جداول المشاكل وإجراءات معالجتها: مستعملو 
الكراسى المتحركة 7 


الأنظمة الجديدة لارتداد البناء دي و 


اللا 


رسوم الينايات ممعم متسس سس همد ممم ممه ممممممموممممممي مين ممم مممممء نرم مثميه 
نظريات الممارسة: السمات الرئيسية 1111100 


تأسيس البنوك وفروع البتوك في الأراضي الفلسطينية .... 
القروض التي قدمتها البنوك العاملة في الأراضي 


الفلسطينية الحم معي لوف و وت ا 0 
حجم بناء المباني السكنية المطلوب لإنتاج ما يعادل نائج 
قطاع بناء المباني السكنية لسنة ١9410‏ مه 
المؤشرات الخالية والمرتقبة لأداء الإسكان 50 
المياحات والممنوعات لتمكين أسواق الإسكان من العمل 
فى الضقة الغربية وغزة 00000000 ”###*51' 
إجمالي الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية 5256 
إمكانية الدفع 11100 5131111131 
تقسيم الأهالي إلى فئات يحسب الدخل لتمويل الإسكان 
بالإعفاء من الضرائب 5000 
توزيع الجمعيات التعاونية في الضقة الغربية بموجب 
مؤشرات اجتماعية واقتصادية حتى عام ١9495‏ 5 
توزيع المستفيدين من قروض الإسكان بحسب المناطق 
والعضوية والتخصيصات واج د ا ا الك وو او ل 1061 


توزيع ا جمعيات التعاونية يحسب عدد الأعضاء والمناطق 
خلاصة للتسليف المصرفي في الأراضي الفلسطينية ما 
بين عام ١9857‏ ونيسان/ ابريل ١94965‏ لظ 
الاستثمار فى الإسكان ما بين عامى ١9574‏ و495١‏ . 


ريع ا 
مصادر الاستثمار في الإسكان الخاص ما بين عامي 
١9548‏ وه994١1‏ 2ب 000100 اا 


موازنة لشركة كبرى اعتيادية تعمل في يناء إسكان 
للييعء ١19495‏ 00 ه25 
نظام أقساط شركات الإسكان الكبرى ما بين عامي 


و184١‏ ل ل 0 
العائدات على الاستثمار لوحدات الايجار السكنية ما بين 
عامى 1١477‏ و1444 ل 


1 


عامى ١9557‏ و990١‏ 00 
معدل العائدات لبيع شقة مساحتها 18 متراً مربعاً 0 
المؤسسات والصناديق التي كانت تقدم تمويلاً إسكانياً في 
الأردن خلال الغترة  ١985(‏ 1986) 150700 
القروض التى قدمها بنك الإسكان الأردتي  ١91/5(‏ 
45 (ملايين الدنانير الأردنية) 00000 
حجم العمالة في قطاع الانشاءات في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة (بالآلاف) 510 
الناتج المحلي الاجمالي والانشاءات (19137 - 1997) 00 
المشاريع في غرة لك مق ديد نع امه وا اح م 0 
أسباب التأخير ونسبة المشاريع المتأخرة والاجراءات 
الواجب اتخاذها 0 
التوزيع الجغراقي لمقالع الحجر في الضفة الغربية في عام 
1١84‏ 0000000101[ 1 010 
معدلات إنتاج مقالع الحجر قي عام ١94/4‏ 3 غ2 
التوزيع الجغراقي لمصاتع قطع الحجر في عام ١984‏ 00 
الانتاج اليومي لمصانع قطع الحجر في عام ١14/‏ ---- 
أعداد وأنواع مصانع بلاط التيرازو في الضفة الغربية 0 
الأسعار الحالية لمواد اليناء المتتجة محلياً في الضفة الغربية 
وعرة ب 000‏ 1 ا 0 


1.6 


املا 
الى 


07646 


اها 
اها 


دءدةكر 
له 
م 


كم 


دورة التدريب فجي وجاك يد جار ب 6ج ويطك باج ورا ذه وماج ري ايد بق وله علط مز ا لاع ييا 
من الذي بحاجة إلى أي نوع من التدريب؟ 0 
موازنة لللأسر وبيوت السكن ا 2 ا 
هياكل نظام التخطيط في الأراضي الفلسطينية (القانون 
الأردتي رقم (9/9) لسنة ١957‏ والتعديلات التي أدخلها 


الأمر العسكري رقم (518)) 21 
مبنى مقترح لجهاز التنظيم في فلسطين الدولة _, 
تطبيق استراتيجيات التخفيف 00 
«الضغوط المؤدية إلى الكوارث: تطور الانكشاف 
للأخطار اف ع لاد اد 75 لدية جلو 11د ول 1 د املد 
دورة إدارة الكارثة مي ا ا 7000ظ2 
التقليل المتدرج لأثر الكارثة من خلال إجراءات 
التخقيف والاستعداد 2000 
تسلسل المراحل الستة المتعاقبة للتخطيط لمواجهة الكوارث 
طريقة إعداد مسودة مجموعة الميادئ 0000006 
مراحل إعداد مسودة مجموعة الميادئ 00 
إصدار مسودة المواصفات الفنية الجديدة 0000101 
المعاقون وفق فئات الأعمار في مخيمي بريج والشاطئ .... 
الإعاقات وفق النوع في مخيمي بريج والشاطئ 52292 
عدد المصابين والجرحى في الانتفاضة حتى أيلول/ 
سيتمير ١98/48‏ 8ش 
ال يادات في حالات الاعاقة في الانتفاضة د ا 1 


يا 


1 


1١0+ 


لان 
اننا 


المعاقون وقق مجاميع الأعمار في منطقة جنين (لاثنتين 
وعشرين قرية) 00 
الإعاقات وقق النوع في منطقة جنين (لاثنتين وعشرين 
قرية) ا 0 
المعاقون وقق مجاميع الأعمار في مخيم اليرموك 52000 
مشروع نموذجي عالمي لتأمين سهولة التحرك 2 
اجراءات منح الترخيص لبناء عالي الارتفاع 9 هش*ش*ظ5ظ 
استراتيجيا مالية للإسكان ا اا 0 
النظام الضريبي ودخل مشتري المسكن 06 3*076*ظ5 
العلاقة بين المشتركين في عملية تمويل المساكن 0 
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الرموز والاختصارات 


-0112مكسصقع1 لصة لزدتطع 111 5121 01 1105 داعمذقة مقعتمع درق 
تكلد 0111 102 


الاتحاد الأمريكى لموظفى طرق الولايات السريعة والنقل. 
١ ١‏ كم[ عاعرعهمن) ممعرعسة 
القوانين الأمريكية الخاصة بمواصفات الخرسانة. 
تأمعسصدمهاء1267 221 هتأجمعع نهآ 10 لوعمعوة كعاما5 لعاندلاآ 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 
215 وصتاى 1 02:0 ماك تمن ت1تعصسق 
المواصفات الأمريكية لاختبار المواد. 
تأعة دعن تلتطهذ01آ طاامت عممءلعسطة 
القوانين الأمريكية الخاصة بالمعوّقين (أو بذوي الإعاقة). 
لقع مععنج:0 لمعتسعطاءه81 
الطلب على الأوكسجين الكيميحيوي. 


المواصفات البريطانية لليناء . مم اونظ 
المنظمات ضمن إطار المجتمع . :«متاممتصدعع0 لعمد8ظ جاتمنتستصره 
مكتب الإحصاء المركزي . 5 01 تتدععد8 لدعامع0) 


مركز استشارات التنمية . :/ا0ههالناكه0) امعسامماء127 106 عمامع) 
تطةالدسق؟ ,عوسمتمصداط لسه عستءعءء ستومظ 10 عتامعت 
مركز الهندسة والتخطيط في رام الله. 
عع 1 لمعه قلعهملسماد ,ععتاعوءط 1ه علم0 
مدونة أنماط وقواعد المزاولة . 
15 01 نرج10متسعلتصظ عطا مذ طاععمععع1]8 +10 ممعت 
مركز دراسات أويئة الكوارث. 
06> سه ك5ل مدل ههاذ5 روعلم 0 
مدونة الأنماط والمواصفات. 
:واعطاععل 


- | 0 


- 401 


- 411- 05410 


- 51 


- 10 


- 80 


- 5 

0 - 
5 - 
- 
ططن - 


#دطن - 


للل 01 - 


- 53 


- 8 


وحدة لقياس التفاوت في منسوب طاقتين» أو التفاوت بين شدة صوتين. 


لحلا 


:هه لكهم.آ ععء1اه0 لإأتوعلاتدنا ,أتمتآ عمتمسداط امعسمماءت12 
وحدة (قسم) تخطيط التنمية» جامعة لتدنت كولدج. 
اللجنة الأوروبيةء يروكسل. ‏ :5أءككنار8 ,5158وتسده00) سفءمسيظ 
معهد التنمية الاقتصادية . تأكم1] امعممماءلء12 عتدسمسمعظط 
تحمين التأثير البيئى . تأضعدوودععق4 أعدمنهآ لها معصسدم حومط 
ان ع1 10 دهزذسوتسمرده0) [داعه5 لصة عتمسمسمعظ 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. 
الاتحاد الأوروبي. :متهن ممعم مسسظ 
الناتج المحلي الإحمالي . تأعنال220 عتأوعمده10 01055 
النظام المعلوماتي الحغرا افي : :5 12101121101 علطموعع م00 
له ةا ناتطقطعع] +10 ععا)تسدره) أهدمتندل! معو 
لجنة غزة الوطنية لإعادة التأهيل. 
الناتج القَومي الإجمالي. تأعسشلوءط اهعم نخدل8 ووه12) 


- 7 


6م - 
آلاع - 
أمظ - 

- 4 


لام - 
طرطة2 - 


- 
- 6 


طلا[ - 


ع1 11101211 101 عتأتاع0) ١12156005‏ 0عاته لا 17/7085 -41 4811[ - 


مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. 


15 !0 للوعكتت8 لوسامعن) أأعدرو1] 


المكتب الإسرائيلٍ المركزري للإحصاءء مكتب الإحصاء ا مركزي الإسرائيلٍ. 


:كاعع متعم دعندمناءه11 لسة لمعفماءءاع 0 عأساتاكمآ 
معهد مهندسي الكهرياء والالكترونيات. 
ديئارات أردنية . :5 1010312133 
:02 216201011 لالطدده2) سه 12لع11 دوعا دكمتصعل 
مركز القدس للإعلام والاتصالات. 


كيلووات فى الساعة. :1110121-10 
غاز النفط المسال. 05 لتتناع[اوناء2 101161160] 
ملغ/ ليتر. :عع انآ ععم كسمسدمع 1/1111 
ملليمترات. فى ماالفا 
الميل الحدي للادخار. :ع5 10 لراتمصعم20 لجشاع1/13 


ةله )0 اأعمنده0) عستلانسظ أعدم دام 
المجلس الوطنى الأردتي للتعمير (البناء) . 
١‏ , نمع لتامعسد301)-مهل1 
النظمات غير الحكومية (الأهلية) . 
الشيكل الإسرائيل الجديد. تأععاعطة تاعدءذ1 بوعل 
امهم م126 0 مه2210ءم000) عتطنمهسمع8 +10 دمن معتمدع0) 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 


دن)] - 


عاطق - 


لق - 
- 


7 - 
0 - 
رطإع1” - 
لطمم - 
5 4م - 
ل - 


- 0 


- 5 
- 0 


-8م1666 3220 اسعمممماءبء10 140 أأعصناه0) عتدسمممعظ مدتسمتاععلوط 
المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة الاعمار. ف فك 
6 ,ااعسناهم0) ورستكنا110] سدمتستاوعلوط 
مجلس الإسكان الفلسطيني» القدس. 
منظمة التحرير الفلسطينية. :508ا22تصدعء0 صمناوءءطئنآ عسنادعلوط 
السلطة الوطنية الفلسطينية. ل لمطاسة أهمم0ندل! ممتمتاوعلوط 
تأتصلا أسعمدم ماع12 220 سمتأعت أمدمعه1 عه/لآا-]أومط 
(فسم) وحدة إعادة الإعمار والتنمية ما بعد الحرب. 
الجمعية العلمية الملكيةء الأردن . تههل:م1 ,نزتاءعكه50 علكلتادءعك5 10321 
تأع2؟15 01 عالاتاكمآ 205لسصماك 
القوانين الإسرائيلية الخاصة بالمواصفات. 
- 1 1أكمصمع156 220 أمعمرمم1ءعلء10 عغطا :ه10 وإمقودره0) عدعموطع.] 
:ع5امع) أنماء8 آه دمنا 
الشركة اللبنانية للإنماء وإعادة إعمار وسط بيروت. 
الصلب الكلى المذاب. :5 101550196 1هأه10" 
مكافىئ طن 5 احد من التفط. تمع انان 011 أه ده عم 
:511162025 مقنسن1] :10 عخدعن) ممه 0دل8 لعازمل1 
مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. 
:2 أتعدطمه1ء77ء10 11201025 لعاتصلآ 
برتامج الأمم المتحدة للتنمية. 
0111 أعزاع 1 عع ا ود15نآ كممتاأدل8 عاتملا 
مكتب الأمم المتحدة لإغاثة المنكويين. 1 
تلاط 5 مععللتطن) كسصمتخجل8 لعاتمل] 
صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة. 
امم 5وادهئ/الا 320 أعذاع1 دممتندل8 لعاتمنا 
وكالة غوث وتشغيل اللاجتين التابعة للأمم المتحدة. 
-6 1425228 220 عتتصمه21 [مأتع تدم اتتصظ أمعمس1 لصه سوطول] 
الإدار والتخطيط البيئي المدني والريمي. 12 
تمع ططمهاءتاء10 022[1تا2تمعاما .ه10 لإعمعئة وعنهاد لعاتدلا1 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 
:عه 0060 - عستدلا 
الضريية على القيمة المضافة . 
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- 24 
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- 0 
- 74 
- 7 


- 55 
- 7 


- 501111 


- 5 
- 01 
- 


طرالانا - 
0-- 
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شكر وتقدير 


أقدم شكري الجزيل إلى جميع كتّاب هذه الأوراق الذين كرسوا وقتهم وخبرتهم 
لجعل هذه المدونة نشرة فريدة في بابها لتصدر في الوقت المناسب. 

وأقدم شكري إلى الأفراد والمؤسسات كافة الذين ساعدوا في تنظيم المؤتمر وفي 
إعداد هذا الكتاب. 

لقد قدم عدد من المنظمات دعماً ماليا. وجرى تنفيذ هذا العمل بمعونة منحة من 
مركز بحوث التنمية الدولي في أوتاواء كنداء وقد وفرت المنحة الدعم الأولي للبدء 
بالبرنامج. وأسهم هذا المركز كذلك بأموال لغرض نشر النص العربي. فإلى كل من 
إجلال رشيد وفوزي كشك وغيوف أولدهام من ن أعضاء المركز المذكور أقدم شكراً خاصاً. 

قدم معهد التنمية الاقتصادية التابع للبنك الدولي أموالاً لأغراض لجحنة التخطيط 
للمؤعمر» ولمجموعة العمل المؤلفة من خيراءء اللتين اجتمعتا في لندن من ١8‏ إلى ين 
حزيران/ يونيو 0٠99١؛‏ ولأغراض المؤتمر المنعقد في عمان من 54 إلى 77 تشرين الثاني/ 
نوقمبر 9946١؛‏ ولأغراض طباعة الوثائق التي وزعت على المشاركين في المؤتمر. إننا 
ممتنون على الأخص من مانويل سيفيلا الذي قدم لنا خبرته الواسعة في مسائل الإسكان 
والذي كان دعمه لنا لا يتزعزع. إننا ممتنون كذلك من أعضاء البنك الدولي كافة الذين 
شاركوا في هذا البرنامج. ولا سيما لورنس حنا وعيد الكريم صادق . 

وقد قدمت اللجنة الأوروبية أموالاً لأغراض المؤتمرء وإننا نعرب عن شعورنا 
بالجميل بشكل خاص لكل من جان بول جيسي وغافين إيفائز ومونديب هوثي. 

ونود أن تقدم شكرنا إل فاروق القدومي » رئيمس جلس الأمناء للمجلس الاقتصادي 
الفلسطيني لإعادة الإعمار والتنمية» وإلى أحمد قريعء المدير الإداري للمجلس الاقتصادي 
المذكورء لما قدماه من دعم للبرنامج الذي لم يكن له أن يوضع من دون إسنادهما الفعال. 

نقدم الشكر كذلك إلى عدنان ستيتية» سكرتير مجلس الأمناء للمجلس المذكور» 
الذي قدم مساعدة فنية قيّمة ودعماً كبيراً على مدى الأطوار التي مر بها هذا البرنامج. 

إن مهمة التنظيم والتخطيط للإعداد النهائي لهذا البرنامج قد تم تسهيلها إلى حدٍ 
كبير بالجهود والإسهامات التي قدمها أعضاء لجنة التخطيط للمؤتمر التي اجتمعت في لتدن 

رف 


في حزيران/ يونيو 06 وهم: سميح العبدء وزارة التخطيط. غزة؛ اسحق القطب» 
تجلس الاسكان الفلسطينى» القدس؛ مانويل سيقيلاء معهد التنمية الاقتصادية»؛ البنك 
الدولي؛ كونستانتينوس فريزاكيس» اللجنة الأوروبية؛ ومحمد زيارة؛ وزارة الإسكان» 
غزة. 

إني شاكر أيضاً لمجموعة الخبراء التي اجتمعت في لندن في الشهر ذاته وقدمت 
مشورة قيّمة بشأن تنظيم المؤتمرء وكانت المجموعة تتألف من: جوني أستراندء مركز 
دراسات المستوطتات البشريةء جامعة لند؛ أنتوني كون» مركز التخطيط؛ جامعة 
ستراثكلايد» ؟ نبيل حمديء مركز التنمية والتخطيط للطوارئ» جامعة أوكسقورد بروكس؟؛ 
ستيفن مايوء البنك الدولي؛ سيف الدين معاذء مركز بحوث اليناء؛ الجمعية العلمية 
الملكيةء عمان؛ كمال ناصرء مدرسة كارديف لإدارة الأعمال» جامعة ويلز؛ وباتريك 
ويكليء وحدة التخطيط للتنمية» لندن. والشكر كذلك إلى جان سودربيرغ (جامعة لند) 
لتقديمه ورقة محور للمؤتمر. 

وقد أسهم كل من سلطان بركات وكمال ناصر وشادية طوقان في تطوير البرتامج 
وساعدوا في مراجعة يعض الأوراقء فلهم جميعا الشكر الجزيل. 

نحن مدينون بالشكر كذلك للعديدين الذين لم يبخلوا علينا بوقتهم لناقشة البرنامج 
ولتقديم المعلومات المفيدة و/أو الدعمء وهم: رامي عبد الهادي» مركز الهندسة 
والتخطيط» رام الله؛ شوقي أرمله (سفير منظمة التحرير الفلسطينية في بروكسل)؛ جون 
بريتين» مؤسسة يحوث البناء» المملكة المتحدة؛ تشارلس كوكبيرن» وحدة التنمية وإعادة 
الإعمار لما بعد الحرب». جامعة يورك؛ إبراهيم دقاقء القدس؟ باربرو إيك» برنامج 
أغاخان في إم آي تي» كيميردج» الولايات المتحدة الأمريكية؛ جون غولت» جنيف؛ 
جيت جنسين» يونيدوء فيينا؛ رجا خالدي» أنكتادء» جنيف؛ تيري ليسيء التعاون من 
أجل التنمية» المملكة المتحدة؛ جوسي أوسينياء تشيسيل» لندن؛ زينب عثمان» معمارية» 
لتدن؛ عادل السيدء الدائرة الفنية» البنك الدولى؛ محمد شديدء مجلس الإسكان 
الفلسطينى؛ مُبَدًا سويدان» الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة؛ جون 
ورين» المملكة المتحدة؛ جون ورتنغتون» معهد الدراسات المعمارية العلياء جامعة يورك. 

أود أن أشكر الإسكوا في عمان للدعم الذي قدمته إلى المؤتمرء وأشكر على 
الأخص حازم ببلاوي» السكرتير التنفيذي؟ ثريا عبيد» نائية السكرتير التنفيذي؛ نبيل 
زهيري» انطوان متّىء عبير فاهوم وفريقهم عما قدموه من مساعدة كيبيرة قيل انعقاد 
المؤتمر وخلاله وبعده. 

والشكر الجزيل لهاني الملقيء مدير الجمعية العلمية الملكية» لمساعدته في الإعداد 
للمؤتمر ولعقده اجتماعاً للمشاركين. ْ 

وإنني مدين لصديقي أنطوان سوسة بعرقان دائم للجميل لمساعدته العملية التي 
قدمها عن طيبة خاطر عند انعقاد المؤمر. 

1 


لقد ساعد سيف الدين معاذء من الجمعية العلمية الملكية» في تنظيم لقاءات غير 
رسمية بين موظفي المنظمات الفلسطينية والأردنية. كما دعيت ست منظمات أردنية لتنظيم 
جلسات غير رسمية محدودة يجتمع فيها موظفوها بمشاركين معنيين. جرت هذه اللقاءات 
مع موظفي: دائرة المستوطنات البشرية في الإسكوا (بفضل رياض تبُْوني)؛ وبنك الإسكان 
(بفضل زهير خوري)؛ ومركز يحوث اليناء التابع للجمعية العلمية الملكية (بفضل سيف 
الدين معاذ)؛ ومدرسة الهتدسة في الجامعة الأردنية (بفضل فوزي الغرايبه)؟ وجمعية 
المقاولين الأردنيين (بفضل محمد مراد)؛ وجمعية المهندسين الأردنيين (بفضل ليث 
شبيالات) . 

ما كان لهذا البرنامج أن يبلغ التمام لولا الإخلاص في العمل الشاق الذي بذله 
موظفو وحدة التخطيط التابعة للمجلس الاقتصادي الفلسطينى الإعادة الإعمار ا فى 
لندن. لذا نجزل الشكر الخاص إلى: جمانة اللبابيدي لتكرّسها التام للمشروع ومتابعتها 
الدائبة للكتّاب وغيرهم للوفاء بالمواعيد؛ طارق النقيب لإسهامه المبدع في إدارة البرمجة 
لتوحيد الأوراق المختلفة الخاصة بهذه الماوّنة والبالغة /ا7 ورقة لتكون على الشكل 
النموذجى الذي يتبعه البنك الدولي؛ ورانية سيهويل لمساعدتها القيّمة والثمينة ولاستعدادها 
للانضمام إلى الفريق في مراحل العمل النهائية. تود كذلك أن نشكر ريتشارد الشريف 
لإدارته الحسابات المختلفة الخاصة بالمشروع. 

إن الأوراق قد كتبت من قبل خبراء من جنسيات متعددة» فتطلبت تحريراً دقيقاً 
يبقي في الوقت عينه على نكهتها الأصلية. ولذلك نتوجه الشكر إلى باميلا آن سميث التي 
كرست عدداً من الأسابيع للقيام بهذه المهمة» إذ أرسلت الأوراق المحرّرة إلى كتّامها للتأكد 

من أن تحريرها لم يغير من محتواها في شيء. . وقد ساعدت رائية سيهويل في التحرير 

ا مع مؤلفي الأوراق بشأنه» كما أنهبا وضعت شكل الوثائق وأعدتها للنشر. وقد 
قامت بذلك بكفاءة عالية وخبرة ممتازة» فلها امتناني الشديد. 

أودعت الترجمة إلى الأقلام القديرة لكل من غادة دلّال» عمان؛ جميل مطرء المركز 
العربي لبحوث التنمية والمستقبل» القاهرة؛ وريم نسيبة» واشنطن العاصمة. وقامت جنين 
ألبينا بمقارنة الترجمات بالنصوص الأصلية. وأنا أقدم شكري لهم جميعاً. 

وأدين» كشأني دائمآء بالفضل إلى روز ماري سعيد زحلان لمساعدتها الكبيرة في 
تطوير إطار المفاهيم» ولمشورتها فى مراحل حاسمة من نشوء البرنامج» ولإسهاماتها 
التنظيمية والتحريرية . 

إن الآراء الواردة في الأوراق التي يضمها هذا الكتاب هي آراء مؤلفيهاء ولا تعرب 
بالضرورة عن آراء المجلس الاقتصادي الفلسطيني لإعادة الإعمار والتنميةء أو اللجنة 
الأوروبية» أو مركز بحوث التنمية الدولي» أو البنك الدولي . 


أنطوان زحلان 
”> 


تقدد 


هذه المدونة هى حصيلة مؤتمر «الإعمار الريفى والحضري لدولة فلسطين» الذي 
انعقد في عمان من 74 إلى 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 0. وقد أتاح المؤتمر للفلسطينيين 
وغيرهم من المهتمين بالموضوع فرصة لبحث القضايا والخيارات والسياسات 
والاستراتيجيات. حضر هذا المؤتمر ٠7١‏ مشاركاً من المعماريين والمقاولين والاستشاريين 
والمخططين والمهندسين الإنشائيين والاقتصاديين وأعضاء البلديات وممثلين عن البلديات 
والمنظمات غير الحكومية وموظفين ماليين ومصرفيين ومستثمرين وغيرهم. كان هؤلاء 
يمعلون عيّنة وافية من المنظمات الفلسطينية والإقليمية والدولية. 

انتهج المؤتمر نبجين اثنين» وذلك لزيادة المشاركة ولتشجيع التفاعل مع المؤسسات 
المحلية: النهج الأول» قيام المشاركين بعقد ست جلسات متوازية ذات محاوره بالإضافة 
إلى عقد جلسة عامة في بداية المؤتمر وأخرى في نبايته . والتهج الثاني» تنظيم لقاءات غير 
رسمية مع ست مؤسسات أردنية» وذلك لتشجيع الاتصالات على المستويين الشخصي 
والمؤسسي . 

إن المباحئات التي جرت قد اعتبرت رديفاً جوهرياً لبرنامج التحضر الجاري حالياً . 
وكان من الأغراض الرئيسية البدء بسلسلة من المؤتمرات غير الرسمية المشابهة. من أول 
هذه المؤتمرات التى ستعقدء كنتيجة مباشرة لهذه الخطوة الأولى» مؤتمر للإسكان الزهيد 
الكلفة يعقد في جامعة بيرزيت في شهر تشرين الثاني/ نوفمير 19457. 


الدعائم المؤسسية لإعادة الإعمار 
إن إعادة الإعمار الحضري والريفي هي من الأنشطة ذات المدى البعيد جداً التي 
سيتولاها الفلسطيئيون خلال بضعة عقود زمنية قادمة. إن العملية التاريخية الطويلة التي 
استغرقها تحقيق الذات وطنياً واستغرقتها التنمية كذلك قد انعكست في الإحياء الحاضر 
للتشاط الإنشائي في أشكال شتى. 
لم يتصدٌّ الفلسطيتيون لمسألة التنمية إلا مؤخراء لذا فبوسعهم الانتفاع من تجارب 
المجتمعات الأخرى. إن تحديات إعادة الإعمار قد جابيتها أصلاً مجتمعات نامية متعددة؛ 


يفا 


وإن لم تواجه أي منها ظروفاً سياسية مشابهة لما واجهه الفلسطينيون. لذا فإن بوسع 
الفلسطينيين أن يقدموا للأقطار النامية الأخرى منافع تجاريهم الفريدة في بابها. 

ليس من الممكن أن تتم إعادة إعمار فلسطين من دون إعادة إعمار المؤسسات 
الفلسطينية . إن إنشاء بنية تحتية مؤسسية لدعم فعاليات إعادة الإعمار هو أمر جوهري. 
فالمهتدسون سيسألون ماذا يبنون وكيف وأين. والإجابات المعقولة عن هذه الأسئلة لا 
يمكن العثور عليها إلا ضمن سياق البنى الثقافية والاقتصادية والتقانية والاجتماعية الآخذة 
بالظهور في فلسطين. 

تترتب على إعادة الإعمارء شأنها شأن أي نشاط اقتصادي آخرء كلف مختلفة ذات 
منشأ مؤسسي تتكل عليهء ومصادرها الرئيسية ثلاثة: ١‏ كلفة البحث عن المعلومات 
والحصول عليهاء ؟ - كلفة صنع القرار» وهي تتصل في الغالب بقياس ما مجري تبادله 
و/أو تقييمهء و" كلفة تطبيق القرارات وتنفيذها حالما تصدر وكلفة تطبيق المقاولات 
وتنفيذها حالما توقع . 

إن المؤسسات ذات العلاقة بهذه الفعاليات الثلاث الحيوية لم تزل في أطوار التكوين 
الأولى» وهي تتطلب كثيراً من ع الإستاد. والتحدي هو في إقامة مؤسسات ترهي إإلى: 
إعداد الإحصا ءات ونشر ا دمع المقاييس والقواعد؛ توحيد القياسات والمبادئ ؟ 
إدخال إجراءات السلامة 0 تبتّى تطبيق أصول المحاسبات الخاصة بالعمل المعني؟ 

ولا بد من وجود 55 000 الاقتصادية والمنظمات 
التي لتى يعنون بها ولتنفيذ هذا التبادل. فمن غير غير الممكن أن يتم تنفيذ المقاولات تنفيذاً فعالاً 
من 3و3 أنظمة متاسبةء قانوتية ورقابية. إن هذا مهم على وجه الخصوص فى حالة حقوق 
الملكية . 

لقد تأكدت في التطبيق العمل أهمية المؤسسات لعملية التنمية”'2. إن المؤسسات 
ذات أهمية اقتصادية جوهرية ة لأنها تضع ترتيبات وقواعد لتقليل الكلفة إلى الحد الأدنى» 
وهي ترتيبات وقواعد كانت وم تزل تتطور بتطور التغيرات الجارية في طبيعة الكلفة 
ذاتها . 

من النتائج السلبية المتعددة التي أفرزتبها السنوات الثماني والعشرون الماضية إعافة نمو 

المؤسسات الفلسطينية وتفكيكها. إن التطوير المؤسسي يتطلب عوناً كبيرأ» قومياً ودولياًء 
وذلك للتغلب على هذه التركة . 


إن النتقص في الإسكان والتسرع فى إجراء ترتيبات سكنية عاجلة قد أديا أصلاً إلى 


 )١(‏ -منهع)) معصمصجولعط عتدمسصمعط هه مجانم لمدمة ناكما ,عدميةااى! ,طاوولظ 5داونده2آ1 
.(1990 ركوع8 انوع افونا عولقصطسمتت تخاة ,عولصط 
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تبني مشروعات إسكانية رديئة التصنع ولااحتدها عيزرات ختصيفة : . فالإنشاءات تجري 
من دون وجود تخطيط صحيح للمدن.ء ومن دون أي اعتبار للمحتوى المعماري» ومن 
دون الأخذ بالحسيان بصورة وافية متطلبات التقل ومحل وقوف المركبات. ومن دود 
التحسّب اللازم لإجراءات السلامة والأمن. 


المو اضيع التي تضمها هذه المدونة 
تشدد الأوراق المقدمة التي تحويها الماوّنة على الجوانب المؤسسية والنواحي ذات 
الوامتيع المتعددة في إعادة الإعمار الريفي والحضري. والأوراق تدور حول ستة محاور 
رئيسيه : 
البتى المؤسساتية والتخطيطية وسياسات الإسكان؛ 
- استخدام الأراضي وملكيتها؛ 
©“ الإطار التنظيمى : قوانين البناء ومعاييره القياسية وأنظمته؛ 
- بدائل وات من أجل الحفاظ على طابع الإتشاءات وتجديدها؛ 
الخدمات المالية للاسكان والتنمية الحضرية؛ 
5 صناعة الإنشاءات. 


١_الينى‏ المؤسساتية والتخطيطية وسياسات الإسكان 

هذا محور معقّد ينال قدراً كبيراً من الاهتمام. إن نوعيه ة المؤسسات والمنظمات 
الجديدة التي أنشأها الفلسلتيوت ادق للتحديات التي تواجيلم هي التي ستحدد وتيرة 
السياسية اللجدردة يمكن أن يعيقا بسهولة تور الهياكل المناسبة . 

وقد وجهت العناية إلى أهمية تطوير الهياكل المؤسسية للبلديات» وهي مقومات 
أساسية في أي برنامج فعال لإعادة الإعمار الحضري والريمفي. 

لقد حجر الزمن البلدات والقرى الفلسطينية» وعليها الآن أن تتغلب على مخلفات 
الماضي في انتظار المرن الحادي والعشرين . . ومن الطرق للقيام يذلك استغلال مناقع الثورة 
الحارية في وسائل الاتصاللات» وذلك لتحسين دنيا العمل في فلسطين., إذ إن التغيرات 
في إدارة البيئة وفي أنظمة وسائل النقل أمر يمكن التخطيط لهء» كما يمكن كذلك تطبيق 
إجراءات جديدة في تنظيم البلدات والمدن والمناطق الريقية . 


" - استخدام الأراضى وملكيتها 
يبرز هذا المحور عدداً من أصعب التحديات التي تواجه الفلسطينيين. وسيقتضي 
الأمر إجراء بحوث كثيرة ومناقشات عامة موسعة لغرض التوصل إلى نظام مناسب يحل 
514 


محل النظام القديمء كما ينبغي أن تؤخذ بالحسبان متطلبات الإعمار بنوعيها: المتوسطة 
والبعيدة المدى. في تشريع قوانين التخطيط وتحديد المناطق. 


٠“‏ - الإطار التنظيمى : قوانين البناء ومعاييره القياسية وأنظمته 


يتناول هذا المحور ما يحتاج إليه وضع إطار نظامي شامل في فلسطين من إعداد 
واسع التنطاق» إذ إن من الممكن تعلم الشيء الكثير من الخبرة العالمية في هذا الشأن. 
وقد قام الأردن بتكييف الأنظمة الدولية الخاصة بهذا الموضوع وتعريبهاء لذلك فليس 
هناك ما يدعو إلى أن تبدأ فلسطين من نقطة الصفرء لأن بوسع الفلسطيتيين تبني مجموعة 
المبادئ والأنظمة الأردنية والعمل على تحسينها. ومن الممكن جعل عملية التحسين 
والتطوير هذه مشتركة مع أقطار عربية أخرى» وذلك لتسريع العملية وتخفيض الكلفة. 


- بدائل وخيارات من أجل الحفاظ على طايع الإنشاءات وتجديدها 

إن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة هم بحاجة ماسة إلى الإسكان» وتقدر 
الدراسة الاقتصادية التى وضعت بتكليف من دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط التابعة 
لنظمة التحرير الفلسطينية» وتغطي الفترة من عام 1444 إلى عام :“”٠0٠٠‏ أن أكثر من 
٠‏ بالمئة من مجموع الاستثمارات يجب أن مخصص للإسكان واليتية التحتية المتصلة به. 

تتطلب الحاجة الماسة إلى المأوى إنشاء نحو ثلاثمئة ألف مسكن خلال العقد القادم 
(ويقدر بعض المراقبين الطلب على المساكن بنصف مليون منزل)» لأن النشاط الإنشائي لا 
ينقطع» والسلام والرخاء سيستدعيان مزيدا من المباني والمرافق الحسنة الإنشاء. 


وتنطوي الحاجات الإنشائية للفلسطينيين كذلك على تطوير كامل للبنى التحتية» 
وتحسين واسع للخدمات الاجتماعية كالتي تؤديها الجامعات والمدارس والأجهزة الطبية 
ووسائل الترفيه ووسائط النقل وغيرها. 

ولا بد من أن تنفذ المشاريع الإنشائية ضمن إطار نظامي يوجه فعاليات التخطيط 
والبناء. ومن الضروري كذلك أن يعكس تطوير المجتمعات الحضرية التقاليد والتنظيم 
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الاجتماعي الذي يلبي عل أحسن وجه حاجات الفلسطيتيين ورغياتهم . 

لهذا فإن الأساليب المعمارية وتخطيط المدن هما من المسائل التي تحتاج إلى معالجة. 
وتقتضي التشديد عليها في سياسات الإسكان. ومع أن المطلوب هو تشييد مقدار ضخم 
من المباني الجديدة فى فلسطين» غير أن هذا ينبغي ألا همش أهمية الحفاظ على الأبنية 
التاريخية وترميمها وتجديدها. 

إن فلسطين هي من أقدم أقطار العالم المسكونة باستمرارء وتراثها التاريخي والثقافي 
واسع النطاق» فهر يضم عدداً من الكنوز المعمارية النفيسة» والحفاظ على هذا التراث 
وحنايته لهما أهميتهما الكبرى أيضاً بصفتهما مصدراً من مصادر السياحة في المستقبل. 


ه ‏ السياسات المالية للإسكان والتنمية الحضرية 

أغلقت البنوك العربية خلال السبع والعشرين سنة الأولى من الاحتلال» وم تكن 
الخدمات المالية المناسبة متوفر ة لأغراض الإسكان والمقاولات والأعمال الاستشارية. قلا 
بد إذاً من أن تظهر إلى الوجود خدمات مالية عصرية. ويعتبر هذا الأمر تحدياً مائلاً 
للتحديات الأخرى كلها التي تواجه الفلسطينيين. 

يقدر ما يحتاج إليه الإسكان في فلسطين يتحو ١5‏ مليار دولار. وقد قدمت 
وكالات دولية مختلفة يضع مئات من ملايين الدولارات لتمويل مشاريع إنشائية» لكن من 
غير الممكن للمساعدات الدولية أن تسهم إسهاماً ذا شأن في حل أزمة السكن إلا إذا 
عملت على إطلاق المبلغ المذكور البالغ 5 مليار دولار من جهات مستثمرة خاصة» غير 
أن المستثمرين سيكونون على غير استعداد لتقديم أموالهم من دون وجود ضمان ضد 
الأخطار لتشجيع ظهور الخدمات المالية وعمليات الارتهان. 


5 صناعة الإنشاءات 

إن صناعة الإنشاءات هى التى تحمل الاقتصادء أي اقتصادء على أكتافهاء وهي 
الأداة التى بواسطتها تجري تلبية العديد من الحاجات السوسيو ‏ اقتصادية. وقد حقق 
التطور الحديث الجاري في العالم في ميدان هذه الصناعة الإنشائية أموراً عديدة منها: 
تخفيض الكلفة؛ تحسين السلامة وتوقير الطاقة في المباني؛ وتقليل الأثر البيئي السلبي 
الناشئ عن المستوطنات البشرية. وبوسع الفلسطيتيين الانتفاع كثيراً من هذه وغيرها من 
التطورات الجارية في العصر الحاضر. 

ويعتبر إنشاء أنظمة مساندة أمراً حيوياً لتمكين المستهلك والمقاول والاستشاري 
ومنتج المواد والخدمات من تلبية حاجات الإسكان. كما أنه ينبغي لهذه الأنظمة المساندة 
أن عهدف إلى تقليل الكلفة وتحسين النوعية وزيادة إنتاجية العمل. إن هذه لقائمة هائلة من 
التحديات . 


اا 


كان هناك في عام 484 أكثر من 04 ألف مهندس قلسطيني» منهم أربعة آلاف 
فقط في فلسطين. وهذا العرض الكبير من المهندسين ينتظر الفرصة لنشره في أرض 
الوطن . 

لقد حقق الفلسطينيون سجلاً كبيراً في أعمال الصناعة الإنشائية على المستويين 
الاقليمي والدولي» لكن الأمر يتطلب الكثير من الجهد لجني منافع هذه الخبرة» وذلك 
لغرض إعادة إعمار فلسطين. 

إن التوصيات التي أقرت في هذا المؤتمر تعالج هذه القضية وغيرها من القضايا 
الأخرى. 

لندنء نيسان/ ابريل ١997‏ 


أنطوان زحلان 


دنا 


التوصيات 


ناقش المشاركون فى المؤتمر القضايا والتحديات التي تواجه الفلسطيتيين في إعادة 
إعمار فلسطين. وكان جلياً للجميع أن الطريق أمامهم تَحَفُه قيود شديدة» فارتأوا أن من 
الضروري التركيز على الأغراض الحيوية ذات الأولوية العلياء وذلك للتغلب على أكثرها 
تقييدا ‏ : 

قسم الملشاركون توصياتهم إلى فئتين: إجراءات عاجلة وحالية» وإجراءات طويلة 
الأمد. ووضع المشاركون نصب أعينهم أن الاستغلال الكقوء والفعال للموارد المتاحة 
المحدودة سيتطلب جهداً كبيراً وجادا. 

كان التركيز الأول للتوصيات ينصب على بناء المؤسساتء كما تم الإقرار بأن 
الفلسطينيين لن يتمكنوا من الفلاح في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجههم من دون 
المؤسسات الضرورية القانونية والمالية ومؤسسات صنع القرار. 


أولاً: الإجراءات العاجلة والمباشرة 
حدد المشاركون أحد عشر إجراء تمس الحاجة الملحة إلى إقرارها من السلطات 
المختصة » وتقع هذه الإجراءات في أريع فئات كالآتي : 


١‏ إجر اءات تتخذها المنظمات العامة 

أوصى المؤتمر باتخاذ إجراءات لتشجيع جمع البيانات» والتحليل» وصنع القرارء 
والمشاورة والتنسيق بين الأطراف المعنية. وينبغي أن ترمي هذه الإجراءات إلى تنسيق 
الجهود على المستويات المحلية والقومية والدولية. 

أ- التنسيق بين الوزارات: أوصى المؤتمر بأن يكون التنسيق بين الوزارات من 
خلال اللجنة العليا للتخطيطء على أن تكون هذه اللجنة مسؤولة عن رسم السياسة 
الخاصة بالإسكان والتخطيط الحضري» وعن إدارة هذه السياسة. وأوصى كذلك أن تعنى 
اللجنة بتحديد أدوار الوكالات العامة التي تعمل في شؤون الإسكان والتخطيط الحضري؛ 
وأن تعنى أيضاً بتنسيق أعمالها. 

ارون 


- استراتيجيات الإسكان: أوصى المؤتمر أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية 
بإنشاء ل في المنظمات العامة المختصة للقيام بمسح أحوال الإسكان القائمة» على 


أساس دوري منتظم» وتطوير منظورات واستراتيجيات إسكان طويلة الأمد في ضوء 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية . 


اج - تشجيع التشاور بين ذوي المصالح كاقة: من الواضح أن هناك أطرافاً متعددة 
معنية بالتخطيط الحضري والإسكان ويتعين إشراكها بطريقة نظامية في وضع السياسات 
العامة والتخطيط المحلي. وقد أوصى المؤتمر بأن تقوم اللجنة العليا للتخطيط بإنشاء آليات 
مناسبة يجري بواسطتها إشراك الأطراف كافة في المداولات حول هذه القضايا. 


د - تنسيق التخطيط القومي والدولي: سيعتمد الإسكان الاجتماعي على توفر 
المساعدة الدولية ؛ إلى ذلك سيعتمد أيضاً تطوير الخدمات المالية الوطنية على وجود ضمان 
للأخطار. وقد أوصى المؤتمر يأن تقوم اللجنة العليا للتخطيط بتنسيق جهود المنظمات 
العامة المعنية بالحصول على مساعدة دولية مع جهود المنظمات الخاصة والعامة المعنية 


إجراءات تتخذها المنظمات العامة المعنية بقوانين الأراضي 

وبالشؤون البلدية 

أ- حماية التراث الثقافي: في فلسطين تراث ثقافي زاخر يتمثل بالمباتيء فهناك عدد 
كبير من المواقع الأثرية التي تنتظر التنقيب و/أو الدراسة. إن الفلسطينيين هم أوصياء على 
أقدم جزء مسكون من العالم. وتترتب على هذا الميراث مسؤولية عظيمة» ما يدعو إلى تبني 
سياسات ترمى إلى الحفاظ عليه وحمايته. وقد أوصى المؤتمر بأن تقوم اللجنة العليا 
للتخطيط بدعوة الأطراف المعنية كاقة» الخاصة منها والعامة» لتطوير برنامج وطني 
للحفاظ عل التراث الثقافى وتجديده وحمايته حماية دائمة. لذلك ينبغي أن يكون هذا 
البرنامج أساس التخطيط الحضري وتطوير الإسكان. 1 

ب - تحديث نظام تسجيل الأراضي: أوصى المؤتمر بأن تقوم اللجنة العليا للتخطيط 
بتشكيل لجنة وطتية من الخبراء والمسؤولين لدراسة ما هو موجود من قوانين وإجراءات 
تسجيل الأراضي وتعديلها. ويتعين إعطاء الأولوية إلى حقوق الملكية» وتعليمات تحديد 
المناطق» والعلاقة بين مالك الأرض ومستأجرهاء وأنظمة البناء» وإدارة المباني المصنفة 
تراثاً ثقافياً والأحياز المصنفة على هذا النحو. 

ج - تحسين نوعية الحارات المتجاورة: أوصى المؤتمر بأن تقوم السلطة الوطنية 
الفلسطينية بوضع سياسات تركز على تحسين نوعية المناطق المبنية القائمة ضمن إطار 
للحارات المتجاورة. 


د دعم اللمبادرات الخاصة: إن القطاع الخاص مهم لتطوير الإسكان. وقد أوصى 
* 


المؤتمر بقيام تعاون وثيق بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال توفير بنية تحتية مناسبة 
للأرض 95 


- إجراءات تتخذ لدعم تطوير صناعة وطنية للإنشاءات 

أ- تبني مجموعة للميادئ وأخرى للمعايير: أوصى المؤتمر بأن تقوم السلطات 
المختصة بتبني مجموعة مناسبة للمبادئ وأخرى للمعاييرء وتبنى أنظمة للرقابة النوعية؛ 
وأن تقوم كذلك بتبني الإجراءات الضرورية لتنفيذ هذه السياسة في أنحاء اليلاد كلها . 

ب - توفر مواد البناء: إن التأخيرات الطويلة والخسائر الفادحة التي تلحق بالمشاريع 
الإنشائية كافة هي من الأمور المعروفة جيداً. وقد أوصى المؤتمر بأن تقوم السلطة الوطنية 
الفلسطينية بتأليف فريق عمل لتسهيل حركة المواد الإنشائية ومعدات اليناء كلها وتسريعم 
هذه الحركة . 


5 المتابعة 
أوصى المؤتمر بإنشاء لجنة لمتابعة توصياته وتسهيل تبنيها وتنفيذها. 


ثانياً: إجراءات متوسطة المدى وأخرى طويلة المدى 
ثمة اثنتا عشرة توصية تقع تحت هذا العنوانء وهي مقسمة إلى أربع فئات كالآتي: 


١‏ -المؤسسات المساندة 

أهم هذه المؤسسات فى الوقت الحاضر هي تلك المعنية بتوفير الخدمات المالية وإدارة 
القدرات في اليلديات ويجالس القرى. 
لتعزيز تمويل الإسكان. إن هذا سيؤدي بالنتيجة إلى رفع الكفاءة في سوق الأراضي 
وسوق الأسهم معآء كما سيؤدي إلى إيجاد مرفق آخر للرهن وإلى تعيئة التمويل من القطاع 
الخاص. 

5-3 - تقوية البلديات ومجالس القرى: إن الحالة الحاضرة للمجالس البلدية والقروية 
فى فلسطين هي حالة لا تفي بالغرض . لذلك أوصى المؤتمر بتعزيز قدرات هذه المجالس 
وزيادة اختصاصاتهاء وذلك لكي تتوفر لها سلطة إضافية تمكنها من أداء مسؤولياتها. 

ج - توفير الدعم للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية: أوصى المؤتمر بإجراء 
عمل على الأرض لتطوير سياسات قعالة وتطبيقها لتشجيع المشاركة الكاملة من القطاع 
الخاص والمنظمات غير الحكومية في إعادة إعمار فلسطين. 

م« 


د إنشاء سلطة وطنية الحماية التراث الثقافي: أوصى المؤتمر بأن تقوم السلطة 
الوطنية الفلسطينية بإنشاء سلطة وطنية لحماية التراث الثقافي تكون مسؤولة عن وضع 
أنظمة ترمي إلى مراقبة الإدارة للمباني والمواقع التاريخية. 


" - إدارة الأراضى والإسكان 

وقد تم التأكيد على ما يلي: 

أ- الرقابة على الإيجارات: أوصى المؤتمر يإجراء دراسات تفصيلية لمعرفة ما هي أكثر 
الطرق إنصافاً لرفع الرقابة على الإيجارات تدريجياًء وذلك لحز بناء المساكن المعدة 
للتأجير. إن هذا أمر ضروري لأن الإيجارات المنخفضة تحول دون الاستثمار في بناء 
مساكن جديدة. 

ب - إدارة الأراضي العمومية: إن مساحات هذه الأراضي في فلسطين محدودة 
جد فينبغي يذل مجهود كبير للاستفادة مما هو متاح منها على أحسن وجه. وقد أوصى 
المؤتمر بأن تجري تقوية الوكالة المسؤولة عن إدارة الأراضي العمومية» وذلك لتمكينها من 
تطوير سياسات فعالة ووضع إجراءات عملية. 

ج - تطوير نظام لتسجيل الأراضي وجمع المعلومات عنها: إن الإدارة الناجعة 
للأراضي المحدودة المتاحة هي من الأمور الجوهرية. لذلك أوصى المؤتمر بوضع نظام 
مناسب لتسجيل هذه الأراضي وجمع المعلومات عنها. 

د دعم صتاعة الإنشاءات 

أ- تنفيذ يجموعات الميادئ والمعابير: أوصى المؤتمر بيذل أقصى الجحهود لتطوير 
وتنفيذ مجموعات ملائمة تضم المعايير والأنظمة والرقابة على النوعية في ميدان الصناعة 
المذكورة . 

ب دعم البحوث: أوصى المؤتمر بأن تقوم الوزارات ذات العلاقة كافة بدعم 
البحوث والتدريب ونقل التقانة في ما يتصل بصناعة الإنشاءات والحفاظ على التراث 
الثتقافي وحماية الييئة . 

ج - تشجيع التقانة الجديدة: أوصى المؤتمر بأن تقوم وزارات الأشغال العامة 
والإسكان» والتعليم» والاقتصاد يدعم الجهود التي تبذل للتعرف إلى تقانات الإنشاءات 
ذات العلاقة ولتشجيع استيعابها من قبل المكاتب الفلسطينية العاملة في ميداني الاستشارات 
والمقاوللات. 


المتابعة 


أوصى المؤتمر بإنشاء مؤسسة للقيام بمساعي التحليل وتبادل الأفكار وإجراء الحوار 
عن السياسة المعنية امتداداً لما بدأ به هذا المؤتمرء على أن تقوم هذه المؤسسة يمتايعة 
السياسة وكيفية تتفيذها. 
أض 


الات (للانتتام 


١‏ التطلع إلى بناء الوطن الفلسطيني 
زكريا الآخا*» 


يسم الله الرحمن الرحيم 
معالي الدكتور عبد الرزاق النسورء وزير الأشغال العامة والإسكان في المملكة 
الأردنية الهاشمية؛ الأخ فاروق القدومي » رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير 
الفلسطينية» رئيس مجلس أمناء المجلس الاقتصادي الفلسطيتي؛ 
السيدات والسادة ؛ 
الاخوات والاخوة ا حضور"ء 


اسمحوا لي أن أعبر عن سعادي يبذه الفرصة التي أتاحت لي التحدث أمامكم 
وتبادل الرأي معكم حول الموضوع المهم الذي ينعقد مؤتمركم مناقشته. واسمحوا لي أن 
أغتنم الفرصة لأعبر عن شكري وشكر السلطة الوطنية الفلسطينية لمنظمي المؤتمر 
والمشاركين فيه» وتقديري العميق لشاركتكم إيانا في البحث عن حلول ومعالجات 
للمشاكل والتحديات التي يواجهها العمل القائم لبناء الكيان الفلسطيني وتطويره إلى دولة 

إن السلطة الوطنية الفلسطينية تتطلع إلى بناء الوطن الفلسطيني انطلاقاً من البداية 
التى بدأنا بها منذ وقت قصيرء وتتوخى مواصلة العمل لتشييد دولة فلسطين المستقلة 
ومجتمعها وهياكلها المتقدمة» والسلطة إذ تحمل عبء هذه المهمة الشاقة والمعقدة دون 
هيب » تدرك أن أمامها تحديات كثيرةء يأتي على رأسها: إزالة آثار الاحتلال» ومعالحة 
تركة الأعباء الثقيلة التي يخلفها . 


ولكي تدركوا ضخامة التحديات يجدر أن نصارحكم بأننا وجدنا أنفسنا أمام تركة لا 


(*) وزير الإسكان الفلسطيتي. 
:> 


تشبهها تركة أخرى في تاريخ الاحتلالات الأجنبية» فقد أهملت سلطات الاحتلال صيانة 
ما كان قائماً في البلاد مثلما أهملت أعمال التطوير. وفي المحصلة صار على شعبنا 
الفلسطينى وسلطته الوطنية أن يباشرا أعمال إعادة البناء ابتداة من الصفرء ويبذلا جهوداً 
مضاعفة لتدارك ما فات خلال ستوات الاحتلال الطويلة. 


لا أبيح لنفسي أن أغرقكم في التفاصيل التي ستنشغلون بها أثناء مداولات المؤتمرء 
ويكفي أن أذكركم بأن سلطات الاحتلال اتبعت سياسة عامة؛ قوامها العمل على جعل 
حياة مواطنينا صعبةء وذلك من أجل حملهم على الهجرة. وقد انعكست هذه السياسة عل 
قطاع الإسكان بأبشع آثارهاء فتراكمت الصعوبات أمام أعمال البناء الجديدة مثلما 
تراكمت أمام الأعمال المطلوبة لصيانة الأبنية القائمة» وبقيت مساكن عديدة مهجورة» 
فكان من نتيجة ذلك كله التردي الصارخ لجال قطاع الاسكان» وتفاقم الوضعء مع غياب 
الفرص لتلبية حاجات التمو الاسكاني؛ وسيطرة سياسة القمع والتضييق على الأرزاق» 
وتردي الخال في القطاعات الأخرى ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بقطاع الإسكان. 

وقد أدركنا منذ تسلمنا السلطة صعوبة وجسامة هذه التحديات التي نواجهها 
وستواجيها فى تركة الماضى وتعقيدات الحاضر واحتياجات المستقبل. لذا كان تعاملنا معها 
بواقعية وموضوعية. لقد سعينا لتعبئة الطاقات الوطنية في الداخل والخارج؛ وفتحنا 
قنوات الحوار والمشاركة بين المؤسسات المختلفة والاستفادة من التجارب الدولية المناسبة 
لوضعناء وتطوير أدوات للتواصل والتعاون والتنسيق» لنتمكن من تحقيق قفزة نوعية في 
يحالات التطوير واليناء والتنمية . 

ونأمل اليوم من المشاركين والحضور الكرام في هذا المؤتمر أن نتمكن من التوصل 
إلى تحليل علمى ومنهجي للمشاكل القائمة» وتحديد الأولويات وعرض الخبرات الممائلة 
في البلاد الصناعية والنامية في مجالات التطوير والإعمار ومناقشة مدى ملاءمتها للواقع 
الفلسطيني» وطرح بدائل الحلول المتوفرة في هذه المجالات»؛ ومن ثم من خلال الحوار 
وتبادل وجهات النظر نسعى للحصول على توصيات ومقترحات يمكتنا الاستفادة منها في 
مرحلة إعمار وإعادة بناء فلسطيئنا الحبيبة . ١‏ 
1 لقد حوربت مؤسساتنا الوطئنية على مدى سنوات طويلة؛ وعَرّضَت للقمع» 
ومُرضت عليها القيود والمعوقات. وحرمت من المصادر المالية والفنية والبشرية» كما 
افتقرت إلى أي دعم لها في مجالات التطوير والتدريب اللازمة لتمكينها من القيام 
بالتزاماتها وتلبية احتياجات شعينا. 

بالاضافة إلى ذلك» فقد شُوّه الوضع القانوني والتشريعي في فلسطين من جراء 
القوانين والأوامر العسكرية الإسرائيلية الجائرة طوال سنوات الاحتلال» والتي استهدفت 
جميع مجالاته» وغيرت معالله وتركيبته» بحيث تحول إلى أداة لخدمة أهداف المحتل. كما لم 
تُعْنَ سلطات الاحتلال بإجراء أي تطوير أو تحديث للقوانين والأنظمة التي تخدم مصلحة 
المواطن الفلسطيني أو لمجاراة متطليات العصر الحديث المتغيرة. 

م 


اليوم ‏ ونحن بصدد مرحلة تأسيس دولتنا الفلسطينية» نقوم بإنشاء معظم مؤسساتنا 
الوطنية وإعادة تنظيم القائم منهاء وتطوير هذه المؤسسات وتدريب أفرادها في جميع 
المجالات وعلى كافة المستويات» وتزويدها بالأساليب والأدوات والبرامج التقنية الحديثة؛ 
بحيث نبني هيكلاً تنظيمياً لمؤسساتنا يعتمد على أسس فنية عصرية وأنظمة تدريب وانتاج 
ملائمة» مما يمكن هذه المؤسسات من تعويض ما نقصها أثناء سنوات الاحتلال» وعرقل 
جهودها. 


أولاً: سياساتنا وأهدافنا 


ومن متطلق المسؤولية» ونتيجة لإدراكنا للمعوقات» ووعينا لأهدافنا الوطنية» 
شرعت السلطة الوطنية الفلسطينية بمراجعة وتقييم التشريعات والقواتين الموجودة بشكل 
شامل» ولا سيما في ما يخخص جميع عناصر التطوير والتنمية والتخطيط واليناء» والتى 
تعتبر أساساً لأية خطوة تنموية ناجحة» مستفيدةً خلال ذلك من القوانين الحديثة التي 
تطورت في البلدان العربية والصناعيةء والتي تعنى بأمور المشاكل البيئية والمحافظة على 
الطاقة وقوانين البتاء الحديثة ومواصفات المواد وضبط النوعية وضمان الكفاءة في الانتاج» 
والمحاقظة على سلامة المواطن الذي هو هدف التطوير. 

بالنسبة إلى قطاع الاسكانء فإن رسالة وزارة الإسكان في السلطة الوطنية 
الفلسطينية هي تمكين كل مواطن من العيش في مسكن ملائم ودائم» وتشجيع البحث 
العلمي في يجال الإسكان» وتطوير صناعة اليتاء المحلي وضبط الجودة والقواعد والمقاييس 
والتشريعات في جال البتاء والتحضر وإحياء العمارة الإسلامية العربية . 

إن وضع سياسة وطنية مدروسة للإسكان يحتاج إلى وقت طويل قد يصل لسنوات» 
ويخاصة في ظل غياب الإحصاءات وقلة الموارد المالية والخيرات المتكاملة» وتحت ضغط 
العمل اليومي والحاجة الماسة المستعجلة إلى التخفيف من مشكلة إسكان صعبة كالتي 
نعيشها في فلسطين. وعلى الرغم من ذلك» فقد تمكنت الوزارة ضمن رؤية للأهداف 
العامة والاستراتيجية الوطنية من وضع سياسة أولية تهيئ الظرف الملائم لحل مشاكل 
الإسكان. 

إن الوزارة تتبع السياسة التمكينية يدعم نشاطات القطاع الخاص» في الوقت الذي 
تقوم فيه بعمل المطلوب لتحقيق الأهداف الوطنية . 

إن نظام الإسكان يهدف إلى خدمة جميع المواطنين بمن فيهم الذين لا يستطيعون 
الحصول على مسكن إلا بدعم حكومي. والوزارة تسعى لإيجاد التوازن بين جميع العوامل 
التي تلعب دورا مهما في مجال الإسكان» ومن أهمها: المحتاجون للسكنء والمقاولون» 
والمؤسسات امالية» وهيئات البلديات والسياسات المالية والموازنة العامة. 

إن الوزارة تدعم النظام المالي المعتمد على الذات. هذا النظام يسمح للقطاع الخاص 

١ 


والعام والمؤسسي بتقديم القروض على أسس تنافسية واحدة تطبق على جميع القطاعات 
الاقتصادية . 

إن سياسة الإسكان الفلسطيتية تعطي القطاع الخاص الدور الأهم والرئيسي لحل 
مشكلة الإسكان» ولكتها تعي أيضاً أن هناك فجوة كبيرة بين بين ما يمكن أن يزوده القطاع 
الخاص وما يحتاج إليه المواطنون. 


من أهم العوائق في هذا المجال هو قلة الموارد المالية التي يستطيع المواطن تخصيصها 
للحصول على مسكن. إن تقليل الهوة ما بين تكلفة المسكن وما يستطيع المواطن توفيره 
للسكن لا يمكن أن يعتمد على القطاع الخاص الذي تحكمه في الأساس معايير تجارية 
إن زيادة المخزون الوطني من السكن وبسرعة لتخفيف الطلب المتزايد على السكن 
تحتاج إلى تدخل استراتيجي من القطاع العام. كما أن توفير نظم اقراض طويلة الأمد 
لصيل الخ وتحسين الساكن نك ل الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها من 


من هذا المنطلىء فلقد تمرر إنشاء بنك الإسكان الفلسطينى» وهو بنك يتكون 
أساساً من القطاع الخاص وبمشاركة السلطة لتحقيق سياسة الإسكان الوطنية. كذلك 
تسعى الوزارة في مشاريعها وخطط عملها إلى تحقيق أهداف عامة منها: تخفيض سعر 
الأراضي وزيادة مساحة الصالح منها للبناء» وزيادة المخزون الاستراتيجي من المساكن» 
وتشجيع الاستثمار الإسكانيء واستخدام المواد المحلية في البتاء» وزيادة إمكانية المواطن 
من الحصول على مسكن عن طريق تقليل التكلفة وتوفير قروض طويلة المدى» وإعطاء 
الأولوية للمشاريع التجارية المعتمدة على الذات» وتوفير المناخ المناسب لتطوير صناعة البناء 
بوضع الضوابط والنظم والتشريعات. 
عند التعمق أكثر قليلاً في تحليل مشكلة الاسكان في فلسطين للتعرف إلى حجم 
المشكلة التى يتوجب علينا التعامل معهاء نجد ان الاحصاءات الأولية تشير إلى الحاجة إلى 
ما يعادل 7٠١,٠٠١‏ وحدة سكينة حتى عام .»5٠٠١‏ وعلى الرغم من اختلاف الرأي 
حول العدد الحقيقي يسبب نقص وسائل البحث والاحصاء المتوفرة» إلا أنه مما لا شك 
فيه أننا نعاني نقصاً كمياً ونوعياً في مجال الاسكانء وأن هناك نسبة كبيرة من أفراد الشعب 
تعيش في ظروف سكنية غير مناسية. 


إن من أهم العوامل التي أدت إلى تفاقم مشكلة السكن هي الاكتظاظ الحاد للسكان 
في المنازل» سواء داخل معسكرات اللاجتين أو خارجهاء والزيادة السكانية الكبيرة» التي 
قد تصل إلى حوالى 5 بالمئة سنوياًء وقدوم المبعدين» وكوادر السلطة الوطنية الفلسطينية» 
وهدم المنازل من قبل الاحتلال» بالإضافة إلى وجود سياسة لإعاقة البناء وعدم منح 
الرخص وتضييق حدود البلديات والقرى زمن الاحتلال. 
بق 


هذه العوامل تؤدي إلى احتياج سنوي يقدر بنحو 74,0٠٠‏ وحدة سكنية جديدة 
منها ١5,0٠٠‏ وحدة لتلبى النمو السكاني الطبيعىء و٠٠7,0‏ وحدة لاستبدال مساكن آيلة 
إلى السقوطء و٠٠4,0‏ وحدة لاستبدال مساكن لأسباب مختلفة» و١٠٠١٠‏ وحدة لتقليل 
الاكتظاظ في المساكن القائمة. هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى إعادة تأهيل ٠٠٠١‏ وحدة 

إن طبيعة البناء في المدن أقضل من القرى والمعسكرات» والتوسع في البناء في 
المدن رأسي» وفي القرى أفقي» وذلك لارتفاع أسعار الأرض في المدن. 

ونظراً إلى غياب القوانين والأنظمة المتعلقة بالمباني العالية التي أنشئت مع قدوم 
السلطة الوطنية» وضعت وزارة الإسكان بالتعاون مع جهات أخرى نظاماً بشأن المباني 
العالية. بحيث تحقق المصلحة العامة» وتمكن القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع 
اليناء . 

وعلى الرغم من العوائق الاقتصادية والمادية» فنحن نحرص على أن لا تتسبب المباني 
المرتفعة بآثار بيئية واجتماعية سلبية» بحيث يؤخذ في تصميمها بعين الاعتبار المشاكل التي 
عاشتها الدول الصناعية والنامية فى هذا لجال تقطن خيرانا امن حيت 
اختيار الموقع ونسبة الارتفاع ومواد البناء والخدمات والاحتياطات اللازم توفيرهاء وكذلك 
الخصائص الاجتماعية لسكانها وطرق صياتتها وادارتها . 

هذه أمثلة على ما تسعى له سياستنا لتلبية الاحتياجات المختلفة والمتضارية أحياناً 
لختلف فئات الشعب كلما أمكن ذلك. هذا ولا تستطيع الحكومات أن تفرض على القرد 
أو المؤسسات الخاصة اتجاهات استثماراته ونشاطاته» أو تؤثر بشكل مباشر لتوفير السكن 
وغيره من الخدمات للجميعء لكنها تستطيع من خلال التشريعات القانونية والضوايط 
وتوفير ا موارد والخدمات والتسهيلات الضريبية تشجيع ودعم توجهات معينة في ما تراه 
مناسباً لمصلحة المواطن. 

أما في يحالات التطوير المختلفة» فإن الوضع الخاص الاقتصادي والسياسي في 
فلسطين يتطلب من المهنيين والخبراء وضع حلول خاصهة ومبتكرة لحل المشاكل الخالية» لذا 
يتوجب علينا الاستفادة من جميع حلول التطوير المطروحة في الساحة الدولية ونظرياتهاء 
ودراسة مدى ملاءمتها للتطبيق عتدثاء حتى وإن لم يكن استخدامها ناجحا في ظروف 
خاصة مختلفة. 

وقد قام عدد من الدول في السنوات الأخيرة بتشجيع حركة اعادة اعمار المان 
القائمة واصلاح وترميم ميانيها القائمة بدلا من هدمهاء ومن ثم استعمالها في محاولة منها 
لتخفيف الآثار البيئية السلبية لتوسع المدن وشيكات الطرق الجديدة. وقد أثبت هذا الاتجاه 
نجاحاً على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي» وكذلك الترائي» ما حدا الكثير من 
الحكومات» ولا سيما في المدن الصناعيةء على ادماج خطط الترميم في مخططات التطوير 
الشاملة . 

وا 


ثانياً: حماية التراث المعماري 

في حين أننا بحاجة ماسة في فلسطين اليوم إلى تصميم مشاريع سكنية جديدة 
وبنائهاء فإننا تأحذ بعين الاعتبار الحالة المندهورة للمياني السكنية القائمة وحاجتها إلى 
الاصلاح والتطوير لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات المواطن الاجتماعية والصحية والبيئية. 
هذا وتقدر الاحصاءات المتوفرة لدينا أن هناك ما يقارب من ؟١‏ بالمئة من المساكن 
الملهجورة في المان ونحو 8 بالمئة في القرى. لذلك علينا أن ننظر إلى إمكانية استخدام 
هذه المياني لسد بعض احتياجات السكن الحالية وكيفية تشجيع ودعم أصحابها لاصلاحها 
وتطويرها. 

إن ضيق مساحة الأرض المتوفرة لدينا لغرض البناء والأوضاع السياسية المعلقة» 
بالاضافة إلى الاعتيارات الاقتصادية والحضارية والبيئية» تحتم علينا أن نحرص على 
استعمال جميع المصادر التي في حوزتنا لتوفير السكن قبل استنفاد مصادر الأرض المتاحة 
الشحيحة أصلا . 


لذلك علينا أن نجد توازناً ب بين مشاريع البناء الجديدة ومشاريع اصلاح المباني القائمة 
الممكن تحسينها واعادة استخدامها بعد ترميمهاء مستفيدين في ذلك من الخبرات الدولية 
المتوفرة . 

وستستمر الوزارة في سعيها لاعداد سياسة تهدف إلى تشجيع المواطنين وجمعيات 
الاسكان والمنظمات التعاونية للقيام بتحسين المباني والمساكن وتطويرهاء وكذلك للحذب 
المستثمرين من القطاع الخاص لتطوير وتجديد المساكن المستعملة والمهجورة بحيث تصبح 
أيضاً صالحة لسد احتياجات السكن الحالية. 

بالنسية إلى البيئة العمرانية الفلسطينية والحفاظ على التراث» علينا أن ندرك الحاجة 
الملحة والسرعة المطلوبة لتوفير العديد من الباني العامة والسكنية والخدمات الاجتماعية» 
وعلينا كذلك أن نحافظ في تصميماتنا الحديثة على روح ترائنا المعماري المحلي المتميز. 
ففي حين يوفر لنا التقدم الفني والتقاني أحدث الوسائل والمواد لانشاء مبانٍ عصرية صحية 
وسليمةء يجب أن نستلهم من تراثنا المسحات الجمالية والفنية والروح التي تم بها تصميم 
عمارتنا. لقد كان تراث فلسطين المعماري ولا زال من أغنى ما يملكه العالم» ونحن 
نتحمل مسؤولية الحفاظ على تركتنا من المباني التاريخية والدينية والمان والقرى الأثرية 
بحيث لا نوفر جهداً لترميمها واصلاحها واعادة احيائها والمحافظة عليها لأجيالنا القادمة. 
من جهة أخرى» علينا أن نحترم الطرق المختلفة التي اتبعها أجدادنا بحيث تعكس 
تصاميمنا الحديثة تناسقاً وانسجاماً معهاء وتلبى فى الوقت نفسه المتطلبات العصرية 
للسكان. ا 

لقد مرت دول العالم في السنوات الأربعين الماضية بتجارب فشلت في بعضها 
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دمر الكثير من الباني والمعالم التاريخية الأثرية في الكثير من مدن الشرق والغرب. وقد 
أدرك المخططون والمهندسون فداحة هذا الخطأء وبالتالي تغير الاتجاه بحيث أصبحت معظم 
سياسات التطوير والبناء تشمل ضرورة الحفاظ على المعالم التراثية النفيسة» واعادة احياء 
المراكز التاريخية . 

وعلينا الآن فى فلسطين الاستفادة من هذه التجارب وتفادي تكرار مثل هذه 
الأخطاء . لذلك تأمل أن تكون سياسة الاعمار شاملةً القوانين المناسبة لضمان الحفاظ على 
التراث وتشجيع جميع فئات الشعب من + مخطط ومستعمل ومستكمر على ترميم المباني الأثرية 
وتجديدها وإعادة استخدامها بشكل مناسب» على أن تراعي هذه السياسة في الوقت نفسه 
عدم تث هذه القوانين عائقاً لقدرتنا على الابتكار والخلق وطموحنا لاستخدام أحدث 
الأساليب والنظم الفنية. علينا كذلك أن نحرص على ألا تؤدي سياسة الحفاظ على المياني 
التاريخية والمدن الأثرية إلى تحويلها إلى محرد متاحف ومراكز سياحيةء بل تحويلها أيضاً إلى 
مراكز نشاطات اجتماعية ودينية وثقافية وترفيهية وتجارية» بالاضافة إلى ما يمكن تجديده 
منها لاستخدامه لأغراض سكنية . 

لقد أدت القيود والعوائق التي واجهتها مدننا وقرانا خلال سنوات الاحتلال إلى 
تجميدها وحرمانها من التطوير والتحديث» في الوقت الذي تسارعت فيه عجلة التقدم 
والتمدن في جميع يلاد العالم. إن علينا الاستفادة من هذا التقدم لتلبية احتياجات العصر 
الحديث ومتطليات القرن الحادي والعشرين. لذلك علينا أن تسعى إل تمكين يجتمعنا من 
أن يخطط بحسب آخر التطورات العلمية والتقانية المتوفرة» وأن يستفيد مسها في بناء 
فلسطيتنا الجديدة. 

يجب علينا الاستفادة من الثورة العلمية في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية 
وأنظمة المواصلات» وفي تنظيم المناطق الحضرية والريفية لتفادي الأخطاء البيئية. إننا 
بحاجة إلى أن نقيم بنية وفراغات عمرانية تحمي عظمة ميراثنا الحضاري وتوفر بيئة سليمة 
صحية من شأنها أن تحمي الطاقة والمصادر الطبيعية؛ وتلبي المنفعة المطلوبة» وتمكن المواطن 

من الاستمتاع بسكن مناسب ومحيط آمن وخدمات أساسية في أجواء جميلة ومريحة 


ونحن نأمل أن يتمكن مهندسوناء والكثير منهم من ذوي الخبرات الواسعة والغنية» 
من التوصل إلى طراز معماري أصيل ومبدع يعبر عن الحقبة الزمنية التي نعيشهاء ليس 
منقولاً من الماضي ولا مستورداً من حار ولكن نابعاً من حضارثتنا ومستلهماً من تراث 
عمارتنا الفلسطينية الثرية» مستجيباً لمتطلبات العصر الحديث» مع الاستفادة من التطور 
التقني الهائل المتوفر. إن إعادة إعمار فلسطين توفر للمعماريين والفنيين فرصة ذهبية 
لتصميم وبناء مشاريع تعكس هويتنا الوطنية ووحدتنا الاجتماعية» وتعبر عن اصرارنا 
وعزمنا على بناء دولة أهل لكل المعاناة والتضحيات التي قدمها شعبنا لسنوات طويلة على 

طريق الحرية والاستقلال. 
إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية» وبالتعاون مع وزارات أخرى» 

ه: 


مسؤولة عن تجهيز مخطط تطوير هيكلي شامل للدولة والمان الفلسطينية؛ ومن المطلوب أن 
يتجاوب هذا المخطط مع الاحتياجات الاجتماعية والثقافية لشعبنا وكيفية تحقيقهاء وأن 
يشمل متطليات البئنية التحتية وشبكات الخدمات من مياه وكهرباء ومجار واتصاللات 
ومواصلات. وسيّجري الفريق العامل على إعداد هذا المخطط استشارات ومباحثات مع 
جميع الوزارات والهيئات الحكومية المركزية والمحلية لاستيعاب احتياجاتهم في المخططء 
كما سيتم التنسيق مع المنظمات والهيئات الشعبية والتطوعية؛ بحيث يعير المخطط بصدق 
عن متطلبات شعينا الفلسطيني وتطلعاته يجميع فئاته. 


ثالثاً: صناعة الانشاءات 

عانى قطاع الانشاءات كغيره في الأراضي الفلسطينية المحتلة نقصاً في الموارد المالية 
والفنية والمصادر الطبيعية» وغياب أي دعم من حكومة وطنية مركزية أو من مساعدات 
خارجية. وعانى هذا القطاع الصعوبات والتعقيدات التي فُرضت على الاستيراد والتصدير 
وغياب المؤسسات الالية والاستثمارية» بالاضافة إلى غياب القوانين والنظم والمواصفات 
التي تحمي نوعية المواد المستخدمة والوسائل المتبعة في عملية الانشاء والصيانة. وقد بقي 
قطاع المقاولات يعمل بشكل غير منظم ومن دون أي تصنيف علمي أو رقابة مهنية حتى 
وقت قريب»ء كما أن غياب السلطات الفعلية للبلديات والمؤسسات المهنية أدى إلى عدم 
وجود آلية تشرف على عمليات البناء وتضمن سلامة التنفيذ وجودته. وعانى المقاولون في 
كثير من الأحوال صعوبة الحصول على المغدات والأجهزة ومواد اليناء اللازمة لتمكيتهم 
من تنفيذ مشاريعهم بالشكل المناسبء مما أدى إلى رداءة نوعية البناء وتدهورها والتأخير 
في فترات العقود وارتفاع التكلفة وتفاقم المشاكل البيئية وغيرها. 

مع قدوم السلطة الوطنية» توفر المناخ الملائم للفئات المختلفة العاملة قي قطاع 
الانشاءات لتنظيم نفسها ومراجعة التشريعات اللازمة لقيامها بدورها بالشكل الصحيحء 
وتقييم ما تحتاج إليه من معونات مالية وفنية وتعليمية ومن تدريب. وهناك اجماع على أن 
الطريق الصحيح لا يتحقق إلا بإزالة العوائق التي يفرضها الوضع السياسي الراهن في 
طريق الحصول على المصادر الطبيعية والمواد والمعدات والعمالة اللازمة. 

إن أرض فلسطين غنية بالمصادر الطبيعية والمواد اللازمة للبناءء أو التي تشكل 
مكونات رئيسية في تصنيعهاء وتحتاج أية خطة لتطوير صناعة مواد البناء ولتطوير قطاع 
الانشاءات إلى برامج تدريب تشمل المعاهد والكليات الفنية والجامعات» وكذلك فثئات 
القطاع الخاصة العاملة في هذا المجال. لذلك لجأت وزارة الإسكان إلى إقامة مراكز 
أبحاث تعمل بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية الملائمة لتشجيع البحث 
العلمي في هذا الحقل. مستفيدةٌ من الخبرات المتوفرة في البلدان العربية المجاورة وتجارب 
الدول الصتاعية . 

وقد يدأنا في السلطة الوطنية الفلسطينية بتطوير أنظمة لضبط نوعية المواد المصنعة 
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وجودتها لضمان تماشيها مع المواصفات والأنظمة الدولية المعروفة. ونحن هنا نتطلع إلى 
الدول المتقدمة للحصول على الدعم الفني والتدريب اللازم في هذه المجالات لإكمال هذه 
المهمة على أفضل وجه. ونحن نسعى أيضاً للاطلاع على الخبرات العربية والدولية في 
حقل المقاولات والعطاءات والأساليب الفنية والقانونية اللازمة لضمان تنفيذ مشاريع البناء 
بشكل علمي واقتصادي وبيئي صحيح . 

إننا ندرك أن طموحاتنا فى هذا المجال ربما تكون أكبر من امكانيات واقعنا الحالي» 
ولكننا إذ نبدف إلى تحقيق أعلى المستويات على المدى الطويل يجب أن نأخذ بالاعتبار أهمية 
بدء عملية البناء بالأساليب والأدوات والكفاءات المتوفرة لدينا. وعلينا التوفيق بين 
احتياجاتنا الملحة وإمكاناتنا المحدودة على المدى القصير. ولقد أثبتت التجارب الدولية أن 
الحاجة غالباً ما تكون حافزاً للبناء. وعلى الرغم من المعوقات» فإن الكثير من مساكن 
ذوي الدخل المحدود في الدول النامية يتم انشاؤه بوسائل بناء بسيطة ورخيصة. وعليتا 
نحن تشجيع مثل هذه الاتجاهات في الوقت الذي نقوم فيه بالمراقبة الفنية وتقديم المعونات 
اللازمة . 


رابعا: تمويل الاسكان 

لم يستطع القطاع المالي الفلسطينيء في ظل غياب المؤسسات المالية والاستثمارية 
خلال سنوات الاحتلال» أن يلعب دوراً ذا شأن في مجال التطوير والتنمية. ولذلك نراه 
اليوم هيدف في مراحل تكوينه الأولية إلى خدمة قطاع الاسكان. ومن الخطوات الأساسية 
التي قامت مها السلطة الوطنية انشاء بنك الاسكان الفلسطيتي» وتشجيع قيام نظام لتمويل 
الاسكان وتقديم الدعم والتدذريب للمؤسسات المالية»ء وتشجيعها علل المساهمة في هذا 
المجال. ولتحقيق ذلك يجري حالياً تحضير نظام تشريعي يوفر الحماية لكل من الدائن 
والمدين» كما يقدم الحوافز من خلال نظام ضريبي ميسر لتخفيف كلفة الديون وجذب 

وقد تم انشاء سلطة النقد الفلسطينية وتطوير الأنظمة والآليات المالية لكي تشمل 
سياسة الاقراض وشروطها. 

إن قطاع الانشاءات والاسكان يساهم بشكل رئيسي في التنمية الاقتصادية ويشكل 
ثموه استمرارية للنمو الاقتصادي القَومي . فإضاقة إل توقير السكن المناسب والمساهمة في 
عملية التطوير الحضري والريفي» فإنه يلعب دوراً مهما في انعاش الأوضاع الاقتصادية 
وتحسيتهاء لتوفير فرص العمل في يجال البتاء والتصنيع . 

إن شعبنا هو مصدر ثروتنا في فلسطين. وإن ما لدينا من الطاقات البشرية الهائلة 
والعزم والإصرار على العمل والتضحية يؤكد ثقتنا بأن لدينا من الامكانيات ما يلزم لبناء 
وطننا . 
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استنتاجات ختامية 


من الواضح أن أول تَحَدٍ نواجهه هو تحليل المشاكل التي نواجهها وتقييمهاء ومن ثم 
تحديد الأهداف والمضي في تحقيقهاء مع الاستفادة من تجارب الشعوب والدول في هذا 
المجال. هذا مع العمل بصورة متوازية على حل المشاكل المستعجلة ومتابعة الأمور اليومية 
التي لا تستطيع الانتظار. 

من هذا المنطلق يمكننى أن ألخص معركة اعادة البناء طويلة المدى بثلاث مراحل: 
مرحلة التقييم» ومرحلة التخطيط: ومرحلة التنفيذ. ولكن وضعتا السياسي الخاص يحتم 
علينا أن نياشر بالمراحل الثلاث فى الوقت نفسه. إن هناك احتياجات ماسة لا يمكن 
تأجيلهاء ولذلك يتوجب علينا أن نبدأ بتنفيذها قبل الانتهاء من المرحلتين الأوليين. كما 
أن التخطيط يجب أن يأخذ أشكالاً مختلقة» منه الفوري» وقصير المدىء ومن ثم متوسط 
المدىء ومن ثم بعيد المدى. أما التقييم الذي نبدأه حالياًء فعلينا أن نستمر به خلال 
المراحل القادمة كلهاء ومراجعته باستمرارء ويشمل ذلك تقييم الكمية والنوعية لا لدينا 
من مبانٍ وخدمات وآليات بناءء وتقييم ملاءمة مراحل التخطيط والتنفيذ المختلفة . 

من هذا المجهود نتأمل أن نتوصل إلى برنامج بناء قوي يتحقق لفئات الشعب 
المختلفة من خلال تحسين أوضاعهم المعيشية» من حيث توفير السكن الملائم والخدمات 
الاجتماعية والمرافق العامة» وحفظ تراثه التاريخي القيم» وتطوير بيئة حضارية صحية 

إن السلطة الوطنية الفلسطينية تدرك أن عليها توفير أجهزة الدعم المختلفة في كثير 
من المجالات لتمكن المستهلك والمقاول والباحث والمهندس ومنتج المواد والخدمات من 
مواجهة هذه التحديات» ومن أهمها تحسين نوعية الانتاج وتخفيض التكلفة وزيادة انتاج 
العامل . 

وشعار سياستنا التعاون والتنسيق بين جميع الفئات المشتركة في حقل البناء من 
مؤسسات مهنية واتحادات ومستثمرين وبلديات ومؤسسات مالية ومنظمات تعاونية وغير 
حكومية لبناء وطن مشترك يحقق طموحات الجميع. 

السيدات والسادة. 

بإمكاني أن أؤكد لكم من موقع المسؤولية التي أتولاها أننا عازمون على متابعة القرار 
الذي بدأناه بلا كلل ومن دون تهيب من ضخامة المسؤوليات والأعباء. والواقع أننا قطعنا 
شوطاً لا بأس به في مجال تحديد أحجام المشاكل» وتلمس مناهج حلها ووسائل معالجتها. 
وقد بدأنا يتحضير نظام لتوفير الأطر القانونية لعملناء والحماية اللازمة للمستثمرين» 
واجتذابهم. ونحن نتوخى أن يتوفر لدينا نظام ضريبي يسير في هذا الاتجاهء ونتطلع إلى 
تلقي المساعدة من جهات عديدة . 
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إن ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية تعاني شحاً شديداً في المواردء وتواجه 
متطلبات كثيرة للاتفاق» ومع ذلك فقد اقتطعنا منها ما أمكن اقتطاعه للانطلاق في عملية 
الاسكان اللازمة. ونحن طامحون إلى مساحات كثيرة من الأراضي يقدمها القطاع الخاص 
والمقاولون المحليون الذين نعتز بهم وبمجهوداتهم» وكذلك المستثمرون من الخارج . وكد 
وفرنا وستوفر أنظمة تتسم بالمرونة لاجتذاب الاستثمارات لتساهم في العملية» ولتوفير 
الضمانات التابعة لها. 


أمها السيدات والسادة. 

لا أريد أن أطيل عليكمء قفي الأوراق التي أعدها الخبراء الفلسطينيون وغيرهم في 
هذا المؤتمر ما يكفي لإضاءة أبعاد المشكلة. وفي يقيني أن أعمال مؤتمركم ترمي إلى 
مساعدتنا في ميادين كثيرة . 

وبهذه المناسبة أود أن أخبركم بأن وزارة الاسكان الفلسطينية» وبالتنسيق التام مع 
جامعة بيرزيت» قد قررت تنظيم مؤتمر عالمي حول موضوع الاسكان في فلسطين في 
تشرين الثاني/ نوفمبر من العام القادم» وستستضيف جامعة بيرزيت هذا المؤتمر. وقد قمنا 
بإعداد ورقة أولية حول هذا المؤتمر ستجدونها مع أوراق المؤتمر التي وزعت عليكم. 

اسمحوا لي أن أكرر شكري لكم جميعاً» لمنظمي المؤتمر وأعضائه العاملين 
والسكرتاريا ولجان الاعلام الذين يوجهون اهتمام الجمهور إلى هذه المهمة الانسانية 
والتدموية الكبيرة. 

ومبذه المناسبة أود أن أتوجه بالتحية إلى الدكتور زحلان مدير وحدة التخطيط في 
بكدار والمسؤول الأول عن تنظيم هذا المؤتمرء والذي تغيب عنا اليوم بسبب المرض متمنياً 
له الشقاء العاجل. 

لقد توخينا أن نحقق السلام لشعبناء وساهمنا في مجهودات تحقيق السلام لشعوب 
المنطقة كلها ولعامة الشعوب» ونحن ندرك حقيقة أن كل بناء نشيده إنما يشكل لبنة في 
صرح السلام الذي نتطلع إلى أن تراه عاماً ودائماً. 

إن السلام المستقر المنشود ليس شعاراً يتداول» ولا اتفاقات تعقد قحسب» بل بناء 
نقيمه ونحن مصممون على إقامة هذا البناء وإعلائه وتوطيد أركانه. 


والسلام عليكم و رحمة الله ويركاته . 
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 "‏ تحديات وفرص 


عم نا 


خلاصة 

يعتير الإسكان من أصعب المشاكل التى تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية» 
فبالاضافة إلى غزة المكتظة بالسكان أصلاًء هناك الآلاف من الفلسطينيين العائدين إلى 
أرض الوطن نتيجة لاتفاقيات السلام. ولم يخصص لقطاع الإسكان. في أثناء الاحتلال 
الإسرائيق» إلا موارد مالية ضثيلة» كما أن الآلاف من البيوت الفلسطينية قد دمرت على 
يد الجيش الإسرائيلي . 

يوجد حالياً نقص يبلغ أكثر من 40,60٠٠‏ وحدة سكنية» ويقدر عدد الوحدات 
السكنية المطلوبة حتى عام ٠‏ بنحو ٠٠١‏ ألف وحدة سكنية. علاوة على ذلك» من 
المتوقع أن تزداد متطليات الاسكان يصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة» وذلك يسبب 
ارتفاع نسية المواليد وعودة المغتربين وحاجة قوات الشرطة إلى مساكن وغير ذلك من 
الاحتياجات . 

تشمل الدراسة تحليلاً نقدياً للورضع الاسكاني في الضفة الغربية وقطاع غزة» وعرضاً 
للسياسات القصيرة والطويلة المدى لوزارة الإسكانء بالإضاقة إلى فعاليات المؤسسات 
الأخرى ذات العلاقة»ء وتحديد دور مؤسسات الإسكان العديدة. كما تمت مناقشة 
التحديات والفرص التي تواجه الفلسطينيين في التعامل مع الاسكان والتطوير الحضري»ء 
وجرى تقديم التوصيات بشأن التنسيق مع جميع القطاعات. 
مقدمة 

يلعب الإسكان دوراً رئيسياً في استراتيجية الحكومات لتطوير النوعية الاجتماعية 
والاقتصادية والبيئية للمستوطنات البشرية» ويقوم كذلك بدور كبير في التنمية الاقتصادية 


(*) مدير عام وزارة الإسكان الفلسطينية» غزة. 


لمن 


العامة. إن الإسكان يخفف من وطأة الفقرء ويشغل أيدياً عاملة» بالاضافة إلى توفير 
المأوى للناس. وتشكل اليلدات والمان مراكز للنمو الاقتصادي وبؤرةً للنشاط البشري 
والتقدم. بيد أن الادارة والتخطيط الناجحين للمستوطنات البشرية يتطلبان موارد تقنية 
وماليةء بالاضافة إلى القدرة على التغيبر الايجابي من خلال التحسينات المؤسسية. إن الموارد 
المالية تلعبء بلا شكء دوراً رئيسياً في توفير الاسكان. إلا أن الخيال والعرم 
والشجاعة؛ وكذلك الالتزام هي من العوامل الرئيسية كذلك في هذا السياق. 


قامت حكومة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بالتوقيع على إعلان المبادئ بشأن 
ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي في ١7‏ أيلول/ سبتمير 1991» وبالتوقيع على اتفاقية التنفيذ 

أن غزة وأريحا في 4 أيار/ مايو .١14945‏ نتيجة لهذا تغير الواقع السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي تماماً في المنطقة. إن توفير المأوى للشعب الفلسطيني سوف يعزز عملية 
السلامء ويرقفع من مستوى تطور الشعب الفلسطيني. 

يعد الاسكانء بالنظر إلى الشدائد الاقتصادية الحالية»ء من أصعب المشاكل التى 
تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية» وخاصة في قطاع غزة المكتظ بالسكان. فبالاضافة إلى 
ارتفاع نسبة السكان الحالية في غزة» هناك الآلاف من الفلسطينيين العائدين إلى أرض 
الوطن نتيجة لاتفاقات السلام. وكالمعتاد. فإن أكثر من يعاني في أوقات الشدة هم الفقراء 
والمحرومون. إن من مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية العمل على تزويد الفلسطيتيين 
بالمنازل والوظائف والغذاء والحياة الكريمة من دون إلحاق الضرر بالبيئة . 

هذا ويتعين أن تستخدم المناطق الفلسطينية إلى أقصى حدء وأن يجري تحسين 
جاذبيتها كمناطق للعيش والعمل فيها. ويجب تعزيز أنماط التنمية التي تساعد على ديمومة 
التحضر وتخفيض استهلاك الطاقة من خلال التطوير الحضري المركز. وقد أظهرت 
التجارب العالمية الحديثة بوضوح أن المستوطتات اليشرية أصبحت مستوطنات حضرية 
بشكل سائد. إن التخطيط لهذا التغير وادارته هما من الأهمية بمكان كبير. أما بالنسبة إلى 
الشعب الفلسطينيء» فإن التعلم مما حدث في البلاد الأخرى» من تجارب» سواءً كانت 
فاشلة أو ناجحة» سيسهم في النجاح الفلسطيني. 


أولاً: قضايا: مشكلة الإسكان 
00 والاتجاهات السكانية 


000 أما الآن فلا وجود لتقدير احصائي كل لطي مستقل » إلا أن دائرة 


)١‏ عذ) :جز «منإعأنووط هت كعوعن) ,كعناكنا512 04 تتقعندس8 لدمامعن) ,أع15.2 4ه اأمعسمعجه00 
.([1967 ,لافعتتاط عط1] تمعلهفدع[) .5آ0؟ 5 967[ ,دعمك لع 7عاكةان41 4 


إن 


الاحصاء المركزي الفلسطيني تعد للقيام بتعداد جديد. هذا وهناك العديد من تقديرات 
التعداد السكاني متاحة”" لمن يشاءء بيد أن إحصاء عام ١477‏ يعتبر مقبولاً لتقدير وضع 
الاسكان الحالي في قطاع غزة والضفة الغربية وفقاً ل : تقوله مركز الأمم المنحدة 
للمستوطنات البشرية» ولو أن ذلك يأحذ بالحسبان الفلسطينيين الذين يعيشون خارج 
الأرض المحتلة (0)1996". وبحسب تقرير هذه اللجنة تم تقدير التعداد السكانيٍ في 
الضفة الغربية في تهاية أيار/ مايو عام ١4737‏ بنحو 880 ألفاً؛ أما فقي أيلول/ سبتمبر 
17 »؛ أي بعد الاحتلال الإسرائيلٍ» فقد تضاءل هذا العدد إلى 080 ألفاً. وكان تقدير 
التعداد لسكان غزة يبلغ ٠٠‏ »؛ و880,450 على التوالي. وقد ظل عدد السكان في 
الضفة الغربية حتى نباية عام 1147 مقارياً لمستواه الذي كان عليه في أيار/ مايو عام 
7 . بالمقابل» ارتفع عدد السكان في غزة بنسبة 07,8؟ بالمئة خلال الفترة نفسها. 
وقدرت نسية معدل النمو السكاني ني المناطق المحتلة ب 6,؟ بالمئة خلال الفترة بين 1١9514‏ 
و547١.‏ إن معدل الزيادة الطبيعي للشعب الفلسطيني ة فى الفترة نقسها كان 5,15 بالمثة 
و8/,"/ بالمئة في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي. وارتفعت النسبة المنوية من 7,18 
عام 1914 إلى 0,٠7“‏ عام 1497ء ومن 7,717 إلى 4 في قطاع غزة والضفة الغربية على 
التوالي بحسب التقديرات الإسرائيلية ”؟©. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو السكاني زيادتها 
الطبيعية في المستقبل القريب» أي ؛ بالمئة وه بالمئة في الضفة الغربية وقطاع غزة على 
التوالي. يظهر الجدول رقم )١(‏ على أساس هذه التقديرات المجموع السكاني المتوقع 
بحسب تقرير لجنة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 11985. ومن المتوقع أن يبلغ 
عدد السكان 15,140,٠٠٠‏ نسمة في العام كنل 


إن نحو 060 بلمئة من السكان هم تحت سن ١5‏ ستةء و١٠‏ بالمئة فقط هم قوق سن 
5 سنة. هذا ومن المعقول أن نفترض لأغراض التخطيط الاستراتيجي أن نحو مليون 
فلسطيني من مجموع أربعة ملايين بمن يعيشون في الشتاتء سوف يعودون إلى أرض 
الوطن حتى عام (أغلبيتهم يعيشون في الدول العربية: نحو 47 بلمئة في الأردن» 
و5,7١‏ بالمئة في لبتان» و87,ث بالمئة في سوريا). وهناك في مخيمات اللاجئين أكثر من 
٠‏ بالمئة وه بالمئة من السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي. 


(؟) لمعامع© ,عناكناها5 02 أمعدمامدوء1 ,كعناةنا5)2 4ه تتحععاظ8ظ لدعامعن) بأعدىذ1] 04 اأسمعسمعع مقن 
رقءناكتأهاك أ ناقعمه8 لممامع© رأعدءه1 04 اأتعتصمم008) نمز «بائموع1 تستعنسدل» ,دهتتدمادتسمتسقةق 
ممتكدده11 عاانأوقءم 000 لمعة ,(1992 ,[نتمععدظ عطآ1] :مسعلمكدع3) اعمط زه اعمعاكط4 لمعناعائماى 
عط «10 امتقوعام أتمجء؟ ,معه6) فاته علصم8 أعء 8( علا «مل اع «سدعكماد كاعءلة عااعيده#7 ,دهتاهلعياهآ1 
(1993 ,[طم .م] :12 بدمنعمنطمد/71) .لت لعدابهعء بامعسسرزماءبت12 لأهدمتامهمعنمآ عه برعدعوة 115 


(6) ,4 .قق115/©/15/2/4 .مه امعسمعو5 ,كامعدعلماء5 ممسسة1 ده عمادعن كممندل2 لعاتمنا 
1995 مقتصطء2 14 وعد 


زفق أعمسط زه اع هععطا امعناع نماك ,كعناكتاه)5 كه تتحععدظ8 لدعامعن ,أعدءكا 1ه أمعسمى ه00 


وك 


الحدول رقم زلف 
تقدير عدد السكان في الضفة الغربية وغزة (بالآلاف) 


أما توزيع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الذين قامت وكالة الغوث والتشغيل 
الدولية في حزيران/ يونيو ١94٠‏ بتسجيلهم وإصدار بطاقات هوية لهم فهو موضح في 
الجدول رقم (7) بحسب تقديرات الوكالة المذكورة. يجب رقع المجموع السكاني للاجئين 
بنسية 5 بالمئة تقريباً للأخذ بعين الاعتبار عدد الفلسطينيين الذين لم يتم تسجيلهم 


عدد اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1140 (بالآلان) 


#ر5 1١٠ 5١‏ ار ينا 

تكسف اكلقرف 6ٍظ(ظ'ظ2ظ 
-135 انك نا لافقا اننكل الاذككة 
؟ - الظروف الراهنة 


تمثل صناعة الإسكان في فلسطين تحديات وفرصاً متعددة يجب ايلاؤها الأفضلية في 

اعادة إعمار فلسطين. إن الحاجة الحالية للإسكان أكبر بكثير من أية موارد يستطيع القطاع 

العام توفيرها. وأثناء الاحتلال الإسرائيلي؛ لم يتم تخصيص موارد تذكر لقطاع الإسكان» 
6 


كما دمرت الآلاف من المنازل الفلسطينية على يد الجيش الإسرائيلي» وهو ما فاقم من 
خطورة المشكلة. وكان المجموع الكل للوحدات السكنية في الضفة الغربية وقطاع غزة في 
عام ١44٠‏ يقدر ب 787 ألف وحدةء وهذا يتضمن وحدات سكنية في المناطق الحضرية 
والريفية» وكذلك في مخيمات اللاجئين (انظر الجدول رقم (07). 
الجحدول رقم إفرف 
عدد الوحدات السكنية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
في عام ١114٠‏ وفق تصنيفها (بالآلاف) 
الضفة الغربية | ”9 ("ه بالمئة) الا" (8" بالمئة) | ١١‏ «(4 بالمئة) 7 
غزة 2ه (4ه بالمثة) ٠١|‏ ( بالمثة) | 4" (95 يالمئة) | لا١٠‏ 
بالنظر إلى الافتقار للتقديرات الفلسطيتية المستقلة» فإن البيانات المتعلقة بعدد المتازل 
واستخدام مواد البناء وحالة المياه والمجاري والكهرباء.» والخدمات الأخرى» تؤخذ عادة 
من المعلومات التي يتم جمعها خلال الزيارات التي تقوم بها البعوث المختلفة إلى قلسطين 
تشير هذه التقديرات إلى اعتبار 2١‏ بالمئة من الوحدات السكنية في المناطق الحضرية 


وحدات مقبولة» و5١‏ بالمئة تحتاج إلى رفع مستواها لكي تبلغ الحد الأدنى من المستوى 
المقبول امعد السكنية» أي 6 ع مربعاً مع الخدمات الأساسية» وه بالمثئة من 


الحضرية والريفية ومخيمات اللاجئين. 
الجدول رقم (5) 
حالة الوحدات السكنية وعددها وفق تصنيفهاء في سنة 144 (بالآلاف) 


"٠( ©‏ بالمثة) 
"4 (68ه بالمثة) "١|‏ (50 بالمثة) | ؛ (ه بلمثة) 7 (86” بالمئة) 


٠١(‏ بالثة) ١4|‏ (0 بالثة) | 8 (70 بالحة) 7 (40 بالمة) 


تشير التقديرات القائمة على البيانات المتاحة عام ١4405‏ إلى أن هناك في المناطق 
الحضرية في الضفة الغربية / بالمئة من الوحدات السكنية ليس قيها مطابخ و9 بالمئة ليس 
فيها مياه جاريةء و” بالمئة ليس فيها كهرباء (مؤسسة الإسكان التعاوني» 2)١447‏ أما 


النسب الخاصة بغزة فتقدر بنحو 5 بالمئة و17 بالمئة و5 بالمئة على التوالي. 


وهناك في المناطق الريفية في الضقة الغربية 8 بالمة من الوحدات ليس فيها 
مطابخ» و6١‏ بالمئة ليس قيها دورة مياه (مرحاض)» و60 بالمئة ليس فيها مياه جارية» 
وة5ه بالمئة ليمن فيها كهرباء. وليس هناك قيم مناظرة لقطاع غرة. 


وهناك في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة ١‏ بالمثة من الوحدات ليس فيها مطابخ» 
و" بالمئة ليس فيها دورة مياه» و5" بالمئة ليس فيها مياه جارية» و5 بالمثة ليس فيها 
كهرباء . وليس هناك قيم متاظرة للضفة الغربية . 


 "“‏ احتياجات الإسكان 

بحسب المعلومات المتاحة والمتعلقة بالسكان والمخزون السكنى تقدر مؤسسة الإسكان 
التعاوني أنه ستكون هناك حاجة إلى نحو 4,000 وحدة جديدة تقريباً في السنة الواحدة 
للفترة من عام 148٠‏ إلى عام 1446» منها ١5,0٠٠‏ وحدة لعائلات جديدةء و1060 
وحدة لتحل محل المساكن الخربة» و١٠0٠‏ وحدة لتحل محل المساكن غير القابلة لرفع 
مستواهاء و١٠٠,١٠‏ وحدة لتخفف وطأة الازدحامء» و2000 وحدة أخرى سيتم رفع 
مستواها سنوياً. إن توزيع احتياجات السكن للمناطق الحضرية يتطلب 7١,٠٠٠‏ وحدة 
جديدة تقريبا في السنة الواحدة. 

ويبحسب التقديرات المتوقرةء فإن المناطق الريقية تتطلب ١١,٠5٠٠‏ وحدة من دون 
أي بناء حديث داخل مخيمات اللاجئين. أما رفع مستوى الوحدات القائمة» فيقدر بستة 
آلاف سنوياً خلال الماة ما بين ١984٠‏ حتى 1946. وستزداد الحاجة الإسكانية خلال 
السنوات الخمس القادمةء أي ١9140‏ حتى 253٠٠١٠‏ بنحو 50 بالمئة» منها 47,0٠٠‏ وحدة 
جديدةء و١4لالا‏ وحدة يتم رفع مستواها. إن بعض البعثات المرسلة إلى المنطقة لجمع 
الحقائق قدرت الععجز الحالي بما يفوق 40,0٠٠‏ وحدة سكنية ©. فضلاً عن ذلك» فإن 
من المتوقع أن تزداد الحاجات للإسكان في السنوات المقبلة» وقد تم تقدير هذه الحاجة 
ينحو وحدة سكنية حتى عام 000 

إن الاتجاهات الحالية تقود إلى يناء عمارات متعددة الطوايق يسيب ارتفاع سعر 
الأراضي» فيحتوي الطابق الواحد على أربع شقق سكنية تقدر مساحتها بنحو 14١‏ متراً 
مربعاً. ويعزى كبر حجم الشقق إلى كبر حجم العائلة الفلسطينية. وتعتبر الكثافة السكانية 
للغرقة الواحدة عالية وتقدر بمعدل 7,٠7‏ عام 1447ء كما تشير التقديرات إلى أن أكثر 
من ثلث الشعب الفلسطيني يعيش في أوضاع شديدة الاكتظاظء أي أكثر من ثلاثة 


(0) لدتعادك8 عمتلاند8 لسهة عماكده2838» ,موتكدتلة عمتلصط )عد ممنوعجمهلل-صدتمتاعلدط 
.5 طعمدكلة ,عمناعلة2 مذ ع0450 عاتلقأمعوعومع18 زوبوون11 عط +10 العمدمع:م معدم «ررماعمة 


إن 


أشخاص فقي الغرفة الواحدة. وقد ارتفعت أجرة الشققى الجديدة في المدن الرئيسية إلى أكثر 
من ٠‏ دولار أمريكي شهرياً لوحدة سكنية متوسطة الحجم. ويبين الجدول رقم )2 
غزة عام 91991 . 
الجدول رقم )2 
المساكن القائمة في نهاية سنة ينكل 
الضفة الغربية 
(مجموع المساكن - 9778616) (مجموع المساكن - )1١594‏ 
ية الساكن عده الوق 
لقشضينا 
فقليل 
1214 
تكدففل 
11 


مجموع الغرف 04١‏ 
معدل الغرف في 
المسكن 
معدل الأشخاص في 
الغرفة الواحدة 
معدل الأشخاص في 
المنزل الواحد 


يرجع الحجم الكبير نسبياً للسكن إلى إشغال العائلة الكبيرة لبيتٍ واحدء كما يرجع 
أيضاً إلى أزمة السكن بالنسبة إلى ذوي الدخل المتدني. وللمقارنةء فإن معدل عدد سكان 
البيبت من اليهود الإسرائيليين هو 7,18 ومعدل عدد الأشخاص للغرفة هو .١,١7‏ 

تتصف صتاعة اليتاء» ولا سيما في غْرَة يعدم وجود القدر الكافي من مواد اليتاء 
المحلية. وتعتمد هذه الصناعة تماماً على المنتوجات المستوردة من إسرائيل» ومنها الاسمنت 
وحديد التسليح والخشب والزجاج والمواد الكهربائية والميكانيكية. بالاضافة إلى هذه 
الصعوبات» فإنه لا توجد مؤسسات تمويلية رسمية تعمل في قطاع بناء المساكن وإدارتها. 

إن معظم المساكن» باستثناء الموجودة في مخيمات اللاجئين وفي الأحياء غير 


(7) ,4 .قل /115/0/15/2 0ه امعصسحمق ,كامعصعلناع5 ممسد1آ ده ععادع0 كممو0ندل1 لعائدل 
1995 بمقصطء1 وعم 


باه 


المرخصة» تبنى من المواد المعمرة كالحجر أو البلاط المصنوع من الاسمنت أو الاسمنت. 
كما أن الجدران الخارجية للبيوت في مخيمات اللاجئين مبنية من الطوب الاسمنتى» 
والسقوف مبنية من الاسبست أو رقائق الصفيح غير المستوية. وتعتبر وكالة الغوث هي 
المسؤولة عن مخيمات اللاجئين التي بنيت منذ أكثر من 50 سنة كأماكن مؤقتة تأوي 
اللاجئين. وهناك حالياً برنامج محدود تقوم به وكالة الغوث لتحسين الأحوال السكنية في 
المخيمات. وذلك بتوصيل المياه ونظام الصرف الصحي» ويجري تنسيق هذه الجهود مع 
وزارة الإسكان. وهذا وقد تحسنت جودة المساكن فى الأحياء الحضرية والريفية فى الفترة 
ما بين ١43١‏ و1980ء ويرجع ذلك إلى رغبة الشعب الفلسطيني في تحسين أحواله 
المعيشية وتوسيع وجوده في فلسطين على الرغم ما تفرضه إسرائيل من قيود. 


ثانياً: أداء مؤسسات الإسكان 
لم يكن هناك وجود لمؤسسات إسكان فلسطينية إلى أن تم انشاء مجلس الإسكان 
الفلسطيني في عام .199١‏ كان عمل البلديات المتعلق بالإسكان ينحصر في منح 
التراخيص داخل حدود البلديات» وكانت هذه التراخيص خاضعة لموافقة إسرائيل. 


مجلس الإسكان الفلسطيني 
تأسس مجلس الإسكان الفلسطيني كمنظمة لا تتوخى الربع لعجل عل تعليل 
مشاكل الإسكان. ومع أن هذا ١‏ الجلمر لم يشكل كمؤسسة عامة, إلا أن له علاقات معينة 
مع السلطة الوطنية الفلسطينية. إن مقر المكتب الرئيسي لمجلس الإسكان الفلسطيني هو 
في القدسء وله مكاتب أخرى في معظم المدن الرئيسية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وهذا المجلس مسؤول عن مشاريع إسكانية متعددة جديدة تقدر بنحو 86٠١‏ وحدة سكنية» 
وقد تم تمويل هذه المشاريع من قبل الاتحاد الأوروبي والحكومتين الأمريكية واليابانية. 


"5 وزارة الإسكان 

أنشأت السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة الإسكان في شهر أيار/ مايو 4:»: وهي 
تتألف من حمس مديريات: البحث والتخطيط والتطوير؟ والسياسة والتخطيط الحضري ؟ 
والمشاريع ؛ والشؤون الادارية ؛ والشؤون المالية. إن هيكلية الوزارة والعاملين موضح في 
الشكل رقم )١(‏ والحدول رقم 69" 


مه 


ان 
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لجسا وكيم ل 6 كن 
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1 لمع لع لمع لقم 


١١ 
اننا‎ 


ليد ان انان 
مجم صصمر كمون 


كيك 


م 0 
ل د سن ع شين ا لني نا 


ل اس لماي نكزية 1 نبي | ارين صيي | تباي كان 


لمر لوم متبوكر ممم معحي :240 بتيته 


م عسي 2 6» بتريتب (١‏ ) لمم يمسم 


وتتلخص أهداف وزارة الإسكان بما يلى: 

© تمكين المواطن من العيش في بيت دائم وملائم. 

© تشجيع البحوث العلمية في مجال الإسكان. 

ل تطوير صنتاعة الإسكان المحلية. ضبط وتحسين الجودة. وتطوير الميادئ والمعايير 
القياسية وأنظمة البتاء . 

© إحياء العمارة العربية الإسلامية . 

ترمي سياسة وزارة الإسكان إلى دعم فعاليات القطاع الخاص مع التدخل في قطاع 
الإسكان في الأمور الخطيرة لتحقيق الأغراض الوطنية العامة بهدف الوصول بنظام 
الإسكان إلى خدمة المواطنين جميعاء بمن قيهم الذين لا يستطيعون الحصول على سكن من 
دون إعانة مالية . 

وستقوم الوزارة» في نباية المطاف» بتنسيق فعاليات المشاركين في قطاع الإسكان» 
بمن فيهم المستهلكون والمطوّرون والمؤسسات الممولة والسلطات المحلية» بالاضافة إلى 
تميق تأثر قطاع الإسكان بالاقتصاد الفلسطيتي بأسره. وستعمل الوزارة على دعم نظام 
لتمويل الإسكان يعتمد على الذات» فتتيح للمؤسسات الخاصة والعامة مجال الاقراض 
والاستقراض لغرض الإسكان بفوائد تنافسية» وبحيث تطيق قواعد تمويل الإسكان 
بالتساوي على قطاعات الاقتصاد الأخرى. 

ترحب سياسة الإسكان الفلسطينية بالتمويل الوارد من القطاع الخاص إلى أقصى 
درجة ممكنة» إلا أن ثمة هوة واسعة بين المعروض من المساكن والطلب عليهاء لأن 
العدرة علق الدكم تشكل عفة ركسة 3 . وتضييق الهوة بين تكاليف السكن وما يستطيع 
الناس دقعه لا يتم اعتماداً علل مَادراك القطاع الخاصء إذ إن الإسراع يتجهيز المساكن» 
وتلبية + الحاجة الملحة للمأوى م من الأمور 0 تتطلب تدخلاً ا من الحكومة. أما 
الخاصة ووزارة المالية بصورة رئيسية. سكين لوزارة الأسكان دور كبير 7 تطوير ل 
المقترح للتأكد من أن أهداف سياسة الإسكان سيتم تحقيقها بكل دقة. 

كانت السياسة أثناء سيطرة الاحتلال الإسرائيلٍ تتكر عل العائلاات حقوقهم في بئاء 
بيوت على أراض يملكونها. إن حل مشكلة ملكية الأراضي الخاصة يمثل تحدياً رئيسياً 
لتعجيل الانتاج في يمال الإسكان. وهدف الوزارة هو دعم الوضع القانونٍ وتحديثه 
لتسهيل بيع وشراء الأراضي » إذ ان زيادة الاحساس بالأمان بشأن حقوق الامتلاك المتعلقة 
بهذه العمليات تساعد في التقليل من المخاطرات فيها وتزيد من عوائدها. 

إن الوزارة تأمل بتحقيق جميع أهدافها في المستقيل القريب بالاعتماد على الموارد 
المتاحة وعلى الوضع السياسي في المنطقة. وقل ت تم بالفعل إعداد خطط عمل وإجراءات 
لتحقيق الأهداف المذكورة. 


” 


من هذه الخطط ما يلي: 

© قامت الوزارة بمشاريع اسكانية تعاونية يتم فيها بيع الأراضي العامة لذوي 
الدخل المحدود والمتوسط بأسعار رمزية لبناء بيوتهم الخاصة بدعم الوزارة الفني. 

© أسست الوزارة دائرة البحث العلمي التي بدأت مشاريع البحث ذات الأولويات 
العليا مثل تقييم الأحوال القائمة للأراضي العامة في غرة وتوثيقها. 

ه على الرغم من الإمكانيات المحدودة المتاحةء» قامت الوزارة بدعم الباحثين في 
كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية بمساعدتهم مالياً لتمكينهم من تقديم أبحاثهم عن 
الإسكان في المؤتمرات الدولية. 

© قامت الوزارة بوضع نظام للعمارات متعددة الطوابق. وتقوم كذلك بالمساعدة 
الفنية والإشراق على معامل تكييس الأسمنت ومختبرات المواد الهندسية لتحقيق ضبط 
الحودة . 

© يجب أن تصادق الوزارة على الأسلوب المعماري لمشاريع الإسكان التي ينفذها 
القطاع الخاص بالمشاركة مع الوزارة. 

لقد قامت الوزارة بتعيين أعضاء الطاقم الرئيسيين» يمن فيهم كبار الموظفين 
الاداريين (رؤساء أقسامء مدراء» ومنراء عامون)؛ كما قامت بتعيين الموظفين من 
الدرجات الأولى. ويبين الجدول رقم (5) الوضع الوظيفي في دوائر الوزارة العديدة. 
فبالاضافة إلى أعضاء طاقم الادارات الخمسء هناك الوزير ونوايه ومساعدوهم. ومن 
المتوقع أن يبلغ مجموع عدد موظفي الوزارة 577. وتم تشكيل لجان خاصة مستقلة من 
الجامعات والوسط الصناعي ومن الوزارة لتقوم بعمليات المقابلة والتوظيف. هذا وعلى 
الرغم من وجود مرشحين فلسطينيين مؤهلين» إلا أن بعضهم لا يملك سوى خبرة عملية 
ضئيلة في العمل في مجال الإسكان. 

لا تملك الوزارة حالياً سوى إمكانيات محدودة. ويتم دقع تكلفة بناء مركز الوزارة 
الرئيسي الواقع في غزة عن طريق المقايضة يأراض عامة. وقد تم الحصول على الأثاث 
والمعدات مثل أجهزة الكمبيوتر والطابعات وآلات الاستنساخ عن طريق منح من اليابان 
ودول مانحة أخرى بواسطة البنك الدولي. ولم تخصص حتى الآن ميزانية لمشاريع 
الإسكان» سواء من الدول المانحة أو من السلطة الوطنية الفلسطينية. إن معظم مشاريع 
الإسكان الحالية تقوم على أساس استغلال الأراضي العامة . 

إن الوزارة تدار بالاعتماد على الثقة والإشراف» لا بواسطة السيطرة» كما أن من 
صفات هذه الوزارة وضوح المهام والمسؤوليات وتدقق المعلومات واللامركزية والعمل 
كفريق والمرونة والادارة الديناميكية والمراجعة والتقييم الدائمين للمهام والأهداف». 
والتعاون بين مختلف الادارات» وروح الانتماء والتحفيزء وكذلك استثمار الموارد البشرية. 
ومن المصاعب التى تواجه ادارة الوزارة» الافتقار إلى الخيرة العملية في تأسيس مؤسسة 
ضخمة كهذه الوزارة وتشغيلهاء بالاضافة إلى نقص الموارد والمرافق المساعدة. 
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الحدول رقم )5ن( 
حالة التوظيف في الوزارة 


اللوازم والتجهيزات 
الخدمات 


ثالثاً : سياسات وزارة الإسكان واستراتيحياتها 


١‏ نظرة عامة 

تحل مشكلة الإسكان على أساس مشاركة العاملين في المجتمع الماني تبعاً لتحقيق 
الديمومة والانصاف». بحيث تضم كذلك حملة الأسهم في المشاريع المعنية . ودور الحكومة 
هو تبيئة المناخ المساند المطلوب والتأكد من الحصول على الاطار السياسي الصحيحء 
وتوجيه التنمية الاقتصادية ‏ الاجتماعية. 

إن مؤسسات الإسكان القائمة حالياً» والتي تشمل مجلس الإسكان الفلسطيني 
والسلطات المحلية واتحاد المهندسين والتعاونيات الإسكانية ومنظمات أخرى» ' تبلغ 
مرحلة النضوج بعذدء وهي ذات موارد قليلة وخبرة محدودة. أما التنسيق بين هذه 
المؤسسات بما في ذلك تحديد المسؤوليات فليس كافياًء ولكته قيد التحسين . 


لهذاء وعلى الرغم من اعتبار الاشتراك الفعال للأهالي بأسرهم عنصراً أساسياً في 
تحديد سياسة التوطين البشريء إلا أن وضع الخطط سيعتمد على النهج المنطلق من 
المستوى الأعلى حتى المستوى الأدنى. بمعنى آخرء وعلى الرغم من أن تطبيق أي برنامج 
اسكاني يتطلب عملية اشراك تعتمد على المنتفعين» إلا أن الحكومة هي التي ستتابع مجريات 
عملية التخطيط والتطبيق والإشراف والتقييم والاستشارة والمراجعة. 


إن المساكن التي يتم بناؤها يجب أن تكون وافية الغرض» زهيدة الثمن» وأن تكون 
آمنة وصحية وتقع في كل من المناطق الحضرية والريفية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وسيكون التركيز بشكل عام على البناء قليل التكلفة والمتمشي مع المنطليات البيئية 
والنتجات الملائمة وتقانات الإنشاء ويناء المستوطنات البشرية بصورة عامة. 

يرمي دور التخطيط إلى أن يكون شاملاً وأن يتعامل بإنصاف مع مشاكل المستوطنات 
الحضرية والريفية كأجزاء كاملة من التطوير للمستوطنات البشرية القايلة للإدامة. وهناك 
قي قلسطين» ولا سيما في قطاحع غزة» نقص في الأراضي المطلوبة للبتاء» كما أن 
التجمعات السكنية غير المخططة موجودة جنباً إلى جنب التدهور البيئي . 


إن حصول الفقراء على الأرض والأموال هو من القضايا المهمة بالنسية إلى الشعب 
الفلسطيني. وقد يكون لقوى السوق دور في التطوير الحضري وتوفير المسكن لذوي 
الدخل الكافي» أما بالنسبة إلى الفقراء فهذا دور الحكومة والقطاع العام لتوقير المأوى لهم 
وللن يعائون من ظروف خاصة كعائللات قوات الشرطةء والذين دمرت منازلهم من قيل 
إن وزارة الإسكان» في محاولة منها لمساعدة الشرائح الأشد فقراً من المواطنين» 
المخذت الاجراءات لتخطي المجوة بين القطاع الملرخص والقطاع غير المرخص. ولهذا تم 
اتخاذ مجموعة من الاجراءات التصحيحيةء يما فيها تأسيس ججمعيات الإسكان التعاونية» 
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التي تعطي الأراضي العامة للفقراء بسعر رمزي. 


؟ - استراتيجيات لحل مشاكل الإسكان 
يالنظر إلى الموارد المحدودة وحجم المشكلةء. فقد قامت الوزارة بانتهاج سبيلين 


المشاكل الملحة . 


قامت دائرة البحث والتطوير بالاشتراك مع البنك الدولي بإعداد برنامج بحث طويل 
الأمد واستراتيجيا ملائمة للإسكان لحل مشاكل السكن. ان هدف هذا النهج هو الحد من 
التدهور في المجمعات البشرية في فلسطين وصولا إلى تحقيق التحسينات في البيئة المعيشية 
للمستوطنات البشرية القادرة على الاستمرار. وسوف يستخدم برنامج البحث والتطوير 
نظام المؤشرات لتحديد متطلبات الإسكان وصياغة استراتيجياته الرقابية بما في ذلك وضع 
خطة العمل . 

سيتصف التطبيق بصفات المشاركة والاستشارة وتعزيز العلاقات التي تساهم في 
تحقيق الأهداف الرئيسية وهى: التسامى والتفويض والادارة المنسقة. هذا بالاضافة إلى 
الاستفادة من النظريات والطرق الجديدة للتعامل مع المستوطنات البشرية التي سيتم ديجها 
مع التحليل العلمي وصنع السياسة. 

أما النهج الثانيء فيسعى إلى وضع الاجراءات العلاجية لحل المشكلات الملحة؛ 
ومنها: 

أ تطوير نظام جمعيات الإسكان التعاونية لمساعدة ذوي الدخل المنخفض ولمتوسط 
على الحصول على أراض عامة بيأسعار رمزية لبناء مساكن خاصة لهم. وسيتم تقديم 
القروض لتنفيذ هذا البرنامج عن طريق بتك للإسكان. وقد بدأ العمل في هذا البرنامج» 
ولكن لا يمكن توفير القروض في هذه المرحلة بسبب الافتقار إلى المؤسسات ورؤوس 
الأموال. وجاء في المسح الذي قامت به الوزارة أن نحو 5٠6٠‏ من جمعيات الإسكان 
التعاونية التي تضم نحو 2٠٠١‏ منتفعء يمكن تأسيسها في الضفة الغربية وقطاع غزة. مع 
العلم بأن قسم جمعيات الإسكان التعاونية في دائرة الشؤون المحلية هي المسؤولة عن هذا 
البرنامج بالتعاون مع دوائر أخرى في الوزارة. 

ب - المشكلة الثانية الملحة تتعلق بتطوير سياسة الاستثمار للسماح للمستثمرين بشراء 
الأراضي العامة لبناء وحدات سكنية وفنادق ومصانع ومرافق للتسلية والترفيه. وفي 
المقابل» يبنى المستثمرون وحدات سكنية لتسليمها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية للتأجير 
والبيع. هناك أكثر من ٠٠١‏ مشروع بدأ تنفيدها استناداً إلى سياسة الاستثمار هذهء 
وبلغت حصة السلطة الوطنية الفلسطيتية منها أكثر من 5٠٠١‏ وحدة سكنية. إن دائرة 
الاستثمار مسؤولة عن هذا البرنامج بالتعاون مع دوائر أخرى في الوزارة. 
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ج تم التخطيط لبناء قرى صغيرة على الأراضي العامة» وسيجري امداد هذه 
القرى بخدمات البنية التحتية وتشتمل على شبكة المياه وخطوط المجاري وشبكات التليفون 
والكهرياء والطرق والمدارس الابتدائية والمراكز الصحية» مع مرافق خدمات أخرى. عندئذ 
ستعطى هذه الأراضى إلى المستثمرين والجمعيات التعاونية والأفراد للبناء فيها. وقد تمت 
مناقشة هذا البرنامج مع البنك الدولي الذي أبدى اهتماماً كبيراً. وجرى بالتعاون بين 
الوزارة والبنك الدولي وضع مقترح متكامل لتقديمه إلى الدول المانئحة للحصول على 
رؤوس الأموال. 

د المشكلة الأخرى هي أن معظم البنايات الجديدة» ولا سيما في غزةء تم 
تصميمها لتكون متعددة الطوابق» ولكن بسبب العجز المالي وبفعل عوامل أخرى لم يشيد 
إلا عدد محدود من الطوابق. إلى هذا أصبحت مشكلة البطالة مشكلة حادة نتيجة لإغلاق 
الإسرائيليين للضفة الغربية وقطاع غزة. وفي محاولة لحل هاتين المشكلتين» العجز في عدد 
المساكن وتفاقم البطالة» تم تشكيل لجان مستقلة» فنية وقانونية واقتصادية واجتماعية 
لمعالجة الأمر. وقد قامت هذه اللجان بدراسة فكرة مساعدة الناس لإتمام بناء بناياتهم» 
وأكدت الدراسة أن هذه فكرة معقولةء وتم اقتراح عدد من التوصيات لإنجاز هذا 
المشروع. بيد أن من الصعوبات التي ستظهر: الافتقار إلى المال» والطاقم الفني» 
والاختصاصيون في ميدان سوق الإسكان. ومع أن الهدف هو تشجيع القطاع الخاص 
للاشتراكء إلا أن التمويل من قبل القطاع العام ضروري للبدء ببرنامج كهذا. وقد قدرت 
اللجنة الفنية أن المطلوب نحو 50 مليون دولار لبدء مشروع تجريبي لبناء 5٠٠٠‏ وحدة 
سكنية في السنة الأولى» أي ١76٠‏ وحدة كل " أشهر. 


من الممكن طبعاً البدء بالمشروع إذا توفر مبلغ كاف من المال. وسيمول المشروع عن 
طريق القروض أو التسهيلات المصرفية أو غير ذلك من الأشكال. ويعد جمع الأموال 
ستبدأ مرحلة أخرى من المشروع. إن نجاح هذا المشروع لن يساهم في حل مشكلة 
الإسكان واليطالة فقطء بل سيؤثر ايجابيا في الصناعات المساندة» مثل مصاتئع انتاج 
الطوب والبلاط وغير ذلك من مواد الإنشاء الأخرى. وسيؤسس ينك للإسكان لهذا 
الغرض» وسيفاتح البنك الدولي عن طريق الدول المانحة لتوفير رؤوس الأموال. 

ه ‏ بهدف تأسيس بنك للإسكان برأس مال قدره ٠٠١‏ مليون دولار إلى تزويد 
العاملين في قطاع الإسكان وذوي الدخل المحدود بالإمدادات المالية. وقد تم وضع 
مسودة الأنظمة الداخلية للبنك» ومن المتوقع أن يبدأ أعماله في الشهور القليلة القادمة. 


“ - برنامج مشترك مع البنك الدولٍ 
يبدي البنك الدولي حالياً اهتمامه بدعم قطاع الإسكان, إذ يتم اعداد برنامج 
اسكاني شامل بالاشتراك بينه وبين وزارة الإسكان. وسيتم تصميمه كبرنامج يعتمد على 
قوى السوق ويوفر سلسلة من الخيارات للمشترين. وسوف يعتمد هذا البرنامج بصورة 
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أساسية على القطاع الخاص في تطوير الأراضي ويناء وحدات سكنية» وفي تقديم جزء 
كبير من التمويل بواسطة البنوك التجارية. أما دور الحكومة فهو ادارة البرنامج وترتيب 
فرص المنافسة للحصول على أرض البناء وتهيئة مجموعة المبادئ والمعايير القياسية للإنشاء 
والإشراف على تنفيذها وتعبئة رؤوس الأموال المتاحة من المانحين والإشراف على التصميم 
والبناء وإدارة برنامج الدعم المالي لذوي الدخل المنخفض. 

سييدأ البرنامج يعدد من المشاريع التجريبية في مواقع حضرية أو ريفية موزعة 
جغرافياً بين قطاع غزة والضفة الغربية. ويهدف هذا إلى اختبار السوق للوحدات 
النموذجية المصممة بالاشتراك مع الأهالي في المواقع المستهدقة. ويما أن الملشروع نمطي 
فسيكون التوسع فيه مرناً لتلبية الطلب. وستكون الوحدات ذاتها قليلة التكلفة نسبياً لتسد 
الحاجة المستعجلة للمأوى» وتكون مع ذلك قابلة للتحسين في ما يعد. 


أ مجتمعات جديدة وتشمل: تطوير الأراضي؛؟ الهياكل البتائية؛ البنايات الكاملة؛ 
وحدات البناء الأساسية المساندة . 

ب - تطوير الأحياء السكنية وتشمل: البنية التحتية؛ تحسينات السكن والبنية 
التحتية؛ إكمال بناء العمارات القائمة. 


ج ‏ الخدمات والبنية التحتية خارج الموقع. 
هذا وسيشمل البرنامج نشاطات أخرى تتعلق بالإسكان مثل: 


- جمع البيانات وتحليلها: هناك. حالياء نقص في البيانات والمعلومات الضرورية 
الأجهزة والبرامج» بالتنسيق مع مركز الكمبيوتر في الوزارة. كما سيتم تطوير نظام 
للمعلومات يشمل إصدار منشورات وغيرها. وستقام المرافق اللازمة ونزود بالمعدات 
لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من ادارة نظام المعلومات المجموعة على أساس جغرافي 
واللخاص بقاعدة الييانات. هناك حاجة كذلك لإنشاء برنامج تدريبي لطاقم وزارة 
الإسكان. 
- مراكز فلسطينية - دولية: سيتم إنشاء المراكز الفلسطينية الدولية لتعزيز السلام في 
المنطقة عن طريق دعم الجهود الفلسطينية لحل مشاكل الإسكان. وعلى سبيل المثال» فقد 
ثم وضع مسودة لمشروع مشترك بين وزارة الإسكان وجامعة فقلوريدا في الولايات المتحدة 
الأمريكية . 
- الأنظمة الخاصة بالأراضي والإسكان: هناك حاجة لإصدار مواصفات ومعايير 
قياسية ومبادئ 0 وأنظمة تتعلق بمجال الإنشاء في فلسطين لأن الماطقة الآن تخضع 
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وهناك حاجة ماسة أيضاً إلى القواتين التي تعنى بالحقوق العقارية وملكية الأراضي 
وتنظيم الملك 0 إذا أريد حقاً إيجاد مناخ قانوني تجري فيه عمليات بيع الأراضي 
وشرائها بسهولة ويسر 


- التدريب والمساعدة الفنية: من أهداف وزارة الإسكان الرئيسية يناء قدرات الإنسان 
وتقويتها لتحسين الأداء المؤسسي والفردي معاً عن طريق التخطيط لدورات تدريبية 
وورشات عمل. وتقوم هذه البرامج التدريبية بتزويد طاقم الوزارة بخبرات ادارية وفنية 
لتساعد على وضع الخطط ورسم السياسة» وبتزويد ذلك إلى المؤسسات والمنظمات 
الفلسطينية ذات العلاقة بالإسكان في مرحلة قادمة. 


دور الحكومة: تشجع الوزارة القطاع الخاص على الاشتراك في حل مشاكل 
الإسكان. بيد أن تدخل السلطة الوطنية الفلسطينية المباشر لا يمكن تحجنبه في بعض 
الحالات مثل توفير السكن لقوات الشرطة وعائلاتهم» والفقراء كذلك. إن الأموال 
المخصصة لهذا الغرض قليلة» وقد وعدت الدول المانحة بالمساهمة المالية في مثل هذه 
المشاريع » ولكن المساعدة الحقيقية التي م استلامها للا زالت رمزية. 


- دور القطاع الخاص: كانت معظم جهود القطاع الخاص وموارده في فلسطين 
موجهة في السابق إلى الاستثمار في البناء الفاخر والعمارات التجارية. وهناك حاجة إلى 
توجيه القطاع الخاص إلى أن يلعب دوراً قيادياً أقوى في الاستثمار في بناء المساكن 
الرخيصة وفي تخطي المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ولإنجاز هذا الهدف وتنفيذاً 
للسياسة المساندة» قامت الوزارة بتشجيع القطاع الخاص على بناء مساكن ذات أسعار 
زهيدة» وذلك يتمليك المستثمرين ن أراضي عامة بسعر منخفض للغرض المذكور. 


دور السلطات المحلية: يمكن ادراك مشكلة السكن مباشرة على مستوى السلطة 
المحلية» وستكون مشاركة السلطات المحلية وتعاونها عاملاً مهما في تحقيق استراتيجيات 
الإسكان. هذا ويجب تفويض السلطات المحلية للعمل يفعالية من أجل مجتمعاتهاء على أن 
تقوم بالاث شتراك في عمليات التخطيط الاقليمي وبالمشاركة مع الحكومة لمعالجة العوامل 
ذات العلاقة بالتواحي الاقتصادية والاجتماعية التي 5 البشرية . 


بيد أن الخيرة السابقة المتعلقة بعمل السلطات المحلية الفلسطينية كالبلديات والمجالس 
القروية قد كشغت عن الحاجة إلى تحسين قدراتها وأدائها في التعامل مع مشاكل التحضر 
والمأوى. وفي حاولة لوضع إطار مناسب لتطوير طريقة المشاركة هذ وتعزيز الاداء» تم 
تشكيل لحان مشتر كة من وزارة الإسكان ووزارة الحكم المحلي ووزارة التخطيط في السلطة 
الوطتية الفلسطينية. والهدف الرئيسي لهذه اللجان هو العمل المشترك للتعامل مع المشاكل 
الملحة والتخطيط الطويل الأمد بشأن التطوير الحضري والتنمية الاقتصادية. 
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رابعاً: التوصيات 
١‏ الوزارة: تواجه الفلسطينيين العاملين في قطاع الإسكان تحديات ضخمةء منها 
الموارد العامة المحدودة» والافتقار إلى الخبرة» والنقص في عدد المساكن» وعدم توفر 
الوقت المطلوب للتخطيط. ومع ذلكء فإن الخيال والحافز والأفكار الجديدة والتعلم من 
خبرات الآخرين والانتفاع من حكمة القطاع الخاص وموارده كلها عوامل تمثل فرصاً لحل 
مشاكل الإسكان ولتخطيط مستوطنات بشرية مستدامةء وهذا يحتاج إلى الكثير من التنسيق 
والعمل الجماعي. 


إن عدد المؤسسات التي تتعامل مع قطاع الإسكان والمستوطنات البشرية محدود في 
الوقت الحاضرء كما أن مسؤولية كل مؤسسة ودورها ليسا مفهومين جيداً. كذلك. من 
التوقع إنشاء مؤسسات أخرى تعمل في قطاع الإسكان. إن التنسيق بين كل هذه 
المؤسسات أمر ضروري إذا أريد للوقت والجهد واللمثابرة ألا تضيع سدى. وينبغي لوزارة 
الإسكان» كممثل رسمي للسلطة الوطنية الفلسطينية أن تلعب دور المنسق» على ألا يؤثر 
هذا عكسياً في سياسة اللامركزية أو يستبعد اشتراك الأطراف الرئيسية في تطوير 
استراتيجيات الإسكان وتنفيذهاء بل أن يضمن تطبيق السياسة الوطنية وتجنب التكرار في 


العمل 


١‏ مؤسسات تمويل الإسكان: من المطلوب أتشاء نظام لتمويل الإسكان يتطايق مع 
سياسات الإسكان التى تهدف إلى تمويل المساكن المستدامة والقليلة التكلفة. ويجب تنسيق 
هذا مع التطوير المؤسسي الذي يرعى تحديث المؤسسات الحكومية والمالية الجديدة العاملة 
في إدارة التمويل أيضاً. ونظام كهذا ضروري لأنه يلعب دوراً أسياسياً في توفير رؤوس 
الأموال. كما يجب إصلاح القطاع المالي من خلال إنشاء المؤسسات الحكومية الفعالة 
لتشجيع توفير رؤوس الأموال. 


وسيصبح دور سلطة النقد الفلسطيتية حيوياً في ضمان الادارة المالية الجيدة عند 
تأسيس هذه السلطة ومباشرتها العمل» إلا أنه لا يتم حالياً بناء مساكن رخيصة لذوي 
الدخل المنخفض والمحدودء لأن المستثمرين من القطاع الخاص يوجهون جهودهم 
ومواردهم نحو مشاريع الإسكان المربحة كثيرا. إلى هذاء فإن الموارد المتوفرة لدى وزارة 
الإسكان والقطاع العام بشكل عام موارد محدودة. وعليه» تشمل عناصر نظام الإسكان 
المالي إنشاء مؤسسات مالية» مثل بنك الإسكان ونظام الرهن وصتاديق الإسكان وبرامج 
الادخار والاقراض والقطاع الخاص الوسيط والقطاع الخاص وسلطة النقد الفلسطينية 
والدول المانحة ومشاركين آخرين. 


ويشجع عليها. ويمكته 2 أن يكون أداة مؤثرة في 0 رؤوس الأمرال وترجنهها نحو 
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تمويل المساكن القليلة التكلفة. هذاء وعلى مثل هذا البنك أن يأخذ بالاعتبار أن هناك 
ثلاث عملات متداولة في غزة والضفة الغربية» وهي الدولار الأمريكي والديتار الأردنٍ 
والشيكل الإسرائيلٍ. 


 :‏ صندوق الإسكان: من الضروري ايجاد طرق متعددة لدعم نظام التمويل. ومن 
الممكن أن تؤسس وكالة عامة لتمويل الإسكان كحل جزئي لهذه المشكلة» على أن تعمل 
تحت إشراف وزارة الإسكان كوكالة مستقلة. أما مصادر الأموال المحتملة لهذا الصندوق 
فهي التبرعات الحالية من الدول المانحة» بالاضافة إلى منح جديدة وقروض طويلة الأمد 
وقليلة الفوائد من البنك الدولي. والتصور المقترح يشمل ثلاثة أجزاء: الدعم الحكومي» 
الادخارات الشخصية والقروض التجارية. والمقصود هو الادخارات الشخصية في 
الأوساط العائلية لتمكين الأسر من دقع أجور مساكتها. وسيكون حساب الادخار رديقاً 
لمعونة مالية قليلة نسبياً لخلق سوق للشراء. أما باقي المبلغ المطلوب للشراءء فيغطى 
بقرض تجاري. تتوخى هذه الطريقة العائلات ذات الدخل المتوسط ‏ 


جمعيات الإسكان: ينبغي أن تتلقى جمعيات الإسكان أموالاً كافية لتغطية النقص 
في تمويل الإسكان القليل التكلفة بالتنسيق مع مؤسسات تمويل أخرى. 


5 تمويل الرهن العقاري: ستأتي مصادر تمويل الإسكان من مدخرات المواطنين 
وقروض الرهن الفردية والمعونات الحكومية. أما المساهمات المحتملة للقطاع الخاص فهي 
غير واضحة المعالم. والمستثمرون الأجاتب يدركون المخاطر الكبيرة وعدم الاستقرار 
السياسي ال حالي. وستكون المنح المالية المقدمة لتغطية استثمارات هؤلاء وكفالتها حافرزاً مالياً 
فرونيا لبدء العملية. كما أن قدرة السلطة على توليد رؤوس الأموال كمعونات قدرة 
محدودة. ومع استمرار التطوير في فلسطين سيجد العمال وظائف لهم وسيدفعون 
الضرائب» وسيتمكنون من الحصول على مساكن بأقل مساعدة من الحكومة. 


/' - برامج الكفالة المالية: لا يمكن تحقيق نجاح هذه البرامج إلا بالام شتراك بين 
مؤسسات الإسكان الخاصة وهيئات حكومية أخرى» سواء كانت محلية أو دولية. 


8 - برامج القروض: تصمم هذه البرامج لتناسب مشاريع اسكانية معيتةء» ولا سيما 
المعدة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض . 


4 صندوق الطوارئ للإسكان: إن البدائل المذكورة أعلاه قد تكون غير ناجعة 
للعائلات التى تعانى ضيقاً شديداً. وقد يستغرق الأمر عدة سنوات ليكون المرء مؤهلا 
للحصول على مسكن مناسب بحد أدنى من المواصفات. إن هناك حاجة لطرق أكثر 
مباشرة وسرعة لمساعدة تلك العائلات. والخطوة الأولى هي تحديد عدد العائلات التي 
تعاني ضيقاً شديدأً» ومعرفة كيف تتدبر أمورها اليوم. كما أن وضع تقديرات الكلفة 
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لمعرفة المبلغ اللازم لتنفيذ برنامج إسكاني لمثل هذه العائلات وتأمين الميلغ المطلوب للبتاء 
هما من أولويات وزارة الإسكان. 

٠‏ - سلطة النقد الفلسطينية: سوف تستخدم سلطة النقد الفلسطينية صلاحيتها 
لتحديد سعر الخصم والتحكم في نسب الفوائد والسيولة والتسهيلات المصرقية والأمانات 
الثابتة» بالإضافة إلى مراقبة البنوك الخاصة وتحليل موازناتها يحسب المعايير العالمية» فضلاً 
عن تنظيم العمليات المالية بشكل عام. 

إن كل ما ذكر سابقاً سوف يقود إلى إدارة جيدة لقطاع التمويل الذي سيشجع 
بدوره على الاستثمار في ميدان الإسكان. كما أن الادارة المالية الجيدة ستعالج أيضاً مخاطر 


 "'‏ استراتيجية إسكان للأراضى الفلسطينية 


عند يو 


خلاصة 

يقدر النقص في الإسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة حالياً بنحو 76١,6٠٠‏ 
وحدة سكنية» ويتوقع أن يتفاقم هذا النقص بمقدار 185,6٠١‏ وحدة أخرى خلال 
الأعوام الخمسة المقيلة. هذه الورقة هي عيارة عن دراسة شاملة حول أزمة السكن في 
الضفة الغربية وقطاع غزة» وهي تحلل أوضاع قطاع الإسكان خلال الخمسين عاماً الماضية 
وتقدم تقديراً للاحتياجات الآنية للأعوام الخمسة المقيلة. كذلك تقترح هذه الورقة 
استراتيجيا لكيفية معالجة الأزمة الراهتة. 

تتضمن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الإسكان الفلسطينية توفير المسكن اللائق ذي 
التكلفة المعقولة لجميع فئات الدخل» وتوفير المسكن الشعبي لذوي الدخل المنخفض 
وتأمين التخطيط والبنية التحتية اللازمين» وإقامة مؤسسات تسليف للإسكان وتشجيع 
المصارف التجارية على توفير السلف للمشاريع الإسكانية. 

سيكون لكل من التعاونيات الإسكانية والمجلس الفلسطيني الأعلى ووزارة الإسكان 
دور رئيسي تلعبه في تحقيق هذه الأهداف. فقطاع الإسكان بحاجة ملحة إلى العمالة التي 
تتمتع بالمهارات اللازمة لتنفيذ الخطط. كذلك هناك حاجة إلى تطوير برامج التخطيط 
الخاصة بالمان والبلدات والقرىء كما أن هناك حاجة إلى التخطيط للتنمية الريفية 
الك بهدف منع الهجرات الداخلية . تتطلب هذه الأنشطة جميعها تأسيس إطار عمل 
ف و 

تعتير مشكلة الإسكان واحدة من أخطر جوانب المشكلة الفلسطينية ذات الأبعاد 


فك رئيس بجلس الإسكان القلسطيتيء القدس . 
الا 


الكثيرة والمتنوعة. فد كان للمراحل التعددة للتهجير أثر كبير في الشعب الفلسطيني» 
وفي بنيته الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسياسية بأسرها. كما شكلت هجرة اليهود وما 
رافقها من بناء المستوطنات خلال فترة الانتداب البريطاني أول عامل يؤثر فى بئية الموارد 
السكنية الفلسطيتية . 1 


تسبب قيام دولة إسرائيل بأول تشريد كبير للشعب الفلسطيني» حيث انتقل عدد 
كبير منهم إلى الضفة الغربية وقطاع غرّة والبلدان العربية المجاورة هربا من الإرهاب 
الصهيوني. أما ثاني أكبر الهجرات» فوقع عقب حرب حزيران/ يونيو 14717. ومنذ ذلك 
الوقت تجري عملية تهجير منهجية غير مياشرة. فقد كانت مصادرة الأراضى وبتاء 
المستوطنات والضغوط السياسية والاقتصادية كلها أدوات رئيسية لتنفيذ هذه العملية . 


ويأمل الفلسطينيون أن تشكل عملية السلام نقطة تغيير رئيسية في النسيج 
الاجتماعي ‏ الاقتصادي لمجتمعهمء كما أنه من المتوقع عودة مئات الآلاف من 
الفلسطيتيين إلى الضفة الغربية وغرزة. 

ويتضح بشكل جلي أن هناك حاجة كبيرة وملحة إلى وضع استراتيجية إسكان 
فلسطينية . إن استراتيجيا من هذا النوع يجب أن تأخذ في الحسبان مآسي الماضي والآمال 
والتطلعات الخاصة بالمستقبل . 


أولاً: القضايا: أزمة السكن 

تسبب قيام إسرائيل عام ١444‏ بمغادرة مئات الآلاف من الفلسطيتيين لبيوتهم باتجاه 
الضفة الغربية وقطاع غرة والدول العربية. ويحلول عام 140١‏ بلغ عدد اللاجئين 
الفلسطينيين في مختلف المناطق والمسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجتين الفلسطينيين 
(112/2314) 0٠60م‏ لاجئ”'“2. وقد احتلت إسرائيل أكثر من 77 بالمئة من أراضي 
فلسطين. أما بالنسبة إلى الأراضي المتبقية» فقد وُضعت الضفة الغربية تحت إدارة الأردن 
ووضع قطاع غزة تحت إدارة مصر. 

كان التخطيط والتنمية الاجتماعية ‏ الاقتصادية قبل عام 145717 محدودين للغاية. 
وكان الإسكان عبارة عن مساكن مكونة من وحدة واحدة تقطن فى داخلها عائلات 
كبيرة» لذلك فقد كانت كثافة السكن مرتفعة نسبياً. وقد ثم وضع وإقرار مخططات 
هيكلية لستين بالمئة من بلديات الضفة الغربية» وجاءت هذه المخططات مشامهة لتلك التى 
كانت قد وضعت خلال فترة الانتدابء فهي تتركز على الطرق والعقبات التي تواجههاء 


(0) لاه عتمت ,[لل1 011ا] اسعستمماء 12 نمه علمدئا]" ده عمصعععنمم2 كمه80دل1 لعاندلآ 
)810 /للف101!نا ,تل دآللطلطط تسم رط امممجععم ,واماى معه©) منج علظ8 أك 117 عرلا عط عانأك ه11 
(1994 ,لقة 1101لا تويعدع6 ) 5110/4 


فى 


وتميل إلى المحافظة على أنماط البناء التي كانت قائمة آنذاك”'2. وكان إنشاء ميان جديدة 
يستلزم إذناً خاصاً إما من المجالس البلدية» أو من لجان المناطق في البلدات والقرى التي 
ليس فيها مجالس بلدية. 

في أوائل الخمسينيات قامت وكالة الغوث ببرامج إنشائية كبيرة مكثفة بهدف توفير 
المأوى للاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزةء فتم بناء ثمانية عشر غيماً في الضفة الغربية 
وثمانية مخيمات في ماع غرَة. ومع أن عمليات الإعمار وخل المخيمات جرت تحت 
إشراف وكالة الغوث إلا أن البناء بحد ذاته تم بأيدي السكان أنفسهم. وتم تخصيص 
أراض للعائلات ووضعت المخططات للبناء عليها. وتتسم تلك المباني بالبساطة: جدران 

وقد ازدهرت عمليات بناء المساكن في الضفة الغربية وغزة في أواخر الخمسينيات 
وأوائل الستينيات» إذ جاء ذلك نتيجة مباشرة للثراء الذي أوجدته فرص العمل الجديدة 
التي حصل عليها الفلسطينيون في الكويت والعربية السعودية وفي شمالي وجنوبي أمريكا. 

وتظهر الدراسات الخاصة يتلك القترة أن نحو 1 بالمئة من المساكن كانت تأوي 
00 بالمئة تأوي أسرتين أو أكثر. ال و ل 

وقد 5 قطاع الإعمار خلال تلك الفترة ما معدله ١6‏ بالمئة من الناد تج المحلي 
الإجمالي طا0) للضقة الغربية و5 بالمئة من الناتج المحلي الإحمالي لقطاع غرة. . وهذه 
الأرقام لا تتضمن ضمن الأنشطة التي قامت بها وكالة الغوث في المنطقتين. وقد شعّل هذا 
القطاع نحو ٠١,568‏ عاملاً في الضفة الغربية ونحو 45,٠0٠٠‏ عامل في قطاع غزة. 

لقد تم بناء معظم البيوت نتيجة لجهود قردية» وكانت هناك تعاونيات إسكانية إلا 
أن أثرها كان ضئيلاً في الوضع السكني بمجمله. أما في قطاع غزة فلم تنشأ أية 
تعاونيات إسكانية حتى عام ١140‏ 

وكانت هناك في عام لحل 9 عشرة تعاونية إسكانية في الضفة الغربية» تشكل 
0 بالمئة من العدد الإحالي للتعاونيات” . إن العديد من هذه التعاونيات نقذت مشاريع 


(؟) المصدر نقسه. 
() دمأقاسووط أه كسكمع غدع11» بكعناكتاماك5 زه امعصامهرء12 ,لإتدمدمء8 6ه بماكتدتال8 ,صهل:ه1 
نجه عحاكياه27 ,عناكتاهاك 0 امعسامديء2 ,لإدسمدمع8 4ه بكاكتمتك18 رسقلءه7 تمد «روستكده8؟ لسة 
.3 .701 ,(1960 ,[.طام .ه] تسقصصط) تمع أاعه عم فاماععيهل2 
(5) بمرع1 طمممعدعطا بمعه) انه علصمظ أىء 7[ عا اط جاناعداه!ظ انه مااعساعد0©) رقتطحظ مطسند 
.(1989 وه ممعتمستدع1 عط نزط ععمزموط عمه8 222 علمدظ أ١‏ عط عه؟ لعطعتاطظ تمسعتدسدء3) 
(ه) مس علبه8 اد 1آ علا إن لتعسمماءهء2 عه عذ كع «له همهم ه عام ,فامسطهمة .5 طعل0 
.(1991 ,تعندع© امعسومءبع<1 مدخدك! تسعلمعدى[) معدي 


عي 


بنائية» فقد قامت تعاونية العمال فى بريد القدس ببناء أربعين وحدةء بالإضافة إلى ناد 

ودكان. أما تعاونية إسكان أريجحاء ققد قامت ببناء اثنتين وسيعين وحدة في عام 
نف 

, 


في عام ١9471‏ احتلت إسرائيل ما تبقى من أراضي فلسطين وطبقت الحكم 
العسكري على الضفة الغربية وقطاع غزة» فغادر مثئات الألوق من الفلسطينيين الضفة 
الغربية وقطاع غزة إلى الأردن ودول أخرى» وكان معظمهم من لاجئي عام /21454 ولا 
سيما أولئك الذين قدموا من وادي الأردن المحيط بأريحا. لقد دمر الاحتلال العسكري 
الإسرائيلي جوانب الحياة الفلسطينية بأجمعها. ولعل قطاع الإعمار كان أكثر القطاعات تأثراً 
بالسياسات الإسرائيلية والأوامر العسكرية. 


هناك عاملان رئيسيان آخران لعبا دوراً في أزمة السكن: الأول خارجيء وهو ناتج 
الفلسطينية » وبشكل خاص في قطاع الإنشاء . وفي ما يل موجز عن هدين العاملين. 


١‏ العوامل الخارجية 

ونعني بالعوامل الخارجية الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التي أثر ت في الاقتصاد 
الفلسطيني بشكل عام وفي قطاع الإسكان بشكل خاص. وسيتم توضيح أثر هذه العوامل 
في البند التالي المتعلق بالعوامل الداخلية. 

هنا من الأهمية التشديد على أن السياسات الإسرائيلية كانت تهدف إلى تشويه قطاع 
الإعمار الفلسطيني من أجل فتح المجال أمام استيطان الإسرائيليين. لقد سمحت السلطات 
الإسرائيلية بإنتاج مواد اليناء في الضفة الغربية على ألا يتم تطويرها إلا لخدمة مصالح 
صناعة الإنشاءات الإسرائيلية»ء ويشمل ذلك إنتاج حجارة البناء وأعمال المقالع . وتتلشخص 
السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع الإسكان على الشكل التالي: 

أ قامت إسرائيل بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية ونزع 
ملكيتها. ونتج من ذلك تقلص أحد الموارد الرئيسية والحيوية لتنمية قطاع الإعمار. وقد 
تمت مصادرة أو نزع ملكية أو إغلاق ما يزيد على ٠١‏ بالمئة من أراضي الضفة الغربية 
وقطاع غزة بمختلف الذرائع. 

ب فرضت السلطات الإسرائيلية قيوداً مشددة على استخدام ما تبقى من الأراضي 
التي يملكها فلسطينيون» وقد أدت هذه القيود إل منع نمو قطاع الإعمار للحيلولة دون 
توفير المساكن وغيرها من الإنشاءات الضرورية للبنية التحتية . فالبناء في البلدات والقرى 


37” 


يتطلب ترخيصاً من السلطات المركزية» وكانت لجان المناطق قد ألغيت من قبل قوات 
الاحتلال بشكل قوري؛ أما في البلديات» فإن أعمال البناء تحتاج إلى موافقة محلية من 
المجالس» إلا أن هذا يقتصر على ما هو داخل الحدود البلدية التي لم يسمح لها بالتوسع. 

اج - يستلزم إنشاء وحدات صتاعية موافقة السلطات العسكرية الإسرائيلية. وكانت 
التراخيص هنح وفقاً للسياسات الإسرائيلية» والتي كان هدفها تحقيق اعتماد فلسطيني كلي 
على الاقتصاد الإسرائيلٍ . من هنا لم يتم ترخيص الصناعات التي يمكنها أن تقلل من هذه 
الاتكالية. لقد رقضت إسرائيل منح تراخيص لصانع الأسمنت والحديد الصلبء أما 
مقالع الحجارة الجديدة فقد واجهت العذيد من الصعوبات. 

د أعاقت سلطات الاحتلال قيام مؤسسات أو تعاونيات فلسطينية وطنية يمكتها أن 
تضع استراتيجيات للإسكان وأن تنفذها. 


ديسمير /91941 . 


و قامت السلطات الإسرائيلية بإغلاق المصارف العربية والفلسطينية كلها مباشرة 
عقب الاحتلال» إلا أنها سمحت بفتح فروع للمصارف الإسرائيلية هناك. وقد أدى ذلك 
إلى حرمان الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وقطاع الإعمار بشكل خاص من مصادر 
للتسليف. وهكذا فقد كان معظم التمويل المتعلق بالإسكان يأتي من المدخرات الشخصيةء 
أما المصارف الإسرائيلية فقد ركزت على تسهيل التجارة مع إسرائيل. 

ز أدت القوانين الإسرائيلية الخاصة بما يسمى «أملاك الغائبين» إلى عدم تشجيع 


الفلسطينيين المقيمين في الخارج عل البئاء في الوطن» فقام معظم الذين كاتوا يتمتعون 
بقدرات مالية ببناء مساكنهم في الأردن. 


3 - أدى استمرار العمل بقوانين الإيجار السابقة إلى عدم نشوء مشاريع إسكانية 
مشتركة أو أبنية مقسمة إلى شقق سكنية . 
" - العوامل الداخلية 


ونعنى بالعوامل الداخلية العوائق الفلسطينية والمشاكل التي يواجهها قطاع الإعمارء 
وهى تتضمن غياب استراتيجيا وطنية» وانعدام مصادر التمويل والافتقار إلى التخطيط 
والمهارات الإدارية» والمشكلات المتعلقة يتور المواد الخام اللازمة للبناء. 


إفف .(1995 ,[دام .م] :مملتمعمى1) عنعفون عون مم1 ,تاقاط 


6ع 


أ غياب استراتيجيا وطنية 


ترافق الاحتلال الإسرائيلٍ مع غياب السيادة الفلسطينية» الأمر الذي نجم عنه عدم 
وجود هيئة وطنية مسؤولة عن التخطيط للإسكان وتمويله وتنميته. إن الاستراتيجيات 
الخاصة بالإسكان في معظم البلدان تتأثر تأثراً مياشراً بالخطط والسياسات الاقتصادية. 
وقد أدى غياب سلطة اقتصادية فلسطينية إلى جعل النمو في القطاعات المختلفة نموا مؤقتاً 
ومحدوداً. بالإضافة إلى ذلك» فالسياسات الإسرائيلية كانت موجهة إلى خدمة الاقتصاد 
الإسرائيلٍ. 

اعتمد قطاع الإسكانء كما هو الحال في القطاعات الأخرى, على الدعم القادم من 
منظمة التحرير الفلسطينية والأردن وجامعة الدول العربية. وفي عام 1974 أقرت القمة 
لعربية تشكيل اللجنة الأردنية - الفلسطينية المشتركة للإشراف على إتفاق الأموال الملخصصة 
من الدول العربية لدعم التنمية الاقتصادية في فلسطين. وفي أوائل الثمانينيات» بدأت 
هذه اللجنة يبرنامج لدعم تنمية قطاع الإسكان في الأراضي الفلسطينية» وقد وفر هذا 
البرنامج نحو 7١‏ مليون دولار على شكل قروض لأفراد وتعاونيات إسكانية. 

وفي ما بعد أعطي قطاع الإسكان الأولوية في برنامج التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في الأراضي المحتلة .)١44٠0  ١945(‏ والذي قامت بإعداده الحكومة 
الأردنية في تشرين الثاني/ نوفمبر ١1947‏ وقد قدّر هذا البرتامج أن قطاع البناء السكني 
في الأراضي الفلسطينية يتطلب استثماراً يبلغ نحو 48 مليوناً إلى ١74‏ مليون دينار أردني 
(أي ما يعادل 58١‏ مليوناً إلى 510 مليون دولار). هذا الرقم يتضمن الزيادة المقدرة في 
عدد الوحدات السكنية» علاوة على البناء الذي يقوم به القطاع الخاص* . 

أما برنامج التنمية للاقتصاد الوطني الفلسطيني ١444(‏ إلى 223٠٠١‏ والذي قامت 
بوضعه منظمة التحرير الفلسطينية وتم نشره في تموز/ يوليو 7 »؛ ققد وضع قطاع 
الإسكان في أعلى سلم أولوياته» باعتباره البرنامج الذي سيقود التنمية للاقتصاد 
الفلسطيني. وقد قدر البرنامج الاحتياجات الكلية بينحو ١85,٠٠٠‏ وحدة سكنية خلال 
الفترة التي تغطيها الدراسة» ويمكن لكل وحدة استيعاب ستة أفراد. ومن المفترض أن 
يغطي هذا العدد الزيادة المتوقعة في عدد السكان الفلسطينيين والناتجة من الازدياد الطبيعي 
ومن الفلسطيتيين العائدين. بالإضافة إلى ذلكء ستشكل هذه الوحدات بديلاً من البيوت 
المبنية بشكل سيئ» والتي لا تتوفر فيها شروط السلامة والمكتظة. بما في ذلك البيوت 
القائمة داخل مخيمات اللاجتين2 . 


(8) عط لاع ة«وماعمء8 لماء50 غاته عأندم :مومع جم عوجوم 4 ,وستصمماط 5ه بساكتدتكق8 بمهلده 
.(1986 ,الإاتاكتدتالاآ عط1] :متحسسق) 1990 - 986[ ,كعارمطلة 1 فعتصهء0 م11 

() لهة كتنقاكة عتسمدمع8 أه امعصامدمء12 ,[210] ممنامجتممع:0 ومنوءطن1 عمتتمعلوط 

- 1994 كممءلا عله «مل بهم امعط أمهدمنئهل! ممتطاععلوط عذط؛ زه 14ء:7توماءمء 82 جمل عد«جمجعوم2 ,يستممقاط 
.(1993 ,210 :كنهد1) ترمجتصدك ع«زابعع:دظ +2000 
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في العام 5 » وتجاوياً مع نية الاتحاد الأوروبي بدعم الإسكان الفلسطيني» تم 
تشكيل مجلس الإسكان الفلسطيني الذي تبئّته منظمة التحرير الفلسطينية. وقد تم 
الاعتراف بالمجلس باعتياره الهيئة المسؤولة عن التخطيط لسياسات الإسكان وتنفيذها في 
الأراضي الفلسطينية . وفي 8 تموز/ يوليو 1447 وقّع كل من مجلس الإسكان الفلسطيني 
واللجنة الأوروبية اتفاقاً يقضي بمنح 4 مليون وحدة نقدية أوروبية (7” مليون دولار) 
إلى مجلس الإسكان الفلسطيني2©"”0. 

بدأ مجلس الإسكان الفلسطيني بتخطيط وتنفيذ استراتيجية إسكان فلسطينية هي 
الأولى في التاريخ الفلسطيني. وستقوم بالتعريف بهذا المجلس بمزيد من التفصيل في ما 
بعد. 

هذا وقد تم عقب قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة/ أريحا تشكيل وزارة 
الإسكان عام 1445ء وهي تتولى مسؤوليات التخطيط والتنفيذ لاستراتيجيا وسياسة 
خاصتين بالإسكان. لكن الوزارة لا تزال في طور التأسيس» ولا يمكنها البدء بتنفيذ 
خطط تنموية وأخرى بنيوية تحتية إلى حين توفير التمويل اللازم. 

ب - النقص في مصادر التمويل 

كان من الأوامر العسكرية الأولى الصادرة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق 
جميع المصارف وفروعها العاملة في الأراضي الفلسطينية» بينما سمح للمصارف الإسرائيلية 
بفتح فروع لها هناكء ولم يُعَذْ فتح المصارف العربية في الأراضي الفلسطينية حتى عام 
1 بينما ركزت المصارف الإسرائيلية على اجتذاب الودائع وتسهيل التجارة مع 
إسرائيل . 

وشكل غياب التسهيلات التسليفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عقبة رئيسية أمام 
نماء الاقتصاد يشكل عام والإسكان على وجه اللخصوص . وقد حاولت اللجنة المشتركة 
معالجة هذه المشكلة جزئيا» لكن لم يكن لجهودها أثر يذكر كما ذكرنا سابقاً. أما المصارف 
التي استأنفت العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 219487 فلم تكن قادرة على 
تقديم تسهيلات التسليف أو الرهن العقاريء إذ إن المصارفء الإسرائيلية في شرفي 
القدس تعرض برامج تسليف للفلسطينيين» لكنها ذات شروط يتعذر قبولهم بها. 

إن قيام سلطة نقدية فلسطينية (البنك المركزي الفلسطيني) يشكل فرصة أمام السلطة 
لردم الثغرات التمويلية التي يعانيها قطاع الإعمار الفلسطيني. 

جَ الافتقار إلى التخطيط والمهارات الإدارية 


يعاني قطاع الإعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة عدم وجود المهارات الملائمة على 


افلى .عامفاولا كاطعناا اتعدم!! ,211110 


يفا 


أساسية. وقد ساهم غياب سلطة وطنية في انعدام القدرة على تشريع مثل هذا القانون. 
فقد حاولت جمعية المهندسين في الضفة الغربية القيام يذلك غير أن جهودها لم تكلل 
بالنجاح . 
ا م 


تخرج اللتخصصون الفلسطينيون في حقل الإنشاءات في غتلف الجامعات في شتى 
أنحاء العالمء بحيث كان لهذا التنوع فى المعاهد التي قامت بتدرييهم دور كبير هن عدم 
التوافق في الأساليب والبتى. زد على ذلك عدم وجود خطط أو قواتين وطنية مترايطة» 
ما أدى إلى اتعدام رؤية مستقبلية شاملة للإعمار إلا يما لا يتعدى الحد الادنى. 


كذلك لم توقر الأسواق المحليةء بطبيعتها المحدودة» فرصاً للمهندسين والمعماريين 
لاكتساب الخيرات في مجال تصميم ويناء المشاريع الكبرى والمتعددة الأجزاء. أما إذا 
اتيحت مثل هذه الفرص لليناءء فيتم تصميم الخرائط في معظم الأحيان بشكل يدوي 
ويتم الإشراف عليها إما من قبل مؤسسات عربية من الخارج (والمثال على ذلك مبانيٍ 
جامعة بيرزيت وجامعة النجاح) أو مؤسسات إسرائيلية . 


لم يؤسس سوىق عدد قليل من المكاتب الهندسية القادرة على التخطيط الشامل 
وتصميم المشاريع الإنشائية الكبرى» إذ إن معظم مشاريع الإسكان (السكنية) يجري فيها 
التخطيط والتصميم والإشراق على يد مهندسين أفراد. 


د القيود على مواد البتاء 


تعاني صتاعة مواد اليناء كغيرها من الأنشطة في الأراضي الفلسطينية القيود على 
التوسع» وفرض الضرائب الباهظة» والمنافسة الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك أدى رفض 
إسرائيل إعطاء تصاريح للمصانع الرئيسية» مثل مصنع الأسمنت» إلى فرض قيود شديدة 
على قطاع الصناعة المذكورة وجعله يعتمد على الاستيراد من إسرائيل وعبرها. 


إن صناعة الإنشاءات الفلسطينية تقوم بإنتاج مواد البناء المختلفة» بما في ذلك 
الحجارة والرخام والأسمنت وآجر الأسمنت الحصبائي ويلاط التريسة للأرضيات 
والبلاستيك وأنابيب «876» ولوحات السيطرة الكهربائية وخزانات المياه المصنوعة من 
الحديد الصلب والسخانات الشمسية.. إن هذه المنتوجات تستخدم مواد محلية ومواد 
مستوردة كذلك» الا أن الفلسطينيين يقومون باستيراد نسية كبيرة من المواد مثل أسمنت 
بورتلاند والحديد الصلب والألمنيوم والزجاج» وجميعها تستورد من إسرائيل أو غيرها. 

وتنتشر مقالع الحجر ومصانع قص الحجر في أنحاء الضفة الغربية بأسرها. أما 
المقالع الرئيسية فتقع قرب جنين ونابلس وطولكرم ورام الله وبيت لحم والخليل. وتنتشر 
مصانع الرخام والحصى والبلاط وآجر الأسمنت في الضفة الغربية» وتباع في الأسواق 
المحلية» وتصدر إلى إسرائيل والأردن ودول عربية أخرى. 
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كانناً: حجم الأزمة 
أدى المناخ السياسي والاجتماعي - الاقتصادي الذي شكل الحياة الفلسطينية يعد عام 


إشغال الغرف والتسهيلات السكنية غير الملائمة. 


وتختلف قوانين السكن وخصائصها تبعاً لدرجة التحضر. كما يتقسم السكن في 
الأراضي الفلسطينية عادة إلى ثلاثة أنواع من المساكن: الحضرية والريفية والمخيماتية. وقيل 
القيام بعرض خصائص المسكن الفلسطيني من الضروري متاقشة التوزيع السكاني والتنمية 
الإسكانية . 


1١ التشاط الإسكانى منذ عام‎ ١ 

قام القطاع الخاص بمعظم أنشطة التنمية الإسكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
منذ عام 219717 ولم يشكل معدل الإنفاق العام الذي تم احتسابه إلا ١‏ بالمئة فقط خلال 
الفترة من عام ١94٠‏ إلى عام /1441. أما في غزة» فقد كان المعدل أعلى من ذلك» إِذ 
بلغ 7,١‏ بالمئة سنوياً خلال الفترة نفسها!''. 

ازدادت التنمية الإسكانية في الأراضي الفلسطينية بشكل سريع ما بين عامي 1917٠١‏ 
و5/ا9١‏ بمعدل نحو د بالمئة سئويا. وقد بلغ معدل النمو فى هذا الميدان فى الضعة 
الغربية نحو 7" بالمئة» بيتما بلغ المعدل في غزة 9 بالمئة للفترة نفسها. ثم تباطأت 
التنمية الإسكانية فى كلتا المنطقتينء إذ وصلت إلى 8 بالمئة قي عام ١918‏ و" بالمئة في 
عام 2198٠١‏ وتابعت الانخفاض حتى عام 6 عندما بدأ تنفيذ المشاريع التي تولتها 
/41ة إلا أن الإسكان في قطاع غزة انخفض ينسبة ١١‏ بالمئة عام 1١9406‏ وبنسبة ١,4‏ 
بالمئة عام /2021841. 


شهدت أوائل السبعينيات أعلى نمو في الدخل الفردي في الأراضي الفلسطينية» 
وهو أمر ناجم عن تزايد العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل وفي دول الخليج" . 
بالإضافة إلى ذلك» فقد عانى سوق الإسكان نقصاً خلال السنوات الأولى للاحتلال 
الإسرائيلٍ . 


)١١(‏ أآعه[ كه اعمجاعطا أمعةاعتلعاى ,كعنادناها5 01 تلمععا8ظ لدعامع© ,اأعدكآ 6ه اسعسمعنه 
(1987 - 1980 ,[سمعحظ عط1] تسعلممدع0) 

(؟١)‏ المصدر تفسه. 
)١(‏ - 1967 ر,ععن«مسمءظ لدسالعنو4 ابمتطاععله2 ,طعقعطعط5 طعن0 لمعه وعجمخآ-اعلطقة ععصسن 
.(1992 ,تعاصع0 امعتدمماءبع12 مه"113 :معلمحدىع31) 1992 


الا 


تشير البيانات المتوفرة إلى أن معظم عمليات البناء التي جرت في الضفة الغربية 
وقطاع غزة كانت سكنية» وهي تشكل ما يزيد على 6١‏ بالمئة من الإجمالي في كل عام منذ 
عام 1 عنا عام /اخرة 1١‏ حين وصلت إل كلا بالمئة في الضفة الغربية . 

تم في المتوسط بناء 7604 مبانٍ تحتوي على 417١‏ مسكناً في الضفة الغربية سنوياً 
خلال الفترة من عام إلى عام 1984. أما الأرقام الخاصة بغزة للفترة نفسها فهي 
0 و1878 على التوالي. وقد شهدت المرحلة التي تلت ذلك ارتفاعاً في الأرقام إلى 
متوسط سنوي يبلغ 4 مبنى تحتوي على نحو 0151 مسكناً في الضفة الغربية» غير 
أنها كانت منخفضة فى غزة» إذ بلغت سنوياً 7١67‏ مبنى فيها 1١741‏ مسكناً. 

وفي المتوسط بلغت نسبة الأبنية في المدن والبلدات (الحضرية وشبه الحضرية) نحو 
٠‏ بالمئة فى الضفة الغربية و١8‏ بالمئة في قطاع غرة. 

تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه قي عام عمل حوال 74 ألف عامل 
فلسطيني في قطاع الإعمار: من بينهم عمل نحو 840٠‏ (50 بالمئة) في الضفة الغربية 
و١٠٠5 ١17(‏ بالمئة) في قطاع غزة. أما الباقون وهم ١١6٠١‏ (8؛ بالمئة) فقد عملوا 
داخل إسرائيل . 

وفي عام ١481‏ عمل نحو 05 ألف فلسطيني في الإنشاءات داخل إسرائيل وعمل 
نحو 7١,6٠0‏ عامل في الضفة الغربية و7١‏ ألف عامل في قطاع غزة. 

أنفقت اللجنة الأردنية ‏ الفلسطينية المشتركة مبلغ 6 مليون دينار أردني ٠7٠١(‏ 
مليون دولار) على مشاريع الإسكانء خصص متها مبلغ 0ه مليون دينار أردني 
للتعاونيات الإسكانية”*'2. وقد ركزت هذه اللجنة على الإسكان والتربية والتعليم والصحة 
والمياه والطاقة والسياحة والأشغال العامة» إلا أن برناجها واجه الكثير من المشاكل» ومن 
أهمها عدم السماح لها بالإشراف على تنفيذ المشاريع إلا إشراقاً محدوداً جداً. ونتيجة 
لذلكء تم إنفاق القروض في بعض الحالات قبل إتمام المشاريع . بالإضافة إلى ذلك» تبين 
أن القروض الممنوحة لا تغطي سوى 6 بالمئة من كلفة البتاء في بعض برامج الإسكان 
التعاوني وكان يفترض أن تغطى ما بين ١‏ بالمئة و00 بالمئة من الكلفة الإجمالية. 

ويعد عام ١41‏ أدت الأنشطة المتعلقة بالانتفاضة الفلسطينية والإجراءات 
الإسرائيلية المضادة إلى انخفاض كبير في معدل دخل الفرد والناتج المحلي الإجمال في 
الأراضى الفلسطينية» الأمر الذي أثر سلباً في قطاع الإعمار ومساهمته في الاقتصاد. 


؟ - التوزيع السكاني وكثافته 


جرى آخر تعداد سكاني في الضفة الغربية وقطاع غرة في عام 14517. وقد جرت 
مؤخراً محاولات لتقدير عدد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة باستخدام النماذج 


 »ةلتحملا عبيدات» «التجرية العملية في مشاريع الإسكان التعاوني في المناطق‎ )١4( 


2م 


الإحصائية”'2. إن اهتمامنا هنا ينصب على التوزيع السكاني أكثر ما ينصب على الأرقام. 
ويجري تقدير الطلب على المساكن قبل مناقشة عدد السكان. 


يتوزع السكان الفلسطينيون بشكل عام على عدد كبير من المجتمعات ذات التعداد 
السكاني الصغير. وهناك عدد قليل من المدن الكبيرة تسبياً: القدس وتابلس والخليل 
وغزة. بالإضافة إلى ذلك» فإن عدداً غير قليل من سكان غزة يقطنون في محيمات 
اللاجئين . 


غير أن التحضر في الأراضي الفلسطينية لم يشهد أية توجهات ملحوظة منذ عام 
17 وتختلف التقديرات المتعلقة بالتوزيع السكاني الحضري والريفي والمخيماتي الواردة 
في الأدبيات المختلفة تبعاً للنماذج المستخدمة لتقدير عدد السكان الفلسطينيين. 


وتظهر الإحصاءات الإسرائيلية أن نحو 5١.7‏ بالمئة من الفلسطينيين كاتوا في عام 
/1 يسكنون في المناطق الريفية و78,8 بالمئة في المدن. غير أن مشروع بيانات الضفة 
الغربية (اع66زه:2 2312 علهة8 )1/5) يظهر أن سكان الريف كانوا يشكلون 09,١‏ بالمئة 
عام /21941 مقابل 40,4 بالمئة في المدن""'“2. ويقدم تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية (1081014070) والصادر تحت عنوان الإعمار والإسكان في الضفة الغربية وقطاع 
غزة تصتيفاً خاصاً لحالة التحضرء ويقسم الضفة الغربية وغزة إلى أريعة أنواع: حضري 
وشبه حضري وريفي ومخيمات لاجئين””" . 


تضم المجتمعات الحضرية المناطق التي يزيد عدد سكانتها على ٠١٠٠١‏ نسمة. ومن 
الواضح أن هذه المجتمعات تقوم بدور حضري محدد وبتأدية وظائف إدارية وتجارية 
وخلماتية . وتقع في هذه القئة المدن التالية : القدس» جتين »> طولكرم» نايلس» رام اللهء» 
البيرةء بيت لحم والخليل في الضفة الغربية» وكل من غزرزة وخان يودس ودير البلح ورفح 
في قطاع غزة. ويظهر التوزيع السكاني لعام ١94٠‏ أن نسية سكان المان في الضفة 
الغربية بلغت ١,7‏ بالمئة» فإذا احتسبنا سكان المدن في قطاع غزة بلغت النسبة في كلتا 
المنطقتين "١‏ بالمئة. 

وتضم المجتمعات شبه الحضرية المناطق التي يتراوح عذدد سكانها ما بين لل كن إل 
٠‏ نسمةء إضافة إلى مجتمعات أخرى ذات مجالس بلدية أو قروية» وتقوم بتأدية 
بعض الوظائف الإدارية أو التجارية أو الخدماتية. ومن الأمثلة على هذه الفئة قلقيلية 


)١0(‏ دمع/! همد ,ص5 معه©) انه علحدظ فده /17 11:6 خا عالاكيهه8 14 «مذاعن اكه ,0لل1011018 
عط عه؟ لعطعتاطنط :معلمعدع1) ك4 معه) فته عل2 أدع17 116 باأقتقطكطة مسسملاطك لمة تاأدتصع جمع8 
.(1988 ,غ205 تصعلممتدع1[ عط نزط غعمزوع© ععدظ 1233 علدع8 أئع كلا 
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وعنبتا وطوياس والرَام ويطا ودورا وبيرزيت ويني زيد وسلفيت وجباليا. ويظهر التوزيع 
السكاني للعام أن هذه الفئة تشكل "77,7 بالمئة من إجمالي عدد السكان في الضفة 
الغربية ونحو 7ل بالمئة في قطاع غزَةء ويبلغ المعدل نحو ١7‏ بالمئة لكلتا المنطقتين. 

وتضم المجتمعات الريفية المناطق التي يقل عدد سكانها عن 0,0٠٠‏ نسمة والتي لا 
تقوم بتأدية أية وظائف إدارية أو تجارية أو خدماتية» يل ينشط سكانها في الزراعة. وهي 
تغطي جيع المخيمات التي هي ليست حضرية ولا شبه حضرية ولا هي مخيمات للاجتين. 
ويظهر التوزيع السكاني لعام أن هذه الفئة تشكل 558 بالمئة من سكان الضقة الغربية 
و 7٠١,"‏ بالمئة من سكان غَرْةَ. فيكون المعدل لكلتا المنطقتين /9”” بالمئة. 


وهناك ثمانية وعشرون تخيماً للاجئين في الضفة الغربية» بما فيها القدس وغزة. 
وتقع ثمانية من هذه المخيمات في قطاع غرّة. ويشير التوزيع السكاني لعام ١499٠‏ إلى أن 
هذه الفئة تشكل 7,7 بالمئة من سكان الضفة الغربية و5,١"‏ بالمئة من سكان قطاع غزة. 
ويبلغ المعدل لكلتا المنطقتين نحو ١9‏ بالمثة. 

بلغ متوسط الكثافة السكانية في البلاد في عام 5716194٠‏ نسمة للكيلومتر 
المربع» وكان أعلى متوسط كثافة في قطاع غزةء حيث وصل إلى نحو 15,٠٠١‏ نسمة 
للكيلومتر المريع» تعقبه منطقة القدس يمتوسط /7177 وهناك معدلات كثافة أعلى من ذلك 
بكثير في المراكز الحضرية الرئيسية: 15١٠٠١‏ نسمة للكيلومتر المربع في القدس» 
و٠6٠94,١١‏ فى غزةء» و٠4.6,١١‏ فى نايلسء و١٠ءلا,١١‏ في طولكرم» و١٠٠,8‏ فى 
الخليل» و٠50,لا‏ في رام الله . 


٠“‏ النمو السكاني 


بلغ إجمالي عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 60 ١,0‏ مليون 
نسمة . ومع نهاية عام لع وصل عدد السكان الفعلٍ» وتبعا لإحصاء إسرائيلٍ» إل 
مليون واحد فقطء باستثناء سكان القدس والمناطق التي ضمت إليها . 

وإذا افترضنا معدل نمو سنوي صافٍ يبلغ 7 بالمئة في الضفة الغربية و5, بالمئة في 
غزةء قإن إحالي عدد السكان لعام ١1454‏ يقدر بحوالى 5,؟ مليون. وتبعا لهذه التقديرات 
يتوقع أن يبلغ عدد سكان الضفة الغربية في العام ١,8 27٠٠١‏ مليون نسمة» يينما يتوقع 
أن يكون عدد سكان غزة ١,١‏ مليون نسمة» مما يعني أن إجمالي عدد السكان سيبلغ نحو 
4 مليون نسمة. 


ثالثاً: الخصائص الرئيسية للإسكان 
أظهرت الدراسات أن المساكن في الأراضي الفلسطينية تمتاز بكثافة عالية للاشغال 
وبالاقتقار إلى الخدمات والمرافق الملائمة. وفي ما يلٍ دراسة مفصلة لهذين الأمرين: 


4م 


كثافة الاشغال 


تظهر البيانات المتوقرة أنه قي المتوسط يحتوي 47 بالمئة من المساكن في الضفة الغربية 
و47 بالمئة من المساكن في غزة على ثلاث غرف أو أكثر وأفكنة مرقعة نضا م 
المساكن في غزة (55 بالمئة) تحتوي على خمس غرف أو أكثر. لكن هذه النسبة تبلغ ١5‏ 
بالمئة في الضفة الغربية!*"©. 


غير أن دراسة ميدانية قامت بتمويلها رابطة الإنعاش الاجتماعى 8:6/اء07/6) 
(021108ودة عام 1441 أعطت نتائج مغايرة تماماً. فقد بلغت نسبة المساكن التي تحوي 
غرفتي نوم أو أقل ٠١‏ بالمثة. هذا ولم تبين مسودة التقرير كيف تم اختيار العينات. وتبعاً 
للإحصاءات الإسرائيلية» فإن المساكن تصبح أكبر بشكل عام على مر السنين. 


وفي ما يتعلق بالإشغال وبالازدحام تظهر البيانات المتوفرة أنه في عام ١91/5‏ كان 

ما يزيد على /اث7 بالمئة من أسر الضفة الغربية ولا بالمئة من أسر قطاع غزة يقطنون في 

وحدات سكنية بكثافة شخصين أو أكثر في الغرفة الواحدة. وتظهر البيانات كذلك أن 

"07 بالمئة من أسر الضقة الغربية ولا5 بالمئة من الأسر في غزة يسكنون في وحدات سكنية 
بكثافة ثلاثة أشخاص أو أكثر للغرفة الواحدة. 


في عام ١984‏ كان نحو "١‏ بالمئة من أسر الضفة الغربية و75 بالمئة من أسر غزة 
يعيشون في بيوت بكثافة ثلاثئة أشخاص أو أكثر للغرفة الواحدة. وهذا مؤشر نحو تحسن 
في الكثافات على مر السنين. ويعتقد أن كثافة تبلغ ثلاثة أشخاص أو أكثر للغرفة الواحدة 


م التي تعيش في بيوت بكثافة 0 أشخاص 031 أكثر للغرقة الواحدة 
ب 4/ بالمئة. 


" - توفر المرافق 
يظهر الجدول التالي أوضاع المنازل في الأراضي الفلسطينية تيعاً للإاحصاءات 
الإسرائيلية. لقد طرأ تحسن ملحوظ على توفر المراقق في البيوت الفلسطينية. 


)4ع عه« إه اعم اعطق لمعناكناع51 راعةكآ أه ا لعسمسع جه 
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النسية المثوية لتوفر المرافق في البيوت الفلسطينية 


| الضفة الغربية | | | قطاعغز” | 
ع م 
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المصدر: كتهع تصععع]اتل ,أعمعكا زه اعم معط4 أمعتاعفلهاك5 ,اأعهعدآ كه لمعسمى ه00 


تظهر الإحصاءات الإسرائيلية أن ملكية الوحدات السكنية في المجتمعات الحضرية 
في الضفة الغربية بلغت تسبتها 8 بالمئة من إجمالي الوحدات السكنية للعام ١1174‏ 
وارتفعت إلى 4" بالمكة عام 6ح ة ١‏ . وهي أعلى من ذلك بشكل ملحوظ من المناطق 
الريفية» حيث ارتمعت من 21م بالمئة عام ١‏ إل 45١‏ بالمئة عام 6. وقد انخفضت 
نسبة التأجير من 55 بالمئة عام 4 إلى 7٠١‏ بالمئة عام ١486‏ في المجتمعات الحضرية» 
بينما ظلت تشكل 7 بالمئة في المناطق الريفية . 

أما بالنسبة إلى محيمات اللاجئين فلا يوجد تعريف واضح للملكيةء غير أنه 
ولأسباب عملية» يمكن اعتبار سكان البيوت مالكين لهاء طالما كان المخيم قائم]"" , 

ولا يختلف الوضع في غزةء فقد ارتفعت نسبة ملكية البيوت من ؟7 بالمئة عام 
إلى 84 بلمئة عام 66 وانخفضت نسبة التأجير من ١9‏ بالمثة إلى 8 بالممثة . 


4 عالعارمة اا 
ثلاث 0 00  13/‏ افك وهي الفترة ايع 1 الأردنية - 
الفلسطينية المشتركة» ومرحلة 1918 ١1481‏ وهي فترة اللجنة المشتركة» والفترة التي 
أعقبت عام 19457. 

١91/8 - 1١9517 الفترة‎ 

ظلت التعاونيات الإسكانية في حالة ركود نتيجة انعدام التمويل. كان هناك عدد 


للق 1 ,طقات1021 


4 


من الأسباب السياسية التي متعت تنميتهاء فد رفضت السلطات الإسرائيلية ملح 
تراخيص بناء لتأسيس تعاونيات جديدة» الأمر الذي متعها من العمل بشكل سليم . 

كانت هناك ثلاث تعاونيات إسكانية عاملة خلال تلك الفترة”” "“. وهي التالية: 

في عام ١915‏ أعيد تفعيل تعاونية الخليل للإسكانء التي تمكنت من الحصول 
على قرض من بنك الإسكان في الأردن 7٠١,٠٠٠(‏ ديتار أردني) وقامت ببناء مشروعها 
السكني الذي اكتمل في عام 19178. 

- تأسيس تعاونية البيرة للإسكان البيتي» التي انضم إليها ثمانية وعشرون عضواً 
وقاموا بشراء الأراضي اللازمة. وقد حصلت التعاونية على مساعدة مالية من اللجنة 
المشتركة بعد تأسيسها. 

تعاونية إسكان المعلمين في القدس: حصلت على قرض من بنك الإسكان في 
الأردنتء كما حصلت على التراخيص اللازمة لبناء مشروعهاء إلا أن السلطات الإسرائيلية 

1١9485 - ١91/8 ب - الفترة‎ 

خلال هذه الفترة نشطت فيها اللجنة المشتركة» فقامت بتزويد قطاع الإسكان بمبلغ 
5 مليون دينار أردني (0, مليون دولار)» بحيث بيلغت حصة الإسكان التعاوني 4,6 
مليون دينار أردني» أو 94" بالمئة. وقد قدمت المساعدات على شكل قروض طويلة 
الأجل. من دون فوائد» تسدد خلال ١0‏ سنةء» مع فترة سماح تبلغ ستتين. 

تظهر السجلات أنه تم تسجيل 48 تعاونية إسكانية في الأردن قامت بتقديم طلبات 
قروض ا للجنة 0 ما العدد الإجالي للتغاوتيات التي - حصلت ت على قروض مر من اللجنة 
الإسكانية ا وحدة. ل موق 6 فجده مح ول سي 
إشغالها فعل3" , 

ويجدر الذكر أن اللجنة المشتركة منحت قروض إسكان فردية بلغت قيمتها نحو 
مليون دينار أردني. وتلقت الضفة الغربية نحو ١5,8‏ مليون دينار أردني» بينما 
حصلت غزة على ١,15‏ مليون ديتار أردي. 


5ه الطلب على المساكن 
من الصعوية بمكان تقدير الطلب على المساكنء وذلك لأن الأمر يعتمد على مجموعة 


. عبيدات» «التجرية العملية فى مشاريع الإسكان التعاونيٍ في المناطق المحتلة»‎ )0١( 
زفقفق -110 ,رطفكت1011‎ 


6م 


من الفرضيات الاجتماعية والاقتصادية. وفى الحالة الفلسطينية يعتمد الأمر كذلك على 
نتيجة العملية السياسية» ولا سيما في ما يتعلق بمسألتي الاستيطان الإسرائيلٍ واللاجئين 
الفلسطينيين . 

في عام 148٠‏ قدر العدد الكلٍ للوحدات السكنية اللازمة في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة للعام باستثناء البيوت القائمة» ب 5١1,197‏ وحدةء بكثافة إشغال تبلغ 
رضن شخص» و:لالار16١١‏ وحدة يكثافة إشغال تبلغ 1 شخص ٠.‏ وقد بئنيت هذه 
التقديرات على الأرقام الرسمية الإسرائيلية المتعلقة بالسكان للفترة بين عامي ١9537‏ 
و5/ا191 وكانت الكثافة التقديرية لإشغال السكن في الأراضي الفلسطينية أنذاك قد قدرت 
ب 7,٠7‏ شخصء وكان الرقم ١,5‏ هو الهدف الإسرائيل المعلن للكثافة المتوخاة داخل 
ا 0 ١‏ 

غير أن بحيري قام باحتساب الطلب على الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية 
عام 84 » فوجد أن العدد المطلوب يتراوح ما بين 1١8,٠٠‏ و٠٠17,5؟5‏ وحلة 
سكنيةء بناءً علٍى التقديرات السكانية الإسرائيلية والتي كانت تبلغ ١,5‏ مليون عام ١941‏ 
(باستثناء القدس) . بالإضافة إلى ذلك.ء قإنه عند استخدام تقديرات عدد السكان الصادرة 
و781,900 وحدة. وافترض بحيري» من بين الافتراضات الأخرىء أن 7,8 
شخص سيسكنون في الوحدة السكنية الواحدة بكثافة إشغال تبلغ 4,؟ شخص في 
الغرفة . 

وتعتمد تقديرات الطلب على الإسكان على استراتيجية الإسكان الوطنية والتكاليف 
يمكان تقدير الطلب إلا يوضع عذة سيئاريوهات ممختلقة له يتسع المجال لعرضها في هذه 
الورقة. 

5" - كلفة الإسكان 

إن الكلفة الكلية لمبنى ما هي مجموع كلفة الأرض ومواد البناء والعمل والترتيبات 
الخاصة بالينية التحتية والحجم والتخطيط والإدارة. 

أ الأرض: تتفاوت كلفة الأرض بشكل كبير من مكان إلى آخرء وهذا يعتمد على 
درجة التحضر وعلى موقع المكان في المنطقة. وتتفاوت أسعار الأراضي من بضع مئات 
من الدولارات للدونم الواحد فى بعض المناطق الريفية إلى مثات الآلاف من الدولارات 
للدونم في المراكز الحضرية. وتقلل المبانٍ المتعددة الطوابق من حصة الأرض في الكلفة 
الإجمالية . 


زفقف ,117118 :هذ ,1980 ,نممعسطن لهة علطكتكا عطق 


له 


ب - مواد اليثاء: يجري استيراد معظم مواد البناء من إسرائيل وعبرها. وهناك 
بعض البدائل المحلية المتوقرة ليعض الموادء مثل البلاط والرخام وبعض المنتوجات 
البلاستيكية؛ لكن لا يوجد بدائل للمواد الأخرىء مثل الأسمنت والحديد الصلب 
والزجاج والالمنيوم. وتتقلب أسعار هذه المواد في كثير من الأحيان» وهي متمد عل 
أحوال السوق المحلي والإسرائيلي. ومن الممكن تخفيض ميل هذه الأسعار إل الارتفاع من 
خلال إقامة مصانع لإنتاج المواد التي لا يتم إنتاجها حالياء بالإضافة إلى تشجيع يع لاحر 
في إنتاج المواد المحلية. ويقدر أن كلفة 5 البناء تبلغ ٠‏ 68 بالمئة من إجمالي الكلفة» 
وتصل إلى ١‏ بالمئة من الكلفة المباشرة لبتاء المساكن. 


ج - العمل: أثر العمل داخل إسرائيل ويعض أسواق العمل الأخرى في الأجور 
في جميع قطاعات الاقتصاد. وكان العمال المهرة في مجال البناء من ضمن أكثر القطاعات 
تأئراء ويعود هذا إلى الطلب الإسرائيل المرتفع على هؤلاء العمال على مدى السنين. إن 
وضع برامج تدريبية لتعزيز قدرات عمال البناء المهرة الموجودين حالياً سيساعد على 
استقرار كلفة العمل في هذا القطاع. 

د متطلبات البنية التحتية: يختلف مدى ونوع البنى التحتية المتوفرة اختلاقاً 
ملحوظاً داخل الأراضي الفلسطينية» ومن عتاصرها الأساسية الطرق والكهرياء وإمدادات 
توريع المياه وشبكات المجاري والصرف الصحي . ود تتواقر معظم هذه الينى في المجتمعات 
الحضرية بدرجة كبيرة. وقد لا تكون شبكات الصرف الصحي متوقرة بالشكل الكافي» 
إلا أنها في ازدياد. أما في المناطق شبه الحضرية والبلدات الريفية والقرى» فإن مدى 
ونوعية مثل هذه البنى أقل من المناطق الحضرية. أما في تحيمات اللاجئين فالوضع أسوأ 
بكثير» ولا سيما في ما يتعلق يمعالجة الصرف الصحي ونوعية الطرق. وتختلف كلقة 
البنية التحتية من موقع إلى آخر. ْ 


رابعاً: الخالة الخاصة للقدس 

تشكل القدس محوراً للصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ» وما من حل مقبول للصراع 
بالنسبة إلى العرب والمسلمين إلا ياستعادة السيطرة على شرقي القدس. وقد شكلت هذه 
المسألة القضية المركزية في أولويات المسلمين في كافة أنحاء العالم. أما بالنسبة إلى 
الإسرائيليين فهم يدعون الحق بالسيطرة على الماينة المقدسة بسبب وجود المعبدء بالإضافة 
إلى مواقع أخرى مزعومة. 

أما على الأرضء فإن التسابق على القدس لم يكن عادلاء فقد سيطرت إسرائيل على 
المدينة في عام 219717 ومنذ ذلك الحين وهي تقوم بتنفيذ مخططات وسياسات سعياً 
لتحقيق أهدافها في السيطرة الأبدية على المدينة» وكانت كذلك تفرض القيود على الأنشطة 
العربية التي قد تعيق السياسات والمخططات الإسرائيلية. 


لاي 


تركت اتفاقية أوسلو التي تم التوقيع عليها بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل 
مسألة القدس الى حين المرحلة النهائية من المفاوضات. غير أن إسرائيل واصلت مخططاتها 
الهادفة إلى تعزيز سيطرتها على القدس» فنشاطات الاستيطان الإسرائيلية هي أقوى اليوم 
عما كانت عليه قبل اتقاقية أوسلو. 


أما التضبيق على المؤسسات الفلسطينية القائمة في القدس فقّد بلغ أوجه؛ وعمليات 
إغلاق القدس وعزلها عن باقي الأراضي الفلسطينية تبدو وكأنها عمليات استراتيجية أكثر 
من كونها ذات غرض أمني. 


قامت السلطات الإسرائيلية مباشرة عقب الاحتلال عام ١19737‏ يضم ما يزيد على 
لتدرءلا دوتم من أراضي القدس الشرقية إلى بلدية القدس الغربية. وفي حزيران/ 
يونيو 01471 تم فرض القوانين والولاية والإدارة الإسرائيليتين على تلك المنطقة. إن هذا 
يشكل اواك واضحاً للنظام رقم “57 من أنظمة لاهاي لعام 1107 التي تطالب أية قوة 
محتلة بأن 3 تستمر في تطبيق المبادئ القانونية التي كانت قائمة في وقت الاحتلال. 


منذ ذلك الحين والحكومات الإسرائيلية تعامل القدس الشرقية بطريقة تختلف عن 
باقي الأراضي الفلسطينية. ويعود السبب في ذلك إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة 
كانت تنظر إلى مستقيل الأراضي الفلسطينية على أتها مسألة مفتوحة» إلا أنها أصرت على 
اعتبار القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل. إن لفلسطيتيي شرقي القدس حالة خاصةء 
فهم يتمتعون بإقامة دائمة» أي أنهم ليسوا عدا كما أنهم ليسوا كباقي فلسطينيي 
الأراضي الفلسطينية . إن وضعية الإقامة الدائمة تعني أنهم مواطنو دولة أخرى (الأردن)» 
وأن هذا الوضع مؤقت» وأن منح أو تجديد أو إلغاء 0 الدائمة أمر يعود إلى وزير 
الداخلية الإسرائيلي. وقد تم وضع قواعد تهدف إلى أن تقتصر الإقامات الدائمة على أقل 
عدد ممكن من الفلسطينيين» ل ا 0 
منهم . 

أما المعيار المحوري الذي جرى استخدامه لدى التخطيط لتوحيد القدس فهو أن 

تضم أكبر مساحة ممكنة من الأرض مع أقل عدد ممكن من الفلسطينيين في القدس 
اي وهناك مخططات إسرائيلية تبدف إلى توسيع المساحة الإدارية للقدس شمالا نحو 
رام الله وشرقاً نحو وادي الأردن» وجنوياً نحو الخليل. إن هذا سيزيد من مساحة 
القدس الكبرى بنسبة 1 - 58 بالمئة من إجمالي مساحة الضفة الغربية. 


١‏ الأوضاع السكنية 
لا توجد بيانات دقيقة حول الأوضاع السكنية في القدس الشرقية. وقد حاولت 
بعض الدراسات تحليل مشكلة الإسكان في القدسء غير أنها أدخلت مدناً مثل رام الله 
والبيرة وبيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا والقرى المحيطة ها وكأنها في منطقة القدس 
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الشرقية””" . لذلك فإن الأرقام المتوفرة لا تعطي صو رة دقيقة للأوضاع في القدس 
الشرقية» المدينة المركزية في الكفاح وفي المفاوضات معا. 


إن بعض الأرقام تقدر أن عدد الأشخاص للغرفة الواحدة في القدس يتراوح من 
هه,؟ عام 19717 إلى 3,5 عام 5 »؛ وإلى 7,7 عام 2*018491. ويشير تقرير 
ابتسليم» إل وجود نقص إسكاني خطير في أوساط فلسطيتبي القدس» ويقدر هذا النقص 
بأكثر من عشرين ألف وحدة سكنية. 


بلغ العدد الإجمالي قي نباية عام 1144 للوحدات السكنية التي يقطنها عرب في 
القدس ٠‏ وحدة فقطء بالمقارنة بما يزيد على 72٠٠١٠‏ وحدة تم بناؤها للمستوطنين 
الإسرائيليين في شرقي القدس . وتشير الأرقام إلى أن معدل عدد العرب للوحدة السكنية 
هو 28,4 بينما لا يتعدى معدل عدد اليهود للوحدة /ا, شخص*". 


عند مقارنة أوضاع الإسكان بين الفلسطينيين واليهود في القدس نرى أن الثغرة 
القائمة في أحوال الإسكان بين اليهود والفلسطينيين قد اتسعت منذ ضم القدس الشرقية 
عام 1 » وذلك نتيجة لسياسات الحكومات الإسرائيلية. لقد تعرضت القدس لموجات 
من البناء السكني أكثر من أي وقت مضى. فمنذ شباط/ فبراير 116 تم بناء ما يزيد 
على /51١6٠‏ وحدة سكنية بزيادة نسبتها ٠١4‏ بالمئة من عدد الوحدات السكنية التي كانت 
قائمة في عام 19717. هذا النماء السريع والإعمار المكثف يكاد يقتصر على السكان 
اليهود. وفى الفترة بين تشرين الثاني/ نوفمبر 917 وشباط/ قيراير ١9965‏ كانت 
الوحدات السكنية تنقسم بين المجموعتين على النحو التالي: تم بناء نحو 14417٠‏ وحدة 
سكنية» أي حوالى 88 بالمئة من إجمالي الوحدات في الأحياء اليهودية. ولم يتم بناء سوى 
وحدة سكنيةء أي نحو ١5‏ بالمئة من إجمالي الوحدات في أحياء فلسطينية. 
واتسعت الهوة خلال الأعوام القليلة الماضية» إذ تم بناء 4017 وحدة سكنية بين العامين 
و"199ء غير أن *477 وحدة فقط (نحو © بالمئة من الإجمالي) قد بنيت في أحياء 


لقد جرت معظم عمليات البناء فى القدس منذ عام ١94717‏ في الأحياء اليهردية في 
القدس الشرقية. ففي شباط/ فبراير ١9946‏ أصبح عدد الوحدات السكنية في الأحياء 
اليهودية فى القدس الشرقية ضعف عددها في الأحياء الفلسطيتية. وبلغ عدد الوحدات 


(7) عمدعممجمط تمولمكمن0) معه© همه 82 أك 18 ع1 ع عالاكنده2 ,[.لة أء] بمنامطكا .3 
.(1985 ,دهتأقعوككقظ 

(18) المصدر تفسى و ,عاطساصاط ,«مائماومهجيحظ1 جما ن«متلمسةستجعاط إن بعتاوط 4 رمعاعى"ه 
.(1995 ,[هام م] تسعلمكيع1) «ملدعيج1 نعم عط ومنفلايظ هاعه 

(6؟) أطعسمط1' طوعة بمعتمكدع1) :«معلدعدع1 لد 71 نال 772 ,تأعتسف ناطق ممسطق]-اعلط4 
(1992 متصتحه1 
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في الأحياء الفلسطينية 7٠١,4٠٠‏ وحدةء في حين وصل العدد نفسه في الأحياء اليهودية 
إل ٠‏ وحذدة. 


زد على ذلك أن معدل المساحة السكنية لكل يبودي مقيم في القدس تزيد على 

ضعف المساحة السكنية المخصصة للفلسطيني المقيم . فمنذ كانون الأول/ ديسمبر يلل 

يلغت المساحة الميتية لكل مة مقيم إسرائيلي 8,/ا١م"‏ بالمقانة ب /ار4م" من المساحة المبنية 

للفلسطيني المقيم. كذلك نان الذعرة فى كياقة الإشغال اللحرقة الراسينه للمجبر هين 

عو عر اين فقي عام ١9571‏ كان ما معدله ١,‏ إسرائيلٍ يسكن في الغرفة 

الواحدة بالمقارنة ب 1,50 للفلسطينيين؛ وفي عام 447 أصبحت هذه الأرقام ١,١‏ للغرفة 
بالنسبة إلى الإسرائيليين» و7,؟ للغرقة بالتسبة إلى الفلسطينيين. 


أزمة السكن 
ثمة أوجه شيه بين أزمة السكن فى القدس والأزمة السكنية فى الضقة الغربية 
وغزة» غير أن أزمة السكن في القدس تختلف عن باقي الأراضي الفلسطينية» ويعود ذلك 
إلى أن السلطات الإسرائيلية لدييا هدف معلنء» وهو تغيير الأوضاع الديمغرافية في 
القدس لصالح السكان اليهود. وقد قامت الحكومات الإسرائيلية بتنفيذ سياسات تهدف إلى 
تحقيق هذا الغرض. 
هذا يعني أن مشاكل الإسكان التي يواجهها الفلسطينيون في القدس هي ناتج 
تراكمي لسياسات التمييز المتعمد والمنهجي للحكومة الإسرائيلية منذ عام ١4517‏ في ما 
يتعلق بالتخطيط والتنمية والإسكان في القدس. وتظهر المواقف المعلنة للمسؤولين في 
القدس (من كافة الانتماءات السياسية الإسرائيلية) «أن التنمية الحضرية للقدس أملتها 
بالدرجة الأولى اعتبارات وطنية سياسية تسعى إلى تقوية السيطرة الإسرائيلية على كل جزء 
من المدينة . لقد وضعت سلطات التخطيط في القدس نصب أعينها على مدى السنين هدفا 
مركزياً واحداً ألا وهو خلق واقع ديمغرافي وجغرافي لاستباق أية محاولة مستقبلية لوضع 


السيادة الإسرائيلية على القدس موضع تساؤل". 


كان المسؤولون الإسرائيليون يأملون في عام ١14٠‏ أن تؤدي الموجات الضخمة من 
اليهود المهاجرين من الاتحاد السوفياتي إلى تغيير الأوضاع الديمغرافية في القدس لصالح 
تحقيق غالبية يهودية. وقد نصت ورقة عمل داخلية لبلدية القدس على أنه اللمرة الأول 
ومنذ عام 17 » توجد إمكانية لتغيير التوازن الديمغرافي في المدينة» وليس مجرد 
المحافظة عليه””"2. هذا يوضح بما لا يقبل الشك أن نيات الحكومات الإسرائيلية كانت 
تحقيق أغلبية يهودية مطلقة في القدسء وجعل إعادة تقسيم المدينة ا مقدسة وعودة القدس 


زفضفى 110 بتسعاعي”8 
(0) المصدر نقسه. 


الشرقية إلى السيطرة العربية أمراً مستحيلاً. 


من أجل ضمان السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية» تشكلت السياسة 
الإسرائيلية من ثلاثة أيعاد: 


. مصادرة الأراضي الفلسطينية من أجل بناء المستوطنات الإسرائيلية‎ )١( 
استخدام برامج التنمية والتخطيط لتعزيز الأهداف الإسرائيلية.‎ )1( 


() استخدام وضعية الإقامة الدائمة لفلسطينيي القدس والقوانين المتعلقة بها من 

أجل خفض ازدياد عدد الفلسطيتبين إلى أقصى قدر ممكن. 
أ مصادرة الأراضى 

بيدأت الحكومة الإسرائيلية مباشرة عقب احتلال عام 19717 بعملية مصادرة 
الأراضي في القدس. فبدأت المستوطنات اليهودية تظهر هنا وهناك. وتمت مصادرة ما 
يزيد عل فثورءة 4 دوتم من الأراضي ال الفلسطينية في القدسن منذ عام 194717 وقد كانت 
تجاهل نقص السكن والاحتياجات الحضرية 0 لسكان المديتة الفلسطينيين 2 تجاهلا 
ضققا. 


مع حلول شباط/ فبراير ١946‏ كان قد تم بناء "8,6٠٠‏ وحدة سكنية لنحو 
٠٠‏ إسرائيلي على أراضي نزعت ملكيتها. ولم يتم بناء بيت واحد على هذه 
الأراضي للسكان الفلسطيئيين. وقد قال مسؤولون كبار في البلدية للمجلس البلدي إن 
السياسة التي تكمن وراء عمليات نزع الملكية هي يتاء أحياء بهودية. إن الكثير من 
المساحات التي تمّ نزع ملكيتها خلال الفترة الأولى للضم لم تستخدم إلا بعد مرور عدة 
سنوات. ومن الواضح أن عمليات نزع الملكية كانت تبدف إلى حرمان السكان 
الفلسطينيين ا البناء على تلك الأراضي. لقد قامت الحكومات الإسرائيلية بحجز 
هذه الأراضي كاحتياطي للاستيطان اليهودي المستقبلٍ. 

لدى تمحيص سياسة ما يسمى ينزع الملكية للمنفعة العامة في القدس منذ عام 
9317 يتبين أتها لم تكن سوى عملية مصادرة كالتي جرت في باقي الأراضي الفلسطينية . 
أما الفارق بين الاثنين فهو أنه في القدس تتم هذه العملية تحت شعار التخطيط التنموي 
«اللعاصمة الأبدية الموحدة» للدولة اليهودية الصهيونية. من الواضح أيضاً أن هذه السياسة 

مبنية أساساً على اعتبارات سياسية ووطنية تخدم السكان اليهود فقط. إن الهدف كما تقول 
ابتسليم» هو «تثبيت الحكم اليهودي في القدس الشرقية وخلق أمر واقع يُفشل أية جهود 
تهدف إلى تقسيم المديتة». إن هذه السياسة تشكل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الملكية» وهي 

1١ 


مثال واضح على التمييز على أساس الجنسية . وعندما تستفيد مجموعة سكانية بعينها من 
نزع ملكية الأراضي» فإن ادعاء القيام بها من أجل المنفعة العامة ما هو إلا تجرد ستار 
- لمخطة لظ لع ل 113 
تم يناء مزيد من المستوطنات في أوائل التسعينيات لاستيعاب الموجات الجديدة من 
المهاجرين السوفيات . 

ب - برامج التنمية والتخطيط 


تشكل سياسات التخطيط الخاصة بالأحياء الفلسطينية في القدس عنصراً مهماً في 
السياسة الإجمالية للحكومة الإسرائيلية» وهي سياسة تهدف إلى إحكام سيطرتها على 
الأراضى فى أجزاء المدينة كاقة» والمحافظة على التفوق الديمغرافي للسكان اليهود. 
ولتحقيق هذه الأهداف طلما استخدمت الحكومة ثلاثة إجراءات في ما يتعلق ببرامج 
التخطيط : 

. لم توضع أية برامج تخطيط بلدي لمعظم الأحياء الفلسطينية‎ )١( 

(؟) يجري تأخير منح الموافقة على الخطط الموجودة وإلى الأبد على ما يبدو. 

(*) عندما تمنح الموافقة يجري استغلال برامج التخطيط كوسائل إضافية في أيدي 
الحكومة من أجل الحد من التنمية وخفض المساحات المخصصة للبناء وتقوية السيطرة 
اليهودية في كل ناحية من المدينة . 

لم يمنح المسؤولون في البلدية تراخيص بناء للفلسطيتيين في القدس متذرعين يعدم 
وجود برامج تخطيط للمدينة. وقد استخدم هذا العذر لمنع البناء في معظم ما تبقى من 
أراض فلسطينية في القدس الشرقية. وفي عام 8 أصدرت لخحنة اليناء والتخطيط 
المحل فى القدس أمراً أعلنت فيه مدينة القدس التي احتلت عام ١931‏ منطقة تخطيط 
محلية. إن مثل هذا الأمر يتطلب وفق القانون الإسرائيلٍ قيام اللجنة المحلية بتسليم برنامج 
تخطيط يلدي للمنطقة البلدية بأكملها خلال ثلاثة أعوام من صدوره. وحتى أيار/ مايو 
6 أي بعد أحد وعشرين عاماًء لم يكن قد تم تسليم برامج تخطيط القدس الشرقية 
بأكملها. ولعدم وجود خطة موافق عليها يكون من المستحيل الحصول على تصريح للبناء. 
ولذلك قليس هناك لدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين أية إمكانية قانونية للبناء» أما إذا 
هدم العقار الذي أشادوه . 


إن إجراءات التخطيط والموافقة لبرامج تخطيط المدن فى المناطق الفلسطينية كثيراً ما 
إن اجر مج في بنية كيرا 


(8١؟)‏ المصدر نفسه . 
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تستغرق وقتاً طويلاً. فقد استغرقت إجراءات الحصول على الموافقة على برنامج تخطيط 
لبيت صفغافا على سبيل اأثال ما يزيد على ثلاث عشرة ستة (من تشرين الثاي/ توقمبر 
اا ١‏ حتى كانون الأول/ ديسمبر )2 من الواضح أن التأخير كان متعمداً. وفي 
حالة بيت حتينا وشعقاطء على سبيل المثال» صرح نائب رئيس اليلدية ورئيس اللجنة 
المحلية انذاك (في عام /41 2 وهو كاحيلا) قائلا : اليوم هذا أيضاً هو إطار عمل لخطة 
وليس مواصفات تفصيلية. وعندما تحدثت الخطة الأصلية عن ٠٠خ‏ وحدة سكنية» 
ظن بعضهم أن عملية البناء ستجري بشكل فوريء» بينما الخطة تحدثت عن التخطيط لمدة 
|! مائة ادع 
قادمة تتراوح من خمسين إلى م 


ويتبين من دراسة برامج تخطيط المدن التي تم تحضيرها للفلسطينيين أنها تتجاهل 
النمو السكاني لهؤلاء» وأن هدفها هو منع القلسطينيين من الاستفادة من القليل المتبقي 
لديم من الأرر فى قال مهندس المدينة في شباط/ قيراير ٠1497‏ خلال نقاش حول 
برامج التخطيط ليلدتي صور باهر وأم طوبا: «هناك قرار حكومي 0 
السكان العرب واليهود في المدينة بمعدل 58 بالمئة من العرب و77 بالمئة من اليهود. 
الطريقة الوحيدة لتحقيق هذه النسية هي عبر القدرات الإسكانية. وعلى هذا 0 
ري تحديد إمكانيات النموء وتكون قدرة الاستيعاب معاملاً في هذا الصدد أيضاً»””". 


يجري تحقيق الأهداف المحددة من خلال إجراءات متعددة منها: 


)١(‏ تخفيض عدد الوحدات السكنية المسموح بها في برنامج التخطيط. يمكن 
ملاحظة هذه القدرة الاستيعابية المتخفضة لأماكن السكن لدى مقارنتها بالقدرة الاستيعابية 
الإسرائيلية في المخططات. إن مساحة المخططات لصور باهر وأم طوياء التي لم تحصل 
على المواققة بعد تبلغ 35٠٠‏ دونم. وقد جرى تثبيت القدرة الاستيعابية للمساكن في 
المخطط ر "٠٠‏ وحدة. 


هذا يعني أن معدل كثافة الوحدات السكنية كما هو مخطط هو ١.١‏ وحدة سكنية 
للدونم الواحد. أما المخطط للمستوطنة اليهودية المجاورة هارهوما فهو تغطية مساحة 
دونماء وتحديد القدرة الاستيعابية للوحدات السكنية ب 50٠٠‏ وحدة سكنية» أي 
بمعدل كثافة مخطط يصل إلى كنا وحدة للدونم الواحد. ولكي يتم تخفيض القدرة 
الاستيعابية للوحدات السكنية في المناطق الفلسطينية» قامت سلطات التخطيط بتخفيض 
المساحة المخصصة لياني الفلسطينيين والنسب المسموح ببنائها فيها إلى أقل قدر ممكن. 


)١(‏ تقليص حدود المخططات. لقد أظهر البحث أن المخططين استخدموا مفهوم 
المناطق الخضراء عندما كان يتم حظر البناء. وتظهر الوثائق الخاصة بالبلدية قائدة هذه 


)ةن المصدر نفسة - 
)٠١(‏ المصدر نفسه ‏ 
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المناطق الخضراء على مر الستين» وأن هذه المناطق الخنضراء قد جرى استغلالها كطريقة 
لتحقيق أغراض سياسية ووطنية في ما يتعلق بالقدس. إن القصد الحقيقي منها هو في 
الواقع حرمان الفلسطينيين من حقهم في البناء على أراضيهم والإبقاء على تلك المساحات 
كاحتياطي للبنيان المخصص للسكان اليهود. 

(©) تخفيض نسب اليناء بالإضافة إلى تخفيض المساحات المتوقرة للمناء. إن نسب 
البناء المحددة للفلسطينيين هي أقل يكثير متها في المناطق اليهودية . فخطة بناء حي 
إسرادل: في قلي امتطلفة رأ بن العافود ال ا 7 بالمثة وبأريعة 
66 بالمئة وبطابقين فقط . 

- وضع الإقامة لفلسطينيي القدس 

يقول المحامون الدوليون إن سكان الأراضي الخاضعة للضم يجب أن يُمنحوا الجنسية 
بشكل آلي من قبل الدولة التي قامت بالضم. ولا يعتير سكان المنطقة الخاضعة للضم 
ملزمين يطلب الجنسية . غير أن الحكومة الإسرائيلية لم تكن لديها النية في تسجيل عشرات 
الآلاف من الفلسطينيين كمواطنين في إسرائيل» لأن هذا سيكون منافياً لأهداف 
الحكومات الإسرائيلية كلها والقيادة الصهيونية. والتي ترمي إلى زيادة عدد اليهود ونسبتهم 

لذلك تركت الحكومة الإسرائيلية مسألة الجنسية لفلسطينيي القدس أنفسهمء علماً 
منها أن معظمهم سيرفضوتنها. فطلب الجنسية الإسرائيلية يعني قبول حقيقة الضم 
والاحتلال. واعتبرت الحكومة الإسرائيلية الفلسطيتيين الموجودين في القدس خلال إحصاء 
عام 19717 كمقيمين دائمين تبعا للقوانين ن التي تحكم «الدخول إلى إسرائيل». 

إن أي فلسطيني / يكن موجوداً عند إجراء الإخصاءء وأي فلسطيني / تصنفه 
الحكومة الإسرائيلية كمقيم دائم في القدسء بما فيهم الأزواج والأطفال والأقارب لقيمين 
دائمين في القدسء عليه أن يتقد م بطلب لم الشمل العائلي لكي يتمكن من الإقامة هناك 
بشكل شرعي . أما إقرار منح ليا الشمل أو رفضه فيعود إلى وزير الداخلية الإسرائيلٍ» 
وهو ليس ملزماً بتبرير الرفض . 

هذا يعني أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر الفلسطينيين المقيمين في بيوتهم وأراضيهم 
في القدس من مواطتي دولة أخرى» ولكن يسمح لهم بالإقامة داخل إسرائيل إذا هم 
كانوا مستوفين لشروط معينة. إن هذا الترتيب يناسب مصالح الحكومات الإسرائيلية 
والأهداف القومية اليهودية في الحد من عدد السكان الفلسطينيين في القدس» بحيث لا 
يتعدى التسية التي تم تسجيلها في إحصاء عام 1101 وهي 3" بالمثة . 

يواجه الفلسطيتيون المقيمون في القدس عدداً من المشاكل يسبب حالة الإقامة 
الدائمة هدم ومنها: 
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)١(‏ لا يزال عشرات الآلاف من الفلسطينيين وعائلاتهم الذين تم فصلهم عن 
القدس الشرقية نتيجة لاحتلال عام / 1١‏ محرومين من حق العودة والسكن في بيوتهم - 

(1) استخدمت الحكومة الإسرائيلية المادة ١١‏ من قانون الدخول إلى إسرائيل لمنع 
الآلاف من الفلسطينيين من أهالي القدس من السكن في بيوتهم. 

تنص المادة ١١‏ على ما يل: 
سبع سنوات (ولهذا الغرض لا تعتبر الضفة الغربية وغزة جزءاً من إسرائيل) . 

- أصبح مقيماً بشكل دائم في دولة أخرى أو تقدم بطلب الحصول على جنسية دولة 
أخرى» فإنه معرض لفقدان وضعيته كمقيم دائم في إسرائيل. 

مسافراً إلى الخارج. والسفر خاضع لقيود بالنسبة إلى فلسطينيي القدس الشرقية» 
وعليهم الحصول على إذن خروج في أي وقت يرغبون فيه بالسفر إلى الخارج. والسفر 
عبر الأردن يتطلب إذناً خاصاً يبقى نافذاً لمدة ثلاث سنوات ويجدد كل سنة لثلاث ستوات 
أخرى. أما السفر عبر المطارات الإسرائيلية فيتطلب الحصول على وثيقة سفر تدعى «تذكرة 
مرور». هذه الإجراءات تقوم بها أجهزة المخابرات التي من حقها رفض إصدار هذه 
الوثائق . 

- [إذا كانت المقيمة] لديها زوج ليس مقيماً دائماً. يرفض منح الزوج عادة إقامة 
دائمة» وبالتالي لا يسمح له بالالتحاق يزوجته للعيش في القدس . ونتيجة لهذه السياسة 
غير المكتوبة لم يكن أمام العديد من النساء الفلسطينيات خيار سوى مغادرة القدس. 

- لديها طفل والده غير حاصل على إقامة دائمة. في مثل هذه الحالات يواجه 
الأطفال عادة صعوبات كبيرة لكي يتم تسجيلهم كمقيمين دائمين. بالإضاقة إلى ذلك» 
فإن الأطفال الذين يولدون خارج إسرائيل (بما في ذلك الضفة الغربية وغزة) لا يحق لهم 
الحصول على الإقامة الدائمة حتى لو كان كلا الوالدين من حملتها. في مثل هذه الحالات 
يجب على الأهل التقدم يطلب للم الشمل. 

يتضح هنا أن الأهداف الإسرائيلية في القدس الشرقية تتضمن تحقيق السيطرة 
اليهودية عل كل جرء منهال والضغط على الفلسطينيين للانتقال إلى ما وراء حدود المدينة . 
وقد استخدمت أنواع متعددة من السياسات لتحقيق هذه الأهداف وتكللت هذه الجهود 
بالنجاح إلى درجة كبيرة: إن أكثر من 00,6٠٠‏ فلسطيني من القدس الشرقية يسكنون 
الآن في الضفة الغربية. وتتنوع أدوات السياسة الإسرائيلية غير أنها تعتمد في الغالب على 
نقص السكنء وإهمال المناطق الفلسطينية» والمشاكل المتعلقة بالإقامة الدائمة. 

كما استخدمت إجراءات أخرى على مر الستنين تنضمن التالي : 

)١(‏ ضريبة البلدية (ضريبة ارنونا): يدفع الفلسطينيون 51 يالمئة من كلفة الخدمات 

6 


البلدية ولا يتلقون سوى 5 بالمئة من هذه الخدمات. وهناك أكثر من 0808 بالمئة من 
الفلسطينيين في القدس يتخلفون عن دفع هذه الضريبة» وقد غادر المدينة الكثير منهم 
بسببها. وعلى النقيض من ذلك يتم تشجيع المستوطنين الجدد على العيش في القدس 
بإعفائهم من هذه الضريبة لمدة غس سنوات. 

() التأمين الوطني: يحق للفلسطيتيين المقيمين في القدس الحصول على التأمين 
الوطني . في عام 1917 صدر قانون يضمن دفوعات التأمين الوطني لجميع الحاصلين على 
بطاقات هوية إسرائيلية» حتى لو كانوا يعيشون خارج القدسء طالما كانوا يدفعون 
مستحقات التأمين الوطني. إلا أن هذا الحق استخدم لدفع الناس إلى مغادرة القدس. ففي 
عام 14 بدأ مكتب التأمين الوطني بتغيير سياساته: فالأطفال الذين ولدوا بعد مغادرة 
والدهم للمديتة حرموا من الحصول على التأمين. أعقب ذلك بوقت قصير وقف الدفم 
لجميع مقيمي القدس وعائلاتهم ممن انتقلوا إلى القرى المجاورة. هذا وقد تقرر مؤخراً 
استئناق دفوعات التأمين الوطني . 

(6) رفض تجديد بطاقات هوية القدس: لم يعط الكثيرون من فلسطينيي القدس 
بطاقات هوية لأنهم كانوا يسكنون خارجها. هذه الأفعال والسياسات لا يتم الإعلان عنها 
عادة ولا يعرف الناس بأمرها إلا حين يتوجهون لتجديد بطاقات هوياتهم لسيب من 
الأسباب كتلف البطاقة أو فقداتها أو مصادرتها من قبل الجنود على الحواجز التفتيشية» 
وفي بعض الأحيان تعلن السلطات الإسرائيلية عن ضرورة تجديد بطاقات الهوية. 

(4) تقوم الحكومة الإسرائيلية ويشكل متزايد يتحويل مرتجعات ضريبة الدخل 
الخاصة بحملة الإقامة الدائمة فى القدس ممن انتقلوا للعيش في الضفة الغربية إلى مكاتب 
الضفة الغربية» بدلاً من تحويلها إلى مكاتب القدس الشرقية. وقد أدى هذا الأمر وبشكل 
تدريجي إلى انتقال فلسطينبي القدس منها. 

(0) خلال حرب الخليج في عام 0١‏ فرضت إسرائيل إغلاقاً عسكرياً على الضفة 
الغربية وقطاع غزة. هذا الأمر منع الفلسطينيين من خارج القدس من الدخول إلى المدينة . 
وفي آذار/ مارس ١997‏ فرضت الحكومة الإسرائيلية إغلاقا عسكريا اخرء ويحتاج 
الفلسطينيون حتى الآن إلى تصريح صادر عن مكاتب الإدارة المدنية من أجل دخول 
المدينة . إذن ففلسطينيو القدس معزولون عن أقاريهم. وقد أعطي الأزواج تصاريح صالحة 
لدة ثلاثة أشهرء لكن يجب عليهم مغادرة المدينة عند الغروب. 


خامساً: المستقبل 
يتوقع البرنامج الفلسطيني لتنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني أن يقوم قطاع 
الإنشاءات بقيادة البرنامج التنموي» ويشدد على دور القطاع الخاص في مثل هذا 
البرنامج. إن التجارب في العالم تؤيد مثل هذه الرؤية. إن على القطاع العام أن يلعب 
دوراً مانداً لضمان نماء القطاع الخاص بالشكل الملائم. 
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من هذا المنطلق فإن على استراتيجية الإسكان الفلسطينية أن تركز على تسهيل 
الإسكان التناقسي كآلية أساسية لتحقيق الأهداف الوطنية للإسكان. وتجدر الإشارة هنا إلى 
أنه لا يمكن تنفيذ استراتيجيات خاصة بالإسكان بشكل معزول» رك 
مع الاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والاجتماعية الأخرى كلها. في ما يل عرض 
لأهداف الاستراتيجيا الإسكانية والآلية المقترحة لتحقيقها مع وصف موجز لمؤسسات 
الإسكان القائمة. 


١‏ أهداف الإسكان 
إن الغاية العريضة من التنمية الإسكانية في فلسطين هي توفير المسكن اللائق بكلفة 
يمكن تحملها من قبل جميع المواطنين مع الأخذ في الحسبان الاعتيارات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية. إن من الممكن تسهيل تحقيق ذلك من خلال 
سياسات وإجراءات قصيرة الأمد وطويلة الأمد. 
من الواضح أنه من الضروري وجود قوى عاملة تتمتع بالمهارات اللازمة في 
التخطيط ا والإدارة والتقاتة والإنشاء والصياتة لكي نتمكن من تحقيق الهدف 


الإسكاني المعلن . بالإضافة إلى ذلك» من الضروري إيجاد جموعة من المؤسسات المَادرة 
على القيام بالتخطيط والإدارة وتمويل الأنشطة العملياتية اللازمة من أجل تنفيذ البرامج 


والمشاريع الإسكانية ار 3 واقتصادي وضصمن جدول رمني متناسب أيضاً . 
من متطليات تنمية القطاعات وما بين القطاعات» والتى يجب اختبار ما تم إنجازه فيها 
خلال فترة التنفيذ. 

تتضمن الأهداف الرئيسية للاستراتيجيا ما يلي : 

توفير مسكن لائق بتكلقة يمكن محملها لجميع فئات الدخل . 

توفير برامج إسكان شعبي لتلبية احتياجات ذوي الدخل المنخفض . 

المساعدة على تحسين شروط السكن في الماني القائمة . 

- تسهيل توفر العرض الكافي لتليية الطلب المتزايد الناجم عن الأزواج الشياب 
والعدد المتزايد من السكان والفلسطيتيين العائدين . 

- تسهيل البنية التحتية الضرروية للتنمية الإسكانية. 

- تسهيل إطار العمل القانوني اللازم لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في 
الإسكان. 


- توسيع سوق الأراضي في جيع المدن الرئيسية والمراكز الحضرية لجعل تحمل 
تكاليف الأرض أمراً مكنا . 
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- تشجيع الاستخدام الكفوء وإنتاج مواد البناء محليا 

- المساعدة على تأسيس مؤسسات التسليف اللازمة لخدمة فئات الدخل كافة من 
خلال برامج تمويلية متعددة. 

- إعادة تنشيط الروح المجتمعية والتعاونية في مجال الإسكان. 


المحافظة على التراث المعماري الفلسطيني. 

- إعادة رسم الحدود للمدن واليلدات وتخطيط وتنظيم المناطق بهيدف السماح 
بالتوسع الأفقي والعمودي في الإسكان. 

تشجيع تصنيع قطاع الإنشاءات بشكل يؤمن الفاعلية وخفض التكاليف. 

تزويد هذا القطاع بالعمالة الماهرة المطلوبة. 


الآليات والإجراءات 

من الواضح أن العمل المطلوب ضخم جداًء وخصوصاً في ظل الآمال الكبيرة لدى 
الفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك» فإن العودة المتوقعة للآلاف من الناس ستشكل ضغطأً 
كبيراً على المساكن وبشكل خاص في المدن. كذلك فإنه من غير المتوقع أن تتمكن صناعة 
الإنشاءات بقدراتها الحالية على التجاوب بشكل فعال مع الارتفاع الحاد في الطلب على 
المساكن. والمطلوب هو اتخاذ إجراءات سريعة لتأمين الإقامة لهؤلاء العائدين. 

ويتعين على الآليات المستخدمة أن تشدد على دور القطاع الخاص وأن تعطي القطاع 
العام دوراً مسانداً. وعليها أن تعتمد على مؤسسات عامة وخاصةء وعلى منظمات أهلية 
كالتعاونيات» وعلى مجلس الإسكان الفلسطيني. وينبغي أن تعطى اليلديات ولجان المناطق 
دوراً رئيسياً في التخطيط والتنفيذ. ويجب إعطاء مزيد من الاهتمام بالتنسيق بين مؤسسات 
الإسكان والمؤسسات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية. وفى ما يلى اقتراحات مصنفة على 
أساس إجراءات قصيرة الأمد وطويلة الأمد. 0 


الإجراءات القصيرة الأمد 
من الحيوي والضروري القيام بتقدير دقيق للاحتياجات السكنية ولقدرات 
وإمكانيات قطاع الإنشاءات. يجب أن يتضمن هذا التقدير توفر الطاقة والمياه بكميات 
كافية . 
من الضروري تيني استراتيجية تنمية ريقية واضحة لكي نتجنب حدوث هجرة 
موسعة ياتجاه المدن. 
المشاركة في تمويل الإسكان. 
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من الأساسي إيجاد إطار للعمل القانوني المناسب لتنظيم حقوق الملكية وقواعد 
اليتاء وعقود الإيجار. 

- من الضروري تحسين البنية التحتية القائمة وإنشاء غير الموجود منها. 
الفقيرة والتعويض على الأشخاص الذين هدمت بيوتهم على أيدي السلطات الإسرائيلية. 

من الضروري تشجيع الإسكان التعاوني» وينبغي أن تتخذ اليلديات المحلية 
والمجالس القروية ولحان المناطق دوراً قيادياً في تخطيط هذه المشاريع وتنفيذها. 


5 الإجراءات الطويلة الأمد 

- تنفيذ برنامج تدريب مهني متعلق باليناء . 

- وضع خطة شاملة لتنمية صناعة الإنشاءات وإنتاج مواد اليناء» ويجب أن تتضمن 
مثل هذه الخطة بناء مصانع الأسمنت والحديد الصلب. 

يجب مراجعة وتحسين تخطيط وحدود المدن والبلدات والقرى من أجل ملاءمة 
الاحتياجات السكنية والظطروف السياسية والتنموية الجديدة . 

- يجب تبني سياسة خاصة بإسكان العائلات ذات الدخل المنخفضء على ألا تحيد 
عن مقاييس الانصاف والحد الأدنى للتكلفة. 

- يجب إقامة المياني والمرافقق العامة اللازمة لتمكين استراتيجية الإسكان من الدخول 
قيد التنفيذ. 

- يجب تنفيذ برنامج بهدف إلى المحافظة على التراث المعماري الفلسطيني» على أن 
يتم هذا بالتنسيق مع الأوقاف والمؤسسات السياحية . 


© المؤسسات الإسكانية 
تميزت الفترة الممتدة منذ عام ١951‏ (أي منذ الاحتلال الإسرائيلٍ) بغياب كلي 
للمؤسسات الإسكانية» وكان الشكل الوحيد المنظم هو التعاونيات الإسكانية التي جرى 
عرض أنشطتها ودورها سابقاً. وجاءت اللجنة المشتركة لتمثل أول محاولة جدية لتقديم 
الخطط والتمويل الخاصة بأنشطة التنمية الفلسطينية. إن المؤسسة التي لم تزل قائمة منذ عام 
4 هي وكالة الغوث» وهي المسؤولة عن حياة اللاجئين في المخيمات. ولقد قامت 
بالتخطيط والإشراف على مشاريع الإسكان في هذه المخيمات. وإلى حين حل مشكلة 
اللاجئين» يتوقع أن تستمر الوكالة بلعب دور رئيسي في تلبية احتياجات اللاجئين» يما 
فيها الإسكان. ويتعين أن يتم تنسيق أنشطة وكالة الغوث مع السلطة الوطنية الفلسطينية 
لضمان تكاملها في استراتيجية إسكان وطنية. 
في عام ١44١‏ تألف مجلس الإسكان الفلسطيني كمنظمة فلسطينية غير حكومية» 
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وفي عام 14 تأسست أول وزارة إسكان فلسطينية كجزء من أول سلطة فلسطيتية في 
غزة وأريحا. 


5 مجلس الإسكان الفلسطينى 
تأسس مجلس الإسكان الفلسطيني في عام ١99١‏ كمؤسسة لا تتوخى الربح يديرها 
كه وعشرود عضول وتنتحب الجمعية العامة يجلس المدراء الذين يقومون بوضع 
السياسات والتصاميم لاستراتيجية تنمية إسكانية قصيرة الأمد وطويلة الأمد. 
وفي تموز/يوليو 1١997‏ وقع تمثلون عن المجلس وعن اللجنة الأوروبية اتفاقاً يقضي 
بمتح 38> مليون وحذة نقدية أوروبية (01) (أي 35 مليون دولار) للمجلس. هذا 
الأمر سمس بانطلاق أول حطوة فلسطيتية نحو يناء إسكان «اعام» في الضفة الغربية وغرة. 
والهدف الرئيسي لمجلس الإسكان هو إيجاد حلول عملية لمشكلة الإسكان. 
وتتضمن الأهداف التفصيلية دراسة جوانب مشكلة الإسكان كافة للوقوق على حجمها 
بدقة؟ اقتراح استراتيجية إسكان وطنية؛ استخدام التقنيات الحديثة فى التخطيط والبتاء؛ 
المساعدة على تأسيس بنك إسكان فلسطيني؛ تشكيل مجموعات ضغط لدى المجتمع الدولي 
لإقناعه بتمويل مشاريع إسكانية في الأراضي الفلسطينية؛ وتطوير وتشجيع القطاع 
الخاص . 
ومندذ حزيران/ يونيو عام 2865 وقع ججلس الإسكان اتفاقيات عديدة للمساعدات 
مع دول مختلقة. هذه الاتفاقيات تتضمن التالي : 
أ مساعدات الاتحاد الأوروبي 
تم توقيع اتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي؛ الأولى (كما سبق) تقضي بمنح 59 مليون 
وحدة نقدية أوروبية (75 مليون دولار) لبناء ١٠١١‏ وحدة سكنية مقسمة بالتساوي بين 
الضقة الغربية وغزةء والثانية تم توقيعها في 58 تشرين الثاني/ نوفمبر ١5‏ وتقضي 
بمنح ٠‏ ملايين وحدة نقدية أوروبية 60 1١١‏ مليون دولار) لجلس الإسكان من أجل 
دعم وتشجيع برامج الإسكان. 
ب مساعدات الولايات المتحدة 
بلغت قيمة المساعدات الأمريكية الكلية للإسكان في الأراضي المحتلة 560,0 مليون 
دولارء» وقد توزعت المنحة على سة برامج يقوم مجلس الإسكان بتنقيذها . 
ج - المساعدات اليابانية 
سامت الحكومة اليايانية يمبلغ 1١‏ ملايين دولار ليثاء 205" وحدة سكنية فى قطاع 
غزة للشرطة الفلسطينية» وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل الحكومة اليابانية والسلطة 
الوطنية الفلسطينية فى غزة فى آب/ أغسطس .١1945‏ ويقوم مجلس الإسكان بالإشراف 
ه«ه١‏ 


على تنفيذ المشروع بالتعاون مع برنامج التنمية للأمم المتحدة (002/105). 

هناك سعة مشاريع إسكان نتحتوي على 505" شقق قيد الإنشاء في غرة. ومن 
المخطط كذلك بناء ١١‏ شقة في غزة وهي بانتظار التمويل. وهناك في الضفة الغربية 
7 وحدة يجري بناؤها في مناطق مختلقة. ويتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي عام ١9190‏ 
إلى 03 وحدةء ومن الملخطط بناء تله هذه الوحدات فى المناطق الريقية . ولم يتمكن 
مجلس الإسكان من البناء فى القدس نتيجة للسياسة الإسرائيلية السائدة. ويقوم المجلس 
بدراسة بدائل أخرى . 


من المؤمل أن تقوم الوزارة بدعم القطاع الخاص من خلال تسهيل أطر العمل 
القانونية والبنيوية» ومن خلال دعم مؤسسات التمويل والتسليف وتمويل برامج الإسكان 
الخاصة بالفئات الأكثر فقرا. ويتوقع أن تقوم الوزارة يتنسيق أعمال مجلس الإسكان 


8 التعاونيات الإسكانية 
إن حركة الإسكان التعاوني الفلسطينية هي أقدم إطار مؤسساتي ساعد في تنمية 


قطاع الإسكان. هناك ما يزيد على مائة تعاونية إسكانية سجلت في الضفة الغربية وغزة. 
وقد بدأت التعاونيات الإسكانية بالظهور في غزة خلال العامين ارين . 


لم تكن تجربة هذه المؤسسات منذ عام 17 مشجعة» لأسباب عديدة» إلا أن 
المبادئ التي تحكم هذه التعاوتيات» والتي تعتمد على العمل المجتمعي بالأسلوب 
الجماعي»ء تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الثقافة والمجتمع الفلسطيتيين. وقد قامت الهيئات 
الدولية مثل «اهااطة11» بتشجيع مثل هذه الممارسات الاجتماعية في كثير من الدول 
النامية. لذلك لا يمكن للتعاونيات الإسكانية الفلسطينية أن تلعب دوراً مهما جد إذا 
قام مسؤولوها وأعضاؤها بتبني رؤية جديدة تركز على التنمية أكثر من تركيزها على الجانب 
الخيري . 


سادساً : استنتاجات وتوصيات 
تظهر هذه الدراسة أن السبب الرئيسي لأزمة السكن الفلسطينية بدأ منذ حوالى مائة 
عام مع بداية الهجرة الصهيونية إلى فلسطين» والتى نتج متها قيام دولة إسرائيل . وقد 
أدى احتلالها لسبع وسبعين بالمئة من أرض فلسطين عام ١958‏ إلى انتقال ما يزيد على 
6٠, 0.606‏ قلسطيني إلى العيش في المخيمات في الضفة الغربية وغزة والأردن ولينان 

وسوريا. إن هذا شكل بداية أزمة السكن في الضمة الغربية وغزة. 
في عام 7 احتلت إسرائيل باقي أراضي فلسطين فهرب مئات الآلاف من 

ل 


الفلسطيتيين إلى الأردن. لقد دمرت السياسة الإسرائيلية عقب الاحتلال مظاهر الحياة 
الفلسطينية بأجمعها وتأثر قطاع الإسكان تأثراً شديداً. لقد كان للسياسات الإسرائيلية أثر 
كبير في الإسكان والإنشاءات. وتضمتت هذه السياسات: 

مصادرة الأراضي . 

- وضع القيود على استخدام الأراضي المتبقية . 

- منع إنشاء مصاتع مرتبطة بقطاع الإنشاءات . 

هدم منازل الفلسطينيين المشاركين في المقاومة الفلسطينية . 

إغلاق المصارف ومؤسسات التسليف. 

ومن العوامل الداخلية التي ساهمت في أزمة الإسكان غياب استراتيجية إسكان 
وطنية والافتقار إلى مصادر التمويل وإلى المهارات التخطيطية والإدارية» بالإضافة إلى 
كان المتعلقة بمواد البتاء. 

يتميز السكن في الضفة الغربية وقطاع غزة يكثافة إشغال مرتفعة للغرف» ويعدم 

وجود امراقق سكنية ملائمة. وتظهر البيانات المتوقرة أن 87 يالمئة من البيوت في الضفة 
الغربية و47 بالمئة من البيوت في قطاع غزة تحتوي على ما معدله ثلاث غرف أو أكثر. 
وبمرور السنين أصبحت المساكن أكثر اتساعاً يشكل عام. 

أما بالنسبة إلى الإشغال والازدحام الشديدء فتظهر البيانات المتوفرة أنه في عام 
0 كان نحو 77 بالمئة من الأسر في الضفة الغربية و76 بالمئة من الأسر في غزة 
يقطنون في وحدات سكنية بمعدل شخصين أو أكثر للغرفة الواحدة. وفي عام ١984‏ 
كان نحو "١‏ بالمئة من الأسر في الضفة الغربية و4 باللئة من الأسر في غزة تعيش في 
بيوت بكثافة ثلائة أشخاص أو أكثر للغرفة الواحدة. ومن الملاحظ أنه طرأ تحسن ملموس 
على توفر المرافق السكنية . 

ويقدر أن الطلب الإجمالي على الوحدات السكنية في الضفة الغربية وغزة يبلغ نحو 
٠٠‏ وحدة سكنية» غير أنهء ونتيجة للتزايد السكاني والعودة المتوقعة لآلاف 
الفلسطيتيين في أعقاب عملية السلام والحل المتوقع لمشكلة اللاجئين» فإن الطلب المستقبلٍ 
خلال الأعوام الخمسة المقبلة يقدر بنحو ١8١,٠٠٠‏ وحلة سكنية. 

إن الهدف العام من التنمية الإسكانية في فلسطين هو توفير مسكن لائق يتكلفة 
يمكن تحملها من قبل المواطنين كاقة» مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية. ومن الممكن تسهيل تحقيق ذلك عبر تبني سياسات 
قصيرة الأجل وطويلة الأجل. وينبغي أن تأخذ أهداف استراتيجية الإسكان الفلسطينية في 
الحسبان السلسلة الواسعة من المتطلبات التنموية للقطاعات وما بين القطاعات» ويتعين 
تحديد هذه الأهداف بشكل يسمح باختبار الإنجازات خلال التنفيذ. 


نايل 


انحور لوف 
البنى المؤسساتية والتخطيطية 
9" سياسات البوسكان 


١‏ الورقة المحورية: 
الحكومة المحلية والتطوير المؤسساتي 
والاداري لقطاع الإسكان 


باتريك ويكلي!*) 

خلاصة 

تأخذ ورقة العمل هذه كنقطة اتطلاق العبارة التى أكد عليها محمد زيارة المدير العام 
لوزارة الإسكان في فلسطين ألا وهي: «يكمن الحل لمشاكل الإسكان (في فلسطين) في 
تحقيق المشاركة المدنية وأساليب الاستمرارية والمساواة. وفى ما تنطوي المشاركة المدنية على 
إشراك جميع الأطراف على جميع الأصعدة» ينحصر دور الحكومة في توفير بيئة مساتدة». 

وتستفرظن هذه الدراسة القضايا المختلفة التى عالجها المشاركون فى المحور الأول 
من هذا المجلدء المعنون: البنى المؤسساتية والتخطيطية وسياسات الإسكان» وتقدم 
تلخيصاً للمواضيع التي يعالجها هذا المحورء وعلى وجه الخصوص القضايا التي تناولتها 
الأوراق الآتية: بتاء المؤسسات (المحور الأول ؟7)؛ سياسات واستراتيجيات الإسكان 
الوطنية (المحور الأول ٠5‏ ” و5)؛ الاحتياجات الإسكانية ومتطليات الإسكان (المحور 
الأول 6)؛ دور السلطات المحلية ووظيفتها (المحور الأول 7)؟ والبنية المؤسساتية 
للتطوير الحضري (المحور الأول - 8). وبالإضافة إلى ذلك تستند هذه الدراسة إلى المقالة 
الافتتاحية التى قدمها محمد زيارة حول وزارة الإسكان الفلسطينية» وإلى البحث الذي 
قدمه ستيفن مايو حول الأداء الإسكاني والاستراتيجيات الإسكانية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. 

أولاً: السياق السياسى 

ثمة توجه في العالم بأسر ه نحو بناء سياسات الإسكان العام على مبادئ المساندة 

والتمكين. ويتطلب ذلك تحولا من المركزية في عمليات الإسكان والبنية التحتية التي تقوم 


رك مذير التتمية المدينية» جامعة لتدن كولدجء لتدن. 


دالا 


بها الحكومات الوطنية إلى تقديم الدعم اللازم لتمكين السلطات المحلية والقطاع الخاص 
والمجتمعات والأسر من القيام بالأدوار الرئيسية في انتاج مجمعات الإسكان وصيانتها 
وإدارتها. 

ستكون قضية المساندة والتمكين الموضوع الرئيسي الذي ستعالجه قمة المدينة والذي 
سيعقده مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات ؟) في اسطتبول في حزيران/ 
يونيو عام 1447. كما يشكل مبدأ المساندة والتمكين الأساس الذي يرتكز عليه جدول 
الأعمال رقم (2))5 وهو برنامج الاستدامة البيئية» والذي تمخضت عنه قمة ة الأرض» 
أي المؤتمر الذي عقدته منظمة الأمم الملتحدة حول البيئة في ريو دي جيتيرو في عام 
5 كما شكل البدأ المذكور جزءا مهما من النقاش الذي دار خلال القمة الاجتماعية 
التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة في كوبنهاغن في آذار/ مارس 1445. 

يتطلب تبني أنموذجات جديدة في معظم البلدان التخلي عن كثير من التقاليد 
والاجراءات الراسخة المتعلقة بالسيطرة المركزية. كما تتطلب هذه العملية إلغاء كثير من 
القوانين والأنظمة والقيود المفروضة على جوانبٍ متعددة من ميادين الأعمال والتمويل 
والتطوير البيتي. وتتطلب العملية أيضاً إعادة تحديد لدور القطاع العام وإصلاح 
البيروقراطية وإعادة تدريب الطواقم المهنية والفنية والإدارية. وتنطوي هذه الاصلاحات 
الهيكلية وإعادة النظر في كيفية سير الأمور على مشقة كبيرة تتطلب السير ضد التيار وقد 
تؤدي إلى إحباط معنوي» وهي أمور من الممكن للسلطة الوطنية الفلسطينية تلافيها 
بسهولة. كانت هذه نقطة أكد عليها عدد من الأوراق المقدمة حول هذا ال موضوع. 


وهنالك حجج متعددة تدعم السير وفق استراتيجية المسائدة والتمكين في حال 
الإسكان والإدارة البلدية في فلسطين. وتطرح هذه الحجج على ضوء التجرية الدولية في 
مجال الإسكان. واستجابة للظروف الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة. وترتكز الحجج 
كلها على فهم الإسكان كمساهم مباشر في الاقتصاد المحلي والوطني في آن واحد (المحور 
الأول - 7): وعلى أهمية معاملة الإسكان كسوق واحدة تضم في الوقت ذاته أسواقاً 
فرعية متعددة (المحور الخامس - 75): وكذلك على أهمية الإسكان للاستقرار الاجتماعى 
ولتعزيز القيم الثقافية وللتنمية المستدامة للمجتمع (المحور الأول - 8). 1 

ومع ذلك هنالك ميل إلى النظر إلى الإسكان كملجأ للعيش لا يعد منتجاً من 
الناحية الاقتصادية» وإلى التدخل الحكومي في توفير الإسكان للفئات المتدنية الدخل 
كوظيفة تؤدى لخير الناس ليس لها مرهود اقتصادي. بيد أن البيوت فى فلسطين» 
وخصوصاً بيوت الفئات ذات الدخل المتدني» هي ليست مجرد مساكن» بل مراكز لإنتاج 
السلع والخدمات المهمة لعدد كبير من المستهلكين في المجتمع المحلي وخارجه على حد 
ضواء: 

وقد غدا اليوم تأثير الإسكان الملائم في صحة العائلة أمراً مفهوماً وواضحاً تماماء 


اميل 


وصار الآن تأثير الصحة الجيدة في الانتاجية الفردية والجماعية جلياً للعيان. 


وترتبط أههمية السكن الآمن وعلاقة هوية مستخدمه به ومسؤوليته عنه بالرفاه 
الاجتماعي وباستقرار المجتمع» مما يسهم مباشرة في الانتاجية الاقتصادية. . وتقدم أعمال 
البناء المنزلي مدخلاً إلى مجالات شتى من قطاع الانشاءات اعتباراً من تدريب الحرفيين 
والصناع إلى إنشاء شركات بناء ويعاء لات صغيرة وتشغيل المرأة. 


وقد أصبح الفرق بين قيمة الاستخدام وقيمة ة التبادل في يجال الإسكان واضحاً منذ 
أمد غير قصير. بيد أن مدى وجودهما جنبا إلى جنب في جميع نواحي قطاع الإسكان لم 
يلق التقدير حتى وقت قريب. وفي حين يجري إدراك الأهمية لسوق العقارات المنزلية في 
أوساط المجموعات الحضرية ذات الدخل العالي» فإن هناك ميلاً نحو النظر إلى مساكن 
ذوي الدخل المتدي» ولا سيما مساكن المستوطنات غير المرخصة رسميآء بصفتها توفر 
المأوى لا كسلعة قابلة للتبادل. وقد أدى هذا الافتراض إلى إحباط كبير في أوساط القطاع 
العام» ولا سيما في ما يتعلق يما هو متصور من إساءة استخدام المعوتات المالية العامة . 


من الضروري يمكان اعتبار المساكن سلعة قابلة للمتاجرة في سلسلة من الأسواق 
الفرعية التي تشمل الشقق الفاخرة في وسط المدينة والفيلات في الضواحيء والمساكن 
القديمة في المان والقرى التي غالباً ما يكون فيها أمكنة لمزاولة التجارة و/ أو الصناعةء 
ومحيمات اللاجئين التي تديرها وكالة الغوث والتشغيل التابعة للأمم المتحدة (أونروا)» 
والمنازل الرئيسية في المستوطنات السكنية غير المرخصة رَسجِياً والتي ليس قيها إلا الحد 
الأدنى من الخدمات العامة» إلا أن من الضروري في المفهوم السياسي معرفة الروابط التي 
تجمع بين هذه الأسواق الفرعية ودرجة تجاوز كل منها الآخرء والطريقة التي تستجيب 
فيها هذه الأسواق للتغيرات التي تطرأ على الطلب الناشئ عن التغير الديمغراقي 
والاقتصاديء والكيفية التي تتأثر بها الأسواق المذكورة بفعل تغير في العرض في 
الأراضي والتسهيلات الائتمانية ومواد البناء والتغير في الضوابط المفروضة ضمن سياسة 
الإسكان. 
يرتكز أساس أية استراتيجيا مساندة خاصة بإنتاج وحدات سكنية وبإدارة التطور في 
المجمعات السكنية على التعرف إلى الأدوار المختلفة» وعلى الذين يقومون بها على أقصى 
درجة من الفاعلية وإدراك أهمية ذلك. إن الأسرء كلا على انفراد» بصقتها المستخدمة 
النهائية للمساكن». هي التي تلعب الدور الرئيسي في استراتيجية المساندة. هذا وهناك 
سلسلة واسعة من الوكالات والمؤسسات التي تقوم بدور التمكين أو الإسناد. وتقع هذه 
المؤسسات ضمن أربعة أصناف واسعة يشمل كل منها فتتين فرعيتين. ويتمتع كل من هذه 
الأصناف بخصائص مختلفة وبقدرات متباينة وهي نقسهاء في بعض الأحيان» تحتاج إلى 
مساندة لتمكينها من عملها (المحور الأول 5). وهذه المؤسسات هي: 
وكالات المساعدات الدولية: المؤسسات المتعددة الأطراف (هيئة الأمم المتحدة 


لا 


والبنك الدولي. . . الخ)؛ المؤسسات الثنائية [الطرف المانح والطرف المتلقي] (برامج 
المساعدات التي تنفذها دول بمقردها). 

القطاع العام : الحكومة المركزية (السلطة الوطنية الفلسطينية» وزارة الإسكان)؛ 
الادارة المحلية (البلديات» مجالس القرى). 


قطاع المجتمع المحلى : المنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية والمجموعات 
والجمعيات المحلية. ولضمان تحقيق الفاعلية القصوى والكفاءة الاقتصادية لاستراتيجية 
الإسكان وتطوير المستوطنات» من الضروري أن يلعب كل من هؤلاء اللاعيين دور 
المساند الملائم له تماماً. وتنشأ معظم المشاكل وطرق استخدام الأموال بشكل غير اقتصادي 
0 اناق الإسكان العامة في أنحاء 0 من قرارات بشأن استخدام الموارد تتخذ 


العو والتي تكون ا و/أو 7 لاتمخاذ القرار الذي هو هع 
مسؤوليتهاء هو جوهر المهمة التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الإسكان 
اليوم . 


ثائياً: الموارد والقيود 

إن المورد الرئيسي المتوفر في فقلسطين هو الشعب» وفيه جموعة صغيرة ذات 
مهارات مهنية عالية مع فئة من رجال الأعمال ومنظمي الأعمال البارزين. وتشكل 
التحويلات التقدية التي يرسلها الفلسطيتيون العاملون في الخارج» على الأقل في المدى 
القصيرء مصدراً مباشراً مهماً للاستثمار في محال الإسكان وبناء المجمعات السكنية. وقد 
كان لهذه التحويلات النقدية أهمية كبيرة في اماي (المحور الخامس - ؟)» ومن المتوقع 
أن تزداد هذه الأهمية مع استمرار عملية السلام. . ويشكل الارتفاع في معدل المعونات 
الدولية والمعونات الفنية في أعقاب توقيع اتقاقية السلام مورداً مهماً وكبيراً في المدى 
القصير يجب استخدامه بعناية لضمان الاستفادة منه على المدى الطويل . 

لا تتوفر أية إحصاءات دقيقة عن تعداد السكان الحقيقي في الضفة الغربية وقطاع 
غزة منذ عام /ا95١‏ حين يلغ مجموع عدد السكان 840,0٠٠‏ نسمة في الضفة 
و٠٠4275386‏ نسمة في قطاع غرة. . أما أدق تقدير حالي لهذا العدد فهو !1,.١18٠.٠٠٠‏ 
نسمة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بحلول عام 23٠٠١‏ أي بعد أربع سنوات» إلى 
نحو /ا,؟ مليون نسمةء وذلك نتيجة للزيادة السكانية الطبيعية في هذه المناطق. هذا 
وينبغي إضافة ما بين مليون إلى أربعة ملايين فلسطيني إلى هذا التقدير لتغطية العدد المتوقع 
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عودته إلى الأراضي الفلسطيتية من الدول المجاورة (كلمات الافتتاح ‏ ؟7). 


وتشير التقديرات إلى أن نحو 6 بالمئة من اجمالي الشكان هم دون سن الرابعة 
عشرة» ونحو أقل من عشرة 0 قوق سن الخامسة والأربعين» وهذه نسب تحمل 
مضامين مهمة (كلمات الافتتاح - 7). ويتوقع أن يمخوض نحو نصف عدد السكان الاجمالي 
مرحلة تكوين أسر جديدة خلال السنوات العشر القادمة» وأن هؤلاء سيتطلبون عملا يدر 
الدخل لإعالة هذه الأسر. إن هذا الأمر سيتطلب إيجاد المزيد من الأراضى والخدمات 
والقروض والمساعدات الفتية اللازمة لبناء منازل جديدة» كما سيطرح تحديات كبيرة يجب 
استباقهاء وبالتوازي معالجة مشكلة النقص الحالية في عدد المساكن المناسبة» وهي المشكلة 
التي يتوقع أن تزيد حدتها مع رجوع عدد كبير من الفلسطينيين من الخارج. 


بيد أن مايو يقدم برهاناً من شأنه أن يقلب موازين هذه التوقعات. قهو يوضح في 
دراسته أن معدل النمو الحالي في عملية اليناء المرخص وغير المرخص يمثل نمواً سنوياً 
يصل جموع انتاجه إلى نحو عشر وحدات سكنية جديدة لكل ألف وحدة سكنية قائمةق» 
وهو معدل كاف لتلبية الزيادة الحالية والزيادة المستقبلية المتوقعة فى المدى القصير فى 
الطلب على الإسكانء» علماً أن الباحث يتساءل أيضاً عن مدى استمرار معدل الاستثمار 
في بناء المساكن الجديدة بالمعدل الذي يطرحه. 


وتتمحور المشكلة الرئيسية التى تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية حالياً حول 
ضعف أو غياب المؤسسات الفاعلةء وذلك نتيجة لسياسة الإعمال التي سادت خلال 
السنوات الثماني والعشرين الأخيرة والتي شهدت عراقيل كبيرة وتفكيكاً رهيباً للبنية 
التحتية . 


يقول زحلان» على سبيل امثال» إنه بسيب عدم الاقتدار المؤسساتيء لم يجرء بعد 
مضي عامين عل توقيع أتقاقية أوسلو سوى التو لتوقيع على مقاولات إنشائية يجموع مبالغها 
نحو 58,5 مليون دولار فقط. وقد ساعد على تفاقم هذا الوضع المتردي للؤسكان التقص 
في الأراضي المطورة» وارتفاع تكاليف عملية البناء ذاتهاء وقصور البنية التحتية اللازمة» 
وعدم وجود التمويل اللازم» وبشروط سهلةء لبناء المساكن ولتطوير البيئة. 


دمع هذه لفاك قد تمت امعالجتها بتعمق في الأوراق | المقدمة الأخري» إلا أنه 
المقترحات الاستراتيجية الآنية لاحقاً. 


تشكل صعوبة الحصول على الأرض اللائمة وعلى الموافقة فقة الرسمية على استخدامها 

مشكلة رئيسية حالياً» وعائقاً كبيراً أمام تطوير المناطق السكتية» ولا سيما في قطاع غَرَةَ 

حيث (لا توجد أية أرض خالية على الاطلاق»» كما وكير ا جسن وااعيد وتلفسن . هذا 

وإن 37 بالمئة من الأراضي التي تملكها الحكومة يقع أكثر من نصفها داخل حدود 
حل 


البلديات. وقد أدت التقييدات الصارمة التى فرضتها سلطات الإدارة المدنية الإسرائيلية 
على التخطيط والبناء» بالإضافة إلى التأخيرات البيروقراطية» إلى إحباط عملية تطوير 
الأراضي» كما أتها عملت كثيراً على رفع سعر الأراضي بشكل مفرط. وكانت التنتيجة 
زيادة في قطاع الإسكان غير الرسمي أو غير المرخص (أو «غير القانوني»)» بحيث أصبح 
يشكل اليوم أكثر من 3م بالمئة من مجموع البناء الجديد في قطاع غزة» ونحو 89" بالمئة في 
الضفة الغربية (المحور الأول ؟). 


كما يشكل ارتفاع تكاليف البناءء والناجم عن ارتفاع أسعار مواد البناء التي يبلغ 
ثمنها أكثر من ٠‏ بالمئة من متوسط أسعارها الدولية (المحور الأول 207 عائقاً آخر أمام 
عملية انتاج المساكن. ويرجع السبب في ذلك إلى أن نسبة عالية من المواد الداخلة في 
عملية البناء تستورد من الخارج ويصل مجموعها إلى نحو ١‏ بالمئة من المواد والمكونات 
المستخدمة في البناء . 


أما القدرة على الحصول على خدمات البنية التحتية المحلية في أنحاء الأراضي 
الفلسطيتية» فهي جيدة بوجه عام مقارنة بالدول الأخرى المجاورة في المنطقة. . ومع ذلك» 
يبرح مايو أن هنالك حاجة إلى استثمار ضعف مجموع الأموال التي تصرفها منظمة 
الأونروا على البنية التحتية في فلسطين والتي يصل مجموعها إلى نحو ٠١‏ دولاراً للمرد 
الواحد في السنة الواحدة» والأموال الأخرى التي تُصرف على البنية التحتية بحيث يكون 
المجموع العام نحو 0 دولاراً للفرد الواحد في السنة الواحدة» أي استثمار ١٠١١‏ 
دولارات للفرد الواحد سنوي وذلك لتوفير بنية تحتية كافية . 


بالانافة لل ذلكء. يجب الأخد بعين بن الا عتيان:' أن هذه ارات لا تأخذ في 
كنار 


أما العائق الرابع الذي يواجهه قطاع الإسكان فيتعلق بالافتقار الكلي إلى تمويل عملية 
تطوير الإسكان» وذلك نتيجة للقيود الشديدة التي فرضتها سلطات الادارة المانية 
الإسرائيلية على القطاع المصرفي الفلسطيني. وعلى الرغم من أن السلطات الإسرائيلية 
سمحت للمصارف الأردنية والمصرية بفتح فروع لها في الأراضي الفلسطينية» بحيث 
عملت كحلقة وصل للودائع من المدخراتء إلا أنها لم تسمح لهذه المصارف بالحصول 
على ضمانات كافية للدخول في أية ترتيبات إقراض طويل الأمدء وهي ضرورية لبناء 
الإسكان. 


لذلك» فإن على أية سياسة ترمي إلى تطوير القوانين والإجراءات والمؤسسات 

المتعلقة بقطاع البناء معالجة هذه القضايا والعوائق الرئيسية التي تواجهها عملية تطوير قطاع 

الإسكان في فلسطين» هذا بالاضافة إلى ضرورة معالحة المشاكل الكثيرة جداً التي تواجهها 
لالدلا 


السلطة ١‏ طنية الفلسطيتية ووزارة الإسكان في ما يتعلق بإعادة الإعمار في المناطوّ 
في م دي 
الخفيرية والرفة 


ثالثاً: الأهداف الاستراتيجية 

تنطوي عملية تطوير الحكومة المحلية وادارة الإسكان في سياق سياسة الإسناد 
0 على أكثر من مجرد وضع اجراءات جديدة» إذ إنها تتطلب تصميم مؤسسات 
جديدة تتمتع بطواقم فاعلة وتمتلك المعدات اللازمة. وستكون هذه العملية أسهل تحقيقاً 
تما هو 0 في دول عدةء وذلك لعدم وجود رات فاعلة في الأراضي الفلسطينية» 
وبسبب الاجماع على ضرورة إزالة البليلة الناشئة عن التقاليد الموروثة من إدارات العهد 
العثماني والانتداب البريطاني والسلطات الأردنية والإسرائيلية وما تركته من تشريعات 
(المحور الأول ”). في الوقت ذاتهء لن تكون عملية تطوير النظام لو وترسيخه 
عملية سهلة لمجرد عدم وجود القدرة المؤسساتية اللازمة لها. 

ويوضح مايو بجلاء تام الخصائص التي يجب أن ية 0 
للإسكان» وذلك من وجهة نظر أي من اللاعبين الخمسة الرئيسيين» وهم: ١‏ - المستهلك 
والمستخدم للإسكان؛ و5 منتجو الإسكان (من القطاع الخاص)؛ 0 مويل 
الإسكان الخاصة؛ و5 - الحكومة المحلية؛ وه الحكومة المركزية. 

وتصف القائمة التى يضعها مايو الظروف التى تمكن كلاً من هؤلاء اللاعبين من 
لعب دوره بشكل مرض جداً وعلى أقصى درجة من الفاعلية. كما تضع القائمة أهداف 
صنع السياسة ورسم الاستراتيجياء مما يجب على ح جميع الأطراف المعنية مهما تمحيصهما 
بعناية . 


على أن مايو نفسه يقول إن الأغراض غير متسق بعضها مع بعضء إذ إن أهداف 
بعض اللاعبين تتناقض مع أهداف اللاعبين الآخرين» أما حل هذه المسائل فيتم عبر 
العملية السياسية الخاصة بوضع الأولويات. 

إن الحاجة إلى تسهيل عمل سوق الإسكان التي يديرها القطاع الخاص في فلسطين 
هى جوهر قائمة الأهداف والملاحظات الاستراتيجية والمقترحات التي يقدمها الباحثون/ 
المشاركون» على أن يتم هذا التسهيل على نحو يساهم في النمو والتطوير الاقتصادي 
القومي العام . 

ويقوم مايو بعد استعراضه لوضع الإسكان في الأراضي الفلسطيتية جهد استطاعته. 
نظراً إلى غياب معلومات دقيقة كافية» بمقارنة على المستوى الدولي بالدول المجاورة في 
المنطقةء فيتوصل إلى أهداف استراتيجية أولية» لكن مهمة في الوقت ذاتهء حول ما 
يتوجب عمله على مستوى القرار السياسي. 

وبوجه عام؛ تسعى قائمة الأهداف التي يضعها مايو إلى تخفيف حدة التشوه القائمة 
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في ميدان تكاليف الإسكان» وذلك عن طريق خفض كلفة شراء المساكن وزيادة مستوى 
الايجاراتء» الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاتفاق على الينية التحتية والتيى ستنعكس بدورها 
على أسعار مخفضة للأراضي التي تصل إليها الخدمات الرئيسية» والتي ستتسبب كذلك في 
خفض معدلات الاستثمار إلى مستوى يمكن المحافظة عليه بصورة أفضل . وسينطوي 
ذلك أيضاً على إلغاء قوانين السيطرة على الإجارات أو التقليل من القيود التي تفرضهاء 
وذلك بصورة لا تخلق صعويات جديدة أمام قئات الشعب المحتاجة. كما يجب إجراء 
تخفيض كبير في مقدار الإسكان غير المرخص» وذلك عن طريق اعطاء ضمانات يشأن 
ملكية الأراضي والاعتراف بالمباقي القائمة عليها. 


ويشكل تنظيم مخيمات اللاجئين أولوية عاجلة. كما يجب إنشاء سوق للرهن 
العقاري لخلق فرص اللخصول على قروض طويلة الأجل للإسكان بشروط ميسرة. 


لم تعطّ حتى الآن تلك المجموعات التي لا تتمتع بسبب الفقر بفرصة الوصول إلى 
سوق الإسكان المرخص الذي يقدمه القطاع الخاصء» م تعط أهمية كافية, كما أن النواحي 
الاجتماعية والادارية المتعلقة بإنتاج الاسكان وصيانته. والتي لا تستجيب بصورة مباشرة 
لمتطليات السوق» مثل عمليات صنع القرار الجماعية أو التمثيلية» اقول القدر اللازم من 
الاهتمام. 


إن هذه أمور تتطلب قفحصاً دقيقاً لمستويات الحكم المح المختلفة والعلاقات التي 
تريطها بعضها ببعض والعلاقات التي تربطها بالحكومة المركزية (المحور الأول - 7). 


ويوضح زيارة أن لطبيعة الحكومة والإدارة المحلية أهمية محورية في فلسطينء إذ إن 
للمجالس البلدية والقروية دوراً مهما في إدارة الإسكان وإيصال الخدمات» بحيث إنها 
تشكل حلقة وصل بين توجيهات السلطة الوطنية الفلسطينية والوزارات» وتعمل على نقل 
هذه التوجيهات إلى أرض الو اقع من قبل مؤسسات القطاع الخاص والمجتمعات الخاصة. 
بيد أن السلطات المحلية هي أضعف المشاركين في ما يجري وأكثرها شعوراً بالاحباط بعد 
ربع قرن من الإدارة المانية الإسرائيلية. لذلك» فإن من أهم الحاجات الملحة في ميدان 
قدرة المؤسسات على البناء هي إعادة تعريف دور الحكومة والإدارة المحلية (المحور الأول - 
8) وأسلوب عملها الذي يمكنها من القيام بهذا الدور. 


ومن الضروري يمكان أن تتجاوب الحكومة المحلية مع الحاجات المحلية المتغيرة» 
أي أن ب تتمتع بالمرونة وأن تعمل في الوقت ذاته كوسيلة أساسية لتنفيذ السياسة الوطنية 
ل المحليء أي أن تتمتع بالقدرة على التنظيم. . وقد يبدو هذان الدوران لأول 
وهلة متنافضين» إلا أنى وفي سياق أنموذج الإسناد والتمكين الذي يعتمد على تزع 
السلطة وجعلها فى أدنى مستوى فعلي من مستويات صنع القرارء 1 تصبح قدرة السلطات 
ا لا ال للعو الأول 2 
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إن التحول في المفاهيم المطلوب من أجل الإحاطة بالفرق بين السياسة التقليدية 
المبنية على العطاء والسيطرة» والسياسة الحديثة المبنية على التمكين والإسنادء يعتمد على 
فهم الفروق القائمة بين التطوير المفروض من أعلى» وذلك الذي يتم دعمه من قبل 
الجهات العليا في الوقت الذي يسمح له فيه بالنهوض من أسفل إلى أعلى . 


إن التطوير المفروض من أعلى إلى أسفل يقيس النجاح من حيث الأهداف التي يتم 
رسمها بصورة مركزيةء والأداء المهني والكفاءة الفنية» وأهداف المؤسسة عوضاً من 
متطلبات الزبون؛ وكذلك من حيث القدرة على تحقيق الأهداف المتعلقة بالمصاريف. 
ويميل التطوير المفروض من أعلى إلى أسفل إلى استبعاد يعض الجهات المعنية بالإسكان 
ومنعها من المشاركة.ء ويؤدي في بعض الأحيان إلى عدم القدرة على التعامل مع الأزمات 
التي قد تنشأ أو مع شحة الموارد. وكثيراً ما يقوم المسؤولون بإخفاء عجزهم خلف التذرع 
بالإجراءات والمعايير القانونية وميادئ الممارسة. 


أما التطوير من أسفل إلى أعلى» فيقيس النجاح من حيث القدرة على تلبية الطلب 
واغتنام الفرصء» والفعالية في حل المشاكل» وعدد الناس الذين يتم دعمهم وخدمتهم. 
ويجري التوصل إلى القرارات عن طريق التفاوض. إن هذا يعني اللامركزية في تولي 
المسؤولية وتخويل الصلاحيات إلى أسفل السلم من مراتب المنظمات غير الحكومية 
والمجتمعات المحلية. وقد يعتبر ذلك أنه فقدان للسيطرة على زمام الأمور والتعرض 
للمخاطر» الأمر الذي يؤدي إلى خسارة مقام المركز وخلق القلق الشخصي. ويترتب على 
التطوير المذكور الدخول في ترتيبات تعاقدية مع القطاع الخاص التي قد تجعل المسؤولين 
والأفراد أكثر تعرضاً إلى الفسادء كما أنه يدعو إلى درجة جديدة من المساءلة والشفافية. 

ويتطلب التنفيذ الفعال لمثل هذا النهج في التطوير المحلي أن تتبنى السلطات المحلية 
والحكومة المركزية هياكل تنظيمية من شأنها أن تتيح المجال للاتصال بقمة الهرم الاداري» 
وأن تمنح حرية أكبر لصنع القرار في أسفله. ويترتب على ذلك تقيل السلطات المحلية 
للمنظمات غير الحكومة» ولمشاركة المجتمعات المحلية فى تطوير وادارة المجمّعات السكنية 
كشريك في عملية الإسكان» وتشجيع هذه السلطات على ذلك. ويتطلب الأمر الاعتراف 
هؤلاء كشريحة جديدة في الحكومة المحلية تقع ما بين السلطات المحلية والأسر المنفردة» 
وكذلك الاقرار بمشاركتها في عملية التخطيط وفي عمليات التنقيذ والادارة. 


ليبس في هذا النهج محال للفصل التقليدي الهرمي بين وضع الخطط وتتقيذها سواء 
على مستوى ما بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية» أو ما بين الحكومة المحلية 
ومنظمات المجتمع المحلٍء وبذلك يتم إعطاء معنى جديد للمشاركة والتشاور. 
إن هذه المعايير العملياتية والتنظيمية تتطلب نهجاً في الادارة المحلية مغايراً جداً 
للنهج الذي اعتاد عليه الفلسطينيونء الأمر الذي يتطلب بدوره نوعاً جديداً من الاداريين 
المحليين من الذين تدريوا تدريباً مختلفاً عما هو شائع اليوم في فلسطين. 
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رابعاً: عمليات التنفيذ 


قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بإنشاء وزارة الإسكان من أجل تنسيق الدعم الذي 
تقدمه الحكومة المركزية لقطاع الإسكان بشكل عام. كما قامت السلطة الوطنية بتأليف 
عدد من اللجان المشتركة من أجل تحقيق التعاون الوثيق بين وزارة الإسكان والادارات 
المحلية والتخطيط الجاري (كلمات الافتتاح ‏ ؟). وعلى الرغم من هذه الاجراءات كلها 
لا تزال وزارة الإسكان تواجه عراقيل حقيقية في عملية رسم السياسة وتطوير إطار 
استراتيجي لتنفيذهاء وذلك بسبب الافتقار إلى الموارد المالية والبشرية (كلمات الافتتاح ‏ 
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ومن أجل التغلب على هذه الظروف الصعبة» يقترح ممتاز فكرة تعيين فريق عمل 
يتألف من عدة قطاعات لوضع استراتيجية إسكان» ويتمتع بصلاحية لتطوير هذه 
الاستراتيجياء وتقديم مقترحات يشأن تنفيذ أجزائها المختلفة. ولضمان فاعلية الفريق فإنه 
يجب أن يتمتع برعاية أعلى الجهات الرسمية في أوساط السلطة الوطنيةء وأن يرأسها وزير 
الإسكان. أما إذا لم تتوفر له الصلاحيات والشخصية المعنوية المستقلة فسيكون من المتعذر 
عليه القيام بأعمال مبدعة جذرية وبعيدة المدىء والتي يتطلبها التنفيذ الفعلي. 


إن فريق العمل المقترح» كما توحي تسميتهء يجب أن يكون هيئة مؤقتة» إذ إن 
وظيفته الرئيسية هي البدء بالعمل في خضم الوضع الحالي المتسم بالتغير وبالشحة في 
المواردء وليست وظيقته أن يحل محل وزير الإسكان. 


ويتعين إنشاء وحدة للمعلومات والمتابعة فى وزارة الإسكانء أو أن تتعاقد الوزارة 
مع مثل هذه الوحدةء عند تأليف فريق العمل المكلف باستراتيجية الإسكان. ومن المنطقي 
أن ترتبط هذه الوحدة بفريق العملء» هذا إن لم تشكل جزءاً منهء إلا أن هذه الوحدة 
يجب أن تكون دائمة خلافاً لفريق العمل. ويمكن أن تباشر هذه الوحدة عملهاء حينما 
يتم وضع مجموعة أساسية من مؤشرات الإسكان الكلية (المحور الخامس ‏ ؟). لتقوم 
بتطوير الاجراءات الخاصة بمتابعة النواحي الحساسة والمعقدة في عملية انتاج الإسكان 
وادارته وصيانتهء وذلك لإيقاء وزارة الإسكان على اطلاع بسير الاستراتيجيا الوطنية في 
مستوياتها كلها (المحور الأول 5)» وفي نهاية المطاف يجب تفويض هذه العملية إلى 
الادارات المحلية (المجتمع المحلي أو المجلس القروي أو البلدي)» الأمر الذي يجعل مهمة 
وحدة المعلومات والمتابعة عملا ميكانيكيا. 

وتبقى ضرورة تطوير نهج للطاقة المؤسساتية والمهنية في البناء على درجة من الأهمية 
والالحاح موازية لضرورة ايجاد استراتيجيا وطنية للإسكان» وتحديد المشاركين واللاعبين 
الرئيسيين الذين سيعملون على تنفيذها. وقد أوضحنا سابقاً ضرورة إعادة تفعيل الحكومة 
المحلية على نطاق واسعء والحاجة إلى معالجة النقص في موظفي وزارة الإسكان وغيرها 
من الوزارات» بما في ذلك الحكومة المحلية (كلمات الافتتاح ‏ ؟ والمحور الأول - 8). 

ل : 


يوضح زحلان أن الفلسطينيين في الشتات وفي الأراضي الفلسطينية يتمتعون 
بمستوى عال من المهارات الإدارية والمهنية. غير أن الأمل ضثئيل باجتذاب هؤلاء إلى 
الخدمة في القطاع العام؛ ولا سيما في الحكومة المحلية» مالم تتوفر فرص عمل جذابة 
وواضحة وفق معايير رواتب تنافسية موازية لتلك السائدة في القطاع الخاص. ولا يخفى 
الضرر الاقتصادي الناجم عن قلة الرواتب في القطاع العام وعن غلق أبوابه بوجه 
الآخرين . 


إن هذه العوامل جتمعة تساهم يصورة كبيرة في فشل الإدارة الحكومية» يل حتنى 
في انهيار الاقتصاد الوطني . إن الطاقة المؤسساتية للقطاع العام في ميدان البناء تستدعي 
كثيراً تلبية التوقعات والآمال الكبيرة التي يحملها رجال الادارة الفلسطينية الجديدة» بمعنى 


مكافأتهم برواتب جيدة ومنحهم فرصاً للتعدم في يال العمل . 


هذا وقد أولت وزارة الإسكان أولوية عالية لقضية التدريب الإداري والمهني والفني 
اللازم لطواقمهاء ولموظفي الدوائر الأخرى المرتبطة بهاء والذي سيوفر لهم في وقت 
لاحق (كلمات الافتتاح ‏ 7). وقد حدد ممتاز ثلائة مستويات من احتياجات التدريب 
وقدم وصفاً لنهج يحمل في طياته إمكانيات كبيرة لادارة استراتيجية تهدف إلى تحضير 
القطاعات العامة والمجتمعات المحلية وتزويدها بالخبرات اللازمة لتتفيذ الاستراتيجيا الوطنية 
للإسكان. وينطوي هذا النهج على سلسلة من ورش العمل للكوادر العليا من المدراء 
والإداريين: كما يتضمن تدريب الموظفين من المستوى المتوسط في الحقلين الاداري 
والمهني» وكذلك تدريباً على مسائل الإشراف للطواقم العاملة على المستوى الميداني. 
ولضمان نجاعتهاء يجب على هذه الورش أن تشمل جميع المشاركين في عملية التطوير 
الإسكاني والتوطيني»ء بحيث تشمل جميع الدوائر والوزارات وغيرها من فروع الادارة 
المحلية»ء وكذلك موظفي المنظمات غير الحكومية والبارزين في المجتمع المحلي. ويكمن 
جوهر البرنامج المقترح في تسلسل التصميم الاجرائي والاختبار والتنفيذ والصقل الذي 
يجمع بين التدريب والخيرة العملية. إن هذه هي عملية تنطوي على التعلم بالعمل والعمل 
بالتعلم» فيتم من خلالهما تنفيذ المراحل الأولى من استراتيجيا الإسناد والتمكين كجزء من 
عملية تطوير الاستراتيجية نفسهاء وفي الوقت ذاته تدريب المشاركين فيها للقيام بأدوارهم 
الحديدة . 


كما يجب أن يصاحب هذه العملية المرتبطة بالقطاع العام تقديم الدعم اللازم 
للمجتمعات المحلية» ولا سيما فتئات الدخل المتدنيء وذلك لمساعدتها على إنشاء منظمات 
تمثيلية متينة لإدارة أحيائها ومجمعاتها السكنية. ويجب أن يصاحب هذا الدعم فرص 
لتدريب هذه المجتمعات المحلية في مجال الادارة» وذلك لتمكينها من القيام بالدور المهم 
الذي تلقيه عليها الاستراتيجية الإسكانية الجديدة. وتدل التجربة على أن منظمات العمل 
التطوعية مثل المنظمات غير الحكومية هي أفضل الهيئات التى تقوى على أداء المهمات 
المختلفة . غير أن هذه المنظمات التطوعية تحتاج بدورها إلى الدعم الحكومي اللازم على 
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شكل اعتراف بها وإصدار التشريعات اللازمة وتقديم الرعاية السياسيةء هذا إن لم نقل إنها 
تحاج أيضاً إلى الدعم المادي . 

إن تعزيز إمكانيات القطاع الخاصء وذلك من أجل تأهيله ليلعب دوره ضمن إطار 
سياسة الإسكان الوطنية وتطوير الإسكان بوجه عامء هو عملية تتضمن أساساً توفير 
الشروط الثلى ليتمكن هذا القطاع من أداء دوره ضمن إطار السوق» وتنطوي هذه العملية 
أيضاً على حماية الأسر الفقيرة والفئات الضعيفة من الاستغلال التجاري. 


وتتطلب هذه العملية قحصاً دقيقاً للحد الأدنى من التشريع اللازم لضمان المساواة 
من دون تقييد الاستثمار والمبادرة . وقد تتطلب أيضاً مراجعة الحوافز الممكنة التي تستطيع 
الحكومة أن تقدمها بكلقة قليلة لحث القطاع الخاص في بعض قطاعات السوق» التي قد 
لا تكون مربحة أو ليست خالية من المخاطر» على ممارستها بتوفير تلك الحوافز. 


ولعل من أهم هذه الحوافز الحكومية الدعم اللازم لتمكين القطاع المصرفي من 
دخول سوق الإسكان متمتعاً بقدرة مالية لإجراء عمليات الرهون بشكل ميشر ويكلفة 
قليلة بالنسبة إلى المرتمن (المحور الخامس ‏ 7). ومن الحوافز الأخرى تطوير مواد اليتاء 
المحلية وتطوير قطاع الانشاءات (المحور الأول - 8). 


هذا وقد قدمت الأوراق المشاركة فى هذا المحور توصيات متعددة مهمة ومبتكرة 
بشأن أعمال ومشاريع معيئة» وينيغي دراسة هذه التوصيات بعناية. بيد أنه لا ينبغي لها 
أن تصرف الاهتمام عن القضايا الرئيسية التى تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة 
الإسكان اليوم»ء وهي القضايا المتعلقة بالحكومة المحلية والتطوير المؤسساتي وادارة قطاع 
الإسكان» والتي تم تلخيصها أعلاه. 


ملدلا 


 "‏ بناء المؤسسات لتخطيط 
مادي مستدام في فلسطين 


ل 6# (»*) 
رولف جسن - سبجو العبد 
ين 5 [قققف4 


خلاصة 

أدى احتلال فلسطين إلى تغييرات مهمة في استعمال الأراضي» فكانت نتيجته تأثر 
مصالح الفلسطينيين سلبياًء لذلك يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تجد طريقة 
لتنظيم التطور لنمو مستدام مستفيدة من التجارب النظرية والعملية أينما وجدت. 

فى هذه الورقة مجموعة من المبادئ الإرشادية لبتاء المؤسسات» وجرى التركيز على 
دراسات نظرية تتوخى التوجيهء وذلك للمساعدة على حل مشاكل الاحتياجات الماسة» 
وفى الوقت نفسه للمساعدة على اكتساب خبرات قيّمة محلياً . 

| وتم أخذ الأوضاع المختلفة السائدة في غزة وأريحا وباقي الضفة الغربية بعين 

الاعتبارء بسبب الافتقار إلى معلومات موثوق بهاء فقد استخدمت سيناريوهات لاختبار 
التأثيرات الممكن حدوئها فى المدى البعيدء بالإضافة إلى التنبؤ بالتأثيرات الناتجة من 
إجراءات تدريجية أولية «طارئة» فى المدى القريب. وقد قدمت غزة تجربة عملية مختصرة 
لمدينة غزة وقطاع غزة معا. 1 

وقدمت توصيات متعلقة بالوضع القانونٍ وعمليات التخطيط الماديء وجرى إبراز 
موضوع توعية الناس ومشاركتهم النشطة في مزيج من تهجين اثنين هما: من الأسفل إلى 
الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل. وأخيراء تم التأكيد على أهمية الحلول التنظيمية السليمة» 
وعلى نوعية الإنتاج المزمع تسليمهء باعتيارهما ضروريين لتحقيق الاستدامة. 


49 مستشار وزارة التخطيط والتعاون الدوليء غزة. 
[429 وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدويء غرَة. 
(#ع*) مستشار وزارة التخطيط والتعاون الدوليء عَرَةً. 
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مقدمهة 


لقد منعت المؤسسات في فلسطين من العمل بشكل مناسب لفترة ة تقارب 758 عاماء 
إذ وضعت قوات الاحتلال إدارة مدنية مكان تلك المؤسسات وهي إدارة عسكرية إلى حد 
كبير . وأدى هذا إلى الإضرار بالتخطيط المادي» فحدّ ذلك من التطور الاقتصادي”" . 

إن أكثر ما يجسد التخطيط المادي تحت السيطرة الإسرائيلية هو إنشاء العديد من 
المستوطنات المقصورة على استعمال اليهود فقط. وهذه المستوطنات هي رمز للتغييرات 
لمادية وللاضطهاد. وخصصت مساحات شاسعة كمناطق عسكرية سرية يحظر على العامة 
دخولها. كذلك فإن الطرق الجديدة التي تبنى لخدمة المستوطنات اليهودية الجديدة تمر 
بالمناطق السكنية والحقول الرراعية الفلسطينية» فتفصلها بعضها عن بعضء مما يخلى قيوداً 
شديدة تحول دون امتداد المدن والقرى الفلسطينية وتوسعها. 


يضاف إلى ذلك أن تقديم الطلبات للحصول على رخص البناء يواجه قيوداً خاصة 
وانتظاراً طويلاً يمتد إلى سنين. إن هذا دفع الفلسطيتيين إلى البناء من دون ترخيص بعد 
يأسهم» ثم تم هدم هذه المساكن من قبل السلطات الإسرائيلية' . 


إن التنطيم المؤسساتي لهذا هو قريد في يابه» وقد أثبت فعاليته الشديدة للسلطة 
المحتلة عند التطبيق العملي. ومعظم هذه التغيرات لم تنقذ طبقاً لإجراءات رسمية محددة 
للتخطيط المادي في إسرائيل» وإنما بواسطة أوامر عسكرية”" والاستعمال الإسرائيلٍ 
الخاص للتخطيط غير الرسمي المتعارف عليه بأسلوب التبسيط» والذي يستعمل تحت 
ظروف -خاصة”*©. وقد استخدمت الوسائل التقليدية للتخطيط المادي» مثل تحديد المناطق» 
بطريقة المناورة» وذلك بتطويق الأرض لأسياب أمنية أو للاحتفاظ بها ومن ثم مصادرتها. 
وبعد ذلك بمدة قصيرة يتغير استعمالها بالسماح بإقامة المستوطنات أو بناء حلقات وصل 


)١(‏ عتسومدمءظ ما ععاعهاعط0 فاعه:7 ,15400] مامعت© ممناق امسصسحوهت امد دتلءكة «سعادكدة1 
.(1994 ,18460 تدسعلمسصع3) له 254 , ومتجماتجء1 اممتجناععاوط لعتمنعء0 علا عط اتعتمماءمء2 

)١(‏ المصدر تفسهةء رو دجا ج«متنوينء0 «رجمتلتالا «عمص وتتجسماط تجه17 هوت لاممطاهة 
بأمطدعللة) علتصمظ عوء1[ لعامبعء0 عط عن وام مادا وسده1 إن ععتاعوا هاته مآ عل زه اوتنه اتمدط 
.(1992 ,لإقصسده© عمتطوتاط20 طانم سامة1 :نآ ,كأمقا 

() تعنيمء0 هذا نط ورعة0 برروائلااقة اعمط معطتوعجمنهة1 مطممادلط! امه طقطمقظ انسدل 
ادع متاق تسمتتصصصمت) لعة خنتلعال! معلمكدسع[ :معلحكدصى][) 1992 - 1967 ,علصمظ اك ١1‏ اما اععلوط 
(1993 

(5) المصدر نفه؛ ناعهةآ هذ كعنوهاهء10 دمتادمةءامدط» ,عدولا هآ .81 لسة لقاءء0 .5 
عدصملا جم[ 181 لمة ,(1991) 9 .01+ ,وتاوط اسه أتعتصده:0©) «بعومتسعمقاط لصة امعتممهعتحمظ :ومتممقاط 
عطا هذ بمدعومعط اصع لاع بوع[1 عط1 تصسوعن11 هق لمعه لاندونطصهة لقه0» تانطومنا .0 لمة 
.(1990 بإلدك بمعمدط) «رععائلة0) 


1١14 


بينها استخفافاً بإجراءات التخطيط التقليدية . 


إن العواقب المؤسساتية لهذه الأعمال كثيرة و تحطيم الاحتراف والقدرة 
الفلسطينيين. وقد جرى الإخلال بميدان التخطيط 0 يأسرهء عما يشجع على عدم 
احترامه؛ ولا سيما على المستوى الخاص» وفي ما يتعلق بتصاريح البناء والرقابة. 


إن عملية السلام قد فتحت فرصاً جديدة وبداية جديدة لغزة وأريحاء وربما لبقية 
الضفة الغربية على ما هو مرجوٌ”“. إن دولة جديدة ذات أرض ومصادر طبيعية محدودة 
مع نمو سكاني سريع تحتاج إلى أنظمة وقوانين استراتيجية تحكم استخدامات الأرض» 
والمواصلات والعواقب المادية للتطور الاقتصادي والاجتماعي . إن التحضير لهذه 
الإجراءات و/أو الإرشادات هو ضرورة من الضرورات لبناء المؤسسات مهنيا وإدارياً 
واصناسنا: وهذا بدوره يتطلب حلولاً تنظيمية واضحة تقدم من المستوى الوطني والمستوى 
المحلي معاً. هذا ويجب إنشاء الوكالات الضرورية وتحديد مسؤولياتها ضمن إطار عمل 
قانونيٍ محدد بدقة . 


أولا: قضايا ومبادئ تنظيمية 

خلال زمن الاحتلال» كان التأثير الفلسطيني في التخطيط المادي محدوداً جداء 
وهذا أقل ما يمكن قوله. . ومع هذاء كان العمل في البلديات والقرى مسموحاً به 
للسلطات المحلية ضمن إطار محدد. كما أن بعض المنظمات الدولية» كوكالة الغوث 
وتشغيل اللاجتين 71/4 001171) وبرتامج الإئماء التابع للأمم المتحدة (101119). نفذت 
مهماتها. كذلك فإن مؤسسات مختلفة غير حكومية - بعضها تم تأسيسه من قبل منظمة 
التحرير الفلسطينية - كانت تدعم الشعب الفلسطيني أيضاً. غير أن التخطيط المادي كان 
محصوراً بالإدارة المدنية الإسرائيلية © وينفذ بشكل أساسي من قبلها. 
أهمية» ومن هنا فإن مرحلة انتقالية قد بدأت. إن مسؤولية وكالة الغوث وتشغيل اللاجتئين 
التابعة للأمم المتحدة عن مخيمات اللاجئين لم 3 تؤد إلى أي تخطيط خارجي» لمناطق سكنية 
جديدة مثلةاء» يل كانتت مسؤوليتها مقصورة على تحسينات عامة ذات صلة بالبنية التحتية 


(0) مطعاعءل ءا 4انه وناك معه) ع[ :0 أتصنمععجع4. ,[210] ممناممتسدع02 ممتكموعطئة عمنتاععلوط 
(1995 ب5تتقاالك صعق:1*0 05 وتاكنصنا/! تددعتمكدع1) 1994 ,4 «رملطا ,دنم ,معرار 

(1) 4سة كمتداكف عنسمدمعظ 02 اسعسامدصء12 ,[210] دمن ممتممع 0 ومتاوعطن1 عمتتوعلوط 

- 1994 وجهءة عذا جم بز:70مع1 لهدمةاه][ :تمتةادعاوط عطئ زه اتتعتورزماءمء1822 جم عددرتجمععمءط ,عستممماط 
.(1993 ,رط تمنمس]) برماموصنى ممح :2000 

() 0تثنه منصة عظا 0 171411011تمدظط :47 :ترم أأدصنهعء 0 برجع ةلقلا[ «ع10هة جالاانتتعاط 1011 ,دام © 
.لم8 ؤدء/1آ لعتويعء 0 علا نط عوامتمجداط وصسده1 كزه معذاعوءط 


احلدلا 


والإسكان في داخل المخيمات. أما بالتسبة إلى برتامج الإنماء التابع للأمم المتحدةء فقد 
كان معتياً بمشاريع من نوع آخر تهتم بالبعد الريفي تحديداء لكنها بدأت بدراسة أولية 
بخصوص «لمناطق الصغيرة» (كصه نجه )00 . كذلك فإن المؤسسات غير الحكومية 
استمرت قى العمل في مناطق حيثما وجدت الهياكل الحكومية الجديدة أخيراً دورها 
الخاص بها . 


إن إنشاء المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة الإعمار (0958010415) 
كمؤسسة مسؤولة عن استخدام أموال البنك الدولي والمانحين بطريقة منظمة في ما يخص 
الإنماء وإعادة الإعمار يعتبر خطوة أخرى نحو بناء المؤسسات الفلسطينية. إن مشاريع 
البنية التحتية هي أدوات أساسية لخلق مجتمع فعال يعمل بشكل جيد. وما إن تظهر 
الوزارات وتتطور كمنظمات لها قدراتها المهتية والإدارية الخاصه حتى تكون الحاجة إلى 
المنظمات الموقتة أقل إلحاحا. بيد أن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة الإعمار 
سيستمر في أداء دوره كمنظمة للتنسيق والتنفيذ حتى يتم إيجاد حلول أخرى دائمة 
وعملية . 

أما في ما يتعلق بالتطويرء فإن هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الخصائص» للواحد منها 
علاقة بالآخرء وهي بحاجة إل تحويو؟:: التوغ الأول هو التطوير ذو الأبعاد المتعددة 
ويشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ وهي متداخلة ولا يمكن فصل أحدها 
عن الآخر. فالمجال الاقتصادي يعكس الاهتمام بالإنتاج والتجارة والقضايا المالية» أما 
الناحية الاجتماعية فإنها تعكس الاهتمام بالوضع المعيشي الأقضل للأفراد والجماعات» 
وأما بالنسبة إلى الموضوع السياسي فهو بهتم بتوزيع السلطة بين مختلف الجماعات والأفراد 
لوضع القرارات الخاصة باستعمال الموارد أو للهيمنة عليها. 

النوع الثاني هو الحاجة إلى الأخذ بعين الاعتيار التغيرات الهيكلية والمؤسساتية. 
وكذلك التمو. تشير التغييرات الهيكلية إلى التغييرات في البناء الوظيفي والبنية الاجتماعية 
وطبيعة التوزيع للسكان. أما التغييرات المؤسساتية» فإنها تشير إلى التغييرات التنظيمية . 


أما النوع الغالث من الخصائص فيهتم بمكانة القطر ضمن النظام الدولي. وعند 


(ى) ؛تعصسبمماءع د12 اعم 2عمجوءاسة ,إطدالزنا] عمصدعوهء امعسمماءء1 مومندلة لعغتدتا 
.(1995 ,[,.مام عه :.م به]) مستععلمط وذ ونناصصداط 

(ة) معدمدماء2 إه تعمينوع14 لس عام" 116 +ا«عدموماءعدء2 جاتاصحمء11 ,.لت ,كعأكد8 رعصدلط 

لمة طاعرهك! عط معمساعط م02 عط عمنعلمظل» :مععنزمه© .2 :([1972] ركقد .*1 تدملهمآ) عجماعء 101 
م ومن عه :5 دق ,لان .2 لمد ,(1982) 4 .مه بك .1ه؟ ,معتمعظ عتاصواط إره/1! 114 «رطاتاه5 
مذ عمنادءاكتمتصلة عتاطدط هذ ععدعة برواتللا ة ,لاجه17 نط1 عطا عطة وستصصاط امعتصمماعه 
.(1984" ,ركصمدك مسد لإعلتالا صطو1 تامملا بوعل8 ول[تعددون5 خم /ل] ععامعطءتط)) 5ععامنده0 ومامماءيع12 


ريل 


فحص هذه الخصائص بأنواعها المختلفة فإنها تسلط ضوءاً مهماً على الوضع 
الفلطت 2000 

إن التخطيط المادي والتحديات التنظيمية والقانونية المرتبطة به (والتي تشكل مشكلة 
إضافية للسلطة الوطنية الفلسطينية) تتيح لبعض المبادئ الأساسية والتجارب العملية مجال 
الظهور باستمرار» وذلك بصرف النظر عن الخلفية الثقافية. وهي كالآتي: 

© يجب أن يكون هناك تحديد واضح للأهداف التنظيمية» كالأعمال الرئيسية 
للوزارات. 

© على المنظمات المتوقع أن تعمل معاً أن تطور مقهوماً واضحاً لأدوارها وأعمالها 
الرئيسية» وكذلك حدود عملها. 

© يجب أن يكون هناك اتفاق من حيث المبدأ حول توزيع المسؤولية والسلطة بين 

© يجب أن تكون هناك فكرة محددة رائدة بشأن المركزية واللامركزية للوصول إلى 
الحلول التنظيمية. وبوجه عامء فإنه يجب تطبيق اللامركزية قدر المستطاع» وبخاصة في 
مجتمع ذي مستوى ثقافي جيد . 

© هناك دائماً خطر عندما تتمركز سلطة كبيرة في دوائر مغلقة. 


© وأخيراً فإنه على كل منظمة أن تكون يقظة في ما يتعلق بالميزانية» وفى تأسيس 
روتين قعال» وذلك خدمةً لأغراضها في التخطيط والرقابة . 1 

إن الوصول إلى حلول تنظيمية في غزة وأريحا وباقي الضفة الغربية يحتاج إلى 
إجراءات قاتونية مختلفقة» حيث إن هناك خليطا من التركات التي تخلفت من حكم 
العثماتيين والانتداب اليريطاتي ومن الادارة المصرية و/أو الأردنية» هذا من دون الإشارة 
إلى الأوامر العسكرية الإسرائيلية التى ما زالت تلعب دورها. إن تأثير ذلك كله يجب أن 
يدرس بشكل شامل. ومن المتوقع تحديث التخطيط المادي من خلال قانون جديد للبناء 
والخططظ بهد احكانه من الخيرة الولي5337, 


)١٠١(‏ عمنتسصحاط كه دهتفاسدهظ غط1” :عمتسممقاط امعسدمماءبء12 لدمسكل» ,اعطق مأعدكسك؟ طتهددة 

أن أعتنوتط عط مغ عممعععاع8 لدعموة ته ,(كةق2]) كدععةق عمتمصداط امعسرمماءرء12 عه) وعتعتامظط 
.م1987 بامممعء تآ )0 بوانوسع انمآ ,رمتملعدتا لعاتدتآ بدمننهاءعددة .1 .ط©) «رلممظ أدعلالآ متمعل 

8 2 :ممنامامعصعامصآ محاط عسمتأقدطله:18» رعدملا امآ .13 لمة مممععالة .8 ,علممعلة‎ )١١1( 
لممصسعتط نهذ «راعديكة ص سعاكبرد عمتههداط مقنها5 لمدهندل8 ع1‎ 1١ وععرومء2 .له بسناطعناماءقة‎ 
,[طم .م :م م]) ومتسصماط دتة‎ 1983(. 


1١1١ 


ثانياً: استراتيجيات للمشاركة والتوعية 

إن إعادة بناء فلسطين تحتاج إلى سياسة تهيمن عليها مشاركة شعبية فعالة. 
وللفلسطينيين موارد داخل فلسطين وفي الشتات . إن بناء المؤسسات يتطلب الاستفادة من 
هذه الموارد مندذ البداية يضمان التوظيف العادل والمفتوح للجميع في المكاتب الحكومية 
كلهاء بحيث يكون الشخص الأكثر كفاءة هو القادر على أداء دوره. إن هناك حماساً 
شديداً بين الشباب» وكذلك في أوساط أهل الخبرة ليأخذوا دوراً للبدء في مستقبل 
جديد. إن هذا الاحساس وهذا الموقف يجب أن يكافأ بالسماح للمتخصصين بأخذ 
فرصتهم في التطبيق. بيد أنه يجب أن نضع في أذهاننا أن الاقتصاد هو من حقائق الحياة 
حتى على مستوى الشخص نفسه. لذلكء فإن التعويض ال الي يجب أن يرقى إلى مستوى 
يسمح لموظفي الحكومة بالمساهمة بجهد مخلص في مراكز عملهم. 

من المهم أولاً اجتذاب الخبراء من الشتات للحصول على مواهب مهنية غير متوفرة 
حلياً. ومن المهم ثانياً الحصول على خبرات محلية» والتي من شأنها أن تضمن الفهم المحلي 
للأمور وصلتها بما يجري. أما الابداع فسيكون مطلوبا من الجميع بصرف النظر عن 
الخلفية. هناك أسئلة كثيرة سوف توجهء أما الأجوبة قلن يكون من السهل إيجادها. 

إن حل المشاكل يجب أن يكون من الجذور ما أمكن» وسيلعب الاحتراف دوراً 
حيوياً في تبيئة الأرض الخصبة لذلك» هذا ويجب إيجاد جذور جديدة قابلة للنمو وقادرة 
على الحياة» على المستويات السياسية والادارية والمهنية . 

هناك كذلك أسئلة متعلقة بالسلطة والمسؤولية يجب توجيهها يشكل جدي بين 
القطاعات المختلفة.» وكذلك بين المستويات السياسية والإدارية. 

إن التجربة العامة في الدول المتطورة». وكذلك في الدول النامية» تدل على أن 
تحقيق درجة عالية من اللامركزية يجب أن يكون الهدف ليناء المؤسسات بشكل عام 
والتخطيط المادي يشكل خاص. وأسباب ذلك كما يأتي: 

- معرفة المشاكل بشكل أفضل كلما اقترينا من مصدرها. 

- وثاقة الصلة بالمشاكل المبحوثة هى - تقليدياً على الأغلب ‏ معرّفة ملياً. 

الأولويات يجب أن تستجيب لحاجات الشعب . 

بالإضافة إلى ذلك» فإن من المهم أن ندرك أنه كي تكون الخنطط أدوات مفيدة في 
كل يوم من أيام الحياة وأنها ليست عبارة عن زخارف على رفوف الكتب» فإن الناس على 
المستوى المحلي بحاجة إلى أن يشعروا بأن هذه الخطط هي لهم. وأنتها ليست شيئاً يتدخل 
في حياتهم اليومية أو الخاصة ويتطفل عليها. ويجب أن نتذكر كذلك: 

© أن التنفيذ يمكن أن يكون أكثر احتمالاً» من الناحية العملية» وذلك بتأمين 
درجة عالية من المشاركة المحلية . 

فن 


© وأن المتابعة والتعديلات ستكون أسهل عندما تستطيع الخبرة المحلية أن تؤدي 
حال إلى تعديلات في الخطة. 

© وأن الفكرة الكلية للتخطيط المادي ستتجذر أكثر فى الشعب عندما يشارك 
ويستطيع أن يرى التائج » وأن يستخدمها. 1 

© وأن اللامركزية تعزز الثقة بالموارد المحلية وبالسلطات العليا التي تبدي اعتمادها 
على الشعب وثقتها به. 

© وانها تزود المستويات الأعلى يأحسن المعلومات لتصور عموم السياسات 
الاستراتيجية» وكذلك من أجل التخطيط. 

وعلى الرغم من ذلك». ففي وقت اعادة البناءء وكذلك بالنسية إلى قضايا معينة» 
يكون من الضروري جعل , بعض القرارات المهمة مركزية. إن الموارد القليلة والأهداف 
الوطنية والأولويات (الخاصة مثلاً بالتطور الاقتصادي أو المساكن الشعبية أو حماية 
البيئة. . . الخ) ستتسبب في إيجاد إطار عمل وطني للتخطيط المحلي والذي يجب احترامه 
والالتزام به. ومراقية هذا التطور تعتير قضية جوهرية» وغالباً فإن مستويات وسيطة»؛ 
بمعنى شكل من أشكال المستوى الإقليمي» تستخدم لهذا الغرض. ومن هنا فإن 
التخطيط المادي ‏ يل معظم أنواع التخطيط ‏ سيكون عبارة عن مزيج من كلا الطريقتين: 
من القمة إلى القاعدة ومن القاعدة إلى القمةء والذي باتجاهه تلتقي الدراسات التجريبية 
والنظرية الجديدة" . 

بالإضافة إلى هذاء فإن كلاً من التجربة العملية ويعض النظريات الجديدة للتخطيط 
المادي يؤكد على أهمية إيجاد محالات للحوار والتفاوض والوساطة. إن اندغام المتاجرة 
التقليدية والحرف ببذه الخصائص الجديدةء في مجال التخطيط المادي. قد أدى إلى نتائج 
ب ولا سيما في المهمات الصعبة مثل حل النزاع بشأن التقل» وحقوق ايا 
والنفايات الصلبة والخطرة» والصناعات الثقيلة» ومثل الجدال حول حماية البيئة والتنمية 
الاقتصادية وقضايا أخرى 

وأخيراء فإن التجرية العالمية تدعم الادراك الذي مفاده أن المهارات المهنية 
(والتخصص التنظيمي) يجب أن تستخدم في نموذج يعتمد على روابط» فهو أقضل من 
دفع كل شيء في كتلة واحدة متماسكة مقترضة. ان الأفكار العامة للمخططين بالنسية إلى 
وضع مخططات رئيسية شمولية متكاملة هي من قبيل الأوهام» ومن الممكن أن تكون 
خطرة في قدرتها على تشجيع لب 


زفقق ,لعطم 
زسنفق .(1990 ,تسامطاءهغ5 ,رعمة) «روستممداط عنام نامعء11 ,لمممكتظ» ,معممع1 -21 11م 
(14) عط :مهاقامعمعامرس1 صقاط ومتتمدلد؟8» بعدملآا-عمآ لمة مقسعوالة ,علممعلم 

.«اعدعكآ هذ سعتكلز5 وستمسماط سمتضقاد أهدمنادل1 


ارفيلا 


ثالثاً: الإنتاج والمخرجات والتتائج النوعية 


خيارات طويلة الأمد وقصير فصيرة ة الأمد 

يمكن أن يلاحظ بالرجوع 1 الأحداث الماضية أنه في كثير من البلاد المتطورةء 
كالدول الاسكتدنافية» تفوق التوقعات والأهمية المرجوة الإمكانيات الحقيقية عند سن 
التخطيط المادي الإجباري. وعلى المرء أن يدرك هذا منذ البداية لكي تكون التوقعات 
والنتائج أكثر انسجاماً مع الحقائقء ونقول ذلك على سبيل التنبيه والتصيحة مع أنبل 
المقاصد . 

إن التخطيط المادي يجب أن يأخذ في الحسبان ماذا سيرى الجانب الشعبي العام منه 
وماذا سيستقيد منه في التهاية. ومن ضمن هذا خاصية الانمتاح والمشاركة لعلمية 
التخطيطء. وكذلك الحلول التنظيمية مع المسؤولية والسلطة المناطة للمستوى المحلي» 
ونوعية التتائج العملية وتوقيتها. في الوقت نفسهء فإن الطرق التي تضمن مشاركة واسعة 
غالباً ما تقود إلى توقعات غير حقيقية ترجى من المستويات العليا لتلبية المطلوب. ولسوء 
الحظء فإن هذا بدوره يمكن أن يقود إلى خيبة الأمل والتذمرء الأمر الذي من شأنه 
تعريض غاية التخطيط يأسرها إلى الخطرء إلا إذا تم تجنب ذلك بشكل مقصود منذ 
البداية . 

يواجه التخطيط المادي في فلسطين بعض !ل لعراقيل الأساسية» وهذا ليس في الوضع 
السياسي فقطء 5 ل أيضاً في الحاجة إلى معلومات موثوق بها عن الوضع الحقيقي في كل 
يجال ]200 هذا يجب أخذه بعين الاعتبار لأن التجربة دلّت على أن سوء الإعداد 
يؤدي إلى سوء النتائج » ومن الممكن أن تكون ملعن انلزال إلا إذا بذلت عناية خاصة. 

في الحقيعة. إن إيجاد سيناريوهات معتمدة على ظروف مفترضة ودقيقة التحديد قد 
يؤدي إلى معلومات لكين لخر اسان والفروقات النسبية. إن فن استخدام 
المنطق العلمي بمهارة ! لتصميم نماذج أو سيناريوهات قد جرى تطويره جيداً للتخطيط 
المادي. ثمة أنواع من منظورات طويلة الأمدء إلى سنة 7٠١٠١‏ مثلاً أو 2٠0٠8‏ من 
الممكن تحليلها واختبارها لغرض الاستدامة والجوانب العملية. وعلى أساس هذه 
الخصائص التسبية الموجودة فى أنماط بديلة طويلة الأمد للتطويرء فإن من الممكن اعتماد 
سياسات وحلول تدريجية مرنة بحسب الحاجة والأفضلية والموارد المطلوبة والنتائج الطويلة 
الأمد الممكنة . 


أما على المدى القصير فإن من الممكن كذلك استخدام مبدأ التتخطيط المهرجاني أو 
الاحتفالي» وهو الذي نجده في التطبيق عندما تتناقس الدول والمان على أحداث معينة» 


)١5(‏ 186 :ععناعفاما5 اأعء؟(/0 عتتوعلوط عصامماءهء2 ,كعتاذن)ة)5 06 تتمععس8 لدعامعء) مدتمتلإععلوط 
.(1995 ,[طم .ه :.م ها) كععتنئماك أملءة[/0 عضتوعاوط جمل مداط «عاعها1 


تيل 


كإقامة المعارض التجارية الدولية أو الألعاب الأولمبية وتكون جائزتها إقامتها فيها. كذلك» 
يمكن للدول والمدن أن تحتفل بيوبيل تأسيسها أو مولد بعض الشخصيات المهمة أو 
وفاتها. . . الخ. 

وحقيقة الأمر أن مثل هذه الأحداث تعيئ الجهود والموارد أكثر من المعتاد في كلا 
القطاعين الخاص والعام. إن مثل هذا التخطيط يفتح الخال والاسععداد لتجرنة حلون 
جديدة ولإيجاد المزيد من الصروحء وذلك بالتركيز على استثمارات أكبر والتي يتعذر 
الحصول عليها بغير ذلك. ويمكن القول إن أصحاب المنح و«الهبات» غالبا ما يخاطبون 
التاس قائلين: «انظروا إلى التتائج الملموسة التي أعطتها أموالي لفلسطين؟». 

إذا كانت الآراء ذات الأمد القصير هذه في ضمن إطار عمل متقن إلى حدٍ ماء فلا 
بأس من التكيف وقق مثل هذا النهج الإنساني. إن هذا النهج من شأنه الابقاء على إطار 
عمل مناسب والحفاظ على منظورات شاملة تتعلق بالأهداف المحددة. 


" - مثال موجز من غزة 

فى الاتفاق بين السلطة الوطنية الفلسطينية والترويج في ما يتعلق بالمساعدة ليتاء 
اقتدار مؤسسات التخطيط المادي في فلسطين» كانت غزة ‏ بالطبع ‏ منطقة جغرافية 
مهمة. إن مساحتها الصغيرة (176” كم" فقط: 4٠‏ كيلومترا طولاء وبين ١‏ إلى ١7‏ 
كيلومتراً عرضاً) والتمركز الكثيف للسكان (نحو 400,0٠٠‏ نسمة يعيشون في كثافات ما 
بين 79,000 و١٠٠,١٠٠‏ شخص في الكيلومتر المربع الواحد)» ومع قسم كبير منهم 
(نحو ٠‏ بالمئة) يعيشون داخل مخيمات اللاجئين المكتظدة. كل هذا يجعل من غرة تحديا 
من النواحى كافة. يضاف إلى ذلك شبابها ونمو السكان فيها (05 بالمئة من السكان 
أعمارهم تقل عن ١5‏ عامآاء ومعدل تمو السكان ؟ بلمثة سنوياً). 

لقد تم تأسيس وحدة تخطيط (مكونة من نحو عشرة مخططين متخصصين)؛ وهي 
ذات صلة كريية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي . 

إن المشاكل التى ستدرس كثيرة جداًء مما أدى إلى التخطيط وفق :بج عاجل 
للتخطيط. يعمل على صعيدين في وقت واحد. وئمة مشاريع تجريبية إرشادية يجري 
إعدادها لمدينة غزة على المستوى المحلي» ولقطاع غزة ككل على المستوى الإقليمي. 

وبعض التحديات التي ستواجه هي : 

الموارد اليشرية واحتياجاتها. ومع إمكانية وضع سيناريوهات مختلفة» فإن المهم في 
الأمر هو أن عدد السكان سيتضاعف خلال ١5‏ إلى 7٠١‏ سنة. 

- وضع اللاجئين. في المجالات التي لا يتوفر قيها لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين 
استراتيجيا طويلة الأمد يكون على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتحمل مسؤولية أكبر 
فيها. 

فق 


العمالة والتمو المستدام هما قضيتان مركزيتان ومهمتان لعَرَة. فالزراعة تحتاج إلى 
تغيير وإصلاحء كما أن إيجاد مناطق صناعية جديدة يحتاج إلى تعاون وثيق مع القطاعين 

الإسكان الجديد وإعادة التأهيل الحضري هما أيضاً مطلوبان ضمن الإمكانيات 
الاقتصادية للسكان. إن كلا من الحلول الالية والأرض الجديدة اللازمة للتطوير هو قضية 
من القضايا التي يجب إيجاد حل لها. 

- البنية التحتية الجيدة والفعالة هي مطلب أساسي للرقي الحضري والتطور. إن غزة 
تفتقر إلى معظمها من حيث الحاجة الحقيقية. 

ندرة الأرض والتزاعات حول استعمالها أمور يجب حلها على ضوء النمو السكاني 
الكبير . 

التدهور البيئي يشكل تحدياً خطيراً للمياه والزراعة وإدارة المنطقة الساحلية 
والطبيعة والتراث الحضاري". 

القيود المؤسساتية هي كثيرة وصعبة» إذ لا توجد سلطة قاتونية وسياسيةء والنتيجة 
حالياً هي أن ٠١‏ بالمثة إلى 4١‏ بالمئة من مجموع الباني في غزة هو بناء غير قانوني. 
والافتقار إلى مقدرة تخطيطية يشمل القطاعات والمستويات جميعهاء وهذا بدوره يعني 
الافتقار إلى الحاجة إلى التنسيق والأولويات. 

الإحساس بالهوية وتطلعات الشعب الإيجابية نحو المستقبل هي في حالة توتر 
بالنظر إلى الوضع الصعب في غزة. 

إن التخطيط المادي لا يمكن أن يلعب إلا دوراً واحداً من الأدوار الكثيرة المطلوبة 
لإيجاد الحلول. وقد ركزنا بالنسبة إلى المرحلة الأولى (ثمانية أشهر) من مشروعنا على قضايا 
بيئية كأدوات لدراسات ملائمة تتعلق بال مياه والزراعة والتراث التاريخي وال مواقع الصا حة 
للترفيه . هذا على مستوى الأقاليم. 

أما على المستوى المحلي. فقد ساعدنا مدينة غزة في العثور على نهج عاجل للطوارئ 
يتناول المباني ذات الارتفاع الشاهق» وغير ذلك من الأمور المهمة» ضمن خطة عمل 
أمدها من سنة واحدة إلى خمس سنوات. وهذا كله ضمن مخطط لخطة هيكلية. 

وقد اتضح من الدراسات والتخطيط التي أجريت حتى الآن في مشروعنا أن الحاجة 
تدعو إلى أدوات تخطيط جديدة أو معدلة لمواجهة الحالة المستعجلة والشموية المطلوبة 


) :.م مه]) علتزوع2 لماتم مم عاد ممه الإأفمطاسة دموتاءمممعه لمامعصدمءتحمظ ممتدتاععلوط 
ننه إتعلط #معساعط 15م1اء171/66 :2 أكقم :كع تلاوئع1 0 «20ع 127 :1 أكهم ,(1994-1995 ,[طم .م 
وعء طلاموع] إن عونا عأطمستماكبدك ه كلونهجاه1 :3 خأكوم قطة ,اارع نوملاظلا 
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للاستدامة. كما اتضح يما لا يقبل الشك أن النظام القانوني والحلول التنظيمية وأمور 
التوظيف وإجراءات التنفيذء وباختصارء البتيان المؤسسي» بحاجة إلى جهود جيارة لتغيير 
التطبيقات الحالية والإعداد لمستقبل أفضل . 


رابعاً: إيجاز وتوصيات 
إن الاستدامة غرض مهم من أغراض التخطيط المادي. ويجب التخطيط لليتيان 
المؤسسي بشكل يضمن للاستدامة الاستمرار والدوام. يتم هذا من حيث المبدأ بطريقتين: 
الأولى الاستفادة من المعلومات والجانب التنظيمى فى المعرفة المهنية الميدانية» وذلك لخلق 
المحتوى النوعي للتخطيط» والثانية أن تشمل عملية التخطيط» ما أمكن ذلك» توعية 
بالقضايا البيئية وانفتاحاً نحوها. 


لم نتناول في هذه الورقة بالتفصيل قضايا أخرى مهنية مهمة مثل الطبيعة والبيئة؛ 
والثقافة فى التراث وفى الوقت الحاضر؛ والتجرية الإنسانية فى الطبقات والعقائد؛ وتطور 
القيم الدائمة وغير ذلك» إنما أكدنا على فهم البنيان المؤسسي وأهميته من خلال حلول 
تنظيمية سليمة وعمليات تجري في داخل المنظمات وفي ما بينها ونوعية المنتجات التي 

ولسوء الحظ يجري فى الغالب إغفال هذه المسائل أو التقليل من أهميتها عند البحث 
في التخطيط المادي المستدام. هذا وإن الاهتمام اللازم بالقضايا التي بحثت في هذه 
الورقة هو من الشروط المسبقة للتنمية المستدامة ولإعادة الإعمار. 

إن مشروعنا يتناول ذلك بفعالية فى المرحلة الثائية منهء إذ يدخل في مناقشات مع 
البلديات والقرىء وينشئ هيئة مهنية للمنطقتين الكبيرتين» ويؤسس وحدة مركزية 
للسياسات الوطنية والتخطيط. كل هذا ضمن إطار عمل يتكون من مقترحات من أجل 
نظام قانون حديث يكون بوسعه أن يحول الخطط إلى واقع من خلال تنفيذ فعال. 


 "‏ استراتيجيات الإسكان في فلسطين: 
وجهة نظر من غرزة' 


رولف جيسن 
خلاصة 
تعليقات ووجهات نظر تعتمد على الوضع في غزة. ويما أن عدد السكان حالياً يقارب 
المليون نسمةء وكثافتهم السكانية تعتبر من بين الأعلى في العالم» ويما أن مساحة الأرض 
المتاحة للأبنية العمرانية محدودة جداّء فإن عواقب تضاعف السكان خلال ١5‏ إلى 7٠١‏ سنة 
تنذر بالخطر حقاً. 
إن السيناريوهات المتنوعة لا تختلف إلا اختلافاً بسيطاً في احتياجات الإسكان 
المتوقعة. وتعتبر تكاليف مشاريع الإسكان وتمويلها هي التحدي الرئيسي لإسكان مناسب» 
سواء كان ذلك على أراض جديدة أو بإعادة التأهيل ضمن المناطق المبنية. وقد نوقشت 
استراتيجيات بديلة لمساهمة القطاعين الخاص والعام» وكذلك استراتيجيات إعادة التأهيل» 
فتمخضت النتائج عن ضرورة إيجاد سياسة وطنية للإسكان مع التركيرز على الاهتمامات 
الرئيسية . 


ام 


مقدمة 
يعتبر الإسكان من أهم التحديات في فلسطين. إن كثيراً من الوسائل الجزئية قد 
استخدمت لتحليل القضايا واقتراح الحلول. كما أن المطالب والاحتياجات وكذلك أهمية 


(©) تستند هذه الورقة إلى حد كبير على تقرير داخلي أولي يعنوان: اتعستمماءعع12 ودنمده1ل» 
رتك ثم إعدادهء من قبل إسيين رود وقدم إل: الملشروع الفلسطيتي - الترويجي لبناء مقدرة المؤسسات 
للتخطيط المادي في فلسطينء نيسان/ ايريل ١9496‏ 
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التطور الاقتصادي قد تمت مناقشتها''". ولم يتم التوصل حتى الآن إلا إلى القليل جداً من 
النتائج العملية» وكذلك لم توضع بعد سياسة وطنية في هذا المجال. 

إن الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية مختلفة تماماً في المنطقتين. ولا شك أن 
هناك حاجة ملحة إلى الإسكان فى الضفة الغربية أيضاء وبالتحديد في مناطق مثل القدس 
الشرقية» حيث إن إجازات البناء للفلسطينيين مقيدة جداء «بالمقارنة فإن الإجازات التي 
تصدر للمستوطنين الإسرائيليين تزيد بمئة وعشرين ضعفاً على تلك التي تعطى 
للفلسطيتيين»”"؟» وهي مقيدة كذلك في مخيمات اللاجئين» وفي المناطق التي تعاني ضغط 
التطور. هذا ويبدو أن قوى السوق والشبكة الأسرية وتوفر مساحة أكبر من الأرض 
سوف تخففء مجتمعةً» من حدة الوضع الحالي". كذلك فإن المجلس الفلسطيني 
للإسكان يقوم بمشاريع متعددة اتجبرع قارب 02 وده مكنية: إن الى من 
المشاريع جاهزة للبدء بالعمل فيها إذا توفر لها التمويل اللازم. 


أولا: الوضع الحالي 

لا يوجد فى غزة تقريباً أراض غير مستغلة» بل إن أكثر من "٠‏ بالمئة من مساحة 
القطاع الكلية هي إما مستوطنات إسرائيلية أو مناطق محظورة أو أخرى صفراء”*. 
وبالإضافة إلى ذلك» فإن هناك حوالى ٠١‏ بالمئة من الأراضي يمكن تصنيفها على أنها 
مناطق مبنية» بمعنى أن كثافة المباني عليها تزيد على ٠,7‏ وحدات سكنية لكل دونم. إن 
أية مناطق جديدة للبناء سوف تكون على حساب الاحتياجات الزراعية . 

تظهر ملكية الأراضى في غزة أن الأرض غالباً ما تكون مقسمة إلى وحدات 
صغيرة» وذلك نتيجة للعرف والإرث» مسيّبة بذلك خلق مصاعب بوجه مخططات 
الإسكان الكبيرة. كذلك فإن الأراضي مشاعة الملكية» وهذا بدوره يجعل من الوضع أكثر 
تعقيداً. في الوقت نفسهء إذا نظرنا إلى غزة ككل» نجد أن الحكومة تملك نحو 57 بالمئة 
من الأراضي 98٠٠0(‏ دونم)ء وأن ١5‏ بالمئة من هذه المساحةء أي نحو ١1٠٠١‏ دوتمء 


زفق مه ككنقكة عتسمدمء5 )0 امعسامدمء12 ,[ماص] دمناهتممع01 «ومتاأوءطئنا عسمتاععاوط 
-1994 جوعلا عدا «ول بردصمصمعا لعدمتئهل7 اممتصتنععاعط ع[1 إه عتصرماءمء2 «م/ عوصيع همعط ,ومتمصقاط 
.(1993 ,نآ «ؤتمدآ) برجمتصميدى عمطابععط :2000 

(١؟)‏ عنسمدمءظ م1 ععاأعهاءوط0 أاعه كط ,0140600 امع ومناقنمسسصده0© قمة وتلء16 تمعلمسدنل 
.(1994 ,11160 تحت لمحدع1) عل 24 روماجمنتج 1 بمتساععله اعتصيصء0 عا عن أجعتجوماءدء 8 

() «جرعمعم؟5 نومع :و14 عمتلانسظ ا كك 5 11 نصة معدلت؟5 8 5 
مدتعء ه11 عط 10 لاعس أاتاعل ابمررعظ8 دمكوتك1 عستلمط ع1 ممنوءبدهك!-ممتمنوعلد2 لعطوتاطتدوه0]) 
,(1995 طعمدكا ,ها05 ,(طخ8108؟) دمتتدعممه© غخمعصمماعب1 ع0 رممعوطة 

(5) مباعنعق3 مذ هجه ونراة ممه عزا يبه اعتعء وا ,[0نآط] دمتممتمدع:0 دمتوععطنآ عمتاععلدظط 
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امول 


تقع ضمن الحدود البلدية. هذا الأمر يتيح» على الأقل نظرياًء إمكانية إقساح المجال 
لتطوير مشاريع إسكانية على مستوى كبير. 

أما بالنسبة إلى مستويات المساكن» قلا بد من التمييز أولاً بين غخيمات اللاجئين 
بمعدل 5م" لكل شخصء والبلدات والقرى بمعدل 4م" لكل شخص”*'. وكلاهما أقل 
من المقياس الطبيعي» وهو 5١م"‏ لكل شخص . أما بالنسبة إلى الخدمات العامة» فمن 
المدهش أنها متصلة بشكل جيد بالوحدات السكنية إلا منظومات المياه والصرف (أينما 
وجدت).» فإن مستواها رديء جداً. 


ويشكل الوضع القانوني المعقد المتعلق بالتخطيط وإجازات البناء تحدياً كبيراً على 
الصعيدين المهني والشعبي. إن هذا الأمر يؤدي إلى الكثير من الأوضاع غير القانونية» إذ 
يقدر بأن 6م 9١‏ بالمئة من حركة البناء هي غير مرخصة (غير قاتونية). وتسود مثل 
هذه الظروف أنضا فى عفن المناطق من القا 3 , 


إن المجلس الفلسطيني للإسكان هو الآن» بالإضافة إلى القطاع الخاص» المشارك 
الرئيسي الوحيد في قطاع البناءء لكن دوره لا يزال يسيطاً بالقياس إلى الحاجة إلى مساكن 


إن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين التايعة للأمم المتحدة هي بالطبع عامل رئيسي 
[في الوضع كله] لمسؤوليتها عن أكثر من نصف سكان مخيمات اللاجئين في غزة. 


إن الأراضى المقامة عليها المخيمات هى إما حكومية أو مستأجرة من الأقراد. 
والاتفاقيات مع السلطات المصرية هي التي شكلت القاعدة لهذه المخيمات. ومن 
التحديات إيجاد حل طويل الأمد وأكثر ديمومة لمشاكل المخيمات يكون هادفاً نحو تحويل 
تدريجي لها إلى مناطق حضرية اعتيادية وتوفير مساحات جديدة تلبي حاجة التمو السكانٍ 
المتزايد. 


وأخيرآء فإن الوضع المالي يشكل عقبة رئيسية لإيجاد حلول عملية لإسكان زهيد 
الكلفة» إذ يوجد تمويل طويل الأمد له إضافة إلى أسعار الفائدة اليوم (وتتراوح بين ١١‏ 
و١‏ بالمئة سنوياً) وأسعار الأراضي الخيالية والمضارية فيها التي تصل إلى مليون دولار 
للدونم الواحد. إن هذا يجعل من المستحيل على ذوي الدخل المحدود دخول سوق 
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تفن 


الإسكان للشراء. ومع هذا فإن هناك جهوداً تبذل لإيجاد آليات اقتصادية جديدة هيدف 
الت 0 


ثانياً: الاحتياجات والمطالب 

لقد طور المشروع”» سيناريوهات مختلفة واستخدم اثنين منها لإجراء دراسات 
لاحقة. إحداها هي: الوضع الراهن والأخرى هي الحالة الواقعية الأفضل. تفترض الأولى 
تعديلات قليلة للوضع الخحالي» وتستند الثانية إلى استمرار عملية السلام. إن معدل النمو 
السكاني المفترض يتراوح بين 4 و5,0 بالمئة ستوياء ما يعني تقدير عند السكان يتحو لار١‏ 
إلى ١,7‏ مليون نسمة سنة 70٠١‏ 

ومع أن الانخفاض في معدل النمو السكاني وحده ليس له ذلك التأثير الكبير» 
والحاجة إلى وحدات سكنية للفترة ما بين ٠٠٠١‏ إلى ٠٠١١‏ لا تنخفض بشكل ملحوظ 
(غزة وحدها تحتا اج إلى ٠‏ وحدة سكنية)ء فإن الحاجة المحسوبة لاستثمارات 
تطوير قطاع لد تأخذ بالانخفاض في الوقت كلما ازداد رأس مال الأسرة. 

أما بالنسبة إلى الوضع الحالي» فإن تكاليف البناء أعلى من أن تناسب سكثاً زهيداً. 
فإذا نظرنا إلى تكاليف البناء نجد أن 8١‏ بالمئة منها هي لمواد البناء» والياقي أجرة عمل 
(هذه التسبة معكوسة في الدول الاسكندناقية: 7١‏ بالمثة لمواد البناء و١,/‏ بالمئة أجرة 
عمل). كما أن أسعار المواد أعلى بكثير من الأسعار العالمية (يشير تقدير أولي إلى أتها أعلى 
يتحو 008 يالمئة). 

هذا ومن الممكن تخفيض استخدام المواد يسهولة بنسبة ٠١‏ إلى ١5‏ بالمئة» وذلك 
باللجوء إلى أنماط أكثر حداثة لتصميم الباني وتشييدهاء في الوقت الذي تبقى فيه الحاجة 
إلى إيجاد سياسة تمويل جديدة للبناء للتغلب على الفجوة القائمة بوجه ذوي الدخل المتدني. 
وهناك في أغلب الدول بعض أشكال الدعم المالي (وطني أو حلي) لإسكان يتناسب مع 
دخل السكان سواء كان ذلك بدخول سوق البناء يشكل مباشر كممول إسكان أو كمالك 
أرض» أو باستخدام آليات السوق مثل القروض الخاصة ذات الفوائد المنخفضة» أو على 
شكل منح أو أية حوافز اقتصادية أخرى» كتأجير الأراضي للمحتاجين مجاتاً أو يبدل 
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إن الإسكان» بالطبع» ليس فقط هو البناء الجديد على الأرض المكشوفة» وإنما هو 
أيضاً مسألة إعادة التأهيل وتحسين الوضع في المناطق المبنية أصلاً. وإذا نظرنا فقط إلى 
الكثافات وحدها نجد أن ١7‏ بالمئة من المناطق المبنية بحاجة إلى إجراء تحسينات عليها إذا 
كان المقياس هو 6 إلى ه وحدات سكنية لكل دونم. في المقايل وبناء على كثافة ميذآا 
المعدلء فإننا نكسب سعة لوحدات سكنية جديدة في المناطق ذات الكثافة المنخفضة. 

إن حساباتنا النظرية تشير أيضاً إلى أن بناء 4٠,٠٠٠١‏ وحدة سكنية خارج المناطق 
المبنية يحتاج إلى ما مساحته ٠١,٠٠١‏ دونم من الأراضي الجديدة إذا أدخلنا في ذلك 
رياض الأطفال والمدارس والخدمات العامة والبنية التحتية والمرافق الترفيهية. وهذه الباني 
تحتاج إلى نحو 00٠‏ بالمئة من الأرض (لذلك تكون الكثافة الصاقية الفعلية للبناء هي 
8م وحدات سكنية لكل دوتم). وبترحمة ذلك إلى وحدات سكنية متجاورة أو قرى» فإننا 
نتكلم على نحو مثة قطعة أرض جديدة» علماً بأن الأرض اللازمة لمنظومة الطرق الرئيسية 
غير مشمولة في هذا التقدير. 

ثالثا: استراتيجيات بديلة 

من الممكن عرض ثلاث استراتيجيات رئيسية للإسكانء وهي: 

© المسؤولية العامة. 

© المسؤولية الخاصة. 

© المسؤولية التعاونية . 

عند تكريس مسؤولية عامة كاملة» فإن ذلك يعني التزاماً ركيسنا من قبل السلطات. 
وعندها يجب تطوير برنامج وطني للإسكان» وتسهيل تمويله مثلاً من خلال بنك إسكان 
فلسطيني لنفعة الذين هم بحاجة إلى معاملة خاصة. . إن الوصول إلى حلول عملية يتطلب 


إعداد مخططات لاستخدام الأراضي مع وضع أسس قانونية وإيجاد مؤسسات للتخطيط 
والتنفيذ والمتايعة . 

ومن الممكن» غ٠‏ في حالات خاصةء أن تأخذ السلطات العامة نفسها دور المالكين. 
وقد يبدو هذا مغرياً لأول وهلةء إلا أن التجارب قد أثبتت قي الغالب أن قوى 
البيروقراطية قد تندخل للأسف» فتقود إلى معالجة غير كفوءة للمشاكل . 

وعندما تولى الثقة التامة للسوقء تكون المسؤولية الخاصة في ذروتهاء ويكون على 
المجموعات ذات الدخل المنخفض أن تعتمد إما على العائلة» أو على البرامج الاجتماعية» 
أو على الأعمال الخيرية» وتكون مساهمة القطاع العام في حدها الأدنى. 

أما بالنسبة إلى الاستراتيجيا التعاونية» فإنها تعمل على ربط الاستراتيجيتين السابقتين 
عن طريق افتراض التزام القطاع العام بالمسؤولية عن البرامج الوطنية» حيث يمكن لعدد 

تقل 


من اللاعبين القيام بأدوارهم وبحصر مشاركة القطاع العام بإيجاد هياكل تمويلية» بحيث 
تستطيع جهات آخر ى كالبنوك الخاصة أو شركات التأمين أو جمعيات الإسكان التعاونية 
وغيرها أن تشترك في العملية. إن دور القطاع العام سيوجه نحو المحتاجين جداًء وتتناول 
قوى السوق معالحة المسائل الباقية. ومن الممكن لهذه الاستراتيجيا أن تعطي نتائج سريعة» 
ويبدو أنها الأكثر ملاءمة للتقاليد الفلسطينية» وهي لا تحتاج إلا إلى استثمارات قليلة لبناء 
المؤسسات . 


أما بالنسبة إلى المناطق الحضرية التي هي بحاجة إلى إعادة تطوير» فإنه من الممكن 
ضم عدة استراتيجيات بعضها إلى بعض» وذلك يعتمد على الوضع القائم فعلياً. ومن 
الممكن تطبيق استراتيجية تجديد كاملة عن طريق هدم ما لا يمكن إصلاحه وتطوير مناطق 
سكنية جديدة ضمن البنية الحضريةء وذلك لكي يقدّم للسكان بدل منازلهم إسكان بديل. 
وتحتاج هذه الاستراتيجيا إلى مشاركة فعالة عامة عن طريق إيجاد البرامج» والمخططات 
والمؤسسات التنفيذية» إضافة إلى توفر القاعدة القانونية للعمل. 

أما استراتيجية الحماية» فيمكن وصفها يأنها إعادة تأهيل» وبأنها تحسين للمستوى 
الفني للمناطق البنية» ويشمل ذلك البنية التحتية الفنية وإعادة تأهيل المباني الموجودة فعل. 
إن كثافة البناء لن تزيد والمكان الإجمالي المتاح داخل الوحدات السكنية المعنية لن يتغير. 
هذا وإن بناء المؤسسات هو ضرورة ملحة هنا كذلك؛» على الصعد كلها. 


والاستراتيجيا الثالئة التى تهدف إلى تغييرات في ينية المدن على المدى الطويل تدعى 
استراتيجية التحويل» فالمناطق ذات الكثافة العالية يمكن بالتدريج خفضها مع تشجيع 
زيادة الكثافة في المناطق ذات الكثافة المنتخفضةء هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى مناطق 
جديدة للامتداد العمراني. وسيعوّل كثيراً عند تطبيق هذه الاستراتيجيا على الحوافز 
والمشاركة الطوعية من خلال تحقيق الإجماع. مع ذلك فإن المشاركة العامة ضرورية لجميع 
عناصر هذه الاستراتيجيا. 

يمكن» من حيث المبدأ تطبيق هذه الاستراتيجيات الثلاث على غخيمات اللاجئين. 
على أن اتطباعنا هو أن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تلتزم 
باستراتيجية الحماية. 


رابعاً : التتائج والتوصيات 


ليس من السهل تحديد معوقات استراتيجيات الإسكان بطريقة حاسمة» إذ إن معظم 
المعلومات المتوفرة غير كافيةء الأمر الذي يولد لدينا الإحساس بالشك والقلق. 
هناك نقص في البيانات عن السكان وخصائص العائلة وحالة المساكن والدخل 
وإمكانيات التمويل والضرائب وتكاليف البناء واستخدام الأراضي والبنية التنظيمية 
ومسؤوليتها والأساس القانوني والطاعة الاجتماعية وإمكانيات التنفيذ والقدرة على 
نارق 


المراقبة. . . الخ. هذه القائمة قد تكون لا خباية لها. مع ذلك» فإذا اعتبر أي أمر من 
هذه الأمور جزءاً من المسؤولية العامة وهنا من المستحيل التفكير عكس ذلك في ما 
يتعلق بالإسكان بسبب الوضع الحالي والنمو السكاني الضخم حتى من غير احتساب 
العائدين من الشتات ‏ فإن بناء المؤسسات وتوضيح مسؤولياتها هو من الأ*مية بمكان 


إن موضوع الإسكان يجب أن يوضع على جدول الأعمال بشكل كامل”"". و 
الحقيقة» ان هذا ال موضوع يحتاج إلى الاهتمام تفسه كالاهتمام م بموضوع السمالة» مع 


العلم أن سياسة إسكان جيدة لها تأثير كبير ومباشر في العمالة بالذات7"'؟. إن 0 
في تطوير قطاع الإسكان سيكون أقل يحازقة من الاستثمار في التجارة والسياحة والتنمية 
الصتاعية . 

بالنسبة إلى غزة» فإن دراسات الجدوى التي تجري حالياً للبنية التحتية تضع الأساس 
للأعمال والتنفيذ مع خصائص تحسين جيدة للإسكان. ويجب فرض بعض القيود وتطبيقها 
لحماية أبنية وأحياز معينة ذات قيمة كبيرة تاريخياً ومعمارياًء وهكذا الحال بالنسية إلى 
الأراضي ذات الأهمية البيئية» وذلك نظراً إلى الحاجة إلى استخدام فعال للمساحات القليلة 
المتوفرة. إن بعض مشاريع الإسكان هي جاهزة تقريباً للبدء بتنفيذهاء وهي لا تحتاج إلا 
إلى جهود إضافية بسيطةء. وهذا ما ينبغي عمله. وأخيرا» فإن تكاليف اليناء» ومن ضمتها 
الضرائب» يجب أن تمحص يبدقة من حيث العواقب الاجتماعية . 


وفي الختاى نوصي بوضع سياسة تنمية للإسكان مع برامج عملية. هذه السياسة 
يجب أن تتناول التخطيط لاستخدام الأراضي وأعمال إعادة التأهيل والاعتبارات 
الاقتصادية. كذلك تجهب معالحة بناء المؤسسات في مقهومه الواسع لخدمة مشاركة عامة 
فعالة وتعاون نشط بين القطاعين الخاص والعام. ‏ 
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العمل والتطبيق 


يبار معان 


خلاصة 

لم تعد سياسة الإسكان اليوم مزيجاً من البرامج والمشاريع التي يتولاها بلد ماء بل 
غدت توضح الكيفية التي ستتمكن من خلالها كل أسرة من إيجاد سكن يأويهاء الأمر 
الذي يضع هذه الأسر في موقف الشريك لإيجاد المسكن المناسب لهء لا مجرد المستفيد من 
مشاريع الإسكان. 

يستند تعريف السياسة الوطنية للإسكان في هذا البحث إلى السؤال التالي: «كيف 
يتم الحصول على مسكن ومن له الحق في ذلكء. وما هو نوع الإسكان؟». وبالتالي فإن 
صياغة سياسة للإسكان تعتمد على إيجاد جواب عن سؤال آخر ألا وهو «كيف يقوم 
صاحب الحق يذلك» وبأي نوع من الإسكان الحالي؟» هذا الجواب. وكذلك تطوير 
خيارات وبدائل في مرحلة تالية» يشكل جوهر النقاش حول موضوع سياسة الإسكان. 

ومن المواضيع الأخرى التي يتناولها هذا اليبحث دور الحكومة وغيرها من اللجان 
الوطنية للإسكان» وكذلك دور الاستشاريين والمؤسسات الخارجية في وضع سياسة وطنية 
للإسكان. كما يجري النظر أيضاً في تطبيق هذه السياسة من خلال وزارة الإسكان 
وغيرها من الدوائر الحكومية والقطاع الخاص وقطاعات المجتمع والأسرء وفي أهمية 
المتابعة والتقييم وإدخال التعديلات اللازمة على هذه السياسة. 

أما الجزء الأخير من هذه الدراسة» فيبحث الدور المحوري للتدريب وإعادة 
التدريب للطاقم الموجود وللمعنيين حديثاً من الخريجين الجامعيين والمهنيين» في عملية صنع 
القرار. 


(*) أستاذ في قسم تخطيط التنميةء جامعة لندن كولدجء لتدن؛ انكلترا. 


يفن 


مقدمة 

جرت العادة أن تقوم سياسة الإسكان بوضع الإجراءات التي تم أو سيتم اتباعها 
لتأمين السكن. لكن في الآونة الأخيرة» ونتيجة لإعادة النظر في سياسة الإسكان لصالح 
التأكيد على النهج الجماعي في العمل ولحصر دور الحكومات في تأمين الإسكان انطلاقاً 
من كونها الموفر المباشر أو المصنع المباشر للإسكان إلى دور يعمد إلى تسهيل الإجراءات 
ومساندة المبادرات الفردية والجماعية لقطاعات الإسكان». أصبحت هنالك حاجة إلى 
مواكبة هذه التخيير ات بإيجاد سياسات بديلة. لذلك يتوقع الآن من سياسة الإسكان أن 


توضح | لكيفية التي يمكن من خلالها للأسر توفير مساكن لها. لذلك وامتداداً لهذا 
الاتجاه ارت سياسة الإسكان إعراياً من الحكومة الوطنية عن كيفية تأمين الإسكان للأسر 
كافة . 


إن هذا التغيير كبير في حد ذاته» فقي الأنموذج السابق كانت سياسة الإسكان 
عبارة عن مجموع برامج ومشاريع مختلفة يتم تنفيذها في البلاد وتتضمن عدة إجراءات 
وأعمال ضمن إطار تطوير الأرض ومسائل مواد البناء والتقنية والتمويل والإنشاءات 
الفعلية وتطوير الإسكان وتجديد المساكن. في الأنموذج القديم كان دور الحكومة يقتصر 
على توفير مؤسسات الإسكان والمخططات والمقترحات المتعلقة به. لذلك كانت الحكومات 
تقوم بإنشاء تعاونيات إسكانية وجمعيات يتاء وبنوك للإسكان» وتقدم يدعم بناء المساكن 
حالياً وتوفير التمويل لهاء وتقوم ببناء عدد من العمارات السكنية ومعامل تصنيع الييوت 
الجاهزة. وبالقضاء على المجموعات السكنية غير المرخصة. وتوفير مواقع للبناء ومخططات 
للخدمات. وكانت الإجراءات الرامية إلى تحقيق الفعالية والكفاءة تطبق على هذه 
المؤسسات والمشاريع بدلاً من تقييم مدى تلبيتها لحاجات السكان. 


لذلك فإنه ليس من الغريب أن نجد مثلاً أن برامج قطاع الإسكان العام لم تلب في 
كثير من الأحيان أكثر من حاجات ٠١‏ بالمئة من الأسر إلى المساكن» قيما لم تنتج هذه 
البرامج إلا أقل من ؟ بالمئة من إجمالي المساكن. فعلى سبيل المثال» لم تستطع حكومة سري 
لانكا اد تدعي النجاح في سياستها السكانية التي هدفت إلى توفير مائة ألف وحدة 
إسكانية ما بين عام 1914 وعام 19487 إلا بعد أن تم إدخال خمسين ألف وحدة إسكانية 
أخرى بناها الأفراد في المجموع المذكور. 


وفي باكستان قامت دائرة التنمية فى كراتشى يتخصيص نحو ١٠١‏ ألف قطعة أرض 
مطوّرة ما بين عامي 1915 و٠2198‏ فظلت هذه القطع من دون بناء فيما ارتقع عدد 
المجموعات السكنية غير المرخصة إلى أكثر من ٠٠١‏ ألف بيت في القترة الزمنية ذاتها. 
وتدل الإحصاءات في معظم الدول الثانية عل أن القطاع الرسمي أسهم في أقل 
من ٠١‏ بالمئة من مجموع تمويل عمليات البناء. ففي الهند مثلا كانت النسبة 17 بالمئةء 
وفي نيجيريا نحو ه بالمثة» وفي تونس 17 بالمئة (منها © بالمئة على شكل دعم مالي مباشر 
لوق 


للإسكان)؛ وفي باكستان ؟١‏ بالمئة. وفي معظم الأحوال يكون عدد وحدات اليناء 
الحقيقية التي يتم إنشاؤها بتمويل من القطاع الرسمي أقل بكثيرء وذلك لأن تكاليف بناء 
هذه الوحدات تفوق بتحو عشرة أضعاف تكاليف يتاء السكن الخاص. 

وفي الأنموذج الحديث لسياسة الإسكان يتغير دور آليات السياسة إزاء «المستفيدين؟» 
من هذه السياسة. إن من أول ما تنص عليه سياسة الإسكان هو نيات الحكومة تاه الأسر 
التي يراد تلبية حاجاتباء وتكون البرامج والمشاريع الإسكانية هي وسائل تحقيق هذه 
التلبية . 

في هذا الأنموذج الحديث لا ينظر إلى الأسرة كمستفيد أو متلق سلبي لمناقع 
الأعمال العامة» بل كشريك يعمل بالتعاون مع المؤسسات العامة» أو حتى كعميل يدقع 
مقابل الخدمات التي يتلقاها. إن هذا ل الطريقة التي يتم فيها تصور سياسة 
الإسكان وتطويرها. 


أولاً: القضايا: كيف ومن وما هو؟ 


١‏ تحديد لمعنى سياسة إسكانية 

يمكن وضع تعريف بسيط وعملى لسياسة الإسكان الوطنية من خلال الإجابة عن 
السؤال التالي: كيف الحصول على مسكنء ومن له الحق في ذلك» وما هو نوع 
الإسكان؟ 

كيف تعني العمليات المعينة التي يجب على الأسر خوضها من أجل الحصول على 
مسكن. هذه العمليات تشتمل على الادخار والحصول على تمويل للإسكان واقتناء الأرض 
وتوقير البنية التحتية اللازمة في موقع البناء والقيام بالإنشاءء بما في ذلك الحصول على 
الأذونات والتراخيص اللازمة وما تنطوي عليه من وجود علاقات شخصية ضرورية. 

أما ما نعنيه بتأمين الحصول على السكن أو القيام بأية عملية معينة» فهو توفير 
الإمكانية» إن لم نقل الحق» في اكتساب الملكية أو الحق في استخدام السكن أو إحدى 
مكوناته. ولا يفترض أن تقوم كل أسرة بالضرورة بشراء سكنها الخاص بهاء يل يفترض 
أن كل أسرة تتمتع بحق اقتناء سكنها واستخدامه إذا ما أرادت ذلك وفق عدد من 
الخيارات المتوفرة. ومن الواضح أن من غير الممكن الحصول على السكن إذا كانت شروط 
ذلك ليست في متناول الفرد صاحب العلاقة» كأن يكون السعر المحدد أعلى مما يستطيع 
دفعه أو أن يتطلب الأمر قرضاً يقتضي سند ملكية يتعذر تقديمه. 

ومن تعنى مجموعة الأسر المختلفة التي تصنف على أساس الحاجة إلى السكن 
والطلب عليهء ما يعنى أنه بالإمكان تصنيف هذه الأسر على أساس دخلها وموقعها 
الجغرافى» أو حتى استناداً إلى هويتها العرقية أو الثقافية. إن المجموعات المصنفة وفق 

حرق 


مستوى الدخل لا ينظر فيها إلى معدل ما تكسبهء بل بالإمكان اعتبار نوع وطبيعة عملها 
(دوام كامل أو جرئيء دائم أو متقطعء في القطاع العام أو الخاص أو تعمل لحساب 
الغير أو لحساب نفسها)ء إذ إن كل عامل من هذه العوامل يؤئر في إمكانيات وقدرة 
الأسرة على تأمين الحصول على أنواع مختلفة من السكن. 


كذلك فإن التصنيف المبني على موقع الأسر الجغرافي يميز بين الأسر التي تقطن 
الريف وتلك التي تعيش في المدن (وهل هي تسكن في هذه المناطق بصورة دائمة أم 
مؤقتة» وهل هي متوطنة أم متنقلة رحالة). كما يجب أن يأخذ هذا التصنيف بعين 
الاعتبار الطبيعة المناخية والطوبوغراقية المرتبطة بالإسكانء إذ إنها تؤثر في الطلب أيضاً. 

أما التصنيف المبني على اعتبارات ثقافية» فقد يكون ضرورياً في حالات التنوع, 
وذلك للتأكد من أن طبيعة تصاميم الإسكان تلائم حاجات معينة متعلقة بالحيّز والتكيف 
للمحيط والشكل الخارجي التي قد تنطبق عل جموعة ما. إن الهدف من وراء مراعاة 
هذه الاعتبارات يكمن في تلبية الحاجات المعينة لكل أسرة» وذلك من خلال مراعاة 

إن التصنيف الآنف ذكره لا يشكل في حد ذاته معياراً لتأهيل أسرة ما للحصول 
على نوع معين من الإسكان. وهذا ينطبق على الأصناف كلها بما في ذلك معيار القدرة 
على الدقع القائم على أساس الدخل . 

وما هو تعني نوع الإسكان المتوفر للأسر وشكلهء وذلك من حيث نمط السكن» 
وهل يتكون من دور واحد مستقل أو شقة متقصلة. ومن حيث الموقع والخدمات» 
وكذلك من حيث الوضعية القانونية التي تتراوح من ملكية كاملة إلى أنواع مختلفة من 
الإيجار بيدف الشراء أو الإيجار فقط . 

أما نوع السكن وشكلهء فليس من الضروري عادة عرض التصميم الدقيق 
وتفاصيل الدار وإنما يشار إلى نمطه العام. إلا أنه في بعض الحالات يصبح من الضروري 
التحديد على وجه أكثر دقة مسألة الحجم (وحدات بغرفتين» بيوت أساسيةء والإسكان 
المبنتي عمودياً على مساحة لمأ عندما يكون من شأن هذه التفاصيل أن تحدث فروقاً 
نوعية أساسية في نوع الإسكان المعروض. إن جملة «ما هو نوع السكن المتوفرء تشمل 
كذلك كيفية توفيره ومن قبل من. وهذا هو جانب العرض لما هو مطروحء في مقابل 
جملة #كيف الحصول على مسكن؟» وهو جانب الطلب الذي تجري تلبيته لمن له الحق في 
ذلك 

إن من الضروري عند وضع سياسة قومية للإسكان الإجابة عن السؤال التالي : 
كيف يحصل صاحب الحق في السكن على النوع المطلوب من المسكن حالياً؟ 

بعيارة أخرى»: يجب أن يعتمد تطوير سياسة مستقبلية للوسكان على تقييم للوضع 
الحالي من حيث التعرف إلى النواقص والعرص الموجودة وإيجاد قياس دقيق للسياسة 
المقترحة . 


فال 


وبالنسبة إلى موضوع تطوير سياسة وطنية للإسكان في فلسطين» فإن المحاولة الحالية 
(وتتضمن نشر هذا المجلد والنقاش المستقبلي الذي سيبنى عليه) تقدم العناصر الضرورية 
ليس فقط لهذه المرحلةء يل للمرحلة القادمة وهي مرحلة تطوير البدائل. 


؟ - الخيارات والبدائل 


إن المنبر المنوي افتتاحه كجزء من هذه المحاولة الجارية هو المكان المناسب ليدء 
مناقشة حول البدائل والخيارات المتوفرة. ويتضح من الأوراق المقدمة أن الأنموذج الجديد 
يلاقي قبولاً واسعاً في أوساط المشاركين. وقد بدأت الحكومات بتبني نهج للإسكان يقوم 
على التمكين والمساندة: وذلك منذ إعلان العام الدولي لإيواء المشردين )١9417(‏ والبيان 
الذي أعلنته الأمم التحدة حول برنامجها الاستراتيجي الدولي لتوفير المأوى وكان بعنوان 
«مأوى للجميع بحلول عام .27٠٠٠١‏ وحتى لو افترضنا قبولاً واسعاً لهذا الأنموذج 
الجديدء إلا أن تطبيقه في السياق الفلسطيني يترك مجالاً واسعاً للجدال والنقاش. 


تعالج الأوراق الأخرى في هذا المجلد الخيارات والبدائل المتوفرة ولا مجال لها في 
هذا البحثء إلا أن من غير المحتمل أن تتمكن الخلسة العامة من وضع مسودة السياسة 
للوسكان على الرغم من توفر الإجماع حول النهج ويعض الاستراتيجيات وبعض المشاريع 
والبرامج ووسائل تنفيذها. 


لذا جرى اقتراح تشكيل مجموعة عمل صغيرة (مؤلفة من خسة إلى عشرة أشخاص) 
أو فريق عمل لسياسة الإسكان بهدف وضع مسودة لسياسة الإسكان الوطنية. ويستمد 
معظم المضمون من التقاش والتوصيات التي تقدمها الجلسات العامة ومجموعات العمل 
المختصة. ستعمل المسودة على جمع هذه التوصيات لإيجاد سياسة متكاملة قابلة للتنفيذ» 
وقد تشتمل على عدة خيارات وبدائل يجب اللجوء إليها في حالات معينة. وستكون مهمة 
المجموعة تطوير بدائل قابلة للتنفيذ لتقديمها إلى الجهات السياسية التي تتخذ القرار» أي 
حكومة فلسطين التي ستكون مسؤولة عن السياسة الوطنية للإسكان. 


هذا ويجدر بفريق العمل عند قيامه باقتراح البدائل والخيارات للسياسة العامة 
للإسكان في مسودة وثيقة السياسة الشاملة أن يطلع على «توصيات بشأن تحضير برامج 
الإيواء» التي أعدها مركز التوطين البشري (1364080]) التابع للأمم المتحدةء وكذلك على 
«نموذج للمأوى» الذي أعدته وزارة البيئة في فتلندا. ويعمل البحث الصادر عن الأمم 
المتحدة كدليل يفصل الخطوات التي يجب اتباعها في رسم الخطط فيما يفصل البحث الثاني 
نموذجاً تم رسمه بواسطة الحاسوب «(الكمبيوتر) لحساب تكاليف المدخلات وكمياتهاء 
ويالتالي تقييم الأموال والأيدي العاملة المتوفرة» وكذلك الأرض والمواد المطلوية لتنفيذ 
الخخنطة. 

15١ 


المشاركة الشعبية 
يتوجب على فريق العمل أن يرسي عملية المشاركة الشعبية في مسودة الوثيقة التي 
سيضعها ويحدد فيها الأولويات والبدائل والخيارات. هناك في الأوراق التي يتضمنها هذا 
المجلد قدر لا بأسٍ به من المعلومات والإحصاءات من مختلف الأنواع». إلا أتها قد لا 
ن دقيقة إحصائياً يسبب عدم وجود تعداد للسكان» ويسبب المشاكل الأخرى المتعلقة 
حعوت البيانات بطرت في ظروف الاحتلال. 6 هذا فإن وجود الباحثين في 
أرقام ا بلسي 
لذا فإن على فريق العمل أن يركز في تفاعله مع المجموعات الأهلية والأسرء ومع 
القطاع الخناصء على محاولة دراسة سوق اع والوصول إلى إجماع يشأنه بدلا من 
القيام بمسح أشيه بتعداد السكان. إن الهدف من وراء مثل هذه الدراسة شرح السياسة 
المقترحة وما هو مفضل من الوسائل والطرق لتنفيذ هذه السياسة. وذلك من خلال 
جلسات للمناقشة تعقدها مجموعات صغيرة. 
ولهذا فإن الوثيقة َه ثيقة التي ستكتب عن سياسة الإسكان ستتطلب الدعم السياسي 
والقبول الشعبي فعا وينبغي كذلك أن تأخذ هذه الوثيقة شكلة قانونياً قدر الإمكان, إلا 
أن هذا ليس ضرورياً تماماً مع ذلك» فإن عدداً من مكونات الوئين يبلك نوعنها 
تشريعياًء الأمر الذي يجعل تنفيذ سياسة الإسكان التي تعلن أو تشرّع أسهل كثيراً في 
التطبيق . 


ثانياً: وضع سياسة وطنية للإسكان 


-١‏ دور الحكومة 

إن الدور الذي تلعبه الحكومة في وضع سياسة وطنية للإسكان في غاية الأعمية» 
وذلك الأمر في غاية البساطة: إذ إنه يتوجب أن تكون هي السياسة نفسها التي تتبعها 
الحكومة. ويما أنه من المحتمل أن تتولى وزارة الإسكان مسؤولية تقديم سياسة الإسكان 
للحكومة للحصول على موافقتهاء ولتنفيذها متى لاقت هذه الموافقة» فإن من الضروري 
أن يضم فريق العمل في عضويته عدداً مهما (لكن ليس كبيراً) من وزارة الإسكان» إذ 
إن فريق العمل هذا ينبغي أن يكون الفريق التابع لوزارة الإسكان. 


وعلى وزارة الإسكان أيضاً العمل على التأكد من حصول السياسة المقترحة على قبول 
الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة ودعمهاء ولا سيما وزارة المالية والأراضي والحكم 
المحلي . 
1١1‏ 


أسرعء إلا أن ضرورة المشاركة الشعبية قد تبطئ عملية البناء» ولا سيما في المرحلة 
الأولية. هذا ومن نواقص سياسة المساندة من وجهة نظر الحكومة إن كانت على عجلة من 
أمرهاء أو من وجهة نظر السياسيين في الأقل» هو عدم وجود عمل واضح للعيان يمكن 
للحكومة أن تدعي أنه من صنعها. كذلك فإن الفرصة أقل لإقامة حفلات افتتاح مشاريع 
إسكانية كبيرة. بيد أن تأمين السكن لجزء من الشعب أكبر مما تسمح به السياسة التقليدية؛ 
يوفر فرصاً كافية للحكومة لبناء رأس مال سياسي» وهي تقوم بمساعدة الأسر على تلبية 
حاجاتها السكنية . 


" - فريق العمل 

يعمل فريق العمل كسكرتارية عامة لوزارة الإسكانء وعليه أن يراقب تطور المراحل 
الأولى من سياستهاء مما يعني طلبه القيام بدراسات وبرامج وبنشر مفهوم نهج المساندة في 
سائر أقسام الوزارة وفي الدوائر البلدية. 

فى حالة مشاببهة الخالتنا تقدم فريى العمل يطلب فترة انتقالية لدة عام وقام خلالها 
بالمباشرة بسياسة الإسكان في مناطق محدودة من البلاد» وتناول مواضيع معيئة فققط . وقد 
تمخضت هذه التجربة عن أفكار وأبعاد قيمة استخدمت في ما بعد صقل الأمور الإجرائية 
وإعادة النظر قيها. 

ومع أن قريق العمل صغير الحجم إلا أن من المهم أن يضم في عضويته أشخاصاً 
ذوي خبرة يتواح مختلفة متعلقة بالإسكان أو لهم علاقة بالحكومة والإدارة. وعلى الرغم 
من أهمية توفر المقدرة في مجال الإسكان بالذات على الأقل في بعض أعضاء فريق العمل» 
إلا أن توفر الخبرات العملية والإدارية والقابلية لتقبل قضايا جديدة ومعالجتها هي من 
الأهمية بمكان أكبر. 

يتعين أن يترأس فريق العمل عضو رفيع المستوى في الحكومة يتمتع ينفوذ كبير 
ويحبذ لو كان وزير الإسكان ذاته. وبهذا يصبح للتوصيات والعمليات التي تصدر عن 
الفريق تأثير كبيرء وإلا فعلى الأرجح أن تدفع الضغوط السياسية والتجارية من داخل 
الحكومة وخارجها على السواء إلى تبني سياسات مشاريع لا تتفق مع أهداف السياسة 
المطروحة» كأن تضغط مجموعة من المقاولين الكبار على الحكومة لإعطائها الضوء الأخضر 
الخارجية للإسراع في إنفاق الأموال. 


على الرغم من ضرورة قيام فريق محلي وطني بإدارة الخطة الإسكانية وتنفيذهاء إلا 
أن من المحتمل الاستعانة» ولا سيما في المراحل الأولى» بالاستشاريين ويوكالات 
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قد لا تكون متوفرة لدى المهندسين المحليين» ومع ذلك فإن من الضروري أن تتم عملية 
الاستعانة بالخبراء تحت إشراف وتوجيه فريق العمل وحصر دور الاستشاريين في نطاق 


من الممكن أن يقوم الاستشاريون في بعض الأحيان بدور الوسيط بين الدوائر 
والوكالات» ولا سيما في حال وجود خلافات شخصية أو تصادم بين الوكالات ذاتها أو 
في حال وجود مهني محلي لا تؤخذ أفكاره بصورة جدية لكونه مجرد موظف صغير. في 
مثل هذا الوضع يستطيع الاستشاري الأجنبي تقريب وجهات النظر بين المؤسسات 
والأشخاص وإيجاد إجماع مبني على سماع وجهات النظر المتناقضة يتعذر الحصول عليه 
بطريقة أخرى . 

ومن ناحية أخرى» فإن للاستشاريين أهدافهمء ففي كثير من الأحيان يبقى ولاء 
هؤلاء للمؤسسة الممؤلة التي قد توكلهم بمهمات مستقبلية أخرى» أكثر منه للحكومة أو 
الهيثة المحلية التي قد لا يعمل هؤلاء الخبراء معها مرة ثانية. لذلك كثيراً ما يقوم هؤلاء 
الخبراء بالتمسك حرفياً بالشروط المرجعية التي تعطى لهم ولا سيما إن كانت الهيئات 
الممولة ستقيّم أداءهم استناداً إلى تمسكهم بهذه الشروط لا إلى التقدم على أرض الواقع. 
وليس من الغريب مثلاً أن يقوم الاستشاريون بتنفيذ مرحلة أو جزء واحد من مهمتهم في 
غياب نظيرهم المحلي الذي يمثل الحكومة أو حين لا تكون المهام التكميلية الأخرى قد 
أنجزت بعد . 

أما وكالات المساعدات المالية والغنية» ففيها الكثير من الخصال التي يتميز بها 
الاستشاريونء إلا أن أغراضها تكون عادة مدفوعة باعتيارات سياسية ومؤسسية. فعلى 
سبيل المثالء كثيراً ما تتحمس مؤسسة من هذه المؤسسات إلى الدخول في اتفاق ما لتلبية 
حاجات الجهات التي تقف وراءها أكثر منها إلى تلبية الحاجات العملية على أرض الواقع . 
وهكذا فإن من المحتمل أن تقوم هذه المؤسسات بفرض شروط ويطلب تقارير ومعلومات 
أخرى إلى درجة تبعد المسؤولين المحليين عن عملهمء وذلك للرافقة كبار الزوار من 
موظفي تلك المؤسسات القادمين إلى البلد. 

إن الكثير من هذا هو من قبيل متطلبات العلاقات العامة» غير أنه ينبغي ألا يتم 
على حساب العمل المتوجب إتمامه. وللأسف غالبا ما تقوم هذه المؤسسات باستغلال 
فرصة نجاح مشروع ما لصالحها لكي تكسب صيتاً حسناًء ما يؤدي في بعض الأحيان إلى 
توفير مساعدات مالية تفوق القدرة الاستيعابية للمتلقي. كما أن من الضروري الإشارة إلى 
نقطة مهمة؛ وهي أن المسؤول عن هذه البرامج من المؤسسات الخارجية يكون معنياً بعقد 
اتفاق عن مشروع ما بالقدر نفسه الذي تبتم به الحكومة المتلقية» الأمر الذي يعطي 
الحكومة الفرصة للتمسك بمواقفها وشروطها من دون الخنوف من خسارة المساعدات 
الخارجية . 

أما الدور المهم الآخر الذي يضطلع به الاستشاريون والوكالات الخارجية: فيكمن 
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في قيامهم بدور الوسيط لتبادل المعلومات. وبالنظر إلى اطلاعهم على حالات أخرى تعاني 
مشاكل مشابهة يكون بوسعهم توفير فرص للتبادل الجانبي بين الممتهنينء وحتى بين 
أوساط المجتمع بصورة مباشرة أو غير مباشرة. من ناحية أخرى» ثمة إغراء بقراءة كل 
برنامج على ضوء الخبرة المكتسبة من مشروع سابق» فتكون إساءة تقييم الوضع هي 
بالسهولة نفسها التي تكون لفهمه والتعمق فيه. 


ثالثاً: تنفيذ السياسة الوطنية للإسكان 


١-وزارة‏ الإسكان 


تلعب وزارة الإسكان كمؤسسة رئيسية دوراً محورياً في تنفيذ سياسة الإسكانء إلا 
أنه من الضروري التذكر بأن الوزارة» بل والحكومة كلهاء لا تشكل إلا جزءاً من حلقة 
اللاعبين الآخرين المشاركين في السياسة المبنية على الإسناد. لذلك يتبغي تهنب سياسة 
الضغط على المجتمع المحلٍ ودقعه دفعاً إلى العمل وب يتحتم على الوزارة التعلم من أعمالها 
والتهيؤ لكي تكون مرنة في تنفيذها. 


إن أهم دور تلعبه وزارة الإسكان يعد إعدادها وترسيخها لسياسة الإسكان هو 
الاستماع إلى ردود القعل الصادرة عن المجتمع المحلي والأسرء إذ إنه من المتوقع ‏ ولا 
سيما في حال تنفيذ سياسة جديدة ‏ أن تنشأ مشاكل وصعوبات في التنفيذ» ولا يكمن 
الجواب في مثل هذه الأحوال في تبادل اللوم والبحث عن أكباش فداءء بل في إيجاد 
طرق للاستفادة والتعلم من التجربة. 


أما أهم ما يجب على الوزارة تحاشيهء فهو التدخل المباشر أو خلق نوع معين من 
التبعية في أوساط المجتمع المحلي. فعلى سبيل المثال الأهداف العدديةء ففي كثير من 
الأحوال يعمد المسؤولون إلى التركيز على تحقيق الغاية بغض النظر عما إذا عنى ذلك 
التخلي عن المبادئ التي بنيت عليها السياسة» وبالتالي فإن غض النظر عن قيام الأسر 
المشاركة بتنفيذ التزاماتها قد يؤدي إلى تكرار ذلك في مواقف أخرىء الأمر الذي قد 
يشجع مجتمعات محلية أخرى على القيام بالمثل» إذ إن الجميع يسعى في العادة إلى الحصول 
على ما يريد بثمن بخس إن لم يكن مجاناً. 


أما الدور الهم الآخر الذي تلعبه الوزارة» فهو دور الوسيط بين المجتمعات المحلية 

والدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى وحلقة الوصل مع الوكالات الخارجية؛ وهو أمر 

في غاية الأهمية لأن معظم الدعم الذي تقدمه الوزارة يتعلق يأعمال إدارية وتشريعية 

تتطلب تعاون الدوائر الحكومية الأخرى. إن نجاح الوزارة ذاتها في تنفيذ المشاريع يشجع 
الدوائر الأخرى على المشاركة فيها بالعمل معا. 
ل 


- الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى 

لقد بينا سابقاً الدور المهم الذي تلعبه الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى. إن أهم 
هذه الوزارات هي وزارات االلمالية والخزانة والأراضي والبلديات. وستتطلب التغييرات 
الإدارية والتشريعية دعماً من هذه الوزارات. وستكون هذه الوزارات والدوائر أكثر تجاوياً 
لتقديم المساعدة إذا ما عملت وزارة الإسكان على إعلامها بشكل مستمر ليس فقط بما 
يتم تنفيذه بل بطريقة التنفيذ أيضا. وبالإضافة إلى بناء قنوات تنسيق رسمية مع هذه 
الوزارات عن طريق لجان مشتركة» فإن هناك حاجة إلى بناء شبكة من الاتصالات غير 
الرسمية بين وزارة الإسكان ‏ ولا سيما فريق العمل والمؤسسات الحكومية الأخرى. 


كما يمكن تشجيع هذه العملية عن طريق دعوة مسؤولين من هذه الدوائر إلى 

الاش شتراك في الاحتفالات والزيارات . وينبغي دعوتهم كذلك إلى برامج التدريب وغيرها 

من البرامج التي تهدف إلى تحسين الإمكانيات. ويوفر حضور هؤلاء المسؤولين الفرصة 

لإقامة 8 من المعارف غير الرسميةء ولا سيما إذا تم إشراك أعضاء هذه المؤسسات في 
زيارات ليلدان أجنبية . 


القطاع الخاص 

يلعب القطاع الخاص دوراً ريشا في إنتاج الإسكان وتطويره. وكما بينا سابقاً 
كان للقطاع الخاص على أية حال» دور كبير في توفير الجزء الأكبر من احتياجات 
الإسكان. بيد أن الأنموذج الحديد لا يقتصر فقط على الاعتراف بهذا الدور المهم» بل 
يعتبر القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في عملية توفير الإسكان وجزءا ألا يتجزأ منها. 


يأخذ دور القطاع الخاص أهمية خاصة في توفير الإسكان في ظل ظروف تفهتقر فيها 
الحكومة إلى الموارد الأساسية مثل الأرض ورأس المال» ويصبح من الضروري في مثل 
هذه الحالات أن تعزف الحكومة بقدر الإمكان عن التدخل المباشر وأن توفر أكبر قدر 
ممكن من الغمرص للتعاون المشترك مع القطاع الخاص. 

فعلى سبيل المثال» ليس من الضروري أن تقوم الحكومة» في نطاق تطوير الأراضي 
وتوفيرهاء بشراء الأراضي بتكلفة عالية ية لبيعها من جديد إل القطاع الخاص متى ما كم 
تطويرهاء إذ إن معظم الحكومات تفتقر إلى الموارد الضرورية والخبرات للقيام باقتناء 
الأراضي على النحو اللازم لتلبية حاجات السكانء لكن بالعمل مع القطاع الخاص 
تستطيع الحكومة أن تحصل على عائدات على شكل أرض يمكن توفيرها لمجموعات الدخل 
المحدود. 

لكن يبقى من الضروري على الحكومة أن تراعي عدم إشراك القطاع الخاص يطريقة 
تمكنه من استبدال بيروقراطية الحكومة باحتكار تام لصالح القطاع الخاص. ومع أن تجنب 
وقوع مثل هذا الاحتكار يتطلب تدخلاً إدارياً أكبر من جانب الحكومة في بداية المطاف» 

15 


إلا أنه من المفيد إشراك عدد كبير من صغار المقاولين بدلا من الاعتماد على بضع شركات 
من كبير من ولين بدلا من على بضع شر 
كبيرة ذات خبرة واسعة. 


- المحتمعات المحلية 
مثلما هو الحال مع القطاع الخاصء يجب اعتبار المجتمعات والأسر شريكاً متعاوتناً 
يجب ضمه إلى السياسة. وتعمل المجتمعات المحلية كجسر بين الحكومة والأسر المنفردة» 


وإلا يصبح من شيه المستحيل على الحكومة. وحتى عل القطاع الخاص» أن يتعاملا مع 
القضايا المتعلقة بأكثر من أسرة واحدة مثل توفير البنى التحتية. 


وينبغي عدم الخلط ب ب التحينيات ابعل واكارات» إذ إنه كثيرأً ما يفترض أن 
عر ناك برع ماعن لاسر فى مط كة من المدينة يجعل منها مجتمعاً واحداً. 
والحارات ليست بالضرورة موحدة أو متجانسة في تطلعاتها أو قدراتها. ويتألف المجتمع 
الواحد من مجموعة من الناس أو الأسر يربطها شيء مشترك. مما يعني أن عدداً من الأسر 
قد ينضم إلى مجتمع لغرض أو آخرء لكن هذه الأسر قد ترفض لات أخرى الانضمام 
إلى جموعة أسر أخرى لتكوّن مجتمعاً ما. 

إن إيجاد برنامج للإسكان مبني على اللامركزية في م صنع القرار إلى أكبر حد ممكن 
يساعد على يناء المجتمعات» وذلك بإعطاء الأسر هدفاً ا الكن إحدى سلبيات 
أسلوب المشاركة هذا تكمن في احتمال قيام الأفراد 7 تفوذاً في هذه المجتمعات 
بالاستحواذ على كثير من القوائد وآليات صنع القرار على حساب الآخرين. لذلك يتوجب 

على المجتمع أن يطبق أسلوب المشاركة في عملية صنع القرار لضمان المشاركة الفعالة 

لجميع الأعضاء المشاركين . 

ومن أهم المبادئ التي يجب اتباعها في أسلوب الشازكة اهو البده من القاع في 
عملية صنع القرار وعدم تخطي هذا المستوى إلى الذي يليه إلا حيتما يث يكبت علجزه أو عدم 
لياقته لتحقيق الهدف المطلوب حتى عند توفير الدعم اللازم . 


6 الأسر 

تشكل الأسر الهدف الرئيسي من وراء استراتيجيا إسكانية تقوم على المساندة 
والتمكين. قالأسر هي الزبون أولاً وأخيراً والمستخدم الرئيسي لمنتوج هذه السياسةء لذا 
فإن إشراكها في جميع المراحل له أهمية مطلقة. ولكي تتحقق هذه الغاية» يجب اعتبار 
الأسر كلها بلا استثناء الزبون لهذه السياسة الذي يدفع الكلفة في النهاية لا يحرد متلق 
للفوائد. 

كما يجب التذكر أن الأسر حينما تتوفر لديها المعلومات الكافية تكون قادرة على 
اتخاذ القرارات المناسية يشكل أفضل بكثير من الخبراء المحترقين اعاهم: ولا سيما 3 


/ا 1 


لا تتوفر لهؤلاء المعلومات الكافية عن ظروف الأسر نفسهاء وهي معلومات يصعب 
توفيرها بشكل كاف على أي حال. لذلك فإنه من الأفضل ترك القرار حول الأمور 
المتعلقة بقضية المساحة والقدرة على الدفع وتقديم الخدماتء إلى الأسر نفسهاء وذلك 
بتوفير المعلومات اللازمة» على أن تنصرف السياسة نمسها إلى تقديم المساندة والدعم 
اللازمين بدلا من أن يقوم طاقم من الخبراء أو التقنيين باتخاذ قراراته الخاصة التي قد تزيد 
العبء على الأسر على المدى الطويل. 


ولضمان مشاركة الأسر التامة» يجب توفير أكير قدر ممكن من المعلومات لهاء كما 
يجب أخذ وجهات نظرها ومشاركتها بعين الاعتبار في إعداد البرنامج وفي جميع المراحل. 
غير أن المهم أن ندرك أن الأسر نفسها ليست متشابهة كما هو الحال مع المجتمعات. 
لذلك يجب تحاشي التعميم. ويتعين على السياسة ما أمكن أن تطرح خيارات ويدائل 
للأسر لتمكنها من اتخاذ قرارها بشأن ما تريده. 


رابعاً: مرحلة ترسيخ السياسة الوطنية للإسكان 


١‏ المتابعة والتقويم 


لتحقيق التجاوب المطلوب في السياسة المعتزم تطويرهاء من الضروري مراعاة 
مبادئ «التعلم عن طريق العمل»» وهذا يعني إدخال ميادئ المتابعة والتقييم في جميع أوجه 
البرنامج منذ البداية. أما الخطوة الأولى نحو تحقيق هذه الغاية» فهي الوضوح والدقة في 
عرض الهدف من وراء الخطوات المتخذة كلهاء وبدون ذلك سيكون من المستحيل وضع 
مجموعة من المعابير اللازمة لتقييم التقدم أو قياس النجاح. 


وهذا يعني بالضرورة الفهم الواضح للظروف السائدة قبل القيام بالتدخل. لكن 
هذا لا يعني إجراء مسح هائل لقياس وتسجيل جميع التفاصيل. إن المجتمع ذاته والأسر 
تستطيع أن تقوم بالجزء الأكبر من المتابعة والتقييم على أرض الواقع إذا ما توفرت لديها 
المعلومات وفرص المشاركة الكافية» ففي نباية المطاف تعرف هذه الأسر ما قد حصل 
فعلًء وهي القادرة على ملاحظة التغييرات التي جرتء وبالتالي فإن أفضل تقييم هو ذلك 
الذي تشهد به الأسر. 


ولضمان إدخال برنامج التقييم والمتابعة» يجب التأكد من مراعاة ذلك منذ اليداية» 
لا بل في الوقت الذي يبدأ فيه تنفيذ البرنامج. هذا ولوضع البيانات وتحديد الأهداف 
والمعايير القياسيةء فإن من المهم القيام بعملية التسجيل والتوئيق» وكذلك تحديد الأساليب 
والأدوات والإجراءات التنفيذية. وبالإضافة إلى الأسر أنفسها يمكن الاستعانة بخدمات 
المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها للمساعدة في إدخال عملية المتابعة والتقييم إلى المنهج 
الدراسي» إذ إن الأطفال على الأخص مولعون بالعد والقياس والرسم والتسجيل. 
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2 الانتفاع من التجارب الماضية وإجراء التنقيح 

تشكل المتابعة والتقييم جزءاً مهماً من البرنامج» إلا أن المنفعة من وراء البرنامج 
تقل إذا ما لم تبن آلية للحصول على نتائج التجارب الماضية لتكون جزءاً من العملية» إذ 
إن وضع إجراءات للتسجيل والقياس شيءء وتحديد الكيفية التي سيستفاد بواسطتها من 
العلامات المميزة ومستوى الأداء. . . الخ» وهي ذات أهمية في عملية تطبيق البرنامج 
الحاليء أو حتى في التأثير في اتجاهه لاحقأء وذات أهمية في الخيارات التي يجب طرحهاء 
وذلك كجزء من الإجراءات الإدارية والعملياتية للسياسة . 

إن النتائج السابقة المستحصلة ميدانياً والتقارير الواردة حول النتائج المترتبة عن 


إجراءات معينة لها أهمية بالغة فى المساعدة على تقرير ما إذا كان من اللازم تعزيز عمل ما 
أو تعديله أو استنساخه كما هو فى مكان آخر. ' 


7 التدريب والمساندة 

إن للتدريب أهمية محورية خاصة في العمليات المبنية على الإسنادء إذ إن التدريب 
كما هو واضحء ضروري لضمان قيام اللاعبين كلهم بفهم دورهم في السياسة وتطبيقها. 
كما أن التدريب ضروري لتوفير المهارات والمعرفة الفنية المطلويةء وبوجه عام ليناء القدرة 
والإمكانية في المؤسسات المختلفة والأفراد كي يتمكنوا من أداء دورهم بفاعلية وكفاءة 
كمشاركين في العملية . 


يتطلب التحول نحو نهج الإسناد تغييراً جذرياً كبيراً في الطريقة التي يرى فيها 
المشاركون» ولا سيما المسؤولون عن الإسكانء أدوارهم وطريقة أدائها. إن هذا يتطلب 
عملية تدريب واسعة النطاق للمساعدة على إحداث التحول بقاعلية وكفاءة. إن أسلوب 
التدريب والمنهجية اللذين يتطليهما مج الإسناد يجب أن يكونا قابلين للتجاوب والتطوير 
تاماً كما هو الخال مع السياسة نفسها. كذلك يجب أن يبنى التدريب على نبج مبداً التعلم 
من العمل. 

ما إن تبدأ المرحلة التحضيرية الأولية حتى ينبغي تأليف فريق أساسي للتدريب ليقوم 
بالمساعدة في صياغة السياسة» وذلك بتعريف صنتاعها بنهج الإستاد وبتحديد مجال المهارة 
والخبرة المطلوبين للتمكين من هذه الصياغة القائمة على النهج المذكور. من ثم يكون على 
قريق التدريب أن يساعد في عملية «التعلم من العمل»» وذلك بجعل التعلم أكثر كفاءةء 
وللتأكد من أن العمل هو ب«التعلم» فعلاً. 

ويتطلب هذا رسم دورة تشتمل على التطبيق فالتدريب فالتطبيق كوسيلة لتقييم 
عملية التطبيق الواقعي في الممارسة العملية» وتحديد الأخطاء في التطييق العملي 
والإجراءات معآء وتقديم المشورة حول نتائج السياسة» ومن ثم المساعدة في تغيير عملية 

1. 


التطبيق بإدخال إجراءات معدلة . 
الشكل رقم ١(‏ - 4 - 


ويتسع نطاق هذه الدورة مع الوقت ومع تكرار تطبيقها لتشمل مجالات جديدة من 
حيث مساحات الإسكان وغير ذلك. ويكمل أعمال طاقم التدريب الرئيسي المتعلقة 
بتطوير السياسة وترجمتها العملية سلسلة من فرق التدريب المختلفة التي تساعد على نشر 
السياسة وإجراءات تطبيقها فى مختلف المناطق وعلى مختلف الجماعات المشاركة فى عملية 
الإسكان. ويعمل فريق التدريب الأساسي في الوقت ذاته على تدريب فرق التدريب 
الثانوية . 

وإلى حد ماء فإن الدور التفاعلي في عملية التدريب ملائم لعملية إدخال سياسة 
إسكانية جديدة وتطبيقها في بلد ماء لكنه يكتسب أهمية خاصة في نبج الإسناد بالذات. 
ونفترض في هذه الدراسة أننا تتطلع إلى الاحتياجات التدريبية لبلد قد تبنى أو على وشك 
تبني نهج الاسناد في سياسة الإسكان. وثمة ثلاث مراحل ذات احتياجات تدريبية 
مختلفة, وهي: 

المرحلة التحضيرية عند النظر في اتخاذ قرار التحول إلى نهج الإسناد» إلا أن 

المرحلة الابتدائية»: وذلك حينما يبدأ العمل على تطبيق السياسة. 
جَ ولمعي 00 التطبيق لفترة من الوقت. 


لمنلا 


وسنستعرض باختصار هنا من الذي يحتاج إلى تدريب» وفي أي حقل» وكيقية 
القيام مبذا التدريب» وذلك بالنسية إلى كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث . 


أ المرحلة التحضيرية 

من أهم متطليات المرحلة الابتدائية ضمان فهم صانعي السياسة أنقسهم نبج الإسناد 
وما يترتب عليهء وهم بحاجة ليس فقط إلى استيعابه» بل إلى قناعتهم بأنه خيار حقيقي 
وإدراكهم المضاعفات المترتبة عن تبنيه. ومن أصعب نواحي هذا النهج الحاجة إلى تطبيق 
مبدأ اللامركزية والتخلٍ عن سلطة صنع القرارء ليس فقط من قبلهمء بل أيضاً من الأسر 
أنفسها. والمعنى بذلك في هذه المرحلة هو الوصول إلى جماعة صغيرة تتألف من عدد 
محدود من الأفراد الذين هم في غاية الأهمية للنهج كلهء» وبعض هؤلاء قد يكون قد اقتنع 
بهذا النهج سلفاً وبالتالي على استعداد لتطبيقه. إلا أن بعضهم الآخر قد لا يقتنع بالنهج 
أبدأ ولكن عليهم تجربته ومسايرة المقترحات المتعلقة به. 

إن متطلبات التدريب فى المرحلة تدور حول تغيير المواقف لا حول زيادة المهارات . 
وبالتالي فإن التدريب في هذا السياق يهدف إلى التعليم لا التدريب في حد ذاته. يتوجب 
هنا التمييز بين «التعليم» بصفته اكتساب المعرفة والأفكار التي تشمل سلسلة من المهارات» 
و«التدريب؟ الذي يركز على تقديم معلومات معيئنة مرتبطة بأعمال معينة. وفي الأخذ 
بمفهوم التدريب كتقديم معلومات معينة حول موضوع ماء أي في ما يتعلق بنهج معين 
في الإسكان» فإننا نتحدث بالذات عن الحاجة إلى تقديم «تعليم» عام (بالمعنى المشار إليه 
سابقاً) و«تدريب» خاص يأشكال مختلفة لجماعات مختلفة. 

إذاً فالحاجة إلى التعليم أكبر منها إلى التدريب. وبعض الجماعات المقصودة بالتدريب 
قد تلقت التعليم الكافي من خلال حضورها الدروس والندوات والقيام بزيارات التبادل 
أو من خلال إلمامها بالكتابات حول الموضوع. ويتبغي أن تكون عملية التعليم هذه مطولة 
ومكثفة في الوقت ذاته. وفي هذه المرحلة بالذات تكون المساعدات الخارجية أنفع من أي 
وقت آخرء إذ إن هذه الأفكار تكون أقدر على الفهم والاستيعاب عند ملاحظتها في 
التطييق العمل . 

وفي وضع كوضع فلسطين التي لم تتبن نهج الإسناد بعد» يجب التطلع إلى ما تم 
في البلدان الأخرى في هذا المجال. 

هذه الجماعة نفسها تكون مسؤولة عن رسم تفاصيل سياسة الإسناد. ومما أصبح 
متعارفاً عليه» أن يقوم الاستشاريون المحليون أو الأجانب بتطوير السياسة» إلا أن مثل 
هذا لا يخدم الغرض المطلوب» فتطوير السياسة هو من أحسن فرص التعليم والتدريب 
ويجب تقديم أكبر قدر ممكن من الإسناد للاستفادة منه بهذه الصفة . 

ب - المرحلة الابتدائية 

يسبق تطبيق أية سياسة جديدة مرحلة في البداية يكون فيها ضرورياً تعريف المعنيين 

بالأمر بالسياسة الجديدة ومرحلة أخرى لا مفر منها من التكيف إلى حين إرساء السياسة 
ليل 


الجديدة وجعلها مؤسسية. وهكذا يمكننا التمييز بين المرحلة الابتدائية والمرحلة التى 
تلحقهاء وهي مرحلة الترسيخ في أي سياسة إسكانية. بيد أن هناك في سياق مج 
الإسناد فرقاً آخر أساسياً للتمييز بين المرحلتين. 

يتجاوب نبج الإسناد بطبيعته مع أفعال ومطالب الأسر والمجتمعات التي تستخدم 
الإسكان» وذلك بخلاف غيره. لذلك فإن التطورات تتبع مساراً آخر متى تم وضع 
السياسةء فتتجه نحو الأعلى ابتداءٌَ من مستوى الأسر والمجتمعات؛ أما فى المرحلة 
الابتدائية فتنطلق هذه التطورات بحكم الضرورة من مستوى السياسة الوطنية. ‏ - 

وفي حين يمكن التعرف إلى الأطر العامة وتثبيتهاء إلا أن ما يجري في إطار هذه 
الأطر محكوم إلى حد كبير بالظروف والتجرية المحلية» لذلك فإن على الهيكل الذي يتم 
بناؤه لتطبيق السياسة وإدارتها أن يعتمد ويتجاوب مع التجارب السابقة التي يكتسبها من 
التنفيذ. ولعل وضع الهيكل الإداري في مكانه هو من أهم نواحي المرحلة الثانية. لذلك 
يجب إيضاح الجهة المسؤولة عن تطبيق أي وجه من أوجه السياسةء وذلك على جميع 
الصعد من المستوى الوطني» مروراً بالمحلي إلى مستوى الأحياء. ويكون طاقم الموظفين 
عادةء» وكذلك المؤسسات التي ستضم إلى المشروع» موجودة حتى قبل سياسة الإسناد» 
وغالباً ما يكون العديد منها مشاركاً أصلاً في عملية الإسكان. إلا أنه يتوقع منها الآن أن 
تقوم يدور ولا سيما إزاء مستخدمي الإسكان. وحخرص مسؤولو الإسكان على جميع 
المستويات على تطبيق القوانين بمختلف أنواعها في ما يتعلق بالبناء والتخطيط في مرحلتي 
التصميم والإنشاءء وما يتعلق بالإيجار وتسديد الأقساط وجبايتها. 

ويتوقع من هؤلاء المسؤولين عند تطبيق نمج الإسناد أن يلعيوا دوراً رئيسياً في 
تسهيل أمر القوانين لا 3 تنفيذها حرفياًء وذلك يإيجاد وسائل لمساعدة الأسر على تحقيق 
أهدافها ولو تطلب الأمر تغيير القوانين. لذلك» وقي هذه المرحلةء يحتاج جميع الأفراد 
والمؤسسات المختلفة إلى خوض عملية التدريب. فمن ناحية» هناك حاجة إلى تثقيف 
هؤلاء بشأن نهج الإسناد ذاتهء وإلى تعريفهم بالنيات والتوجه العام للسياسة» ومن باحية 
أخرىء هنالك حاجة إلى تعريفهم بالإجراءات والعمليات المترتبة على السياسة» ولا سيما 

وبما أن السياسة تتعلق بمستخدمي الإسكانء فإن الوارد ذكره أعلاه ينطبق عليهم 
أيضاً. بل إن جزءاً من برنامج التدريب يتبغي أن يكرس لتثقيف الناس حول سياسة 
الإسناد وما تعنيه لهم والكيفية التي تسمح لهم بالمشاركة فيها. إن شيئا من عملية التثقيف 
والتوعية هذه يجب أن يتم من خلال وسائل الإعلام» إلا أنه من الضروري تدعيمها 
بجلسات على مستوى الأحياء والمجتمعات» ولا سيما في تلك المناطق التي يقصد إشراكها 
في المراحل الأولى من العملية. 

ج - مرحلة الترسيخ 
خلال الفترة الثالئة» حين تكون السياسة قد استقرت لمدة ماء ويعد التغلب على 
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المصاعب الأولية» تنتقل الحاجة إلى التدريب من التعليم إلى المعلومات. فيعد أن يتم 
توسيع مشاركة المجتمعات في عملية الإسكان تكون هنالك حاجة أكبر إلى تزويدها 
بالمعلومات عن العملية وكيقية أداء عملها. ويمكن الاستعانة في هذه المراحل بقصص 
نجاح أخرى جرت في أوساط المجتمعات والأسر المختلفة. 


ومع الوقت سيكم إجراء تحسينات في جميع نواحي الإسكان» ويتوجب تقل هذه 
الخبرة المكتسبة أفقياً إلى الغير الذين يجدون أنفسهم في مواقف شبيهةء وعمودياً إلى أعلى 
للتأثير في تغيير السياسة على الصعيد الوطني. وفي هذه المرحلة يمكن كذلك إدخال 
تغييرات في برامج تدريب المهنيين والفنيين بما يتوافق مع مسؤولياتهم ضمن نهج الإسناد 
(انظر الشكل رقم ١(‏ - 4 - 5؟)). 

وفيما تتطلب المرحلتان الأوليان إعادة تدريب الموظفين وتوجيههم لأن معظم هؤلاء 
هم من المسؤولين أصلاء تتطلب المرحلة الثالثة توظيف طاقم جديد من خريجي الجامعات 
والكليات وغيرها من مراكز العلم. ويما أن نبج الإسناد يتطلب منظوراً آخر يتعلق 
إدخال تعديلات في التدريب الأساسي الذي يتلقاه المهنيون في المستقبل» ومن أهم 
التغييرات هنا هو أن يكون على المهنيين أن يعملوا باتجاه تمكين مستخدمي الإسكان من 
اتخاذ القرار على أساس تقييم لمضاعفات البدائل المختلفة يستند إلى معلومات دقيقة» بدلا 
من أن يقوم هؤلاء المهنيون ياتخاذ القرارات على أساس تعالٍ فني مفترض أو على أساس 
معلومات تقتصر عليهم فقط. 

الشكل رقم ١(‏ - 4 -؟) 
من الذي بحاجة إلى أي نوع من التدريب؟ 


الملدخلات (بالمثة)  ٠٠١‏ (بالمثة) 
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6 الحاحات الإسكانية وتوقرها في 
فلسطين: نطاق المسح الإسكاني 


آلان أو ديل 2*) 


خلاصة 

تبحث هذه الدراسة في استخدام وسيلة المسح لجمع المعلومات» وذلك لتطوير 
استراتيجيات لسياسة الإسكان. كما تعالج موضوع تقييم الاحتياجات الإسكائية وما هو 
متوفر من المساكن الآن. . وتقدم الدراسة شرا مفصلاً للعملية التي يمكن بواسطتها تحديد 
المعلومات المطلوبة بأقل كلفة ممكنة. ويستند البحث إلى خبرة المملكة المتحدة فى اعتماد 
أسلوب المسح للتعرف إلى الاحتياجات الإسكانية في محاولة للتعرف إلى الدروس التي 
يمكن تطبيقها في فلسطين. 

كما تعنى هذه الدراسة بالأمور الفنيةء أي الاجراءات اللازمة لجمع البيانات 
وأدوات التحليل بدلاً من التركيز على بناء المؤسسات أو الأطر الإدارية اللازمة لنظام 
إسكاني جديدء إذ إن الخبراء الملمين بالوضع في فلسطين أقدر على تقديم تحليل لثل هذه 
الأمور. 

تبدأ هذه الدراسة بمعالجة موضوع التخطيط في الإسكان بمفهومه الأوسعء 
موضحة الحاجة إلى الحذر والتدرج في الأسلوب المعتمد لضمان التعاون بين جميع أوجه 
الخطة الوطنية. كما تدافع الدراسة عن ضرورة بدء العمل على ايجاد نظام ضبط تنموي 
وآخر لأنظمة البناء الفنية في مرحلة متقدمة. 

وتدخل الدراسة بإسهاب في نقاش عن تطوير استراتيجية للإسكان بالاستناد إلى 
تقييم دقيق للحاجات الإسكانية وجرد ما هو متوفر من المساكن. والهدف من وراء ذلك 
تقديم إرشاد عملي مبني على التجربة. وتعالج الدراسة كذلك الاطار التحليل لنتائج عدد 


(©) مسؤول مؤسسة بحوث البناء» غارستونء انكلترا. 
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من المسوحات وتقترح الخيارات المتعلقة بالتزام الدقة والتفصيل» ومنها حيار استخدام 


5-7 


مقدمة 

تطرق رامي عبد الهادي في دراسة أعدها للمفوضية التابعة للأمم المتحدة حول 
الاستيطان البشري بعتوان «المتطليات الإسكانية للشعب الفلسطيني؛ إلى الوضع في فلسطين 
كما كان عليه في أوائل التسعينيات مقدماً تقييماً للعقد القادم'©. وخلص الدكتور 
عبد الهادي إلى توصيات لخطة عمل تتعلق يثلاث نواح: 

- تطوير استراتيجيا وطنية للإسكان. 

- إنشاء نظام مالي خاص بالإسكان. 

- تعزيز القدرة المؤسساتية في ما يتعلق بتمويل الإسكان وإنتاجه. 

وجد عبد الهادي أن كلاً من النواحي الثلاث المذكورة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالآخر» 
ودعا إلى ضرورة بذع العمل على الصعد الثلاثة في وقت واحد. وعلى وجه التحديد» 
عالج عبد الهادي القضايا الرئيسية التي تشكل الأساس لاستراتيجيا إسكانية . 


وأشار عبد الهادي كذلك إلى النقص في البيانات المتوفرة حالياً» وتقدم بعدد من 
الاقتراحات لجمع المعلومات» مثل التحضير لتقييم للاحتياجات الإسكانية للتعرف إلى 
حجم وظروف ما هو متوقر من الإسكان والطلب الفعلي على الإسكان. إن هذه الخطوة 
تشكل نقطة البداية في إيجاد استراتيجيا للإسكانء وتقدم الخلفية الرئيسية لتقرير الكيفية 
التي يمكن من خلالها لوجهة النظر الدولية أن تساعد في الأمر. 

ولعل هنالك طرقاً معينة للحلول العملية لمشاكل تمت معالجتها في أماكن أخرى 
يمكن تطبيقها في فلسطين دونما تغيير. وغالباً ما نجد أن الأساليب أو المؤسسات التي 
تم العمل بها قي بلد ما في مرحلة معينة من عملية التنمية ومستوى معين من الدخل وفي 
ظروف ثقافية معينة» لا يمكن نقلها إلى فلسطين دونما إدخال تعديل كبير عليها. وبالطبع 
فإن إدخال التعديل على الطرق المتوفرة غالبا ما يساعد على تقليص النفقات بحيث تكون 
أقل من نفقات اختراعها من جديد. 

ولعل نقل الخبرة المكتسبة في معالجة المشاكل وحلها في مجال ما أسهل بكثير من 
نقل طرق العمل نفسها. إن وصف الممارسات والانجازات الجارية في يلدان أخرى يعمل 
كبرهان على إمكانية حل العقبات» لا كوصفة جاهزة لما يجب تطبيقه في فلسطينء» وهذا 
أمر تؤكده هذه الدراسة وتعتمده. ١‏ 


زلق كع الاو ع1 عاعيده17 ,[1[110135] قامعدعلناع5ة عسمسدة1 مه ممووتسصدمت) كدمنادلط لعائمنا 
.(1992 ,[مطام .ه :.ج مه[) عاممءعط :تعنم أنععلوط عا زه 
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أولاً: استراتيجيات الإسكان 


الإسكان موضوع مهمء إلا أنه مع ذلك موضوع واحد من مجموعة مسائل يجب 
معالجتها في آن واحد. ويمكن اعتبار إطار التخطيط بأسره كهرم تحتل قمته استراتيجية 
الضبط للتنمية الاقتصادية واستخدام الأراضي» ومن ثم يتدرج إلى الأسفل حتى المستوى 
الثاني الذي تحتله النواحي الاستراتيجية مثل الاقتصاد والتوظيف والخدمات العامة 
والمواصلات والإسكان. . . الخ. ويحتل المستوى الثالث الصحة والتعليم. .. الخ. ومع 
أن كيفية تحذيد معالم هذه النواحي المتعددة وموقعها الخاص في الهرم لا تزال موضع 
نقاشء إلا أن وجهة النظر العامة تلاقي قبولاً من قبل معظم المختصين. وتحدد الخطة 
العريضة لكل من النواحى المذكورة الأولويات والسياسات اللازمة لتحقيق الأهداف 
المطلوبةء» لكن هذه تتأثر بالمتطلبات والفرضيات المتصوص عليها في الخطط المتعلقة بتواح 
أخرى» وتخضع لقيودها. 


وعلى الرغم من أن تطوير هذا الاطار يصور عادة على أنه إجراء منطقي ومنظم» 
إلا أنه في الواقع وفي معظم الدول المتطورة يأتي نتيجة لعملية تاريخية مستمرة من التغير 
العضوي المعتمد كل الاعتماد على المؤسسات والعادات والتقاليد التي تم إرساؤها في 
الماضي. وفي الغالب تتطلب إعادة النظر في استراتيجيا ما قطع جزء من البنية العامة 
واستبدالها بآخر كثيراً ما يكون غير مختلف جذرياً عن الهيكل الأساسيء وذلك لأنه مقيد 
بالحلقات المختلفة التي تصله بالأجزاء الأخرى الموجودة. 


إن قظراً مل فلتنطين يواجم بداية جديدة يتمتع بخيارات لا تتوفر لغيره لفتح 
صفحة جديدة نظيفة وللنظر في الأمور من جذورها. ومن الناحية الأخرى» ونظراً إلى 
كون النواحي الاستراتيجية كلها هي على المستوى نقفسه من التطورء يواجه صائعو القرار 
في فلسطين المهمة الحيوية والصعبة في آن واحد لتنسيق التخطيط في مجال واسع جدا. 
ويؤثر ذلك ليس فقط في الاطار التنظيمي العام الذي يتم داخله التخطيط» بل يؤثر أيضاً 
في طبيعة الخطط نفسها وفي العمليات اللازمة للوصول إلى وضع هذه الخطط. وعللى 
الخطط أن تكون قوية وفعالة في مواجهة التغيرات التي ة قد تطرأ في المجالات المترابطة 
الأمر الذي يتطلب إجراء تجارب لقياس مدى تأثير التغيير ولتجديد العواقب التي ستطرأ 
في حال فشل أو تعطل افتراض ما أو ظرف معين. 


١‏ أولويات الاستراتيجيا والتخطيط 
تقتضي الحاجة الماسة إلى التنسيق اعتماد أسلوب حذر ومتدرجء» إذ إن تغيير الاتجاه 
قد يكون ضرورياً في اللراخل الأولى» إلا أن غياب استراتيجيا للإسكان في فلسطين لن 
يشكل على الأغلب عقبة للإسكان في المستقبل القريب. لقد ازداد معدل تطوير الإسكان 
المخطط فى الستوات الأخيرة» ولكن بنسبة بطيئة نسبياء إلا أن الحاجة إلى إسكان جديد 
تبقى كبيرة إلى درجة تمكن من استيعاب أي إسكان جديد ضمن استراتيجيا في المستقبل. 
لمنلا 


الحاجة إلى استراتيجيا شاملة ملموسة تماماً فى حال ازدياد معدل تطوير الإسكان» 
الأمر الذي سيحدث بلا شك في ظل تحقيق تقدم ملموس على مدى العقد القادم. لذلك 
فإن هنالك حجة قوية للبدء بالعملية الآن» وإن كانت تتطلب بعض الوقت قبل أن تدخل 

ومع ذلك» فإن من المحيذ البدء بالنظر في بعض الاجراءات الآنية. ففي بعض 
المناطق مثلاً هنالك دلائل على بدء الإسكان بصورة غير منظمة من قبل الأفراد» وهو 
وضع ثيتت صعوبة السيطرة عليه في مناطق أخرى من العالم في غياب اجراءات خاصة 
متعلقة بتقسيم الأراضي إلى مناطق سكنية. . . الخ. وفي غياب مثل هذه الاجراءات 
يمكن لهذا النوع من البناء ء غير المنظم أن يحبط خططاً مستقبلية محلية في محالات متعددة 
(متعلقة بالبيئة وتوقير الخدمات. . . الخ)» وأن يؤثر في خطط اقليمية ووطنية للتنمية 
الاقتصادية في ما يتعلق بالتوزيع الهرمي للمراكز التجارية والصناعية ونزعات الناس. 
لذلك فإن هنالك حجة قوية 5 لتطرير سياسات جديدة وادخال نظام الضبط في هذه التاحية 
حتى في ظل غياب إطار عام موجه يتمثل باستراتيجية الإسكان الأوسع نطاقاً . 

كذلك من الحكمة يمكان العمل على التأكد من أن ممارسات البناء الحالية لن تود 
في اتجاه أو آخر فقي المعايير المستقيلية» وأن لا تحد طرق الانشاءات وحجم الينايات 
وتقطيعها الداخلي وترتيب مجموعات المساكن والمساحة حولها من التغييرات التي سيطالب 
بها في المستقبل. ثمة عدد من الاعتبارات التي تدخل في هذا النطاقء وهي: ‏ 

 <‏ الاعتبارات الفنية ‏ متانة المواد والهياكل ودوامها وإجراءات السلامة في البنايات. 

- اعتبارات الصحة العامة توفير ما يكفي من الماء الصالح للشرب؛؟ وإنشاء مجاري 
الصرف وصيانتها؛ ومسألة كثافة الأشغال. 

الاعتبارات الشخصية ‏ مقاييس المساحةء وتوفير مرافق لتحضير الطعام 
واللاستحمام والتدفئة» وموضوع المساحة خارج المنزل. 

الاعتبارات البيئية - توفير المواصلات وملكية السيارات. 

الاعتبارات الاجتماعية ‏ التغييرات المحتملة في المستقبل في تكوين الأسرة وحجم 
العائلة ودخلها. 

وقيما يقع العديد من هذه العوامل داخل النطاق الأوسع لاستراتيجية الإسكان 
العامة هنالك مع ذلك حاجة إلى النظر في إيجاد نظام للضبط في مرحلة مبكرة من 
البرنامج . وقد يشكل بعض هذا التنظيم جزءاً من عملية تطوير نظام الضبط نفسهء إلا أن 
هنالك حاجة إلى إدخال نظام ضبط آخر يمكن أن نطلق عليه تسمية ضبط البناء الفني 
لغرض التسهيل . 
>" - المعلومات اللازمة للتخطيط الاستراتيجى ‏ 

ننتقل الآن إلى استراتيجية الإسكان نفسها وإلى المعلومات اللازم توفرها بوجه عام 
لتطويرها. وستنحاول في ما يل شرح العلاقة بين البيانات التي يتم جمعها من ناحية» 

/اه 1 


ومضمون الاستراتيجية والاجراءات اللازمة لبلورتها من ناحية أخرى. 


إن جمع البيانات عمل باهظ الكلفةء ومن المهم التأكد من أن ما يجمع منها هو 
المطلوب. ويمكن اعتبار هذا المبدأ العام كمجموعة من القواعد ترمي إلى الحصول على 
أكبر قيمة مقابل المال المستثمر في المشروع. ولعل من الضروري بمكان وضع قائمة بهذه 
القواعد منذ البداية كخلفية للنقاش الأكثر تفصيلاً الذي سيأتي في ما يعد. 

1 الموازنة بين التفكير وجمع البيانات 

سئل باحث التخطيط الأمريكي المشهور جون كويغلي خلال محاضرة له سؤالاً عن 
الحاجة إلى المعلومات فأجاب: إن أعطيت مليون دولار غداء فلن يصرف أي قرش منها 
عبى جمع البيانات» يل سيصرف المبلغ يأسره على التفكير». . ولعل في هذا القول ميالغة» 
إلا أن المعنى من ورائه عميق للغاية» وهو أن الأفكار لا البيانات هي التي تدفع عملية 
التخطيط . 


ب - الاطار التحليل 
إن من الضروري يمكانء إن أمكن على الاطلاق» تحديد الأسئلة التي يجب الاجابة 

عنها منذ البداية بالاستعانة بالبيانات وتحديد القرارات المتعلقة بالسياسة التى ستتخذ. 
يصبح بعد ذلك من الممكن وضع الإطار التحليلي مقدماًء وسيضمن هذا الاطار ليس فقط 
خطة لتحليل البيانات» بل أيضاً المعايير الكمية التي ستستند إليها القرارات المتعلقة 
بالسياسة. إن خوض هذه العملية بالاستناد إلى معلومات متوفرة سلفاً أو حتى بيانات 
اقتراضية يساعد على التأكد من أن البيانات التي يتم جمعها هي بالضبط المعلومات اللازمة 
لاتخاذ القرارات. 

اج - البيانات المتوفرة سلفاً 


دعا رامي عبد الهادي في ورقته المشار إليه آنفاً إلى المزيد من المعلومات» إلا أنه بيّن 
كذلك ما يمكن تحقيقه بالاعتماد على ما يمكن اعتياره بيانات محدودة وقديمة. فقد تمكن 
من وضع واستكشاف معظم المحاور لاستراتيجية الإسكان. فكلما قدّم اقتراح لجمع 
البيانات يكون من الجدير بالمحاولة معالجة المسائل المطروحة بمساعدة من أي بيانات 
متوفرة سلفاً من دون الاقتصار على تحديد البيانات المطلوبة. وتدل هذه العملية أحياناً على 
عدم وجود حاجة إلى جمع المزيد من البيانات» إنما في غالب الأحيان تبقى الحاجة قائمة» 
إلا أن من الممكن التعرف إلى الفجوات في البيانات المتوفرة بدقة. 

د التعقيد في المسح ونطاق جمع البيانات 

ينبغي الاستعانة بالمعلومات المنوفرة في تصميم المسح الذي يجب القيام بهء وإذا 
كانت كمية لا بأس بها من المعلومات موجودة أصلاً فقد تدعو الحاجة إلى أسلوب متطور 
لتعميق الفهم. أما إذا لم تتوفر إلا معلومات قليلة جداً عن الموضوع سلفاً فيكفي على 


1١همل‎ 


الأغلب إجراء مسح عامء إذ ان محاولة اتباع أسلوب متقدم تكون في حد ذاتها مضيعة 
للوقت» ولا سيما إذا ما كانت هناك درجة من الشك في قهم الموضوع. وحينما تقوم 
الحاجة إلى معلومات أكثر تفصيلاًء فإن من المنطقي اتباع عملية ذات مرحلتين: أولاهما 
مسح عامء والثانية مسح مفصل. 

ه ‏ نوعية البيانات وكفايتها 

ثبت من التجربة انه يتعذر الاعتماد على المسح الإسكاني إذا لم تتخذ احتياطات كافية 

للتأكد من نوعية البيانات. وينطيق هذا على الأخص حينما يتم تسجيل تقييم ذاتي (مثل 
نوعية الحاجة إلى تصليح بناء ما) أو حيتما تكون هنالك حاجة إلى طلب معلومات حساسة 
(مثل دخل الأسرة أو مواردها المالية أو مواقفها الاجتماعية). ومن الضروري مراعاة تعريف 
تلبيانات والاهتمام بتدريب القائم بالملسح أو المقابلات» والاهتمام باختيار مواعيد المسح 
وتمحيص الاستبيان وبوضع اجراءات لضيط ما يجري في العمل الميداني. كما أن من 
الضروري تحاشي (أو قياس وتعديل) أي تحيّز في اجراءات اختيار العينة وفي عدم الإجابة 
التى ترد في الاستبيان. كما أن هنالك ضرورة للتوفيق بين نوعية البيانات ومطالب عملية 
مها ويمكن للمستجدين في أعمال المسح الإسكاني التعلم من خبرات الآخرين. 

و اختبار الأساليب والاجراءات 


من المهم إجراء تجارب صغيرة على نطاق ضيق تعتمد جميع الأساليب والاستبيانات 
والاجراءات التي ستستخدم في الدراسة النهائية قبل تكريس الموارد لعملية شاملة لجمع 
البيانات» وذلك للتأكد من أنها ستعمل بالطريقة المتوقعة منها. هذا ويتبغي العمل بما 
يلى: لا تجمع بيانات «ربما» تكون مفيدة. إنها نادراً ما تكون كذلك. 

ثانياً: التقييم للحاجات السكانية 
وللعدد الموجود من المساكن: إطار تحليلٍ 

من أهم القواعد التي أدرجت أعلاه وضع الاطار التحليلي سلفاً. أما هذا فيجب أن 
يرتبط بأهداف الدراسة وأغراضهاء كما يجب أن يفصل العمليات التي تستخدم فيها 
البيانات. والهدف من وراء هذا الاطار هو التمكن من القول بأن بنداً ما من البيانات 
ااسيستخدم لتنوير هذا القرار أو ذاك» ولإجراء ذلك بفعالية يجب أن تكون له خصائصه؛» 
أو القول بأن بنداً ما «لا يخدم هدقاً نافعاً ويجب عدم جمعه». 

ولا يمكن وضع إطار عامء وسيعتمد الخيار على المهمة قيد البحث. ولكن لعل ما 
نورده أدناه يمكن أن يكون انموذجاً لعملية التفكير أثناء القيام بالمهمة للتوصل إلى 
مواصفات المعلومات التي يجب جمعها. 
١‏ الأهداف 

يجب أن يكون الهدف الرئيسي لسياسة الإسكان في أي بلد من البلدان تحسين 

اليل 


مستوى السكن المتوفر للناس ونوعيته. وتكون هنالك أهداف قرعية عادةًٌ ما تعبر عن 
قيود معينة قائمة. فعلى سبيل المثال» في ظروف فلسطين الخاصة اليوم قد تشتمل هذه 
القيود على عوامل اجتماعية مثل الحاجة إلى الحفاظ على الهوية الثقافية والتقاليد وتعزيزهاء 
وعلى عوامل اقتصادية خاصة بالاستفادة الكاملة من الموارد الشحيحة وبدعم الاستراتيجيا 
العريضة للاقتصاد واستخدام الأراضي» وعلى عوامل ديمغرافية تتعلق باستيعاب أعداد 
كبيرة من العائدين من الخارج. 

إن أي استراتيجيا تسعى لتحقيق هذه الأهداق ستحاول تحقيق ما يلى: 

الحفاظ على ما هو متوفر حالياً والإضافة إليه. ٠‏ 

- إيجاد توازن بين البناء الجديد وإصلاح اليناء القديم. 

00 الاستثمار في البنية التحتية بجميع أتواعها كي تقوم البرامج المختلفة بدعم 

تحديد د الأولويات والتخطيط للتطوير على مراحل (مع الاعتراف يصعوية إنجاز كل 
شيء فوراً). 

الحفاظ على التجمعات السكنية القائمة وتطويرها في الوقت الذي يتم فيه العمل 
على إسكان العائدين. 

بناء تجمعات سكنية جديدة وفقاً للمخططات الأوسع تطاقاً. 

- تطوير البنية التحتية الاقتصادية والمادية والمؤسسات المالية لضمان إحداث التغييرات 
الضرورية. 

- بناء منظومة ضبط قانونية للتطويرء وذلك لإدارة التغييرات. 


 "‏ عملية التخطيط 

تكون عملية التخطيط عادةً عملية تكرارية تتضمن الخطوات التالية: 

- نقطة البداية هي على العموم محاولة أولية لتحديد الصورة الكمية وأعداد الأسر 
والبيوت اللازمة لها من أجل تحديد حجم التغيير المراد التخطيط له وسبرغته. 

من ثم هنالك الحاجة إلى الأخذ بالاغتباد الأساليب التي ستحقق فيها التغيرات 
والقيود التي تحد من حجم التغيير وسرعته. 5 تضم العوامل المقيّدة الموارد المالية المتوفرة 
والمؤسسات اللازمة لإدارتها وقاعدة المهارات الفنية ا الإنشاءات وتوفر مواد اليناء 
والبنية التحتية ونوعيتها. 

- حين تكون القيود كبيرة» يجب النظر في امكانية الحد من أثرها (على سبيل المثال 
عن طريق برنامج تدريب لتحسين المهارة فى صناعة الانشاءات أو إنشاء بنك لتمويل 
الإسكان) . 

- قد تحد القيود من حجم التغيير (عدد الأسر التي يمكن توفير السكن لها وفق 
مستوى معين) أو تحد من الجدول الزمني الذي يمكن فيه إحداث التغيير. 

- يتطالب هذا إذآ إعادة فحص الافتراضات الأولية التي بنيت على أساسها الصورة 


بالجلا 


الكميةء وإعادة النظر في الآليات التي تقرر عدد الأسر التي سيتم توقير السكن لها. 
- في النهاية تعود العملية إلى نقطة البداية من أجل تكرار آخر. 


الثا: موازنة لبيوت السكن والأسر 

إن الهدف الكلي هو ضمان المأوى للأسر جميعاً. والوصف الكمي لهذا الأمر يتجلى 
في وضع موازنة لبيوت السكن. والمطلب الأول في هذه الموازنة هو أن يضاهي عدد 
الأسر عدد المساكن فيما يتطلب الأمر بحثاً أكثر تفصيلاً لنوعية الإسكان (حالة الخدمات 
المقدمة وشبكتها) ومضاهاة الحاجات المعينة للأسر المنفردة مع المساكن المعروضة. 

وبالرسم تكون صفحة الموازنة كما في الشكل رقم )١ ©  ١(‏ الذي يهدف إلى 
عرض الوضع على مدى مدة قصيرة قادمة (خمس إلى عشر سنوات). إن الوضع في بداية 
المدة مبين في المربعات المظللة فيما تشير الأسهم إلى اتجاه الحسابات اللازمة لتحديد الأسر 
وعدد المساكن» وهو ما يقتضي وضع موازتة له. 

وهنالك حاجة إلى صفحة موازنة منفصلة لكل منطقة جغرافية» إذ إن الأسر مقيدة 
بمواقعم عمل وعلاقات اجتماعية تحتم عليها البحث عن مسكن في مناطق محدودة. . بيد أن 
هتالك احتمالاً لتنقل سكاني عبر الوقت من منطقة إلى أخرى» وهو موضح في الرسم 

ضمن المربع ياسم «الهجرة الداخلية». وكذلك الانتقال من خارج اليلاد موضحاً بمريع 
«الهجرة» . 

أما المربع إلى يسار صفحة الموازنة (الأسر أو الطلب) المؤشر بخطين» فيمثل 
العمليات التي تحدد التغيير في عدد الأسر. وفي بداية مرحلة التخطيط قد يعرف شيء ما 
عن هذه العمليات» فتكون هذه المعلومات لازمة لعمل الحسابات الأولية. لكن مع مضي 
الوقت قد تتغير هذه العمليات نتيجة للتغير فى التطلعات أو فى موارد السكان. أو فى 
ظروف السوق التي يحددها العرض المتوفر من المساكن إن هذه التغييرات هي التي تدخل 
حالاً من عدم اليقين إلى الحسابات في الموازنة» وهي التي تتطلب أن تجري الحسابات 
بالاستناد إلى عدد من الافتراضات المختلفة حول العمليات. 

وأما المربعات المعادلة إلى يمين صفحة الموازنة (المساكن أو العرض) فتشير إلى 
مستوى السكن المتوفر. ويتقرر الوضع منذ البداية بالعدد الموجود من المساكن وبالطريقة 
التي يتم فيها إشغالها. وقد يرجع التغيير في المستوى إلى زيادة تطلعات السكان أو نتيجة 
للأنظمة الخاصة بضبط التطوير وبتحديد المناطق وبإجراءات الصحة العامة» والسلامة في 
البنايات . وبالطيع فالمستويات مقيدة إلى درجة كبيرة بالموارد المتوفرة. كما تؤثر في جهة 
العرض القيود التي تفرضها البنية التحتية المتوفرة وتحديد المناطق لغرض استخدام الأراضي 
والقدرة وطاقة صناعة الانشاءات. وتظهر هذه في الشكل في مربع مظلل غامق لأن 
المعلومات اللازمة هنا يصعب الحصول عليها من مسوحات الإسكان أو مسوحات الأسر 
التي هي الموضوع الرئيسي لهذه الدراسة. ومع ذلك» فإن لهذه المعلومات أ*مية حيوية 
ويتوجب دراسة تأثيرها في الموازنة الخاصة بالمساكن والأسر. 

لذ 


ثمة عامل آخر يجب أخذه بعين الاعتبار هو خيار الحكومة للتدخل فى السوق» 
وهو خيار يمكن القيام به بتوفير الإسكان الذي تملكه الحكومة أو الخاضع لضبط 
الانيجارات لمجموعات مختارة (ذات الدخل المتدني وعمال «أساسيين». .. الخ) وذلك 
بتقديم دعم مالي أو منح للأسر التي تقوم بشراء أو استئجار مساكن تابعة للقطاع الخاص 
أو عن طريق وضع قيود على عمليات السوق بطريقة أو بأخرى» أو حتى بواسطة 
اجراءات واسعة مثل ضبط عملية الهجرة. إن مثل هذه الاجراءات تحد مباشرة من الطلب 
على الإسكان وتؤئّر في العملية التي يتم من خلالها مضاهاة عدد الأسر مع عدد المساكن» 
كما أنه ظهر خلل في السوق يحول دون حصول الناس على فرصة لتنوال مسكن يشكل 
منصف صار من الممكن القيام بإجراءات التدخل . 


الشكل رقم  '١(‏ ه - )١‏ 
موازنة للأسر وبيوت السكن 


قيو, د البئية التحتية» و. تحديد 
المناطق وصناعة الانشاءات 
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١‏ - تقسيم البرنامج إلى مراحل 

في الواقع تخضع العمليات لحالة دائمة من التغيير» إلا أنه يمكن اعتبار الرسم في 
الشكل رقم  ١(‏ ه -١)ء‏ ولاعتبارات عملية» مرتيطاً بفترة زمنية واحدة تجري فيها 
التغييرات بصورة منتظمة. وفي التطبيق العملي من المعتاد تطوير خطط على عدة مراحل» 
وإعادة النظر في الرسم في كل مرحلة من المراحل. ولهذه العملية ثلاث مناقع أساسية 
هي : 

أ يمكن تنفيذ برنامج العمل بالتدريج مع رفع المستويات عبر الوقت لتتمشى مع 
الظروف السائدة ولاستخدام الموارد عندما تصبح متوفرة. ويمكن تحديد أولويات كل 
مرحلة من المراحل» وتستند هذه الأولويات إلى المبادئ اللازمة لمعالجة أسوأ الظروف أولاً 
أو التركيز على مجموعة رئيسية من الأسر أو على مناطق محلية مختارة. 

ب - يمكن لمستوى التفصيل في التخطيط ان يتوافق مع درجة الوثوق بالمعلومات. 
إن المعرقة بالظروف الخحالية ستكون دائماً أكثر تكاملاً وأكثر وثوقاً من المعلومات حول 
المستقبل» لذلك تقوم الخطط المرسومة لفترات زمنية مختلفة بخدمة وظائف مختلفة. إن 
الخطط المتعلقة بالمستقيل القريب تعتبر خطط عمل محددة» أما المتعلقة بخمس عشرة سنة 
قادمة مثلاً فترمي إلى رسم اتجاه عام للتغيير وتحديد طبيعة المشاكل التي تلوح في الأفق 
وحجمها. 

ج ‏ هنالك دائماً احتمال بأن تحيد الخطة عن مسارها نتيحة لأحداث معينة. لذلك 
فإن من الضروري متابعة التقدم من وقت إلى آخرء وتشكل نهاية مرحلة معينة من الخطة 
سبباً منطقياً لإجراء مثل هذه المتابعة. 


؟ - استخدام إطار العمل 

هدف ما سيق ذكره إلى بيان كيفية تطوير الاطار لتحديد الحاجة إلى المعلومات 
ولتحليلها واستخدامها. وليس المقصود من إطار العمل أن يكون كاملا أو شاملاًء فإن 
لكل خطة منفردة حاجاتها الخاصة» مع أن هناك عدة عناصر في هذا الموضوع لها علاقة 

هذاء ومن المفيد أن تدرك أن عملية التفكير في الكيفية التي يمكن قيها معالجة 
المهمة وتسجيلها هي على القدر نفسه من النفع كإطار العمل نفسه. 

رابعاً: المعلومات المستقاة من المسوحات 
أولى البحث في القسم السابق الموازنة للأسر والمساكن اهتماماً كبيرأء وذلك لأنها 


تعطي ملخصاً سهلاً للمعلومات المطلوية لتطوير استراتيجيا للإسكان. إن بعض البيانات 
المطلوبة موضحة في الموازنةء وكذلك تقدم العمليات المختلفة بشكل يجعل الدور الذي 


ردول 


تلعيه بيانات معينة في معالجة هدف الاستراتيجيا دوراً واضحاً. لذلك يمكن للموازنة أن 
تشكل نقطة الانطلاق لنقاشات جماعية تهدف في نباية المطاف إلى تقديم وصف للبيانات 
اللازم جمعها. 


إن بعض المعلومات يتصل بالخصائص المادية للمسكنء» ويعضها الآخر بالأشخاص 
الذين يقطنون المبنى. ويمكن الحصول على النوع الأول من المعلومات عن طريق المسح 
الذي يتم من خلال تفتيش المساكن على انفراد عن طريق مساحين يتمتعون بخبرة مهنية 
في الانشاءات أو يتدريب خاصء وذلك لأن هنالك حاجة إلى خبرة فنية. أما النوع الثاني 
من المعلومات» فيتطلب مقابلات مع الأسر أو بعض أفرادها من العارفين بالوضع 
الإسكانيٍ يجرءها باحئون مدريون. أما الخيار الآخر فهو استخدام استبيان يوزع بواسطة 
البريدء إلا ان هذا الأسلوب محفوف بالمشاكل ويجدر تجنيه كلما أمكن ذلك. ومن 
الواضح أن جمع المعلومات حول المسكن التي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال تجربة 
العيش فيه إنما يتم على خير وجه بإجراء المقابلة التي تشتمل عليها عملية المسح. وهنالك 
قوائد كبيرة بإجراء النوعين من المسح في العنوان ذاته» إذ ان ذلك يسمح بربط نوعي 
المعلومات مياشرة بعضها ببعضها الآخر. 

وعادة ما يتبع أسلوب المسح بالاعتماد على عيّنة» وذلك لأن التغطية الكاملة للأسر 
والمساكن كافة صعبة التنفيذ. هذا وطلما جرى اختيار العينة يعناية وروعيت فيها القواعد 
الاحصائية» أمكن لهذا الأسلوب أن يعطي نتائج مرضية للغاية. 

لكن من المتعذر الحصول على يعض المعلومات المطلوية لتطوير استراتيجيا للإسكان 
بهذه الطرد يقة (على سبيل المثال» طاقة صناعة الانشاءات في بناء المساكن)». الأمر الذي 
يتطلب اتباع نهج آخر. لكن من الممكن الحصول على معلومات ذات علاقة بال موضوع من 
مسح للأسر أو المساكن (على سبيل المثال نوعية الإصلاح والتحسين التي تنفذها صناعة 
الانشّاءات). 


وهنالك حاجة إلى المعلومات لإجراء جرد عام لعدد المساكن والأسر بالكامل» 
وكذلك لمجموعات فرعية من الأسر والمساكن. ويتوفر أكبر قدر من المرونة إذا ما تم جمع 
البيانات وتخزينها على مستوى الأسرة أو المسكن الواحدء ومن ثم جمعها كلياً حينما 
تتطلب الحاجة ذلك. 

تدرج تحت عتوان #بيانات أولية» المعلومات المتوفرة من نوع معين من المسح 
لإدخالها في الموازنة. ويشتمل ذلك على المعلومات المستخدمة في وصف الوضع الحالي» 
وكذلك المعلومات التي ستقدم دلائل أو إشارات حول التغييرات المستقبلية (على سبيل 
المثال في حجم الأسرة أو مستويات السكن المطلوية). 

وتحت عنوان #بيانات مستقاة؟ تدرج الاجراءات المختلفة أو الكميات المتنوعة التي 
يتم الحصول عليها من البيانات الأولية» لكن لها استخداماً مباشراً في وضع السياسة 
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وتحديد الأولويات. إن يعض هذه الاجراءات يمكن وضعه خلال عملية المسح ذاعها أو 
يمكن تجميعه خلال مرحلة التحليل حينما تجمع البيانات كلها. وفي حال الاعتماد على 
هذه المرحلة يصبح من الضروري تحديد الاجراءات التي يجب اتباعها سلفاً للتأكد من أن 
البيانات الأولية كافية لهذه الغاية. 

والافتراض المقترح هنا هو أن هنالك حاجة إلى النظر إلى الموازنة للأسر والمساكن 
من وجهات نظر ثلاث مستقلة. وهي: 

- ومن وجهة نظر الأعداد الكلية الخام» وذلك لبيان الناقص أو الفائض في المناطق 
المحلية المختلفة . 

- من وجهة نظر الحاجة الإسكانية» وذلك لإعطاء معلومات عن عدد الأسر التي 
ينقصها الإسكان اللائق والدرجة التي يتخلف فيها وضع هذه الأسر عن المستوى المرغوب 


اقمةه . 


من وجهة نظر السوق» وذلك لبيان الدرجة التي تتخلف فيها القدرة الشرائية 
لمجموعةٍ ما من الأسر عما هو مطلوب للحصول على إسكان لائق أو الدرجة التي تكون 
١‏ مسح المساكن 

أ- البيانات الأولية 

٠‏ حجم المسكن وتصميمه وتقطيعه وشكل ينائته والخدمات والمرافق التي يقدمها. 
المطلوب . 

© السهولة التى يمكن بواسطتها تحسين البناء وما هي المشاكل في البناء ذاته أو في 

© هل أن لليناء قيمة هتدسية أو تاريخية أو ثقافية خاصة. 

© نوعية البنية التحتية والبيئة المحيطة بالبناء وقريها من المرافق الاجتماعية ومواقع 
العمل . 

ب - البيانات المستقاة 

© تصتيف البتاء وفق سلسلة من مستويات السكن ‏ 

من الضروري ابتداة تحديد مستوى الخدمات في ما يتعلق بأمور الصحة والسلامة 
والانقراد بالحياة الخاصة (2539720[9) والمساحة والراحة مع الأخذ بعين الاعتيار الترتييات 
اللازمة للطبخ والاستتحمام والمرافق الصحية والمعيشية والنوم . ومن المحيذ أن يتم تحديد 
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عدد من المستويات (تتراوح من الأساسي إلى ذي النوعية الفاخرة)» وذلك للسماح بتطوير 
خطط عمل تأخذ يعين الاعتبار مثلاً العمر الزمني المقدر للمسكن الواحد أو الأولويات 
التي يحب اتباعها في برنامج ينفذ على مراحل . 

© تصنيف المسكن وفق مستوى اليناء. 

تكون المستويات مبنية على جدية الإصلاحات المطلوبة ومدى الحاجة الملحة إليهاء 
وعلى التكاليف المقدرة لترميم البناء وجعله يصورة جيدة» وعلى العمر الزمني المتوقع 
للمسكن (وهو بدوره يعتمد على الوضع الحالي للمسكن ومتانة هيكله ونوعية مواد البتاء 
ودوام بقائها) . 

© تصنيف المسكن وقق أوليات العمل المتخذ يشأنه. 

وهذا يعتمد على تصنيف المسكن ذاته وققاً لمستويات السكن والبناء» وبناء على 
عوامل أخرى مثل قيمته المعمارية وغير ذلك. 

إن تصنيفاً مناسياً قد يحدد المساكن على أنها يجب أن: (أ) تنقذ وتحمى. (ب) تقيل 
في وضعها الحالي. (ج) تصلّح أو تحسّن لفترة زمنية محدودة. (د) تقبل في وضعها الحالي 
السيئ لمدة زمنية محدودة. (ه) تهدم وتستبدل. (و) تهدم ولا تستبدل. 


١‏ - مسح الأسر 
أ البيانات الأولية 
© حجم وتركيب الأسرةء العمر والجنس والعلاقة بين الأفراد» وتركيب الأسرة من 
حيث وحدات السكن العائلية المنفصلة. 
© أي مشكلة متعلقة بالصحة أو الإعاقة التي قد تؤثر في متطلبات السكن. 
© الحاجات السكنية المعينة وتطلعات الأسرة. 
© دخل العائلة وقدرتها المالية على دفع التكاليف الأساسية للسكن وللإسهام في 
© الموارد البشرية (القدرة المادية والمهارات) لمساعدة الأسرة لنفسها ولتقديم يد العون 
إلى المجتمع المحيط بها. 
© التاريخ الحديث أو المخططات المستقبلية للانتقال من مكان إلى آخر. 
© النيات أو التطلعات المستقبلية للعيش المنفرد من قبل وحدات العائلة المنفصلة التي 
تتألف منها الأسرة. 
ب - المعلومات المستقاة 
© تصنيف الأسر وفق حاجاتها السكنية. 
ويأخذ هذا التصنيف بعين الاعتبار المتطلبات المتعلقة بالمساحة وبالقدرة على الاتفراد 


للجلا 


بالحياة الخاصة لكل أسرة» وأي متطلبات أخرى خاصة متعلقة بمشاكل الصحة أو الاعاقة 
الحسدية . 

© تصنيف الأسر وفق قدرتها على #مساعدة ذاتها». وتأخذ هذه العملية بعين 
الاعتبار الوضع المالي الحالي وقدرة الأسر على كسب الدخل في المستقبل وأمانتها وقدرتها 
على تسديد قرض وعلى مساعدة نقسها (المهارات الينائية والتنظيمية) ودرجة ة الدعم العائلٍ . 


ويشكل المجموع المالي الشهري الذي يمكن رصده للاسكان مقياساً مهما في 
التصنيف الاجمالي للأسر. 


*"' - مسح مشترك 
يدرس المسح المشترك المسكن وشاغليه في آن واحد. ويشمل بالاضافة إلى القائمة 
المذكورة أعلاه الأمور التالية: 
أ البيانات الأولية 
© الكثافة السكانية في المنزل (أي عدد الأشخاص في كل غرفة) وأثرها في 
الاشتراك في المرافق» وفي الانفراد بالحياة الخاصة» وفي المساحة المتوفرة. 
© تكاليف المسكن التي يتحملها الشاغلون والإيجار أو القيمة السوقية وغيرها من 
التكاليف العرضية . 
ب - البيانات المستقاة 
© تصنيف الأسر وفقاً لتواقق أو عدم توافق سكنها الحالي مع حاجاتها التي تقرر 
بالنسبة إلى مستويات الإسكان المختلفة . 
ويأخذ هذا التصنيف يعين الاعتبار الكثافة السكانية وتوفر المرافق والخدمات 
الإسكانية الأساسية ودرجة المشاركة فيهاء بالاضافة إلى أية احتياجات خاصة أخرى تمليها 
مشاكل الصحة أو الإعاقة. 
© تصنيف الأسر وفق قدرتها الشرائية في السوق. ويأخذ هذا التصنيف بعين 
الاعتبار المال المتوفر للأسر وتكاليف الإسكان في منطقة محلية معينة. 


خامساً: خياران: الدقة وأخذ العينات 


١‏ أهداف الدقة 


من أهم الاعتبارات في عملية المسح الدقة ومستوى التفصيل المنشود. هذا وريما 
أعطى التائن السابق انطباعاً بأن هنالك دائماً حاجة إلى تحليل شامل ومفصلء» لكن الأمر 
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ستكون غتالك عي الغالت ينض تراخي المتترقة+ ولا سيما في ما يتعلق بالظروف 
المستقبلية» وخصوصاً حينما يُتوقع اجراء تغييرات واسعة فيهاء التي تبقى غير متكاملة أو 
غير أكيدة. فإذا كانت هذه النواحي في غاية الضرورة للخطة يتوجب إذن تكريس الجزء 
الأكبر من الجهود لمحاولة تحسين مستوى المعرفة في هذه النواحي أو وضع طرق تهدف إلى 
الحد من تأثير عدم اليقين . 

لذلك تأتي على رأس الأعمال الخاصة برسم استراتيجيا ما محاولة تشخيص هذه 
العوامل الحاسمة . 

وفي السياق الفلسطيني (مع التغاضي عن العوامل السياسية) نجد أن أكبر العوامل 
االجهولة هي على الأغلب تلك المتعلقة يحجم السكان وتركيبته وميوله نحو الموقع 
الجغرافي» وتشمل هذه العرامل ما يلٍ: 

أ- الانتقال من الريف إلى المدن: تقترن التنمية الاقتصادية في معظم البلدان بانتقال 
الجماعات السكانية على نطاق وأسع من المناطق الريفية إلى المدنء مؤدية بذلك إلى تسارع 
التطور الحضري (يشكل يصعب ضبطه في الغالب). ولم يحدث مثل هذا في فلسطين 
حتى الآن. فهل سيحدث في المستقبل القريب؟ يعتمد هذا نظرياً على الاستخدام الأوسع 
للأراضي والسياسات الاقتصادية التي لم تتم صياغتها بعد. هذا ويمكن الكشف عن 
النزعة للانتقال 0 0 إلى المدن بين السكان بإجراء مسح يعتمد على المقابلاات 
الشخصية في أسر 

ب - عودة 9 المنقى: قد يؤلف عدد السكان الذين قد يودون العودة من منافيهم 
إلى فلسطين ثلث إجمالي السكان. إن العودة أو عدمها تعتمد على القواعد التي ستطيقها 
الادارة الفلسطينية وعلى توفر فرص العمل والمساكن. 

ج - التكوين المتغير للأسر: يرتبط حجم الأسر الكبيرة حالياً بكثافة الإشغال 
العالية . ٠‏ ويرجع هذا النمط من الإسكان إلى البنية الاجتماعية التقليدية» وإلى النقص في 
المساكن. ويطرأ في معظم الدول التامية اي ا اا 7 معدل 
الولادة وازدياد نسبة السكن المستقل في الوحدات العائلية الأساسية. وقد تنشأ في 
فلسطين رغبة في مثل هذا الوة ضع أو نزوع ! ليه إذا توفرت المساكن اللازمة. ويمكن هتا 
أيضاً التعرف إلى ديناميكية مثل هذه العملية زالحها بحن ليق اجراء مسح للأسر يعتمد 
أسلوب المقابلة . 

د - أثر السكان العائدين في السوق: ليس من الواضح الآن الأثر الذي سيتركه 
السكان العائدون في سوق ا فإذا تألفت أغلبية العائدين من أسر تتمتع بموارد 
مالية كبيرة» فسيكون بوسعها عندئفٍ المزايدة على السكان بأسعار أعلى والتسيب في بعض 
للناطن برفع الأسعار. أما إذا كانت الأسر العائدة فقيرة نسبياء فقد لا تتمكن من التنافس 
في فى السوق المحلٍ فيحول ذلك دون عودتها ومن عر الحصول على معلومات حول 
هذا ال موضوع بواسطة مسح يجري داخل اليلاد. 
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حيئما يكون هنالك نقص في المعلومات عن نواح جوهرية» ويكون من المتعذر 
الحصول على المعلومات الضرورية عنهاء فإن من المهم النظر في إمكانية اتخاذ إجراءات 
معينة لمراقبة التطورات المستقبلية وللانذار بحدوث تغييرات غير متوقعة. 
العينات والاجراءات 


أ القائم على عينات : ليس هتالك ضرورةء» بوجه عام لإجراء مسح للحصول 
على جرد كامل لعدد المساكن أو عدد الأسرء إذ ان مثل هذا المسح مكلف للغاية. أما 
الاستثناء الوحيد فهو إحصاء السكان الذي هدف إلى معرفة عدد السكان الاجمالي» وهو 
لا يتطلب جمع الكثير من المعلومات. 

ويستخدم عوضاً من ذلك على العموم» ولأغراض تتعلق بالإسكانء أسلوب 
العينة . وإذا ما تمت مراعاة الاجراءات المعمول بها بدقة وتوفرت معرفة جيدة بخصائص 
المساكن التي يجري اختيار العينة منهاء يمكن حينذاك أخذ عينة ممثلة لمجموع السكان 
واستقاء نتائج موثوق منها. أما درجة الخطأ المرتبطة بمثل هذا النوع من المسح»: فتتوقف 
على حجم العينة. وفي المملكة المتحدة يجري استخدام عينات يتراوح حجمها ما بين عدة 
مئات إلى عدة آلاف من الأشخاص. 

وحينما تكون المشاكل المعينة أو النوع المعين من اليناءء أو المناطق الجغرافية هي 
موضع اليحث» فيمكن اختيار العينة من أقسام مختارة من المساكن» وذلك لضمان 
القاعلية» بالتأكد من أخذ عينة أكبر حجماً من بين تلك التي تتمتع بالخصائص المراد 
دراستها. 

وكما ذكرنا سابقء كلما توفرت معلومات أكبر عن مجمل السكان ومساكنهمء 
كانت هنالك حاجة إلى أن تكون الدراسات اللاحقة أكثر تفصيلاء وبالتالي توجب أن 
تكون العينة أكبر حجماً. هذا وتكفي عينة صغيرة تسبياً للحصول على صورة عامة عن 
وضع ما ولبعض الأغراض في السياق الفلسطيني. 

إلا أن استخدام العينة يصورة فعالة يتطلب الحصول على إطار للعينات معتمدء 
وعلى قائمة بجرد كامل أو بجزء منه محدد بصورة جيدة والتي ستنتخب منها العينة . . وليس 
معروفاً الآن ما إذا كانت مثل هذه المصادر متوفرة حالياًء إلا أن إجراء إحصاء سكاني 
حديث (يجمع البيانات الأساسية عن الأسر وخصائصها وعناوينها) يمكن أن يشكل نقطة 
بداية مثالية . 

وفي حال عدم توفر قائمة بالعناوين لاستخدامها كإطار للعينة» فهذا لا يدعو إلى 
اليأس . إن من الممكن في مسح حلي تعداد العناوين في كل شارع وتقدير العدد اللازم 
للعينة واختيار العناوين عشوائياً لإدحالها في المسح. وتتطلب مثل هذه العملية بطبيعة 
الحال قدراً من الضبط الدقيق على أرض الواقع. 

ب - المسح المحلي أو الوطني: من المنطقي» حتى إذا ما كانت هنالك حاجة إلى 

مسح شامل في أرجاء البلادء أن يقوم هذا المسح على سلسلة من المسوحات المحلية. 


اكجل 


ويمكن تحقيق الاقتصاد في التفقات مثلاً عن طريق حصر علد المناطق المحلية الداخلة فى 
كك و : 

ويمكن إجراء ذلك عن طريق استثناء بعض المدن الصغيرة أو القرى المشابية في 
خصائصها لمناطق أخرى تم إدخالها في المسح. وفي حال برمجة إجراء المسح على مراحل 
في المناطق المحلية يصبح من الممكن التحقق من سلامة الأساليب المستخدمة منذ بداية 
المسح الشامل» بحيث يمكن إدخال تعديلات عليها قبل الانتقال بالمسح إلى المناطق 
الأخرى. وقد يحدث أن تظهر في المناطق التي يتم مسحها أولا نتائج غير متوقعة أو 
مثيرة للاهتمام الأمر الذي يتطلب تحوّلا في التشديد على المواضيع التي تعالجها المناطق 
اللاحقة . 

ج - نوعية البيانات: يظهر المسح الجاري في المملكة المتحدة الذي يحمل عنوان 
امسح للأوضاع في البيت الانكليزي» أنه إذا كانت نوعية البيانات مضمونة فلا يمكن أن 
تترك الأمور للصدف. إن التخطيط لمسح ما والإعداد له» وكذلك السيطرة عليه خلال 
تنفيذه يجب أن تتم بعناية فائقة. وينطبق هذا على مسح المساكن والأسر معاً. وفي ما يلي 
بعض التفاصيل عن ذلك . 

د - تحديد البيانات وتصميم الاستبيان: من الضروري أن تكون جميع المهام المطلوية 
من المساحين أو الذين يقومون بإجراء المقابلات مفهومة بوضوح. ويعني هذا تحديد جميع 
الاجراءات المستخدمة وجميع الأسئلة التي ستطرح على الأسر تحديداً دقيقاً منذ البداية» 
وتوصيفها في وثيقة توفر للمذكورين. ويجب تحديد معنى المصطلحات المستخدمة في 
الوثيقة» ولا سيما تلك التي تحمل معنى فضفاضاً فى اللغة المتداولة» لكنها ذات معنى 
دقيق ومحدد في المسح. كما يجب ضرب الأمثلة لتوضيح ما هو مطلوب ولفت الانتباه إلى 
المزالق التي يحتمل الوقوع فيها. 

ه - الأساليب التجريبية: يجب اختبار جميع الاجراءات والاستبيانات بواسطة مسح 
تجريبي على نطاق ضيق. ومن الضروري لهذا المسح التجريبي أن يخلق الظروف الواجب 
مراعاتها في المسح الرئيسي (من حيث أنواع المساكن وظروفها ونوع الأسر ومستوى 
تدريب القائمين على اجراء السح وأولئتك الذين يجرون المقابلات وخبرتهم). ويتبغي أن 
يعاد تدقيق البيانات التي تجمع من المسح التجريبي. وذلك من خلال اجراءات تستخدم 
لاحقاً في المسح الرئيسي» وللتأكد من صلاح جميع نواحي المسح. 

و - تدريب الذين يجرون المسح والمقابلات: من المتوقع عادة أن يتمتع الذين يجرون 
المسح والمقابلات بخيرة ذات علاقة بعملهم» لكنهم يحتاجون إلى تدريب خاص وإلى 
سماع محاضرة حول الأدوات التي ستستخدم لأن بعض الاجراءات أو التعريفات التي 
سيتم اتباعها في مسح ما قد تختلف عن تلك التي قد استخدمها هؤلاء في الماضي. 
ويجب أن يشمل التدريب تمارين عملية في استخدام الأدوات (في تفتيش مساكن حقيقية 
أو في إجراء مقابلات مع الناس). 
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ز- تقليص التباين لدى الذين يجرون المسح والمقابلات: لا يمكن الافتراض أن 
باحثين اثنين يقومان بالمسح أو بإجراء المقابلات سيحصلان على نتائج متشابهة كلياً إذا ما 
واجهتهما ظروف مشابهة بشأن المسكن ذاته أو الأسرة ذاتها وهما يستخدمان الأدوات 
نفسها. وينطبق هذا على الأخص عند جمع معلومات ذاتية (أي غير موضوعية). تبين من 
«مسح أوضاع البيت الانكليزي» أن المساحين يتفقون بعضهم مع بعضهم الآخر في 
وصقهم لما يلاحظونه في بناء ما معطوب» لكنهم يختلفون في وصفهم العوامل المسببة لما 
يلاحظونه؛ كما مختلف هؤلاء بشدة في وصقهم العمل اللازم لإصلاح العطب. لذلك 
فإن من الضروري خلال عملية تدريب المساحين ابتداع طرق للتقليص من التباين في 
أجوبتهم. ويجب أن تتاح الفرصة لمناقشة نتائج ما يجري ميدانياً ليتمكن المساحون من 
مقارنة نتائجهم بتتائج غيرهم على التصحيح وإدخال أسلوب عملهم عند الضرورة. 

ح ‏ اختبار المساحين والذين يجرون المسح والمقابلات: قبل السماح للذين يجرون 
المسح والمقابلات بالخروج إلى الميدان لعمل المسح الرئيسي» يجب إخضاعهم لاختبار للتأكد 
من مراعاتهم المعايير العامة المطلوبة والتزامهم بها. 

ط ‏ الضبط الميداني: من الضروري التأكد من التزام المعايير في جميع مراحل العمل 
الميداني. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق اجراء مسح متكرر لقسم من العناوين المختارة 
عشوائياً. ولهذه العملية منفعتان هما معرفة المساحين والذين يجرون المقابلات بأن ثمة 
إمكانية لتدقيق عملهم» وتوفير ييانات بشأن التباين في المسح الرئيسي. 

ي - قياس التحيز وطرق مقاومته: لن تقدم جميع العناوين التي يتم اختيارها للمسح 
معلومات مفيدة. وأحياناً يكون من الصعب الاتصال مع الساكن أو لعله يرقض التعاون. 
ومن الضروري التأكد من أن العناوين التي يفشل الباحثون في إجراء مسح أو مقابلات 
معها لا تنتمي في أكثريتها إلى نوع أو آخر من التصنيفات. وإذا ما حصل ذلك فهناك 
احتمال يأن يؤدي هذا إلى تحيز يشوه النتائج. لذلك يجب إيجاد يعض الطرق لدراسة هذه 
الظاهرة» وتطبيق اجراءات لمقاومة التحيز إذا تطلب الأمر ذلك. 

ك ‏ معالجة عدم اليقين: يدل كل ما سبق ذكره على أن احتمال وقوع الخطأ في 
المسح إنما ينشأ من عدم صلاح الأدوات المستخدمة. وهناك أيضاً الخطأ الذي ينشأ 
بصورة طبيعية نتيجة لاستخدام العينة للتوصل إلى استنتاجات بشأن عدد أكبر من الأسر 
والمساكن يزيد كثيراً على عددها الوارد في العينة. إن هذا يعني أن من المحتم ظهور 
مستوى معين من عدم اليقين في النتائج الكمية. ومن المحبذ أخذ هذه الحقيقة بعين 
الاعتبارء وذلك بمحاولة وضع تقديرات لدرجة الشك أو عدم اليقين» وإيراد النتائج على 
صورة تتراوح بين أرقام متعددة بدلاً من أن تتألف من رقم واحد مما يعطي اتطباعاً خاطتاً 
عن الدقة. 

إن قائمة المشاكل المحتمل وقوعها ليست كاملة» ولا نقول بأن المشاكل كلها ستكون 
مهمة في جميع أنواع المسح. بل الغرض هنا هو تبيان النواحي التي تحتاج إلى التخطيط 

لفن 


اللفصل للمسح والنافع التي تكتسب من الاستفادة من الخبرة المنوفرة أصلاً في هذا 
المجال . 


سادساً: الخاتمة والتوصيات 


تستخدم معظم البلدان المتطورة التعداد العام للسكان» فتجمع بواسطته الييانات 
لكي تراقب التغيرات الديمغرافية وتتنباً بها. وقد قام العديد من هذه البلدان بوضع تماذج 
للتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية أو الطلب على الاسكان (انظر المراجع). هذا وكثيراً ما تقوم 
البلديات بإجراء مسوحات محلية لقياس الحاجات الاسكانية. 


ويقوم العديد من البلدان كذلك بإجراء مسوحات إسكانية (بصورة متكررة أو مرة 
واحدة فقط) لدراسة وضع الخزين الإسكاني وحالته تما يواجهه السكان. وتجري هذه 
المسوحات على مستوى محلي وعلى مستوى وطني أيضآء وهي ترمي إلى تلقيم المعلومات 

وعلى الرغم من أن بعض هذه الأدوات تحتاج إلى تغيير كي تصيح صالحة 
للاستخدام في السياق الفلسطيني» يمكن على الأغلب تكييف بعضها لتبنيها بصورة 
فعالة. والأهم من ذلك وجود ثروة من الخبرات والتجارب الفنية التي تقف وراء هذه 
الأساليب» والتي تم استخدامها في عملية المسح في بلدان أخرى» وهذا شيء قيم في 
المساعدة على تطوير أدوات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات فلسطين الجديدة. 
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زفنا 


57 السياسات والاستراتيجيات الوطنية للإسكان: 
الأنموذج الجديد 


باتريك ويكلي 


خلاصة 

نقطة البداية فى هذه الدراسة هى أن المناطق الحضرية فى اليلدان الناميةء باعتيارها 
مراكز للصناعة والحكم والتجارة والمواصلات» لها أهمية جوهرية في عملية التنمية 
الاقتصادية الوطنية. وتعتمد التنمية الريفية الفعالة إلى درجة كبيرة على فاعلية الدعم 
التجاري والإداري والاقتصادي الذي تلقاه من المدن. 


وأوضح أشكال الدعم هذه هي: توفير الأسواق والسيطرة عليهاء الوطنية منها 
والدولية» ونشر المعلومات الفنية والتجاريةء وإدارة النقل وشبكات التوزيع» وتوفير 
الائتمانء والنظام المصرفي ونظام التأمين. وتصنيع المنتجات الأولية قبل كل شيء آخر. 
يضاف إلى ذلك أن المدن الكبيرة والصغيرة هي مراكز للإنتاج الصناعي من السلع القابلة 
للتصديرء والتي تعتمد عليها التنمية الاقتصادية في كثير من الأقطار”"" . 

وكضى هذه الدراسة إلى القول بأن الإسكان (الذي يشكل فى كثير من البلدان 
النامية حجماً يصل إلى نصف التكوين الرأسمالي الثابت في المان والذي يغطي /١‏ بالمثة 
أو أكثر من مناطق الأراضي المطورة) يعتبر أحد العناصر الفعالة المساهمة في التنمية 
الاقتصادية للمدنء وبالتالي في النمو الاقتصادي الوطني. غير أن فاعلية هذه المساهمة 
كثيراً ما يحول دونها التدخل الحكومي غير المناسب. 


وترد في الدراسة الحجج القائلة بأن على الحكومات أن تسعى لإقامة علاقات 


)١(‏ ,ععاجاسهمن) جتامماءمء2 اث برعتاوظ هته 1ع رزماعءم٠ء82‏ عنتومدمع ,1م اامكذاعط:0] ,كتسحة .لا 
1ن عمتصمماط أمعصامماءيء12 ,عملهومة عععلام) «الكمعاتدنا :صملهمةآ) 19 .مه عوط وصماءه77 زاآطن1 
.(1990 ,(0210) 


اننا 


جديدة مع القطاعين الخاص والمجتمعي لتمكينهما من العمل يقدر أكبر من الفاعلية 
والتكافؤ في إنتاج المساكن وصيانتها وإدارتها. وهذا النهج يتفق تماما مع البرامج الرامية 
إلى التخفيف من الفقرء وزيادة الإنتاجية الحضرية» وتشجيع التنمية التي يمكن استدامتها 
اقتصادياً واجتماعياًء والتي تنص عليها جداول أعمال البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائى لحقبة التسعيتيات. 


أولا: قطاع المأوى ودوره فى التنمية الحضرية 

حدث خلال العقد الماضي تحول أساسي في فهم أهمية إنتاج الإسكان وصيانته 
وإدارته للتنمية الاقتصادية الحضرية. وحتى وقت قريب» وفي ما عدا مساهمة قطاع 
الإسكان في صناعتي الإنشاءات ومواد البناء» لم يكن ينظر إلى الإسكان يوجه عام على أنه 
جزء من القطاع الإنتاجي في الاقتصاد. ومع ذلك ولأسباب سياسية» أصبح معظم 
البلدان يسلم بأن للقطاع العام دورا قي إنتاج المساكن للفئات المنخفضة الدخلء والتي لا 
تستطيع بسبب فقرها وعدم قدرتها على الحصول على الأرض والقروض أن تصل إلى سوق 
القطاع الخاص الرسمي للإسكان. ومن ثمء قإن برامج الإسكان العامة أصبحت موضوعة 
على جداول أعمال التنمية الوطنية» وعلى ميزانيات الحكومات منذ أمد طويل» ولكنها 
كانت تعتبر من التكاليف الإدارية الاجتماعية أكثر منها استثمارا إنتاجيا. 


قد تبع هذا الموقف. إلى حد كبير» من النهج الذي اتخذته الحكومات عند تدخلها 
فى توفير المساكن فى المدن. وقد نشأ هذا الموقف من تقاليد الأشغال العامة «الكولونيالية» 
القائمة على توفير أحياء للموظفين المانيين والعسكريين. وعندما تحول الأمر إلى إنتاج 
مساكن للأسر العادية المنخفضة الدخل» وضعت برامج لإنشاء مساكن مرتقعة المستوى 
(وإن كانت صغيرة الحجم) مز ودة بكافة الخدمات من أجل الإيجار أو الشراء بالتقسيط 
بأسعار مدعومة دعماً كبيراً. 

وقد أقيمت تلك المساكن في الأراضي الموصوفة بأنها «سكنية»» وذلك يجعلها 
خارجة رسمياً عن أي استخدام آخر مثل الاستخدام لأغراض التجارة أو الصناعة. ومن 
الواضح أن مثل هذه المساكن لم تكن منتجة بصورة مياشرة» كما أنها لم تؤد دورها في 
تحقيق الرفاه أيضاً فى كثير من الأحيان» إذ إن المستفيدين منخفضي الدخل الذين كانوا 
هم المقصودين بها كانوا عادة يبيعونها لأسر أغنى» إما للاستفادة بصورة مباشرة من الدعم 
الملي الحكومي» أو لأنهم لم يكونوا يستطيعون تحمل مواصلة دقع الإيجار أو أقساط الشراء 
بالتقسيط . 

وقد فضت التكلفة العالية» والمخاطر العالية» التي تتحملها المدخلات الحكومية 
في الإسكان العام» وذلك عن طريق تطبيق مشاريع لتهيئة المواقع وتزويدها بالخدمات» 
وبرامج للنهوض بالأحياء الفقيرة والعشوائية في السبعيتيات. ولكن ما زالت هذه 
المشروعات تعامل عادة على أنها مشروعات منفصلة للقطاع الخاص تهبدف إلى تحسين البنية 

غ04 


المادية (مثل توفير مياه الشرب وخدمات المجاري والصرف ووسائل الوصول إلى الطرق 
العامة والتخلص من النفايات الصلبة) من دود فهم يذكر لإمكانياتها للقيام بدور العامل 
المحفز لإطار أوسع كثيراً من المبادرات الإنمائية . 

أما الآن فهناك ما يدل على أن هذا النهج آخذ في التغييرء وعلى ازدياد الفهم 
لطبيعة إنتاج المساكن وأهميته على يد الفئات المنخفضة الدخلٍ في المدن. وأصبح هناك الآن 
ييز بين دور الإسكان» بو صقه نشاطاً اجتماعياً واقتصادياء ومنتجات التشمهد: المساكن 
والمرافق. 

وكثيراً ما يفهم إنتاج المأوى على أنه عملية طويلة (ولا تنتهي في الغالب) من 
الاستثمار المتقطع في الوقت والطاقة والموارد استجابة لتغير احتياجات الأسرة ا 
ومصائرها. وليس مشروعاً مبريجاً توضع له مقدماً خطة وميزانية . وبات من المسلم به 
هذه العملية جزء من التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستطيع الأسر المتخفضة الدخل من 
خلالها أن تكتسب مهارات البناء والإدارة الأساسية» وهي مهارات يمكن تسويقها إذا 
أتيحت الظروف المؤاتية. 

هناك الآن إدراك بأن الأحياء غير الرسمية (أي غير المرخصة) المنخفضة الدخل 
تنطوي على ما هو أكثر من مجرد مناطق سكنية. فالمسكن ليس مجرد مأوى» بل إنه مركز 
لإشج موعة متنوعة للغاية من السلع والخدمات» لا تهم فقط المجتمع المحلي المباشر» 
بل أيضاً المدينة بأسرها. ومثل هذه «التنمية المختلطة» غير الرسمية ‏ إذ استعرنا هذا التعبير 
من القاموس الرسمي لمخططي المدن ‏ لها أهمية كبيرة في إنتاجية النساء اللاتي يجب عليهن 
القيام بدور مردوج هو دور مذيرة المنزل ودور المساهمة في دخل الأسرة (وكثيراً ما تكون 
هي المساهمة الوحيدة) ‏ 


ومع أن المبادرات والأهداف من تنمية القطاع غير الرسمي هي في الأساس أهداقف 
للأفراد والأسرء فهى فى كثير من الأحيان تنطوي على درجة ما من المشاركة الجماعية» 
ولا سيما فى توفير الخدمات الأساسية وتخصيص الأراضي وتنميتها على يد «الواقدين 
الجدد». وحينما توجد قيادة محلية قويةء أو ترابط وثيق بين أفراد المجتمع المحلي» فإن هذا 
النشاط المجتمعى يمكن أن يمتد إلى إنشاء وصيانة وإدارة مجموعة كبيرة من أشكال البنية 
الأساسية والخدمات» بما في ذلك الخدمات التي توفرها عادة السلطات المحلية. 

غير أنه لم يحدث إلا في حالات قليلة أن وجدت كل هذه المجتمعات الحضرية» 
ولا سيما بين أفقر فئات السكان في المستوطنات الجديدة غير الرسمية التي تمكنت من 
تحقيق هذا الترابط من دون تحفيز ودعم خارجيين. والمألرف بدرجة أكير أن تكون هذه 
الأحياء» على الرغم من أنها توفر إمكانيات سكن مرنة وليست باهظة التكاليف» ومراكز 
للتجارة والصناعة غير الرسمية» فإنها تمثل أيضاً أشد المناطق إضراراً بالبيئة الحضريةء 
الأمر الذي لا يؤثر فقط في سكانهاء بل يؤثر أيضاً في المناطق الأخرى من المدينة المحيطة 
بهاء والتي تلقى قدراً أكبر من الخدمات. 1 

وا 


ويصل الأمر إلى حدود مفزعة عندما تنتشر الأويئة التي تزيد ظروف البيئة من 
خطورتهاء مثل الكوليرا (وهي تزداد بسرعة هائلة ولكنها متوقعة في أمريكا اللاتينية 
وأفريقيا). هذا وإن لها أيضاً أثراً مدمراً وإن لم يكن ملفتاً للانتباء» في اقتصادات المدن 
ومجتمعاتها . مثال ذلك أنه قد وضعت تقديرات مؤداها أن الشخص في بلدان العالم الثالث 
يفقد في المتوسط واحداً من عشرة من وقته المنتج بسبب الأمراض التي تنجم مباشرة عن 
الافتقار إلى الماء النظيف ووسائل التخلص من مخلفات المجاري”"' . 


١|-المساندة‏ والتمكين 

إن الأنموذج الجديد لتدخل القطاع العام في سوق الإسكان في مدن البلدان النامية 
هو أنموذج «المساندة والتمكين». وهو نبج يتجاوز فكرة تبيئة المواقع والخدمات» فيشمل 
توفير الأراضي والمرافق للأسر لتتولى التنمية بنفسهاء ورفع مستوى البنية الأساسية في 
الأحياء الفقيرة التي لا تصل إليها الخدمات. ويشمل الأنموذج توقير حزمة ملائمة من 
أشكال الدعم التشريعي والإداري والمالي (من ضمن ذلك المشورة والتدريب)» مما يمكن 
الأسر والمجتمعات المحلية والشركات من أن تكون أكثر فاعلية في ما تضطلع به من 
مبادرات واستثمارات. وهذا يتعلق برقع مستوى الانتاجية والكفاءة الاقتصادية 
والاستدامة. 


ويتفق هذا الأنموذج اتفاقاً تاماً مع الأهداف الواردة في وثيقتين هامتين نشرتا في 
عام 0١‏ إحداهما وثيقة البنك الدولي المعنونة «السياسة الحضرية والتنمية الاقتصادية: 
جدول أعمال التسعينيات؟» والأخرى الوثيقة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
بعنوان «المدن والأهالي والفقر: التعاون من أجل التنمية الحضرية في التسعينيات»» كما 
تتفق مع أهداف برنامج الأمم المتحدة للإدارة الحضرية الذي دخل مرحلته الثانية في السنة 


يشمل جدول أعمال البنك الدولي أربع قضايا تعتبر أساسية لتحقيق فاعلية التنمية 
الاقتصادية الحضريةء ألا وهي: الإنتاجية الحضريةء والفقرء والبيئة» والحاجة إلى البحوث 
العلمية . ١‏ 

وتتناول استراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي موضوعات ممائلة في الأساس» 
مع إعطاء مزيد من الاهتمام للمشاكل الاجتماعية والتنمية البشرية. وهذه تشمل التخفيف 
من حدة الفقرء وتوفير البنية الأساسية» والمأوى والخدمات لأشد الفئات فقراء وتحسين 
الييئة» وتعزيز سلطات الحكم المحلي» وتشجيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. 


(؟) هاج 117 154 بصطءلة عد هذ علا مات «عناصوى ,عانه عط ماهد .2 نصة برولمة8 1 
.(1989 ,سمععطاممظ :دملممة) 


هنا 


وهناك عناصر خخمسة مترابطة للبرنامج المشترك بين مركز الأمم المتحدة للمستوطتات 
البشرية والبنك الدولي وبرنامج الإدارة الحضرية التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 
والذي عبدف مرحلته الثانية (؟9495١‏ - 1941) إلى نشر وتوفير الدعم عن طريق عقد 
سلسلة من المشاورات القطرية؛ وهذه العتاصر الخمسة هى: سياسة الأراضى وإدارتهاء 
والتمويل والإدارةء والبنية الأساسية» والبيئةء والفقر. 7 : 

غير أنه لم يرد في أي من تلك البرامج ذكر للإسكان» فقد ورد الموضوع ضمن 
قضايا أوسع نطاقاًء مثل الإدارة الحضرية والمشاركة والمعاونة القطاعية. 


- طبيعة التمكين 

عند مناقشة مفهوم «التمكين» ما زال هناك اتجاه لدى الحكومات والهيئات الدولية 
إلى التفكير على أساس التقسيم التقليدي بين العام والخاصء والتموذج المؤلف من قطاعين 
للمؤسسات الوطنية. غير أنه لا بد من الاعتراف بقطاع ثالث هو القطاع المجتمعي باعتبار 
أنه ليس محرد قطاع فرعي من القطاع الخاص (التجاري)» وذلك من أجل التنفيذ الفعال 
لاستراتيجية «التمكين» الرامية إلى الإسكان الحضري. 

هناك فروق كبيرة في الأهداف وأسلوب العمل والحاجة إلى الدعم من جانب 
القطاعين الخاص والمجتمعي . فالقطاع الخاص يدخل إلى مجال الأعمال لتحقيق الربح» 
والمساندة الأساسية التي يحتاج إليها هي الحوافز التجارية والمميزات في التيادل التجاري. 
أما القطاع المجتمعي» فينشاً لتحقيق أهداف محددة يوضوحء وهو في الأساس لا يدف 
إلى الربح . وأشكال الدعم التي يحتاج إليها هي أشكال مؤسسية وإدارية. 

ومن المفيد عند مناقشة طبيعة الدعم «التمكيني» اللازم لتنفيذ استراتيجيا فعالة 
للإسكان تقسيم كل قطاع إلى عناصر رئيسية وعناصر فرعية على النحو التالي: 

© القطاع العام : 

الحكومة المركزية أو الوطنية . 

السلطات المحلية (للمدن الكبرى أو البلديات أو الأحياء) . 

بي القطاع الخاص: 

- القطاع الرسمي للصتاعة والتجارة . 

- قطاع الأعمال غير الرصمية. 


6 القطاع المجتمعي : 
المنظمات غير الحكومية على المستويين الدولي والوطني. 
- المجموعات والتنظيمات المعتمدة على المجتمع المح . 


يفن 


ومع أن التمكين يفهم عادة على أنه يعني توفير الدعم من جانب القطاع العام 
للقطاعين الخاص والمجتمعي » فإن هذه الدرجة من التكامل كثيرا ما تكون ميسطة بأكثر 
من اللازم. ففي كثير من البلدان يكون من أهم الاحتياجات إلى الدعم للتمكين من إنتاج 
مساكن آمنة وصحية هو دعم الحكومة المركزية للسلطات البلدية» أي أنه دعم يأتي يكامله 
من داخل القطاع العام . 

تلقى المجتمعات المحلية والأسر بصورة متزايدة تمكيناً عن طريق المساعدة الفنية 
والمالية من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية من دون تدخل من جانب القطاع 
العام . ونتيجة لذلك حدث في السنوات العشر الماضية زيادة كبيرة في الاهتمام الموجه إلى 
تحسين أداء القطاع المجتمعي» وذلك أساساً من جانب المنظمات غير الحكومية الدولية» 
والوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف» مثل اليونيسيف. 

ومن المهم أن يستمر هذا الدعم من جانب الهيئات الدولية والمحلية بالازدياد. ومع 
ذلك. فإن ما يحتاج إلى إعادة تقييم هو دور المؤسسات الحكومية ومسؤولياتها وإجراءاتها 

اضف 
وممارساتها”"' . 


 "“‏ فتات المساندة 
إن من الضروري قبل مناقشة طبيعة التغييرات المؤسسية اللازمة» أن نبحث العناصر 


الأساسية في الدعم الذي يمكن أن يطلب من هيثات القطاع العام. وهي تقع في أربع 
فئات عامة: 


أ إمكانية الحصول على أراض مناسية. 

ب التمويل الرخيص والممكن تدبيره . 

ج - البنية التحتية السليمة بيئياً والخدمات المستدامة. 

د المساعدة الفنية والإدارية. 

وأياً كان النظام السياسي أو التشريعي» توجد في كل مكان سوق لحقوق استعمال 
الأراضي الحضرية» سواء كانت تلك السوق معترفاً بها رسمياً أم أن القانون أو العرف 
يدفع بها إلى القطاع غير الرسمي. والتنافس على الأراضي ذات المواقع المناسبة والتي تصل 
إليها الخدمات يجعلها بعيدة عن متناول الكثير من الأسر الحضرية المنخفضة الدخل في 
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أنحاء العالم الثالث كافة. ويذلك تُدفع تلك الأسر إلى أوضاع غير آمنة نتج منها مثلاً إقامة 
الأحياء العشوائية أو استئجار المساكن في أماكن مكتظة بالسكان وخالية من الخدمات في 
أحياء الفقراء. وكان ذلك مانعاً يحول دون أي استثمار مستمر في إسكان تلك الفئات© . 


وأوضح شكل من أشكال الدعم» بل وريما هو الشكل الوحيد؛ من أجل تمكين 
الأسر المنخفضة الدخل من الحصول على سكن آمن في أراض مناسبة للإسكان هو تدخل 
الحكومة في سوق الأراضي بالنياية عن تلك الأسر. وبتعبيرات السوق» أي يتعبيرات 
الدقع الفوري» نادراً ما يكون ذلك ممكناً في الأجل القصير أو المنوسطء لأنه يتطلب 
مبالغ طائلة لا يستطيع أن يتحملها غير القليل من الحكومات. 

غير أن هناك قائمة طويلة من الاستراتيجيات التشريعية والإدارية التى أصبيحت 
متاحة من خلال تطبيق استراتيجيات «التمكين؟ من أجل المساكن. وتستطيع الحكومة أن 
تطبق ذلك من دون الحاجة إلى التعامل النقدي. ويشمل ذلك ترشيد استعمال الأراضي 
العامة الموجودة» وتطبيق أشكال مختلفة من الحيازة المشروطة من أجل حماية الاستثمارات 
العامة» وصفقات تطوير الأراضي عن طريق اقتسامها مع القطاع الخاص» وتبسيط 
إجراءات تقسيم الأراضي» وموضوع سندات الملكية وتقلها وتسجيلها؟. 


وهناك نسبة كبيرة من الأسر الحضرية المنخفضة الدخل لا تتاح لها قرصة الحصول 
على الاثتمان الذي تستطيع به إنشاء مسكنها لا لأنها لا تستطيع الوفاء بشروط القرض إذا 
حصلت عليه» بل لعدم قدرتها على تقديم ضمان مقبول ضد احتمالاات عدم الوقاء . قمن 
المألوف مثلاً أن تتمسك بنوك التسليف يأن يكون للمقترض وظيفة دائمة في القطاع 
الرسميء وملكية ثابتة في قطعة أرض يريد أن يبني عليها. وبالتالي قمن المتعذر الحصول 
على قرض لشراء أرض» فالذين يعملون لحساب أنفسهم والذين يعملون في القطاع غير 
أقساطه ويكوتون على استعداد للسداد. 


ونتيجة لذلك نشأت أشكال عديدة للاثتمان غير الرسمي تقوم على أساس جمعيات 
الادخار والاقراض وغيرها من أشكال صناديق التبادل. ولكن على الرغم من أن هذه 
الصناديق متاحة للكثيرين» ويمكن الاعتماد عليهاء فإنها محدودة الأثر لافتقارها إلى 
المساندة المالية والإدارة المتسمة بالكفاءة. فإذا توافر هذان العاملان يمكن أن تتحقق زيادة 
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اهنا 


سريعة فى الاستثمار في الإسكان المناسب من جانب الأسر المتخفضة الدخل في المدن. 


ويمكن في حالات كثيرة أن يتم التوسع في ذلك عن طريق تقديم ضماتات 
حكو مية لمساندة إقراض القطاع الخاص الرسمي للإسكان للفئات المنخفضة الدخل 
والمتوسطة الدخلء من دون الحاجة إلى ضمانات متشددة وكفالات ثايتة. وعلى خلاف 
الحكمة التقليدية» هناك أدلة عديدة ومتزايدة عل أن هذا العمل ينطوي على نسبة مخاطرة 


ضثيلة إلى حد يدعو إلى الدهشة”' . 


ويقوم القطاع العام في معظم أنحاء العام بتوفير البنية التحتية والخدمات العامة 
مستعيناً بالإيرادات المتولدة حلياً. غير أن عجز كل من السلطات المحلية والمركزية عن 
تلبية الزيادة الهائلة في الطلب على المر افق الخدمية»ء أو الصيانة الكافية للشيكات الموجودة 
حالياً على المستويات المرغوب فيهاء قد أدى إلى تدهور خطير في البيئة» وأسفر عن 
حرمان اجتماعي لكثير من المجتمعات الحضرية المنخفضة الدخل. 


وفى مواجهة هذا الموقف» بدأت الهيئات المعتمدة على المجتمع المحلي» وعادةً بتأييد 
من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية» تتولى بنفسها توفير الخدمات الحضرية 
وإدارتها فى الأحياء ذات الدخل المنخفض . غير أنها نادراً ما تتمكن من تحقيق المستويات 
الهندسية الرسمية التي يعتقد بأنها ضرورية للإقلال من عبء الصيانة المتكررة؛ وهي 
الصياتة التي تظل من مسؤولية السلطات المحلية تبعاً للعادات المتوارثة . ١‏ 


وترتب على ذلك تقديم اقتراحات فنية لتوفير البنية الأساسية التي يمكن تحسينها 
بصورة تدريجية» وقدمت توصيات استراتيجية بأشكال شتى كالخصخصة للأعمال التجارية 
التي تقوم بتوريد الخدمات» بل حتى تسليم السلطة الرسمية في بعض الحالات القليلة إلى 
مجموعات تمثل المجتمع المحلي. إن استراتيجيات الدعم هذه تذهب إلى مدى أيعد من 
تعديل المواصفات الفنية ونقل المسؤولية. إنها تعني إعادة تقييم التشريعات القديمة والمعايير 


الرسمية» كما تعني التغبير في إجراءات الإدارة المحلية المستقرة منذ أمد 0 
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ليل 


ويعتبر توفير المساعدة الفنية والمهنية والإدارية للمجتمعات المحلية والأسر الفردية 
عنصراً أساسياً في استراتيجيات التمكين من أجل الإسكان. إن هذا يتحول بصورة 
متزايدة إلى ميدان أنشطة المنظمات غير الحكومية التي يتاح لها بسبب اتصالها المباشر بفئات 
المجتمع المحلي والمشاركة معه في كثير من الأحيان أن تفهم الاحتياجات وتستجيب 
للمطالب وتبادر إلى العمل بدرجة من الحساسية» يصعبء إن لم يتعذرء توافرها لدى 
معظم هيئات القطاع العام . ومع ذلك فلا بد للمنظمات غير الحكومية من درجة ما من 
المساندة السياسية والتشريعية حتى تتمكن من أداء عملها يفاعلية. 


وعلى الرغم من أن الافتراض الأساسي في استراتيجية التمكين هو اللامركزية 
واللاقيود وتفويض السلطة. ينبغي للحكومات أن تحرص على تضييق احتمال عدم 
الوصول إلى بعض الفئات» إما لأن شبكة المنظمات غير الحكومية لا تشملهاء أو نتيجة 
للطابع المؤقت للمنظمات الطوعية والتي يحق لها أن تسحب تأبيدها في أي وقت تشاء. 


5 - إدارة المأوى 


من أهم عناصر وضع استراتيجيات التمكين وتنفيذها من أجل إنتاج المساكن في 
المدن وصيانتها وإدارتهاء التعرف إلى أدنى مستوى فعال لاتخاذ القرارات والتجاوب معه. 
وهناك أربعة مستويات تتخذ فيها القرارات المتعلقة بالمأوى. وهي كما يلي بترتيبها 
التصاعدي: الأسرة» والمجتمع المحلي أو الحي»: والسلطة المحلية (مجلس المديئة أو البلدية) 
والحكومة الوطنية أو الدولة. 


ويتعبير ميسطء يمكن القول إن القرارات المتعلقة بالاستثمار الفعال للموارد المالية 
والفنية في المساكن لا يمكن أن تتم إلا على مستوى الأسرةء أي بالاعتماد على مواردها. 
أما القرارات التي تحدد نوع البنية التحتية ومستوى الخدمات وتوفير احتياجات الحي» 
فيجب أن تترك للمجتمع المحلي» أي لمستخدمي الخدمات في الحي. وأما القرارات 
المتعلقة بتوزيع الخطوط الرئيسية للبنية التحتية وتوقير الخدمات الاجتماعيةء فلا يمكن أن 
نتخذ عند مستوى أدنى من اليلدية» وهلم جرا. 


إن أهم ما يتعلق بالتجديد الجذري في الإجراءات الحالية لتطوير المساكن الملائمة 
والبنية التحتية يجب أن يجري على مستوى المجتمع المحلي. وقد بدأت منظمات المجتمعات 
المحلية أو مجالس الأحياء بتشكيل مستوى جديد للحكم المحلي» وأخذت تسد الفجوة 
الواسعة التى كانت موجودة دائماً بين الأسر الفردية والسلطات المحلية المستقرة (جالس 
المدن أو البلديات). ولعل أوضح مثال على نطاق المسؤوليات التي يجب أن تفوض إلى 
هذا المستوى هو دور مجالس التنمية المجتمعية في تنفيذ برتامج سري لانكا لبتاء مليون 
مسكن في منتصف الثمانينيات. 

14١ 


© استرا اتيحيات : المثال الخاص بمجالس التنمية المجتمعية 


إن هذه مجالس للاحياء يتم اختيارها بالانتخاب أو بالقبول العام من جانب المجتمع 
المحلي لحولى الشؤون المحلية» ولتمثيل أبناء المجتمع في التفاوض مع الحكومة وغيرها من 
السلطاتء ومن المعتاد أن تمثل ما بين 4٠‏ إلى ٠١‏ أسرةء ويكون دورها محوريا في إنشاء 
المساكن وتحسينها وإدارتجاء وفى العناية ببنيتها التحتية. وفي حالة تنمية مناطق جديدة 
لإنشاء المساكن تكون فيها السلطة المركزية لتطوير الإسكان و/أو المجالس المحلية قد 
خصت أراضي لجموعة من الملاكء فإن مجالس التنمية المجتمعية يعهد إليها رسمياً تقسيم 
المساحات وتخصيص المواقع لكل أسرة على انفراد. 


إن ذلك يتطلب التوصل إلى اتفاق في الرأي حول حجم المساحة المفتوحة العامة 
وموقعهاء والحصول على موافقة الأسر كلها على توزيع القطع الفردية. وفي مشاريع 
تحسين المناطق الفقيرة تكون مجالس التنمية المجتمعية مسؤولة عن إعادة توزيع الأراضي 
لتخصيص بعضها لناطق البنية التحتية» والمساحات الممتوحة» ولتسهيل تسجيل حقوق 
الملكية . 


وعن طريق مجالس التنمية المجتمعية يتقرر مستوى توفير البنية التحتية عن طريق 
مناقشة الميادلة بين التكاليف ومستوى الخدمات» مثلاً: هل تؤسس أنابيب مياه للجميع م 
تقام مرافق للأفراد؟ كما تجرى مناقشة مميزات الاستثمارات الرأسمالية المنخفضة نسبيا 
وعيوبها في البنية التحتية والتي تحتاج بدورها إلى جهود وتكلفة أكبر نسبياً لغرض 
الصيانة . وتجرى كذلك المقارنة بين الاستثمار في أنواع البنية الأساسية» مثل استخدام 
مواسير توزيع المياه المصتوعة من البوليثين» وحمر مجار غير مغطاة لياه الأمطارء وإنشاء 
طرق فرعية من دون تعبيد من جهة» والبنية التحتية التقليدية ذات التكلفة الأعلى والتي 
تتفق مع المعايير الهندسية الرسمية من جهة أخرى. 


وتكون مجالس التنمية المجتمعية مسؤولة أيضاً رسمياً عن تحديد معايير التخطيط 
وسننه للمسائل المتعلقة بشمول المساحات ويتاء الحواجز عند حدود المواقع» وذلك كله 
يتوافق الرأي. والمطلوب هو صيانة البنية التحتية العامة وجباية أقساط الرهون ورسوم الماء 
وغيرها من رسوم الخدمات وإدارة المرافقق العامة» مثل مركز الاجتماعات المحلي ريل حتى 
بعض الخدمات مثل الفصول الدراسية والتدريب على المهارات وما إلى ذلك) . 


وفي المجتمعات التي نجح فيها برنامج كبرنامج سري لانكا لإنشاء مليون مسكن 
كان مجلس التنمية المجتمعية يقوم يمهام السلطات المحلية والإدارية بطريقة مباشرة وبالغة 
الديمقراطية . وبذلك كانت المجتمعات المنخفضة الدخل تسيطر بصورة مباشرة على إدارة 
بيتتها المحلية» وتستطيع أن تمارس أولوياتها الخاصة باستثمار الوقت والطاقة والموارد. 
ذل 


إنها بقيامها بهذه الأعمال كانت تحمل عن مجالس المان والبلديات عبئاً إدارياً ثقيلا» 
وهي المجالس التي كان معظمها غير مهيأ عملياً للقيام بها. غير أن ذلك أضاف مسؤولية 
جديدة عل عائق الحكومة؛ ألا وهي توفير التعليم والتدريب والمشورة التي تمكن الأسر 
المنخفضة الدخل ومجالس التنمية المجتمعية من أن تنهض بمسؤوليتها وتتخذ القرارات 
وتمارس السلطة بكفاءة 0‏ 


ويتبين مما سبق أن الأخذ باستراتيجية التمكين لإنشاء المساكن والتنمية المحلية لا 
يعني انخفاض أنشطة السلطات البلدية» حتى عند وجود قطاع مجتمعي متطور وتراث 
راسخ للمنظمات غير الحكومية. ويتطلب ذلك بطبيعة الحال إعادة تنظيم المسؤوليات 
الإدارية المحلية» وحيازة ذلك النوع من المهارات اللازم لتوفير الدعم المناسب للمجتمعات 
والأسر المنخفضة الدخل. ومن ذلك مثلاً أن الموظفين المسؤولين عن العمليات يصيحون 
مستشارين ومدربين. كما أنه يتطلب إعادة تقييم لعمليات إدارة التنمية والسيطرة عليهاء 
فتتحول الأنظمة التي تراعى في البناء مثلآء وقواعد التخطيط إلى مواصفات وتوجيهات 
للتطبيق السليم والتنمية المستدامة. ويعني ذلك بالنسبة إلى الكثير من فروع الميزانية إيجاد 
وحدات جديدة للمحاسية» وريما إجراءات محاسبية جديدة» مثل عمل حسابات جماعية أو 
لمجموعة من السكان بدلاً من الحسابات الخاصة بكل أسرة على حدة. 


ثانياً : توصيات 


المساعدة الأكاديمية لقطاع المساكن 

إن لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحوث دوراً مهماً في استهلال الحفاظ على 
التغيرات المؤسسية والمساعدة عليها واللازمة للساندة استراتيجيات التمكين في قطاع 
المساكن . ولا تقتصر هذه المساءمة على المهام التقليدية لليبحوث وتعليم المهنيين الجدد» بل 
قد يكون أهم من ذلك العمل على تطبيق البحوث وتوفير التدريب والمشورة. 


ومهما بلغ من حسن نية الأجهزة البيروقراطية» على مستوى الحكومتين المركزية 
والمحلية» المعنية بقطاع المساكن» ومهما بذلت من جهود لتحسين أدائهاء فإنها لا يتوافر 
لها في الغالب العدد اللازم من العاملين»ء ويشتد عليها ضغط العمل» بحيث لا يتوافر 
للأجهزة الإدارية الرفيعة الوقت الكافي للتفكير في مناهج استراتيجية بديلة» ناهيك عن 
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دنال 


التي توفر مستشارين مهنيين وفنيين متخصصين للعمل على صعيد وضع السياسات 
والاستراتيجيات» ويمكن لهذه المساعدة الخارجية أن تحقق أثرا ملموسا. 


وتستطيع المعونة الفنية أيضاً أن تساعد كثيراً في مجال التنمية المؤسسية ويناء 
القدرات» والتدريب على تصميم المناهج والإجراءات الجديدة وتنفيذها لتوفير المساندة 
لإنتاج البنية التحتية للمساكن والبيئة وصيانتها وإدارتها. وقد تعمل هذه المساعدة على 
مستويات متعددة وبأساليب مختلفة أو ينبغي لها ذلك» ومن بينها ما يلٍ: 


تدريب المدرّبين لبناء القدرات على المستوى المحلي على نطاق واسع . 


- وضع برنامج أو مشروع لعدريب العاملين في المستوى المتوسط لكل من القطاعين 
الحكومي وغير الحكومي . 


عقد ورش عمل ومؤتمرات ودورات دراسية جيدة الإعداد لتعريف من يتخذون 
القرارات با مناهج البديلة . 


التعليم من أجل الحصول على الشهادات والديلومات (في الخارج) والمساعدة عل 
إصلاح وتعزيزر التعليم المحلي ومؤسسات التدريب . 


إنتاج وتوزيع مواد التدريب ووسائل الإيضاح . 


يضاف إلى ذلك أن هذه المساعدة كثيراً ما تضفي احتراماً على الأساليب الجديدة 
وعلى التغبير المؤسسي وقبولاً لهاء مما يمككن من توليد التأيبد السياسي المحلي (أو الرعاية 
المحلية) التي قد يتعذر الحصول عليها بغير ذلك. 


ويزداد الاعتراف بأن المساعدة المالية والدعم النتقدي ليسا هما عموماً أكثر الوسائل 
فاعلية لمساندة قطاع الإسكان» حتى بالنسبة إلى أقل الفئات دخلاً. ومن الواضح أن توفير 
التعاون الفني» دعماً للتغيير المؤسسي وبناء القدرات» يمكن أن يحقق نتائج ملموسة. 
ومن شأن مساندة التفويض فى المسؤولية والتخفيف من القيود الإدارية في تطوير البيئة 
اللحلية وإدارتها أن تساعد عل تعزيز إنتاجية القطاع العام بصورة مباشرة» وعلى إنقاص 
بعض التكاليف الاجتماعية للتصحيح الاقتصادي بصورة غير مياشرة . 


من ذلك» مثلاء توفير الاطمئنان لحيازة الأراضي السكنية والتخفيف من قيود 

التنمية» والسماح بتوجيه المدخرات والفوائض إل بناء المساكن وتحسينهاء وخلق الوظائف 

لأقل الفئات أجراً في صناعة الإنشاءات في القطاعين الرسمي وغير الرسمي. كما أن 

التفويض في المسؤولية عن صيانة وإدارة البنية الأساسية في الحي والخدمات المحلية يخلق 
12 


بعض فرص العمل بلا تكلفة يتحملها القطاع العام. والأعع من ذلك 41 يزيد من التراط 
بين أفراد المجتمع المحلي ويوجد آليات غير رسمية تسعى لتحقيق الرقاه في الإطار المحلٍ» 
رح بشي لا سطع لظام العام ايوق بها 


وجملة القول أننا ما زلنا نتحدث عن المشاركة الشعبية» غير أنها تتخذء في ظل 
الأنموذج الجديدء معتى مختلفاً وأكثر تركيباً عما كان يفقهم منها في الستينيات 
والسبعينيات. ففي أيام الجهود الذاتية المدعومة كانت مشاركة المجتمع المحلي تعني مشاركة 
الأهالي في البرامج والمشاريع الحكومية. أما اليوم» فإنها تعني مشاركة الحكومة في البرامج 
التي يضعها الأهالي. ومع ا قد طرأت زيادة كبيرة على مساندة قئات المجتمع المحلٍ 0 
تنظيم المهام الموكلة إليها وإدارتها في السنوات القليلة الماضية» لم يوجه الاهتمام الكافي إلى 
إعادة هيكلة الحكومة المحلية أو إعادة تدريب الموظفين والمهنيين العاملين في القطاع العام . 


نالا 


+7 رابطة وطنية للسلطات المحلية: 
دورها ووظائفها 


1( 2 0 إلى 
ردر ويعرر 


خلاصة 

يتطلب النمو السريع في قطاع الإسكان الاجتماعي في فلسطين عملاً منسقاً 
متضافراً. فالالتزام والتعاون الوثيق بين جميع الأطراف المعنية شرط ضروري لتحقيق 
الأهداف الكمية وتوزيعها توزيعاً سليماً من الناحيتين الاجتماعية والجغرافية. ولا يتطلب 
الأمر يحرد تكامل الأنشطة بين القطاعين العام والخاص» بل يتطلب أيضاً تكاملاً بين 
مختلف المستويات داخل القطاع العام . 


ولا 35 للتشريع والتخطيط على المستوى الوطني» والتنظيم والتخطيط عل المستويين 
الاقليمي والمحلي» أن يكمل أحدهما الآخر حتى يتحقق النجاح. واستناداً إلى تجربة 
هولنداء تصف هذه الورقة كيف يمكن لرابطة وطنية للسلطات المحلية أن تؤدي دوراً 
مهماً في تحقيق التنسيق بين المستويين المركزي والمحلي» وتبين أي الخدمات يمكن لهذه 
الرابطة أن توفرها لأعضائها من أجل مساعدتهم في عملية التنمية الحضرية. كما ستعرض 
الورقة لبعض الجوانب التنظيمية الأساسية. 


أولا: رابطة بلديات هولندا 
تأسست رابطة بلديات 2 في سنة 214177 في الوقت الذي كانت فيه البلديات 
تضطلع بمسؤوليات تتزايد في م شتى الميادين» مثل الإسكان» والرعاية الصحية » والنقل» 
وجمع القمامة» والتعليمء وتطبيق القوانين. لذلك كان تأسيس الرايطة استجابة لحاجة 
قبيقية حقيقية للحصول على معلومات أوفر» وتحسين الاتصالاات» والتشاور على قاعدة مؤسسية 


(») دائرة التعاون الدولي؛ الاتحاد الهولتدي لليلديات» فاسيتارء هولتدا. 


/اا 


بين اليلديات والحكومة المركزية من ناحيةء والبلديات نفسها من ناحية أخرى. كما أن 
الرابطة حققت مميزات مالية لأعضائها من عمليات الشراء. 

عند تأسيس الرايطة انضم إليها 71 بلدية. وكان المكتب في البداية صغيراً وعدد 
الموظفين محدوداً. غير أن مميزات العضوية» سواء من الناحية المالية أو من ناحية 
الخدمات» لم تلبث أن اتضحت. وبمرور الوقت انضم إلى الرابطة عدد متزايد من 
السلطات المحلية» وابتداءَة من سنة ١965٠‏ أصبحت يلديات هولندا كلها أعضاء فيها. غير 
أن العضوية ظلت دائماً قائمة على أساس الاختيار الطوعي. 

يعمل في الرابطة في الوقت الحالي ما يقرب من ٠‏ ششخصء ٠‏ وأصبح معروفاً 
عنها ارتماع مستوىقى خبرتها في شؤون الحكم المحلي وغعدت بالنسية إلى أعضائها شريكاً 
معترفاً به في التعامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى. 


ثانياً : المهام الرئيسية 

يمكن تلخيص المهام الرئيسية لرابطة بلديات هولندا (بل لأي رابطة للبلديات 
الوطنية) كما يلٍ: 

أن تقوم بدور الوسيط بين أجهزة الحكم المركزية والمحلية (بما في ذلك تمثيل 
البلديات الأعضاء بصورة جماعية). 

تقديم الخدمات والمشورة للبلديات الأعضاء (سواء على أساس فردي أو جماعي). 

أن تكون منبراً يتبادل فيه الأعضاء الخبرة والمعرفة. 

أما كيفية أداء هذه المهامء وتحديد الأولويات. فتقرره الاحتياجات الملموسة 
للأعضاء. غير أن اللمبدأ الأساسي في جميع الأوقات هو الحرص على النوعية الجيدة 
لأنشطة الحكم المحلي حتى يتاح العمل للسلطات المحلية اللامركزية بأفضل صورة تحقق 
مصلحة الجمهور. 


ثالثً: دور الوسيط 


إن كثيراً من التشريعات الوطنية يجب أن ينفذ على المستوى المحلي. كما أن كثيراً من 
الاحتياجات التي تحدد على المستوى المحلي تحتاج إلى تغيير في السياسات على المستوى 
الوطني. ولن يت يتحقق الأداء الجيد للإدارة العامة إلا إذا فهمت الأجهزة الحكومية كل منها 
الآخرء وهذا يتطلب بطبيعة الحال وجود اتصالاات منتوسه بين تلك الأجهرة . . ومن ثم 
فإن وجود رابطة وطنية للسلطات المحلية من شأنه أن يساعد على خلق الظروف التي 
يمكن في ظلها أن تكمل سلطات الحكم المركزية والمحلية إحداها الأخرى بفاعلية. وإذا 
توافرت للرابطة قاعدة عريضة من الأعضاءء فإنها تستطيع أن تقوم بدور قناة الاتصال بين 
المستويين المركزي والمحلي . 


ها 


وتجري رابطة البلديات الهولندية مشاورات منتظمة مع وزارة الداخلية . فالرابطة 
تقدم مشورتها وتعليقاتها بشأن التشريعات المقترحة وبشأن القوانين المقدمة إلى البرلان. 
ومن يصنعون السياسات يجرون مشاورات على مستوى رفيع مع جميع إدارات الحكومة 
المركزية تقريباء ويتم قدر كبير من تلك المشاورات من خلال اتصالات غير رسمية 
كالاتصالات الهاتفية. وتجرى بطبيعة الخال مفاوضات داخل الإدارات الحكومية» وللرابطة 
ممثلوها في عدد كبير من الأجهزة الاستشارية في مؤسسات الحكومة المركزية كافة. 

إن التمئثيل هو إحدى ركائز شرعية الرايطة. ولما كانت جميع السلطات المحلية منتمية 
إلى الرابطةء فهي تحرص على مراعاة المصالح الشاملة للحكم المحليء وليس مجرد مصالح 
هيئات محلية بعينها. كما أن الرابطة يجب أن تكون ملتزمة بالحياد الصارم في الشؤون 
الحزبية. وضماناً لذلك تشرك الرابطة أعضاءها فى إعداد ما تتخذه من مواقف. ويجري 
إعداد وجهات نظر الرابطة بعناية عن طريق لجان تضم المسؤولين عن الإدارة المحلية. 
ويعكس تكوين هذه اللجان التنوع في الأحزاب السياسية الموجودة في المجالس» وكذلك 
التنوع في اليلديات الكبيرة والصغيرة» الحضرية والريفيةء الغنية والفقيرة. وهناك لجان 
لجميع ميادين أنشطة البلديات. ويعد إجراء مناقشات تمهيدية داخل اللجان يقوم مجلس 
الإدارة واللجنة التنفيذية بتقرير الآراء التي سيعبّر عنها باسم جميع البلديات. وفي حالة 
الموضوعات ذات الأهمية الخاصة تعقد اجتماعات خاصة قبل أن تتخذ الرايطة رأياً تبائياً. 


ولا تسمع آراء معارضة إلا نادراً. غير أن بعض البلديات تقوم باسترعاء انتباه 
الحكومة المركزية إلى مشاكلها الخاصة. وينطبق ذلك على الأخص على أكبر أربع بلديات 
(أمستردام» وروتردامء ولاهايء وأوتريخت) التي لها من حجمها وتنوع مشاكلها الإدارية 
ما يجعل لها أبعاداً خاصة. وفي المناقشات التي تدور بين «الأربع الكبار» والحكومة 
المركزية تقوم الرابطة بدور يرمي إلى تمثيل مصالح جميع البلديات الأخرى. 


وحتى تؤدي الرابطة دورها كوسيط بكفاءة» يكون عليها أن تأخذ في الاعتبار 
عاملاً مهماًء وهو نوعية ما تقدمه من حجج. وتضمن اتصالاتها المستمرة بالأعضاءء 
سواء من خلال أجهزة الرابطة أو من خلال العمل اليومي» أن تكون الآراء والاقتراحات 
التي تقدم إلى الحكومة المركزية انعكاساً للواقع وتعبيراً عن احتياجات وإمكانيات الحكم 
المحلي . ويعمل الموظفون الأكفاء على ضمان أن تكون هذه الآراء والاقتراحات متفقة مع 
القوانين ومع الاشتراطات الضريبية وما إليها. 


وابعا: الخدمات والمشورة 
يتكون جزء مهم من أنشطة الرايطة من 3 تقديم الخدمات والمشورة لأعضائها. 
فللبلديات نطاق واسع من المهام والمسؤوليات التي تتلقى من أجلها دعماً مالياً وتقوم من 
أجلها بتعيين الموظفين. وحتى يتمكن الموظفون والمدراء من إداء عملهم على الوجه 
الأكمل» فهم يحتاجون في بعض الأحيان إلى مشورة مهنية. وموظفو الرابطة يملكون في 
ل 


ما بينهم خبرة واسعة لا تستطيع أية بلدية منفردة أن توفرها لنفسها. وخيرة الرابطة متاحة 
لكل البلديات الأعضاء على قدم المساواةء أي من دون رسوم إضافية . 

وفي كثير من الحالات يكون تقديم الخدمات (أو المعلومات) والمشورة للقائمين 
بالعمل فى البلديات متعلقاً يما يلى: 

التطبيق السليم للقوانين والأنظمة المتعلقة بالبلديات. 

الإجراءات الأساسية التي تتخذها الحكومة المركزية من حيث أعميتها للبلديات. 

الجوانب المالية للإدارة البلدية . 

تجارب السلطات المحلية الأخرى في المجالات الخاصة بها . 

وتقدم الخدمات والمشورة بوسائل ختلقة منها: 

عن طريق الهاتف بصورة فردية أو بالكتابة أو بالتشاور المباشر. ويجري ذلك في 
معظم الأوقات على يد المسؤولين عن مختلف الإدارات المتخصصة. 

بتوفير المطبوعات والوثائق والكتابات المهنية» بما في ذلك الكتابات الفقهية» عن 
طريق المكتبة المتخصصة ودائرة الوثائق. 

وعن طريق وسائل مختلفة بصورة جماعية مثل: 

خطايات دوريه إلى جميع الأعضاء. 

نشرات إخبارية عن قضايا معينة . 

- نماذج لأنظمة مقترحة. 

مطبوعات وكتيبات بشأن موضوعات معينة تتصل بالحكم المحلي. 

كتيبات وكتب ومجلة أسبوعية . 

ندوات واجتماعات لتبادل المعلومات وعقد دورات (غالباً مقابل دفع اشتراك). 

ومن أهم المواد المستخدمة على نطاق واسع ما تقدمه الرابطة من نماذج الأنظمة. 
من ذلك مثلاً أن القانون يشترط على جميع البلديات أن تضع أنظمتها الخاصة لتحديد 
توعية الإنشاءات» وتحديد مبادئ اليناء وضمانات السلامةء» وتنظيم توريع المساكن المتاحة . 
إن هذه النماذج المتعلقة هذه الملوضوعات والتي تقوم الرابطة بإعذدادها وتوفيرها لكل 
أعضائها توفر عليهم جهداً كبيراً ونفقات غير قليلة. والمهم أن هذه الأنظمة النموذجية 
تكتب بطريقة تسهّل على أية بلدية أن تطوّعها لظروفها الخاصة. 

إن نماذج الأنظمة وغيرها من المواد المطبوعة يقوم بإعدادها وتوزيعها مكتب النشر 
الحصول على نسخ أخرى مقابل ثمن. 
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خامساً: تبادل الآراء بين الأعضاء 

عندما تواجه السلطات المحلية تحديات جديدة أو تغيراً سريعاً في الأوضاع» يكون 
عقد الاجتماعات مع الزملاء مفيداً ومتتجاً. وإذا كانت المشاكل مشتركة فقد تجري مناقشة 
حلول مشتركة ووضع صيغة لها. بالإضافة إلى ذلك فإن السلطات المحلية ذات الخبرة 
الأقل تستطيع أن تستفيد من معرفة نظيراتها ذات الخبرة الأكبر. وعن طريق تنظيم 
المؤتمرات ودورات التدريب وغيرها تستطيع رابطة وطنية ما أن تهيئ متبراً مؤسسياً يجري 
من خلاله تبادل المعلومات والخبرة والمعرفة» ويكون ذلك ذا فائدة كبيرة في معظم 
الأحيان. وتستطيع رايطة بلديات هولندا أيضاً أن تزيد من قائدة هذه الاجتماعات عن 
طريق جمع الوثائق والييانات وتوزيعها. 

وفي سنة ١444‏ قامت الرابطة بتنظيم 14٠‏ مؤتمراً واجتماعاًء ويلغ إجمالي عدد 
المشاركين فيها ما يقرب من ٠١‏ ألفاً. وقد تم تنظيم ما يقرب من نصف هذه المتاسبات 
بناءً على مبادرة من الرابطة نفسهاء بينما نظم النصف الآخر بناء على مبادرة مختلف 
الوزارات والبلديات والجمعيات المهنية المؤلفة من موظفي البلديات. 

وتتاح للمسؤولين المحليين فرصة الالتقاء بزملائهم في كل من لجان الرابطة 
واجتماعات فروعها الإقليمية. وتتضح أهمية المنبر بصورة خاصة في المؤتمر السنوي الذي 
يستمر يومين» فهو يتيح فرصة واسعة للاتصالات المتبادلة وللمناقشة يشأن السياسات 
الجارية . ويحضر المؤتمر عادة ما يقرب من ٠٠٠١‏ من المسؤولين في اليلديات. 

وفي سنة ١447‏ سيكون الموضوع الرئيسي للمؤتمر هو إدارة المستوطنات البشرية» 
إذ سيكون للتطورات طويلة المدى» مثل الزيادة السكانية» وازدياد حراك الأهالي» وارتفاع 
نسبة الجرائم تأثير قوي في حياة الناس . والمتوقع أن يناقش المؤتمر نتائج هذه التطورات 
وتأثيرها فى السياسات التى تتبعها البلديات. وسوف تثار القضايا المتصلة بهذه التطورات» 
مثل : كيف تستطيع السلطات البلدية أن تؤثر في هذه التطورات أو توجههاء وأين وكيف 
تبنى المستوطنات الخديدة. 


سادساً: الجوانب التنظيمية 

يتضح مما سبق أن رابطة تضم السلطات المحلية تكون أكثر فاعلية في العادة إذا 
كانت لها قاعدة عريضة من العضوية. وكلما زاد طابعها التمثيلٍ لجميع السلطات المحلية 
زادت أهميتها كقناة فعالة للاتصال سواء كمنير للمناقشة أو كشريك في المشاورات مع 
الحكومة الوطنية. وحتى تكون الرابطة ذات تمثيل كامل يجب عليها الاهتمام بإشراك 
السلطات الأعضاء في صياغة سياساتها. 

والجمعية العمومية للرابطة تجتمع مرة كل سنة أثناء انعقاد المؤتمر السنوي» وهي 
تصادق على حسابات الرابطةء وتنظر في تعديل نظامها الأساسي» وتحدد رسوم العضوية. 
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كما أنها تتتخب مجلس الإدارة» مع مراعاة أن يكون تشكيله معيراً عن وجود البلديات 
الكبيرة والصغيرة» وأن يكون أعضاؤه ممثلين لجميع الأنحاء الجغرافية للبلد. 

وتقوم الجمعية العامة بانتخاب رئيس الرابطة بناة على توصية مجلس الإدارة» وتشكل 
من داخل المجلس جحنة تنفيذية . 

ويجلس الإدارة هو الذي يتولى إدارة شؤون الرابطة» ويجتمع مرة كل شهرين» ويقر 
ا ميزاتية» ويعين أعضاء لجان الرابطة. وتعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاً كل شهر على الأقل. 
وهي تعد جدول أعمال مجلس الإدارة وتشرف على تنفيذ قراراته. كما أنها تتولى المسائل 
التي تحتاج إلى عناية عاجلة. وتتألف وقود الرابطة التي تتشاور مع الحكومة أو البرلمان في 
العادة من أعضاء من مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية. 

وهناك طريقة أخرى مهمة ومستمرة يشارك الأعضاء من خلالها في وضع سياسة 
الرابطة وتطويرهاء وهي اللجان الدائمة التي تشكل من أعضاء منتخبين. ومن أهم المعايير 
التى تراعى فى تشكيل هذه اللجان أن تكون ممثلة لمختلف فئات البلديات تمثيلا متوازنا. 
وكذلك يجري تمثيل مناطق البلد كلها تمثيلاً نسبياً. ومن المهم ألا تؤثر هذه الاعتبارات في 
نوعية اللجان؛ إذ إن أعضاءها يجب أن يكوتوا من الخبراء أيضاً في ا موضوعات التي 
تتصدى لها اللجان. ١‏ 1 

ويتوق الأعمال اليومية للرابطة» مثل تقديم الخدمات والمشورة للأعضاءء وإعداد 
السياسات ووجهات النظرء موظفو الرابطة في مدينة لاهاي. بإشراف مجلس الإدارة. 

ومن المسائل المهمة مسألة الحصول على تمويل للكثير من أنشطة هذه الرابطة 
الوطنية . وفي هولندا يدفع أعضاء الرابطة اشتراكاً سنوياً يختلف تيعا لعدد السكان الذين 
تمثلهم كل بلدية. وفي مقابل هذا الاشتراك تحصل البلديات على مجموعة من الخدمات 
الأساسية. فإذا رغبت في الحصول على خدمات إضافية يكون عليها أن تدقع وْسَما 
إضافياً. ومن المصادر الأخرى للدخلء الأرباح التي تحققها هيئة المشتريات المركزية التابعة 
للرابطة (والتي توفر المشتريات للأعضاء) وقسم النشر التابع للرايطةء بالإضافة إلى أن 
الرابطة تتلقى أموالاً من الحكومة المركزية (وفي بعض الأحيان من مؤسسات أخرى أيضاً) 
مقابل العمل الذي تؤديه في بعض المشاريع الخاصة. 
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4 النسيج المؤسسي للتطوير الحضري 


ل م يي (#) 
أنطوان زحلان 
خلاصة 
إن التطوير الحضري نشاط طويل الأمد يتسم بالتعقيد والصعوبة»ء وهو مترادف مع 
إدارة الفضاء الوطني عامة بهدف تلبية الاحتياجات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. 
وتحتاج هذه العملية إلى رؤية وسياسات ومؤسسات . 
وللعرب خبرة تاريخية غير قليلة في التخطيط الحضري. ومن الأمور المهمة أن 
النسيج المؤسسي كانت له دائماً أهمية محورية في تخطيط المدينة الإسلامية وحركة النشاط 
ا 
وهدف هذا البحث إلى إبراز الأبعاد المؤسسية. فالتوفيق بين الطلب الشديد على 
حيّز المدن والخدمات الحضرية يتطلب فهماً دقيقاً للتفاعل الجاري بين هذين المطلبين في 
إطار الأشكال الموجودة حالياً من التقانة والآخذة منها بالظهور. وقد بحث بيكر 


(©) مدير وحدة التخطيط في المجلس الاقتصادي الفلسطيني لإعادة الاعمار والتتمية». لندد» 
انكلترا. 

)١(‏ «مااساط عذا اط اتعنتووماءمء2 تعطجتة ,.كله ,قططقط181-5 طقلم لمة تلمسطدمتسة ومقطومه21 
عه متاانه .8 عممكة معاء1؟ :(1993 ,طءعمعمعا بعنلهط صوطدتا عه؟! ععتمعن) :برعوع1 بعل8) 4اءمللا 
برط لعلتيسم رطمهععمتاطتط د طائتية ,برا اعمط 8414412 عاناعابهن 716 ,كله ,معسكء1 عممعطامكا 
مذ مسحعووظ ركتس امهمف أمعه5 )2 مدع :علر70 بج306) طنه1 .1 وعتصدل لسة ععساء23 عمصعطاف1 
مغ صسة طعمصا8 اد لمملا بوع71 أه اندع ءانمنة عأها5 ,كعنسسن5 سدءتكةق طاءهك8 نمه صحتعةق اأكعدطلنيام5 
عكادع) بومةط) وومعهد اه مللتطاء4 «مدمه011 معذيج "| عضعك كعالذلا عمل ,عمعمةط اعنموط :(1980* 
تععقم5 عمسنامع0)» ,ومعصلطه1 لعدل58 صوءات :(1991 ,عدنوأتأمععة عطمعطعم هآ عل لمدمتاهم 
ا 2 ول «رملةاناهآ مدنمتععلوط عط مذ «نطدعلدمآ لصة ,رهمامء13 بدمنامدتمموء0 
لعاءعاع5 :اا منسماطط 786 ,له بأصمعزع5 18.8 هسه ,(1992 ,هتدممكتلهن) 6ه اندع نهنا ره ,لإأواعطعظه 
ركعالنا5 لدادهعا0) أ واسوط عجج© نتمظ عافقذلة عا نه 4اء11 «مشوملامت) ع٠‏ :مجر عرعمهط 

6 برابة 19-23 ,آنا ععوفاطدسهب 
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وستيل”" القيود التي تفرضها البيئة التقليدية على إدارة الأعمال العصرية ووسائل تحويل 
مكان العمل إلى أداة لتعزيز الكفاية التنظيمية. 

ويشمل التطوير الحضري عناصر عديدة ومتباينة: حياة المجتمع المحليء والعمل 
وفرص العمل» وسياسات التمويل» وصناعة الإنشاءات» والبنية التحتية. إن السياسات 
العامة الخاصة بالتخطيط المادي» وحقوق الملكية» ووسائل الاتصال السلكية واللاسلكية؛ 
والتعليمء والصحة العامة هي التي تحدد نوع التطوير الذي يمكن تنقيذه . 

ومالم تبذل جهود واعية وناشطة لتحقيق التطوير الحضري فسوف تسود الفوضى. 
أما تدبير الاحتياجات الشخصية والعامة فقيجب تحقيقه بالتوسط بين المؤسسات والمنظمات 
الحكوميةء وغير الحكومية: والبلديات والغرف التجارية» والمؤسسات المالية؛ ومراكز 
البحث والتطويرء إذا أريد تلبية تلك الاحتياجات بصورة منصفة . 

يتناول البحث هذا الجانب من التحديات» وييدف إلى توجيه الانتباه إلى أهمية 
مشاركة المؤسسات في وضع السياسات الخاصة بالتطوير الحضري. 

أ الأهمية الخاصة للنسيج المؤسسي بالنسية إلى فلسطين 

نتيجة لما حدث فى السنوات المائة الماضية من التشتت والحرمان من الحقوق» 
أصيبت المؤسسات الفلسطينية بالضعف ول تعد لها غير مكانة هامشية. وقد شمل ما 
اغتصب من الفلسطينيين حرمانهم من مؤسساتهم التي كانت قادرة على توفير الهوية 
وضمان الاستمرارية. وعلى ذلك لا يجد الفلسطينيون لديهم غير مؤسسات ضعيفة في بلد 
متشرذم تتوغل فيه المستوطنات الإسرائيلية ويستمر فيه الاحتلال العسكري. 

وخلال السنوات الخمسين الماضية سعى الفلسطينيون بعزيمة قوية إلى إعادة إنشاء 
المؤسسات التى دمرت. وقد جرى أصلاً لفت الانتباه إلى ما هو معروف جيداً من هذه 
الجهود الرامية إلى بناء المؤسسات”". غير أن الضغط المستمر من جانب سلطة الاحتلال 
حرم الفلسطينيين من أراضيهم وممتلكاتهم» وقطع شوطاً بعيداً في الحد من سيطرة 
الفلسطينيين على الكثير من جوانب حياتهم الحضرية وسياساتهم الخاصة بها. 

والآن وبعد مرور سنتين على توقيع اتفاق أوسلو وما صحبه من اجتماعات دولية 
لتنظيم الوعود بالمساعدة» نجد أن الأوضاع الاقتصادية باتت أسوأ مما كانت عليه في أي 
وقت مضى. ويتبين حجم الكارثة من أنه حتى نبهاية حزيران/ يونيو 1448 لم يكن هناك 


() لاع #1 عل عتامموقة «جونوعط ‏ برط معواصي امه كلا رعاعم5 عاو همه ععطلعع8 متلطمةءط 
.(1994 ,كمعطعتاطتط كمد -زعدونل تش ,وععقمه: 1 مد5) ععموئاجه لاا عمعصولءط 

(7) ومتاعنائط0/! عنهامم1م) ممتمناكعلو2 تداعا 4ه ععم820 عط عمنلاس8» بلمق8 لق عتسمآ 
,(1985 ,وااو انهلا لنطمساه© ,لعولا بجع81 ,مناه تمعووانآ .2 بطط) «رممقلءهل مه انو س1 ,أمرروظ مز 
1 بسمعستطه8 لصة ,2 همه 1 .كاه؟ 
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إلا 1١‏ مقاولة إنشائية فقط قد أبرمت تبلغ قيمتها الإجمالية 58,5 مليون دولار”“. 
وتتضح ضآلة هذا امبلخ عند مقارنته بوعود المساعدة الدولية التى بلغت عدة مليارات من 
الدولارات. 


هناك سببان رئيسيان لهذا الأداء الضعيف؛. وهما: الأول عدم كقاية المؤسسات 
الفلسطينية. والثاني الافتقار إلى المساعدة لتصحيح هذا الوضع . 
اتجاهات عالمية 


شهدت السنوات الخمسون الماضية عدداً من التطورات التقانية والإدارية كان لها 
أكبر الأثر في استخدام المناطق الحضرية وتخطيطها. وكانت أهم التطورات في ميدان تقانة 
المعلومات» وكفاءة الطاقةء والإدارة البيئية (الماء» والتخلص من النفايات» وتوعية الهواء) 
وشبكات النقل» وتطويع الحيز المبني لاحتياجات المعوقين بدنياء والقدرة على مواجهة 
الكوارث . 

وقد كان للثورة التى تحققت فى تقانة المعلومات ‏ وما زال لها أثر كبير جداً فى 
جميع جوانب الحياة والتنظيمات الحضرية. وكان من نتائجها الثانوية إعادة هيكلة 
الحكومات والبلديات والشركات. وسوف نعود إلى هذه التقطة فى ما بعد. 

وكان للتغيرات التقانية أثر واضح في ترابط المجتمعات كافة من حيث طبيعة 
العمل» وتغير الوظائف الذي نتج من استخدام الكمبيوتر» وتحول المنظمات التجارية 
والمالية من وضع إلى آخر نتيجة التأثير المشترك للعمل يوسائل الاتصال عن بيعدء والطبيعة 
الكونية للأنشطةء والمنافسة الشديدة التي طبعت بطابعها العلاقات البشرية. 

كما أن وسائل الاتصال جعلت المعرفة متاحة في العالم كله لكل من يتوافر لديه 
جهاز للاتصال وآخر للكمبيوتر. إن وسائل لاد تتيح الآن للمراكز الطبية النائية أن 
تحصل على معلومات تفصيلية للحصول على تث تشخيص للمرض وعلى خدمات استشارية 
بتكاليف منخفضة. وهذه الخدمات تؤثر في حجم التقيات وتصميمهاء وسوف تؤثر 
في اختيار موقعها أيضاً. 

وفي مجال الأعمال» حيث يكون الحصول عل المعلومات أمراً حيوياً: أتاحت 
وسائل الاتصال للشركاء في أية صفقة فرصة ة الحصول على المور على بيانات كثيرة جداً. 

هناك نتائج عديدة» اجتماعية وبيروقراطية وثقافية» تترتب على هذه التغيرات. وقد 
وجد هكشر”” أن الولاء الصارم من جانب العاملين لم يعد يحسب لصالح الشركات» وأن 


(؟) ,[280041] «متاعسعدمعم8 لعة امعسمماءت<12 +140 اتعصنامن عتسمدمعظ مدتمتادعلدم 
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الارتباط التقليدي بين أفراد الأسرة الواحدة والحي والقرية أو المدينة الواحدة يسفر عن 
قدر من التصلب في العلاقات قد يضر بالإنتاج بالمعنى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. 
وهو يرى أن الاتجاه السائد هو صوب زيادة حراك العاملين» وزيادة معدل التغيير في 
عضوية المجموعات الوظيفية في المؤسسات» والانفتاح على الأفكار والمعلومات التي تنشأ 
خارج المؤسسة. وجميع هذه التغييرات لها تأثيرها في التخطيط الحضريء إذ انها تتطلب 
حراكا أكبر وتواصلا أكثر بين السكان. 

ويجب على الفلسطيتيين أن يستوعبوا هذه التطورات وغيرها من التقدم الجاري 
ويدخلوها في تصميم المناطق الحضرية» استجابة للتغيرات التقانية وحفاظا على تقاليدهم 
الثقافية الخاصة. 

إن فرصة الاستفادة من الإنجازات التي تتحقق في بقية أنحاء العالم لها ثمنهاء فهي 
تحتاج إلى مؤسسات قوية وإلى سلوك جماعي. ونحن يغلب علينا الميل إلى العمل على 
المستوى الفردي بدلاً من العمل على أساس توافق الرأي وبروح المشاركة. ومن شأن 
تطوير المؤسسات أن يكون له أثر بالغ في التغلب على هذه العادات القديمة. 


أولاً: السياسات الحضرية والتقانة 
والوحدة الوطنية والترابط الاجتماعي 
يتطلب حسن إدارة التطوير الحضري تحقيق التوازن بين مطالب متعارضة. وترتبط 
هذه المطالب بمناطق العمل والإقامة» والبنية التحتية الثقافية والتعليمية» والبنية التحتية 
المادية» والوقاية من المخاطر الطبيعية والمخاطر التي من صنع الإنسان» واحتياجات 
المعوقين بدنياء والاهتمام بالنوعية الجمالية للبيئة» والتكلفة والكفاءة الاقتصادية: 
والتلورث» والتخلص من النقايات» والمعايير الصحية . 
وعلى المجتمع أن يوفر الحد الأعلى الأمثل لاحتياجات أينائه عند مختلف مستويات 
النائئج القومي الإجالي . ويتعذر. من دون وجود مؤسسات قوية» النهوض بمثل هذه 
المنطلبات ذات الدرجة العالية من التعقيد. والمهمة صعبة للغاية» وتحتاج إلى مشاركة وثيقة 
من جانب المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات. 
وفي المجتمعات الصناعية تقوم الهيئات المختلقة بالتعامل مع كل من الاحتياجات 
المذكورة أتقاً: اليلديات» ووزارات الإسكان» والأشغال العامة والمالية» والعدل» 
والسياحة» والصحة؟؛ وكذلك المحاكم» والمدارس والجامعات» والشركات الخاصة» 
والمنظمات غير الحكومية» والجمعيات المهنية للمهندسين وغيرها. ولن يكون في الوسع 
تحقيق الانسجام في التعاون بين هذه المنظمات المختلفة من دون وجود مؤسسات. 
ومن شأن التعجيل بالتطوير الحضري أن تتوافر الفرصة فيه لتصحيح أخطاء 
الماضىء وأن تنشأ آلية مؤسسية جديدة لتداركها. ومن هنا الفرصة والتحدي. 
الح 


-١‏ أي نوع من التحضر؟ 
إن فلسطين هي من البلدان العربية التي كان سكانها موزعين دائماً على مساحات 
شاسعة. وما زال أكثر من 26٠‏ بلمئة من السكان يعيشون في مدن صغيرة لا يزيد تعداد 
سكانها على © آلاف نسمة. ويتضمن الجدول التالي تلخيصاً للمعلومات المتاحة عن 
الجغرافيا البشرية لفلسطين. وهي بيانات غير مستوقاة» والمرجو أن يصبح في وسع مكتب 
الإحصاء الفلسطيني أن يقدم في القريب العاجل بيانات أكثر تفصيلا ويمكن الاعتماد 
عليها. 
الجدول رقم )١- 8- ١(‏ 
توزيع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة (عام )١99٠‏ 
6 لكك امح الك الم 
اشمدد | افسبة اتوية | المدد | سي للتوية ا المدد | اسبة الثوية |[ همدد_ |اقسية لثوية | 
عو سن قلقت الخقرلا 1١‏ 
ا ل ف 
: 1م1اءعنت كلمن ,[1[11181(0]] امعسيمماءنع12 لمد ع20ئ1 ده ععمعىع لم00 كعدمندل8 لعائدلا 
/ثاة 0 ,نل 2تلاسلقطط تمممخا بز لعنومعهم ,اماي معه6) ته علصوظ اععء'/!! 16( جما عالاكيده11 مجه 
.(1994 ,111410ل] تواعوء) 1580120/51810/4 
ومن الممكن تغيير التوزيع الجغراقي الحالي بسهولة نسبية خلال السنوات العشر 
المقبلة» لأنه سيجري إنشاء ما يقرب من ٠٠١‏ ألف وحدة سكنية جديدة خلال هذه 
الفترة. إن المكان الذي ستينى فيه هذه الوحدات الجديدة» ونوعيتهاء وطريقة بنائهاء 
ستقرر المستقبل الحضري لفلسطين. 
فهل سيختار الفلسطينيون أن يبنوا في المناطق الريفية حيث تكلفة الأرض منخفضةء 
ومن أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي الحالي لفلسطين؟ أم سيختارون التركز على مراكز 
حضرية قليلة وإعادة هيكلة الجغراقيا البشرية لفلسطين؟ 
إن لهذه القرارات أهمية كبرى على جميع المستويات» الاستراتيجية منها والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. ولذلك فمن المهم أن يتخذ القرار يعد مناقشة كاملة ونشيطة بين 
المنظمات المدنية والجماهيرية. وهذا هو السبب في تقديم عدد من الدراسات حول هذا 
الموضوع في هذا المؤلف. 
وقد تعر ض كثير من العواصم في العالم الثالث للهجرة الواسعة من الريف» وكان 
من نتيجة ذلك أن اكتسبت المدن طابعاً ريفيآء» وكان من آثاره عدم ظهور البنية الأساسية 
المؤسسية اللازمة . 
فالمدينة العصرية يتوقع أن توقر لسكاتها طائفة واسعة من الخدمات» كالخدمات 
الطبية والتعليمية (المدارس 0 ومراكز اليبحوث والتطوير) والثقافية (المتاحف 


1١ /ا‎ 


والمسارح) والمالية ومؤسسات دعم الأعمال» والمعلومات. إن هذه المجموعة الكبيرة من 
المؤسسات هي التي تميز المدينة من المستوطنات الريفية. والغرض من التخطيط الحضري 
هو تحديد السياسات التي تشجع على نشوء المؤسسات الحضرية الجوهرية. 

يضاف إلى ذلك أن طبيعة العمل على التطاق العالمي تمر الآن بتغييرات هائلة 
وسريعة» فالعمل عن طريق أجهزة الاتصال للمسافات البعيدة» والاستعاتة بأطراف 
خارجية» يُدخلان تغييرات حاسمة على أنظمة الإدارة وعلى المنظمات الصناعية الحديثة. 
فلم يعد من الضروري أن يعمل الأفراد داخل المينى نفسه. إن شركة «سويس إير؟؛ 
مثلء تعهد بحساباتها على أساس التعاقد من الباطن إلى شركة في الهندء والكثير من 
الشركات تسمح لوظفيها بأن يعملوا من منازلهم» والشركات الصناعية الكبيرة تتعاقد من 
الباطن مع مؤسسات صغيرة على إنتاج ٠‏ بالمئة أو أكثر من مكوناتها. لقد كان لهذه 
التغييرات أثرها الكبير في التجارة الدولية وفي تطور المدن. 

هذا واكتسبت المناقشة العامة حول السياسات الحضرية أكير قدر من الأهمية 
والالخاحء وهي مناقشة لا يمكن أن تجري بصورة يحزأة» بل ينبغي أن تشارك فيها القوى 
الفاعلة في المجتمع بأجعها . 


" - الوحدة الوطنية 

على الرغم من الشعور القوي من جاتب الفلسطينيين بالالتزام الشخصي تجاه 
قضيتهم» فهم قد مروا بتطورات متباينة بعيدة المدى. ومن الطبيعي أن تجاربهم أدت إلى 
التنوع في أنماط سلوكهم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي. وهذه الفروق 
يمكن أن تكون مصدراً للقوة أو للضعف. تبعاً لطريقة النظر إليها. 

ونتيجة لخمسين عاماً من الفصل الإجباري بين الضفة الغربية وغزة حدث قدر من 
التباعد بينهما كما أوضحته الدراسات الحديثة التي أجراها الشقاقى"2. كما أن تطور 
المجموعات الفلسطينية في أنحاء مختلفة من العالم والذي يجري في كل مجموعة بمعزل عن 
الأخرىء قد أدى إلى وجود مواقف مختلفة إزاء المشاكل المشتركة . 

وقد تراكمت لدى الفلسطينيين خيرات متنوعة وغنية» فهم قد عاشوا وعملوا في 
كثير من البلدان» مما أدى إلى إثراء ثقافتهم . ومن شأن التنوع أن يزيد القدرة الإبداعية» 
إلا أنه قد يؤدي أيضاً إلى خلل في السلوك وإلى التشرذم. 

ولذلك يجب على القائمين بالتخطيط أن يوجهوا اهتماماً كبيراً للأبعاد الاجتماعية 
للتخطيط الحضريء كالعلاقة بين اللاجئين في المخيمات والمقيمين في المدن» والعلاقة بين 


(00") يعىم1١!‏ ع8 بو ماعط كرمتواعه وداه اكتطدم 4 هسه اعءتاتاوع ععويظ 7136 ,تلقعائطد اتلقطكا 
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المقيمين في المناطق المختلفة» والعلاقات المتعددة الجوانب بين فلسطينيي الشتات 
والفلسطينيين الذين بقوا في الوطن. 


فأولاًء لاضن بالتخطيط أن يزيلوا آثار السنوات الطويلة من محاولات 
الإسرائيليين لنشر التشرذم في البلاد. وثانيآاء سيكون على الفلسطينيين أن يوجدوا طرقاً 
قوية وطنية ودولية لاسترداد ما انتزع منهم من أراض وممتلكات. وثالئاء سيكون على 
القائمين بالتخطيط أن يراعوا خصائص المجتمعات التي نشأت في الشتات والمنعزل بعضها 
عن بعضها الآخر. 

ولا يمكن أن يجري البحث الجاد والدقيق في جميع هذه الجوانب عن طريق التعجل 
أو السطحية في التخطيط» إذ إن الأمر يتطلب عملا ميدانياً سوسيولوجياً واسع النطاق 
للوصول إلى حلول ذكية مبدعة. 

وينبغي أن تقوم الجامعات والمنظمات غير الحكومية والباحثون المستقلون والمكاتب 
الاستشارية بدراسات اجتماعية على نطاق واسعء وتناقش نتائج هذه الدراسات» ثم 
تدخلها ضمن التخطيط الحضري. 


الترابط الاجتماعي 

إن للتكوين الداخلي للقرية أو المديتة تأثيره الملموس في الترابط الاجتماعي. فقي 
المدن العربية التقليدية» مثلاًء تبنى المساكن متقارية ولا يكون أمام السكان مفر من التعامل 
معاً. وعلى النقيض من ذلكء فإن التمط الغربي الحديث (المسمى أسلوب كاليقورنيا) 
الذي نقل نقلاً أعمى إلى كثير من المان العربية يشجع على وجود مسافات طويلة بين 
الجيران» ويجعل من السيارة أداة لا غنى عنها في الحياة اليومية. 

إن المسافات بين المساكن تقلل من فرصة اللقاءات غير الرسمية بين الخيران» وتريد 
أيضاً من تكلفة الإسكان والبنية التحتية. كما أن تطبيق أسلوب كاليفورنيا في التنظيم 
الحضري في مجتمعات لا تكاد حصة القرد من الدخل قيها تصل إلى ٠١‏ بالمئة من مستواه 
في كاليفورنياء يسفر حتماً عن زيادة المناطق العشوائية الفقيرة التي تنشأ لمواجهة ارتفاع 
التكاليف في المناطق الأكثر ثراء في المدينة . 


؟ ‏ السياسات الحضرية 

من المنتظرء خلال السنوات العشرين المقبلة» أن تؤدي زيادة الحراك الاجتماعي» 
وعودة فلسطينيي الشتات» والزيادة الطبيعية للسكان الحاليين إل الضعف. إلى ارتفاع عدد 
السكان في الضفة الغربية وغزة من المستوى الحالي الذي يبلغ نحو ؟ ملايين إلى 4 ملايين 
نسمة أو أكثر. وسوف يصحب هذا المعدل المرتفع لتغير تعداد السكان إنشاء ما يقرب من 
مليون وحدة سكنية وعدد كبير من الفتادق والمكاتب والمصائع والمستشفيات والمدارس 
والجامعات. 

اخحل 


قهناكء, يعيارة أخرىء فرصة لإحداث تحول جذري في الطابع الحضري 
لفلسطين. ولذلك فمن المهم الشروع في مناقشة متعمقة بين الفلسطينيين بشأن نوع البيئة 
الحضرية التي يختاروتها. ولن يكون في الوسع العثور على إجابات مفيدة إلا بوجود 
مؤسسات مستقرة ومخلصة في أداء رسالتها. 

ومن الواضح أن الطابع الحضري لأي مجتمع إنما يتقرر نتيجة لعدد كبير من 
القرارات الجزئية والكلية على امتداد عدد من السنوات» فما السياسات الحضرية إلا نتيجة 
التوفيق بين آراء متنوعة» تشمل آراء المستشمرين» وسلطات الحكم المحلىي» ورغبات الأهالي 
وأذواقهم. 

إن فلسطين بلد صغير الحجم نسبياً والمساقات بين أنحاته الختلفة ليست كبيرة. 
وكان من أثر القيود التي فرضها الاحتلال على امتداد سنوات أن أصبحت المسافات 
القصيرة تبدو أطول من حقيقتهاء ولكن السياسات الحضرية لا يمكن أن تتقرر على أساس 
من هذه الأوضاع غير الطبيعية. 

وخلال السنوات الخمسين الماضية وقعت أحداث كثيرة على نطاق العالمء فقد أدت 
السيارة والكمبيوتر إلى تغيير التظرة إلى المسافات» وإلى طبيعة العمل» كما أن الاستعانة 
بأطراف خارجية بعيدة» والتعاقد من الياطن على بعض الأعمال» قلل من أهمية 
التجمعات الكبيرة للسكان. 


إن من واجب السياسات الحضرية السليمة أن تنظر في أمر جغرافية العمل ومواقع 
المدارس والمرافق الصحية. ومن الواضح أن القرى الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن 
ه آلاف نسمة لا يحتمل أن تتوافر لها جميع الخدمات الاجتماعية. غير أنه من السهل 
نسبياً أن تتفق مجموعة من خمس قرى أو أكثر على إقامة الخدمات اللازمة في مواقع مناسبة 
لها. وإذا توافر التخطيط الذكي يكون في وسع المجتمع الصغير أن يعنى بمصالحه 
الصناعية والزراعية المحلية وتطويرها. 


6 اعتبارات البيئة 

كان من أثر الكثافة العالية لسكان المدن واهتمامهم بطول الحياة ونوعيتها أن ازداد 
تركيز الأهالي في كل مكان على التفاعل بين الإنسان والبيئة. وفلسطين تغطي مساحة 
صغيرة للغاية من الأرضء وفيها كثافة سكانية مرتفعة» ولا مفر من أن تزداد هذه الكثافة 
السكانية . ولذلك ينبغى للفلسطينيين أن يوجهوا اهتماماً خاصاً لمسائل البيئة . 

وقد أدى عدم توجيه اهتمام حاد لهذه المشاكل خلال السنوات الخمسين الماضية إلى 
أن أصبح الفلسطينيون يواجهون اليوم عبثاً متراكماً من المشاكل البيئية. وتتعلق المسائل 
المللحة الآن بتوفير مرافق الصرف الصحيء ومياه الشرب» ووسائل التخلص من 
التفايات. ولحسن الحظ أن الجوانب الفنية لهذه المسائل قد حلت في أمكنة أخرى. 

هه 


والمطلوب الآن هو اختيار أفضل الحلول وأكثرها اقتصاداء وتنفيذها بطريقة تضمن ارتفاع 
النوعية وانخفاض التكلفة . 


ما زال التلوث الصناعي عند مستوى منخفض » ولكنه يمكن أن يزيد بسرعة إذا م 
تؤخذ آثار الصناعة في الحسبان. فمحطات الكهرباء وإنتاج الأسمنت» واستخدام الأسمدة 
الزراعية على نطاق واسعء وكذلك المواد الكيماوية الزراعية» ومعظم الصناعات لها تأثير 
مباشر وملموس في تلوث البيثة . 

وعملية الجمع بين سياسات التنمية الصناعية والحضرية مع سياسات البيئة المعقولة 
تستدعي تطوير المؤسسات» حيث يجب أولاً أن يوجد وعي اجتماعي وثقنافي واسع يكل 
هذه الأمورء ويجب ثانيا أ أن تجري مناقشات واسعة النطاق بين الجمهور حتى يتعرف 
الأهالي إلى تكاليف البدائل المختلفة ومنافعها. 


أما إذا لم يحدث التخطيط البيئي السليم؛ قستنشأ الأضرار الشديدة بصحة السكان 
واقتصادهم» وسجل البلدان العربية فيٍ هذا المضمار سيئ للغاية. وقد قدم البنك الدولي 
في كانون الأول/ ديسمبر ١994‏ تقريراً عن الحالة البيئية الخطيرة في المنطقة العربية إلى 
الدورة السادسة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة» وفيه بلغت التقديرات السنوية 
لنتائج الحالة البيئية الراهنة ٠١‏ مليارات دولار سنوياًء أي ” بالمئة من الناتج المحلي 
الإحمالي . 


وفي نباية الأمرء سوف يتشكك الأماني ٠‏ في أداء الحكومة ويتهمونها بالتقصير وسوء 
استخدام السلطة. وقد ناقش أجل * توفي ” في ورقة مثيرة ة للاهتمام مدى المساءلة 
القانونية للدول العربية قي ميدان البيئة . 


5 سلطة البلديات 


إن لسلطة البلديات أهمية خاصة بالنسبة إلى التطوير الحضري السليم» فهي تقوم 
بدور رئيسي في مجالات التحضر الرئيسية كافة» كتطبيق المعايير الوطنية» ووضع 
السياسات المحلية لتوفير المساكن المنخفضة التكلفة» وتوفير البنية التحتيةء وتحديد المعايير 
المعمارية . 


وعلى الفلسطينيين أن يتجاوزوا المراحل المختلفةء وأن يطبقوا أكثر أنظمة الحكم 


(0) لمكسدح طتلدعقة ده كأعدمس1 لكمصدة؟ عه؟ واتلتطهقامدمععة علهاذ عط1» ,بطعمطذ تلعسطق 
:ههقتله] ,مدتهعهولهلا) ععنلساى امععطة هامه 11 1 :هذ «ؤاجروظ مذ ومناسلاه5 امتكسلم1 برط 
لضا عه اممطع5 وادعاندنا موندعدولة/! بدهنادكمدكة ععنلنة5 تدوعآ 011 لعنط1 تمده تمسعتصا 
وعنعه10هلوطاء14 لدهعآ بععدومددع1 لعة كعومع لتم :معدمماعت<12 قصة انلام هاسمتامععق ,بتصل» ,(1994 
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المحلي ملاءمة لهم وأكثرها توافقاً مع القرن الحادي والعشرين؛ إذ لم يعد يكفي اللحاق بما 
تم حتى سنة ١4717‏ أو سنة /19496. 

ومن التحديات الكبيرة الشروع في عملية مشاركة تتحدد فيها الأهداف المشتركة 
داخل كل سلطة محلية» ثم استكشاف أمثل السبل لتنفيذ تلك الأهداف». أي أنناء بإيجازء 
فى حاجة إلى تحديد إجراءات وإقامة مؤسسات قوية تكون قادرة على النهوض بهذا 

قد يكون من المفيد في هذا الصدد بحث تجارب البلدان الأخرى. قفي هولندا 
أنشأت البلديات «رابطة يلديات هولندا» لكي تتقاسم تكاليف التخطيط السليم ذي النوعية 
العالية» ولإيجاد الأدوات التي تساعدها في ذلكء» وكان من حسن الطالع أننا أدرجنا في 
هذا المؤلف بحثاً عن تجرية رابطة بلديات هولندا. 

وإلى جانب التجربة الهولندية هناك مفهوم آخر يطبق الآن على نطاق واسع في 
بلدان منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصاديء ومؤداه أن إدارة السلطات المحلية 
علم وعملء وأنه في الوسع الفصل بين وظائفها السياسية ومهامها الإدارية. فالأعضاء 
المنتتخبون يشكلون مجلس البلدية» في حين يقوم بإدارة الأعمال الفنية اليومية مديرون 
وقنيون مهنيون. 

إن كثيراً من المان الفلسطينية يحظى بتراث ثقافي غني يشمل المتاحف الحية. 
والازدهار الكامل ل الموارد التاريخية هو مسؤولية مهمة من مسؤوليات البلديات» كما 
أن هذه الموارد هي ركائز يمكن أن يبنى عليها قطاع سياحة مزدهر. 

من الواضح مما ورد آنفاً أن البلديات ستحتاج إلى هيكل مؤسسي كبير لتمكينها من 

القيام بدورها في التطوير المحلي كاملا . 


ثانياً: التحضر ووسائل الاتصال 

سيكون لتطور وسائل الاتصال في فلسطين تأثير مباشر وعميق في عملية التحضر. 
رمن الصروري وجود شعه للعوافيلات تعمل تكفا وبتكاليف منخفضة . ومن الأمور 
الحيوية وضع سياسة مشتركة للتحضر ووسائل الاتصال» إذ إن لكليهما أثراً مباشراً وفورياً 
في الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية. وإني أثير هذه النقطة هنا لأن السلطة الوطنية 
الفلسطينية تعمل ف فى الوقت الحاضر على وضع سياسة للاتصالات السلكية واللاسلكية. 
إن يوسع وسائل الاتصال أن تحرر الفلسطينيين من الهياكل المفروضة عليهم التي تحصرهم 
في نطاق ضيق جداء فتوفر لهم اتصالات على امتداد العالم كله . 


الخدمات القائمة على المعلومات 


لقد أدى الكمبيوتر إلى تغيير الحياة العصرية. وعلى الفلسطينيين أن يصمموا مدنهم 
من أجل المستقبل» وبالتالي أن ينصب اهتمامهم على علاقات التكامل بين سياسة التحضر 
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وسياسة المعلومات. ويهدف هذا القسم إلى تقديم أمثلة على العلاقات القائمة بين التطوير 
الحضري وسياسة المواصلاتء» ومن هذه الأمثلة: إمكانية الوصول إلى القاعدة العالمية 
للمعرفة» :وممارسة العمل عن بُعدء والاستعانة يأطراف خارجية» والخدمات المرتبطة 
بالصناعة» والتسوق عن طريق أجهزة الاتصال. 
أ- إنشاء المكاتب وفرص العمل وإنجاز الأعمال عن بعد 

أصبح إنجاز الأعمال عن بُعد نشاطاً واسع النطاق في اليلدان الصناعية» ولا شك 
في أنه سينشر بسرعة في فلسطين. وتأثير ذلك في مساحات المكاتب ومراقق النقل 
وطبيعة المدن (حجمها وموقعها) يعيد المدى. وعلى سبيل المثالء فإن شركة «آي. بي. 
إم.» (1834) خفضت احتياجاتها لمساحة المكاتب في المملكة المتحدة من أربعة ملايين قدم 
مربع إلى مليوني قدم مربع في فترة لم تتجاوز ثلاث سنوات. وحققت الشركة وفراً بلغ 
مليون جنيه استرليتي سنوياً من تكاليف التشغيل!". وليست شركة آي. بي. إم. 
هي وحدها التي حققت ذلك». فمعظم الشركات الكبيرة اختارت طريقة العمل عن بُعد. 

وللعمل عن بُعد نتائج إيجابية عديدة أخرىء» بالإضافة إلى توفير مساحة المكاتب» 
الملموس في إنتاجية العمل الذي قدر بتسبة 76 بالمئة”"©. 

وكذلك» فإن للمجتمع المعتمد عل الاتصالالات البعيدة جوائيه السلبية» ومنها 
الشعور بالوحدة والعزلة . لكن ذلك يمكن تجنيه» إذ إن التخطيط الحضري ١‏ ِ يستطيع 
بسهولة أن يعوض من مثل هذه النتائج عن طريق التقريب بين مواقع المساكن ومتاطق 
الترويح العامة التي يستطيع الناس أن يلتقوا فيها. وفي هذا المجال يعتبر تموذج المدينة 
العربية والإسلامية نموذجا ملائما. 

ب - الاستعانة بأطراف خارجية والخدمات المرتبطة بالصناعة 

اتبع الكثير من المؤسسات الكبيرة في البلدان الصناعية سياسة الاستعانة بالعاملين 
من خارجها. فقد تبين أنه من الأكثر ربحية لها أن تعهد بجانب كبير من عملها المكتبي 
الروتيني لجهات أخرى (مثل إدارة الأفراد والمحاسبة والتحرير والمراجعة والنشر والطبع 
وأعمال الكمبيوتر)» وكذلك أعمال تصنيع الكثير من المكونات والأجراء. 
موظفيها على الاستقالة وإعادة تنظيم أنفسهم ليقدموا لصاحب العمل السابق الخدمات 
اللازمة . وهناك مؤسسات أخرى تستعين بالعمل الخارجي في بلدان خارجية: من أمثلة 
ذلك أن شركة «سويس إير» تعهد بالخدمات الإدارية التابعة لها إلى مكاتب في الهندء 


زفق .10/3/1995 ركع أماعصمصاظ «رعه0 علتطه1/! ع1» بدملدمآ «ممنة 
(ة) .7/6/1995 ,117:65 لمتعسعصة جر نوا نلاطافج1”1 ععه 1/1 هندة) دععلء هع 1:1 » رخطع توساعم ط/7 وعلامء 0 
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وهناك شركة سويدية للأدوية تحصل على جانب من احتياجاتها من أعمال البحث والتطوير 
من مؤسسة هندية ساعدت هي في إنشائها . 

وقد أثبت الفلسطينيون كفاءتهم في تقديم الاستشارات» وإبرام العقودء والشؤون 
المالية» والتأمينء والمحاسبة»ء والإدارة. وعلى ذلك قمن المرجح أن يتجه الاقتصاد 
الفلسطينى نحو تصذير هذه الخدمات وما شامههاء وهذه الإمكانية تعتمد على وسائل 
الاتصال ذات النوعية العالية . 

ومن أسرع ا ميادين تَوضعاآ في الاستعانة بالخدمات الخارجية هي خدمات الكمبيوتر. 
فشركة «إلكترونك داتا سرفيسز» مثلاً هي شركة أمريكية تستخدم 46 ألف شخص لتوفير 
جميع احتياجات الكمبيوتر لبعض ال منظمات» ومنها شركة #زيروكس» (على النطاق العالمي) 
ومؤسسة «اينلاند ريفنيو» (المملكة المنحدة) وشبكة خطوط السكك الحديد في 
هولندا”''“. ورقم الأعمال السنوي لشركة إلكترونك داتا سرفيسز» يبلغ نحو 4 مليارات 
دولار في سوق يبلغ حجمها ١4‏ مليار دولار. 

التعليم عن يعد 

أدت تقانات الاتصالات البعيدة إلى المجيء بمؤسسات التعليم إلى الطلاب أنفسهم . 
وتقانات التعليم عن يعد يجري إدخالها الآن في أنظمة التعليم التقليدية. وهذه التقانات 
التي تعتمد على الشيكات ذات الكفاءة للاتصالات السلكية واللاسلكية قد تصبح لها أهمية 
بالغة في تطوير التعليم في فلسطين. 

ار بُعد وإِتمام الأعمال المصرفية عن بُعد 
صبح التسوق عن بعد نشاطاً متزايداً في كثير من البلدان الصناعية» إذ إن تقانات 

7 عن يُعد جعلت من الممكن للمتسوقين أن يشاهدوا السلع على شاشة التلفزيون أو 
الكمبيوتر في بيوتهمء ويطلبوا السلعة ويدفعوا ثُمنها من دون أن يغادروا مساكتهم . كما 
أن إتمام الإجراءات المصرفية عن بعد وصل بالفعل إلى مرحلة متقدمة, وجري الآن فشر 
هذه الخدمات على وجه السرعة. إن هذه الخدمات تنبوع بتغيير شبكات التسوق والنقل . 

أما التغيير في العادات الاجتماعية فيتم ببطءء وسيحتاج الأمر إلى ١0‏ سنة على 


الأقل حتى يحدث تحول ملموس. ولكن من المهم أخذ هذه التغييرات الممكنة في الحسيان 
يسبب تداعياتها الواضحة والكبيرة بالنسبة إلى تخطيط المدن. 


ثالثاً: اقتصادات الجر 
إن صناعة الإنشاءات هي الأداة التي يتحقق التحضر من خلالها. واقتصادات هذه 
الصناعة هي التي تحدد وتيرة الاقتصاد الوطني» إذ إن من المسلم به به أنها قاطرته الأساسية . 


)٠١(‏ ب4/ة1 ,115 أشاع ع1 «بداملا اناوطة ألة «مما 0غ عمدناكء0 5ذ 188105» بدمقطعول نزده1' 
.126/95 ,1765 أماعنمدة" «بأعمعاده© أتفظ طعتن1 عدذ/7ا 8125» ,اوكا عل هه للمهدم8ه لسة ,1995 
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وعندما يكون الحال» كما هو الآنء أن المحتويات المحلية للإنشاءات (مع استيعاد 
تكاليف الأرض) تبلغ نحو ١‏ بالمئة من تكاليفهاء يصبح التحضر عبئاً على الاقتصاد 
ويحتاج إلى دعم مالي مستمر. ولكي تصبح الإنشاءات قاطرة للاقتصاد يجب أن تزيد 
المحتويات المحلية إلى أكثر من ١‏ بالمئة من تكاليف البناء. 


وتشكل تكاليف الأرض نسبة كبيرة» وهي في المان أعلى كثيراً منها في القرى. 
بالإضافة إلى أن المدن الكبيرة تحتاج إلى طرق وأماكن لوقوف السيارات وبنية تحتية لكل 
فرد أكثر مما تحتاج إليه المدن الصغيرة لتحقيق نوعية الحياة نفسها. وعلى ذلك فمن الأكثر 
وفراً ومن الأدعى إلى العافية أن يعيش المرء في المان الصغيرة. 

وسيكون الفلسطيتيون في حاجة إلى إجراء حوار عام مستفيض وإلى القيام ببحوث 
وعمليات تخطيط قبل أن يصلوا إلى الانتفاع الأمثل من مواردهم المحدودة من الأراضي. 
وسيحتاجون فوق ذلك إلى إبجاد وسائل متاسبية وقعالة لإدارة عملية اتاد القرارات في 
هذا المجال المعقد. 


١‏ الإسكان الاجتماعي والاعتيادي 

يحتاج الأمر إلى نوعين مختلفين من التمويل لتيسير الإسكان الاجتماعي (أي المدعوم 
مالياً) والاعتيادي (أي المعتمد على التمويل الذاتي). ويحتاج الإسكان الاجتماعي إلى مقادير 
مختلفة من الدعم المللي تتوقف على المالك النهائي. وهذا الدعم يجب تحصيله من الضرائب 
أو الحصول عليه من المساعدة الدولية. وتوافر الدعم محدود دائماء لذلك لا بد من أن 
تنظم هذه العملية بعناية لكي لا يحصل على متافعها إلا الأشخاص المستحقون فعلاً. 

أما الإسكان الاعتيادي فيجب أن يعتمد على أسواق مالية حسنة التنظيم وتتسم 
بالكفاءة. ويجب حماية جميع الأطراف التي تشارك في الصفقات المالية التي تعقد. إن توفير 
السلامة لكل من المقرض والمقترض يحتاج إلى وجود مؤسسات اقتصادية وقانونية قوية. 


" - بيع الأراضي العامة 

هناك ضغط كبير على السلطة الوطتية الفلسطينية لإطلاق الأراضي العامة لغرض 
الاستخدام الخاص» وجري البحث في ترتيبات محختلقة في هذا الصند. إن هذه فضلة في 
غاية الأهمية وتحتاج إلى إجراء مناقشة عامة واسعة بشأن كيفية القيام بها بطريقة تتسم 
بالانصاف . 

وتقوم وزارة التخطيط بإعداد برنامج للتخطيط المادي» إذ إن بيع الأراضي يجب أن 
يكون منسقاً مع نظرة طويلة المدى لاستخدام الأراضي . والأرض سلعة نادرةء» وستزداد 
ندرة تبعاً لزيادة السكان. ولذلك فإن أية سياسة تتبع يجب أن تأخذ في الاعتبار النظرة 
الطويلة الأجل للاحتياجات الحضرية. 

م" 


من التحديات الرئيسية كيفية إيجاد خدمات مالية فعالة وحديثة تمكن المواطنين من 
الإعداد لإنشاء مساكتهم بتكلفة معقولة. ويتضمن هذا المؤلف عدداً من المقالات التي 
تغطي هذا الجانب من زوايا محتلقة . 


ويمكن استخدام الأدوات المالية للتشجيع على تركيز السكان أو على تشتتهم. 
ويمكن اتباع سياسات ضريبية مناسبة؛ مع إدخال شتى الخدمات المالية للتشجيع على 
التطوير الحضري المطلوب. فالمستثمرون والمقاولون مثلاً يفضلون المان على الأرياف . 
ولتشجيعهم على تلبية احتياجات القرى الصغيرة يمكن أن تؤدي الحوافز الضريبية الكافية 
التي تقدم إليهم إلى إحداث التوازن لصالح الريف في النهاية. ويمكن استخدام ما يترتب 
على ذلك من تقليص الحاجة إلى البنية التحتية الكثيفة في المان لدفع كلفة هذه الحوافز. 


5 الاقتصاد وفرص العمل والسياسات الحضرية 

هناك اعتماد متبادل بين فرص العمل والسياسات الحضرية» ولذلك فإن التكامل 
بين التخطيط الاقتصادي في الأجلين المتوسط والطويل مع التخطيط الحضري أمر 
ضروري. ولا بد من إيجاد الآليات المناسبة للتعاون بين السلطات المحلية والوزارات 
والمنظمات المعنية من أجل إدماج الأنشطة الاقتصادية المستقبلية في النسيج الحضري 
المحلي . 


رابعاً: الارتباط بين المنظمات غير الحكومية 
والقطاعين العام واللخاص 

يشمل التطوير الحضري في فلسطين عدداً كبيراً من المؤسسات غير مؤسسات 
الحكومة المركزية» من ذلك مثلاً أن ما بين ١5‏ و5١‏ بالمئة من مساحة فلسطين مملوك 
للأوقاف الإسلامية والمسيحية. وهذه الأوقاف تعد حارسة على تراثنا المعماري والمادي. 
ويجب أن يكون لهيئات الوقف قولها في ما يتعلق بتكوين مدننا وبلداتنا. إن إقامة علاقة 
انسجام بين الوقف والقطاعين العام والخناص هي من الأمور الضرورية لرخاء المراكز 
الحضرية الفلسطينية وتطورها الفعال. 


خامساً: العلم والتقانة 
يشمل التطوير الحضري الحفاظ على مجموعة متنوعة من الهياكل» وتجديدهاء 
وإنشائها. وصناعة الإنشاءات تمثل قطاعاً من أكبر القطاعات في البلدان النامية كلها 
وهي في الوطن العربي أكبر الأنشطة الاقتصادية. ولعل الكثيرين لا يعرفون أن إجمالي 
الإنفاق العربي على أنواع الإنشاءات كافة يزيد على الدخل من النقط العري. 
اليا 


إن صناعة الإنشاءات فى فلسطين هى الأكبر فى النشاط الاقتصادي» وهي تلعب 
دوراً حيؤياً في السوق المحلية وسوق التصدير. وقد سيق أن ذكرنا أن فلسطيتئي الشتات 
أنبتوا تفوقهم فى توفير الخدمات الإنشائية. ولذلك يتبغي أن يكون لعلوم وتقانة 
الإنشاءات مكانة كبيرة في التخطيط . 

كانت هناك بحوث جارية في أنحاء العالم منذ وقت طويل بشأن جميع الأنشطة 
المرتبطة بالإنشاءات. ويستطيع الفلسطينيون أن يستقيدوا من هذه الخيرة الواسعة على 
الفور. ولكن تحقيق ذلك يتطلب إقامة وتطوير بنية تحتية مؤسسية لنظام مناسب للعلم 
والتقانة . 

وينبغي أن هيدف هذا النظام إلى إدماج أنشطة الإنشاءات مع المعايير والاشتراطات 
ومجموعات المبادئ» ومع المنظمات المهنية» ومكاتب الإحصاءء وإدارة البلديات» وأنتشطة 
اليبحث والتطوير» والحصول على المعلومات «(وبالتالي وسائل الاتصال)» والخدمات المالية» 
والتعليم العالي والتدريب الفني» والإنتاج الصناعي» والبيانات الأساسية المتعلقة بالمنتتجات 
والخدمات. 


صناعة الإنشاءات 

صناعة الإنشاءات هي الأداة المادية التي تترجم بها الخطط المعمارية إلى أصول ثابتة» 
وبالتالي فهي صناعة لا غنى عنها لتحقيق الأهداف الوطنية. 

وقد تفوق فلسطينيو الشتات في إقامة وتطوير مؤسسات للمقاولات والاستشارات 
من الطراز العالي. وقد يكون رقم الأعمال لهذه المؤسسات بحدود ؟ إلى 4 مليارات 
دولارء ووققاً لما يقوله مروان عبد الحميد فإن عدد الفلسطينيين الذين حصلوا على 
درجات علمية في شتى فروع الهندسة يزيد على 57 ألفاً. وعلى ذلك» فليست المشكلة 
الحقيقية هي تعليم المزيد من المهندسين» بل كيفية الاستفادة المريحة والبناءة من الخبرة 
المتوافرة. وإذا جرت إدارة عملية التحضر بعناية فإنها ستوفر فرصاً لم يسبق لها مثيل لتنمية 
المهارات المتكاملة والشاملة في جميع مجالات التحضر. 
البناء لصناعة الإنشاءات. مثل الأسمنت وقضبان الحديد والأصباغ والخزف الصناعي» بل 
يتبغى للفلسطيتيين أن يعملوا على استكمال الخيرة العربية. 

ينبغي أن يستخدم الفلسطينيون خبرتهم في إنتاج البنود التي تنطوي على قدر كبير 
من القيمة المضافة مثل: تصنيع أثاث المطابخ» والأثاث المتخصص للمكاتب والمستشفيات» 
والأثاث ذي النوعية العالية للفنادق والمدارس» وأنظمة تكييف الهواء المركزية» وأنظمة 
التسخين الموفرة للطاقةء والمصاعدء والمعدات اللازمة للمباني العصرية» ومنظومات الأمان 
والسلامة وما إليها. 
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من المشاكل الشائعة في العالم الغالثك مشكلة توفير المأوى بأسعار زهيدة لأفراد 
المجتمع جميعا. وعلى الرغم من المناقشات الطويلة حول كيفية الاستجابة لهذا التحدي؛ 
فإن معظم شعوب العالم الثالث» يما في ذلك فلسطينء ما زالت لا تجد المأوى المناسب» 
ولذلك يجب أن يكون هذا الموضوع مدعاة إلى البحث والتطوير في فلسطين. 


سادساً: وسائل التحرك إلى الأمام 

يواجه الفلسطينيون جوانب متعددة من عدم اليقين» وأهمها ما يتعلق بالأرض 
والممتلكات والنقل والأمن. وعلل ذلكء فإن التحدي هو كيفية بناء المستقبل في ظل 
ظروف الشدائد والقيود الكثيرة جداً. وفي هذا المجال تستطيع تقانة ما بعد الصناعة أن 
تقدم حلولا واقعية وعملية . 
ومن الممكن» بشيء من الجهد وشيكة حديثة للاتصالات» أن يصبح الفلسطينيون على 
استعداد لدخول العالم الجديد للقرن الحادي والعشرين. 

وقد ناقش ميتشل التغيرات الجارية في عالم اليوم الواقعي نتيجة الثورة في تقانة 
الاتصالات وتقانة المعلومات. وهو يناقش تأثيرها في الفضاء الحضريء والعمارة» 
وتخطيط المدنء والمهن» والعلاقات الإنسانية. وهو يلقي نظرة على العالم الذي يتشكل 
الآن والذي لن تنطبق فيه المفاهيم القديمة للملكية والهوية والانتقال والتعبير بصورتها 
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المألوقة القديمة ". 

وقد حرم الفلسطينيون من أشياء كثيرة» من بينها فرصة الوصول إلى الأماكن 
ومرافق النقل. وقد ظلوا يقيمون في بيئة عدائية لعشرات السنين. والطريق الوحيد 
للاتصالات (عمدوم5:ء0905). فحيازة تقاتة المعلومات ستتيح للفلسطينيين فرصة العمل في 
البلدان الخارجية مع بقائهم في بلادهم» وستتيح لهم الاتصال بأية مكتبة أو متحف في 
العالم من دون حاجة إلى السفر أو إلى الطلب لشراء الكتب. وستتيح لهم هذه الحيازة 
فرصة التسوق من دون مغادرة بيوتهم» كما تفتح أمامهم إمكانيات أخرى بلا حدود. 
وبذلك يمكن أن يتجنبوا ما يحيط بهم من أوضاع معادية. 

وحتى يتمكن الفلسطينيون من التحرر من أغلال الحاضرء سيكون عليهم أن يتتقلوا 
بسرعة إلى القرن الحادي والعشرين وأن يلتحقوا بعالم السيبرناطيقا (070©:9:0:10): فهم 
ليس لديهم مجال واسع للاختيارء فإما أن يتحملوا استمرار القمع والإرهاب الاقتصادي». 
أو أن يسعوا للتحرر عن طريق العلم والتقانة (#مهمد»/07) . 


)١١(‏ نشكا ,عولضطسه)) امتعطدل:1 ما هده ,عمماط ,عمعرى بعافظ زه دروت ,للعطعاتقة ل سدنللتلا 
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الجور الثاني 
استخدام الأراضي وملكيتها 


١‏ الورقة المحورية: 
استخدام الأراضي وملكيتها 


رم اه 
أنتوني كون 


خلاصة 

يتناول هذا البحث محوراً واحداً من المحاور الستة التي يتضمنها هذا المجلدء ألا 
وهو استخدام الأراضي وملكيتها. ويدخل ضمن اطار هذا المحور مسائل تتعلق يأفضل 
الطرق المحبذ اتباعها في التطوير المادي في فلسطين والطريقة التي يجب أن يتم فيها ذلك 

في المستقبل » والآليات التنظيمية المناسبة التي تضمن أن هذا التطوير المادي المطلوب يحدث 

فعلاً» وقضايا أخرى تتعلق بملكية الأراضي التي ستؤثر في عملية التخطيط في المستقبل. 

تتناول الورقة» بعد تقديم عرض قصير للسياق العام بما في ذلك تأثير الاحتلال 
الإسرائيلي وحجم عملية التطوير المستقبلي وأغراض التطوير الوطني» أموراً تنظيمية مثل 
المؤسسات الحكومية والتشريع ونظام التخطيط والضوابط لعملية التخطيط. وتعالج في 
قسم لاحق خيارات التخطيط المادي للتطويرء بما في ذلك مواقع التطوير الحضري والمان 
الجديدة والمواصلات» والترميم والمحافظة على المباني» ومخيمات اللاجئين. ويشمل القسم 
الأخير موضوع ملكية الأراضيء وبشكل خاص المشاكل الموجودة حالياً وتوفير الأراضي 
للتطوير المستقبل . 

والغرض من هذه الورقة هو إثارة نقاش بشأن أفضل الطرق لمعالجة إعادة إعمار 
فلسطين. إن المسائل التى حدّدت هنا هي من المسائل الحاسمة»ء إما لأنها تنتظر اتخاذ 
قرارات عاجلةء أو لأن لها تأثيراً مباشراً في نجاح مهمة إعادة التطوير بشكل عام. مع 
ذلك. فالمسائل التي بحثت في هذه الورقة ليست هي الوحيدة التي يمكن إثارتهاء كما أن 
الخيارات الملخصة هنا ليست هي وحدها المتوفرة. والهدف الرئيسي هو خلق وعي 


() أستاذ محاضر في مركز التخطيط التابع لجامعة سترائكلايد» غلاسكوء اسكوتلتدا. 
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بالخيارات التي تطرح وإثارة مزيد من النقاش حولها من قبل الخبراء والأطراف المعنية التي 
تساعد في صياغة الخطط لإعادة إعمار فلسطين وتنفيذها. 


أو لا: السياق 


لقد كان للاحتلال العسكري الإسرائيلي أثر سلبي كبير في جميع القضايا التي 
تناولتها هذه الورقةء وهي تتعلق بالمؤسسات الحكومية وأنماط التطوير وملكية الأراضي. 
وقد تناولت أبحاث عدة وبعمق هذه الآثار السلبية التى يعيها المشاركون فى هذا المجلد 
وعياً أليماً. ولهذه الأسباب لن تتناول هذه الورقة مشاكل الماضىء بل ستركز عوضاً من 
ذلك على المستقيل. ويتوجب على الأغلب استبدال الاطار التنظيمي وآلية صنع السياسة 
التي طبقت في ظل الاحتلال العسكري» وهذه خطوة يجب اتخاذها سريعا وبصورة 
تنسجم مع الهياكل الحكومية الفلسطينية الآخذة بالظهور. 


١‏ حجم التطوير المستقبلي 

يحيط بعملية التطوير المستقبلي قدر كبير من عدم اليقين» وسيعتمد هذا على معدل 
5 قلسطية : الثتات إلى العيش في فلسطين وعلى الموارد المتوفرة لتقديم قدر كاف من 
الاكن لكان الوجردرن في فلصطرت. وسيعجمد هذانا العاملان بدورمنا كتير عل 
الازدهار الاقتصادي في فلسطين. 


ومع ذلك يبدو أن من الضروري التخطيط لتطوير يجري بمعدل سريع جداً على 
مدى السنوات القليلة القادمة ‏ سريع بالمقارنة بمعدل النمو في الدول المجاورة 
وبالاتجاهات الجارية في العالم. 

ولأجل التوضيح سنطرح هنا الاقتراضات التالية: 

- عودة ١,5‏ مليون فلسطيني من الخارج على مدى عشر ستوات قادمة. 

- تغيير معالم مخيمات اللاجثين . 

إدخال تحسينات كبيرة على الإسكان. 

تنشأ في ظل هذه الافتراضات حاجة إلى نحو 7٠٠١‏ ألف وحدة سكنية تمتد عملية 
إنشائها على مدى عشر سنوات بمتوسط ٠١‏ ألف وحدة سكنية في السنة» أي ستة 
أضعاف معدل بناء المساكن في السنوات الأخيرة. 

أما في ما يتعلق بالأراضي اللازمة للتطوير الحضري الجديد في المدة المذكورة» فقد 

دف 


يتطلب ذلك نحو شرل كليومتراً مزيعا من الأرض» أي ثلاثة أضعاف حجم المناطق 
الحضرية الموجودة حالياً في فلسطين» وهذا يبلغ سين ضعقاً من حجم مساحة يلدية 
تايبلس الحالية. ويعني إسكان عدد من الناس يبلغ ثلاثين ضعقاً من العدد الحالي . 

من المتوقع حدوث تغييرات مادية كبيرة في فلسطين» ولذلك فإن هنالك حاجة إلى 
مخطيط حاسم ومرن في الوقت ذاتهء وإل إدارة حكومية تستجيب للاحتياجات والفرص» 
وإلى نظام تخطيط يتمتع بقدرة تشريعية قوية وإجراءات قعالة. كما أن هنالك حاجة إلى 
توفير عرض كاف من الأرض للجهات التي ستعمل على تطوير الإسكان. 


“"' - أغراض التطوير الوطني 
تنشأيلا شك مسائل كثيرة تتعلق بالاستراتيجيا الوطنية الخاصة بالمكانء والتي 
ستحدد في معظمها وفق الأولويات السياسية . . ومن هذه المسائل التي تنشأ في التخطيط 
في أماكن أخرى» والتي تنطبق على فلسطين» قضية النمو النسبي للمناطق المختلقة ومسألة 
نمو العاصمة. 
أ النمو النسبى للمناطق المختلفة 
هل هنالك أسباب معينة تفسر نمو بعض المناطق بمعدل مغاير لمناطق أخرى» ولاذا 
يجب على السياسة الوطنية تشجيع معدلات مختلقة من النمو؟ ومن هذه الأسياب: 
اعتيارات استراتيجية/ عسكرية . 
- توفر فرص مختلفة في المناطق المختلفة في ما يتعلق على سبيل المثال بتوفر الأرض 
(الذي يصل إلى أدنى حد في قطاع غزة فيما يتوفر بكثرة في منطقة غور الأردن) أو 
وجود موارد طبيعية يمكن استغلالها. 
المستويات المختلفة التي تجعل منطقة ما أكثر جاذبية للعائدين الفلسطينيين من 
غيرها. 
ب - موقع وظائف المدينة العاصمة 
سيكون من الضرروي اتخاذ قرار مبكر يشأن موقع الوظائف للعاصمة في فلسطين» 
وذلك عل المديين القصير والمتوسط. وبغض النظر عن اختيار موقع المؤسسات الحكومية 
التي تعتبر رمزاً للدولة» يجب الأخذ بعين الاعتبار مدى تقارب أمكنة الدوائر الرئيسية 


للوزارات (أي تركيزها) أو تباعدها بعضها عن يعضها الآخر. 
ج - التركيز في المدينة العاصمة 
يعتبر هذا ظاهرة تقليدية في معظم البلدان» إلا أن المأخذ عليه هو في الشكل غير 
المتوازن الذي ينشأ في التطوير. 
نلق 


د تباعد أمكنة الدوائر الحكومية في مناطق مختارة 
وقد غدا هذا ممكن الحدوث أكثر من السابق نتيجة للتقدم في وسائل الاتصالات. 


ثانياً: قضايا تنظيمية 


تاسسؤملا_١‎ 

معظم البلدان الأخرى»ء حيث تخضع القرارات التي تتخذها كل شريحة لسلطة الشريحة 
التي تأتي فوقها مباشرة. وقد تم تشكيل ثلاث شرائح من التخطيط في الضفة الغربية وفق 
القانون الأردني» وهي الحكومة الوطنية والسلطات الاقليمية'2 والسلطات المحلية. أما 
شريحة السلطات المحلية فهي عبارة عن البلدية (في المناطق التي توجد فيها بلدية). وأما 
السلطات الاقليمية الثلاث» فهي نابلس والقدس والخليل. وأما المؤسسة التي تمثل 
الحكومة الوطنية» فهي مجلس التخطيط الأعلى والذي يتألف من: 

وزير الداخلية (رئيساً). 

- رئيس بلدية العاصمة . 

- وكيل وزارة الأشغال العامة . 

- وكيل وزارة الصحة العامة . 

- رئيس مجلس الإعمار. 

- رئيس دائرة التخطيط المركزي . 

المدعي العام . 

ومن الأمور التى يجب أخذها يعين الاعتبار في الادارة المستقيلية لعملية التخطيط 
في فلسطين القضايا التالية : 

أ تكوين مجلس التخطيط الأعلى: تكمن المشكلة في إيجاد هيئة تمثل وجهة النظر 
الحكومية من منظور عدد من الوزارات المختلفة المعنية وتتمتع في الوقت ذاته بصلاحيات 
للتنسيق والتنفيذ. وسيكون من الضروري تحديد أي من الوزارات أو غيرها من الوكالات 
الحكومية سيمثل في المجلس» هل يكون الأعضاء من السياسيين أو من الموظفين؟ وهل 
ستمثل الشرائح الفرعية في المجلس ومن قبل من؟ 


. تستخدم كلمة الإقليم هنا بمعنى المنطقة‎ )١( 
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هذا ويمكن لمجلس التخطيط الأعلى أن يتألف من أفراد تابعين لوزارة واحدة تقوم 
بالدور الأول في عملية التطوير. 


ب - مسؤوليات مجلس التخطيط الأعلى: يجب على مجلس التخطيط الأعلى أن يتمتع 
بالقدرة على التنسيق بين تنفيذ التطوير والتخطيط له. ولهذه الغاية» قد يكون من 
الضروري تخويل المجلس الصلاحيات اللازمة للتأثير في برامج الاستثمار للوزارات 
المختلفة» مع مسؤولية تخصيص الأموال وإعطائها لمطورين من القطاع الخاص ولمؤسسات 
التنمية. وقد يكون المجلس مسؤولاً عن وضع حدود البلديات وتوسيعهاء وتعيين 
المؤسسات التي ستنفذ عملية التطوير والتنسيق بينها. وفي حال عدم تمتع مجلس التخطيط 
الأعلى بالصلاحيات والمسؤوليات المآكورة» يجب العمل على ضمان وجود درجة عالية من 
التتسيق. 


اج - انشاء مؤسسات التطوير: يبلغ حجم التطوير المنشود والمهام المتداخلة فيه حداً 
يجعل من الضروري النظر في إنشاء مؤسسات ذات أغراض معينة» منها نوع معين من 
التطوير والتنمية مثل قطاع الإسكان والصناعة في تطوير مناطق محددة مثل البلدات 
الجديدة أو المناطق المتداعية في المدن أو مناطق الحفاظ على المراكز الحضرية القائمة. فما 

هي المؤسسات التي يجب انشاؤهاء وما هي الجهة التي ستكون هذه المؤسسات مسؤولة 
أمامهاء وما هي الكيفية التي يمكن من خلالها تقليل الخلاف والتداخل في هذه 
المؤسسات.». وما هي الطريقة ة التي يمكن من خلالها لهذه المؤسسات العمل مع البلديات؟ 


د الشريحة الاقليمية: هل هنالك حاجة إلى شريحة من السلطات الاقليمية؟ إذا 
كانت هنالك حاجة إلى إنشاء سلطات اقليمية لتوفير خدمات أخرى على أي حال» قليس 
هنالك أي ميرر لعدم تخويلها صلاحيات معينة. إن مجال صنع القرار على المستوى 
الاقليمي هو في المنطقة الواقعة خارج حدود البلديات. هذا ولم تكن سلطات المناطق 
واسعة في النظام السائد في الأردن» إذ توجد شريحتان للسلطة فقط من دون الشريحة 
الاقليمية. 

وقد تتوافق حدود السلطات الاقليمية مع حدودها القائمة (مثلاآً قطاع غزة والمناطق 
المحيطة بنابلس والقدس والخليل). وكحل بديل» يمكن تقسيم منطقة نابلس إلى مناطق 
أصغر (أي إلى منطقة منفصلة لكل من نابلس وطولكرم وجنين)» كما يمكن خلق منطقة 
إضافية في غور الأردن. 

ه ‏ الشريحة المحلية: ومن الأمور التي يجب النظر فيها هنا هي المعايير التي ستتبع 
في تعيين بلديات إضافية والحاجة إلى توسيع حدود البلديات القائمة. أما خارج حدود 
البلديات فهل ستتمتع المجالس القروية بصلاحيات للتخطيط؟ وإذا كان الجواب بالنفي» 
فهل ستقوم 5 الاقليمية أو المجالس القروية المشتركة لمجموعة من القرى يبلغ عدد 
سكانها 18 0 ألف نسمة يمهام التخطيط؟ 
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و دائرة التخطيط المركزي: ستكون هنالك حاجة» تماماً كما هو منصوص عليه 
في القانون الأردني» إلى وجود هيئة فنية تعمل على تقديم المشورة إلى مجلس التخطيط 
الأعلى (انظر تكوين مجلس التخطيط الأعلى أعلاه). وإذا شملت مسؤوليات مجلس 
التخطيط تواحي معينة من التنفيذء فيتوجب على دائرة التخطيط المركزي التي سيتم 
إنشاؤها التمتع بالمهارات اللازمة في محال التنفيذ كذلك. ويجب النظر في الكيفية التي 
يمكن من خلالها الاستفادة القصوى من الخبرات الفنية المتوفرة. ويمكن لمجلس التخطيط 
المركزيء بالاضافة إلى تقديمه المشورة إلى مجلس التخطيط الأعلى» أن يكون مركزاً رئيسياً 
تتجمع فيه الخبرات المتوفرة لمساعدة اليلديات في تنفيذ أعمال التخطيط . 


1" التشريع 
التشريع المتعلق بالتخطيط 

إن التشريع المتعلق بالتخطيط المطبق في الضفة الغربية هو القانون الأردني رقم 4ا 
لعام 1975» أما المطبق في قطاع غزة فهو مرسوم التخطيط لعام 1957 الذي أصدرته 
حكومة الانتداب البريطاني (والمشابه كثيراً للقانون الأردني). ويجب التوفيق بين هذين 
القانونين ضمن تشريع واحد يحكم كافة المناطق الفلسطينية . كما يجب تحديئه ليتمشى مع 
الممارسات الدولية الحالية» وتعديله يشكل يلبي الحاجات الحاضرة (أي أن على هذا 
القانون أن يتجاوب مع التمو السريع جداً). وثمة خياران هما: 

)١(‏ إصدار تشريع جديد: إن الإعداد لتشريم جديد قد يستغرق وقتاً طويلآء 
لذلك فإن الأتسب هو تعديل القواتين المعمول بها حاليا. 

(؟) تعديل التشريع الحالي: ويمكن للقانون الأردني رقم 8 أن يستمر بالعمل 
كأساس للتخطيط المستقبلي» لكن بشرط إدخال تعديلات عليه على نحو يأخذ بعين 
الاعتبار المؤسسات التي ستكون مسؤولة عن التخطيط . بالاضافة إلى ذلك» ثمة حاجة إلى 
إعادة النظر في النواحي التالية من هذا القانون: 

الاجراءات اللازمة للنظر في الاعتراضات على الخطط المقترحة أو الموافقة عليها. 

الاجراءات المتعلقة باستئناف قرار الرفض لرخص البتاء . 

العلاقة ما بين منح ترخيص للبناء وترخيص للتجزثة . 

الاختلاف ما بين الخطط المفصلة والخطط الموجزةء وهل أن الخطط المفصلة 
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(7) ينص القانون على أريعة أتواع من الخنططء خطط للمناطق»: وخطط موجزة؛ وخطط مفصلة 
وخطط للتجرثة . 


املك 


العلاقة ما بين المؤسسات مثل جمعيات الإسكان التعاونية والمؤسسات» المرتبطة 
بعملية تطوير البلدات الجديدة» وبين نظام التخطيط . 


'"' - نظام التخطيط 
القائمة في معظمها إلى برامج فعالة لتلبية الضغوط ال حالية والحاجة الماسة إلى التطوير: 
ناهيك عن تلك التي ستنشأ في المستقبل. لذلك فإن هنالك حاجة ملحة إلى توفير خطط 
تنموية وافية تشمل فلسطين بأسرها. 

ينبغي أن تكون هذه الخطط حديئة جداء وأن تتم الموافقة عليهاء وأن تكون متوافقة 
بعضها مع بعض ومع الأهداف الوطنية» وأن تتمتع بالوضوح والشمولية» وأن تكون 
دقيقة على نحو يمنح الثقة اللازمة للمستثمرين والمجتمعات المحليةء وأن تتمتع بالمرونة 
الكافية لتلبية المطالب غير المتوقعة. وفيما يصعب تحقيق مثل هذه الشروط في جميع يلدان 
القريب . 

أ وضع الخطط والموافقة عليها بسرعة 

ثمة خيارات ثلاثة هي: 

لق قيام شركات استشارية بإعداد الخطط. وهذه قد تعمل في يعض الحاللات 

(؟) قيام مؤسسة مركزية بذلك» مثلاً دائرة التخطيط المركزي. 

(9) قيام المطورين بإعدادها مباشرة أو نيابة عنهم. 
الأراضي التي يملكونهاء أو تشجيعهم على ذلك. وثمة بالطبع حاجة إلى ضمانات للتأكد 
من عدم إلحاق الضرر بالأراضي المجاورة لموقع التطويرء كذلك يتبغي أن يراعي التشريع 
موضوع الاعلان عن هذه المشاريع والموافقة عليها وتوافقها مع خطط أخرى . إن مثل هذه 
الاجراءات قد تكون ملائمة بصورة خاصة للجمعيات التعاونية الاسكانية. 

ب - تبسيط وضع الخطط 
وتنشأ هنا ثلاثة خيارات هي: 


)١(‏ الخطط الانتقالية: تتطلب عملية التخطيط الشامل حتماً وقتاً طويلاً. وإذا ما 
تطلب الأمر تنفيذ عملية تطوير كبيرة» فإن من الحكمة وضع خطة انتقالية يسترشد بها 
ينف 


التطوير الشامل» إذ إن وجود مثل هذه الخطة أفضل من عدم وجود أية خطة على 
الاطلاق. ولعل من الممكن مثلا وضع عملية مختصرة لخطة للانتاج والدعاية والمصادقة» 
وينبغي أن تتمتع هذه الخطة بالصلاحيات القانونية اللازمة إلى حين وضع الخطة الكلية 
الشاملة . 

(؟) توحيد محتوى الخطة وفق مقياس واحد: تستعين عملية إنتاج الخطط السريعة 
بالخطوط العريضة التي تحدد مدى كل شريحة في الخطة وبالشكل العام والتصنيفات التي 
ستستخدم المقترحات للخطة.» وبالاقتراضات التي ستستخدم في التنبؤ بما سيجري ١‏ 
0 الأنظمة التي تشكل جزءاً من الخطة. وقد يكون من الممكن فعلاً توحيد الأنظمة 

فى مقياس واحد. 


() خطط إقليمية توفر التوجيه لتطوير القرى: إن إعداد الخطط لكل قرية من قرى 
فلسطين البالغ عددها قرية سيكون مهمة ضخمة جدأًء غير أن من الممكن أن تحدد 
الخطط الاقليمية الميادئ العريضة التي ينبغي لعملية التطوير اتباعها بوجه عام إلى حين 
وضع المخطط لكل قرية من القرى. 


الضوايط 
ترتبط الضوابط التي تحكم عملية التخطيط في أذهان الشعب الفلسطيني» كما هو 
متوقمء بالاحتلال الإسرائيلٍ» الأمر الذي سيخلق تحديات كبيرة أمام جهود السلطة 
الوطنية الفلسطينية في تنفيذ ضوابط معينة على عملية التطوير. . ومع ذلك» فإن هنالك 
حاجة كبيرة إلى فرض نظام رقابة على عملية التخطيط تتناسب مع الفرص الجديدة للتطوير 
التي ستنشأ في المستقيل» وذلك لضمان التزام المواطنين قاطبة به. وإذا تناقض التطوير مع 
سياسة التخطيط فسيكون من الصعب في المستقبل فرض احترام قانون التخطيط على 
المواطنين . 
أ ضمان الالتزام بضوابط التخطيط 
قد تساعد الاجراءات التالية على ضمان الالتزام يضوابط التخطيط» ولو أن هناك 
خيارات أخرى يمكن النظر فيها أيضا: 
الإعلان عن الخطط: يجب إعطاء تغطية إعلامية كاملة ومتيسرة ومستمرة لجميع 
الخطط بلا استثتاء (وغيرها من البيانات المتعلقة بالسياسة) كي لا يبقى في ذهن الناس أي 
الإعلان عن الطلبات للحصول على ترخيص لليناء: توفير المعلومات عن طلبات 
الترخيص لليناء والقرارات المتخذة بشأنها وأسبابها لاطلاع الجمهور. وقد يتطلب الأمر 
تعليق إشعار في الموقع عند تقديم طلب الترخيص للبناء وعند صدوره. 
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- مراقبة عملية التطوير: ينيغي مراقبة حجم التطوير غير المرخص من قبل هيئة 
مركزية (أو من قبل البلديات). وعلى ضوء النتائج التي يتم التوصل إليها قد يكون من 
الضروري تخفيف الضوابط النافذة أو تشديد العقوبات المفروضة. 

تشديد العقوبات: ينبغي من حيث البدأ ألا تقل العقوبة عن النفع الذي تجنيه 
الجهة التي تقوم بالتطوير. 

ب - تخفيف الضغط على طاقم الموظقين المراقبين لعملية التطوير 

من الممكن تخصيص مناطق معيئنة لا تتطلب ترخيصاً للبناء مع مراعاة شروط 
أساسية خاصة بالسلامة وغيرها. ومن الخيارات في هذا السياق الخيار الآتي: 

تبسيط الاجراءات في مناطق للتخطيط: هذه مناطق لا تتطلب الحصول على 
ترخيص للبناءء وقد يطبّق هذا في بعض المناطق الصناعية أو على المباني الرئيسية» مثل 
الجامعات» أو على بعض عمليات بناء المساكن المسجلة أو كلهاء أو على الجمعيات 
التعاونية (انظر إعداد الخطط من قبل المطورين أعلاه) . 


ثالثاً: خيارات التخطيط المادي 


١‏ الخيارات النظرية لمواقع التطوير الحضرى 

من المتوقع أن يشهد حجم التطوير في فلسطين وتوزيعه تحولاً كبيراً على مدى 
السنوات العشر القادمة (راجع موقع وظائف المدينة العاصمة أعلاه). فما هي الخيارات 
المتوفرة» من حيث البدأء لإيجاد مواقع لهذا التطوير الجديد من حيث علاقته بمنطقة 
حضرية قائمة؟ 

النماذج النظرية للتطوير الحضري 

توسيع المناطق المحيطة بالبلدات والقرى الموجودة. 

تكثيف التطوير القائم (أي زيادة الكثافة في مناطق طوّرت جزئياً) . 

إنشاء مستوطنات جديدة. 

التطوير على خط مستقيمء أي تطوير الأماكن المحيطة بممر مختار. 

وتشير التجرية الدولية في هذا المجال إل عدد من الحستات والسيئات لكل من 
الخيارات الأربعة المذكورة. أما الاستراتيجيا المفضلة للتطوير الحضري» فهي بالتأكيد مزيج 
من هذه الخيارات. 

علق 


ويتماشى اثنان من الخيارات النظرية المذكورة مع الاتجاهات السائدة حالياء وهما: 
توسيع المحيط والتكثيف . أما الخياران الآخران»: وهما بناء بلدات جديدة والتطوير على 
خط مستقيم » فيتطليان استراتيجيا خاصة تقوم بتوجيه التطوير نحو مواقع معينة بالذات. 


تطوير المحيط: يبقى التطوير في المحيط الخارجي للبلدات على جميع الاتجاهات أكثر 
أنواع التوسيع الحضري شيوعاً. ومن فوائده قرب مناطق التطوير الجديد من أماكن 
التطوير الحالي» الأمر الذي يتيح بسهولة توفير الخدمات والبنية التحتية لأماكن التطوير 
الجديدة بكلفة اقتصادية مناسية. كما يتيح هنا التطوير مجال التوسع الطبيعي لمختلف 
التجمعات السكانية . 


هذا وهتالك مشكلتان فى هذا الصدد يجب أخذهما بعين الاعتبار: الأولى أن 
الخدمات والبنية التحتية في البلدات قد تضيق بالتوسع» فيكون توسيعها غير عملي أو 
مكلف أو محل بسير العمل . والثانية أن التوسع الخارجي للبلدات المتجاورة قد يؤدي إلى 
اندماجها إحداها بالأخرىء الأمر الذي يتسبب في فقداتها هويتها المميزة. 


التكثيف : تتم عملية التكثيف عن طريق ملء المواقع الخالية في المناطق التي جرت 
فيها عمليات تطوير متفرقة أو في المناطق التي لم تكتمل فيها عملية التطوير يعد. كما قد 
يتحقق التكثيف عن طريق زيادة كثافة البناء»ء وذلك عن طريق السماح للبناء الجديد بأن 
يكون أعلى ارتفاعاً أو استخدام مساحة أوسع من الأراضي للبناء أو استبدال البناء القائم 
بعمارات أكثر ارتفاعا. 


وتجري عملية التكثيف اليوم في البلدات الفلسطيئية الكبيرة نسبياء كما هو الحال 
بالنسبة إلى تطوير المحيط» ويبدو أنها ستستمر لا محالة في المستقبل» وسيكون الضغط طلباً 
للتكثيف كبيراً ما لم تتوفر بدائل أخرى للتطوير (أي إذا لم تطلق الأراضي لأغراض 
التطوير بمعدل ملائم): الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع في سعر الأراضي (انظر إطلاق 
الأراضي في ما يلي) . وتتضمن المشاكل المحتملة الخاصة بتكثيف التطوير ما يلي : 


- خسارة الأراضي التي تخصص لحساب الأماكن العامة المفتوحة وغيرها من 
الاحتياجات العامة على حساب الأراضي المخصصة للإسكان. 


البناء) . 


عدم ملاءمة أسلوب العيش في عمارات متعددة الطوابق للعادات التقليدية 
والحاجات الاجتماعية . 


الأئر السلبي للتطوير المكثف أو العالي في الطابع المنظور للبلدات وفي موقعها 
الطبيعى . 
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اليلدات الجديدة: يتمتع بعض أقطار العالمء مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفياقي 
السابق وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ومصرء يخبرة في بناء البلدات الجديدة. والدافع من وراء 
بناء هذه البلدات هو الرغبة في تخفيف عبء الازدحام السكاني» وفي تطوير مناطق ذات 
كثافة سكانية متدنية» وفى استغلال الموارد الطييعية» وإنشاء دعامات التمو الاقتصادي» 
والحد من نمو المدن القائمة» وتخفيف الضغط الذي يوقعه التطوير على المناطق الزراعية. 
هذا وسيكون حجم التطوير المستقبلي في فلسطين بشكل يبدو معه أن جزءاً من النمو 
المستقبلي ستنم تلبيته في تجمعات سكنية جديدة بصورة حتمية. 


وتتضمن الفوائد الناجمة عن يناء البلدات الجديدة ما يلي: 

- توفير بنية فعالة في مواقع ملائمة والقيام بالنشاطات المختلفة على مراحل. 

- توفير بنية متوازنة» أي إحداث توازن بين القوى العاملة وعدد الوظائف. 

- توفير بيئة منسجمة عن طريق تقديم ارشادات وقواعد صارمة للتطوير أو عن 
طريق تقديم شكل معماري مميز. 


استخدام فعال للطرق والبنية التحتية التي يجب أن يتم التخطيط لها على مراحل 
لتلبية الاحتياجات المستقبلية . 

- تقليص الاحتياجات إلى الطاقة وتقليل التلوث إلى الحد الأدنى. 

- توفير الأراضي والمرافق اللازمة لملاءمة حاجات صناعية معينة» وبالتالي تشجيع 
روح المنافسة الاقتصادية. 

والمشكلة الرئيسية في بناء البلدات الجديدة أنها تتطلب قدراً كبيراً من الاستثمار فى 
المراحل الأولية» ربما من قبل الحكومةء وذلك قبل جني أي عائدات اقتصادية أو 
اجتماعية. لذلك فثمة مخاطرة في استراتيجية البلدات الجديدة» مفادها أن الاستثمار الأولي 
قد لا يكون ناجحاً. هذا وإن تنفيذ عملية بناء بلدة جديدة قد يتطلب خلق مؤسسة معينة 
لتنظيم المشروع. 


ومن الأولويات الرئيسية لأي برنامج لبناء البلدات هو التركيز على فرص تطوير 
الاقتصاد الفلسطيني» بمعنى تشجيع فرص الانتاج لأغراض التصدير ولانتاج البضائع التي 
يمكن أن تحل محل البضائع المستوردة. ويعني ذلك في حالات عديدة أن يتم تصميم 
البلدات وتحديد مواقعها على نحو يجتذب المستثمرين من القطاع الخاص العاملين في 
التطوير الصناعي» والذي سيتطلب معظمه تقنية متطورة تحتاج إلى مستويات عالية من 
البنية التحتية والبيئة. 


ومن الأمور التي يجب النظر فيها عند يتاء البلدات الجديدة الدرجة التي يمكن فيها 
الاعتماد على السوق الحر ومدى التجمع أو التفرق لهذه البلدات والمسافة الفاصلة بينها 
لفق 


وبين التجمعات السكانية الموجودة. إن هذه القضايا والخيارات سيجري تلخيصها في 
القسم الخاص أدناه يعنوان التخطيط لبناء البلدات الجديدة. 

التطوير على خط مستقيم: يميز التطوير العشوائي على خط مستقيم مناطق كثيرة من 
الضفة الغربية. ويأي مثل هذا النوع من البناء عادة نتيجة للقيود التي تفرضها طبيعة 
الأرض أو لتركز المشاريع التطويرية دونما تتسيق حول الطرق الرئيسيةء وينعكس مثل هذا 
النوع من التطوير عادة سلبيا على حركة المرور في هذه الطرق. 

ومن مزايا التطوير على خط مستقيم ما يليٍ: 


على أساس الامتداد البسيط. 


- فرص غير متناهية للتوسع المستمر . 


عن وم 0 0 الناتجة 
0 الخارجية.. 


التخطيط لبناء البلدات الجديدة 

هنالك ثلاث قضايا جديرة بالذكر في هذا الصدد: 

السوق الحرة إزاء المواقع المخططة : 

ما هو المدى الذي ينيغي أن يبلغه البونامج العام للبلدات في التخطيط المركزي؟ 
وهل بإمكان القطاع الخاص أن يأخذ على عاتقه البدء يتطوير البلدات الجديدة والمضي 
قدماً في ذلك؟ 

ا يخطط مركزيا: يتطلب التحضير لبرنامج تطوير اليلدذات الجديدة يتمير 
واستراتيجيا تضمن توفير الأراضي للطورينة وثمة حاجة إلى 0 هيئة تقوم بتنسيق 
برامج البلدات الجديدة» وإلى هيئة أخرى تكون مسؤولة عن عملية التنفيذ في كل بلدة. 
المتوفرة ولتطوير البلدات الجديدة وفق طلب السوق. 

الاستراتيجيا المختلطة: تشمل هذه عناصر من كل من الخيارين أعلاه» فمثلاً 
يدعى القطاع الخاص إلى الدخول في عطاءات بشأن قسم من عناصر البرنامج المخطط 

نفف 


مركزياء أو تشجع المبادرة الخاصة لتتوافق مع السياسة الوطنية» إما بفرض قيود تتعلق 
بالبيئة أو بتقديم معدلات من الدعم المالي تختلف باختلاف المواقع أو أنواع التطوير. 


ب - تركيز أم تشتيت؟ 


- التركيز: يشتمل هذا على عدد صغير من البلدات الجديدة الكبيرة في مواقع 
مختارة بعناية»ء ويتصف هذا التركيز بأنه يضمن استخدام الموارد الفنية والمالية على نحو كبير 
من الفاعلية . 

- التشتيت: يشتمل هذا على عند كبير من اليلدات الجديدة الصغيرة» ويمكن أن 
يوفر فرصاً أكبر للمشاركة المحلية ومدى أوسع من مواقع التطوير. وقد تعني مثل هذه 
الاستراتيجيا في مفهومها الأوسع التشديد على المناطق الريفية في عملية التطوير. 

ج - اليعد عن التجمعات السكنية القائمة 

- الانفصال عن البلدات القائمة 

يمكن لعملية تطوير اليلدات الجديدة أن تنفذ من حيث التصميم والموقع على نحو 
يجعلها مكتفية بذاتها ومستقلة عن البلدات القائمة» هذا على الرغم من أن معظم مناطق 
فلسطين ذات كثافات سكنية عالية» وذلك باستثناء غور الأردن» بحيث يصعب إيحجاد 
موقع ما بعيد عن البلدات أو القرى القائمة. 


- البلدات التوآم 

والمفهوم البديل هو إنشاء البلدات الجديدة بشكل يجاور إلى حد كبير بعض اليلدات 
القائمة» قتكون هذه البلدات الجديدة تابعة لغيرهاء ومن قوائد ذلك تدني الكلقة المالية 
لعمليات البناء الأولى. إن المرافق والخدمات الاجتماعية المتوفرة» وكذلك البلديات 
ستساعد على التمو الأولي للبلدات الجديدة. 


إن الجمع بين عناصر مختلفة من القضايا الثلاث المطروحة أعلاه تحت عنوان 
التخطيط لبناء البلدات الجديدة يوفر استراتيجيا ذات منافع كبيرة. ومن هذه العناصر 
تطوير عدد صغير من المواقع لإنشاء بلدات جديدة في المرحلة الأولى. ومن المتوقع ظهور 
اتجاهات متزايدة من الحركة السكانية نحو البلدات الرئيسية» وبالتالي تكون هذه المواقع 
كلها قريبة من المدن الفلسطينية الرئيسية» وهي نابلس والقدس والخليل وغزة. 

ومن هذه المواقع المحتملة المنطقة الواقعة شرقي مدينة تايبلس وشماللي مدينة رام الله 
وما بين مدينة القدس ورام الله» وشمالي مدينة الخليلء وحول مدينة غزة ذاتها. أما 
المرحلة الثانية» فقد تشمل تأسيس بلدات جديدة في جنين وطولكرم وخان يونس ورقح. 
وفي المرحلة الثالثة يمكن اختيار مجموعة معينة من القرى لتكون النواة لبلدات جديدة» 

رقف 


كما يمكن إنشاء بلدات جديدة في مواقع نائية تتمتع بإمكانية عالية للتطويرء أي عند 
نقاط العيور إلى الأردن. 


 “‏ المواصلات 

تنطلق سياسة التخطيط في فلسطينء كما هو الحال في العالى حتى وقت قريب» 
على أساس يقوم على استخدام السيارة الخاصة استخداماً كاملاً والتشجيع على ذلك. وقلما 
تشتمل عمليات التخطيط على توفير وسائل المواصلات العامةء الأمر الذي يخلق ازدحاماً 
متزايداً في البلدات الكبيرة» والذي سيتزايد حتماً في المستقبل. 

لا يقوى معظم الناس عل الحصول على سيارةء وهتالك احتمالات متزايدة لتوفير 
وسائل موا اصلات عامة فعالة وبأسعار منافسةء فيما تتسبب زيادة الاعتماد على السيارات 
في التنقل في استنفاد الموارد وإلحاق الضرر بالبيئة. ومن الخيارات المتوفرة ما يلٍ: 

- تقديم الإرشاد لليلديات: يمكن للسلطة المركزية تقديم الإرشاد للبلديات في ما 
يتعلق بال مواصللات العمومية وكيفية إدخالها ضمن إطار التخطيط» والكيفية التي يمكن من 
خلالها إعطاء الأولوية لهذه المواصلات في المناطق المزدحمة بالسيارات . 

أنماط استخدام الأراضي لتشجيع استخدام وسائل المواصلات العامة: يمكن 
تشجيع التطوير على خط مستقيم حذو طرق سير الباصات الرئيسية. وقد يتطلب الأمر 
أنواعاً معينة من التطوير لإيجاد المواقع التي تتوفر فيها المواصلات العامة . 


- حماية البيئة 

تشمل الموارد الموجودة في فلسطين مظاهر طبيعية وأخرى من صنع الإنسان تتمتع 
بجمال خلاب ومتميزء ومنها: 

© المناظر الطبيعية: تشمل طبيعة الأرض والتكوينات الصخرية والسواحل وأفق 
المبانيء ومناطق أخرى قيمة بيئياً مثل النباتات والحياة البرية. 

©التراث المعماري: يشمل هذا الأبنية التي تتمتع بقيمة تاريخية أو معمارية» 
وكذلك سلسلة القرى والبلدات التي تجسد تقليداً عريقا في البناء وفي طرق المعيشة 
والهوية الثقافية المتميزة للقرى المختلقة وما فيها من أحياز خاصة» والعدد الكبير من الآثار 
من أنواع شتى . 

© الأراضي الزراعية: هي بحد ذاتها مورد اقتصادي ويشكل في الوقت ذاته جزءاً 
من جمال المناظر الطبيعية . إن الزراعة أمر جوهري في التراث الثقافي. 

فق 


إن معظم العوامل المذكورة أعلاه هي عرضة للخطر الآن أو في المستقبل» وذلك 
نتيجة الحجم عملية التطوير المتوقع حدوثها في فلسطين. 

وهنال وجهتا نظر يمكن أخذهما بعين الاعتبار حول هذه القضيةء فمن ناحية يمكن 
القول إن سنين الرضوخ والعذاب والشدائد التي مرت على فلسطين تحت الاحتلال 
الإسرائيلي تجعل مسألة فرض قيود على فرص التطوير وعلى الحرية الفردية من أجل 
المحافظة على السمات المذكورة أعلاه أمراً غير عملي. ومن التاحية الأخرى. يمكن القول 
إن هذه الشدائد تضاعف من أهمية الحفاظ على الجمال الطبيعى لليلاد والتمسك بالتراث 

وتبقى المراكز التاريخية في المدن والقرى (والتي يبيقى معظمها اليوم في وضع 
مؤسف من التردي والتداعي) مثلا مهما لأنها تقدم فرصة للتطوير ومصدراً كبيراً للربح 
المملي لأصحابباء كما أنها تمثل الاستمرار في نمط من العيش يمتد إلى قرون ماضية 
ويمكن أن يثري البيئة الفلسطينية لسنوات قادمة. 

هل تتمتع حماية البيئة بأولوية عالية؟ 

هل يجب إعطاء أولوية عالية لعناصر الحماية الطبيعية وللقيمة الثقافية عند التخطيط 
لإعادة إعمار فلسطين؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب». فستنشأ المضاعفات التالية: 

يجب إعداد جرد بالعناصر أعلاه. 

- يجب تعويض ملاك الأراضي . 

يجب إيجاد سبيل لإدارة الموارد المتوفرة وإعادتها إلى شكلها الأصليء وكذلك 

يجب على خطط التطوير وضوابطه مراعاة المتطلبات اللازمة لحماية البيئة. 

جب مخصيص مناطق معيتة تطبق فيها الإجراءات الخاصة» مثل الحدائق العامة 
ومواقع حماية المدن. 


ه ‏ مخيمات اللاجئين 
تشكل هذه المخيمات المجتمعات السكانية الرئيسية التي تسود فيها ظروف معيشية 
غير مقبولة» وإن تحسين أوضاعها هي أولوية ملحة. 
مستقبل مخيمات اللاجئين 
إن الاختيار بين البديلين يتوقف على مراعاة الظروف المحلية وتوفر التمويل وآراء 
السكان والتركيبة الاجتماعية في المخيمات والترتيبات لنقل المسؤولية من وكالة الغوث 
30> 


والتشغيل التابعة للأمم المتحدة (أونروا). والبديلات هرا: 

)١(‏ الإخلاء: يمكن عتدئذ تطوير الأراضي. أما الإسكان الذي يحل محل الإسكان 
السابيق فيمكن أن يحتفظ بالتركيبة الاجتماعية السابقة . 

(0) التحسين: يمكن أن يعم هذا على مراحل أو يصورة شاملة.ء وهو يشمل 
الإسكان والبنية التحتية والطرق والمرافق. ويجب حل قضايا ملكية الأراضي وتوفير 
الفرص في المناطق المجاورة لتلبية متطلبات التطوير التي لا يمكن تلبيتها في موقع التطوير 


 هتاذ‎ 


5 - موقع التطوير 

يجب أخذ عدة عوامل بعين الاعتيار عند انتقاء المناطق التي ستتم فيها عمليات 
التطوير الحضري !| لكف ء» وهي : 

الأراضى اللازمة للاستخدام العسكري أو التى يجب استبعادها لأسباب عسكرية. 

الأراضى العميقة الانحدار. 

الأراضي المعرضة للفيضانات . 

الأراضى الزراعية أو الأراضيى الغنية بالمعادن. 

الأراضي التي تمتاز يمناظرها الطبيعية أو التي تتمتع يقيمة بيثية أو حمالية. 

أراضي الأحزمة الخضراءء أي الأراضي المحيطة يقرى وبلدات مختارة التي يجب 
إبقاؤها خالية من التطوير من أجل الحفاظ على طبيعتها المميزة. 

ثم ماهى العوامل المساعدة لعملية التطوير» بالإضافة إل القَرب من عمليات 
التطوير الأخرى؟ وهل يجب تفضيل الأراضي العامة التي تملكها الحكومة في عملية 
3 0 
التطوير؟ 


رابعا: ملكية الأراضى 

هنالك مشاكل أساسية مهمة ترتبط بملكية الأراضي وتؤثر في مجهود التطوير 
الوطني. إن جميع المشاكل المذكورة أدناه موجودة في أقطار أخرى باستثناء المشكلتين 
الأوليين. وقد جعل الاحتلال الإسرائيلٍ لفلسطين جميع هذه المشاكل أكثر تعقيداً» ومنها: 

- مصادرة السلطات الإسرائيلية أكثر من ثلثي الأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب 
الفلسطيني من جني منافعها ومن استخدامها أو حتى الوصول إليها. 

- إن أنماط ملكية الأراضي هي موضع شككء فقد يبقى أكثر من نصف مساحة 

اف 


هذه الأراضي غير مسجل بصورة رسمية» إضافة إلى عدم توفر فرص تسجيل الأراضي 

إن أصناف ملكية الأراضي التي وضعتها الإدارة العثمانية هي أصناف مربكة وغير 
ملائمة للحاجات الحاضرة . 

إن أنماط ملكية الأراضي معقدة جداً وموزعة على عدد كبير جداً من 
الأشخاصء كما أن معظم الأراضي مشاع في ملكيته. 

عدم توفر سوق للأراضي. وهذاء بالإضافة إلى التقطة السابقة» يفرض قيوداً على 
معدل التطوير الحضري» وعل الأسلوب الذي يتم فيه. 

- لا يوجد إلا القليل جداً من الأراضى ذات الملكية العامةء أي الملكية العامة 
الفلسطينية . 


- ارتفاع أسعار الأراضي المستمر نتيجة للمضاربة ولبعض العوامل المذكورة أعلاه. 
وهناك شبه احتكار في تملك الأراضي في يعض المناطق. 
نتيجة لذلك» تبرز القضايا التالية: 


١‏ إعادة الأراضى المصادرة 

ما هي الافتراضات التي يمكن تصورها حول استخدام الأراضي الواقعة اليوم 
ضمن إطار المستوطنات اليهودية وعملية تطويرهاء والتي ترتبط طبعاً بإيجاد حل نبائي 
لوضع هذه المستوطنات؟ أما الأمر الذي يدعو إلى الاهتمام الآن فيتعلق باستخدام وتطوير 
الأراضي المصادرة التي لا تقع ضمن تلك المستوطنات. 


؟ - تسجيل الأراضى 

لو افترضنا أن سجل الأراضي سيكون بحوزة السلطة الوطنية الفلسطينية» فكيف 
يمكن تحليل المعلومات الموجودة فيه واستخدامها بصورة تسهل عملية إعادة الإعمار في 
فلسطين؟ وكيف يمكن إكمال عملية تسجيل الأراضي وتحديثها في جميع مناطق فلسطين؟ 


 '“‏ إطلاق الأراضي 
كيف يمكن توفير الأراضي للمطورين في الوقت الملائم والمكان المناسب وعلى 
شكل قطع ذات مساحة ملائمة لتلبية الحاجات الهائلة للتطوير الحضري في المستقبل؟ قد 
تكون الاقتراحات التالية ذات فائدة في هذا الصدد: 
- تملك الأراضي من قبل الحكومة: يمكن للحكومة أو البلديات أن تقوم بشراء 
مساحات واسعة من الأراضي (أو عدد من المواقع المختارة) المخصصة للتطوير في 
ينف 


طريق سلطة الشراء القسري. ويمكن عندئذٍ تطوير هذه الأراضي من قبل الهيئات العامة 
أو أن تقوم الحكومة ببيعها بالمزاد إلى المطورين. 

حق الشقعة: أي أن تقوم الحكومةء أو البلديات» بالشراء حين تعرض الأرض 
للبيع وتكون لها الأفضلية على المشتري. وتبقى الأراضي في ملكية المالك الحالي إلى حين 
قيامه بالبيع» فيتوجب عليه عندئذٍ يبعها إلى الحكومة . 

- إعادة تقسيم الأراضي: يسمح القانون الحالي بأن يتم تقسيم الأراضي بصورة 
قسرية أو طوعية. ويمكن بموجب هذه العملية جمع الأراضي ذات المساحات غير المتتظمة 
الشكل وإعادة تقسيمها بصورة ملائمة للتطوير. ويتبغي تقديم المشورة إلى البلديات 
(وكذلك إلى ملاك الأراضي)» حول الطريقة التي يمكن أن تتم فيها هذه العملية المعقدة 
والمفيدة جداً للاستفادة منها على خير وجه. 

- الاستملاك: يسمح القانون ال حالي لسلطة التخطيط بأن تستملك قسماً من أراضي 
المطوّرء وذلك للاستخدام العام. أما في ما يتعلق بمساحة القسم الذي يمكن للسلطات 
استملاكه » والذي يتلاءم مع الظروف المختلفة. فيتطلب إعادة نظرء وعندئذ يطيق القانون 

- ضريية التحسين: وهي ضريبة تفرض على أية زيادة في قيمة الأراضي نتيجة 
لقرارات تتعلق بتصنيف الأراضي من قبل الحكومة أو نتيجة للحصول على رخصة يناء. 

- تحسين أوضاع سوق الأراضي : هنالك خطوات يمكن للحكومة اتخاذها من أجل 
تحسين سوق الأراضي» كتشجيع مالكي الأراضي الذين لا يرغبون في تطوير أراضيهم 
على بيعها للذين يبغون تطويرها. كذلك فإن فتح باب تسجيل الأراضي» وإعطاء ترخيص 
بالعمل لمؤسسات عقارية محترفة قد يساعدان في هذا التحسين. 


خلاصة 

فيما يبقى حجم عملية التطوير في فلسطين موضع شكء يبدو أن هنالك احتمالية 
كبيرة تفيد بحصول معدل عالٍ وسريع جدا من التطوير على مدى السنوات القليلة 
القادمة. ففي قطاع الإسكان وحده هنالك حاجة إلى نحو ٠٠١‏ ألف وحدة سكتية في 
العقد القادم. أما النمو النسبي في المناطق المختلفة والنمو في العاصمة فسيتوقفان على 
الأولويات السياسية والاستراتيجية الوطنية في ما يتعلق بالمساحة. 

وتقتضي الإدارة المستقبلية لعملية التخطيط في فلسطين الأخذ بعين الاعتبار عدة 
قضاياء مثل تكوين مجلس التخطيط الأعلى ومسؤولياته» وإنشاء مؤسسات التطويرء وهل 
هنالك حاجة إلى خلق شريحة ثانية من السلطة على المستوى الاقليمىء أو إلى إنشاء 
بلديات إضافية جديدة» أو توسيع حدود البلديات القائمة؟ بالإضافة إلى ذلك؛ يمكن 

رف 


النظر في تأسيس دائرة للتخطيط المركزي . 

وستكون هنالك حاجة إلى سن تشريع جديد للتخطيط أو تعديل القوانين المعمول 
بهاء هذا بالإضافة إلى توفير خطط تطوير كافية وحديثة تشمل جميع مناطق فلسطين. 
ويجب النظر في الكيفية التي يمكن من خلالها رسم الخطط بصورة سريعة وضمان الموافقة 
عليها وتبسيط عملية التخطيط بحد ذاتها. أما التمسك بالضوابط المفروضة على عملية 
التخطيط» فهو أيضاً قضية تنظيمية في غاية الأهمية. 

وتبرز مسائل أخرى حول الخيارات المتوفرة يشأن اختيار المواقع التي ستتم فيها 
عملية التطوير الحضري الجديدء بما في ذلك التوسيع الدائري المحيط بالبلدات والقرى 
الموجودة» وتكثيف عمليات التطوير الحالية» وبناء تجمعات سكانية جديدة» وكذلك 
التطوير على خط مستقيم. ومن القضايا الرئيسية المهمة توفير المواصلات» ولا سيما دور 
قطاع المواصلات العامء وكذلك المحافظة على البيئة. ويقتضي الحال إخلاء محيمات 
اللاجئين أو تحسين أوضاعها المعيشية» وتحديد العوامل التي تؤثر في عملية اختيار 
الأراضي المخصصة للتطوير. 

أخيراء فإن لموضوع ملكية الأراضي أثراً كبيراً في إعادة التطوير في البلاد. وتبرز 
في هذا السياق قضايا مثل إعادة الأراضي المصادرة وتسجيل الأراضي وإطلاقها. 
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؟ ‏ الأراضي واستخدامها لأغراض البناء 
وعلاقة ذلك بالسياسات الحضرية 


أنتوني كون 

خلاصة 

تتقرر موارد الأراضي للتطوير الحضري بكل من ملكية الأراضي ومدى تواقرها. 
وتتوقف الحاجة إلى الأراضي الحضرية على النمو الديمغرافي والاقتصاديء» كما تتوقف 
على الكثافة التي يتم بها التطوير. وعلى أساس الافتراضات والنماذج الواردة في هذه 
الدراسة» فإن المساحة الحضرية التي تحتاج إلى تطوير خلال السنوات العشر المقبلة قد 
تكون ثلاثة أمثال مساحة المتاطق الحضرية الموجودة الآن فى فلسطين. 

إن التطوير الجديد يحتاج إلى مراعاة الضغوط والاتجاهات الحالية في التطويرء 
والخيارات لانتخاب مواقعه» والهيكل الاجتماعي الفلسطيني» ومضاعفات التمط الحالي 
للتطوير على الأنماط المقبلة للتمو. 

إن عدم التوازن في الاستثمار في ظل الاحتلال الإسرائيلٍ يعني أن الحاجة تدعو 
إلى قدر أكبر من التطوير في القطاع غير السكاني. هذا وينبغي إجراء دراسات عن 
احتياجات الفلسطينيين العائدين وأفضلياتهمء وكذلك الاحتياجات الخاصة بمخيمات 
اللاجئين ومواقعها. 

والأرجح أن أية محاولة لإعادة الإعمار في فلسطين على أساس خطة واحدة شاملة 
لن يكتب لها النجاح. وينبغي بدلا من ذلك السعي إلى تحقيق توازن إقليمي للنموء وأن 
يساعد التخطيط الإقليمي في تنظيم مدى التطورء بالإضافة إلى المساعدة في تحديد البنية 
التحتية والصناعات وأولويات الحماية. وقد يكون التوسع والتكثيف في الأطراف سياستين 
مناسبتين في ظروف معينة. 

إن الخطط التي توضع للتنفيذ على نطاق محلي يمكن أن تحقق أغراضاً متعددة؛ 

تغرف 


وستكون لازمة أينما كان التطوير أو التغيير. وعلى أي حالء فإن تدخل الحكومة في 
عملية التطوير أمر مطلوب. إن نوعية إعادة الإعمار في البلاد لن تعتمد فقط على الخطط 
ذاتهاء بل بالأحرى على طريقة تنفيذها. 


أولا: موارد الأراضي 


الحاجة إلى الأراضي 

سوف تتوقف الحاجة إلى الأراضي من أجل التطوير الحضري في المستقبل على النمو 
الديمغرافي والاقتصادي. وعلى كثافة التطوير الجاري. ومن الواضح أن هناك قدرا كبيرا 
من عدم اليقين بشأن الاتجاه المستقبلي للنمو الديمغرافي والاقتصادي. ومسألة الكثافة 
تخضع لا تختاره السياسة. إن عدم اليقين بشأن النمو الديمغرافي يرتبط أساساً بعدم اليقين 
بشأن معدل استقرار الفلسطيتيين العائدين من الخارج في داخل الدولة الفلسطينية المستقلة 
حديثاً. وسوف تؤثر الاحتمالات الاقتصادية فى الحاجة إلى الأراضى الصناعيةء كما تؤثر 
في سرعة معالجة المشكلات الخاصة بالاكتظاظ وانخفاض مستوى المساكن وعدم توافر 
الخدمات الاجتماعية . 

ولغرض التقدير التقريبي للحاجة إلى الأراضي خلال السنوات العشر المقبلة»ء يضع 
الجدول رقم (؟ ‏ 5 - )١‏ يعض الافتراضات الممكنة . 


الجدول رقم (» 5 )١-‏ 
افتراضات ديمغرافية حت الحاجة إلى الأر طعا 


السكان في ١44٠‏ (بالآلاف) 

الزيادة الطبيعية للسكان 
(النسبة المئوية في السنة) 

متوسط حجم الأسرة. في 


الستوات ١144٠‏ إلى 11946 
في سنة ١‏ 
السكان الموجودون في 

خخيمات اللاجئين (نسبة مثوية) 
الزيادة الصافية في الهجرة 

للفترة 1996 ٠٠١8‏ (بالآلاف) 


إن المشكلة الأكثر تعقيداً هي عدد الفلسطينيين العائدين. وقد افترضنا هنا أن ١,5‏ 
مليون نسمة سوف يعودون خلال عشر سئوات. ولغرض تقدير الأراضي التي ستلزم 
ضرفا 


لتخفيف الازدحام افترضنا أنه ستكون هناك حاجة إلى أراض إضافية خارج األناطق 
الحضرية الحالية من أجل ٠٠‏ بالمئة من سكان مخيمات اللاجئين و١٠‏ بالمئة من بقية 
السكان. 

ويبين الجدول رقم (5 -1-7) ما يترتب على ذلك من حاجة إلى الأراضي اللازمة 
للوحدات السكنية . 


الجدول رقم (5 -؟ - ؟) 
الحاجة إلى المساكن (عدد الأسر بالآلاف) 


(أ) يسبب الزيادة الطبيعية وحجم الاسرة 
السكان في 5٠٠١6‏ 
الأسر في ه١٠٠‏ 
الأسر في 19446 
زيادة عدد الأسر 19498 5٠06‏ 


(ب) يسبب إعادة الإعمار 
سكان مخيمات اللاجئين 
السكان في غير المخيمات 
الممجموع 


(ج) يسبب الهجرة 
الزيادة الصافية في السكان 
١٠١6 146‏ 


رخفا 


والمرجح أن الزيادة الطبيعية في عدد السكان». وكذلك الانخقاض التنازلي في حجم 
الأسرة مستحاجان هنا بق +١5‏ لاف وجدة» فننا تكون هناك حاجة إلى 71 ألف وحدة 
أخرى لإعادة إسكان الأهالي الذين يقطنون الآن مساكن غير مناسبة. وبمقتضى 
الاقتراضات «(التي نسلم بأنها بحرد تخمين) بشأن حجم الهجرة الوافدة»؛ سوف نحتاج إلى 
ما يقرب من 56١‏ ألف وحدة»ء أي ما يماثل حجم الحاجة إلى المساكن للسكان الحاليين 
(البندان أ وب في الجدول رقم (7 7 15)). وجميع هذه الأرقام تتعلق بمدة عشر 
سنوات» أي ما مجموعه ألف وحذةء بمتوسط يبلغ نحو 8 ألف وحدة في كل 


سمه . 


وفي ما يتعلق بالاتجاهات السايقة» فإن بيانات معدل إنشاء المساكن في الضفة 
الغربية وغرزة ترد في المصادر الإسرائيلية الرسمية. ويؤخذ من هذه البيانات التي يشك في 
دقتهاء ولعلها أقل من الواقع» أنه حتى ستة ١9481‏ كان يجري بناء ٠٠٠١‏ وحدة من 
المساكن سنوياً في قرى الضفة الغربية وعدد ممائل في البلديات. وريما يكون مجموع ذلك 
حوالى ٠‏ آلاف وحدة في الضمة الغربية وغزة معاً. 


وعلى ذلكء قإن الإنتاج اللازم للمساكن بمقتضى الافتراضات الواردة أعلاه 
سيكون ستة أمثال المستويات التي تحققت في السنوات الأخيرة. وهذا يؤكد أن الحجم 
الهائل للتخطيط والبناء الذي يفترضه هذا السيناريو يحتاج إلى تعديل جذري لجميع 
الافتراضات والإجراءات القائمة في الوقت الحالي. وبطبيعة الحال» فإن المتوسط الإجمالي 
للتطوير لا يمكن أن يتحقق إلا بزيادة تصاعدية في المستويات الحالية حتى يصل إلى معدل 
أعلى بكثير من المتوسط في تباية مدة السنوات العشر. 


إن الأراضي التي تخصص لهذا العدد من المساكن ولغيرها من العناصر الضرورية 
للتطوير الحضري سوف تعتمد إلى درجة ما على السياسة العامة. فقد يتقرر مثلاً التشجيع 
الصريح للكثافة المنخفضة أو العالية» أو الاتجاه إلى التأثير في الكثافة بصورة غير مباشرة 
عن طريق سياسة إطلاق الأراضي . بالإضافة إلى ذلك» إن السياسة العامة قد تؤثر في 
كفاءة استخدام الأراضيء وبالتالي في مقدار الآر اضي اللازمة. وما يشجع على الكفاءة 
فى هرا المجال الالتزام يخطة نتضمن تقديرا دقيقا لختلف الحاجات» ومن ثم يسير 


ويتضمن الجدول رقم (؟ - 7 - 7) تقديرات عامة للكثافة الإجمالية للتنمية الحضرية 
(بمعنى أنها تشمل جميع الاستخدامات غير السكنيةء بالإضافة إلى المساكن). 


نارفا 


الجدول رقم (5 - 37 - *) 


كين 


وغرّة . المباني الموجودة 
«المناطق الحضرية6 الفلسطينية في الضفة الغربية. 
المباني الموجودة©© 


«المساحات البنية؛ الفلسطينية في غرزْة. 


المصادر : 
)١(‏ :عاناععلوط إه عاماى ع واسصماط «عاعمكيظة ,[0188©] ومتصممعاط لمهة عمتعءمومظ ه14 عنمن 
امموعه ‏ ععزموط ‏ كعتلنةا؟ ‏ عمتاكعلةط ‏ ,امعتممماعمء 2‏ ممع عتءجودمم )00‏ جم[ ععصتاعفنفب© ‏ 4ءادعوه5 
.18 همة 16 .مم ,(1992 ,[طقك] تطملتدسة1) 
)١(‏ المصدر نقسهء ص .١12‏ 
)'٠(‏ تمعلمحسع[) مم4 معه) لتنه علصه8 +عع'8! 716 بأقلإقط!ظ! مسملطذ لصة تاكتص امع8 ممعك3 
.2 .م ,(1988 5ه مرعلمكطع1 عط نز عممزوءط عمد 10242 علصعظ أكعءلالا عط عه1 لعطكتاطتظ 
(#) المصدر نفسهء ص ١١7‏ 
(5) المصدر نفسهء ص 175 
)١(‏ ملعطهل! 8 [ه عوهالة!! ع جم صداط «عناعدكة ,[20188] عمتمصداط لمة عومتععمتهمطا +15 عمامعن 
7 .م ,(1988 ,[80ه] تطهللمسمقة8) 


والأرجح من الناحية العملية أن يجري التطوير في سلسلة واسعة من الكثاقات. 
فإذا اقترضناء من أجل التوضيحء أن الكثاقة الإجمالية للتطوير الجديد في فلسطين ستكون 
٠‏ شخص في الكيلومتر المربع (أي 877 وحدة سكنية في الكيلومتر المربع»)؛ فتكون 
المساحة المطلوبة للتطوير الحضريء يما في ذلك الإسكان المقدر في الجدول رقم (؟ - 7 
؟) على النحو الوارد في الجدول رقم (؟' - 5 5). 


نرف 


الجدول رقم  '(‏ ؟ ‏ 4) 
الأراضي اللازمة للتطوير الحضري )٠٠١6  ١996(‏ 


(1) الزيادة الطبيعية 
(ب) إعادة الإعمار 


وعلى أساس الافتراضات السابقة تكون المساحة الحضرية التى يجري تطويرها خلال 
السنوات العشر المقبلة نحو ثلاثة أمثال المساحة الكلية لجميع المناطق الحضرية الموجودة 
حالياً في فلسطين. ويمكن عرض ذلك بطريقة أخرى بالقول بأن التطوير الحضري المتوقع 
سيغطي مساحة تبلغ نحو خمسين مثل مساحة بلدية نابلس الحالية وتضم سكانا يبلغ 
تعدادهم ٠‏ ضعما. 


؟ - مدى توافر الأراضي 

إن القول بتوافر الأراضي للتطوير الحضري ليس سهلاً كما يبدو لأول وهلة» 
فالأمر ينطوي من التاحية العملية على مستوى من التقدير ودرجة من عدم اليقين. ولا بد 
من أن تنشأ مسائل أخرى مثل مدى الملاءمة» والطلب في السوقء» والاستخدامات 
البديلة» والتكلفة الاقتصادية» والحفاظ على الأراضي . إن العوامل التالية قد تثبط التطوير 
بدرجة أو أخرىء إلا أن بعضها سيؤدي إلى استبعاده نبائياً. 

أ العوامل السياسية والعسكرية 

إن أكثر من ثلثي الأراضي في الضفة الغربية وغزة حالياً قد استولت عليه 
اسرائيل”'2. وإذا تركنا جانياً المضاعفات السياسية الواضحةء فإن مؤدى هذا الاستيلاء على 
الأراضي بالنسبة إلى التطوير في فلسطين يكمن في سماح السياسة الإسرائيلية باستخدام 
هذه «الأراضي الحكومية» من قبل اليهود وحدهمء وبالتالي حظر استخدامها على العرب. 
وبالطيع فإن العدول عن هذه السياسة شرط أساسي لتوفير فرص كافية للتطوير 
للفلسطيتيين» بما في ذلك الأراضي المستولى عليها عمومأًء وعلى وجه الخصوص 


)١١(‏ ععء'ا! ع١‏ اط المننماتعالك هتهة ,تاكتمعتمع8 دوءء18 50مة ععمعدا1 ومعف ,تطولة11 لمقصسدول] 
.(1985 باععزمع8 عفمظ 10318 علصه8 أى /لا تمعلتمكسك[) كذدوولمصا لأعنوو5 غفمه أدععة 4 لمعه 


هرف 


الأراضي المتاخمة لشبكة الطرق التي شقت حديثاً لتخدم المستوطنات اليهودية» والأراضي 
المحيطة مهذه المستوطنات والموجودة داخلهاء بل حتى المبانٍ القائمة فيها. 


سوف تنشأ كذلك مسائل ذات طبيعة عسكرية مياشرة» من بينها القيود التى قد 
تنشأ نتيجة لأي اتفاق دولي على حماية مصالح إسرائيل» والقيود التي قد تفرضها السلطة 
الوطئية الفلسطينية على التطوير لأغراضها الدفاعية الخاصة بها. 
إن للقيود العسكرية تأثيراً كبيراً في فرص التطوير الحضري في البلدان النامية» 
والمأمول أن تؤخذ احتياجات التطوير الحضري في الحسبان قبل فرض أية قيود من هذا 
القبيل في الدولة الفلسطينية الجديدة. 
ب - تكاليف التطوير 
تختلف تكاليف التطوير في الباطن كافة باختلاف حالة الأرضء كأن تكون شديدة 
الانحدار أو أن تكون التربة غير مستقرةء وياختلاف تكاليف توفير البنية التحتية (ولا 
سيما الطرق والماء والمجاري)» وباختلاف تكاليف مواد البناء (نتيجة للمسافة من مصدر 
التوريد). وهذه العوامل (باستثناء العامل الأخير) قد تختلف محلياً. كما قد تختلف بالنسبة 
إلى البلاد في مجموعها. غير أنه ليس من شأن أي من هذه العوامل أن يحول دون 
التطويرء فهذا قد يستمر على الرغم من هذه العوامل»: كما كان عليه الحال في فلسطين 
في السنوات الأخيرة في أغلب الأحيان. وأهم الاعتبارات وأوضحها هو شدة انحدار 
الأراضيء وهي ظاهرة منتشرةء ولا سيما بالقرب من كثير من البلدات الكبيرة. 
ثمة استخدامات معينة للأراضيء مثل استخدامها للصناعات الثقيلة» قد تحتاج إلى 
مساحات مستوية بصورة خاصة» ولا يوجد مثل هذه المساحات فى الضقة الغربية غير 
القليل للغاية. وقد يكون هذا الاعتبار حاسماً في اختيار المواقع لمثل هذه الاستخدامات 
للأراضي وما يرتبط بها من أعمال التطوير. 
ج - الحفاظ على الموارد 
قد يتعارض استخدام الأراضي لأغراض التطوير مع الاستخدامات البديلة لتلك 
الأراضى» سواء الاستخدامات القائمة أو التى يجري التفكير فيها. وأكثر الاستخدامات 
وضوحاً وانتشاراً هو الزراعة» وعلى الأخص المساحات التى تعتمد على الري أو قابلة 
للري. ومن الاستخدامات الأخرى استخراج المعادن (ولا سيما الأحجار لأغراض 
البناء)» وريما مناطق تجمع المياه. والقيمة السوقية للأراضي الصالحة لهذه الاستخدامات 
في الحاضر أو المستقبل تكون إلى حد ما انعكاساً لقيمة هذه الموارد» فتحول دون التطوير 
الحضري. غير أن الكرفاة في أماكن أخرى تطبق سياسة منع التطوير الذي يتعارض 
مع حماية الموارد التي تعتبر ذات قيمة طويلة الأمد للبلاد» وذلك بدرجات مختلفة من بلوغ 
الماية . أما الأراضي للرروعة فلها أهمية خاصة نظراً إلى أن الكثير من هذه الأراضي في 
فلسطين (كما في غيرها) قريب من مواقع التطوير الجاري» بل إنها كانت الحافرز 
ينف 


الاقتصادي الرئيسي للتطوير الحضري منذ البداية . 
د الحفاظ عل المناظر الطبيعية 


إن السياسات الرامية إلى منع التطوير العمراني» أو إلى الحد منهء تشجيعاً للحفاظ 
000 الطبيعية» ٠‏ هي من الأمور المنتشرة التطبيق قي العالم» وتراعى إلى حدٍ ما في 

لتشريعات المتعلقة بتخطيط المدن في الضمة الغربية وغزة. وتنطبق هذه السياسات بخاصة 
ٍ ملل الأراضي التي هي في حالتها الطبيعية (مثل وادي الأردن) وإن كانت 00 في 

يعض البلدان (وهذا قد يشمل فلسطين) التي خضعت لتأثير أنشطة البشر التقليدية 
0 جديرة بالمحافظة عليها. ومن العناصر المهمة في المناظر الطبيعية» وا 
المتنوعة أو الباهرة أو غير المألوقة وتكوينات الصخور ومنظر خط الأفق. ويوجه اهتمام 
خاص للمناطق التي يمكن رؤيتها من مواقع مهمة أو من طرق معينة. 


وهناك اعتبار آخر يمكن أن ينطيق أيضاً على فلسطين». وهو حماية المناظر الطبيعية 
(ولا سيما خط الأفق) التى يمكن مشاهدتها من داخل المناطق الحضرية. وثمة اعتبار 
آخرء وهو إمكانية الحفاظ على الأراضى لقيمتها الايكولوجيةء وذلك لحماية الحيوانات 
والنباتات البرية وريما إعادتها إلى حالتها الأولى. وقد تتداخل بعض هذه المناطق مع 
مناطق المناظر الطبيعية: ولن تكون المحافظة المناسبة لتلك المناطق معتمدة فقط على منع 
التطوير العمراني» بل أيضاً على اتخاذ تدابير إيجابية للإدارة والتجديد. 


وأخيراً ينبغي مراعاة صيانة التراث الأثري المعماري في فلسطين الذي يعبر عن 
تاريخ الأمةء وقد يكون مصدر إلهام للبناة والمواطنين في المستقبل. وإن هذه المناطق هي 
في معظمها صغيرة جداً من حيث المساحةء ولكنها تكون غالباً في موقع دقيق جداً 
بالقرب من مراكز البلدات والقرىء» وبالتالي فقد تكون أكثر تعرضاً لتأثير التطوير 
العمراني . 


ومن الناحية الاقتصادية» فإن المحافظة على المناظر الطبيعية» وعلى البيئة والمناطق 
الحضرية» قد تشجع على السياحة الدولية وعلى تحقيق دخل ووظائف للفلسطينيين. 
وحينما لا يكون هناك مبرر لهذه المحافظة على هذه الأسس يكون من اللازم اتخاذ قرارات 
على المستوى السياسي (استناداً إلى المسوح والتقديرات الضرورية) بشأن مراعاة هذه 
المحافظة وأهميتها عند النظر في توفير الأراضي لأغراض التطوير العمراني. 


وقد يبدو أن من غير العملىي في حالة فلسطين» وما شهدته من سنوات الخضوع 
والعذاب» النظر في الحد من التطوير العمراني من أجل أغراض المحافظة المذكورة. هذا 
من ناحيةء ومن ناحية أخرى يمكن أن يقال إن ذلك العذاب يزيد من أهمية احرص على 
صيانة الجمال الطبيعي للأراضي . 
وف 


ثانياً: الخيارات: موقع التطوير الجديد وشكله 
هناك أريعة اعتبارات أساسية ينبغي أن تراعى عند اتخاذ القرارات المتعلقة بشكل 
التطوير العمراني المقبل في فلسطين: الأول: ضغوط التطوير الحالي واتجاهاته. والثاني» 
الخيارات النظرية المتعلقة بالمواقع المكانية للتطوير الجديدء والثالث» الاحتياجات الخاصة 
التي يفرضها التركيب الاجتماعي الفلسطينيء والرابع» تأثير النمط الحالي للتطوير في 
أنماط النمو في المستقبل. وسوف نتناول في الفقرات التالية بإيجاز الاتجاهات الحالية 
والنماذج المثالية والاحتياجات الاجتماعية والواقع الجغرافي لهذه الاعتبارات. 


-١‏ الاتجاهات الحالية 

قد يكون من المرغوب فيهء لأسباب عديدة» التغاضي عن الاتجاهات الماضية 
والحالية للتطوير. فهناك الكثير مما يؤسف له بشأن شكل التطوير الذي تم في السنوات 
الأخيرة» وسوف يواجه المطورون طائفة مختلفة جداً من القيود والفرص عند انتهاء 
السيطرة الإسرائيلية. 

غير أن هناك قوة اندفاع واضحة من أجل التطوير تتوافر الآن» وسيكون لها تأثيرها 
المحتوم في الشكل العام للتطوير في السنوات القليلة المقبلة. فأعمال التطوير العمرانٍ 
الجارية الآن يجب أن تستكمل» والأعمال التي أعطيت التصاريح يشأنها سيكون من اللازم 
في معظم الحالات الاستمرار فيها. والأراضي التي توافرت لها البنية التحتية ستكون 
بحاجة إلى تطويرء وربما أيضاً المساحات الشاسعة من الأراضي المتاحمة لهاء والتي لدى 
أصحابها توقعات كبيرة بشأن تحقيق أرباح من تطويرها الحضري. 

وليس في الوسع التنبؤ بمقدار ما سيتحقق من هذا التطوير. ولا شك في أن قدراً 
كبيراً منه سيكون متعارضاً مع المصلحة العامة. قد يكون من الممكنء بل من الضروري» 
الحد من هذا الضغط الجاري بسبب التطوير وتحويله إلى أنماط أكثر كفاءة وأشد اتسجاماً 
مع أنماط النمو عند الاتفاق عليها. ويؤخذ من تجربة الأمكنة الأخرى أنه لا يكون في 
الوسع إنهاء مثل تلك الاتجاهات والتوقعات التي طال عليها الأمد بصورة مفاجئة وتقديم 
رؤية مكانية بديلة فورية تتفق مع الاستراتيجيا الوطنية. 

وعلى ذلك ستكون هناك حاجة إل: أ- تقدير طبيعة هذا التطوير وحجمه. وهو 
تطوير غير قابل للمنع»» ب تقدير حجم أي تعارض بين هذا التطوير وأهداف التطوير 
الوطني» ج - تقرير وسائل الحد من هذا التعارض أو التخفيف منه. ومن بين هذه 
الوسائل فرض الضوابط وتوفير الحوافزء واكتساب الهيئات العامة للأراضي. 

والمرجح من الناحية العملية أن يؤدي وضع برنامج منسق للتخطيط والتطوير في 
فلسطين إلى زيادة في الضغوط ذاتها التي قد تتعارض مع أهداف التخطيط . وعند تغيير 
المسار من أنماط التطوير الحالية إلى الأنماط الأكثر ملاءمة ستكون هناك حاجة إلى التوصل 

خرف 


إلى حلول وسط تضم مواقم أو خصائص محختارة من هذه الاتجاهات» لكي تدرج في 
السياسات المستقبلية أملاً في أن تتلاءم مع المواقع أو النماذج الأكثر ملاءمة للتطوير. 


الخيارات النظرية 

إن الخيارات الخاصة بانتخاب المواقع الجغرافية للتطوير الأساسي والمتوقعة في 
السنوات العشر المقيلة هي : 

أ توسيع الأطراف للبلدات والقرى الحالية. 

ب تكثيف التطوير الحاليء أي زيادة الكثافة في المناطق التي تم تطويرها جزئياً. 

ج - إقامة مستوطنات جديدة في المناطق الريفية . 

د التطوير على خط مستقيم. أي الذي يجري على امتداد «تمر؟ مختار. 

وجميع هذه الخيارات هي خيارات «حضرية' في الأساسء ويجب أن يكون الاختيار 
في ما بينها متفقاً مع الاستراتيجيات المختارة» الوطنية منها والاقليمية. وهتاك اختلاف 
كبير بين الخيارات من حيث مدى اتفاقها مع الاتجاهات الراهنة» على رغم أن ثمة عناصر 
من جميع هذه النماذج الأربعة يمكن رؤيتها بدرجات متفاوتةء في التطوير الفلسطيني 
الذي جرى في سنوات الاحتلال. 

ويؤخذ من الخيرة الدولية أن لكل من الخيارات المذكورة سلسلة من المميزات 
والعيوب» وأن الاستراتيجيا الحضرية المناسية (وما سينشأ منها من تمط للتطوير) يرجح أن 
يكون حلاً وسطأً ب بين الخيارات الأربعة. وجب توخي الحذر أيضاً من الافتراض السهل 
بأن الدولة تستطيع أن تختار نمطا للتطورء فهذا الاختيار لن يكون واقعياً إلا إذا توافرت 
للدولة الوسائل التشريعية والمالية والإدارية لتنفيذ خيار معين» وإلا إذا تحقق توافق في 
الرأي بشأن افتراضات الخيار المتتخب وقيمه. 


الهيكل الاجتماعي 
هناك قبول دولي منذ أمد طويل للحاجة إلى الفهم العميق للهياكل الاجتماعية 
باعتباره شرطاأً أساسياً في صياغة الخطط المادية» وبخاصة في الظروف الصعبة للتصنيع 
السريع والنمو الحضري. ولا بد من فهم الهياكل الاجتماعية الراهنة وتداعياتها المكانية 
حتى يتضمن النمط المتوخى للتطوير + اللي يدون جنديد الاحلافت عن ابخط الل 
على الأقل بالنسبة إلى حجمه مجالاً لتشجيع أنظمة الدعم العائلية والمجتمعية وإثرائهاء 
وتطوير التطلعات الفردية والجماعية المختلفة والتي يمكن أن تكون متعارضة أيضاً. 


غير أن هناك صعوبات جسيمة في جمع البيانات اللازمة واستخدامها في عملية 
وضع الخطة. وبالمثل» فإن وجود سياسة اجتماعية متفقاً عليها يعتبر مُدخلاً (أتامهة) 
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أساسياً في عملية إعادة التعمير» وإن كان الافتقار إلى سياسة اجتماعية واضحة في البلدان 
الأخرى يعتير هو القاعدة وليس الاستثناء. وعلى أي حالء فإن ذلك لم يستبعد دائماً 
بروز استراتيجيا للأنشطة المادية. 


ولن تكون صعوبات تحليل الأوضاع الاجتماعية وصياغة استراتيجيا اجتماعية في 
فلسطين أقل منها في البلدان الأخرى. فأثر الاحتلال الإسرائيلٍ في تشويه أتماط السلوك 
الاجتماعي وتعقيده والحيلولة دون دراسة الهياكل الاجتماعية سيزيد من صعوبة تحديد 
السمات الحاسمة للمجتمع الفلسطينيء والتي ستؤثر في شكل التطوير الحضري المقبل. 


وقد تمت دراسة العوامل الاجتماعية بمزيد من التفصيل في أوراق أخرى من هذا 
المجلد. ويبدو على الرغم من صعوية التنبؤ بالعلاقات المناسية بين الهيكل الاجتماعي 
الراهن والنمط المقبل للتنمية الاقتصادية والمادية» أنه سيكون من الأهم محاولة التوصل إلى 
تلك الرؤية. وأوضح العوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار هي التالية: 


الأول» الارتباط الشديد من جانب الفلسطيتيين بقراهم ويقطعة الأرض التي 
يملكونها. وبالنسبة إلى كثير من الفلسطينيين» إن لم يكن إليهم جميعاء لن تكون المسألة 
الحاسمة هي أياً من الخيارات الأربعة المذكورة آنفاً هو الذي سيقع عليه الاختيار» بل ما 
إذا كانت قرية كل منهم بالتحديد ستنوافر لها فرص الاستمرار لتقدم أنشطة كل أسرة في 
قطعة الأرض التي تملكها. ومن ثم فهناك حاجة إلى فهم طبيعة المجتمع الحالي وتركيبته 
المكانية والهياكل الأسرية حتى يمكن توسيع نطاق إتاحة فرص التطوير المناسبة» ليس فقط 
لكل قرية» بل أيضاً في داخل كل قرية. 

والثاني» أنه ستكون هناك حاجة إلى الحد من حجم الخلل الذي قد ينشأ عن 
الأنماط الحالية للنشاط والتكوينات الاجتماعية. إن أية خطة توضع لإحداث تغيير 
اقتصادي جذري وتحسين مادي في بلد مكتظ بالسكان لا بد من أن تكون لها يعض 
الآثار الاجتماعية المغلقة. وستدعو الحاجة إلى الأراضى لشق طرق جديدة ولإنشاء البنية 
التحتية» مما قد يضر بالمجتمعات المحلية القائمة. كما أن إعادة تطوير المناطق الحضرية 
الحالية قد تتم بشكل أو بسرعة لا تتلاءم مع مصالح السكان. وقد يتم اختيار مواقع 
المباني السكنية الجديدة وتصميمها من دون مراعاة الهياكل المجتمعية القائمة؛ وقد تتم 
التنمية بصورة لا تتفق مع تقاليد فلسطين» بحيث تفرض تغييرات في أنماط السلوك على 
المجتمع المحلي ؛ وقد تستلزم مطالب العصر التقاني تطورات لا قبل للناس بها و ترج 
الأوضاع القديمة؛ وقد تؤدي الخطة (أو ربما طريقة ة تنفيذها) إلى إثراء عدد قليل من 
السكان بدلاً من إثراء المجتمع قاطية» وبالتالي تكون مصدرا للتناقر الاجتماعي لقره 
عدم الثقة بين الأفراد. 


إن هذه جميعها صعويات واجهتها المدن في أنحاء الوطن العربي بأسره في النصف 
الثاني من القرن العشرين. وفي السنوات الأخيرة ازداد البحث عن شكل حضري يحترم 
:”> 


التقاليد والقيم والهياكل الاجتماعية العربية'"2. وستكون هناك حاجة شديدة إلى حصافة 
ا متخصصن في الهياكل الاجتماعية والتخطيط الاجتماعي في فلسطين. حيث تتطلب 
إعادة الإعمار التصدي ليس فقط لعاديات الزمن ومطالب التقانة» بل أيضاً أ للتأهيل 
الاجتماعي والمجتمعي يعد سنوات الاحتلال. 


5 - عدم ملاءمة التطورات الحالية 


يتبغي أن يكون أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية التطوير المقبل تصحيح عيوب 
التطويرات الحضرية الحالية» والتي نشأ الكثير منهاء أو تفاقم» بسبب السياسات 
'"+سرائيلية في ظل الاحتلال. 

فأولء ونتيجة للظروف الاقتصادية والسياسات التقييدية في ظل الاحتلال 
الإسرائيل هناك طلب متصاعد على المساكن. والمكان المناسب لتلبية هذا الطلب سيكون 
بالقرب من اليلدات والقرى الخحالية . ونظراً إلى العدد الكبير من القرى الصغيرة (ونظراً إلى 
أن التطوير تعرض لتضييق فى القرى أشد مما تعرض له في البلديات) فالمتوقع أن يكون 
التطوير متنائراً قي مواقع متباعدة أكثر مما يحدث عادة في البلدان النامية. وعلى ذلك» فإن 
ضغوط التطوير قد تهدد الحفاظ على الأراضي الزراعية المتاحمة للقرى والبلدات. ولذلك 
فإن المواقع المفضلة للمساكن الجديدة ينبغي أن تكون موضوعاً لمسوح اجتماعية. وينطبق 
ال و اك ا امم ب ا 01 

شقق في عمارات. هذا وستكون هناك حاجة إلى مسوح اجتماعية لتحديد الحجم 
و من المساكن المنخفضة التكلفة (والأرجح أنه سيكون حجماً كبيراً للغاية). 


وقد كان قدر من الإسكان الذي توفر في السنوات الأخيرة متنائراً ومتباعداًء 
ويرجع ذلك جزئياً إلى طبيعة انتهاز الفرص لعملية التطوير في مواجهة القيود الإسرائيلية» 
وما ينشأ من ذلك من مغارم اقتصادية واجتماعية وبيئية. وهناك فرصة واسعة لتصحيح 
هذا الوضع في تلك المناطق . 

غير أن الطابع غير المتوازن للاستثمار في ظل الاحتلال”" يعني أن هناك حاجة 
أكبر نسبياً إلى التطوير في القطاع غير السكني. ير ا إلى مناطق صناعية 
(في الأجزاء الشمالية والجنوبية من الضفة الغربية) ومساحات عامة مفتوحة داخل البلدات 
وبجانبها في أنحاء فلسطين كافة (مما يتطلب توفيره استيلاء السلطات العامة على بعض 
الأراضي وتحديد مناطق للاستخدامات المختلفة) وإلى مناطق تجارية . ولا شك قفي أن هذه 


(1) عمنتوممةظ11 لصة عمنتمده 6غ طعدمعمهة صق كة كعناكة1! أمتتكلنت» نأعا0 لم .5 تلعسطمة 
.(1991 ,عل واعطاوماة 05 لإأنسمتع دنآ ,لامعكهات ,متاو أرعووا1 .12 .ط©) «ركقلممطعمططواء81 ععتاا 
(0) عنسبمهمء؟! ها ععأعهاعط0 ناعمسآ ,[1400[] ععامع ومتأمعتسسصسده0 نمه قتلت84 دسعلممدع1 

(1992 ,1160 بمعلمعدعل) وعاممااء 1 ايمنجااععاوط لعاصنهء0 ع[ عن ااعدجوماعمدع 2 
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الأخيرة سوف تتوسع بشكل كبير مع تحسن الأوضاع الاقتصادية» وستكون هناك حاجة 
إلى البحث مبكراً في إعادة التخطيط وإعادة الإعمار ويا وريما تغيير المواقع بالنسبة 


إلى كثير من المناطق التجارية الحالية حتى تتفق مع المعايير الحضرية الحديثة . 


وستكون هناك حاجة إلى إصلاح العيوب الكبيرة في شبكة الطرق» ولا يشمل ذلك 
فقط شق طرق جديدةء وبخاصة لتخفيف الأعباء التي تتحملها المان نتيجة لمرور النقل 
الكثيف فيهاء بل أيضاً تحسين الطرق الحالية وإدارة المرور بما يكفل سيولة حركته وضمان 
السلامة والمحافظة على البيئة لمواجهة ما يتوقع من زيادة الازدحام. وهناك للسبب نفسه 
حاجة إلى تخطيط النقل العام وقد تؤثر الاستراتيجيات الخاصة بذلك في تخطيط المناطق 
الحضرية الحالية» وكذلك في موقع مناطق التطوير الجديدة وشكلها. 


وأخيراء هناك مسألة مناطق «المراكز» التاريخية التي ما زالت موجودة في كثير من 
البلدات والقرى» ومعظمها في حالة تدهور تدعو إلى الأسى» وهي من ناحية تمثل فرصة 
للتطوير ومصدراً محتملاً للثروة لمالكيها. وهي من ناحية أخرى » تعمثل استمراراً لأسلوب 
في الحياة ظل قائماً على امتداد قرون خلت» وقد يستمر ذ فى المستقبل» ويمكن أن يكون 
مصدر إثراء لبيئة جميع الفلسطيتيين في السنوات المقيلة . وغ اتخاذ قرار يشأن هذه النقطة 
المبدئية» ليس فقط بمنع تغيير طبيعة هذه المناطق» بل أيضاً بشأن طريقة صيانتها والنهوض 
بها . 


العائدون 


يتعلق ما ورد آنفاً في المقام الأول بسكان فلسطين الحاليين» ولكن هناك أيضاً 
السؤال: «أين ينبغى يي أن يعيش العدد الكبير من السكان المتوقع أن يعودة؟ 


لا بد من إجراء دراسات بشأن احتياجات العائدين» والعائدين المحتملين وما 
يفضلونهء تحقيقاً لرغباتهم وتوثيقاً لعلاقاتهم (الاجتماعية والمالية والمرتبطة بالملكية العقارية) 
بمجتمعات محلية معينة داخل فلسطين. ويبدو من ناحية المبدأ أن هناك مميزات في إنشاء 
مستوطنات جديدة تهدف (جزئياً على الأقل) إلى إشباع حاجات العائدين بالذات. 


إن توفير المساكن للعائدين سيثير مسائل سياسية ومسائل اجتماعية أيضاء منها مثلاً 
اتخاذ قرار على المستوى الوطني بشأن حافز التمو التسبي الذي يطبق في كل منطقة» 
بحيث يكون دافعاً للعائدين إلى الاستقرار في شتى المناطق. أما على المستوى المحلي» فقد 
يكون من اللازم» ليس مجرد البحث في تشجيع التطوير في مناطق معينة للعائدين» بل 
أيضاً في ما إذا كانت وسائل التنفيذ» عن طريق توفير التمويل» قد تؤدي عن غير قصد 
إلى عزل العائدين مكانيآء وما إذا كان هذا يتفق مع الأهداف الوطنية. 
يدق 


 "‏ محيمات اللاجئين 

إن السؤال الرئيسى فى هذا الصدد هو ما إذا كان لسياسات المستقبل للتطوير 
الحضري خارج مخيمات اللاجئين أن تأخذ في اعتبار ها الاحتياجات المحددة لتلك 
المخيمات ومواقعها. من ذلك مثلا أنه يجب تخصيص أراض معينة وتوفير آليات تنفيذ 
لتلبية احتياجات سكان المخيمات. وقد يتم ذلك كله أو بعضه خارج المخيماتء 
والأقضل أن يكون في مواقع متاحة لها. 

أما فى داخل المخيمات» قسوف تتوقف سياسات التطوير على الوضع المقبل 
للمخيمات واللاجئين. ولا تتوافر إلا معلومات ضئيلة» وإن كانت متزايدة» وإلا خبرة 
عملية ضئيلة خاصة بالتحسن المادي للأحوال في المخيمات”*“. ولا شك في أن أية 
دراسة لظروف المعيشة في فلسطين ستبين أن المخيمات هي المكان الذي يحتاج إلى تحسين 
على وجه السرعة. غير أن السياسات المتعلقة بالمخيمات يجب أن تقترن بسياسات للحد 
من الكثافة السكانية الشديدة التي لا تطاق» أو إلى إنقاصها. 


7 اتخاذ القرارات 

ترى وجهة النظر التقليدية أنه عندما يجري تخطيط كل شيء في وقت واحد تكون 
القضايا التي تثار أكثر مما ينبغي وتحدث أخطاء عديدة. ونتيجة لذلك» تم الأخذ بنظام 
التسلسل الهرمي في إصدار القرارات . ووفق هذا المفهوم يجري التخطيط أولا للمساحات 
الواسعة مع النظر إلى سنوات طويلة قادمة» ولكن قي الحدود العامة فقطء ثم يجري بعد 
ذلك وضع خطط لناطق أصغر بالتدريج وبمزيد من التفصيل. وتكون الأولوية الرئيسية 
للمناطق التى سيجري تطويرها مبكراً. ويجب أن تكون كل خطة متفقة مع الخطة التالية 
لها صعوداً في التسلسل الهرمي . 

وقد كان التشريع الخاص بالتخطيط في كل من الضفة الغربية وغزة يعتمد دائماً 
على سلسلة من الخطط الإقليمية؛ والخطط الخاصة بالمان» والخطط الخاصة بتطوير مناطق 
محلية . ولهذا النظام مميزات إدارية وقنية أيضاء إذ إنه يسهل عملية المصادقة الرسمية عن 
طريق التمييز بين المبادئ العامة والتفاصيل والتركيز في البداية على الأولى. 

غير أنه ينبغي أن نكون على بينة من بعض المشاكل العملية في نهج التسلسل الهرمي 
«من أعلى إلى أسفل؟ وهي: 

أ يحتمل أن تتخذ العملية الشاملة وقتاً طويلاًء ولا سيما إذا كانت هناك مراحل 
متعددة في التسلسل الهرمي . 


(1) هعم نج علدع2 أىء/1! عل عط عمعتداع5 اسه «عنأءعل5 مععناك! ,ومنتممواط كعجودا مراع ءاآ1 
(1989 ,10111870/4 جههمعالا) وباك بوالتطتدوء امعط 
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إن المراجعة والتعديل اللاحقين في الخطط سوف يؤثران في الخطط التالية في 

١ ١ . التسلسل‎ 

ج ‏ هناك يجال لعدم وضوح الأمور للجمهورء وعدم اطراد في السياسات» 
وحدوث التكرار. 

د إن الخبرة المحلية قد تثبت عملياً الحاجة إلى تعديل الخطط التي وضعتها المراتب 
الأعلى في التسلسل الهرمي؛ أي نبج التصاعد «من أدنى إلى أعلى؟ . 

إن جميع هذه الاعتيارات تنطبق على فلسطينء» ولا سيما الفقرة (أ) أعلاه نظراً إلى 
حجم التغيير المتوقع والنقص في شمولية الخطط الحالية. 


الثاً: السياسات: مبادئ التخطيط والنطاق الجغرافي 
مع مراعاة الصعوبات العملية» من المهم النظر في مبادئ التخطيط لفلسطين 
يتسلسل هرمي. وسوف نتناول في الفقر رات التالية هذه المبادئ على المستوى الوطني 
والإقليمي والمحليٍ. 


- المستوى الوطني 
من المؤكد أن أي محاولة لإرساء إعادة الإعمار في فلسطين على وثيقة وطنية شاملة 

واحدة لن تكون مجدية» فقد يكون من الصعب أو من المستحيل الوصول إلى اتفاق 
بشأنهاء كما أنها سرعان ما ستصبح قديمة عفا عليها الزمن. والأوفق بدلاً من ذلك 
تحديد القضايا الحاسمة بالنسبة إلى التخطيط على المستوى الوطنى» وإعداد سياسات لها 
وفق قطاعاتها المختلفة» والعمل على تنسيقها. في الفقرات 0 بعض هذه القضايا 
الخاصة بالتخطيط الوطني في فلسطين في الوقت الراهن. 

سيكون من اللازم تقرير التوازن المطلوب في التطوير بين مختلف متاطق البلاد. من 
ذلكء مثلاء تفيد الكثافة العالية للغاية في غزة في الوقت الحاضر بأن تزايد 000 لل 
غزة سيكون أقل بكثير منه في الضفة الغربية . وستكون السياسات الوطنية لتوجيه توطين 
العائدين هي الأداة الأساسية لتحقيق التوازن الإقليمي المطلوب» ولكن ذلك ينيغي أن 
يستتخدم مقترناً بسياسة للتصنيع تؤ تؤثر في أماكن وجود الوظائف في كل من القطاعين العام 
والخاص. 

وقد تكون هناك اعتبارات أكثر اتصالاً بالسياسة مثل: 


الهدف الوطني للتقريب بين الفرص والدخول في الأقاليم» أو استيطان مناطق 
أبعد لأغراض استراتيجية . 
ب شكل ومكان وظائف «المديئة العاصمة» (حيث للمكانة الرمزية أهميتهاء 
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بالإضافة إلى الجوانب العملية» وفي حالة فلسطين لها أهمية سياسية عظمى). وثمة إمكانية 
لاستغلال وسائل الاتصال الحديئة ونمط توزع السكان في فلسطين لتجنب التركز المفرط 
فى المان الرئيسيةء وهو الأمر الملاحظ فى كثير من البلدان النامية. 

إن تحديد موقع بعض المشاريع الاستثمارية الكبرى الممولة من الحكومة يجب أن 

أ مرافق النقل؛ ولا سيما الميناء البحري والمطار وشبكات الطرق الرئيسية. 

ب - مرافق الطاقةء ولا سيما توليد وتوزيع الكهرياء. 

من المحتمل أن يكون لسياسات الحفاظ على الماء تأثير في موقع التطوير الحضري 
بوجه عامء وكذلك في مرافق معالجة المياه. ويجب أيضاً تحديد الأولويات الوطنية في ما 
يتعلق بالحفاظ على التراث الطبيعي والمعماري» ويشمل ذلك التوصل إلى توافق في الرأي 
حول أهمية هذه المسألةق وتحديد معأيير وهيئات وإجراءات تحديد المواقع واعتمادها. وما 
يترتب على ذلك من إجراءات تشريعية وتدابير للتعويض. 

وستكون هناك حاجة إلى تحديد أهداف ومعايير وطنية من أجل: 


أ توفير احتياجات المجتمع المحلي مثل التعليم. 

ب توفير مساكن منخفضة التكاليف. ويمكن أن تحدد المعايير مساحة الأراضي 
ومساحة المباني ونوع الإنشاءات والاحتياجات المحلية وشكلها ووثيرة توافر التلبية . وينبغي 
استخدام الأموال الوطنية بطريقة منصفة مع إتاحة أكبر قدر ممكن من الحرية للاختيار 
المح . 

وسيكون على الحكومة المركزية أن تصدر تشريعات لتخطيط المان تكون مناسية 
وقابلة للتطبيق في جميع أنحاء البلاد. إن التشريع الحالي في الضفة الغربية وغزةء وإن كان 
قد أسيء استخدامه في ظل الاحتلال» يشمل كلاً من خطط التنمية والرقابة عليهاء 
ويمكن أن يعتبر أساساً ملائماً لوضع تشريع جديد يتفق مع الأوضاع الراهنة. 
أ تحديد الغرض وتجنب تكرار الوظائف بين الأنواع المختلفة من الخطط . 
ب تدابير واضحة للنظر في الاعتراضات على الخطط والموافقة عليها. 


ج - توصيف شكل الخطط لإيجاد توازن مقبول بين اليقين والمرونة (مع مزيد من 
التشديد على المواد المكتوية وقليل منه على الخرائط) . 
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د الربط بين توفير الاعتمادات الحكومية المخصصة للتطوير والخطط الإنمائية 


الحديثة . 
ه ‏ إيجاد تكامل مناسب بين عمليات استخدام الأراضي وضوابط تقسيماتها 
الفرعية . 


و - وسائل ضبط استخدامات الأراضي والباني» وكذلك الإنشاءات. 

ز ‏ الحق في التظلم (في حالة رفض الطلبات مثلا). 

ح ‏ وضع إجراءات للإعلان عن الخطط (ومشروعات الخطط واقتراحات التنمية) 
وللتعرف إلى آراء المواطنين وبحثها . 

ط ‏ صيانة التراث الطبيعي والمعماري . 

ي - الأنظمة الخاصة . 

وتنبع هذه الحاجة الأخيرة من احتمال أن يكون من الضروري وضع تشريع خاص 
ينطبق على منطقة معينة حتى يمكن أن يتم فيها التطوير السريع المتوقع بطريقة منظمة. من 
ذلك مثلا أن هيئات التنمية العمرانية قد تمنح سلطات ومسؤوليات داخل مناطق محددة أو 
قد يسمح لتعاونيات الإسكان المسجلة بأن تقوم بمهمة التخطيط في الأراضي المخصصة 
لها. 

وتتضمن الاحتياجات التشريعية الأخرى التي يجب أن تعالجها الحكومة المركزية: 
سلطات البلديات» ومجالس الأحياء والقرىء وتعيين حدودها وإعادة النظر فيهاء 
وسلطات هيئات التعميرء وتسجيل الأراضي» وتوفير المعلومات والإرشادات. 

ولهاتين المهمتين الأخيرتين دور خاص مهم في حالة فلسطين» إذ إن فتح دفتر 
تسجيل الأراضي حتى يمكن للجمهور أن يطلع عليه واستكمال عملية التسجيل الرسمي 
في كافة أنحاء فلسطين (وهي العملية التي أوقفتها الحكومة الإسرائيلية في )١1717‏ يعتبر 
شرطاً ضرورياً لحل مشكلة الاستيلاء على الأراضي ومشكلة المستوطنات اليهودية» ويساعد 
في تحريك سوق الأراضيء» بالإضافة إلى تهيئة أساس للضرائب المحلية. 

وهناك ميل إلى نسيان دور الحكومة في توفير المعلومات» فالأهداف الوطنية لا 
تتحقق بمجرد إصدار القوانين» بل أيضاً بتقديم المشورة. ويشمل ذلك تقديم المشورة 
للبلديات ولأصحاب العقارات وللمستثمرين المحتملين بشأن الإجراءات والقرص 


والتصميم . 


" - المستوى الإقليمي 

تتمثل الأهداف الأساسية للتخطيط الإقليمي في تنظيم التطوير المتوقع على نطاق 
واسع» وتحديد مواقع البنية التحتية الأساسية والمشاريع الصناعية» وكذلك عمليات 
التطوير الحضري وآليات تنفيذهاء وتحديد الأولويات الخاصة بالحماية. 
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وللغرض الثاني من هذه الأغراض أهمية خاصة؛ إذ سيكون من الضروري اتحاذ 
قرارات سياسية صعبة في حالة المناطق التي تخصص للتطوير المقبل. ولأسباب تتعلق 
بالاقتصاد والحفاظ على الموارد يكون من الأفضل إجراء تمييز واضح بين تلك المناطق 
وغيرها من أنحاء الريف المفتوح. إن الخطط الإقليمية هي الأداة المناسبة لاستكشاف 
الخيارات وإيجاد إطار للتطوير في البلدات والقرى. 

ونظراً إلى حجم التطوير المتوقع قي المستقبل سيكون من اللازم البحث في توسيع 
حدود البلديات وتعيين هيئات للتطوير تختص بتنفيذ المقترحات الإقليمية. وما كان يحدث 


في الماضي (وكان هذا هو المألوف أيضاً في بقية مناطق الشرق الأوسط) هو أن يجري 
اختيار مناطق معينة للتطوير الحضري لكونها داخل حدود البلدية» لا لكوتها أكثر المواقع 
ملاءمة للتطوير. 

أ الحدود 


قد يجري اختيار مناطق بسبب خصائصها (أو أنشطتها. . . الخ) أو بسبب اعتيارها 
محوراً لمركز حضري معين. وبموجب هذا المعيار الأخير قد تكون المناطق المناسبة للتخطيط 
هي غزة والخليل والقدس وتابلس. ويمكن تقسيم هذه الأخيرة أيضاً إلى نابلس وطولكرم 
وجنين. أما الأقاليم الأصغر حجماً منهاء فلن تكون مناسبة. 

هذا ويمكن اعتبار منطقة وادي الأردن اقليماً أيضاً يسبب خصائصه المميزة. وينبغي 
ند سين الحدوذ مراعاة رجيات البفلز اليه والأضاظ الار كف ولا مما اذا كانت 
المجالس الاقليمية سوف تشكل بالانتخاب. 


2 التوسع الحضري والبلدات الجديدة 

من بين الخيارات النظرية الأربعة الواردة آنفاً هناك خياران يتفقان مع الاتجاهات 
الحالية» وهما: )١(‏ التوسع في الأطراف و(15) التكثيف. أما الخياران الآخران: أي (7) 
البلدات الجديدة و(5) التطوير على خط مستقيم» » فيتطلبان استراتيجيا أكثر تحديداً لتوجيه 
التطوير نحو أشكال جديدة. 

وسيكون التوسع في الأطراف والتكثيف من السياسات الملائمة في ظروف معينة. 
وسيتطلب الأمر اتخاذ قرار استراتيجي (على المستوى الاقليمي) حول ما إذا كان ينبغي 
الحفاظ على الكقرب الاجتماعية والبصرية والإدارية والتاريخية بين البلدات والقرى 
المتجاورة» أم ينبغي أن يسمح لها بالاندماج» وبالتالي التحول إلى مجموعة واحدة تزول 
فيها هوية البلدات الأصلية . وقد بدأ هذا يحدث في حالات متعددة» وحيثما يحدث الآن 
يكن من الأفضل أن يتم ذلك على أساس مخطط له وقد يشمل تعبين مركز جديد. ومن 
الأمثلة على ذلكء المنطقة التي تضم البلدات الثلاث: بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا 
التي تضم في الوقت الحالي عدداً من السكان يبلغ نحو سبعين ألفاً يقيمون في منطقة يبلغ 
قطرها خمسة كيلومترات. 
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وسيكون من المؤسف أن يضيع النمط المميز للبلدات والقرى ضياعاً كلياً أو جزثياً. 
وريما تتبع سياسة لإبقاء بعض المناطق المختارة بلا تطوير» أي بتخصيص أحزمة خضراءء 
وذلك بعد تقييم قدرة كل بلدة على استيعاب المزيد من التوسع في الأطراف. 


أما التكثيف» فيجب أن يتم بإملاء الفجوات في المناطق التي جرى التطوير قيها 
جزئياء وذلك وفقا لخطة ترمي إلى توفير المرافق اللازمة للمجتمع المحليٍ والمساحات 
الخالية. وقد كانت هناك أيضاً اتجاهات نحو زيادة الكثافة» ولا شك فى أن الضغوط 
لزيادة الكثافة سوف تستمر (كما هو الحال فى المناطق الأخرى من الوطن العربي): 
وبخاصة حيئما لا تتوافر الأراضي بالقدر اللازم للتطويرء فتأخذ أثمان الأراضي 
بالارتفاع. والوضع المثالي هو أن تتخذ القرارات المتعلقة بمستويات الكثافة التي يسمح بها 
(وبوضع حد أقصى لارتفاعات الباني) على أساس الاحتياجات الاجتماعية ومبادئ 
التصميم الحضري» وليس استجابة لضغوط المضاربة في أسعار المياني كما كان يحدث في 
الماضي . 

والصعوية الأساسية في إنشاء بلدات جديدة أنها تحتاج إلى استثمارات كبيرة في 
البداية» وربما تقوم بها الحكومةء قبل أن يتحقق منها أي عائد اقتصادي أو اجتماعي» 
ومن ثم فهناك مخاطرة في اتباع استراتيجيا لإنشاء بلدات جديدة. كما أنه ليس من السهل 
إنشاء هيئة للتطوير وضمان أن تكون مسؤولة أمام الجمهور. كما أن مسائل ملكية 
الأراضي وتحسينها ليست سهلة. غير أن كثيراً من هذه المشاكل ستنشأ أيضاً باختيار 
النماذج الأخرى للتطوير. وإن حجم التطوير»ء حتى إذا كان يقل بكثير عن المستويات 
التي نوقشت آنفاًء سيكون بدرجة تجعل من المحتم أن يكون إنشاء بلدات جديدة عنصراً 
أساسياً في الاستراتيجيا الفلسطينية لإعادة الإعمار. 

ومن فوائد البلدات الجديدة ما يلي: 

)١(‏ بنية متوازنة (أي بين القوى العاملة وعدد الوظائف). 


(؟) بيئة متناسقة (أي بوضع توجيهات متشددة للتطوير أو تحديد شكل معماري 
ميز) . 

() الاستخدام الكفء للطرق والبنية التحتية التي تخطط لتلبية الاحتياجات 
المستقيلية . 


(:) الحد من الحاجة إلى الطاقة » والحد كذلك من التلوث . 
(0) توفير الأراضي والمرافق اللازمة للاحتياجات الصناعية المحددةء وبالتالي تشجيع 
القدرة التنافسية الاقتصادية. 
إن هذه الفوائد كلها يمكن تحقيقها عن طريق اتباع استراتيجية إنشاء بلدات جديدة» 
وإن كان الأمر يتطلب من الناحية العملية التوصل إلى حلول وسط . يضاف إلى ذلك أنه 
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وإن كان التوازن ‏ بالمعنى المستخدم أعلاه ‏ مرغوباً فيهء فلن نكون واقعيين إذا توقعنا أن 
هذه البلدات الجديدة ستحقق «اكتفاء ذاتياً»» إذ لا مفر من أن يكون هناك حركة انتقال 
واسعة منها وإليها يسيب القرب الذي لا مناص منه من البلدات الأخرى» وبسبب زيادة 
التخصص في المهن والأنشطة التي ستميز النمو الصناعي المقبل في فلسطين» وهذه 
البلدات الجديدة ستكون مواقع مناسبة لإنشاء مرافق كبيرة جديدة يكون لها دور وتأثير 
على المستوى الوطني . 

ومن السابق لأوانه الآن اقتراح تع للبلدات الجديدة. فقد د يتم اختيار لوقع 
المكثفة 0 التعدين أو إنتشاء مطار ويد . غير أن الجانب 0 من سكان البلدة الجديدة 
يحب أن تكون إقامتهم في عدد صغير نسبياً من بلدات يمكن أن تصبح في المستقبل 
كبيرة. والاعتبار الأساسي في وضع الخطط التفصيلية لهذه البلدات أنها يجب أن تكون 
مرنة من حيث العدد النهائي لسكانهاء وعلى ذلك فإن التطوير الأولي يمكن أن يشمل حياً 
أو أكثر على أن ينشأ مركز المدينة في مرحلة تالية وبطريقة تسمح بالمزيد من التوسعم. ومن 
معايير اختيار الموقع ما يلي : 

)١(‏ الخلو من العوائق الطوبوغرافية أو غيرها. 

(؟) سهولة حيازة الأراضيء أو ربما توفير مصلحة لملاك الأرض في التطوير. 

(؟) عدم حدوث تأثير ضار بصيانة الموارد أو بالأراضي الزراعية. 

(5) الحفاظ على التوازن الوطني في فرص التطويرء وكذلك على التوازن في 
الفرص المتاحة في الأقاليم المختلفة . 

ولمفاهيم التطوير على خط مستقيم ميزتهاء من الناحية النظريةء من حيث إنها توفر: 

(1) وسائل مناسبة للنقل في كافة أنحاء المدينة اعتماداً على شبكة خطية يسيطة. 

(؟) فرصة بلا حدود تقريباً للتوسع التدريجي. 

وهناك تطوير من هذا النوع تم بغير تخطيط. أو على الأقل بغير قصدء في بعض 
أجزاء الضفة الغربية» كما في نايلسء» حيث حددت العوامل الطوبوغرافية شكل المدينة» 
أو في الحالات التي صار فيها التخطيط على امتداد طريق مهم للنقل أو بالقرب منهء ولا 
سيما للتقلن بين المدن. وهتاك أمثلة عديدة لهذه الحالة الأخيرة» ولكن أهها هو 0 
مدينة كبرى على خط مستقيم بين رام الله وبيت لحم (وتشمل القدس) على مسافة 
كليومتراً تقريبا» بالإضافة إلى أنها قد تمتد قريباً مسافة 7١‏ كليومتراً ا 
والخليل. 

وهذا المثال ليس بأي حال نموذجاً لما ينبغي أن يحدث في المستقبل» نظراً إلى أنه 
ينطوي على إهدار كبير للأراضي بلا مراعاة تذكر لعوامل البيئة. وسيكون من الاعتبارات 
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المهمة في تخطيط الأشكال الخطية من التطوير في المستقبل مسألة وسائل الانتقال» فقد 
كان التخطيط حتى الآن بما في ذلك تخطيط الإسرائيليين لشبكة الطرق الجديدة» يتم على 
أساس مراعاة احتياجات السفر بالسيارات الخاصة» مع السماح للباصات يطبيعة الحال 
بالوصول إلى شبكة الطرق» ولكن دون أن يؤثر ذلك في التصميم تأثيراً كبيراً. 

أما في البلدان المتقدمة» حيث كان هذا النحو من التفكير سائداً أيضاً في الماضي» 
فهناك اهتمام متزايد الآن لإعطاء الأولوية للنقل العام من أجل توفير بيئة مناسبة للعيش 
وإنقاص التلوث والحد من استخدام الطاقة . وعلى ذلك يمكن أن يكون الاهتمام الرئيسي 
في تخطيط أعمال التطوير على خط مستقيم هو الاعتماد في المستقبل على وسائل النقل 
العام بصورة أساسية . 

إن من الممكن الجمع بين فوائد التطوير الخطي وفوائد التطوير في أطراف المدن. 
السوق. 


- المستوى المح 
يتوقف شكل الخطط وشمولها في المستوى «المحلي؟ على الأغراض التي يتوقع أن 
تخدمها هذه الخطط. وهي قد تشمل ما يلي: 
أ توفير أساس للبت في طلبات الترخيص باليناء . 
- التوجيه بشأن فرص التطوير ويشأن أنماطه المفضلة . 
ج - تحديد الأولويات ووسائل الحفاظ على الموارد وتحسين البيئة. 
د إتاحة الفرصة لمشاركة المجتمع المحلي في وضع الخطط. 
ه ‏ تحديد الأراضي لغرض استملاكها من قبل الحكومة أو لغرض إعادة تقسيمها 


و تحديد المؤشرات التي ينبغي الالتزام بها بشأن التقسيمات الجديدة. 

ز- تحديد المناطق التي لها الأولوية في التحسين المادي أو في توقير المرافق والبنية 
التحتية . 

ح ‏ تعيين الخطوات التي يتم بها التطوير. 

إن هذه الأهداف التخطيطية يتفق كل منها مع الآخرء ويمكن من ناحية المبدأ أن 


تشملها خطة واحدة. وفي الماضي كان القصد من التخطيط وتطبيقه عملياً في الضفة 
الغربية وغزة يتركز على (أ) أعلاهء أي اعتبار الخطة وسيلة لاتخاذ القرار بشأن إصدار أو 
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عدم إصدار الترخيص بالتطوير (وإن كان التشريع قد وردت قيه إشارة إلى الصيانة 
الحضرية كما في (ج) أعلاه)؛» وعلى الشراء الإلزامي» أي الاستملاك كما في (ه) 
أعلاه. وهتاك خطة منفصلة لإعادة التقسيمء أي (و) أعلاه» ستقدم للمصادقة عليها. 

وستكون هناك حاجة إلى الخطط المحلية حيثما يحتمل أن يحدث تغيير أو تطوير. 
ويشمل ذلك بالتأكيد المناطق الحضرية الحالية جميعها والمناطق الأخرى المقترحة في الخطط 
الإقليمية للتطوير الحضري الجديدء أي بعبارة أخرى» يشمل جزءاً كبيراً من فلسطين. 
يضاف إلى ذلك ضرورة توفير الإرشاد بقصد الاتجاه إلى السماح بالتغيير في أجزاء أخرى 
أو تشجيع هذا التغيبر أوعدم تشجيعهء أي أن الأمر سوف يتعلق بجميع المساحة الباقية 
من قلسطين. ونظراً إلى أن الخطط الحالية لا تغطي غير متناطق محدودة» وإلى الضغوط 
القوية من أجل التطويرء والنقص في الأيدي العاملة» فقد بات من اللازم بذل جهد على 
نطاق واسع للغاية لتحديد أكثر الوسائل كفاءة للموافقة على خطة التطوير وتركيز الجهود 
في البداية على المجالات الاكثر إلحاحا. 

. أما السياسات الخاصة بالمناطق التى لا يوجد فيها ضغط شديد (ومعظمها من 
المناطق الريفية): فيمكن المباشرة بتنفيذها في خطط اقليمية على الأقل في المراحل الأولى. 
وقد يكون من المفيد أكثر زيادة الاهتمام بتوفير درجة من المرونة في الخطط بشأن ما 
يمكن السماح به من دون إهمال ضرورة الحقاظ على البيئة ومصالح الملاك المجاورين. 
ويجب أن تكون الخطط المحلية واضحة في أهداقها أكثر مما كان عليه الحال في الماضي. 

ويمكن أن تقرر الحكومة المركزية كثيراً من السياسات وأصناف المناطق في صورة 
مشورة تقدم للبلديات وغيرها من هيئات التخطيط التي يكون من حقها الأخذ بتلك 
المشورة أو تعديلها وإدراجها ضمن خططها. ومن شأن ذلك أن يعجل بوضع الخطط 
واعتمادهاء وأن يسهل فهم الجمهور لها بشرط أن تستخدم تلك المشورة بمرونة وبتحسس 
لاحتياجات الوضع المحلي. 

ومن المهم في هذا الصدد إعادة النظر في الأصناف التي ستبين في خريطة تقسيم 
المناطق: وهي التي لم تتغير خلال ستين عاماً إلا قليلاً. ومن أمثلة ذلك ما جرى عليه 
العمل من تحديد ثلاثة أصناف للكثافة السكانية. إن أي صنف يستخدم في هذه الخطط 
المحلية يجب أن يرتبط تحديده بالاحتياجات الاجتماعية وطلب السوق والأثر البيتي. 


رابعاً: توصيات 


١‏ - ملكية الأراضى ومدى توافرها 
للأنماط الخحالية لملكية الأراضي» وتطلعات أصحاب الأراضي» تأثير كبير في مدى 
تواقرها. وهناك طائفة من الآراء يشأن الدور السليم للدولة في التأثير في التطوير 
الحضري» ولكن البنك الدولي توصل منذ سنة 181717 إلى أنه «... من الواضح تماماً أن 
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القيمة السوقية لا تكون عادة أداة مناسبة لتخصيص الأراضي الحضرية:*'. وبالنظر إلى 
المشاكل القائمة في فلسطين (المشار إليها آنفآ)ء وإلى حجم التطوير غير المسبوق والمتوقع 
في المستقبل القريب» فإن هناك فوائد كبيرة لتدخل الحكومة في عملية التطوير. 

وتشمل الإمكانيات ما يلي: 

أولاً: استيلاء الحكومة على مساحات واسعة من الأرض (أو على مواقع مختارة) 
المقرر تطويرها في المستقبل» ويستحسن أن يكون ذلك على أساس القيمة الاستعمالية 
الحالية» إما بالاتفاق الطوعي أو بقوة الشراء الإلزامي. ويعد ذلك تقوم الحكومة بيتطوير 
الأراضي أو توفير الخدمات لهاء وتسلمها لجهات محددة لاستخدامها أو تخصيصها لأنواع 
معينة من التطوير عن طريق البيع أو الإيجار إلى هيئات عامة أو خاصةء بأسعار تؤدي إلى 
إنقاص المضارية بالأراضي في الأماكن الأخرى . 

ثانياً : يمكن الاستفادة يدرجة أكبر من التشريع الحالي الذي ممع بإعادة تقسيم 
الأراضي إلزامياًء أي تجميع الملكيات الحالية وإعادة توزيعها على أصحابها الأصليين 
بمساحات صالحة للتطوير. ويمكن الاحتقاظ بجزء متها للمنفعة العامة. وللحكومة دور 
في توفير المشورة للبلديات بشأن أفضل السبل التي تستخدمها استناداً إلى أمثلة ماضية مع 
العمل على تحسين مستويات التصميم وزيادة الثقة من جانب الجمهور وإنقاص الوقت 
الذي تستغرقه هذه العملية. 

ثالثاً: يمكن فرض ضرائب أعلى بكثير على الأراضي الحالية» والتي تدخل في 
تطاق مناطق التطويرء وذلك لتثبيط المضاربة بالأراضي. 

رابعاً: ينبغي إيجاد وسيلة الجعل تحسين قيمة الأراضي لصالح الجمهور العام 
وحاجاته. ففي الوقت الحالي تعود إلى المالك أية زيادة في قيمة الأراضي ناتجة من الزيادة 
العامة في الطلب على الأراضي أو بسبب مشاريع التطوير في المواقع القريبة. إن التشريع 
الحالي للتخطيط يسمح باسترداد شيء من الزيادة في قيمة الأرض» لكن يبدو أن ذلك لم 
يطبق عملياً في أي وقت. 

خامساً: ينبغي للحكومة أن تشجع قيام سوق للأراضي يتسم بالكفاءة. ومما يساعد 
في ذلك تسجيل الأراضيء والسماح للأهالي بالاطلاع على السجل» وتنظيم مهنة التعامل 
فى العقارات. 


" - تنفيذ الخطة 


لن تتوقف نوعية إعادة الإعمار في فلسطين على الخطط وحدهاء بل على طريقة 
تنفيذها. وفي ما يلي بعض الخطوط الإرشادية بالنسبة إلى المستقبل: 


(5) ,[تعدظ غطآ] ::120 بممغعصتطعة/7) عوط وعآجه 17 «ماعءى ««ماتمكتصع طن ,علمحظ 0هللا 
.(1972 


تذنا 


أ يجب إسناد مسؤوليات واضحة لاجهزة الحكم المحلي. وكذلك تخصيص الموارد 
اللازمة لأداء واجباتها ووضع الميزاتيات مسبقاً. ويجب أن تكون الأولويات والاشتراطات 
التي تحددها الحكومة المركزية على أوضح صورة» على أن يتاح أكبر قدر من الحرية في 
العمل للبلديات وغيرها من الهيتات المحلية. 

ب ينيغي النظر في الحاجة إلى استيلاء السلطات العامة على الأراضي كإجراء 
سابق على التطوير الحضري» وفرض ضريبة على الزيادة في قيمة الأراضي . 

ج ‏ هناك حاجة إلى إعادة النظر في تشريعات تخطيط المدن حتى تصبح متلائمة مع 
الاحتياجات الراهنة. وينبغي زيادة الاهتمام بموضوع التشاور مع الجمهور كوسيلة 
لتحسين نوعية الخطط والحصول على تأييد الجمهور وإنقاص مجالات الفساد في أوساط 
الموظفين والممثلين المنتخبين . ١‏ 

د يتبغي وضع ضوابط للتطوير وتنفيذها. وليس من المستغرب أن تكون ضوابط 
التخطيط مقترنة في ذهن الجمهور بالاحتلال الإسرائيلٍ. لكن انتهاء الاحتلال لا يجوز أن 
يعني انتهاء الضوابطء بل على العكس ينبغي النظر إليها على أنها ضرورية للمصلحة 
العامة» كما يجب تقوية وسائل تنفيذها. 

ه ‏ يجب تطبيق وسائل سريعة» ولكنها منصفة» للنظر في خطط التنمية والتشاور 
بشأنها والموافقة عليها ونشرها. 

و إن بوسع الحكومة المركزية أن تضرب مثلاً لذلك بضمان التنسيق بين مشاريعها 
الإنمائية واتساق هذه المشاريع مع خطط وسياسات التطوير المتفق عليها. 

ز يجب أن تقوم الحكومة المركزية بإنشاء هيئات لإعادة الإعمار والمدن الجديدة 
تكلف بمشروعات إنمائية محددة. ويمكن الاعتماد في ذلك على قانون التخطيط» من 
حيث وضع الخطط وضلوابط التطوير في المواقع المختارة. وينبغي تعزيز دور جمعيات 
الإسكان باعتبارها وسيلة لضمان مشاركة الجمهور العام وتطبيق اللامركزية في اتخاذ القرار 
بشأن الجهد الإنمائي الهائل المطلوب. 


ناا 


 "‏ مأسسة جهاز التخطيط في فلسطين 


*( : 

خلاصة 

تتناول هذه بنرا لطر وت التظيم, والبناء وكانوت جهاز التخطيط ليرا بجما 
ريا ويعتير قانون تنظيم البلدات والقرى والأبنية رقم 3784 لعام 10 الأردي 
الأساس القانوني لعملية التخطيط ويناء المؤسسة التخطيطية في الضفة الغربية. أما في 
قطاع غزة» فإن التخطيط يعتمد على مراسيم شرعت في عهد الإدارة الصرية. وفي كلا 
المنطقتين يعتبر قانون تنظيم البلدات لسنة 18977 هو الذي يحكم عملية التخطيط . 

وبعد الاحتلال الإسرائيلٍ عام 1١‏ جرى تعديل هذه القوانين وتغيير في مؤسسة 
التخطيطء وذلك لخدمة السياسات الإسرائيلية التي كانت ترمي إلى السيطرة على الموارد» 
وإلى تسهيل إقامة مستوطتات إسرائيلية » وفى فى الوقت عينه إعاقة تطور الفلسطينيين» وعدم 
إشراكهم في العملية التخطيطية وفي أجهزة التخطيط بشكل فعال. وقد ركزت هذه 
التعديلات الإسرائيلية على الناحية المادية من التخطيط لا على إقامة مؤسسات تخطيط تلائم 
الحاجات الحقيقية للفلسطينيين. 

ستحاول في هذه الدراسة بيان أ*مية جهاز التخطيط في فلسطين» مقترحين إعادة 
النظر فى القوانين والأنظمة المعمول بهاء وإعادة هيكلة أجهزة التخطيط الحالية مؤكدين 
على أهمية دور الإدارة في عملية التخطيط . 

ينبغي وضع ميادئ مرشدة لعملية استعمال الأراضي في فلسطين من خلال إعداد 


مخططات هيكلية بديلة تتجانس مع المصلحة الفلسطينية . كما أننا ستحاول متاقشة الحاجة 
إل أجهزة تخطيط جديدة وإلى نظام قانوني يتناول التخطيط الاستراتيجي إضافة إلى 


() عضو مركز التخطيط الاستراتيجي والبلديات العربيةء كفرقانا. 
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التخطيط المادي. وسيجري التأكيد على أهمية مراحل التخطيط ومستوياته؛ وعلى الحاجة إلى 
تفويض الصلاحيات والمسؤوليات كنع التكرار في العمل الذي يؤدي إلى هدر الموارد 
المحدودة أو إعاقة عملية التطوير. 


من الجدير بالذكر أن الدراسة تعرض بإيجاز المبادئ والأسس التي يجب أن تقوم 
عليها مؤسسة التخطيط الفلسطينية من وجهة نظر المخططء مع التأكيد على الحاجة إلى 
إقامة طاقم متخصص ومتنوع لترحمة هذه المبادئ إلى نظام أو قانون أو مبدأ يسترشد به 
ويطبق في فلسطين أسوة بما هو معمول به في دول أخرى» والتأكيد كذلك على أهمية 
الاستفادة من دروس الآحرين وتجاربهم التي تلائم فلسطين. 
مقدمة 

خلال فترة الاحتلال التي امندث إلى ما يزيد على ثمانية وعشرين عاماًء فرض 
الإسرائيليون قيوداً وعقبات لاستخدام قوانين الإنشاءات وآليات التخطيط لغرض الحد من 
التطور العمراني الفلسطيني» في حين أتاحوا الفرص لتطوير المستوطتات اليهودية في 
الأراضي المحتلة» وعلى الرغم من هذا فإننا نجد أن البلدات والقرى الفلسطينية قد 
تطورت وزاد عدد سكانها وامتدت مساحتها المبنية من دون تخطيط مسبق بالنسبة إلى 
متعُظمها: 

ومع بوادر الحل السياسي والذي يرافقه سيادة فلسطينية على الأراضي المحتلة» فمن 
المتوقع حدوث توسع حضري كبيره وخصوصاً عند توفر المزيد من الموارد وعند تطوير 
مشاريع جديدة داخل الكيان الفلسطيني. إن هذه الطفرة العمرانية والاقتصادية المتوقعة» 
رافقها عودة قلسطينيين إلى دولتهم. إن قيادة هذه الدولة مسؤولة عن إيجاد حلول 
للإسكان وخلق فرص عمل للسكان وتوفير بنية تحتية وخدماتية لهم. وهذا يعني زيادة 
الطلب على المواردء وخصوصاً الأرض مما يتطلب تنظيماً عقلانياً لاستعمالات الأراضي 
وتخطيطا سليما لها. 

إن المساحة الصغيرة للكيان الفلسطيني وخصائصه الفيزيوغرافية والمناخية؛ إضافة إلى 
الزيادة المطردة في عدد السكان» تفرض على متخذي قرار التطوير الحيزي وضع الخطط 
للتطوير الحضري وإقامة المؤسسات التخطيطية التي تقوم بتوجيه وترشيد استعمالات 
الأراضي» أخذاً بالاعتبار الواقع الموضوعي الفلسطيني. 

والسؤال الذي يُطرح هو: هل أن جهاز التنظيم الحالي على استعداد للتعامل مع 
المنطلبات والحاجات الفلسطينية» وهل تستطيع الهياكل الحالية أن تسد نواقص الدولة 
الجديدة يبشكل لا يعيق التطوير العمراني المطلوب؟ إن أجهزة التنظيم الحالية قد عدلت 
بأوامر عسكرية لخدمة أهداف الاحتلال والاستيطان اليهودي في فلسطين» لذلك فمن 
الصعب التصور بأن هذه الأجهزة التنظيمية والهيكلية تستطيع أن تستجيب لحاجات الدولة 
في الحاضر والمستقبل . 
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لذلك؛ فإن هدف هذه الدراسة استعراض واقع مؤسسات التنظيم العاملة في 
الأراضي المحتلة حالياًء مع التركيز على منطقة الضفة الفلسطينية الغربية» وكذلك فحص 
مميزات المخططات الهيكلية الحالية» ومناقشة تطور مؤسسة التخطيط والمخططات الهيكلية 
الحالية» وفحص مدى استجايتها للأهداف الفلسطينية. بعد ذلك ستحاول عرض اقتراح 
للتعديل في مؤسسة التنظيم الفلسطينية» وآلية لإعداد المخططات الهيكلية لكي تستطيع 
هذه المؤسسات والمخططات المساهمة في دفع عملية التنمية وزيادة استقلالية الكيان 
الفلسطيني؛ موفرين للموارد والجهد. 

في بداية الدراسة سوف أستعرض تطور التخطيط في فلسطين وتأسيس أجهزة 
التخطيط وفوائد التخطيط الخاص باستعمالات الأراضي في خلال فترة الانتداب» ثم 
أستعرض التعديلات الأردنية لمؤسسة التخطيط والتغيرات التي أحدثها الاحتلال 
الإسرائيلٍ. إن هذا الاستعراض سيمكننا من الحكم على مدى صلاحية ذلك للمستقبل» 
وكيف يمكننا الانتفاع من تجربتنا الماضية ومن تجارب الآخرين في العالم عند إقامتنا لهيئة 
التخطيط في دولة فلسطين. 

ستشمل الدراسة كذلك مبادئ التخطيط الهيكلي على مستويات مختلفة آخذين بعين 
الاعتبار الحكومة المحلية كآلية إضافية للتخطيط الحضري . إننا نقصد بالتخطيط التخطيط 
الحيزي المقنن: وهذا لا يعني تجاهل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتخطيط. 


أولا: التخطيط الحيزي المقنن في فلسطين 

بدأ تشريع تخطيط المان في فلسطين منذ أواخر العهد العثماني عندما سن قانون 
الولايات والبلدات في سنة /2141 فقد أقر نظام الترخيص بالبناء في الملان» كما وضعت 
قواعد لاستملاك الأرض لغرض تشييد الطرق وللتطوير الاقليمي. وفرض هذا القانون 
ضرائب تحبى من أولئك الذين ترتفع قيمة أراضيهم ود إتقاء طررق حنيد ٠‏ إن عضن 
جوانب هذا القانون ما زال معمولاً به في الأراضي الفلسطينية حتى اليوم؛ ولكن غياب 
المؤسسات جعل تطبيقه الصحيح محدوداء مما أدى إلى استخدامه كوسيلة للحصول على 
عائدات مالية للسلطات المركزية والمحلية2. وشدد التخطيط في الحكم العثماني على 
النواحي المادية» مثل الطرق والمباني» خصوصاً في المدن» ولم يأخذ بعين الاعتبار التواحي 
الاقتصادية والاجتماعية. 

وعند دخول القوات البريطانية القدس» أصدر الانكليز أمراً عسكرياً بتاريخ 4/ 
51 يمنع البناء في منطقة تغطي 0/ متراً حول القدسء ويمنع كذلك البناء داخل 
سور القدسء وذلك من أجل الحفاظ على طابع المدينة القديمة. هذا وبدأ خلال السنتين 


)١(‏ ممنرعوعط ننه ماواءعدا طم بن وناسواط «ه1 هده امدماجع8 ,ممعكءكة طممعدظ صدتللتلا 
.(1930 بده5 لصة لممسجاءما .© :ممقدمل) 
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الأوليين من الاحتلال البريطاني إعداد محطات هيكلية لمدن مثل حيفا والقدس”"©. وأعدت 
سلطات الاحتلال اليريطاني تشريعاً جديداً لتخطيط المان يعتمد على التجربة التي بدأت 
تتطور في بريطانيا خلال العقد الأول من القرن العشرين» حيث ظهر مصطلح «تخطيط 
المدن» أول مرة عام 71903" . 

ثم تأسس تخطيط المان كنظام في بريطانيا عام 848 وذلك لتخطيط الأحياز 
والمناطق لحل مشاكل حضرية وبيئية واجتماعية خلقتها الثورة الصناعية والتغيرات البنيوية 
في المجتمع البريطاني. وقد نفذ البريطانيون تخطيط المدن في أراضي الهند ونيجيريا 
وماليزيا التي كانت تحت انتدابهه”؟©. وكانت فلسطين من بين المناطق التي طبق فيها 
تخطيط المادن. وعند تحويل الحكم العسكري البريطاني إلى حكم مدني عام ١9477‏ أقرت 
قوانين تخطيط المدن. لكنها كانت تسري على المدن فقط. ويموجب ذلك شرع بإعداد 
مخططات لليناء مع تخطيط للأحياز في المدن الفلسطينية» كالقدس وحيقا ويافا ونابلس 
ويئر السيع وغزة... الخ. وتم إقرار مخططات للإنشاءات وترخيص للمباني ولشق 
الطرق» وجرى تنظيم ذلك على المستويين المحلي والمركزي . 


وبقي مرسوم تنظيم المان ساري المفعول حتى عام ١913‏ عندما أقر نظام جديد 
أضاف المستوى الاقليمي إلى المستويين المحلٍ والمركزي. ومنذ امتداد الانتداب البريطاني 
على فلسطين والأردن جرى تغيير نظام تخطيط المدن في بريطاتيا الصادر في عام ١975‏ 
إلى نظام التخطيط لعام 21977 الذي تم إقراره في فلسطين ليكون أساسا قانونيا لبناء 
مؤسسات التخطيط حتى صدور القانون رقم 7١‏ لعام ١19400‏ لتخطيط المدن والإنشاءات 
في الضفة الغربية. 

بموجب أمر تخطيط المدن لعام ١9155‏ تم تقسيم فلسطين إلى ست مناطق» فشرع 
كل منها بإعداد مخططات إقليمية في عام 19737؛ وفي عام بدأ الاستشاري 
لتخطيط المان والمندوب السامي يصادق على الخطط . 


تكونت مؤسسة التخطيط يموجب أمر تنظيم المدن لعام 1975 من ثلاثة مستويات: 


(؟) ,وملهم1 ,كاتوعط1 .2 طم) «1918-1936 ,عمتاأعلوط دز كععمسمماط طذنام8» بمقدصرك .82 
(1994 ,كعتصمسصمعظ أه أممطء5 دملمم1 

(") له 1 زه بر«ميعةلآ 4 «عاتصصماط «سده1 اكقناو8 زه مدير 376 ,معطت اعسسفسط دملعمن 
عتتصجهاط «عده1 لعبره1 186 إه نوس رمدي *20 مذ هنمف دمل عط فعءاتدنا عا قط وستصمعاط 
31 .م ,(1974 بلاثكآ هآ تلمممس8 هماطعمآ) 1914-74 ,عالداضفاكاط 

(؟) عصامماععدآ1 دز ومتهادوعة عستمسداط ؟ه 540061 طوتتهمظع عط1» ,لإععاسم0ء24 .11 
بعمه11 .2 ممه ,371-387 .مم ,(1988) 4 .مه ,10 01 بمصاممع وتصسواط فاجه1! نط1 «ركعضاصدمت) 
,15 ام ,ممتمعه وتتمواط قاجه8آ 114 «رئندهامت عط م هآ ومتممماط طكتاف8ظ عستمعاكمة:1» 
.3970 .مم ,(1993) 4 .مهس 
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اللجان المحلية في المان» واللجان الاقليمية المسؤولة عن التخطيط والتصديق على مخططات 
الاقليم» والمستوى المركزي الذي يشمل استشاري تخطيط المدن والمندوب السامي بصقته 
السلطة العليا المسؤولة عن الانتداب في فلسطين. كان مكتب الاستشاري لتخطيط المدن 
(برئاسة المعمار هنري كتدل متك عام و* 1١‏ إلى عام )١1548‏ هو الذي يقوم بإعذاد 
مخططات اقليمية وحلية» وكذلك بالتصديق عليها. 

قد تكون مؤسسات التخطيط في تلك الفترة موزعة المواقع» ولكنها كانت مركزية 
الأداء. وكانت سلطة استشاري تخطيط لمان كبيرة في وضع الخطط وتصديقها وتعديلها. 
وكانت الخطط قد وضعت للأقاليم الفلسطينية كلهاء وصدق على الخطط لمعظم البلدات 
الفلسطينية» كما جرى إعداد خطط بناء ل 50 قرية فلسطينية من بين 1٠6١٠‏ قرية 
وآ ارين 

إن فحص أهداف المخططات الهيكلية الاقليمية والمحلية ومضامينهاء والتى أعدت 
في فترة الانتداب وما زال بعضها ساري المفعول حتى الآن في فلسطين يتبين أن القصد 
منها هو تقييد البناء العربي والسيطرة عليهء بالإضافة إلى سيطرة عملية التطوير عموماً. 
ويمكن أن نوجز هذه المقاصد بالنقاط التالية: 

-١‏ وضع أساس قانوني لتنظيم المدن والقرى في أرجاء فلسطين كافة. 

١‏ - منع استخدام الأراضي والبناء إذا كان ذلك بلا تخطيط». ومنع البناء الشريطي 
على امتداد الطرق الرئيسية في القرى وخارج مناطق المدن» وكذلك منع الإنشاءات المكثفة 
على امتداد الطرق الموصلة إلى المدن. 

 '“‏ الحفاظ على المواقع التاريخية والطبيعية والمناطق ذات المناظر الطبيعية الخاصة (بما 
في ذلك المناطق الساحلية) . 

الحفاظ على الأراضى الزراعية وتحديد امتداد المنطقة المبنية . 

5 رفع المستوى البيئي الخاص بالمكان» وذلك بتنظيم استعمالات الأراضي 
وجعلها مناطق ثانوية ووضع قواعد ونظم ومعايير لكل منطقة بناء . 

جرى تقسيم استعمالات الأراضي في كل منطقة إلى أربعة أنماط من الاستعمال: 
منطقة بناء وتطوير» منطقّة زراعية» منطقة ساحلية» ومنطقة محميات طبيعية . ولقد شملت 
المخططات نظماً وأوامر لإصدار رخص البناء مع تحديد الأمور التالية كأساس لعملية 
الترخيص: مساحة الموقع» نسبة البناء» ارتفاع المبانيء خط الارتداد. ان هذا كله قد أثر 
فى مناطق التطوير والإنشاءات والمناطق الزراعية حيث سمح البناء فيها بكثافة مختلفة . 


(0) أ. لييدوت» «المخططات الهيكلية الاقليمية في فترة الانتداب كشباك لعملية التخطيط في أرض 
إسرائيل»» (رسالة ماجستيرء القدسء الجامعة العبرية» قسم الجغرافياء لا191). (بالعبرية) . 
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لقد أعدت هذه المخططات على أساس مفاهيم «مستوردة» قادها الاستشاري 
تتخطيط المانء وهذه المفاهيم تطورت في مجتمع صناعي كيريطانيا. وقام الانتداب 
البريطاني في فلسطين بتقلها وتطييقها من خلال سيطرته على الخحيز وتوليه إصدار تراخيص 
البناء» د كان المجتمع الفلسطيني في معظمه زراعياً وقروياً يتطور ببطء نسبياء. ويعمل 
على أساس مفاهيم ريفية تنبع من قيمه وأعرافه. إن هذا يحد من تأثير التخطيط الاقليمي 
في القرى باستغناء شق الطرقء أما في المدن فتم إعداد مخططات محلية والتصديق عليهاء 
وجرى تنفيذها بواسطة أجهزة البلدية التي أصبحت لجان تنظيم محلية مسؤولة عن إصدار 
الرخص والتخطيط والرقابة» وكذلك عن التطوير الحيّزي في منطقة المدينة . 

إن التخطيط الهيكلٍ الاقليمي وأمر تنظيم المدن لسنة ١975‏ وضعا الأسس لعملية 
التخطيط ولاستعمالات الأراضي ولجهاز التخطيط في فلسطينء على الرغم من محدودية 
التنفيذ. أما طبيعة عملية التخطيط وأسلويبهاء» وهو التخطيط الذي كان ييدف إلى تنظيم 
استعمالات الأراضى والرقابة عليها والتعليمات لتطبيقهاء إضافة إلى بناء مؤسسة لتنفيذ 
الخطط وتطبيق القوانين» فلا تؤدي إلا إلى المركزية . 

عند انتهاء الانتداب اليريطاني في عام 4 جرى تقسيم فلسطين وقيام إسرائيل 
في جزء منها. أما الجزء الآخرء وهو الضفة الغربية» فقد ضُم إلى الأردنء ووضع قطاع 
غزة تحت الإدارة المصرية. وأما في ما يتعلق بعملية التخطيط»ء فقد بقيت المخططات 
الهيكلية الانتدابية سارية المفعول. وخلال الفترة الأردنية تم إقرار القانون رقم )©١1(‏ لعام 
6 » وهو قاتون تخطيط المدن والقرى والإنشاءات» الذي لم يختلف كثيراً عن أمر عام 
وبعد ذلك تم إقرار قانون تنظيم المدن والقرى والأبتية رقم (4/) لعام ١94515‏ 
الذي عهد إلى المملكة الأردنية سلطة تخطيط كاملة للضفة الغربية. أما في قطاع غزة فقد 
طظل النظام البريطاني ساري المفعول. 

لم تقم السلطات الأردنية بتعديل نظام التخطيط الذي وضعه الانتداب البريطاتي. ولم 
يتجاوز عملها غير إعداد غططات هيكلية لبعض لمان والرقابة على الإنشاءات» كما لم 
تعد مخططات للقرى» باسثتاء حالات قليلة» مثل قرية الطيبة قرب رام الله. 

إن المخططات الهيكلية التي أعدت لبعض المدن فى الضفة الغربية في الفترة الأردنية 
م تأخذ في الحسيان الاحتياجات والتطورات الديمغرافية والماطليات الاجتماعية 
والاقتصادية المستقبلية للسكان2. فهذه المخططات أعدت على منوال ما جرى في عهد 
الانتداب» فحدّت كثيراً من التطوير الحضري في المدنء كما أنها لم تخصص الأراضي 
الكافية للمباني العامة والفعاليات الاقتصادية» فحدّت بذلك من التطوير الاقتصادي 


(7) علي الجرباري ورامي عبد الهاديء «غخططات «التنظيم» الإسرائيلية: الأداة الكامنة لدمج 
الأراضي الفلسطيتية المحتلة في إسرائيل؛ » مجلة الدراسات الفلسطيتية» العدد ” (رييع ))١94‏ ص 59 - 
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والصناعي فيها. هذا وقد تجاهلت شبكة الطرق المخططة الاحتياجات المستقبلية وزيادة 
عدد السيارات» مما أدى إلى تطور شبكة طرق غير متوافقة مع احتياجات السكان. فنتج 
من ذلك أزمات مرور تعانيها اليوم مراكز المان الفلسطينية على رغم حجمها الصغير نسبياً 
ومستوى الحياة المنخفض نسبياً فيها . 

أما من حيث سلطات تخطيط المدن ومؤسساتهء فقد وضع القانون رقم (74) لعام 
1 ثلائة مستويات من السلطة: مستوى قطري ممثل بمجلس التخطيط الأعلى ودائرة 
التخطيط المركزي للمدن والقرى في عمانء ومستوى إقليمي ممثل بإقامة لجان الإنشاءات 
في الأقاليم والمدن والقرى» ومستوى مناطقيء. ممثئل بتشكيل لجان محلية لتنظيم المان 
والمناطق والتي تقرر من قبل الوزير وتصادق عليها الدائرة المركزية بصفتها لجنة محلية. كما 
أتاح القانون إقامة لجان مشتركة ولجان محلية وإقليمية””'» ومنح الوزير صلاحيات لمنح 
بعض المجالس القروية سلطات لحان التخطيط المحلية. 

وقد نص القانون على أن تمثل في اللجان الهيئات العامة السياسية والمهنية» وفق 
التسلسل الهرمي في المسؤوليات والصلاحيات. واتهه القانون نحو تركيز السلطة بيد 
الوزير. وقد كان لهذا أثر خاص في التخطيط والتطوير في الأراضي الفلسطينية يعد 
احتلالها من قبل إسرائيل في عام 1845317. 1 1 

إن الفترة الأردنية لم يواكيها تطوير ملحوظ في حقل التخطيط واليناء» ولعل مرد 
ذلك إلى حجم التطور المحدود في المجتمع الفلسطيني نتيجة للهجرة الكبيرة من القرى 
والمدن الفلسطينية إلى الخارج» يضاف إلى ذلك أن الاهتمام بالضفة الشرقية من خبر الأردن 
كان له الأولوية على الضفة الغربية» كما أن الوعي العام بأهمية التخطيط كان محدوداً لدى 
الناس والمسؤولين» ولم تقم الدولة بإعداد مخططات هيكلية للمدن والأرياقف» مما أبقى 
المخططات التى وضعت فى عهد الانتداب سارية المفعول» الأمر الذي استغلته السلطات 
الإسرائيلية بعد الاحتلال كأساس لإصدار رخص البناء. 

في خلال الفترة الأردنية كلها ظل القانون رقم (9) لسنة 14355 الذي صدر 
بموجب أمر تخطيط المدن لسنة 1975ء ساري المفعول. ويموجب هذا القانون بيدأت 
البلديات بإعداد مخططات لتخطيط المان مثل رام الله والبيرة ونابلس وجتين وطولكرم. 
وحلت هذه الخطط محل مخططات التخطيط التي وضعت خلال الانتداب. 


ثانياً: التخطيط فى ظل الاحتلال الإسرائيل 
في زمن الاحتلال الإسرائيلٍ للضفة الغربية وقطاع غزة كانت معظم القرى وعدد 
من المدن تفتقر إلى مخططات هيكلية مصدقة. كما أن الاحتلال الإسرائيلٍ عام 19717 جاء 
(7) المملكة الأردنية الهاشميةء «قانون مؤقت رقم (9/4) لسنة 14377ء قانون تنظيم المدن والقرى 
والأبنيةء» (عمّان: .)1988٠‏ 
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بعد عام واحد من إقرار قانون تعديل القانون رقم (78) لعام .١1417‏ ولم تكن هناك 
سلطات مؤسسية للتخطيط ذات تقاليد عريقة» وهذا يعني أن الأراضي المحتلة كانت 
«مكشوفة»» أي غير مشمولة بالتخطيط» وبالتالي سهل ذلك للسلطات الإسرائيلية تعديل 
القوانين والأنظمة ذات العلاقة لخدمة مصالحها مستغلة التغيرات القاتونية والمركزية في 
القانون الأردني لإطلاق يدها في السيطرة على استعمالات الأراضي ومنح تراخيص البناء 

استمرت حتى عام 191/١‏ عملية ترخيص البناء بموجب القوانين الأردنية 
والمخططات التى وضعت في عهد الانتداب. ولعل متخذي القرار الإسرائيليين لم يتوقعوا 
درام الاحتلال» لذلك كان تدخلهم لتغيير الأساس القانوني وآليات التخطيط محدوداً. وقد 
تركز عمل السلطات الإسرائيلية على النواحي الأمنية والسيطرة على عمليات البناء من 
خلال الجيش. وجاء التغير الكبير في عام 2191١‏ مع إصدار الأمر العسكري رقم 
(418) الذي وضع الأسس لسلطات التخطيط في عهد الاحتلال الإسرائيلي» وصار هذا 
الأمر العسكري معروقاً باسم «مرسوم تنظيم المان والقرى والأبنية في الضفة الغربية». 
هذا الأمر ألغى المستوى المناطقي للتنظيم والبناء ونقل السلطة إلى مجلس التخطيط الأعلى 
الذي أسسسى في الضفة الغربية وقطاع غزة. وخولت صلاحيات الوزير الواسعة التي منحها 
له القانون الأردني إلى «المسؤول؟» وهو الذي يعينه قائد المنطقة العسكري. كما حل هذا 
الأمر العسكري لجان التخطيط في المجالس القروية وشكل في ما بعد ست لجان تنظيم 
إقليمية وقروية في الضفة الغربية ولجنتين في قطاع غزة. كذلك أعطى هذا الأمر صلاحية 
تعيين أعضاء مجلس التخطيط الأعلى واللجان الاقليمية القروية لقائد المنطقة؛ على أن 
يشكل مجلس التخطيط الأعلى لجاتاً خاصة كما يراه ضرورياً. وما إن صدر هذا الأمر 
العسكري وجرى العمل به حتى سلب من الفلسطيتيين الصلاحيات والمسؤوليات في 
مؤسسات التنظيم والتخطيط العائدة لهم. وبقي تمثيلهم شكليا على مستوى اللجان 
الاقليمية والقروية أو اللجان المنبثقة عن مجلس التخطيط الأعلى. وقد قام المسؤول بتشكيل 
المجلس وتعيين أعضائه من اليهود من دون تمثيل فلسطيني غالفاً بذلك القانون والأعراف 
والقوانين الدولية . 

إن الأمر العسكري رقم (518) أعاد إنشاء مؤسسات التخطيط على المستويين 
المركزي والمحلي إلى سابق عهدها قبل إصدار أنظمة تخطيط المدن في عام 219155 
فأصبحت مؤسسة التخطيط مركزية» إذ كان المستوى المحلي والقروي والمديني ضعيفاًء 
وتحت السيطرة المباشرة لمجلس دائرة التخطيط المركزي أو مديرها ومعاونيه» وكلهم من 
الموظفين اليهود. وقد سيطر هؤلاء الموظفون اليهود على أجهزة التخطيط وعلى عملية 
البناء» وكذلك على تقرير سياسة استعمالات الأراضيء والميادرة لإعداد المخططات 
الهيكلية فى ما بعد. إن هذه السيطرة التامة جعلت من القانون المعمول به آلية ناجعة 
للحد من النمو الحضري الفلسطيني» وإعاقة عملية البناء برفض منح رخص البناءء 
وتقليل مساحات الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية والاقتصادية» مما حرم المدن 


تكسن 


والقرى من اقتصاد فاعل. لقد أصبح التخطيط أداة بيد الحكم العسكري لمنع توسع البناء 
الفلسطيني» وإيقاء مساحات شاسعة من الأراضي للاستيطان اليهودي في الأراضي 
المحتلة. وكذلك 0 

وما زاد في التأثير السلبي لهذا التخطيط استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية 
المخططات الهيكلية الانتدابية والقانون الأردني بشكل انتقائي بما يتناسب مع المصالح 
الإسرائيلية إن المادة السابعة من الأمر العسكري رقم (514) منحت صلاحيات خاصة 
للمسؤول المعين من قبل قائد المنطقة؛ لقد منح صلاحية «مطلقة»» حيث جاء في القاتون 
أنه يجوز للمجلس على الرغم مما ورد في المادة (5) أن يقوم بما يلي: 

١‏ أن يعدل أو يلغي أو يعطل لمدة معينة أي تصميم أو رخصة. 

١‏ - أن يتولى أي صلاحية مخولة لأي لجنة من اللجان المذكورة في المادتين (؟) 
و(0) (لجان اقليمية أو قروية أو بلديات). 

 "“‏ أن يصدر أي رخصة تمنحها لجنة من اللجان المذكورة في المواد (؟) و(7) 
و(0) وأن يعدل أو يلغي أية رخصة (من خلال قائد المنطقة). 


- أن يعفي أي شخص من الحصول على رخصة تصدر بموجب القانون (انظر 
الأمر العسكري رقم (418): 19171). 

إن قائد المنطقة هو الذي يعين أعضاء المجلس» خلافاً لما جاء في القانون الأردني 
لسنة ١477‏ الذي بقي ساري المفعول حتى بعد الاحتلال وأقر يه الأمر العسكري رقم 
(18) في المادتين )١(‏ و(0) في ما يتعلق بالصلاحيات المخولة للجان التنظيم المحلية في 
البلديات» وبذلك أقيمت مؤسسات التخطيط لتتلاءم مع المصالح الإسرائيلية. 


إن تركيبة المجلس واللجان المنبثقة منه جعلته أداة طيعة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية 
التي تسعى إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة» والحد من الامتداد الحضري 
الفلسطيني » وزيادة اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على إسرائيل ٠‏ لقد ملع الفلسطينيونت من 


المشاركة في عملية اتخاذ القرار الخاص بتطوير حتّزهب. ”2 . وعلى نقيض ذلك» قتح ياب 
التطوير التخطيط والتوجيه أمام الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة. حتى ان هذا 


(4) رجا شحادهء قاتون المحتل: إسرائيل والضفة الغربية» ترجمة محمود زايد (بيروت: مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية؛ الكويت: جامعة الكويت» 00056 

(9) الجرباوي وعبد الهاديء «مخططات «التنظيم» الإسرائيلية: الأداة الكامنة لدمج الأراضي 
الفلسطينية اللحتلة في إسرائيل»؛ راسم خمايسي» سياسة التخطيط الإسرائيلية وهدم المياني في الضفة الغربية 
(القدس : الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدوليةء .))١9894‏ و عاطاب/2 700 ,دهه0) إدمطامهق 
ع1 دط جامتصصواط ه15 لزت ععلاعه 7 اانه مصط عا زه ماله طصصدحط ار ب«ماندمنتء0) رجماتلفقط «عفدم 

.(1992 ,لإمتجدره©) عمتطوتاطهن5 طتنامساعة2آ :1012 ,كتصداظ بأمطكعللق) علسدظ اىء1! فعاويهء0 


نض 


الاستيطان كان في بعض الأحيان يعفي من الحصول على رخصة بناء أو إعداد نموذج 
هيكلي» إذ إن من صلاحية المسؤول بموجب الأمر العسكري رقم (118) الإعفاء من 
الحصول على الرخصة. أما في ما يتعلق بالفلسطينيين» فقد أصبح الحصول على رخصة 
بناء من الأمور الشاقة والمكلفة» إذ تمر بمراحل كثيرة تتطلب تخويلا من مؤسسات ودوائر 
عديدة (الآثارء حارس أملاك الغائيين» الحاكم العسكريء لجنة المعلومات» دائرة 
الضريبة» وموظفي الإيرادات الداخلية. . . الخ)”"'2. إن هذا دقع بعض الفلسطينيين إلى 
اليناء من دون ترخيص لصعوية الحصول على الرخصة.ء وكان مصير هذه البيوت الهدم 
في كثير من الحالات. أما بعض الآخرين: فقد فضلوا عدم امتلاك بيوت نظراً إلى 
الصعوية المذكورة . 


من الأمور التي ساهمت في الحد من الترخيص للبناء عدم وجود مخططات هيكلية 
محلية للمدن والقرى الفلسطينية. وعليهء فإن الأساس القانوني الذي استخدم لإصدار 
الرخص ارتكز على أنظمة التخطيط الاقليمية الانتدابية التي لم تكن تتناسب مع حاجة 
الفلسطينيين حتى فى الأربعينيات عندما كانت الحاجة إلى التطوير والبناء ضئيلة جداًء فما 
بالك بسنوات السبعينيات. إن عدم وجود مخططات هيكلية لبعض المان» والافتقار إلى 
التوسع الحضري في مدن أخرى أعطى السلطات المسيطر عليها من قبل اليهود أداة عملية 
لعدم منح الرخص» وربط ذلك يعدم وجود مخطط هيكلي يسمح بإصدار رخصة يناء أو 
شق طريق أو إقامة مدرسة (انظر القانون الأردني رقم (4)» الفصل الرابع» المادة 
(5*)) هذا وزاد عدد السكان الفلسطيتيين» فزادت احتياجاتهم للسكن والخدمات 
والفعاليات الاقتصادية والبنية التحتية» إلا أن رخصة البناء والتخطيط استخدمت قنياً لمنع 
توفير هذه الاحتياجات الضرورية. 


وعند فحص القانون الأردني الذي ما زال الأساس للتنظيم في الأراضي المحتلة 
تجد أن مسؤولية إعداد المخططات الهيكلية الإقليمية والمحلية تقع على اللجان المحلية 
واللجتة الاقليمية» وعند عدم وجود هذه اللجنة تقع المسؤولية عل المجلس (انظر القاتون 
الأردني رقم (8!) لسنة 1937. الفصل الغالثء المواد ١5‏ 077). وهذا يعني أن 
سلطات الاحتلال لم تقم بواجبها تجاه المواطنين (في الأراضي كما تقضي العهود والموائيق 
الدولية)”''2» إذ إن هذه السلطات أقامت مخططات هيكلية محلية ترمي إلى تقليل العمران 
الفلسطينى إلى أقل مساحة ممكنة» في حين أبقت مباني كثيرة خارج المخططات الهيكلية 
القامة . 


)١(‏ راسم خمايسي» سياسة التخطيط الإسرائيلية وهدم المبان في الضفة الغربية في ظل الانتفاضة 
(كفركنا: مركز التخطيط والدراسات» :)١1198٠‏ و .5 ,ممم 
)١(‏ مهطة لمممامم ا عذ بجمنةج 1 اعتوبهء0 إن «مقهتكتطن 44 11:6 ,لموسمعع0 .6 

.8 .م ,(1988 ,ودلطآ-لف :تطهللهصمظ) 
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إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ألغت المستوى الاقليمي ومستوى المناطق من 
مؤسسة التخطيط» ربما على اعتبار أن كلاً من قطاع غزة والضفة الغربية هو منطقة من 
مناطق إسرائيل» على الرغم من أنهما محتلتان» واعتبرت مجلس التخطيط الأعلى فيهما لجنة 
مناطقء وأسندت إليها الصلاحية التامة والمسؤولية المطلقة للتنظيم والبناء. 


أما على المستوى المحلي» فلم تقم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أي مجلس 
قروي إلى بلدية لكي تتولى صلاحيات ومسؤوليات اللجنة المحلية. كذلك لم تقم بتعيين 
مجلس قروي جديد إلا ما كان قد شكل فى الفترة الأردنية. وبذلك جمدت سلطات 
الاحتلال توسيع الحكم المحلي وقلصت مسؤولياته وسلبت صلاحياته بشأن التنظيم والبناء. 
بيد أن السلطات الإسرائيلية أقامت هيئات باسم «لجان تخطيط القرى» لكل منطقة تمتد 
صلاحياتها إلى خارج حدود المدن. وهكذا اعتبرت نابلس منطقة تنظيم محلية تابعة للجنة 
تنظيم اقليمية قروية واحدةء وغدت بيت لحم وأريحا تابعتين للجنة أخرى» وقسمت 
الضفة الغربية كلها إلى ست لجان قروية محلية تخضع لمجلس التخطيط الأعلى بشكل مباشر 
وتصدر الرخص بحسب تعليمات مدير دائرة التخطيط المركزي ولجنة المعلومات المتبثقة عن 
المجلس» وهى بدورها يرأسها المسؤول عن التخطيط الاقليمى» وقد أسند هذا المنصب 
إلى ودي» أسوة بكل المناصب التنفيذية أو التي لها علاقة باتخاذ القرار. 


وقامت سلطات الاحتلال بتقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مجالس إقليمية 
بودية» وأقامت مجالس محلية مثل «معاليه أدوميم؟ أريثيل» من صلاحياتها إعداد 
المخططات الهيكلية والتصديق عليها ورفعها إلى المجلس التنظيمي الأعلى للتصديق'”"©, 
على الرغم من أن هذه المستوطنات كانت تقع في مناطق يجب أن تخضع للجنة التنظيم 
القروية. إن التعامل بمعيارين» واحد للفلسطينيين وآخر للمستوطنين اليهودء خلق 
ازدواجية في أعمال التخطيط والتنظيم على أساس عرقي وإثني . 


إن سلطات التنظيم العاملة في المستوطنات ذات مسؤوليات واضحة مع تدرج ملي 
واقليمي وقطري. أما سلطات التخطيط في المناطق الفلسطينية»ء فإن عليها المسؤوليات 
كلهاء ولكنها من دون صلاحيات على المستوى المحلي أو المركزي. أما المستوى الاقليمي 
فمفقود على الرغم من أن القانون الأردني» وكذلك الانتداب» قد أقرا أهميته في التنظيم 
الكفء فى فلسطين. إن وجود هذا المستوى ريما كان سيعيق تحقيق أهداف الاحتلال 
الإسرائيل» لذلك قام الإسرائيليون بتبديله» في حين أن إسرائيل أبقت على التدرج في 
داخلها وفي المستوطنات اليهودية فقي الأراضي المحتلة . 


(؟١)‏ بسعلفحدسء1) كمان4لء وعه نجه علصعى بده19 11:2 باقتزقطع! متمملطة لصة تاكتمعجمء8 مومعلا 
.(1988 غ205 تمعلمحتعع1 عط ترط اأمعزومع2 غ825 12243 علصحظ غوء/١‏ عط جه؟ لعطكتاطوط 
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الشكل رقم (" - # - )١‏ 
هياكل نظام التخطيط في الأراضي الفلسطينية (القانون الأردتي رقم (94) لسنة ١955‏ 
والتعديلات التي أدخلها الأمر العسكري رقم (418)) 
جميع الأعضاء في الهيئات المؤشرة هم من اليهود 


[ متهي |( مدص ] 


يوجد تمثيل فلسطيني على المستوى المحلي (الأشكال الرمادية)» إلا أن الأعضاء 
الفلسطينيين يخضعون لرقابة الأعضاء اليهود وتوجيههم. 


ثالثاً: المخططات الهيكلية الحالية 

كما أشرناء فقد بدأ إعداد مخططات هيكلية للمدن منذ دخول الانتداب البريطاني 
إلى فلسطين» أما القرى فبقيت من دون تخطيط هيكلي» فترخيص الباني والتطوير فيها كانا 
الفترة الأردنية وخلال الفترة الأولى للاحتلال الإسرائيليٍ. 

وجاء التغير في إعداد المخططات الهيكلية للمدن والقرى في عام 1914 بعد تولي 
السلطة في إسرائيل من قبل حزب اليمين (الليكود) يرعامة مناحيم بيغن. وكان الحزب 
يعمل على قيام سيادة دولة إسرائيل على ما يعتبره «أرض إسرائيل التاريخية»» والتي تشمل 

فض 


الأراضي المحتلة في عام ١1971‏ بحسب زعمه. وقد سعى بيغن إلى الحد من التوسع 
العمراني الفلسطيني» وعمل كذلك على تعميق الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة 


خلال تلك الفترة زاد السكان الفلسطينيون في المدن والقرى وبدأت حاجاتهم 
تتضاعف . لذلك كان لا بد من إعداد مخططات هيكلية تؤمن المصلحة الإسرائيلية وتضبط 
التقدم والتطور في فلسطين وتحد منهما وتشكل في الوقت عينه أساساً قانونياً لإصدار 
الرخص . 

قام مجلس التخطيط الأعلى ودائرة التخطيط المركزية بالعمل على ثلاثة مستويات: 
الأول: إعداد مخططات إقليمية بديلة» وتم البدء يمنطقة المركز حول القدس. وهدف هذا 
المخطط تشكيل قاعدة قانونية لإصدار الرخص وتنظيم استعمالات الأراضي بدل المخطط 
(83-5)» وهو المخطط الاقليمى الذي وضعه الانتداب. إن المخطط الجديد خصص 
أراضي للتوسع الاستيطاني اليهودي الحالي والمستقبلي» في حين حدد الحيز المتاح للبناء 
العري””'. وخضع هذا المخطط للاعتراضات ولم يوضع موضع التنفيذ حتى الآنء ولكنه 
يطبق من قبل دوائر التنظيم. 

وفي قطاع غزة تم إعداد تخطيط اقليمي بديل للتخطيط الانتدابي ويرمي إلى توجيه 
عملية إعداد المخططات الهيكلية المحلية»ء وهيء وفق القاتون الأردني رقم (79) لعام 
7 الادة 2١ ١١‏ تقوم على أساس مخططات إقليمية. وإن المخططات الاقليمية في 
قطاع غزة كان قد صودق عليها من قبل أجهزة التخطيط. وباستثناء هذين المخططين لم 
تعد مخططات إقليمية شاملة في الأراضي المحتلة. 

أما المستوى الثاني للتخطيط ققد ركز على إعداد مخطط إقليمي جزئي للطرق» فقد 
أشار الأمر العسكري رقم (00) إلى الطرق السريعة والقطرية والاقليمية والمحلية. وقد 
صدرت تعليمات لتنفيذ هذه المخططات التي لم تشمل استعمالات أخرى للأراضي 
باستثناء الطرق» وهي جزء من المخطط القطري للطرق (ت. م. أ- ”") الذي أقرته 
الحكومة الإسرائيلية في عام 1917 داخل الخط الأخضرء ولا يتضمن الأراضي المحتلة» 
فكان ذلك يمثابة مخطط إقليمي جزئي للطرق ليعمق ارتباط الأراضي المحتلة بالمستوطتات 
داخل إسرائيل. لين 1 

وأما المستوى الثالث فيخص المخططات الهيكلية المحلية» إِذ قامت دائرة التخطيط 
المركزية بالمبادرة لإعدادها للقرى على أساس المخططات الانتدابية. هذه المخططات 
تضمنت الحاجة إلى وضع مخططات محلية للقرى والمان كأساس لإصدار الرخص ووضع 


)١7(‏ «ركع مه مم1 موتمناكعلد2 لعتأصداعه0 عطا مذ عسمتسصداط ع5نآ لصمك» ,تلقطاسلطةق .5 تسمعر 
.(1990 تعستدسب5) 4 .مه ,19 -01؟ ,كعتهيا5 عطاععاءط له أعمحمصمده1 


وا 


قواعد التطويرء ولكنها لم تنفذ حتى عام 4 © أي بعد مرور أريعين عاماً على إقرارهاء 
عندما بادرت الدائرة إلى إعداد مخططات هيكلية محلية تشمل شبكة طرق رئيسية» وثلاث 
مناطق سكنية مختلفة الكثافة السكانية» وتعليمات البناء» ومواقع لبعض الباني العامة . 


وإن الفاحص لهذه المخططات يجد أنها مكررة»ء وغير معدة بحسب القواعد المهنية 
المعمول بها في إعداد مثل هذه المشاريع . ونظراً إلى المعارضة الفلسطينية» وعدم قناعة 
دائرة التخطيط المركزية بهاء بعد إعداد 187 مخطط قرية» قررت الدائرة تجميدها على 
الرغم من أنها أصبحت مرجعية لإصدار الرخصء إذ إن مدير دائرة التخطيط المركزية كان 
يرتأي عدم وجود خيار آخر خلافاً للواقع 

وا ستؤنفت في عام 6 عملية إعداد المخططات المحلية للقرى» إنما في هذه 
المرة بدأ السماح لمخططين فلسطيتيين بالمشاركة في الإعداد» وكان ذلك يجري في السايق 
من قبل مخططين هود فقطء ولكن التناقض بين سياسة وتعليمات دائرة التخطيط المركزية 
والمخططات التي أعدها مخططون فلسطيتيون إعداداً مهنياً كان تناقضاً كبيرأٌء بحيث جعل 
تصديق هذه المخططات مستحيلاً إلا يعد تعديلات جوهرية عليها. وقد توصل معظم 
المخططين الفلسطينيين إلى قناعة بأن استمرار العمل في واقع التناقض هذا مستحيل. 
والواقع أن سبعين مخططاً أعدت من قبل مخططين فلسطينيين قد رفضها مجلس التخطيط 
الأعلى . 

وخلال الانتفاضة بدأت دائرة التخطيط المركزية بإعداد مخططات هيكلية محلية خاصة 
بمساعدة موظقيهاء ساعية وراء الهدف السابق» وهو الحد من الامتداد العمراني 
الفلسطيني وحتى الآنء فإن زهاء ثلثي القرى والمان الفلسطينية قد أعدت لها مثل هذه 
المخططات» وهي تشكل الأساس لمنح رخص البناء» ولو أنها لم تعد بحسب القواعد 
المهنية المتعارف عليها يشأن تخصيص الأراضي الكافية للسكن» وتوزيع ملكية الأراضي» 
وتخصيص ما يكفي من الأراضي للمباني العامةء وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالمناطق 
الصناعية والتجارية. . . الخ. إن هذا قد أسفر عن خلق أزمة السكن وعن الضغط 
الإضافي على الينية التحتية الهشة أصلاً في القرى والمدن الفلسطينية» وناهيك عن 
اختناقات السير وتفاقم أزمة المرور ورفع سعر الأراضي وعدم توفر الأراضي الكافية 
للمباني العامة وارتفاع كلفة السكن. ولا يوجد في معظم القرى والمان مناطق صناعية 
لتشكل أساساً اقتصادياً لتوليد الدخل”*''. 


إن ما ذكر أعلاه يبينَ أن المخططات الهيكلية القائمة على المستوى المحلي مناقضة 


لاحتياجات الفلسطينيين» وهي تساهم في زيادة تبعيتهم التنموية. أما على المستوى 
الاقليمي» فالمخططات الهيكلية الانتدابية ما زالت سارية المفعول» إضافة إلى التعديلات 


(14) راسم خمايسي» «المخططات الهيكلية كوسيلة للتنمية المحلية في الحكم الفلسطيني»؟ السياسة 
الفلسطينية (مركز البحوث والدراسات الفلسطيئنية» نايلس)» السنة 1ك العددان 2)١14948( " _ ١‏ ص 41-598. 
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التي قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلٍ لخدمة أهدافها. وأما على المستوى القطري» 
فلا توجد في هذه المخططات» ومرد ذلك إلى أن الأراضي الفلسطينية التي سوف تكون 
تحت السيادة الفلسطينية هي جزء من فلسطين الانتدابية قبل عام 1948»: وجزء من 
المملكة الأردنية الهاشمية بين عامي ١454‏ و19717ء ثم بعد عام 14517 احتلت من قبل 
إسرائيل» أي انها لم تكن أرضاً مستقلة» ولم تعد لها مخططات قطرية. إضافة إلى ذلك» 
ففي فترة الانتداب لم يطور التخطيط القطري» وإنما ركز على المستوى الاقليمي. وخلال 
الفترة الأردنية أنشعقت مؤسسات قطرية» ولكنها لم تعد مخططات شاملة لتوجه التخطيط 
الاقليمي والمحلي. أما خلال الاحتلال الإسرائيل» فقد أعدت خططات قطرية لدولة 
إسرائيل» ولكنها لم تشمل بشكل مباشر المناطق المحتلة . وبقي الوضع غامضاًء ومما ساهم 
في إتاحة الفرص أمام اليهود الإسرائيليين في الأراضي المحتلة للاستيطان والسيطرة على 
الأراضي والموارد. 

لم تكن هناك مشاركة من الفلسطينيين في التخطيطء وإن جميع المبادرات كانت من 
السلطة المركزية . كما أن الفلسطينيين قد رفضوا تطبيع العلاقة مع سلطات الاحتلال» 
0 التعامل اليومي معها. كذلك كان هناك دائما أمل بزوال الاحتلال الذي طال 

مده. ولم يكن هناك وعي بأهمية التخطيطء إذ إن المجتمع الفلسطيني معظمه قروي يعيش 

في مستوى منتخفض من الحياة الاقتصادية مع وتيرة تطور بطيئة نسبيا. إن استمرار 
الاحتلال الأجنبي لأكثر من عقدين من الزمن قد حرم الفلسطينيين من السيادة في إدارة 
شؤوهم بآتفهم والتخطيط لها: لقد كانوا ينظرون إلى التخطيط على أنه أداة لخدمة سلطة 
أجنبية . وكان الحكم لمحل ضعيفاً في معظم المدن ومفقوداً في القرى» مما أدى إلى اتعدام 
المبادرة في التخطيط . لذلك فإن أسباباً سياسية» وبنيوية» واجتماعية أعطت المناخ المناسب 
لعدم إعداد مخططات هيكلية. أما المخططات التي أعدت» فقد جاءت لتخدم مصلحة 
الل يشكل بسار وأولي» ولا بأس في أن يستفيد من وجودها السكان. ولم توضع 

نصب أعين المخططين وفي أولوياتهم عند إعداد هذه المخططات منفعة ومصلحة المواطتين 
الفلسطينيين . لقد أصبحت أهمية التخطيط الهيكلي للفلسطيتيين كبيرة جداً خلال العقد 
الأخير فقط عندما بدأ يستخدمه الإسرائيليون كأداة فنية فعالة للسيطرة على الأراضي 
وتوسيع الاستيطان اليهودي . 


رابعاً: مخططات هيكلية بديلة 
مع تقدم عملية نقل السلطة والمسؤولية من سلطات الاحتلال إلى السلطة الوطنية 
الفلسطينية» فإن من المتوقع نقل سلطة العخطيط والبناء إن عاجلاً أو آجلاً إلى 
الفلسطينيين. لذلك ينشأ السؤال الآتي: «هل نبقي على مؤسسات التخطيط كما هي» أم 
أن الحاجة تقضي بتغيير شكلها ومحتواها وأهدافها ومفاهيمهاء وكذلك تغيير القائمين عل 
شؤوتها»؟ لا شك في أن هناك حاجة ماسة لإعداد مخططات هيكلية جديدة لمعظم المدن 
والقرى الفلسطينية تعتمد الأسس المهنية والقانونية لخدمة أهداف الفلسطيتيين. لذلك فإن 
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من مهام السلطة الوطنية الفلسطينية إعداد هذه المخططات على ثلائة مستويات: قطرية 
وإقليمية وتحلية. 

ويما أن الكيان الفلسطيني أصبح وحدة سياسية ذات سلطة وطتيةء لذلك فهناك 
حاجة إلى إعداد مخطط هيكلى قطري يشمل منطقة الساحل الفلسطيني وقطاع غزة والضفة 
الغربية . ويتبغي أن يعكس هذا المخطط الاستراتيجيات والأهداف الفلسطينية من حيث 
استعماللات الأراضي» والاقتصادء والبناء والمنتزهات» والأراضي الزراعية» والمطار. . 
الح . إن المخطط الرئيسي سيشكل القاعدة للمخططات الإقليمية» إذ ينيغي أن تقسم 
الأراضي الفلسطيتية إلى أربعة مناطق هي غزة والخليل والقدس ونابيلس . كما ينبغي إعداد 
خطط هيكلي إقليمي لكل منطقة يشمل استعمالات الأراضي فيهاء بحيث يعكس المخطط 
القطري مفصلاً ويحل محل المخططات التي وضعت حتى الآن. 


أما على المستوى المحلٍ» » فينبغي إعداد مخططات محلية عامة لكل مدينة أو قرية أو 
مجمع قروي»ء بحيث يعكس المخطط الإقليمي ويحدد احتياجات المديتة أو القرية وعلاقتها 
بالأهداف المحلية والإقليمية والقطرية. وسيشكل كل مخطط الأساس القانوني لمنح رخص 
البناء ذ في القرى الصغيرة ولإعداد مخططات تفصيلية في المدن الكبيرة. 


تعهد جميع هذه المخططات إلى طواقم مهنية متعددة الاختصاصات لكي تلبي 
الاحتياجات المستقيلية في قطاع الخدمات» والبنية التحتية» والإسكان» والهيكل 


الاقتصادي. كما أن هذه المخططات الهيكلية يجب أن تشكل القواعد لتوجيه تخطيط 
قطاعي أو إقليمي يتناسب مع التخطيط الشامل . 

إن الفعالية العمراتية والاقتصادية المتوقعة بعد قيام الدولة الفلسطينية تتطلب تخطيطاً 
مناسباً بشأن الاحتياجات والأولويات» على أن يعكس الموارد المحدودة وأهمية مشاركة 
المواطئين في اتخاذ القرار التخطيطي مع تجنب الازدواجية والمعوقات التي قد تخلقها 
المشاركة الزائدة للمواطتين أو ممثليهم. لكن هذا لا بد منه للبدء بعملية التطوير في 
فلسطين . 


خامساً: مؤسسات التخطيط 

يجب إنشاء مؤسسات تخطيط رسمية قطرية وأخرى محلية لكي تطبق القانون وتوجه 
عملية التخطيط والتطوير. ويجب إقامة هيئة مركزية للتخطيط والبناء شبيهة بمجلس 
التخطيط الأعلى لتكون المسؤولة عن التخطيط» على أن يقف على رأس هذه الهيئة أو 
الملجلس وزير الداخلية أو وزير الحكم المحلي» وتكون عضويتها مكونة من ممثلين عن 
الوزارات كلها بدرجة المدراء العامين» وذلك لعدم خلق ازدواجيات وتناقضات على 
المستوى القطري والإقليمي والمحلٍ. 

ينبغي كذلك إقامة لجان تخطيط في المناطق الأربع: منطقة الساحل ومركزها غزة» 


فى 


ومنطقة الجنوب ومركزها الخليل» ومنطقة الوسط ومركزها القدسء ومنطقة الشمال 
ومركزها تايبلس يرأس لجحنة تخطيط المنطقة حاكم المنطقة أو مديرها في وزارة الداخلية أو 
وزارة الحكم المحلي. وتتألف اللجنة من ممثلين عن الوزارات المختلفة» إضافة إلى ممثلين 
عن المدن والقرىء وينتخب هؤلاء من رؤساء الحكم المحليء إضافة إلى عضوية رئيس 
بلدية المدينة في المنطقة. 

أما على المستوى المحلي» فينبغي إقامة لجان تخطيط محلية مستقلة في البلديات 
والقرى كلها التي يزيد عدد سكانها على عشر ة آلاف نسمة. ويكون أعضاء السلطة المحلية 
كلهم أعضاء في لجنة التنظيم المحلية» إضافة إلى مندوب عن لجنة المنطقة. وينبغي إقامة 
لحان مخطيط محلية مشتركة لكل مجمع قرى يصل عدد سكانه إلى 16 ألف نسمة فما فوق. 
إن أعضاء لجحنة التخطيط المحلية سيمثلون السلطات المحلية لهذه القرى» ويكون لكل 
700٠0٠-٠٠‏ نسمة ممثل واحدء على أن يرأس اللجنة المحلية رئيس أكبر القرى في 
المجمع . ينبغي كذلك أن تضم اللجان متندوبين عن نقاية المهندسين المعماريين 

لم وي 0 
محلية» ووظيفته التصديق على أي مخطط للبناء أو للتطوير قبل إقراره من اللجنة المحلية. 
أما في القرى الصغيرة التي لا يوجد فيها سلطة محلية» فينبغي إقامة سلطات إقليمية تخدم 
عدة قرى. ويكون المخطط المعماري في هذه السلطات المحلية الإقليمية هو المسؤول عن 
تصديق المخططات للتحقق من أنبا مطابقة للمخططات الهيكلية الشاملة (انظر الشكل رقم 
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هذاء وبالإضاقة إلى مؤسسات التخطيط الفاعلة الكفوءة» يتعين أن تقام وحدات 
تخطيط استراتيجية تضم المخطط المعماري للبلدية والإدارة الهندسية. ووظيفة هذه 
الوحدات هي طرح الاستراتيجيات المستقبلية لتطوير المدن وترجمة الاحتياجات إلى خطط 
عمل شمولية تشمل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وعلى هذه الوحدات 
التعاون مع لحان التخطيط المحلية لغرض تكامل التطوير مع رؤية بعيدة المدى لا تتجاهل 
الفعاليات التي ستنجز على المدى القصير. 

وعلى الهيكل المؤسسي المقترح أن يتماشى مع الخطط الهيكلية المقترحة مع تفويض 
الصلاحيات ونقل المسؤوليات إلى المستويات الفاعلة في الحقل» وأن يتيح هذا الهيكل 
تدفق المعلومات ويحول دون التناقض والازدواجية» وأن يسهل منح رخص البناء ويجعل 
عملية التطوير عملية عقلانية. 

وينبغي أن يكون الهيكل مؤسسة غير مقعدة تسمح بحرية كافية للحكم المحلي من 
دون إفراط. ويتعين إقامة ربط بين مؤسسة التخطيط ونمط التخطيط. مع شروط واضحة 
تتعلق بمواصفات المخططين والإداريين» وذلك لضمان مستوى مهني في العمل. هذه 
المبادئ كلها ينبغي إدخالها في قانون فلسطيني للمنظمات» ولا بد من وضع مسودته 
وإقراره. 

ففق 


الشكل رقم (" 5 - ؟) 
مبنى مقترح لجهاز التنظيم في فلسطين الدولة 


مهندس اللجنة 
مدير وحدة التخطيط في الحيز التخطيطي 


يفف 


سادسا: خاتمة وتوصيات 

تقترح هذه الدراسة إنشاء مؤسسة أو هيئة فلسطينية للتخطيط تعتمد التسلسل 
الهرمي في المسؤوليات. وقد استعرضت الدراسة تطور التخطيط ومؤسساته في الكيان 
الفلسطينى. لقد أجريت فى الماضى تعديلات فى هذه المؤسسات استجابة لاحتياجات كل 
سلطة تسيطر علٍ المنطقة المعنية تحقيقاً لأهدافها. حدث ذلك بصرف النظر عن حاجات 
ومصالح ا مواطنين الفلسطينيين. وشددت الدراسة على أهمية التخطيط في السيطرة على 
الأراضي» وهذا نهج اتبعته السلطات الإسرائيلية. 

وبينت الدراسة أن أي تبديل في السلطة السياسية والأهداف العامة يتطلب تحقيقها 
سلسلة من المخططات الهيكلية . 

إن تحديث القانون الأردني رقم (9/) لسنة ١937‏ هو أمر مهم لأن معظم 
الفلسطيتيين مطلعون على هذا القانون وتفصيلاته. كما أن هذا القانون أتاح لمتخذي القرار 
درجة من المرونة» وعبر في الوقت نفسه عن التجربة البريطانية في تنظيم مؤسسة 
التخطيط وعمليتها. 

إن مؤسسة التخطيط وإعداد المخططات يجب أن يواكيها تطوير في الحكم المحلي 
لضمان التجانس. ويما أن السلطة السياسية هي الآن بيد الفلسطينيين» فسيضمن ذلك 

إن للتخطيط أهمية كبيرة في فلسطين» وخصوصاً على خلفية شح الموارد والواقع 
الاقتصادي والاجتماعي فيها. ويتضح من التجرية أن هناك علاقة مباشرة بين قدرة الدولة 
على تحقيق الأهداف وقوتها الإدارية والمؤسساتية. وكلما كانت هذه القوة أكبر زادت قدرة 
الدولة على تحقيق أهداف التدمية والتطوير. 


إزففا 


 :‏ مدن جديدة في الدولة الفلسطينية 


راسم خمايسي 


خلاصة 

تعالج هذه الدراسة نمط يناء المدن الجديدة في فلسطين مستمدة من تجربية أقطار 
مختلفة في هذا المضمار. وتنظر الدراسة في تجربة بريطانيا التي كانت أول دولة أصدرت 
تشريعاً عن الموضوع» وهو قانون المدن الجديدة لسنة 1957 


تقدم الدراسة استعراضاً «للاستيطان" الفلسطيني الحقيقي» وتخلص إلى استنتاج مفاده 
أن معظم المدن الفلسطينية هي في حقيقتها قرى كبيرة ذات صلة مع المراكز الحضرية 
الصغيرة. وفي هذا الاستعراض إشارة إلى مبادئ التخطيط والبناء وعلاقتها بالمان القائمة. 

تناقش الدراسة كذلك تقييم الحاجة المتوقعة لتوفير سكن لائق ومكوناته» وتأخذ 
بالاعتبار أنه لا القطاع الخاص الحالي في فلسطين ولا القرى والمان الفلسطينية بقادرة على 
تلبية الطلب الهائل على المساكن. 

وباستعراض تجربة الأقطار المختلفة يكون من الممكن تصور أغراض هذه الأقطار 
واستراتيجياتها وآلياتها المطبقة فيهاء الرامية إلى بناء مدتها الجديدة. وتنتهي الدراسة 
باستخلاص دروس من تجربة هذه الأقطار مع الأخذ بالاعتبار مساحاتها السطحية المختلفة 
وسكاتها ومشاكلها الحضرية. وفي إطار هذه الدروس تستعرض الدراسة الواقع الفلسطيني 
وتعالج الحاجة إلى بناء مدن جديدة وقضية أساليب البناء والمواقع المقترحة. إن من الممكن 
الاستفادة من هذه الدروس للاسترشاد بها عند تطوير سياسات ترمي إلى يئاء مدن جديدة 

من خلال الواقع الفلسطيني الذي تعرضه الدراسة» نحاول اقتراح استراتيجيا لبناء 
شبكة مستوطنات في فلسطين» ونصل في الختام إلى أن إقامة مدن جديدة تكون بواسطة 
تطوير مدن حالية وبناء مدن جديدة موازية» والتي لا بد من إدخالهاء في المرحلة الأول» 
في المراكز الحضرية التطويرية. 


فا 


أما في المرحلة الثانية» فإن الدراسة ترى أن بناء مدن جديدة في مواقع تقع في 
محاور استراتيجية سيساعد على تلبية الحاجة الملحة للإسكان وإعادة الإعمار وبناء الشبكة 
الاستيطانية الفلسطيتية . 

إن نمط المدن الجديدة النابع من طبيعة الواقع الفلسطيتي يحقق تطوراً استراتيجياً 
بواسطة طرح حلول سكنية وتوفير فرص عمل. إن المان الجديدة تساعد كذلك على 
المحافظة على شبكة استيطان فلسطينية متوازنة من دون إهدار للموارد المحدودة» وتعمل 
على الاستفادة من العلاقات الاقتصادية للأقاليم. وأخيرآء تقيّم الدراسة بدائل مختلفة 
لتطوير شيكة الاستيطان الفلسطينية. وإن البديل المقترح لا يتجاهل المدن والقرى الحالية؛ 
وإنما يشدد على المواقع المقترحة في المرحلة الأولى تشديداً يختلف باختلاف هذه المواقع. 
مقدمة 

إن إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تتطلب استراتيجيا لتطوير 
المدن والقرى الفلسطينية ولتوفير حلول لمشاكل الإسكان والعمالة. وتتضمن هذه 
الاسترا اتيجيا الجديدة استكشاف إمكانية إقامة مدن فلسطينية جديدة» إضافة إلى تطوير 
المدن والقرى الحالية التي جرى تشييدها وتطويرها من دون نخطيط مركزي. لم يكن هناك 
أي سلطة مركزية للتخطيط خلال الإدارة الأردنية في الضفة الغربية والإدارة المصرية في 
غزة لتنولى توفير الموارد والاستثمارات لبناء مناطق جديدة أو حتى لتطوير المناطق القائمة. 
وبعد الاحتلال الإسرائيلٍ في عام 17 ظهرت عقبات وقيود كثيرة جداً لتحد من 
تطوير هذه المدن والقرى» في حين أن السلطات الإسرائيلية شيدت مدناً جديدة وأقامت 
أكثر من 170 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

إن التغير في السلطة السياسية ونقلها من سلطات الاحتلال الإسرائيلٍ إلى السلطة 
الوطنية الفلسطينية يتبغي أن يرافقه وضع سياسات تنموية تسعى إلى توفير حلول للسكن 
وتطوير البيئات الحضرية والريفية لتمكينها من استيعاب الفلسطيتيين. والسؤال هو: هل 
يجب إقامة مدن جديدة كجزء من الاستراتيجيا الحضرية لاستيعاب الفلسطينيين العائدين؟ 
أم يجب أن يركز التطوير على المدن والقرى الحالية في المرحلة الأول» ومن ثم تجري 
دراسة إمكانية إقامة مدن جديدة في مرحلة لاحقة؟ 

تهدف هذه الدراسة إلى استعراض التجربة العالمية في إقامة المدن الجديدة» وإلى 
شرح دواقع ذلك واستخلاص الدروس من التجرية المذكورة. ثم توصي الدراسة 
ياسترانيجية تطوير حضري منطلقة من الواقع الفلسطيني ومستجيية لاحتياجاته . وستقدم 
هذه الدراسة مفهوماً تخطيطياً وتشير إلى أن الحل الأفضل في المرحلة الأولى هو إقامة أحياء 
جديدة كمدن توأم بجانب المدن الفلسطينية الحالية التي تتمتع بتاريخ ثقافي طويل» وذلك 
لدعم هذه المدن وزيادة قدرتها على أداء دورها في التطوير. 

وعلى المدى الطويل تقترح دراسة إمكانية بناء مدن جديدة في مناطق معينة» وهي 

ف 


بحاجة إلى أن تقوم بخدمتها مدنء إضافة إلى تحويل بعض القرى إلى مدن. 


أولا: التجربة العالمية 
إن إقامة المدن الجديدة لم تبدأ في القرن العشرين» فقد كانت المان تشيد منذ فجر 
التاريخ من دون أية مبادرات تخطيطية» في حين كانت مدن أخرى ينشئها حكام وقادة 
بمبادرات منهم» وفيها تأسست ونمت حضارات قديمة. كانتت أهمية بناء مدن جديدة في 
القرن الأخير نتيجة مباشرة لاستخدامها كأدوات لتتفيذ سياسة تطويرية للأرض» أو 


لإحداث تغييرات في شبكة المدن والقرى ترمي لتحقيق توازت سكاتي» أو لحل مشاكل 
الكثافة السكانية العالية في يعض المناطقء إضافة إلى استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة. 


ولصطلح المدن الجديدة معان مختلفة في الأقطار التي تستخدمه . والاختلاف متصل 
بتعريف مصطلح المديتة في الأقطار المختلفةء ذلك أن كل جماعة من السكان تبدأ 
بالاستيطان في موقع معين هي شيء جديد» ومن هنا فإن جزءاً من إطلاق مصطلح المدن 
الجديدة هو فلسفي وليس وصفيا”؟؟. لقد جرى بناء مدن جديدة في أقطار مختلفة» وذلك 
لتحقيق أغراض متنوعة تختلف باختلاف النمط والحجم والمرحلة التاريخية. إن التعريفات 
المختلفة قد عكست تطور مقهوم المدن الجديدة كظاهرة حضرية انتشرت في العالم في 
القرن الماضي”"© 


هذا وقد بذلت الجهود لتطوير مفهوم للمدن الجديدة يحسب تمطهاء قوضع بعض 
الباحثين معايير لتعريف المديتة الجديدة استناداً إلى حجمها وعدد سكاتها ومو قعها'". 
ويستند النمط الذي أخذ به غولاني إلى درجة الاكتفاء الذاتي يصقته عاملاً مركزياء فهو 
يرى أن من الممكن تصنيف المدن الجديدة في مجموعتين: الأولى» تتألف من المدن الجديدة 
ذات الاستقلال الاقتصادي النسبي والتى حققت هوية خاصة بهاء وهذه المجموعة تتضمن 
أيضاً يجتمعات جديدة ومراكز تطويرية جديدة. والمجموعة الثانية تضم المدن التابعة التي 
تعتمد على غيرها اقتصاديآ 9 . 


وقد تتعلق نمطية المدن الجديدة يأغراض المدن» إذ أقيمت يعض المان كمراكز 


)١(‏ بوع11) جوع :دانامممماء84 عمبواط :عامط جداءنا فاته كدنه1 ولق ,وهات .هة كعصتدل 
([1971] بمعلاعمس2 ارملا 

زف ورم طتسرم عدمده1 مولة -ومتعناوط طاهده©) مدطءتا لأعمانعادء1 .له ,لإمقامن «دمعلتت 
(1978© ,17/1 تعلم هل" بوع3ح) 

(") اومعط- ايو سه أكمط ات عدده1 ماء/7 ,.كلت ,رطعلا .0 © وزومطامق لعة دمتلائط5 1 102710 
.(1987 ركوعءط بواتسعائملا 01 علد لا بوت1! يعدهع1 عهده11]) ادعدرمماءدءط هه عاطبواط مادا 
زفق .1510 .له ,إمعامن 


مفظا 


خدمية ذات بيئة زراعية» وأقيم بعضها للتقليل من الكثافة السكانية في المان الكبرى. 
وئمة مدن أخرى شيدت كعواصم جديدة» كما جرى في البرازيل وأستراليا. وهناك 
مجموعة أخرى من المدن الجديدة تأسست كمدن صناعية لاستغلال الموارد الطبيعية أو 
لتحقيق أغراض جيوسياسية أو تحقيق توازن سكاني في بعض أجزاء الدولة كالمان التي 
أقيمت في إسرائيل*' . ١ ١‏ 

إن من الممكن تطبيق أنماط تطويرية أخرى بحسب مستوى تطور الدولة» أحذاً 
بالاعتبار الفروق بين الأقطار المتطورة والأقطار النامية. ومن الممكن إجراء التمييز بين 
الأقطار الكبيرة ذات المساحة السطحية الواسعة والتي تستقيل المهاجرين مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية وأسترا اليا والاتحاد السوفياق السابق» والأقطار الصناعية الصغيرة نسبياً 
مثل انكلترا والدانمارك وألمانيا. 1 

بالتالي» فإن تعريف المان الجديدة ومبادئ تطويرها تتعلق بحاجات الدولة 
وظروفهاء أخذاً بالاعتبار ما يستخلص من تجربة الأقطار الأخرى من عوائق ودواقع 
ومنافع» وذلك لغرض بناء مدن جديدة ناجحة من دون تعريض التنمية الشاملة للقطر إلى 
الخطر. إن تقييم الحاجة إلى بناء مدن جديدة في فلسطين ينبغي أن يسبقه استعراض موجز 
لتجربة عدد من الأقطارء ولا سيما تجربة بريطانيا التي تعتبر رائدة في هذا المضمار. 


بدأت التجرية البريطانية بالصدفة أثناء بناء مدن الحدائق التي استهلها إبينيزير هاوارد 
في بداية هذا القرن» ثم تبنت ذلك الحكومة البريطانية كمشروع قومي في عام 19151» 
فجرى تشريع قانون المان الجديدة في العام نفسه للنص على الأنظمة والقواعد الخاصة ببناء 
هذه المدنء ومسؤولياتها واختصاصهاء وعملية التمويل واتخاذ القرارات الخاصة بهاء 
وعلاقتها بالسلطات المحلية القائمة. 

وقد سبق تشريع القانون المذكور ما قامت به من عمل لجنتان رسميتان في سنة 
88 هما لجنة سكوت ولجنة أثوات» إذ تحرت كلتاهما المشاكل الحضرية في المناطق 
المحيطة بلندن ويناء مدن جديدة فيها. 1 


إن تقييم مشروع المدن الجديدة يكشف التقاب عن أن الغرض الرئيسي كان يتلخص 
بتقليل الكثافة السكانية في لندن ونقل السكان إلى مناطق ذات كثافة متخفضة» بالإضافة 
إلى استخدام الموارد الاقتصادية والطبيعية» وكذلك تشجيع الهجرة إلى هذه المدن الجديدة. 
كان المخططون لذلك المشروع يتوقعون تقليل الضغط على مركز مدينة لندن وإزالة الأحياء 
الفقيرة منها. كانت تلك المدن الجديدة تقوم على أغراض معينة هي الاستقلال الاقتصادي 
والتوازن الاجتماعي ودمج الفئات المختلفة من المهاجرين بعضها ببعض0ء» وذلك لخلق 


(6) لمعمآ هذ عتقساك ,لمعنه «وومدعا1 4 -1948-1988 ,امه و1 إن عسده1 منلقة 132 ,1121 قطوتاع 
.(1989 بوصعمنك8 تمعطعهد34) 30 بعتتاه نمه أمعسمعره0 


لكف 


نسيجج اجتماعي متجانس وغخطط . 


ولتسهيل تطبيق القانون المذكور أصدرت حكومة العمال في عام ١147‏ قانون 
تخطيط المدن الذي نص على استملاك الأراضي والتعويض عنهاء وعلى تحديد العلاقة بين 
شركة تطوير المدن الجديدة التي أسسها القانون والسلطات المحلية وهيئات التخطيط. 


إن تلك الأنظمة والقواعد أخذت بالاعتبار أن يكون تنفيذ مشروع يناء المدن 
الجديدة في بريطانيا ضمن سياق استراتيجيا وطنية تجري من أجلها تعبئة الموارد العامة 
وتؤسس الهيئات المختلفة وتصدر الأنظمة اللازمة. وقد تم يحلول عام 199١‏ بناء 59 
مدينة لإيواء 7,140,0٠٠‏ من المواطنين. كان عدد السكان فيها سابقاً يبلغ 450 ألفاً 
فقطء ويتوقع المخططون أن يرتفع مجموع العدد إلى 7,/87,0٠٠‏ نسمة في الستين التالية. 


لذلك يقدر أن هذه المدن الجديدة تضم 8١‏ بالمئة من السكان المعنيين بالأمرء أي ما 
يمثل ؛ بالمئة من مجموع السكان في بريطانيا في عام .194١‏ وقد خصصت للمدن 
الجديدة مساحات من الأراضي بلغت 518 ألف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)» 
وبلغت فرص العمل زهاء مليون ومئة ألف وظيفة في المدن الجديدة في عام ١59١غ»‏ 
بزيادة قدرها ١55‏ بالمئة. وجرى في عام 49 تخصيص 77/ مليون ياون من القطاع 
العام للينية التحتية للمدن الجديدة"' . 


وبما أن إنشاء المدن الجديدة قد جرى فى إطار استراتيجيا قومية» فقد قامت 
الحكومة المركزية بدور رئيسي في اختيار مواقع هذه المدن واستملاك الأراضي اللازمة لها 
وتمويلها وتخطيطها وتشييدها والإشراف عليها". كانت معظم المدن الجديدة تقع في محيط 
مدينة كبرى» في حين أن بعضها قد أقيم للانتفاع من الموارد الطبيعية. وحتى عام ١91/6‏ 
كان معظم المدن قد شيّد في مناطق مأهولة بالقرب من قرى صغيرة» أما المدن الجديدة 
التي بنيت بعد ذلك التاريخ» فقد كانت عبارة عن امتداد للمدن الرئيسية. 

ثمة آراء مختلفة بشأن تقييم التجرية البريطانية في بناء المان الجديدة. يرى يعض 
الباحثين أنها كانت تجربة ناجحة في تحقيق أهدافهاء ويرى يعضهم الآخر أنها لم تكن 
كذلك بالقياس إلى كلفتها. ومع أن المشروع كان مشروعاً يشمل البلاد بأسرهاء إلا أنه 
نفذ فى مناطق مختلفة هنا وهناكء كما أن أغراضه تبدلت بمرور الزمن من بناء مدن 
جديدة إلى محاور تطويرية. 


0. عأكتاملة©) تدمقكهما) ممع اعوط إه كاتمكدعا +111 :كاده 1 870716 ,100705 مجل2 ,لعه/ل‎ )١( 

زط 0ممبوعده1 2 طال؟ ,نررواى مس10 م27 11:6 ,تعالقطعة علمد1 اسه ,(1993 ,دمتأهلمنه1 متتطدعطلندنت 
.(1970 ,رعمع1 لصه ومططتناء142 :دملدمة) متطائد لجمآ 

(07) لدن50 4ه بمدعطنآ عهدة ,معاععدصك امج تطنماف8 ع كدطاه1 مى/ة أكعااان) عالناسداظ ,كعلءمنا .)2 
.(1977 ركدمنتمعناطيظ عع52 :مه0همآ) 55 بطعموعوع ]1 


الفا 


أما الغرض من بناء المدن الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكيةء فقد كان يدور 
حول تطوير مناطق معينة واستخدام الموارد الطبيعية. وقد جرى تنفيذ ذلك يبميادرات 
شخصيةء وليس من قبل الحكومة» سواء فى جوانبه المالية أو في أمور التخطيط. 


وعلى النقيض من هذا قامت الحكومة المركزية في الاتحاد السوفيا بتوفير الأموال 
لبناء مدن جديدة بعد ثورة تشرين الأول/ اكتوبر ٠1911‏ وذلك للحد من توسع المدن 
الرئيسية» ولدعم البلدات الملحقة بهاء ولزيادة عدد المدن الصغيرة والمتوسطة الحجم في 
المناطق القليلة السكان. كان عدد المدن الجديدة في الاتحاد السوفياتي قد بلغ نحو ١١١١‏ 
مدينة جديدة. وفي عام كان 515 بالمئة من المدن في سيبيريا الشرقية من المدن 
الجديدة60 . 


أما فى فرنساء فقد بدأت فيها تجرية المان الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية» 
وكانت باريس تعاني كثاقة سكانية عالية جداء وأثر مركزية الفعاليات والخدمات. لقد 
كانت الخطوة الأولى في التجربة إيقاف منح التراخيص لمنشآت صناعية في العاصمة» 
وأعقب ذلك صدور قرار يبناء سلسلة من البلدات الجديدة التابعة حول باريس شبيهة 
بالنسق البريطاني. وكانت كل بلدة جديدة تستوعب نحو 70 ألف مواطن. 

وقد شيدت تسع مدن جديدة في فرنساء كانت خحس منها تبعد عن باريس مسافة 
4 كم إلى 7 كمء واثنتان في مرسيلياء وواحدة قرب ليل» وأخرى قرب روان. إن 
حركة المدن الجديدة تديرها هيئة مركزية أسست تحديداً لغرض بناء المان الجديدة. وقد 
شجعت الحكومة القرنسية الناس على الاستيطان في هذه المدن ذات الأفضلية ودعمتهم» 
كما أنها ابتدت بيوتاً وشجعت المطورين على الاشتراك في جهود التطوير”" . 

وجاءت التجربة الألمانية فى بناء المدن الجديدة مختلفة عن التجربتين البريطانية 
والفرنسية؛ إذ تعرف المدن الجديدة في ألمانيا بأنها أي تطوير كبير يقع تحت سيطرة سلطة 
معينة. ويتناول قانون التحضر في ألماتياء الذي صدر في عام 2191١‏ عملية التجديد 
والتطويرء ويشمل بناء المدن والمناطق الجديدة» وتتلخص أغراضه بإيقاف نمو المادن 
الكبيرة» ونقل السكان إلى مناطق زراعية» وبذلك يتم تشكيل طبقة فلاحية» وبناء مدن 
جديدة لتنفيذ مشاريع صناعية» وإنشاء بلدات تابعة وبلدات توأم وبلدات إدارية» وقرى» 
ومدن صتاعية . 


أما فى مصرء وقد استمدت خبرتها من تجارب انكلترا وفرنسا وألمانياء فإن بناء 


(4) سسده2 «ررعتامط موطءتا لمدمناجا< لمة عمتممفاط تكمده؟ بوع]2 أعتره5» بللنطعلدنا .ةق .ل 
.263-285 .وم ,(1990) 3 .مه ,61 .آو؟ ,سعلوعظ وتمجداط 


(9) ءا ك“ره أعمدهم. «بامعسوماعت12 ]0 عدونمطءه1 .211.5 طعمع82 ع15» الإعممتك .20 .2 
.2.0 (1969 ععامى به1) وستسسماظ إن عتمستاعاطا تمعتعصاد 


لكلا 


المدن الجديدة هو جزء من استراتيجية تطوير حضريء وليس استتساخاً للمجهودات 
المذكورة سابقاً. وتشمل هذه الاستراتيجيا عنصرين: أولهماء يناء سلسلة من المدن 
والقرى الجديدة: وذلك للأجيال اللاحقةء وهي تحيط بمنطقتي الدلتا ووادي النيل» ومن 
الممكن اعتبارها محاور تطوير اقتصادي اقليمي لتقليل الكثافة السكانية في المان والمحافظات 
الحالية ولتشكيل مراكز حضرية جديدة» بحيث يكون من الممكن الحفاظ على المناطق الباقية 
من الأراضي المزروعة. 

والعنصر الثانٍ هو استكشاف مناطق جديدة قليلة السكان وغنية بالموارد الطبيعية . 
وهذا ييدف إلى اختيار مناطق غير مأهولة وصالحة للعيشء ومن الممكن اتخاذها مواقع 
جذب لتغيير اتجاه الكثافة السكانية فى مصر. إن هذا العنصر الخاص بالنمو الحضري 
يرتبط باستراتيجية حل مشكلة السكان في البلاد. 

وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح المدن الجديدة أو المجتمعات الجديدة في مصر يشيرء 
ليس فقط إلى بناء وحدات سكنية» أو إلى إعادة إعمار المدن» كإعادة إعمار منطقة القنال 
بعد حرب تشرين الأول/ اكتوبر “ا/191» بل يشير كذلك إلى هيكل المجتمعات الجديدة. 
إن هذا يستند إلى مبدأ بناء محاور تطويرية لنشر التقدم الاقتصادي وتنفيد الخدمات وخلق 
فرص العمل وتحقيق أقصى الأرباح””"' . 

وقد أسست هيئة مستقلة تدعى هيئة المجتمعات الجديدة» وهي وحدة قانونية ذات 
شخصية معنوية مستقلة» وتتضمن مسؤولياتها وصلاحياتها ملح القروض وتقديم 
التسهيلات والدعم إلى المستثمرين في هذه المجتمعات . 

من الممكن تصنيف المجتمعات الجديدة إلى ثلاث مجموعات رئيسية: الأولى هي 
مجموعة المدن التابعة ذات الصلة بالمدن الرئيسية والمستفيدة من الاقتصادات الكبيرة 
الموجودة. وهذه التوابع (أي المدن التابعة) هي مدينة ١0‏ مايو ومدينة 5 أكتوبر ومدينة 
بدر ومدينة العبورء إضافة إلى عشرة مواقع حضرية حول القاهرة الكبيرى. 

والمجموعة الثانية تضم المان التوأم» وتتألف من امتداد الإسكان في المدن 
الصحراوية القائمة» بشرط وجود قاعدة اقتصادية لتسهيل بناء هذه المدن إذا كان لها منفذ 
للحصول على الخدمات من المدينة الرئيسية. بعبارة أخرى» إنها مجموعة مدن تعتمد على 
الخدمات التي تجهّزها المدينة الأم. إن هذه الامتدادات» القائمة على دعم المان الموجودة 
تتحاشى مشاكل المدن القائمة وأخطاءهاء ومن أمثلة هذه المدن التوأم بني سويف الجديدة 
والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة. 


أما المجموعة الثالئة» فتتألف من مدن ذات اكتفاء ذاتي» وهي تعكس السياسة 


)9١(‏ سامي عفيفي حاتم» المجتمعات الجديلة طريق للتنمية الاقتصادية (القاهرة: الدار المصرية 
اللينانية. 01 ص 2017 


لكلا 


الطويلة الأجل لبناء مدن جديدة على قاعدة اقتصادية مستقلة. وتبنى هذه المان في مواقع 
نائية لتحقيق الاستقلال الذاتي اقتصادياً واجتماعياء وتقع في الصحراء بعيداً عن دلتا 
النيلء» مثل مدينة السادات ومدينة ٠١‏ رمضان. إن سياسة التطوير المصرية تضم هذه 
المجموعات الثلاث لتعديل الخريطة السكانية من خلال حملة إسناد مركزية للاستثمار 
الخاص في هذه المجتمعات الجديدة. 


هناك تجارب في بناء المدن الجديدة جرت في أقطار أخرى مثل ماليزيا واليابان 
وستغافورة”"'" والسعودية””'2» ومن الممكن الرجوع إلى تفاصيلها. وقد استفادت هذه 
الأقطار كلها من التجارب المذكورة آنفاً. 

وقد اختارت الأقطار المختلفة شكلاً من الأشكال الثلاثة الرئيسية ليناء المدن الجحديدة 
وهي : المدن التابعة» والمراكز الحضرية المكتفية ذاتياً» والمدن التوأم. إن القطر المعني يأخذ 
بالاعتبار أغراضه وظروفه الاجتماعية والاقتصادية وحاجته إلى تقرير إحدى سياستين لبناء 
المدن الجديدة» فإما سياسة طويلة الأجل» أو سياسة قصيرة الأجل. 


ثانيا : الوضع ١‏ الحقيقي في فلسطين 

يعيش في فلسطين اليوم نحو مليونين ونصف من الناس» ثلثهم في غزة التي تبلغ 
مساحتها نحو 714 كم" . يبلغ متوسط الكثافة السكانية زهاء ”7م ٠‏ شخصاً للكيلومتر 
المريع الواحد. يعيش تعر عليوة وشبيتيانة الف تصمة في الضفة الغربية بما فنا 
ال وتبلع ضاسة الضفة ٠14هكم'‏ تقريبا»ء ومتوسط كثافة السكان فيها 7٠١‏ 

يتضح من هذا 000000 وهي 
مقسمة إلى وحدتين جغرافيتين من وحدات الشكل الطولي *ما: غزة بطول 07 كمء 
وعرض 5 إلى ١7‏ كمء» والضمة الغربية بطول 6 كم وعرض ١ه‏ إلى مه كم. 
ويتصف ثلث الضقة الغربية (أي القسم الشرقي بمحاذاة وادي الأردن) بكثافة سكانية 
منخفضة ويمناخ صحراوي . 

وللواقع الجغرافي المادي تأثيره في توزيع السكان حاضراً ومستقبلآء من حيث تركز 
الفلسطيتنيين حذو خط ظهر الجبل الذي يفصل المدن الفلسطينية القديمة ابتداءة من جنين 


)١١١(‏ لسه وحتصصداط جتعاكة أكمظط-انه5 فنه أكعظ «ذ كدده1 مهل ,كله رطعلا قسة ومتلائط5 
1ع نتترماعندء 12 
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[لرتفق السلطة الفلسطينية» دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية» مركز الاحصاء الفلسطيني» سكان 
التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة (رام الله الضفة الغربية: المركزء 1445). 


فنك 


في الشمال مروراً بنابلس والقدس والخليل في الجنوب. يقع هذا المحور الاستيطاني 
الحضري في منتصف الضفة الغربية حيث يعيش معظم الفلسطيتيين في بلدات وقرى 
صغيرةء ولا يتجاوز عدد سكان كل بلدة رئيسية ١7١‏ ألفاً. غير أن هناك امتداداً حضرياً 
ما بين البلدات الرئيسية والأرياف التي تحيط بهاء مثل نايلس التي تمتد من بيت وازن في 
الغرب إلى هوارة ورغيب في الشرق» أو القدس التي تمتد حضرياً من بيت لحم في 
الجنوب إلى رام الله في الشمال حيث يعيش م ألف نسمة من السكان. 


من خصائص شبكة الاستيطان الفلسطيتية وجود الهيمنة الريفية. وينتشر 
الفلسطينيون في 017 بلدة وقرية ونخيم للاجئين (باستثناء غحيمات البدو والقرى 
الصغيرة). ويدخل في هذا العدد أربع بلدات يزيد عدد سكانها على سبعين ألفاً للواحدة . 
ويبلغ عدد السكان في نحو 7١‏ بالمثة من القرى الفلسطينية أقل من 70٠١‏ نسمة!*"©. 


إن السكانء. على الرغم من توجههم الريفي » ينتشرون حول عدد كبير من هذه 
القرى والبلدات التي تقع إحداها قرب الأخرى» فيشكلون بذلك مجموعات سكانية تعيش 
في قرى ذات كثافة سكانية منخفضة وتفتقر إلى قاعدة أساسية» اقتصادية أو ا 
ثمة سمة أخرى من سمات شبكة الاستيطان الفلسطينية» وهي وجود مخيمات اللاجئين 
خارج المان الرئيسية» وتتألف هذه المخيمات من مناطق ذات أنماط عيش خاصة» نظراً 
إلى كثافتها السكانية العالية وبنيتها المختلفة ومستوياتها المتفاوتة فى الخدمات الاجتماعية 
والاقتصادية . 1 

يعتمد أسلوب البناء والتطوير فى شبكة الاستيطان الفلسطينية على الميادرة الخاصة 
المحلية. ولم تتدخل السلطة المركزية في التطوير أو في توفير الحلول السكنية التي غيرت 
النمط العام للبلدات والقرى الفلسطينية. وقد ظهرت في ظل الاحتلال الإسرائيلٍ بعد 
عام 07 عقبات متعددة حدت من تطور التحضر الفلسطيتي. 

ل تك تشجع قوات الاحتلال بناء المدن الجديدة التي تستذها بنية تحتية اقتصادية 

وإسكانية 37 1 العكسء ققد دمر الاحتلال الإسرائيلٍ البنية التحتية الإسكانية» وذلك 

بالسيطرة على عمليات التخطيط والبناء وبالإخفاق في توفير الموارد المالية أو البشرية 
القادرة على تغيير الوضع الحقيقي. إن الاحتلال الإسرائيلي لم يرقع من شأن اقتصاد 
البلدات الفقلسطينية» كما أن السلطات الإسرائيلية رفضت بناء مناطق صناعية في معظم 
هذه البلدات. وقد أدى هذا إلى زيادة الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلٍ. 


في المقابل » بنت السلطات الإسرائيلية مستوطنات مهوديهة ة ويلدات جديدة في الضفة 
الغربية عل شكل بلدات تأبعة» ومنها في القدس معاليت أدوميم وجيلو ويرغات زائيف» 


)١5(‏ عنها5 امتساوعلوط عل و عءأواعووج2 116 ,[0188] وستسمماط لسة وستععمهومظ 15١‏ ععامعه 
.(1992 ,[58©] تطهللقسه؟) ونسماط نتدلة 


قينا 


وفي تل أبيب بلدات أريثيل وعمانوتيل وغيرهما. كذلك بنيت مدن توأم مثل كريات أربع 
في الخليل » بصرف النظر عن الفروق العرقية والسياسية بين البلدات الأصلية واليلدات 
الخديدة . 


كان الغرض من يتاء هذه البلدات التقليل من التحضر الفلسطيني وعزل المدن 
والبلدات» ومنعها بذلك من الهيمنة على مناطق جغرافية واسعة ومن تشكيل مجموعة 
حضرية إثنية. إن مثل هذا البناء هدفء بالإضافة إلى ذلكء إلى زيادة عدد السكان اليهود 
كخطوة أولى للضم. بعبارة أخرىء إن المستوطنات الإسرائيلية هي بلدات جديدة بنيت 
فى الأراضى الفلسطينية» وهذا يحد من الموارد لبناء بلدات فلسطينية جديدة. 


ثالثاً: الحاجات فى المستقبل 

هتاك أسياب متعددة للحاجة إلى بناء مدن جديدة: أولهاء تلبية الطلب الشديد 
ال متوقع على المساكن. ويشمل هذا توفير الإسكان بشكل يتفق مع الزيادة الطبيعية في 
السكانء وتوفيره كذلك للأسر الصغيرة التي تطالب بمساكن منفصلة عن الأقرباء. 

والسيب الثاني هو رغبة الأسر فى تحسين أحوالها المعيشية» تلك الأحوال التي 
تدهورت نتيجة للكثاقة السكانية العالية وعدم وجود الخدمات الابتدائية» ونتيجة لصغر 
حجم الوحدات السكنية. قفي الضفة الغربية نجد أن 09,7 بالمئة من الأسر الفلسطيتية 
يشترك فيها ثلاثة أشخاص في الغرفة الواحدة. وترتفع هذه النسية في غزة إلى 14 
0 

أما السبب الثالث فهو أن اللاجئين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية ينتتظرون 
التحسن في أحوالهم السكنية» كما يتنظر ذلك الفلسطينيون العائدون من الخارج للإقامة 
في اليلاد. يضاف إلى هذا أن من المتوقع ازدياد الهجرة من القرى إلى المدن سعيا من 
الناس وراء الأعمال والمساكن. إن لدى هذه الجماعات كلها حاجة ماسة إلى السكن على 
المدى القصيرء والمسألة هي كيفية العثور على حلول لهذا الطلب الهائل. 

وستكون هناك حاجة ماسة في المستقبل إلى رفع المستويات الاقتصادية» وذلك 
بتوفير فرص العمل واجتذاب ذوي المبادرات وغيرهم من الذين يستطيعون المساعدة في 
تطوير فلسطين. ففي عام 1947 كانت نسية الفلسطينيين في القوى العاملة تبلغ 8 
بالمثة؛؟ أما نسبة الإناث فكانت 5,4 بالمثة. وكانت نسبة ٠١‏ بالمئة من مجموع القوى العاملة 
تعمل في الزراعة» و١,؟١‏ بالمئة في الصناعة» و5" بالمثة في الإنشاءاتء و77,8 بالمئة 
فى قطاعات اقتصادية أخرى''''. 


)1١0(‏ اسراتيلء دائرة الاحصاء المركزيةء كتاب الاحصاء السنوي الإسرائيلي» رقم © (القدس: 
[الدائرة]» 18498). 

() اسرائيل» دائرة الاحصاء المركزية» إحصاءات يبودا والسامرة وقطاع غزةء جزء ك ‏ ب 
(القدس: [الدائرة]» .)١14817‏ (بالعبرية) . 
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وفي العام نفسه كانث نسبة 6,37" بالمئة من القوى العاملة مستخدمة في إسرائيل 
على الرغم من القيود المفروضة ضد العمالة الفلسطينية فيها. وكانت نسبة 01,7 بالمئة ققط 
من القوى العاملة الفلسطينية تعمل قريباً من بيوتهاء مما يشير إلى قلة فرص العمل في 
البلدات الفلسطينية الحالية بالنظر إلى ضعف قاعدتها الاقتصادية. إن قلة فرص العمل في 
قطاع الخدمات المتقدمة وفي القطاع الصناعي قد أثرت سلباً في مهارات العمالة الفلسطينية 
ونوعيتهاء مع أن هناك عدداً من الأفراد لديهم المعرفة والقدرات النظرية ولا تعوزهم إلا 
الفرصة لممارسة حرفهم أو مهاراتهم. 

وأخيراًء فإن عدم وجود بلدات ذات هياكل اقتصادية واعتماد الاقتصاد الفلسطيني 
على قطاعات اقتصادية أجتبية قد أديا إلى الوضع الاقتصادي الحاضر. بالتالي فإن بناء 
بلدات جديدة أو توسيع البلدات القائمة وتطويرها ينبغي أن يركز على تطوير الاقتصاد 
الفلسطيتي من دون زيادة الاستهلاك أو تخفيض الإنتاج. وهذا يعني أن أي استراتيجيا 
للإسكان»ء ومن ضمنها تطوير شبكة المستوطنات» ينبغي أن تنفذ في إطار استراتيجيا 
أوسع لتطوير الاقتصاد الفلسطيني باجتذاب ذوي اللمبادرة ويتوفير فرص العمل في 
القطاعات الاقتصادية المتقدمة . 

إن تدهور الوضع الاقتصادي» وما صاحبه من ضغوط وقيود قرضتها سلطات 
الاحتلال الإسرائيلٍ» قد أخر ظهور الحكومة المحلية وتطورها”"'"2. والنتيجة هي عدم 
وجود حكم محلي مستقل قادر على القيام بدور رئيسي في عملية التطوير. ومع أن هناك 
بعض المان الكبيرة مثل نابلس والخليل وغزة تتمتع بحكم ذاتيء فإنها مع ذلك غير قادرة 
على تنفيذ حملة من أجل التطويرء ولا على توفير الخدمات الأساسية الضرورية لتسريع 
العملية التطويرية. 

إن هناك حاجة ماسة إلى إعادة بناء هيكل اليلدات والقرى الفلسطينية وتجديده. 
فمعظمها يفتقر إلى المرافق الجوهرية كالطرق ومنظومات الصرف الصحي. وهذا يعني أن 
أية زيادة في عدد السكان والمساكن ستزيد من الضغط على ما هو موجود من بنية تحتية 
وخدمات» ويخلق مشاكل حضرية وبيئية من شأنها أن تعيق عملية التطوير في المستقبل. 
إن البلدات الفلسطينية الحالية تشارك المان الكبيرة في المشاكل الحضرية؛ على الرغم من 
صغر مساحتها وانخفاض كثافتها السكانية» وذلك يسيب عملية الإسكان المتسرعة 
والافتقار إلى التخطيط والبنية التحتية والخدمات الأساسية. 

ولهذا الوضع تأثيره في تقرير نمط بناء المدن الجديدة في فلسطين» وهو يعني ضمناً 
أن بناء هذه المدن ينبغي أن يكون جزءاً من توسيع متكامل للمدن القائمة. إن عرض 
الوضع الحقيقي يجب أن يسبقه استعراض للوضع السياسي. كما أن أمام الدولة الفلسطينية 
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المؤسسة حديئاً مسؤوليات كبيرة في الميادين السياسية والإدارية والاقتصادية والخدمية» 
وهي تحاول أن تتصدى لهذه التحديات. ويتعين الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحقيقي» 
وكذلك تقييم الحاجات من أجل بناء المدن الجديدةء عند تقرير النمط المناسب لبناء هذه 
المدن في فلسطين. 


رابعا: النمط المقترح للمدن الجديدة 

قبل وصف هذا التمط من الضروري تحديد أغراض السلطة الوطنية الفلسطينية 
وأغراض المجتمع» مع تحديد دور المان الجديدة فى تحقيق هذه الأغراضء» وهي: 

- رقع المستوى الاقتصادي للسكان الحاليين وللعائدين من الخارجء وذلك بتوفير 
فرص العمل في قطاعي الصناعة والخدمات. 

توفير البنية التحتية اللازمة للتطوير في البلدات والقرى الفلسطينية. 

الحفاظ على شبكة مستوطنات فلسطينية متوسعة بما يلائم حجم البلدات والقرى» 
بالإضافة إلى الاستفادة من المزايا الموجودة قيها. 

المحافظة على التوازن بين توزيع السكان وفرص العمل لتحاشي تركيزها في مواقع 


معمنة . 


إنشاء مراكز تطوير حضرية لتساعد في خلق فرص العمل والأخذ بيد الميادرات 
الاقتصادية . 

توفير حلول إسكانية لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد السكان. 

إن طبيعة الحيّز للمجتمع الفلسطيني شبيهة بطبيعته في أقطار أخرى» كما أن هناك 
عوامل متشابهة مثل الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة» والفجوة بين المركز والمحيط» 
ووجود فرص عمل أكثر في المدينة مع مرافق اقتصادية واسعة وصلات متاحةء كما أن 
تركيز الخدمات في المدن الرئيسية يجتذب عدداً كبيراً من الناس. 

وهذه الخصائص اللمتعلقة بالمكان نشأت حديثاً في فلسطين. فالقدس ورام الله هما 
مركزان حضريان تتركز فيهما معظم المرافق الإدارية والاقتصادية والثقافية» كما أن الهجرة 
الداخلية إليهما قد أخذت طريقها من البلدات والقرى القريبة. ولولا القيود الإسرائيلية 
التي حدت من التوسع الفلسطيني في القدس والمناطق المحيطة بها لكان عدد الناس فيها 
قد تزايد كثيراً. ويصدق هذا كذلك على البنية التحتية والخدمات. 

ثمة مقترحات متعددة من الممكن بحثها لبناء مدن جديدة ولوضع استراتيجيا لشبكة 
مستوطنات فلسطينية ولتحقيق الأهداف المذكورة آنفاً. أحد هذه المقترحات يدور حول 
تطوير المناطق الريفية بتوفير الموارد الضرورية وفسح المجال أمام قانون العرض والطلب 
ليتولى أعمال المطورين الأفراد في المدن الحالية. 

>” 


والبديل الآخر يدور بالدرجة الأولى حول تطوير مدينة رئيسية» على الأقل في 
المرحلة الأولى» بتوفير الموارد للبنية التحتية والخدمات الأساسية والمرافق الإدارية المركزية . 
ومن الممكن البدء بمدينة القكدس كنموذج . إن هذه العملية ستشجع الهجرة الفلسطينية إلى 
المدينة الرئيسية . 
واعتمادها على الميادرات الشخصية والحكم المحليء وذلك باجتذاب المستثمرين وتوفير 
المرافق الأساسية . 


وقد يجري تطوير مقترحات أخرى لإنشاء بلدات مستقلة مركزية جديدة بصرف 
النظر عن عملية بناء المان الجديدة. إن النمط المقترح الذي نراه مناسباً للواقع الفلسطيني 
يركز أساساً على بناء مدن توأم كتوابع للمدن القائمة» ولا يركز فقط على بناء مدن جديدة 
مكتفية ذاتياً لتنافس المدن الموجودة. والسبب الذي يدعو إلى الأخذ بهذا النمط هو نفقات 
بناء المدن الجديدة وعدم وجود مواقع كافية وإمكانية توفير هويات قصيرة الأمد. 


إن التمط المقترح يتبنى نمط المدينة التابعة المأخوذ من التجارب البريطانية والمصرية 
والدانماركية» ولكنه يمزجه بنمط المايئة الجديدة المعمول به في مصر. تُقترح المدن 
الجديدة لمناطق قريبة من المدن الرئيسية» وهي نابلس والقدس والخليل وغزة كمرحلة 
أولى. أما في المرحلة الثانية فينبغي تطوير استراتيجيا متوسطة وطويلة المدى لتحويل 
مجموعة من القرى وإيجاد منفذ حضري إلى المدن الجديدة. هذا ويتعين أن تبنى المدن 
الجديدة فى مناطق ذات أولوية نسبية مثل شمالي وادي الأردن في منطقة جفتلك» وعند 
تقاطع الطرق الرئيسية بمحاذاة الجسر الذي يربط فلسطين بالأردن. 

في المرحلة الأولى لا بد من أن تكون المدن التوأم الجديدة واقعة في المدن المركزية 
الرئيسية شرق نابلس وشمال رام الله وبينها وبين القدسء وكذلك شمال الخليل وغزة. 
أما في المرحلة التي تليهاء فينبغي أن تقع المدن التوأم الجديدة بالقرب من جنين وطولكرم 
وخان يونس ورفح. 


١‏ فوائد التمط المقترح 

لا شك فى أن أي حل من حلول التخطيط له جوانبه الإيجابية وجوانبه السلبية» 
بيد أن الحل المقترح سيتضمن من الجوانب الإيجابية ما هو أكثر من غيرها في المدى 
القصير والطويل. إن بناء مدن توأم جديدة بالقرب من المان المركزية سيساعد في إعادة 
توزيع السكان ويرفع من شأن المان القائمة» بحيث تجتذب إليها ذوي المبادرة من 
المستعدين للإقامة في مراكز حضرية» فا مان الكبيرة تقدم أعمالا أفضل وفرصا سكنية 
جيدة . 

إن البلدات الفلسطينية الحالية» الصغيرة منها والمتوسطة الحجم» هي ذات قدرة 

وكا 


محدودة على استيعاب المهاجرين إليها أو العائدين المتوقع رجوعهم من الخارج. كما أنها 
ذات فرص عمل محدودة. 

سيقلل بناء مدن جديدة بالقرب من مدن قائمة من مشاكلها البيئية والحضرية» 
وذلك بتقليل الضغط الواقع على البنية التحتية للمدينة الرئيسية. إلى هذاء ولأن المدن 
الجديدة ستستوعب العائدين» وتكون قادرة أيضاً على توفير حل سكني للقاطنين الحاليين» 
فإن التضامن الاجتماعي سيكون أقوى فيها. ١‏ 

وسيعمل نمط المدن التوأم الجديدة على تشجيع التمركز وقيام دور تضطلع به المدن 
الحالية في التطوير. والنمط المقترح يتفق كذلك مع الخصائص المكانية الأخذة بالظهور في 
فلسطين» ومنها الهجرة إلى المان الرئيسيةء ولا سيما إلى رام الله. 
" - تنفيذ إنشاء المدن الجديدة 

تشير تجربة النمطين البريطاني والمصري إلى الحاجة إلى إنشاء هيئة خاصة لتنفيذ 
المشاريع الوطنية . ففي المرحلة الأولى تؤسس هيئة حكومية للتوجيه تهتم بمسألة بناء المدن 
الجديدةء وتقوم الحكومة الفلسطينية بتعيين أعضاء هذه الهيئة وتوفير الموارد الضرورية لها. 

وتؤسس على المستوى المحلي سلطة محلية تكون مسؤولة عن تخطيط المان الجديدة 
وتنفيذها. والتنسيق بين السلطة المحلية في المدن الجديدة والحكومة المحلية في المان 
الرئيسية سيضمن التكامل بين عمليات التخطيط للبنية التحتية والخدمات» وبين تنفيذها 
وتطويرها. 

إن دور السلطات المركزية والمحلية هو بالأساس إنشاء البنية التحتية الجوهرية) 
ووضع الأنظمة والقوانين اللازمة» واتخاذ الإجراءات لاجتذاب الأقراد ذوي المبادرة 
والشركات الخاصة للمشاركة في عمليتي التخطيط والتنفيذ والاشتراك كذلك في بناء 
المدن. والمهم جداً هو شمول تخطيط المدن الجديدة بما يتعلق بالمدينة الأساسية أيضاء مع 
تخصيص الأراضي التي يمكن استخدامها لأغراض اقتصادية» وذلك للأعمال الصناعية 
والتجارية والخدمية. 

خامساً: خاتمة وتوصيات 

إن هذه الدراسة تبين أن الواقع الفلسطيني والتجربة الدولية في بناء المان الجديدة 
يفيدان بأن الاستراتيجيا الملائمة هي تعزيز المان الفلسطينية القائمة؛ وذلك بإنشاء مدن 
توأم جديدة. بالإضافة إلى هذا يوصى بتشكيل مركز حضري متكامل ونشر التطوير ليصل 
إلى التوايع الريفية . 

سيعمل هذا النمط لبناء مدن جديدة في فلسطين على عدم إهدار الأراضي والأموال 
والجهودء وهذه كلها تحتاج إليها الدولة الفلسطينية حاجة ملحة لحل المشاكل الحالية 
الخاصة بالإسكان والسكان. إن ما يوفره عدم الإهدار هذا سيساعد على تشجيع التنمية 
الاقتصادية . 
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6 القانون والإسكان في فلسطين 


إبراهيم شعاد (*) 


خلاصة 

تطور الوضع القانوني في فلسطين تطوراً خاصاً في القرن الأخير» فقد تعاقبت على 
حكم البلاد أنظمة قانونية مختلفة» بل متناقضة. وحين كانت فلسطين جزءاً من 
الامبراطورية العثمانية» سرى عليها ما كان يسري على الدولة العثمانية من أنظمة وقوانين 
إلى أن ابارت . بيد أن القوانين العثمانية بقيت سارية في فلسطين حتى اليوم» ولعل أيرز 
هذه القوانين مجلة الأحكام العدلية (أي القانون المدني)» وقانون الأراضي ونظام المرابحة. 


بعد الحكم العثماني وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني» فأقامت بريطانيا 
نظاماً قانونياً جديداً وعززته بإنشاء نظام للمحاكم وإدخال قواتين بريطانية متعددة. إن 
القوانين التى تشمل التخطيط والتسجيل ونقل ملكية العقارات مثلت علامات مهمة في 
ذلك الزمن . ١‏ 

في خلال العهد الأردني قامت ثورة تشريعية» قبدلت معظم القوانين وسنت قوانين 
جديدة من ضمتها الدستور. وتبع ذلك قوانين تتعلق بالتجارة والصيرفة والبلديات 
والاسثمار. 


حين قامت إسرائيل باحتلال فقلسطين حدثت تشويبات تشريعية. لقد أصدر الحكم 
العسكري الإسرائيلي أكثر من ألف وثلائماثئة من الأوامر العسكرية» فعدلت أو ألغت 
معظم القوانين السابقة وأولت المسائل المتصلة بالأرض الاهتمام الأول. 

وأدخل إعلان أوسلو واتفاقية القاهرة وضعاً تشريعياً جديداً أكثر تعقيداً. إن المادة 
(10) من اتفاقية القاهرة تجيز تشريع القوانين إلى حد يكاد يلغي سلطة التشريع ذاتها. هذا 


(©) مجلس الإسكان الفلسطيني» القدس. 
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فضلاً عن أن أجزاء من الضفة الغربية لم تزل تحت الاحتلال. 


لن يجري هنا بحث الوضع القانوني باستثتاء ما يتعلق بالإسكان. وستقدم مقترحات 
للمساعدة في إزالة العقبات القانونية على المستويات كافة. وستقترح كذلك قوانين جديدة 
تناسب العصر وتتماشى مع التطورات الحارية في ميادين التخطيط والإنشاءات والإسكان 
والتمويل. 


مقدمهة 

إن أهم القوانين العثمانية فى حقل الإسكان التي لم تزل سارية قي المناطق 
الفلسطينية هي يحلة الأحكام العدلية”©. وقانون الأ ان وملحقاته» والقانون المتعلق 
بنقل ملكية العقارات» وغيرها المتعلقة بنظام الطابو ” والمرابحة . 

خلال الانتداب البريطاتي الذي دام أكثر من ثلاثة عقود أدخلت تغييرات أساسية في 
القوانين الفلسطينية» ولا سيما المتصلة بالإسكان. والأراضي”*, وبيع الأراضي العائدة 
للقاصرين”': وأنظمة الطابو المتعاقية”"» وتحريم البيع » ومنازعات الإشغال0 
والإنشاءات”*2» وضرائب الأملاك”” "2 . 

إن الثورة التشريعية التى حدثت في فلسطين خلال الحكم الأردني شملت عدداً من 
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الميادين القانونية» منها الدستور”''"» والقانون رقم 5٠‏ لسنة ١4157‏ الخاص بتسوية 


)١(‏ على حيدرء درر الحكامء شرح مجلة الأحكامء تعريب فهمي الحسيني» 4 مج (بيروت: دار 
الجيلء .)١441‏ صدرت المجلة في غزةء محرم سنة 17187ه في الزمن العثماني. 

(؟) صدر هذا القانون في زمن الدولة العثمانية يتاريخ 7 رمضان سنة 15174ه. 

(6) صدر فى 78 ججمادى الآخرة سنة ١11791ه‏ في زمن الدولة العثمانية . 

(4) صدر في 9 رجب سنة 105ه فى زمن الدولة العثمانية . 

(5) قانون الأراضي الموات الصادر في ١5‏ شباط/ فيراير 141١‏ والمنشور تحت الباب رقم (6/4 من 
مجموعة القوانين الفلسطينية . 

(1) قاتون اتتقال الأراضي الصادر في أيلول/ سبتمير 197١‏ ونشر تحت الياب رقم )4١1(‏ من مجموعة 
القوانين الفلسطينية . 

(00 قانون منع الييع والفراغ بالوفاء لسنة 1471 المنشور في: الجريدة الرسمية» العدد 197 
١(‏ حزيران/ يونيو /1911). 

(8) قانون منازعات وضع اليد على الأراضي رقم )١70(‏ لسنة 1977 والمنشور تحت الياب رقم (75) 
من مجموعة القوانين الفلسطينية . 

(4) أنظمة وضعتها لجنة التنظيم المركزية بموجب المادة رقم )١(‏ من قانون تنظيم المدن لنة 2019171 
وقد نشرت هذه الأنظمة في: الوقائع الفلسطينية, العدد 177 (11 أيار/ مايو 19377): ص 747 - 5944 

)٠١(‏ قانون ضريبة الأملاك في القرى رقم (0) لسنة 19147 وقد نشر في: الوقائع الفلسطينية» 
العدد الممتاز 1187 (70 آذار/ مارس 1457)ء الملحق رقم :)١(‏ ص 15 

)١١(‏ نشر دستور المملكة الأردنية الهاشمية في: الجريدة الرسمية» العدد ٠١97‏ (84 كانون الثاني/ 
يناير 184847): ص ". 


اال( 


منازعات الأراضي والياه””'©2» والقانون رقم (1) لسنة ١961‏ عن الملكية””""» والقانون 
رقم (74) لسنة ١437‏ عن تنظيم المدن والقرى”*'“»: وغيرها من القواتين العامة مثل 
قانون التجارة وقانون العقوبات وقانون الصيرفة. 

في عام 14717ء وبعد الاحتلال الإسرائيل للضفة الغربية وغزة» أصدر الحاكم 
العسكري أكثر من ألف وثلائمائة من الأوامر العسكرية. أهم هذه الأوامر تلك المتصلة 
بفصل السلطات» فقد وضعت في سلطة واحدة”''؛ وتطبيق أنظمة الطوارئ؛ وتعديل 
قوانين وأنظمة الأراضئ9" , 

في عام 417 بدأت الانتفاضة الفلسطينية التى أدت إلى تطورين بالغى الأهمية» مما 
أضاف إلى تعقيد الوضع القانوني في المناطق الفلسطينية. كان التطور الأول فك الارتباط 
القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية. فقد أعلن الملكث حسين في عام ١984‏ 
قرار فك الارتباطء وتلا ذلك إجراء انتخابات أردنية خالصة في الضفة الشرقية» وتشكل 
بجلس نواب أردني من سكان الضفة الشرقية وحدهم. 

أما التطور الثاني فكان انعقاد المجلس الوطني في الجزائر الذي أعلن قيام الدولة 
الفلسطينية في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني/ نوقمبر 2١984‏ وجعل هذا الإعلان 
من الضروري سن قوانين فلسطينية موحدة. 

وقد كان لتطور القانون الدولي بشأن حقوق الإنسان أثره في النظام القانونيٍ 
الفلسطيني. إن نصوص “تفاقيتي لاهاي وجنيف اللتين تشكلان جوهر القانون الذي يحكم 
الاحتلال العسكري هي النصوص التي ينبغي تطبيقها وقت هذا الاحتلال”"" . 


)١6(‏ قاتون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 14017 والمنشور في: الجريدة الرسمية» العدد 
١5( 11١‏ حزيران/ يونيو :)١48617‏ ص 4/ا١ا.‏ 

(1) قانون استملاك الأراضي للمشاريع العامة رقم )١(‏ لسنة 14107 والمنشور في: الجريدة 
الرسمية. العدد ١( ١١7١‏ كانون الثاني/ يناير 2)1987: ص 23717 

)١14(‏ قاتون تنظيم المان والقرى والأبنية رقم (79) لسنة ١9437‏ (قانون مؤقت). نشر هذا القانون 
المؤقت فى: الجريدة الرسمية» العدد ١4617‏ (50 أيلول/ سيتمير .)١937‏ ص .19711١‏ 

(16) انظر المنشور العسكري رقم (1) المنشور في: «مناشيرء أوامر وتعيينات» صادرة عن قيادة 
قوات جيش الدفاع الإسرائيلٍ في منطقة الضفغة الغربية» والصادر في حزيران/ يونيو 14717ء والمنشور رقم 
)١(‏ لعدد ١‏ بتاريخ ١‏ آب/ أغسطس 1977. 

(1) انظر الأوامر العسكرية ذات الأرقام: (08). (2)09 (115) (541]) (5917). (05151, 
(419)ء (544 (0م4ك (1م4ى (م١٠ه).‏ (3147). (4لالا)ء و(١81)‏ وهي منشورة جميعاً تحت ياب 
«متاشيرء أوامر وتعيينات» صادرة عن قيادة قوات جيش الدقاع الإسرائيل في منطقة الضفة الغربية . 

(19) انظر: ابراهيم محمد شعبان» الانتفاضة الفلسطينية قي عامها الأول: دراسة في ضوء أحكام 
القانون الدولي العام (القدس: !. شعبانء 984١)؛‏ امومظ 17 ,7/205 .12 .ىق لمد عندلقك88 لجمآ 
بصطهات ,7 .© :(1966 بجمععط باتع اخملا عولفطستت :[ومض] عولضطسهت) .له 48 ,جه*8! زه كاءء زاظ 
ادع ووط]لاء8 له معزيعو7 جه مصط عذا «ره ‏ رعماشء مم00 4 -ممعام 1 بردمعاخة ره ببمانمونعء0) 
>6 .له باأعاماط .5 مه[ :(1951 رعو هناوكعممتا/! 06 اند جتدنآ :كتاهمهعممتا8) «مالعميمء0 - 


لض 


إن الحقبة التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية والتوقيع على ميثاق الأمم المتحدة. 
شهدت تحركاً عالمياً واسعاً نحو الاعتراف بحقوق الإنسانء وما لبث هذا التحرك أن أدى 
إلى عقد المعاهدات والمواثيق والبيانات الدولية التي تصون حقوق الإنسان وتضمتهاء وهى 
كلها قد أثرت في ما يجري في المناطق الفلسطيتية وفي شؤون الشعب الفلسطيني/2"2. 


وجاء إعلان أوسلو واتفاقية القاهرة ليزيدا فى التعقيد القانونيٍ في فلسطين. فالمادة 
السابعة من اتفاقية القاهرة قد حدّت من السلطات التشريعية الفلسطينية وجعلت الأوامر 


العسكرية 5 كانت سارية المفعول في الضفة والقطاع عشية الرابع من أيار/ مايو ١194‏ 
5 فى 


إن تسلم السلطة الوطنية المتوقع لصلاحيات السيادة سيجعل النظام القانونٍ في 
فلسطين أكثر تعقيداً واتساعاً وتبايناً. كما أن موضوع الإسكان يدخل في الإطار القانونٍ 
العام وسلطة التشريعء وهو يتصل بالقوانين السائدة أياً كان وقت إصدارها وجنسية 
الكيان الذي أصدرها ما دامت سارية المفعول. ويتصل كذلك اتصالاً وثيقاً بالأموال غير 
المنقولة والتمويل والإدارة والبيع والاستثمار والصيرفة والتأجير وما. إلى ذلك. ثم إنه 
يتصل بالنظام القانوني المنشود والإصلاحات القانونية الجذرية التي من الممكن إجراؤها في 
هذا السياق. 


لهذه الأسبابء. فإن الموضوع في غاية الاتساع والشمولء ولذلك لن يكون من 
الحكمة تناول التفاصيل أو الجزئيات» لأن ذلك سييعدنا عن صلب الموضوع. لذلك 
ستركز على الخطوط العامة والمقترحات والحلول. 


- طتلومظ وغصذ لعتماكمهه ,جه18! زه ع1 ون عسموععط امعتلاطن) زه «متاءعنوعط علا وا علأنواعا «متادع جورم ) 
2 04 كممتامع مم ولعمع0) رنوماأعلطصص ./71آ1.© لصة عتانرت للقده8ه برط طعمعء لهمتوعه عطا سمكز 
:(1958 ,كده© 260 عط 4ه ععااتصسصره0) لمدمتأهمعام1 نولعمء0) 4 الإمقامعصده ,1949 أكنهن4م 
لصدناء/١‏ ,1967-1982 ,كعاءه ع1 لعاييمء 00 ]اعد كل عل خط كاطع اماك ,معطم لمالووم1 عطاك 
لسة ,(1985 ,كودع اندوع انمنآ ععاكعطعمدكة1 :2113 ,+120 عهآ أمدهتاممعاعآ مذ كطمدعومهه14 للنطعك5 
عدوة11 ,43 علنايقف ععلصن أمدمدعه0) زنقائلة84 عط 0غ ععر20 علاتنولكتومة» لمععط5 .283 .8 

.39346 .مم ,(1945) 91 .مه ,54 .أ0؟ ,لممصوق ممطة عله1 «ركهه0ه لدوع1آ] 


)١8(‏ ع( له ؟؛اسدوءء4/ جه هنعطا ,ها«ه 17 عا اط كالاعن انمدمةلة روممرعطم1 بصصدعط عسطامةخ 
رالما دونه تجدعة عدا عدا ,مكدع «1ب0) امعحروصظط عط ,عاءأهناة العدسلظ ابه عناتمدعدهن) كعممتلهل! لعنندلا 
«مط ‏ اتماحه انام مط 1‏ عااءء 7ه كاناعنررماء ع2 اتلعععاط ‏ أهائه ‏ المأعكنامدج0 © اتمعاوراد لعوموه1 عذا 

.(1972 بكوعع2 بواتدمع انملا تعاععطعصةكة1 :عم ,كع امعطعصة4) 

.)١594 الأمم المحدةء اتفاق حول قطاع غزة وأريحاء 4/49/180 ([د.م. : د.ن.]ء‎ )١4( 

(بالعربية) . 
لحا 


أولا: جوهر القانون 

القوانين هي مجموعة من القواعد الاجتماعية يجبر الفرد على إطاعتها ولو يالقوة عند 
الاقتضاء. وهذا التعريف هو من الشمولية بمكانء فهو يتضمن القواعد الدستورية 
وقوانين الطوارئ وتشريعات الضرورة والقوانين العادية والأنظمة والأعراف وميادئ 
العدالة» سواء أكان القانون يتضمن عدة قواعد قانونية أو حتى قاعدة واحدة فقط”" . 

إن الإلزام ركن أساسي من أركان القانون» من دونه يصبح مجرد نصح أو توصية» 
ولا فرق أن تكون السلطة التي أقرت القانون هي السلطة التشريعية أو التنفيذية» مع 
ملاحظة أن السلطات القضائية لا تستطيع أن تضع قوانين وإنما تفسرها وتطبقها". 

إن نوع التظام السياسي في الدولة لا يؤثر في أمر القانون» كما أن شكل السلطة 
التشريعية أمر لا علاقة له به» فقّد يكون الانتخاب أساسهاء وقد يكون التعيين عمادهاء 
وقد يمتزج الأمران معاً. وقد يتشكل المجلس التشريعي بالانتخاب المباشر أو الانتخاب 
غير المباشرء وقد يقيد الانتخاب بالمؤهلات أو بالمال أو بأي شرط آخرء وقد يكون 
بالأغلبية البسيطة أو يأغلبية خاصة بعينهاء أو بالتمثيل النسبي. كما قد يعتمد نظام 
المجلسين أو نظام المجلس الواحدء وقد يكون النظام برئانياً أو رئاسياً. إن كل هذه 
العوامل لا تلعب دوراً في وضع القانون» إذ إنها آلية ‏ ليس إلا لتشكيل السلطة 
التشريعية التي تخلق القانون”؟" . 

إن أية قاعدة تنظم السلوك الاجتماعي وتكون عامة ولها صفة التجريدء أي أنها لا 
تخاطب أشخاصاً بعينهمء بل الناس عموماء ولا تغطي وقائع معينة» بل وقائع عامة 
وإذا كانت ملزمة بكل أشكال الإلزام وصوره شريطة أن تنفذها السلطة العامة فإنها 
تصبح قاعدة قانونية بغض النظر عن شكلها وكيفية وضعها واختلاف الأنظمة السياسية مع 
مراعاة القيد المكاني والزماني للقانون””"؟. 

إن قوة القانون لا تتضاءل إذا خاطب مجموعة أو شريحة من المجتمع. إن القانون 
ينبغي بصورة عامة أن يخاطب معظم الناسء إلا أن طبيعة القانون لا تتغير إذا كان موجهاً 
فقط إلى قطاع معين من المجتمع» حتى لو كان شخصا واحداء ما دامت هذه القاعدة 
القانونية عامة ومجردة. لذلك فإن القواعد الخاصة بالمقاولين أو بالمهندسين المعماريين أو 
بالمستفيدين هي قواعد قانونية صحيحة وملزمة ويجب العمل بها على رغم أنها تخاطب فئة 
صغيرة من فثئات المجتمع . 


00٠١(‏ عبد المنعم فرج الصدهء أصول القانون (بيروت: دار النهضة العربية» 19174)؟ عياس 
الصراف وجورج حزبونء المدخل إلى علم القانون (عمان: الجامعة الأردنية» كلية الحقوقء »)١904‏ وأنور 
سلطانء البادئ القانونية العامة (ييروت: دار النهضة العربيةقء 19175). 

(١؟)‏ الصدهء المصدر تفسهء ص .١80‏ 

زففقف المصدر تقسةء ص نك 

(7*') المصدر ئقسهء» ص 77ء وسلطانء المصدر نفسهء ص ١5-84‏ 


ينها 


والقواتين تحديداً تتبع ترتيباً هرمياء وهذا لا يتناق مع القانون بل يتفق معه. إن 
الدستور يقف على رأس القوانين ثم تليه تشريعات الطوارئ» فالتشريعات العادية» وأخيراً 
الأنظمة. وينبغي أن لا تخالف القوانين الدنيا قانوناً أعلى» وإذا حصل مثل هذا التناقض» 
فالعيرة دائماً للقاعدة القانونية ذات المرتبة الأعلى. لهذا ولضمان دستورية القوانين يتحتم 
تنفيذ القانون الأعلى لا الأونى22" , 

ويجب أن أشير في هذا السياق إلى أن القانون لا يفرق بين فروع الماتون ولا 
يفاضل بينهما. ومنذ أيام الرومان يقسم الفقهاء علم القانون إلى قانون عام وقانون 
خاصء إلا أن هذا التقسيم هو تقسيم شكلي وأكاديمي» ولا فائدة عملية له. فالقوانين 
المانية والعقابية والمالية والتجارية والعمالية والبحرية والضريبية والعسكرية كلها قواعد 
قانونية» سواء أكانت ملزمة أم لاء فهي قواعد قانونية في الحالتين إذا وجدت فيها 
العناصر الرئيسية للقانون*" , 

لذلك لا يبقى القانون نافذاً وملزماً وسارياً ما دام لم يلغ فإذا تم إلغاؤه تسري قوة 
الإلزام على الأحداث التي تمت في ظله. وعملاً بمبدأ عدم رجعية القوانين لا يسري 
القانون الجديد على الوقائع التي تحدث قبل تشريعه. ونشير إلى أن بعض القوانين مؤقتة» 
وبعضها مرتبط بظروف اقتصادية واجتماعية» وبعضها الآخر أقرب إلى الديمومة. غير أن 
هذا لا يؤثر في سريان القانون إلا إذا ألغي"©. 


انياً: الحق في السكن 

يشكل الحق في السكن المناسب حجر الزاوية للاستراتيجيا العالمية للمأوى. وهو 
يُعتبر من أهم الاحتياجات البشرية. وقد صار دولياً أحد حقوق الإنسان الأساسية» وبدأ 
الفقهاء يربطون بينه وبين الكرامة الإنسانية والصحة العقلية والجسدية والنوعية العامة 
للحياة. وإن مياه الشرب والمرافق الصحية المناسبة تعتبر من الاحتياجات الأساسية التي 
يجب أن : تتوفر في كل بيت. وبعاف: المنكن التاسب بآئه يوقن فقدراً مناسياً من 
الخصوصية» والمساحة الكافية» والأمن والإضاءة والتهوية» والبنية التحتية الكافية» وموقع 
مناسب في ما يتعلق يمكان العمل وبالمرافق الأساسيةء وكل ذلك بتكلفة معقولة»”""'. 

والحق في السكن المناسب هو حق كل طفل وامرأة ورجل في أي مكان. وقد نص 
عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (ف ١‏ م 6 كذلك نصت عليه الفقرة الأولى من 
المادة )١١(‏ من الميثاق الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام .١471‏ وبعد 


(4") ثروت يدوي» النظم السياسية (القاهرة: دار التهضة العربيةء» »)١141/7‏ ص /الااء ومحسن 
خليل» النظم السياسية والدستور اللبناني (بيروت: دار التهضة العربية» :)١91/7‏ ص 044. 

(5؟) الصدةء المصدر تقسةء ض 27 وسلطات. المصبر ئقسةء ص 377 

(17) الصدهء المصدر تفسهء ص 15١8‏ -7175. 

إفقف الأمم المدحدةء حقوق الإنسان: حق الإنسان في سكن مناسب. صحيفة وقائم؛ رقم 7١‏ 
(جنيف: مركز حقوق الإنسان. .)١19880‏ 
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هذين النصين الأساسيين» تعاقيت الموائيق الدولية على النص عليه ولا يقل عددها الآن 
عن اثني عشر. 

وحق السكن يعنى أن يكون للسكان الأصليين الحق في أن يحددوا ويخططوا 
وينفذوا جميع برامج الإسكان وغيرها مما يتصل بالبرامج الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة 
بهم كما يكون لهؤلاء السكان الأصليين قدر من الاستقلال الذاتي في القضايا المتعلقة 
بشؤونهم الخاصة الداخلية والمحلية بما فيها السكن. ويترتب على الحكومات أن تحول هذه 
الحقوق القانونية إلى وقائع موضوعية للأشخاص الذين يستحقونها. والقضية هي ليست 
فقط قضية مالية أو تشريعية أو محلية أو تنظيمية» أو تخص البلديات» بل هي قضية شاملة 
وعامة تتصل بكثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ١‏ 

وعليه» فالحكومات مطالبة بمراجعة تشريعاتها بشكل شامل لكل العناصر المتصلة 
بالإسكان» ومن ثم تقييم التشريعات الموجودة» وتعديل ما هو مطلوب تعديله» وإلغاء ما 
يشكل عقبة» ووضع قواعد قانونية وطنية متلائمة مع حجم المشكلة والسياسات العامة. 
إن على السلطة الفلسطينية سن هذا التشريع سريعاء واتخاذ الإجراءات لتشخيص الحالة 
الراهتة للإسكان من أجل القيام بوضع السياسات وتحديد الأولويات. والمأمول أن تكون 
هذه الإجراءات متفقة مع المواثيق الدولية”*"©. 

وإذا كان الحق فى السكن واجباً أساسياً من واجبات الحكومات» فإن على الحكومة 
الاعتراف به وألا تقوم بتقليص أهميته القانونية. إن مثل هذا الاعتراف ينبغي أن يتخذ 
الشكل التشريعي» وأن توجه السياسات والقوانين لحماية هذا الحق. وعلى الحكومات 
تقديم المعونة لأصحاب الحق في السكن وإضفاء الحماية القانونية لأصحاب المساكن؛ 


وتوفير المواد الأولية بأسعار زهيدة*" . 

وبذلك يتبين أن الحق فى السكن قضية شائكة تدخل إليها عناصر متعددةء وإذا 
أرادت السلطة الفلسطينية أن تنسق عملها مع الاستراتيجيا العالمية للمأوىء ومع مركز 
الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هذا ما أنصح به بشدة)ء فعليها أن تتابع عملها 
التشريعي على جميع الصعد من أجل تخطي الصعاب والمواقف القانونيةء إلا أن هذا الأمر 
يبقى محل جدل ونظر. 


ثالثاً: الوضع في الحاضر والمستقبل 
بالنظر إلى توقع تسلم السلطة الفلسطينية لجميع الصلاحيات المانية في الضفة 
الغربية» وفي ضوء ما اتفق عليه في اتفاقية القاهرة يما يتصل بالسلطات القانونية 


(18) أهم الموائيق الدوئية هي الإعلان العالمي الحقوق الإنسان الصادر سنة 1944» ميثاق الحقوق 
المدنية والسياسية الصادر عام والذي دخل حيز التنفية عام 19195» ميثاق الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية الصادر عام ١477‏ والذي دخل حيز التنفيق عام 19175. 

75١-1١ المصدر تفسهء ص‎ )١8( 
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والتشريعية» فإن اعتماد اتفاقية القاهرة كأساس لهذه الدراسة لتحديد الوضع القانونٍ في 
المرحلة الانتقالية يشكل موقفاً صحيحاًء ومتوافقاً مع الأسس العامة للقانون» عل رغم 
تحفظنا الشديد على نصوص الاتفاقية . 


إن الوضع القانونٍ في فلسطين لا هو بالجيد ولا هو بالتعيس . والمشكلة الحقيقية 
هي في وجود نواقص في القوانين يتعين تصحيحها. إن القوانين إنما تنشأ من الظروف 
السائدةء الاجتماعية منها والاقتصادية والسياسية والأخلاقية. وهذه الظروف هى في تغير 
مستمرء لذلك يجب تغيبر الأحوال القانونية أيضاً. مثلا» كان إنشاء الشقق للبيع قبل عام 
07 شيئاً نادراً واسحنائياً» أما اليوم فهو الأمر السائد. لذلك يجب تشريع قانون لتنظيم 
ملكية الشقق بشكل يتفق مع التطورات الجارية . 

إن المشكلة تتعلق بالأداة أو الآلية للتغلبٍ على هذه النواقص» وبخاصة في ظل 
انعدام سلطة تشريعية. لذلك» فإن التساؤل الأول هو عن مدى قدرة السلطة الفلسطينية 
في التشريع» وكيف وفي أية مواضيع؟ والتساؤل الثاني هو عن مدى صلاحية القوانين 
القديمة» وهل أن الأوامر العسكرية قابلة للتطييق؟0" , 


(0) نصت الادة السابعة من اتفاقية القاهرة على ما يلٍ: 

أ تكون للسلطة الفلسطينية» ضمن حدود ولايتهاء صلاحية إصدار التشريعات» بما فيها 
القوانين الأساسية والقوانين واللوائح والقوانين التشريعية الأخرى. 

ب تكون التشريعات التي تصدرها السلطة الفلسطينية متفقة مع أحكام هذا الاتفاق. 

ج ‏ تبلّغ التشريعات التي تصدرها السلطة الفلسطينية إلى لجنة تشريع فرعية تنشئها لجنة الشؤون 
المانية (تسمى في ما يلي «لجنة التشريع الفرعية»)» ولإسراتيل أن تطلب. في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ 
تبليغ التشريع أن تبت لجنة التشريع الفرعية في ما إذا كان هذا التشريع يتجاوز نطاق ولاية السلطة 
الفلسطينية أو لا يتفق بأي صورة من الصور مع أحكام هذا الاتفاق. 

د لدى تلقي الطلب الإسرائيلي» تبت لجنة التشريع الفرعية كمسألة أولية» في شأن دخول 
التشريع حيز النفاذ ريثما تتخذ قرارها بشأن جوهر المسألة. 

ه . إذا لم تتمكن لجنة التشريع الفرعية من التوصل إلى قرار في ما يتعلق بدخول التشريع حيز 
النفاذ قي غضون ١5‏ يوماء يحال الموضوع إلى مجلس مراجعةء ويتكون مجلس المراجعة هذا من قاضبين» أو 
قاضيين متقاعدينء أو اثنين من كيار فقهاء القانون (يسميان في ما يلي القاضيين)» واحد من كل جانب» 
يعيتان من كل أصل قائمة مجمعة قوامها ثلاثة قضاة يقترحها كل جانب» ويغية التعجيل بالإجراءات 
القضائية أمام يحلس الراجعة هذاء يقوم أقدم قاضيين» واحد من كل جانب» بوضع نظام داخلي خطي غير 
رسمي للمجلس. 

و لا يدخل التشريع المحال إلى مجلس المراجعة حيز النفاذ إلا إذا قرر مجلس المراجعة أن هذا 
التشريع لا يتعلق بموضوع أمني يقع ضمن المسؤولية الإسرائيلية» وأنه لا هدد بشكل خطير المصالح 
الإسرائيلية المهمة الأخرى التي يحميها هذا الاتفاق. وأن دخول التشريع حيز النفاذ لا يمكن أن يتسبب بأي 
ضرر أو أذى لا يمكن جيره. 

ز ‏ تحاول لجنة التشريع الفرعية الوصول إلى قرار بشأن جوهر المسألة في غضون ثلائين يوماً من 
تاريخ الطلب الإسرائيلي. وإذا لم تتمكن هذه اللجنة الفرعية من الوصول إلى هذا القرار في غضون فترة - 
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علينا ابتداة أن نقر بأن جميع القوانين التي كانت سارية قبل الخامس من حزيران/ 
يونيو ١9571/‏ في الضفة الغربية أو قطاع غزة هي قوانين سارية وقابلة للتطبيق» وعليه. 
فجميع القوانين العثمانية أو البريطانية أو الأردنية أو المصرية تبقى سارية فيهما بغض النظر 
عن موضوع القانون أو مرتبته التشريعية. 


رابعاً: الأوامر العسكرية 

تعتبر التعديلات التي أدخلتها سلطات الاحتلال على هذه القوانين عبر الأوامر 
العسكرية مشكلة المشاكل. إن اتفاقية القاهرة نصت في الفقرة التاسعة من المادة السابعة 
على أن «تظل القوانين والأوامر العسكرية السارية في قطاع غزة ومنطقة أريحا قبل توقيع 
هذه الاتفاقية نافذة» ما لم يجر تعديلها أو إلغاؤها وفقاً لهذا الاتفاق». 
العسكريةء فمع أن اتفاقية القاهرة قد كبلت أيادي السلطة الوطنية الفلسطينية في مجال 
التشريع والأوامر العسكريةء فإن القضاء له أن يرفض تطبيق الأوامر العسكرية بحجة أنها 
غير مشروعة وأنها تتناقض مع القوانين الدولية الخاصة بالاحتلال العسكري وحقوق 
الإنسان. 

وهذه الصلاحية للقضاء الفلسطيني هي صلاحية ثابتة ولا تتجرأ. وللمحاكم أن 
تفحص أي أمر عسكري وتقرر مشروعيته من عدمهاء فإذا قررت عدم مشروعيته فلها أن 
تطبيقه. أما إذا قررت شرعية أي أمر عسكريء فإنها تقرر تطبيقه والعمل به. 

إن مسألة شرعية الأوامر العسكرية ينبغي أن تثار من خلال طلب أمام المحاكم 
العادية . فتقوم هذه برفعه إلى المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية» وتقوم المحكمة العليا 
بإصدار حكم نبائي في هذا الموضوع يتم نشره في الجريدة الرسمية» ويذلك يتم تحاشي 
التناقض بين الأحكام في ما لو منحت مثل هذه الصلاحية لجميع المحاكم» ويتم ضمان 
مركزية الرقابة القضائية. 

ومن نافل القول أن المحكمة العليا إنما تمتدي بما ورد في اتفاقيتي لاهاي وجنيف 


- الثلاثين يوماً هذهء تحال المسألة إلى لجنة الارتباط الإسرائيلية ‏ الفلسطينية الشتركة المشار إليها في المادة 
الخامسة عشرة أدناه (وتسمى في ما يلٍ «الجنة الارتياط4)ء وتولى لجحنة الارتباط معالجة هذه ال مألة على الفور 
وتحاول تسويتها في غضون ثلاثين يوماً. 
ح - وفي حالة عدم دخول التشريع حيز التفاذ عملا بالفقرتين (ه) أو (ز) أعلاء» يبقى هذا 
الوضع على حاله في انتظار قرار لجنة الارتباط يشأن جوهر المسألة» ما لم تقرر خلاف ذلك. 
ط ‏ تظل القوانين والأوامر العسكرية السارية في قطاع غزة ومنطقة أريِحا قبل توقيع هذا الاتفاق 
نافذة» ما لم ير تعديلها أو إِلغاؤها وفقاً لهذا الاتفاق. 


يذكا 


وبالقيود التي وردت فيهما حول صلاحية الحاكم العسكري في الأراضي المحتلةء ولا 
سيما أن الاتفاقيتين لا تناقض إحداهما الأخرى. 


خامساً: السلطات التشريعية 

يبدو للوهلة الأولى أن اتفاقية القاهرة منحت السلطة الوطنية الفلسطينية صلاحية 
التشريع» لكن بعد التدقيق يتضح أن ما أعطي باليد اليمنى قد سحب باليد اليسرى. 
فالمادة السابعة في فقرتها الأول تعطي حقاً مطلقاً للسلطة المذكورة في صلاحية التشريع يما 
فيها سن القوانين الأساسية والأنظمة وغيرها من المراسيم التشريعية. لكن الققرة الثانية من 
'لادة ذاتها تنص أن تكون المراسيم التشريعية التي تصدرها السلطة الوطنية الفلسطينية متفقة 
مع أحكام الاتفاقية. بعبارة أخرى» يتعين التصديق على هذه المراسيم من قبل 
الإسرائيليين» سواء من قبل لجنة تشريع فرعية أو مجلس مراقبة أو لجنة ارتباطء على أن 
تكون تلك المراسيم غير متعلقة بموضوع أمني. هذا ولم يقم الفلسطينيون بإصدار تشريع 
واحدء وبالتالي لم يقم الإسرائيليون لا بالمواققة على أي قانون كان ولا برفضه. 

من البديهي أن التشريع ينطوي على ممارسة للسيادة. ومن الطبيعي أن تطبق القوانين 
داخل حدود الدولة» أي عند النقطة التي تنتهي فيها السيادة الاقليمية» ومن هنا وجد 
ميدأ إقليمية القوانين7”. ولما كان الإسرائيليون لا يتحدثون عن دولة فلسطينية» 
ويتكروتن على الشعب الفلسطيني حمقه في السيادة» فقد قاموا يتقييد صلاحية المشرع 
الفلسطيني . 

في ظل هذه الظروف يتساءل الياحث عن وجود صلاحية التشريع للسلطة من 
عدمهء فإذا كان لها صلاحية فهي لا تتوقف عند حدء وإن لم يكن لها صلاحية إلا 
بموافقة الإسرائيليين فالأمر مختلف تماماًء وبخاصة أن السلطة لم تصدر قانوناً واحداً لمعرفة 
ردة الفعل الإسرائيلية. ولذلك يبقى الوضع غامضاً ويحتمل تأويلات مختلفة. لكن الجواب 
عن التساؤل يتوقف حتماً على رد الفعل الإسرائيلٍ. 

قد يرى بعضهم أن السيادة الفلسطينية أمر لا مراء فيهء وأن حق الفلسطينيين في 
التشريع أمر لا يمكن نكرانه» لذلك فما على الفلسطيتيين سوى أن يشرعوا بسن القوانين 
لينتهي الأمر. هذا ومع أن السيادة الفلسطينية ثابتة ولا تتجزأء وأنها تعود إلى الشعب 
الفلسطيني» وأن من حق صاحب السيادة أن يشرّعء إلا أن اتفاقية القاهرة هي اتفاقية 
دولية ملزمة يحسب ميثاق فيينا لعام ١9789‏ للمعاهدات الدولية» وهي ملزمة للجانبين 


(71) انظر: شعبانء الانتفاضة الفلسطينية في عامها الأول: دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي 
العام ص ١8‏ - ١7؛‏ عمر ياسينء الاحتلال وسلطة التشريع: دراسة قانونية لمدى مشروعية بعض الأوامر 
العسكرية (القدس: [د.ن.]ء 1948): ورجا شحادهء قاتون المحتل: إسرائيل والضغة الغربيةء ترجمة 
محمود زايد (ييروت: مؤسسة الدراسات الفلسطيئية؛ الكويت: جامعة الكويت» .)095٠‏ 
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الفلسطيني والإسرائيلي”' " . 

إن الجانب الفلسطيني لا يستطيع الامتناع عن تطبيق اتفاقية القاهرة لاعتيارات 
قانونية وسياسية. والفلسطيتيون لا يرغيون فى إصدار قوانين خاضعة لموافقة الجانب 
الإسرائيل حتى لا يسجل ذلك كسابقة تقر بالتقييد على سيادتهمء لذلك لم يقوموا بإصدار 
قانون واحد إلى يومنا هذا. إلا أن عدم الإصدار لا ينفي المشكلة ولا يحلهاء وعلى الجانب 
الفلسطيني أن يفكر في حلول تزيل الغموض المحيط باتفاقية القاهرة في جال الصلاحيات 

إن ما ورد فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة بصدد اختصاص السلطة الوطنية 
الفلسطينية فى تقرير #إجراءاتها الداخلية» (5عمناوعههم2 [2هعه]م1) أمر مختلف تماماً عما 
ورد فى الفقرة الثانية من المادة السابعة والتى تشير إلى «القوانين الأساسية والقوانين 
والأنظمة والمراسيم التشريعية الأخرى». هذا ومن الناحية الشكلية» فإن الإجراءات 
الداخلية قد وردت ضمن عنوان هيكل السلطة ونظمها الإدارية» في حين أن القرارات 
الإدارية العامة وردت ضمن عنوان الصلاحيات التشريعية للسلطة الفلسطينية» وهذا 
يضعف موققفنا القانوني. 

يبقى السؤال الآتي: ماذا على المشرع الفلسطيني أن يفعل؟ فإذا جرت الانتخابات 
الفلسطينية يتعين أن يكون المجلس المنتخب مجلساً تشريعياً فقط ولا يقبل أية وظيفة 
إدارية. وعلى رئيس السلطة تعيين الوزراء من خارج السلطة التشريعية لتشكيل السلطة 
التنفيذية» وبذلك يتحقق مبدأ الفصل بين السلطات» ويكون لكل سلطة وظيفتها المنوطة 
بها. 

كذلك يمكن أن يقوم مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية» استناداً إلى الدستور 
المعمول به في كل من المنطقتين» بإصدار ما يسمى ب «قوانين الطوارئ"» أو «القوانين 
الانتقالية» لأغراض السلامة العامة والنظام العام والأمن العام من دون مواققة 
الإسرائيليين» لأن هذه القوانين لا تخضع للانتظار أو التأجيل. 

ويبقى الخيار الأخير في أن تقوم السلطة الوطنية بوضع مسودات قوانين» ومن ثم 
تقوم بتقديمها إلى الجانب الإسرائيلي من أجل الموافقة عليهاء فإذا ما رفضتها إسرائيل 
لجأت السلطة الوطنية إلى استئناف القرار وفق الإجراءات التي نصت عليها المادة السابعة. 

مع هذا يتعين تعديل المادة السابعة من اتفاقية القاهرة أو إلغاؤها كلياء لأن هذه 
المادة تمنع سن القوانين الفلسطينية. إن هذه المادة لا تجيز تنفيذ أي قانون يتصل بموضوع 
أمني إسرائيلي أو يهدد بشكل خطير المصالح الإسرائيلية. يضاف إلى هذا أن المصطلح 
ا مستعمل واسع جداً لأنه ترك دونما تعريف أو تحديد أو تقييد. 


(؟) الصدىء أصول القانون.» ص .٠٠١‏ 


احا 


من الواضح أن مدى الصلاحية التشريعية للسلطة الفلسطينية أمر يحتاج إلى مزيد من 
الدراسة والبحث والاجتهاد من أجل وضع قواعد قانونية لأعمال السياسة العامة التي 
تتبناها السلطة» فالقواعد القانونية تعكس الطبيعة الملزمة للسياسات العامة» ومن دون هذه 
القواعد تصبح السياسات محرد عملية نصح وإرشاد قد تنفذ وقد لا تنفذ. 


سادساً : القوانين المقترحة 
في ظل هذا المزيج القانوني غير المنناسق» وفي ظل التطورات القانونية العالمية» 
والأحداث السياسية المتلاحقةء لا بد من أن تسن تشريعات لتحديث القوانين القديمة. 
رقد وقعت أحداث اجتماعية واقتصادية كثيرة جعلت من الضروري إصدار تشريعات 
جديدة أو تعديل التشريعات القائمة. والمأمول أن تمتلك السلطة صلاحية تشريعية لتقوم 
بثورة تشريعية لمصلحة المواطن وأمنه من أجل العدل والقيم الإنسانية. 


-١‏ سن دستور فلسطيني 

إن البريطانيين سنوا دستوراً لفلسطين في سنة ١9477‏ 
لقطاع غزة في سنة 4018431*©, وشرّع الأردن دستوراً في سنة 01461*": لكنها جميعاً 
تخاطب أشخاصاً غير موجودين على الساحة العملية. أضف إلى ذلك أن المبادئ كانت 
ناقصة والأوضاع نختلفة» كما أن هياكل السلطة قد تغيرت والمسؤوليات قد عدلت 
وظهرت وظائف جديدة. ويتعين وضع دستور حديث بعد إجراء استفتاء شعبي . 


وهناك الآن مسودة مشروع للدستور الفلسطيني» قام بإعداده أثيعن القاسمء وهو 
محل نقاش9" . 

يجب أن يحدد الدستور الفلسطيني اختصاصات السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية» وأن يضع المبادئ العامة كالمساواة وعدم التمييز وحق التقاضي وحق الملكية 
وحرية الإقامة والتنقل وغيرها من الحقوق الأساسيةء مثل عدم الحصانة للقرارات الإدارية 
وضمان رقاية المحاكم على جميع أعمال الإدارة. فإذا تضمن الدستور ضمانات للأفراد وفقاً 


إفقد 


3 وهناك نظام دستوري 


(0) انظر قانر ن المعاهدات الدولية (اتفاقية فيينا 2)١95794‏ في : كناع«مه20 عاكد8 ,علله«0ظ هد 
349-387 .وم ,(1983 ,كعم ملم مه نلمه0:1) .ل 354 رمسة لعدمئم علاط جة 
(8؟) فتحي الوحيدي»؛ التطورات الدستورية في فلسطين» 1944-51 (غزة: ف. الوحيدي» 
لكطة* 
(75) المصدر نفسهء ص 788 - 508. 
(7) أنيس القاسم» مسودة مشروع النظام الدستوري: السلطة الوطنية في المرحلة الانتقالية؛ سلسلة 
الوثائق الفلسطينية؛ ١‏ (القدس: مركز القدس للإعلام والاتصال» 1594). 


دو" 


للظروف السياسية» فسيشجع ذلك على الاستثمار ويسود الاستقرارء وهذا يؤثر إيجابياً في 
حركة البناء والإسكان. 


 "‏ إلغاء قوانين الطوارئ 

لا ريب في أن الشعب الفلسطيني يعيش في ظروف صعبة» لكن هذه الظروف لا 
تقتضي إصدار قوانين طوارئ أو أوامر عسكرية. وإذا شعر المستثمر بأن السلطة قد تلجأ 
إلى القوانين الاستثنائية» فإنه سيتردد في الاستثمار أو لا يقدم عليه أبداً. والأمر الطبيعي 
أن الأصل هو القاتون العادي وقانون الطوارئ هو الاستثناء. وفي القانون العادي من 
القواعد ما يكفي للمحاكم العادية لمحاكمة أي متهم. إن التذرع بالظروف الاستثنائية 
لتيرير أعمال السلطة التنفيذية هو أمر غير مقيول» فالذرائع لا تتتهي» ويما أن السلطة 
التنفيذية تتردد غالباً في أن تخضع أعمالها للمحاكم العادية المؤلفة من المدنيين فإنها تلجأ 
إلى العسكر أو إلى المحاكم العسكرية"". 


إن قوانين الطوارئ قد تستعمل للإضرار بالأفراد العاديين أو الشركات أو 
القوانين وما يترتب عليها من نتائج خطيرة حتى يأمن الناس والمستثمرون والقائمون بالبناء 
على أموالهم وعلى مستقيل مشروعاتهم. 


“"' - محديث القانون المدني 

إن القانون المدني هو المرجع الأساسي لكل القوانين الأخرى. ولا يمكن إيجاد 
تشريعات حديثة ما دام لدينا قانون مدني صدر أيام الدولة العثمانية وهو «مجلة الأحكام 
العدلية». هذا القانون يجب تحديثه لأنه منشأ القانون الخاص. وقد قامت الدول العربية 
كلها التى كانت تطبق «مجلة الأحكام العدلية» بإلغائها ووضع قانون مدني جديد”*" . 


ويتعين عدم سن أي تشريع إلى حين وضع قانون مدني جديد يراعي الاتجاهات 
الفقهية الحديئة ويساير الأحوال الاجتماعية والاقتصادية المتطورة» وبخاصة التوسع في 
قواعد العقود وتوضيح حقوق الملكية. ومن ضمتها ملكية الطوايق والشقق» والحقوق 
الناشئة من ملكية البيوت كالتحكير والإجارتين والتأمينات العينية كالرهن التأميني والرهن 
الخيازي وتسجيلها. 


(07*) أحمد مدحت علي» نظرية الظروف الاستثنائية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
١94‏ ). 
(8؟) الصدى» أصول القانون. ص ارك 


ا قانون لتنظيم البلدات والقرى والأبنية*" 
سَنّ في عام ١977‏ القانون رقم (74) لتنظيم البلدات والقرى والأبنية» وأقام هذا 

القانون لجاناً ووضع أنظمة للترخيص » وبين حقوق الملكية والاستملاك للمصلحة العامة 
وكقية مراقية هذه الأمور جميعاً. 

وقد خولت المادة (/519) من القانون المذكور مجلس الوزراء» يناءًَ على توصية من 
مجلس التنظيم الأعلى» إصدار تعليمات لتنفيذه» وقد عددت هذه المادة سبعاً وعشرين 
ميداناً يمكن فيها تطبيق القانون» وتتضمن الإنشاءات والترخيص والسلامة العامة 
والاجتماعات العامة والطرق ومواد البناء والأنقاض وإزالتها وتحضير المشاريع واختيار 
المواد وتنظيم حقوق المجاورين وتخطيط الحدود ومقدار التعويض وإنشاء الملاجئ وهدم 
وإزالة الأحياء القديمة والأبنية المهجورة ومسح الأراضي وإنشاء المساكن الشعبية. هذا 
وقد وضعت كل بلدية أنظمة محلية للبناء. 

وعليه» يجوز للسلطة الوطنية القلسطينية أن تستند إلى هذا القانون لإصدار عشرات 
الأنظمة والتعليمات لتنظيم أمور تتعلق بالإسكان» لكن المشكلة تبقى محصورة في 
موضوعين: صلاحية السلطة المذكورة بالتشريع عملا بالمادة السابعة من اتفاقية القاهرة 
والتعديلات الإسرائيلية التي جرت بموجب الأوامر العسكرية» وبخاصة أنها ستبقى 
معمولاً بها من وجهة نظر «قانونية»» إذ إن الاحتلال باق في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وتبقى كذلك مشكلة مضاعفات اتفاقية أوسلوء ققد تضمن البروتوكول المتعلق 
بالشؤون المدنية (المللحق ؟ لاتفاقية القاهرة) قضايا في غاية الخطورة تتعلق بالتخطيط 
والتنظيم» وهي كما يلٍ: 

أ عدم نقل السلطات والصلاحيات والمسؤوليات الخاصة بالمستوطنات والمناطق 
العسكرية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية . 

ب بقاء مشاريع التخطيط والقوانين والنظم قبل التوقيع على اتفاقية القاهرة سارية 

ج ‏ مشاريع التخطيط الفلسطينية تنشر في شكل قانون وللإسرائيليين حق 
الاعتراض عليها. 

د للسلطة الفلسطينية تعديل أو إلغاء أو إصدار مشاريع تخطيط أو إصدار تراخيص 
أو إعفاءات على أن يكون ذلك وفقاً للاتفاقية. 

إن هذا يعيدنا إلى مسألة السلطات التشريعية. والغريب أن ترتقي مشاريع التخطيط 
إلى مستوى القانون»ء وبالتالي إعطاء الإسرائيليين فرصة رفضهاء وهذا يعني أن الفلسطينيين 
يحرمون من حق التصرف بأراضيهم . 


(9) نشر هذا القانون في: الجريئة الرسمية؛: العدد ١7( ١١15‏ شباط/ قبراير "987١1)ء‏ ص 068. 
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ويبدو أن قضية الأراضي والتخطيط هي قضية مركزية في المفاوضات حول المرحلة 
الانتقالية. وإذا بقي الوضع كما هو عليه الآن» فالقضية بأسرها لا تحتاج سوى إلى قرار 
إداري من رئيس السلطة الوطنية بتعيين مجلس أعلى للتنظيم وغيره من الهيئات كلجان 
تنظيم البلدات ولجان التنظيم المحلية ولجان التنظيم المشتركة» بالإضافة إلى تنسيق 


الإجراءات الإدارية يما يتمق مع القانون . 


- قانون الأراضي العثماني 

أقر قانون الأراضي العثماني بما يتلاءم والأوضاع القائمة في الامبراطورية العثمانية. 
ققد قسمت الأراضي إلى أراض مملوكة وأميرية وموقوفة ومتروكة وموات. وقسمت 
الأراضي المملوكة إلى عرصات واقعة داخل البلدات والقرى» وقسمت الأراضي الأميرية 
إلى أراض تمنح على أساس التمليك وأراض عشرية وأراض خراجية. 

هذا القانون يعالج قضايا لم تعد موجودة كالأراضي العشرية والخراجية والمتروكة. 
كما أن ماهية بعض الأراضي كالأميرية قد تغيرت تّاماً. إن نظام الخلافة العثماني 
والامبراطورية العثمانية زالا من الوجود. وإن كثيراً من الحقوق التي كانت ممنوحة 
للسلطان العثماني بموجب قانون الأراضي لم تعد قابلة للتطبيق. وإن كلمة الأراضي 
المتروكة لا تتفق مع التعريف الوارد في المادة السادسة من قانون الأراضي. ثم إن مفاهيم 
الأمة والمصلحة العامة أصبحت تتناقض مع القواعد القانونية التي أرساها. قانون الأراضي» 
ع الكت قات + من لسن كل بات رمق القرى اللي تمع لالتلا 
الأشجار لاستخدامها. 

إن كثيراً من القواعد القانونية التي وردت في قانون الأراضي العثماني» ساعدت 
إسرائيل على نهب الأراضي الفلسطينية» وبخاصة أن الأراضي الأميرية اعتبرت أرضاً 
عامةء لذلك لا بد من وضع قانون للأراضي يلائم الأوضاع الاجتماعية و الاتتفناديه 
الحالية ويزيل التعقيدات وهمل أنواع الأراضي التي لم تعد موجودةء وكذلك التي لا تتفق 

مع التطورات الحديئة. مثلاء من غير المعقول أن تعتبر الأرض مواتاً إذا كانت بعيدة عن 

2 مسافقة قدرت بميل ونصف أو سير نصفف ساعة. ويتعين تيسيط القانون 
والإجراءات والتسجيل والطابو والإفرازء وذلك للمحافظة على الحقوق المكتسبة ولتحقيو 
العدالة . 
١‏ - قانون تسوية الأراضي والمياه”*» 

بالنظر إلى أن نحو 78 بالمئة من الأراضي الفلسطينية فقط جرت فيها أعمال 
التسوية» فإن هذه الأعمال كانت في الغالب ناقصة» ولم تجر أعمال التسوية في حالات 


(40) نشر هذا القانون في: المصدر نفسهء ص 0804. 
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أخرى على الإطلاق. وبالنظر إلى أهمية التسوية في تثبيت الحقوق وشق الطرق وحل 
المنازعات حول الملكيات المشتركةء فإن قانون التسوية يعتبر مهما بوجه خاص. إن 
الأرض مورد غير متجددء لذلك فإن بيعها ومبادلتها وهبتها وقسمتها وتعيين حدودها 
يجب أن يتم بشكل رسمي في دائرة الأراضي» ويجب أن يسجل كل أمر يتعلق بذلك. 
لهذا السبب يجب على السلطة الوطنية أن تتبنى مشروعاً للأرض والتسجيل لمنع أي انتقال 
غير مشروع. وبخاصة لأن الأرض الفلسطينية تعرضت لبيوع مزورة أو غير صحيحة أو 
باطلة» كما أن الوكالات الدورية انتشرت بدل التسجيل متيحة الفرصة للتزوير والغعش 
والاحتيال. 


والمشكلةء كما هي في غيرهاء تتعلق بالأوامر العسكرية التي صدرت بشأن 
الأراضي وتسوية المياه» وفي مدى شرعية هذه الأوامر وكيفية تحاشي تطبيقها. إن هذا 
يتصل بالسلطات التشريعية للسلطة الفلسطينية بشكل عام. 


- قوانين الأموال غير المنقولة 

هناك قوانين متعددة تتعلق بالأموال غير المنقولة مثل: 

قانون استملاك الأراضى للمشاريع العامة رقم 7 ل و22 , 

- قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الاجانب رقم 4٠‏ لسنة 4501808 2. 

- قانون تحويل الأراضي من صنف الأراضي الأميرية إلى أراض مملوكة رقم 4١‏ 
لسنة “14591987 , 

قانون تحديد الأراذ قم 57 لسنة "1م١440‏ 

قانون محديد | راضي ومسحها رقم 35 
- قانون رهن الأموال غير المنقولة رقم 41 لسنة 245718617 
زنحى 


- قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشاعية رقم 448 لسنة ١4617‏ 


- قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 4 م4809 , 
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- قانون تعديل الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 6١‏ لسنة 4921834. 

- قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 1 لسنة 
ا 

- قانون ضريبة الأراضي رقم 7١‏ لسنة 1408. 

- قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 70 لستة .١488‏ 

هذه القوانين وغيرها المتعلقة بالأموال غير المنقولة تحتاج إلى تحديث وتبسيطء ولا 
سيما أن الحكم الإسرائيلٍ قد عقد إجراءات التسجيل وغيرها وجعلها مطولة. وعل 
السلطة الوطنية أن تسن قوانين جديدة أو تعدل القواتين الموجودة من أجل تسهيل 
الأمورء وعليها كذلك ‏ تسريع الإجراءات الإدارية لتع الاحتيالء وعليها أيضاً فرضص 
ضرائب جديدة تكون مخفضة. 


6 - قانون الطوابق والشقق 

كان المألوف قبل عام 1457 أن يتم بناء البيوت بشكل أفقي. ولم يألف 
الفلسطينيون بناء الطوابيق والشقق» لذلك لم يكن هناك قانون للطوايق والشقق سابقاً. 

ويعد عام ١4717‏ صار من الشائع إنشاء أبنية متعددة الطوابق» وبخاصة في قطاع 
غزة»ء ومراكز المدن الكبيرة. من هنا خلقت مشكلة تتصل بحق الملكية لمن يملك الشقة أو 
الطابق» وهل أن ملكيتها مشاعة؟ أم تعود إلى جمعية تعاونية للإسكان أم ماذا؟ 

لذلك» فإن سن قانون ينظم ملكية الطوابق والشقق أمر حيويء إذ لا بد من 
تعريف حق الملكية للشقة أو الطابق» وماذا يشمل ولا يشمل» وما هي الأمور المشتركة 
بين مالكين لشقق متعددة في بناية واحدةء وكيفية صيانة وإدارة حصة المالك في العقار. 
وكيفية تسجيلها في دائرة الأراضي» وماذا يجب القيام به لضمان العقار ضد الحريق 
والأخطار الأخرى ولترتيب النفقات والرسوم المشتركة؟ 


4 قانون المالكين والمستأجرين 
سن المشرع الأردني قانوناً للمالكين والمستأجرين حمل الرقم 77 لسنة 19447. هذا 
القانون أسبغ حماية واسعة عل المستأجر باعتباره الطرف الأضعف» وما ليث المستأجر أن 
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أخذ يلجأ إلى هذه الحماية إضراراً بالمؤجرء وبذلك اختلت العلاقة بين الطرفين. 


لذلك قام المشرع الأردني بإصدار قانون جديد للمالكين والمستأجرين في عام 
47» عدل فيه أحكام القانون السايق. ثم أصدر الحاكم العسكري في الأراضي المحتلة 
أمراً عسكرياً حمل الرقم ١77١‏ ليسري اعتياراً من /١‏ 2148/5 إلا أن جمهرة القانونيين 
في الضفة الغربية رفضوا الاعتراف يه. 

والوضع في قطاع غزة لا يختلف عن الضقة الغربية» إذ إن كليهما يخضع لجلة 
الأحكام العدلية بقدر ما يتعلق الأمر بالقواعد العامة. أما عملياًء فيطبق قانون تقييد 
لسنة ١145ء‏ وكلاهما أضفى حماية على المستأجر. على أية حال هناك حاجة إلى وضع 
قانون جديد للمالكين والمستأجرين يراعي التضامن الاجتماعي» والعلاقات الإنسانية 
والضرائب المفروضة على الأملاك والدخل» ويراعي كذلك الرواتب الحالية وفي المستقبل. 


٠‏ - قوانين أخرى 

لا بد من إيجاد الظروف المناسبة للمستثمرين المحليين والأجانب» وهذه الظروف لا 
تتحقق إلا بإيجاد تشريعات تجتذب رؤوس الأموال من الخارج» ونسبة كبيرة من هذه 
التشريعات موجودةء وإن كانت تحتاج إلى تفعيل وعدم تركها مجمدة. 

ثمة قوانين موجودة بشأن تشكيل المحاكم واختصاصها واستقلالهاء وبشأن تسلسل 
القواعد القانونية واستئناف القرارات والسلطة القضائية وعدم حصانة القرارات الإدارية 
ومبدأ فصل السلطات. والمشكلة هي إيجاد الآلية والأداة لتفعيل هذه القوانين ليضمن 
المستثمر أن القرارات كلها هي قرارات قانونية» وليست قائمة على نوازع سياسية. 

يضاف إلى ذلك أن هناك نقصاً في القوانين المالية يجب تلافيه بوضع قانون 
للاستثمار» وإلغاء قانون أملاك الغائبين» وإصدار قانون لبنك الإسكان لكي يقدم قروضاً 
لبناء المساكن» وتعديل قوانين الأملاك وقوانين الضرائب على الدخل المحقق من البناءء 
وتخفيض رسوم الترخيص» وإنشاء صندوق ادخار عام تكفله الدولة وتعديل نظام المرابحة 
العثمان. 


١‏ - أنظمة البناء 
حين كانت فلسطين تحكم نفسها بنفسها كانت البلديات تضع أنة نظمتها الخاصة بالبناء 
وفقاً لأوضاعها. وكانت الأنظمة داخل حدود المدن والقرى مختلف عن خارج هله 
أراضيهم. ومن غير الواضح إلى أي مدى ستسيطر السلطة الوطنية الفلسطينية على 
احن 


الأراضي في المستقبل» ولا سيما الأراضي الواقعة خارج المدن والقرى. 

على أية حال» إن أنظمة العقارات السارية تحتاج إلى تغيير جذري بشأن الإفراز 
والتخطيط والتقسيم والترخيص. كما أن أنظمة البناء تحتاج إلى تطوير يتفق مع ضيق 
المساحة المسموح اليتاء عليهاء ومساحات الطوابق» وعدد الشقق السكنية في كل بنأية» 
وإعادة تصنيف استعمالات الأراضي وارتفاع الأبنية» والكثافة السكانية وتحسين الأراضي 
وإزالة الانقاض. 

هذا ويتعين أن تقوم لجنة معمارية»ء اجتماعية» اقتصادية» قانونية بوضع مفهوم 
للقضايا الإسكانية المختلفة يهدف إلى توسيع الحركة العمرانية. ومن شأن هذا أن يجعل 
إمكانيات البناء مفتوحة أمام ذوي الدخل المنخفض والمتوسطء بالإضافة إلى ذوي الدخل 
العالي . 


سابعاً: خاتمة وتوصيات 

تعثر الإسكان في قلسطين» ولا سيما بعد عام 214717 لأسباب متعددة منها: عدم 
السيطرة على الأرض نتيجة للاحتلال الإسرائيليء ومصادرة الأرض الفلسطينية لصالح 
الاستيطان الإسرائيلي وشى الطرقء وإغلاق المناطق لغرض التدريبات العسكرية 
الإسرائيلية» وملع البناء عل جانبي الطرق العامة بعمق 6م وهدم البيوت كعقوية 
أمنية أحياناً وتنظيمية أحياناً أخرى. إن عدم وجود المصارف سوى المصارف الإسرائيلية 
وضالة الادخار وانعدام آليته قد زادت من حدة المشكلة . وما زادت الطين بلة ارتفاع نسبة 
المواليدء وارتفاع رسوم الترخيصء» وتعقيدات انتقال الأموال غير المنقولة» وانعدام البنى 
التحتية خارج المدن ووجود مخيمات اللاجتين الفلسطيتيين. 

وحين قام المجلس الفلسطيني للإسكان كأداة لحل ضائقة الإسكان في الأرض 
المحتلة» لم يجد التمويل الكافي لحل تلك المشاكل العويصة» وحين قامت وزارة الإسكان 
بعد اتفاق أوسلوء لم تستطع الولوج إلى عالم البناء الفعلي للسبب ذاته. 

إن قضية الإسكان متعددة الجوائب وتحتاج إل حلول تشريعية ومالية وهتدسية 
واجتماعية وإدارية. والمشكلة أن لا دراية ولا تجربة سابقة لأي جهاز في الأراضي المحتلة 
في ميدان الإسكان. إن عدداً من القوانين يجب تعديله» وآخر يجب تطبيقه» ويتعين في 
بعضصس الحاللاات سن قوانين جديدة ووضع أنظمة وتعليمات لتنفيذها . 

والمشكلة الكأداء تتمثل في المادة السابعة من اتفاقية القاهرة التي منعت السلطة 
الفلسطينية من ممارسة حق التشريع عملياً إلا بموافقة الإسرائيليين. وبالضد من ذلك 
أسبغت الاتفاقية شرعية على الأوامر العسكرية التي كانت موجودة عشية التوقيع على 
الاتفاقية المذكورة. 

إن السلطة الوطنية الفلسطينية متلهفة للتشريع بشأن قضايا متعددة» لكنها لم تصدر 


ناا 


قانوناً جديداً واحداء فالمشكلة تكمن في كيفية تنفيذ هذه القوانين الجديدة في غياب سلطة 
تشريعية. كذلك لا بد من تعديل اتفاقية القاهرة حول الصلاحية التشريعية» إما بالاتفاق 
أو عملياً. 


هذا وإذا رغبت السلطة المذكورة قي تنسيق عملها مع استراتيجية المأوى الدولية» 
ومع مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية» فإن عليها أن تواصل جهودها التشريعية 
على المستويات كافة لإزالة العقبات كلها. 

أخيراء نشدد على دور المحاكم التي يجب منحها اختصاصاً واسعاًء أو بالأحرى 


اكتساب هذا الاختصاص عملياء وذلك بأن تقرر اعتبار الأوامر العسكرية غير شرعية» 
وبذلك تزيل عقبة مهمة تعرقل عمليات الإسكان. ويترتب على السلطة الوطنية 
الفلسطينية» ولا سيما وزارة الإسكانء» أن تقوم بتنظيم وتنسيق الأمور كافة المتصلة 


بالإسكان وأن تقترح الحلول لتسهيل العمل بالمقترحات الواردة في هذه الورقة . 


5 التطوير وإعادة الإعمار 
في المناطق النائية والمنعزلة في فلسطين 


حمال طلب (*) 


خلاصة 

إن هذه الورقة ليست شاملة ولكنها تتضمن المعلومات الناجمة عن البحث الميداني 
والتي تصلح لأن تشكل أساساً لبحث آخر من ياحثين مختصين في مجال التخطيط . 

إن الأعمال التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي تشكل عقبة كأداء في وجه 
عملية التخطيط في المناطق الريفية في فلسطن. وهله الورقةتتعز هن كلك الأعهالة 
فتنظر أولاً في النشاط الاستيطاي الإسرائيلي وإنشاء مستوطنات جديده وشسق طرق وفتح 
مسارب إلتفافية لها وفي ما بينهاء وتنظر أيضاً في ميادين أخرىء حيث الهدف هو الحد 
من توسع السكان الفلسطينيين والحيلولة دون وصوله إلى الأراضي الزراعية . 

تبحث هذه الورقة كذلك في المخطط الإسرائيلية لإنشاء مقالع جديدة في الضفة 

الغربية» والاستحواذ على الغابات والموارد الطبيعية العائدة للفلسطينيين» وتأجير أراضي 
الدولة باعتبارها أملاكاً خاصة» وذلك لأغراض الاستيطان» وأسعار الأراضي ومشكلة 
ملكية الأرض. ويجري تقديم توصيات بشأن إدخال القرى والمناطق القليلة السكان في 
مناطق إدارية» ويشأن استخدام الأراضي الواقعة في هذه المناطق. 


أولاً: عواتق التخطيط الهيكلي 
تشكل الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة العائق الأكبر أمام التخطيط 
الهيكلٍ للريف الفلسطيني. وسوف نستعرض هنا الممارسات التي هددت ومتعت التطوير 


(*) مدير للبنة بحوث الأراضي» جمعية الدراسات العربيةء القدس. 


ا 


الحضري والريفي في المناطق الفلسطينية. 


١-المستوطنات‏ الإسرائيلية 

إن الانتشار الأفقي المتسارع للمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في 
الضفة الغربية ‏ بما فيها القدس العربية الشرقية ‏ قد تم التخطيط له بصورة متعمدة 
لتشتيت الشعب الفلسطينىء وإرباك نمو التجمعات السكانية الفلسطينية. ويصدق هذا 
على الأخص حين تحيط المستوطنات الإسرائيلية بالمناطق التي يوجد فيها تركيز سكاني 
فلسطيني» فتحيلها إلى غيتوات لا أرض لها لتمتد فيها. 


إن استمرار الاستيطان وتوسيعه المتواصل بعد بدء عملية السلام يظهر قطعياً أن 
سياسة إسرائيل الرامية إلى الحد من التطوير الهيكلي للشعب الفلسطيني هي سياسة مبيتة 
ومتعمدة عا 


على رغم إعلان أوسلو وتوقيع اتفاق القاهرة واستلام السلطة الفلسطينية لقطاع غزة 
في عام 14454١ء‏ فإن السلطات الإسرائيلية تمادت في سياسة مصادرة الأراضي وبناء 
المستوطنات وشق الطرق وغيرها من الإجراءات الاستقزازية غير القانونية»؛ فغيرت شكل 
الطبيعة للخط الأخضر على حساب الزراعة الفلسطينية. إن الفلسطينيين الذين تأثروا 
بمشاريع الاستيطان التي بدأت بها الإدارة المانية الإسرائيلية والمجلس الأعلى للأرض قد 
أعطوا مهلة شهرين لفحص الخطط والاحتجاج عليها من خلال المكاتب الفرعية لمعماريي 
المشروع الواقع في داخل المستوطنات. 


إن هذا الإجراء يتجاوز مكاتب الأرض في مدن الضفة الغربية التي يديرها موظفون 
عرب. هذا ومن المستحيل عملياً حصول الفلسطينيين على موافقة لدخول المستوطنات 
الإسرائيلية» ناهيك عن مراجعة تلك المكاتب. إن هذا يؤكد الشك القائل بأن العملية 
بأسرها تهدف إلى خلق غطاء قانوني لاستيلاء المستوطنين الإسرائيليين على الأراضي 
الفلسطيئية . 


إن اتفاقية السلام المعقودة بين الفلسطيتين والإسرائيليين دعت إلى تأجيل المفاوضات 
بشأن المستوطنات القائمة إلى مرحلة لاحقة. وهذا يعني تجميد إنشاء مستوطنات جديدة أو 
توسيع ما هو قائم لأن شرعية المستوطنات القائمة أصلاً هي محل نقاش حتى لدى 
السلطات الإسرائيلية» لذلك فإن عمليات التوسيع المعلنة في الصحف هي أعمال غير 
شرعية ومتناقضة مع عملية السلام. 


لضا 


الجدول رقم 35-5 )١-‏ 
إجراءات الاحتلال الإسرائيلٍ خلال عملية السلام: مصادرة الأراضي 
لأغراض الاستيطان. و 0 الأشجار 


الغترة الزمتية العدل ]|[ 00 اللمدلااشهري 0000 ] ي 
معادرة الآرا اضي الاستيطان 00 الأشجار 
«سنن_ | بسرت 


1441/٠١/٠ قل‎ 

ل كين انل 
م«الرو/ ١1‏ 4ره/ 4؟وا 
ا" اوسن نانك 


المصدر: استخلاص رياضى من بيانات الجداول اللاحقة . 


 "‏ الطرق الالتفافية للمستوطنات الإسرائيلية 

إن شبكة الطرق التي تشقها سلطات الاحتلال الإسرائيلٍ لا تخدم التخطيط المستقبلي 
الفلسطيني. على العكسء إن تصميم هذه الطرق يحول دون التخطيط الفلسطيني في 
المستقبل لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار حاجة وحركة المواطنين الفلسطينيين» واتجاهات لمر 
الديمغرافي الفلسطيني أو النشاط الزراعي والسياحي والبيئي والصناعي والتجاري . إن 
إسرائيل تبتغي من شبكات الطرق هذه تحقيق ما يلٍ: 

أ ربط المستوطنات الإسرائيلية بطرق خاصة آمنة» وإحاطة هذه المستوطنات بها 
لربط التجمعات الاستيطانية بالمناطق الواقعة في داخل الخط الأخضر. كل ذلك ييدف إلى 
إحكام السيطرة الإسرائيلية يحجة حماية المستوطنين. وهذا يعني الهيمنة العسكرية التامة 
على الأراضي الفلسطينية . 

ب حصر الانتشار السكاني الفلسطيني» إذ تعتمد السلطات الإسرائيلية في شق 
طرق جديدة على الأراضي المحاذية للتجمعات السكنية الفلسطينية» كما تفرض قيوداً عل 
التخطيط والبناء كالنص على أن تكون على مسافة 16١‏ متراً على الأقل من الطرق 
الرئيسية» وأن يكون عرض الشوارع متراً حيئما بنيت مساكن فلسطينية . 

ج - تفتيت مساحات الأراضي الزراعية الفلسطينية» إذ لم تحاول سلطات الاحتلال 
تجنب الأراضي الزراعية عند شق الطرق الجديدة» فتدمر الأرض وما عليها من نشاطات 
زراعية . 

إن العدد الكبير من الطرق الرئيسية والفرعية التي تبنى و/ أو توسع في الضفة 
الغربية قبيل إعادة ار يؤكد أنها 0 هدقاً سياسياء وهو غبار دون التخطيط 
الغربية وسكانها من عرب ويهود ععا. 

لضن 


 '"“‏ المقالع 

تقوم سلطات الاحتلال بالتحضير لبناء سبعة مقالع يستغلها مستثمرون إسرائيليون 
في الضفة الغربية يجوار الخط الأخضر. إن هذا سيخلق صعويات كبيرة أمام السلطة 
الوطنية لاحقاء وكذلك قإن المقالع المنوي إنشاؤها تقع على إراض زراعية ويجوار مناطق 
سكنية ستتعارض مع مبداً المحافظة على البيئة وستعرقل التخطيط الهيكلي الفلسطيني. 


5 الغابات والمحميات الطبيعية 

تبلغ مساحة مجموعة الأراضي الفلسطينية المغلقة بصفتها غابات ومحميات طبيعية 
نحو نصف مليون دونم. وتقوم السلطات الإسرائيلية المحتلة يتحويل مساحات من 
الأراضي الفلسطينية الزراعية» أو الصالحة لليناء؛ إلى غابات ومحميات طبيعية بحجة 
الحفاظ على نوعية البيئة . إن هذه الأراضي تنزع ملكيتها من أصحابها الفلسطينيين لغرض 
منفعة عامة مزعومة» وتستخدم في ما بعد لأغراض الاستيطان اليهودي» فتقوم الحكومة 
الإسرائيلية بتأجيرها إلى مستوطنين فيزيلون ما عليها من الغابات لإنشاء الضواحي السكنية 
والمستوطنات. وهذا حدث في أكثر من موقع مثل مستوطنة ريخسي شعفاط في شعفاط 
(/0)191 وإسكان المهاجرين اليهود في جبل أبو غنيم جنوب القدس. 

من ذلك يتضح أن الغابات التي أقامتها أو تقيمها سلطات الاحتلال على الأراضي 
الفلسطينية هي عبارة عن احتياطي استيطانٍ. 


الجدول رقم (5 --5 - ؟) 


حجم وعلد الأراضي المصادرة» والمستوطنات» 
والأشجار المقلوعة خلال غلك عملية عت > 


(بالعدد) 
3 فلكل 
كن 
ا لمن 


المصدر: بحث ميداني» مركز أبحاث الأراضيء جمعية الدراسات العربية» القدس. 
ملكية الأرض والسيادة عليها 
لقد تم بحسب اتفاقية أوسلو تأجيل مسألة السيادة على الأرض والحدود إلى المرحلة 


أراضي الدولة. وأخطر ما تقوم يه سلطات الاحتلال هو تأجير مساحات شاسعة من هذه 


ننضن 


الأراضي للمستوطنات وللنشاط الاستيطاني» بل والأنكى من ذلك سمح للمستوطنين 
بتسجيل هذه الأراضي باسمهم كملك صرفه. بينما تحرم الفلسطيني هذا الحق وتصادر 
أرضه . 

وإذا لى تكن للفلسطينيين بعد المرحلة النهائية سيطرة كاملة على الأرض» فإن 
الحكومة الفلسطينية ستصطدم مع المستوطنين القاطنين عليها من جهةء ومع المالكين 
الفلسطينيين الذين لا يعترفون بنزع ملكيتهم عن هذه الأراضي من جهة أخرى. لذلك 
هناك حاجة ماسة لإعادة تسجيل الأراضي بطريقة علمية تعالج المشاكل المتراكمة المزمنة 
المتصلة بمركز هذه الأراضي القانوني. 

إن وجود التنشاط الاستيطاني اليهودي داخل المدن الفلسطينية مثل القدس والخليل» 
وما يترتب على ذلك من مشاكل أمنية» يزيد من المشاكل والعقيات الخاصة بالتخطيط 
الفلسطيني للإسكان في هذه المناطق. 


ثانا : أسعار الأراضى 
هذا موضوع شائك والحديث فيه مغامرة» غير أن الملاحظات السابقة تلعب دوراً 
مهماً في تحديد الأسعار للأراضي الصالحة لليناءء ويمكن إضافة العوامل الأخرى التالية: 
© وقرع الأرض داخل حدود القرية أو المدينة أو خارجها. 
© قرب الأرض من مواقع استيطانية يهودية أو من مدن وقرى عربية. 
© قربها من الشوارع الرئيسية. وفي فلسطين هنالك حالة استثنائية هي أن الأرض 
الملاصقة للشوارع الرئيسية خارج المان ليس لها قيمة عالية لأن البناء عليها غير مسموح 


به من السلطات الإسرائيلية لأسباب أمنية والارتداد عن الشارع لا يقل عن هلام من كل 
جانب . 


© إن قضية بيع الأراضى أخذت بعداً وطنياً» إذ إن المنظمات اليهودية لعبت دوراً 
كبيراً فى شراء الأراضى الفلسطينية» ما تسبب في ارتفاع غير عادي للأسعار عند البيع 
لغير الفلسطينيين» وهذا كان وما زال عملاً مشبوهاً ويكاد يكون محرماً. 

© هناك منطق عشائري يعطي الجار الحق في الشراء تفضيلاً على غيره [وهو ما 
يعرف فى القانون بحق الشفعة]. إن هذا يجعل من الصعوبة البالغة» ولا سيما في 
القرى» شراء الغرباء للأرض ‏ 

© حساسية البيع والشراء ما بين المالكين من الأديان المختلفة» حتى بين المسلم 
والمسيحي» على رغم الرابطة الوطنية المشتركة بينهماء إذ إن أبناء هاتين الديانتين يبدون 

ينض 


الحدول رقم (؟  50-‏ *) 
أسعار تحط 0 الضفة الغربية 


ينطيق هذا على معظم القرى في 
كنت 


مدن منطقة بيت 
لحم والقرى المجاورة 


ثالثاً: مشكلة ملكية الأرض 
على السلطة الفلسطينية مراعاة اعتزاز الفلسطينى بملكية الأرض عند وضعها سياسة 
خاصة بهذه الملكية لأغراض التنمية والتطوير. وينبغى على السلطة أن توفق بين هذه 
السياسة ومشاعر الشعب الوطنية تجاه أرضهء وذلك بالسيطرة على كل الأراضى التى 
اعتبرتها سلطات الاحتلال أراضي دولة أو أراضي عامة» على الرغم من أتها كانت أراضي 
خاصة في الكثير من الأحوالء وأن توفق بين حاجتها إلى استغلال بعض هذه الأراضي 
لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الملحة للتطوير والتنمية. ١‏ 


كما يجب على السياسة الفلسطيتية المتعلقة بملكية الأراضي والإسكان أن تأخذ بعين 
الاعتبار أن مشاريع القطاع الخاص للإسكان ستكون غالبا في المناطق ذات المردود الأعلى» 
أي في المدن الرئيسية» مما سيؤدي إلى تفاقم مشاكل الازدحام والبيئة في المدن» وإلى إهمال 
المناطق النائية وبالتالي إلى ازدياد فقرها وتدهورها. 
ويتعين أن تضع السلطة الفلسطينية قانوناً لتحديد أسعار الأراضي بحسب المناطق» 
بحيث تطبق مع الجميع للصالح العام. إن الحرية المطلقة للفرد للتحكم في سعر أرضه 
ربما تؤدي إلى ارتقاع شديد في الأسعارء بحيث لا يتمكن القطاع العام للإسكان 
وجمعيات الإسكان التعاونية من شراء الأراضي المناسبة لمشاريعها. وبما يزيد الأمور تعقيداً 
لضن 


أن الكثير من الأراضي الفلسطينية مشاعة الملكية بحيث يصعب التنسيق بين جميع ملاكها 
لغرض إقامة مشاريع ضخمة . 


رابعاً: توصيات من أجل القرى والمناطق الريفية النائية 
نظراً إلى أن فلسطين تحوي عدداً كبيراً من القرى والتجمعات السكاتية الصغيرة» 
لذلك يمكن اقتراح التوصيات التالية : 


تجميع كل مجموعة من القرى المتجاورة وشبه القرى المتشابهة جغرافياً واجتماعياً 
في منطقة إدارية واحدة حيث يتشكل مجلس إداري مشترك يضع الخطط ويتقذ السياسات 
فى المنطقة كلها بشكل موحد. تشمل المنطقة المقترحة محالات الطرق الرئيسية والفرعية 
والمواصلات العامة والخاصة والمجاري وتجميع المياه وشبكات الكهرباءء والمياف 
والهاتفء والمدارس ورياض الأطفال» ومراكز التدريب والتأهيل» والنوادي» والأنشطة 
الاجتماعية والرياضية والنسوية» والعيادات الصحية المركزية» والمستشفيات والأسواق 
المركزية والحدائق العامة. 


تحديد مساحات الأراضي الزراعية التي غالباً ما تكون ملكاً للقطاع الخاص ضمن 
إطار خطط زراعية مركزية لها تتناسب مع طبيعة التربة والمناخ وما يلائمها. وينبغي إدارة 
العمل الزراعي مركزياً. ويتعين جلب الحاصلات إلى سوق زراعي مركزي للمنطقة مرتبط 
بأسواق أكبر على مستوى اقليمي. 


إن مثل هذا التخطيط سيبقي عدداً كبيراً من الأيدي العاملة في قطاع الزراعة. 
وهذا سيساعد على الحفاظ على النمط الاجتماعي الريفي التقليدي» ويساعد على تحسين 


- ينبغي تخصيص قطعة أرض مناسبة من حيث الموقع والبيئة لإقامة منطقة صناعية 
تخدم المنطقة بكاملهاء وتستند إلى خطط مركزية خاصة بهاء وتعمل على استيعاب الأيدي 
العاملة الفائضة» وتنشيط التصنيعء سواء العام أو الخاصء على أساس التخطيط المركزي. 


- يتعين تخصيص أرض داخل حدود المنطقة تكون مناسبة لإنشاء وحدات سكنية 
يجري تقسيمها مركزياً من إدارة المنطقة وفق مبادئ البناء المتفقة مع النمط التراثي 
الفلسطيني الريفي. إن من شأن هذا تشجيع الاستثمار الخاص والعام لبناء عدد من 
الوحدات السكنية يكفي لاستيعاب الأسر العائدة إلى الوطن من الخارج لإسكان المتزوجين 
الشباب والأسر الزراعية والخدمية العاملة في المنطقة. 
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الجدول رقم (؟ -5 - 4) 
مساحات الأراضي المصادرة في الضفة الغربية وقطاع غرة 
من ١115/5/1‏ الى /١‏ "/ ةا 


06 للاستيطان | لأغراض | للطرق 
عسكرية لخط ار 


أوسلو - القاعرة 

ا/ا/ 155 5ره/ !ةا ااملضهنن يفف نفذها الرناطظف 
القاهرة ‏ الوقت الحاضر 

االر/ 1 الارمكةا 44 لقف" 


المصدر: بحث ميداني» مركز أبحاث الأراضيء جمعية الدراسات العربية» القدس. 


الملضن 


 '»‏ الملكية والتطوير الحضري 
والنظام القانوني 


سممير ظاهر 9 


خلاصة 

إن قوانين الملكية وأنظمتها في الضفة الغربية وغزة قد تأثرت بأنواع من الاحتلال 
على مدى فترة طويلة من الزمن» وتأئرت كذلك بالهجرة الصهيونية وفرض الانتداب 
البريطاني. إن تلك القوانين والأنظمة قد خدمت مصالح المحتلين لا مصلحة الشعب 
الفلسطيني . 

تنظر هذه الورقة في القوانين والأنظمة التي تحكم المناطق الحضرية والتخطيط 
الحضريء» وتنظر بشكل خاص في القانون رقم )7١4(‏ لسنة 1975 وتعديلاته المختلقة» 
والقانون رقم (011) لسنة 14017. ويجري البحث كذلك في الإجراءات التي وضعت 
بموجب تلك التشريعات والخاصة بكيفية الحصول على ترخيص للبناء. تلخص الورقة 
كذلك حقوق الملكية في قانون الأراضي العثماني» فيجري بحث الأنواع الأربعة من 
الأراضى المملوكة للأفرادء وهي أراضي الوقف والأراضي المتروكة والأراضي الموات 
والأراضى الأمير ية. ويُبحث دور السلطة الوطنية الفلسطينية في حماية أراضي الدولة 
والأملاك العائدة للحكومة. وتختتم الورقة ببحث القانون الفلسطيني ونقل الملكية» 
وكذلك التحضير لأنظمة جديدة من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية. 


مقدمهة 


أدى الواقع السياسي للشعب الفلسطيني إلى التأثير بشكل سلبي في تنظيم حياته 
الاجتماعية وبناء ا مجتمع المدني. وأدى تعاقب المحتلين للوطن الفلسطيني منذ فترة طويلة 


(*) رئيس الدائرة القانونية في وزارة الإسكان. غزة. 


ينذا 


إلى قيامهم بالتأثير في مجريات التشريع لضمان مصالحهم. وما صدر من قوانين لم يكن إلا 
صدى لتلك المصالح المتمثلة في السيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه 
وشل مقاومته. 

والنظام القانوني المطبق اليوم في منطقة السلطة الوطنية وباقي الأراضي ا 
إرث من القوانين التركية والانكليزية والمصرية والأردنية» فأدى هذا الخليط إلى تشو 
الواقع التشريعي المشوه الذي يصعب الانتفاع به. وأدت الهجرة الصهيونية إلى فلسطين ! : 
إصدار قوانين وأنظمة تهدف إلى نقل ملكية الأراضي الفلسطينية إلى المهاجرين الجدد. 

من هنا أدى عدم استقرار ملكية الأفراد وتضارب المصالح بين المواطنين وسلطات 
الاحتلال المختلفة والمصالح السياسية المعلنة وغير المعلنة إلى اضطراب العلاقة بين القوانين 
التي تحكم الملكية والقوانين والأنظمة التي تحكم التنظيم. وأثر ذلك في المراكز الحضرية 
للسكانء حيث ظل واقع التحديث يحكم العلاقة بين سلطات الحكم المحلي والمواطنين. 
وظل الشعور بالشك يحوم حول كل مشروع أو مخطط هيكلي. ومن هنا ظلت القوانين 
الخاصة بالملكية أو التطوير الحضري أو المخططات الهيكلية دون المستوى المطلوب. 

إن القوانين البريطانية المطبقة في فلسطين ووعد بلقور وصك الانتداب والقوانين 
الصادرة بموجبها سهلت امتلاك اليهود للأراضي بإضافة صنف سادس إلى أصناف 
الأراضي المنصوص عليها في قانون الأراضي العثماني» فالمادة الثامنة من دستور فلسطين 
الصادر في عام ١977‏ نصت على أن «الأراضي العامة هي عبارة عن أراضي فلسطين 
التي تشرف عليها حكومة فلسطين بمقتضى معاهدات أو اتفاقيات. وكافة الأراضي 
المستملكة للمصلحة العامة وغيرهاء. وأناطت المادتان )١7(‏ و(17١)‏ بالمندوب السامى حق 
الهبة أو التأجير أو التصرف في الأراضي العمومية» وترتب على هذا الوضع اعتبار 
الأراضي الأميرية (التي تدار لصالح الشعب الفلسطيني بغض النظر عن نظام الحكم 
القائم) من ضمن ملكية الدولة الخاصة»والتي يجوز التصرف بها وفقاً لرأي المندوب 
السامي بصرف النظر عن مصلحة الشعب الفلسطيني. 

وقد قام السير هربرت صمويلء المندوب السامي الأول على فلسطينء. باقتطاع أكثر 
الأراضي لخدمة الحركة الصهيونية ومؤسساتها كأراضي الكبارة وعتليت وقيصرية. وخولت 
المادة (17) من الدستور المندوب السامي تغيير الأراضي من صنف الأرض الأميرية إل 
صنف لملك الخاصء» بالإضافة إلى صلاحية تحويل الأراضى المتروكة إلى صنف آخر من 
أصناف الملكية . 1 


أولا: تنظيم المدن والتخطيط الحضري 
إن قانون تنظيم المدن رقم (18) لسنة 1975 وتعديلاته رقم (08) لسنة 1975اء 
و(8) لستة 1978ء و(0) لسنة 1978ء و(١70)‏ لسنة 1441ء والأمر (071) لسنة 
07 تنظم اختصاصات اللجان المركزية واللجان المحلية لتنظيم المدن» والقاسم المشترك 
لفن 


بينهما هو أنه يجب أن تكون مرجعية القرار لكليهما المندوب السامي البريطاني في حينه» 
وقد ورث تلك الصلاحيات كل من أدار أو احتل الضفة والقطاع بعد ذلك. 

وقد نظم اختصاص اللجان المركزية الأمر رقم (0717) لسنة 19617ء حيث نصت 
المادة (') على تشكيل اللجنة المركزية للأينية وتنظيم المان من: 

١‏ مدير الشؤون البلدية والقروية رئيساً. 

؟ - ممثل لمدير الأشغال العامة. 

. ممثل لمدير الشؤون القانونية‎  “ 

ممثل لمدير الشؤون الصحية . 

ه ‏ القائم مقام الإداري. 

١‏ مدير تنظيم المدن والمساحة. 

وقد تغير الأمر زمن الاحتلال الإسرائيل» فصدر الأمر رقم )١55(‏ الذي نص في 
المادة *” )١(‏ على تعيين أعضاء اللجنة من ضباط عسكريين في الدوائر» وأضيف إليهم 
ضباط الأمن على أن يكون مرجع اللجنة القائد العسكري للمنطقة. 

أما صلاحيات لجنة التنظيم» فتتضمن إصدار أنظمة داخلية من حين إلى آخر بشأن 
جميع البلدات في مناطق اختصاصهاء وشروط إعطاء الرخص وفرض القيود عليها., 
وشروط الإنشاء الخاصة بالرخصة ووجوه استعمالها ورسومها والخرائط المطلوبة» وإصدار 
الأنظمة بشأن تحضير أي مشروع من المشاريع وتنفيذه من قبل أية هيئة محلية. 

ونص القانون على تشكيل اللجان المحلية للتنظيم واختصاصهاء فجاء في المادة (5) 
أنه إذا أصدر المندوب السامى البريطاني أمراً أو مرسوماً باعتبار منطقة ما مديتة » وكانت 
تلك المنطقة ذات بلدية خاصة بهاء فيكون مجلس تلك البلدية هو اللجنة المحلية. 

وقد حددت المادة (8) العلاقة بين اللجنة المركزية واللجنة المحلية» فنصت عل إلزام 
اللجنة المحلية بأن ترسل من حين إلى آخر إلى اللجنة المركزية التفاصيل الخاصة بما تحتاج 
إليه بشأن توسيع الطرق أو شق طرق جديدة أو بناء ساحات عمومية. 

ونصت المادة (4) على اختصاصات اللجنة المحلية التي حولت تنظيم إنشاء الأبنية 
وهدمها وتوسيع الطرق وتحسيئها. وقد استغلت سلطات الاحتلال الإسرائيلٍ ما ورد في 
قانون تنظيم المان وتعديلاته من صلاحيات واسعةء فهيأت خرائط هيكلية جديدة من غير 
اعتبار لأحوال الناس الاقتصادية والاجتماعية. 

ويما أن أكثر من 2١‏ بالمئة من الأراضي الفلسطينية هي مناطق ريفية» فإن 
اختصاص التنظيم فيها ترك للجنة المركزية التي ظلت ترفض المخططات التي كانت تقدم 
إليها من قبل اللجان المحلية الفلسطينية لغرض تحديد الخرائط الهيكلية للقرى أو لتوسيع 

لضن 


حدودها. كان هذا الرفض بهدف إلى الإبقاء على مساحات واسعة من الأرض لأغراض 
الاستيطان . 


اننا إجراءات الحصول على رخص البناء 

يوضح القانون رقم (14) لسنة 1915 وتعديلاته إجراءات الحصول على رخص 
البناء»ء حيث تقوم اللجان المحلية بتلقي طلبات ا مواطنين الذين يرغيون في إقامة أبنية 
مصحوبة بالمخططات والخرائط من أجل الحصول على الموافقة. وقد تضرب مهلة من 
الوقت لاعتراض ذوي العلاقة إن كان لهم اعتراضات. إن إعطاء الرخص هو من 
صلاحية اللجنة المركزية» وهي تتبع إجراءات بيروقراطية» إذ تتطلب وثائق وإفراز وخرائط 
وغير ذلك من الشكليات المختلفة التي لا تشجع الجمهور على طلب التراخيص. 

أما بعد تطبيق اتفاقية القاهرة ووصول السلطة الوطنيةء فقد انتقلت صلاحية اللجان 
المركزية إلى وزارة الحكم المحليء وهذه الوزارة هي التي تشكل هذه اللجان من ممثلٍ 
الوزارات المختلفة في السلطة الوطنية. لكن نظرا إلى وجود المستوطتات» ونظرا إلى وجود 
ما يعرف بالمناطق الصفراء والبيضاء والتى تعنى ممارسة الصلاحيات المشتركة في مناطق 
متداخلة. فإن عمل هذه اللجان قد يكون مقيداً. / 

وقد أخضعت الاتفاقية المذكورة كثيراً من مسائل التخطيط والبناء للترتيبات الأمنية 
وجعلت من هذه الترتييات محلاً للمراجعة كل ستة أشهرء وهي تسمح بإقامة الأبنية على 
بعد ١٠04م‏ من المناطق الأمنية»ء وفي داخل المناطق الصفراء بشرط ألا يقام إلا مبنى واحد 
على قطعة أرض واحدة لا يقل حجمها عن ١0‏ دونم وألا يزيد اليناء على طابقين» وألا 
تزيد مساحته على 18١‏ متراً مربعاً. كما ألزمت الاتفاقية الجانب الفلسطيني عدم إقامة 
أبنية أو منشآت على جانبي الطرق الرئيسية بمسافة 70 متراً. 


ثالثاً: حق الملكية 


نظم القانون الفلسطيني حق الملكية. إن النصوص التي تعالج مواضيع الملكية في 
الأراضي مذكورة في قانون الأراضي العثماني» وقد صنف ذلك القانون الملكية كما يلٍ: 


١‏ - الأراضي المملوكة 
بموجب المادة (7) من قانون الأراضي العثماني» فإن الأراضي المملوكة هي على 
أريعة أنواع: 
أ العرصات الواقعة داخل القرى والقصبات المحيطة بها لغاية نصف دونمء مما 
يعتير قسما من السكن. 
ب الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأميرية . 
كينا 


اج - الأراضي العشرية» وهي التي وزعت وملكت زمن الفتح الإسلامي. 
د الأراضي الخراجية» وهي الأراضي التي تقرر بقاؤها في يد أهلها الأصليين غير 
المسلمين. 
ويحق للمالك التصرف في الأرض بالصفقات الشرعية كافة. وترد على هذا الحق 
بعض القيود منها ما هو منصوص عليه في القانون الذي ينظم تصرف الأشخاص 
0 غير المنقولة» وملكية الحقول في القرية أو داخل الاستحكامات أو المراقفئ 
العسكرية» ومنها ما يتعلق بحقوق الجوار. 


الأراضي الموقوفة 

يأتي ترتيب الأراضي الموقوقة بموجب المادة )١(‏ من قانون الأراضي العثماني في 
المرتبة الثالئة من أصناف الأراضي» والوقف هو حبس الأرض عن تمليكها لأحد من 
العباد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر. 


الأراضي المتروكة 

الأراضي المتروكة هي الأراضي القريبة من العمران التي تترك للأهالي لاستخدامها 
مرعى أو محتطباً (المادة ١11/١‏ من مجلة الأحكام العدلية). وهي تنقسم إلى قسمين: 
الأول: الأراضي المتروكة إلى قرية معينة أو مجموعة من القرىء. والقسم الثاني» الأراضي 
المتروكة للناس» ومن هذا القبيل الطريق العام. 

وقد نظمت المواد من ٠١7 - ١9‏ من قانون الأراضي العثمانٍ 00 المتعلقة 


بالأراضي المتروكة» وخلصت إلى عدم جواز إقامة أبنية أو غرس أشجار عليهاء وحظر 
بيع وشراء وزراعة الأرض المتروكة. إن قاعدة مرور الزمان لا تطبق في الدعاوى المتعلقة 
بها. 

الأراضي الموات 


هي الأراضي التي ليست ملكاً لأحد ولا هي مرعى ولا محتطباًء أي أنها ليست 
أرضاً متروكة» كما أنها بعيدة عن العمران. والانتفاع من الأراضي الموات يتسم بالاحياء 
وإن حق التصرف فى هذه الأرمن عر ل أجاف بيد أن ملكية الرقبة تظل عاتدة إلى 
الحكومة: أي أن ملكية الشخص هي ملكية ناقصة. 


الأراضي الأميرية 

هي الأراضي التي تكون رقبتها لبيت مال المسلمين ويجري أمر تقويضها من قبل 
ولي الأمر أو الشخص الذي يفوض من قيله وفق ضوابط محددة نظير مبلغ نقدي يدفع 
لبيت المال. ويكتسب حق الصرف في هذه الأرض بموجب القواعد ذاتها التي يكتسب 
بها حق الملكيةء أي بالاستيلاء والإلحاق والشفعة ومرور الزمن والميراث والتصرف القانوقي 
عقداً ووصية. 


لض 


والوضع المألوف للأرض الميري عادة ما يفسر في لغة القانون بالقول بأن الدولة 
تحتفظ برقبة الأرض في حين يكون الموهوب له الحق في الحيازة (التصرف). ولقد وسع 
التشريع العثماني الأكثر حداثة من قانون الأراضي حقوق أصحاب اميري الحائزين بوصف 
صاحب الميري الحالي بالحائز فقط . وهذا يعتبر تضليلاء لكن عيارة تصرف التي ترادفها 
باللغة الانكليزية عبارة «5055655108» أصبحت تعبيراً فنياً للدلالة على حقوق صاحب 
الميريء وعلى الرغم من التضليل في مدلولها إلا أنها ما زالت تستخدم باطراد. بهذا 
الكلام سوف نصف المتصرف (أي الشخص الذي يتصرف يأرض الميري) باعتباره مالكاً 
(«ع71010) ونتحدث عن حقه باعتباره ملكية (610101088) . 


0 


الضادر عن المجلس ع في قط غزة على هذه الحماية» فقال: «الملكية الخاصة 
مصونة»» كماانصت مجلة الأحكام العدلية وقوانين الأراضي على طرق انتقال الملكية 


وحمايتها من الغصب. وجاء فى القانونين الصادرين فى العام ١‏ والعام ١48‏ 
نصوص بحق الملكية. إن كتابات الفقهاء بشأن نقل الملكية سواء بالميراث أو الوصية أو 
الهية تستند إلى النصوص التي تحمي حقوق الملكية . 


٠‏ - حق الملكية في القانون والواقع 

على الرغم من النصوص التي تنظم حق الملكية وممارسته والضمانات القانونية لهء 
إلا أن ظروف الشعب الفلسطينى وتعرضه لاحتلال متعاقب وانتهاك سيادته التشريعية 
والقضائية أدت إلى حالة من الفوضى في هذا الشأن. فقد استغل بعض الأشخاص عدم 
الاستقرار هذا وعدم اهتمام السلطة التنفيذية بالدفاع عن حقوق الملكية حتى كثرت 
عمليات الغصب والاعتداء على الأموال انتهاكاً لهذه الحقوق. 


- الوضع الديمغرافي وحقوق الملكية 
نظراً إلى اضطرار الشعب الفلسطيني للهجرة يعد عام »١9144‏ كان على أعداد كبيرة 
منه الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غرة. حيث تم إسكانهم في معسكرات اللاجئين 
من دون أن يكون لديهم أية حقوق ملكية في هذه المناطق. وتتضح هذه الظاهرة في 
قطاع غزة» حيث يعيش أكثر من ٠١‏ بلمئة من سكان القطاع في مخيمات اللاجئين. 
وثمة صورة أخرى لهذا الوضعء وهي أن الملكيات تتوزع على عائلات قليلة 
تتوارث هذه الحقوق لمدة طويلة. كان هذا الوضع عقبة بوجه التخطيط والتطوير وإعداد 
الخرائط الهيكلية نظراً إلى ما لهذه العائلات من نفوذ. 
فض 


رابعا: دور السلطة الوطنية فى حماية أملاك الدولة 

ظلت أملاك الدولة عرضة للمصادرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. لقد تم إنشاء 
المستوطنات الإسرائيلية على معظم الأراضي المسجلة كأملاك للدولة» كما أنشأ 
الإسرائيليون كثيراً من الحقوق القانونية ليعض الأشخاص على أملاك الدولة» فصارت 
حقوقاً مكتسبة يصعب إيطالها مستقبلا. 

وقد صدر عدد من الأوامر العسكرية التي تحدد استخدام هذه الأراضيء ولم يرد 
نص صريح في اتفاقية القاهرة يحدد صلاحيات السلطة الفلسطينية على تلك الأراضى . 
هذاء ويتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتخذ سلسلة من الإجراءات من أجل 
المحافظة على أملاك الحكومة وضمان الاستغلال الأمثل لها. ومن هذه الإجراءات: 


. إعادة تسجيل وتسوية ومسح جميع الأراضي الحكومية‎ ١ 

؟ - دراسة التصرقفات التي وردت على تلك الأراضي خلال فترة الاحتلال 
الإسرائيلٍ وإبطال ما كان منها غير قانوني أصلاً. 

٠‏ إعداد تخطيط عامْ وشامل للأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية وتحديد سلم 
الأولويات فى استخدامها. 


تشجيع الاستثمار في الأملاك الحكومية. 


من المعروف أن الملكية تنشأ بالتصرفات الناقلة لها من بيع وهبة ووصية وميراث 
وتصرفات أخرى تنشأ من وضع اليد وما أشبه ذلك. وتنتقل الملكية في القانون 
الفلسطيني بعد إجراء التصرف الناقل للملكية وتسجيل هذه الملكية في الطابو. 

وينشأ عدد من المشاكل عند نقل الملكية» إذ يتضح أن الملكيات ورد عليها العديد 
من التصرفات في آن واحد من وضع اليد وغير ذلك. هذا وتقوم السلطة الوطنية 
الفلسطينية بإعداد أنظمة جديدة تعمل على استقرار الملكية» ومنها مشروع قانون الشقق 
والطوابق» ومشروع نظام المساحةء ومشروع تحديد وفحخص التصرفات التي تجرى على 
أملاك الحكومة. 

إن مشروع قانون الشقق والطوابق ينظم حقوق الملكية في المباني المتعددة الطوابق 
ويحدّد كيفية استخدامها وإدارتها. إن هذا النوع من الملكية غير معروف في القانون 
الفلسطيني الحالي » ومشروع القانون يتماشى مع جهود السلطة الوطنية الفلسطيتية في 

نفضن 


انحور الثالت 


الإطار التنظيمي: 
قوانين البناء ومعاييره القياسية وأنظمته 


١‏ الورقة المحورية: الإطار التنظيمي: 
قوانين البناء ومعاييره القياسية وأنظمته 


.2 
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سيف الدين معا 


خلاصة 

ستقوم الورقة المحورية هذه بالتوليف بين الأوراق المختلفة التي أسهم بها عدد من 
الدين معاذ؛ القوانين والمعايير القياسية (المقاييس) والأنظمة في فلسطين» بقلم محمد زيارة 
ورفعت رسكم وماجد اليياع وأحمد عامر ؟ حفظ الطافة وكماءتهباء» بقلم هشام الخطيب؟ 
التخطيط لفتح المجال أمام المعوقين في فلسطينء» بقلم رياض تبّوني؛ والاستعداد 
للكوارث» بقلم سلطان بركات وإيان ديفيز. 

سيجري تلخيص القضايا والخيارات والاستراتيجيات التي وردت في الأوراق 
المذكورة» وسيتم بحثها ضمن الإطار النظامي لمبادئ البناء ومعاييره القياسية وأنظمته. 


أولاً: القوانين والمواصفات القياسية والفنية 
تتناول ورقة سيف الدين معاذ حول هذا الموضوع أهمية وضع قوانين ومعايبر قياسية 
ومواصفات قبل البدء ببرنامج لإعادة الإعمار في فلسطين. تشيت الورقة وجود تشابه في 
الموارد الطبيعية والبشرية بين الأردن وفلسطين» فتدعو إلى الاستفادة من الخيرة الأردنية 
وتنفيذها. 


تدرج الورقة قائمة كاملة بمجموعات قوانين الممارسة» والنشرات العملية ذات 


69 مدير مركزر بحوث اليتاءء» الجمعية العلمية الملكية» عمان. 


وخزرننا 


الصلة بهاء والمواصفات القياسية والفنية المتاحة في الأردن» كما تقترح عملية بسيطة 
مفادها إصدار مجموعات وطنية جديدة بالقوانين والمعايير القياسية والمواصفات بالاستناد إلى 
ما هو متاح من هذه المجموعات في أقطار أخرىء, والتي تلام المتطلبات الفلسطينية. إن 
هذه العملية تَمََة تقتضي تشكيل لحان فنية ومجموعات عمل للقيام بالعمل المطلوب . إن الآلية 
الخاصة بتفعيل هذه اللجان والمجموعات توصف في الورقة وصفاً مفصلاً. 

تشدد الورقة على أن من الضروري دائماً تعديل اللميادئ والمعايير القياسية 
والمواصفات وتحديثها بعملية دينامية مستمرة بسبب ظهور أساليب وتطورات جديدة سواء 
في مواد البناء أو في طرق الإنشاءء كما تقترح الورقة إجراء التعديل في المبادئ كل خس 
سنواتء. وفي المواصفات الفنية كل عشر سنوات» وإجراء التعديل والتحديث في المعايير 
القياسية على قترات أقصر كلما كان ذلك ضرورياً. 

تركز الورقة كذلك على مسألة تطبيق القوانين والمعايير القياسية والمواصفات» وتبين 
أن تنفيذها خلال مرحلة التصميم وحدها لا يضمن تشييد المباني والبنية التحتية الجيدة. إن 
هذا التنفيذ ينبغي أن تتبعه سيطرة ومراقبة مناسبتان في موقع البناء كذلك. 

وتوصي الورقة بأنه لغرض تطبيق مجموعة القوانين يكون على الوزارات والدوائر 
الحكومية ذات العلاقة أن تتولى منذ البداية مسؤولية الرقاية على البتاء. أما في المرحلة 
اللاحقة» حين تشكل السلطات المحلية ويتوفر لها العدد اللازم من الموظفين الفتيين والقدر 
المطلوب من الخبرة» فإن من الممكن نقل هذه المسؤولية إلى البلديات المحلية . 

وتضيف الورقة أن الهدف النهاني ينبغي أن يرمي إلى إنشاء مكاتب هتدسية خاصة 
تكون قادرة على تدقيق التصاميم والمخططات رو المقاولات. ويوسعها أن تصدر 
شهادة امتثال تنص على أن هذه الوثائق تفي بمتطلبات أنظمة البناء. 

أما بالنسبة إلى تطبيق المعايير القياسية» فتقترح الورقة استخدام المختبرات الموجودة 
في الجامعات لغرض السيطرة على نوعية مواد البتاء بتوعيها المحلي والمستورد. إن من 
الممكن كذلك اعتماد مختبرات خاصة لتكون ذراعاً للجهة الحكومية المخولة بقفحص المواد. 
وجاء في الورقة أيضاً أنه إلى جانب الإجراءات الوقائية التي تتخذها الوكالات الحكومية» 
فإن الرقابة الفعلية يجب أن تجري في موقع العمل بموجب المواصفات كلما اقتضت 
الضرورة ذلك. كما تذكر الورقة أن المواصفات الفنية تؤلف جزءاً مهماً من وثائق 
المقاولة» وهي تطيق من قبل المهندس المقيم وفقاً 0 يرد في المقاولة وخلال مدة الإنشاء. 


وتضع الورقة أولويات لمتطلبات الميادئ والمعايير القياسية والمواصفات» وتعطي قائمة 
بوثائقها التي تدعو إليها الحاجة حالآء وهي تغطي المواضيع الآتية بحسب أولويتها: 


١‏ - القوانين 
أ سلامة الهيكل واستقراره؛ ب الصحة العامة والسلامة العامة؛ ج ‏ حماية 
الموارد؛ د السلامة ضد الأخطار الطبيعية؛ ه ‏ الاقتصاد والكفاءة؛ و حماية البيئة؛ 


78 


الراحة؛ ح - الانشراح؛ ط ‏ غير ذلك. 


- المعايير القياسية 


أ المواد الأسمنتية؛ ب الصخور والأحجار الطبيعية؛ ج - المعادن؛ د مواد 
البناء؟ ه ‏ المواد القيرية (الاسفلتية)؛ و - التأسيسات الكهربائية. 


المواصفات 
أ- للمبانٍ 


لأعمال المدنية والمعمارية؛ التأسيسات الميكانيكية والخدمات لميكانيكية؛ التأسيسات 
والخدمات الكهربائية . 


ب - للطرق والجسور 

الأعمال الترابية؛ التعبيد وإنشاء الأسس والأسس الثانوية؛ المجاري والجسور 
والهياكل الكبيرة؛ تجميل الموقع الطبيعي؛ الإضاءة وإشارات المرور والتأسيسات 
الكهربائية . 

تختتم الورقة بالتوصية بالقيام بالأعمال الآتية التي يتعين تنفيذها حالاً: 

-١‏ يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تشكل مجلس البناء الوطني ليكون 
مسؤولا عن وضع المبادئ والمعايير القياسية والمواصفات التي تدعو إليها الحاجة الفورية . 

* دا ينبي تبني المبادئ والمعايير القياسية والمواصفات المطبقة في الأردن» وذلك 

ينبغى إناطة الرقابة على البناء بوزارة الإسكان أو بوزارة الأشغال العامة وذلك 
في البداية. أما بعد تأسيس السلطات البلدية» فإن من الممكن نقل هذه المهمة إليها 
بسهولة. 

- ينبغي البدء يبرامج تدريب واسعة بشأن تطوير المبادئ والمعايير القياسية 
والمواصفات وتنفيذها. ينبخغي كذلك البدء ببرامج أخرى عن : : اختيار مواد اليناء» والرقاية 
على النوعية» وطرق التصميم العمل والرقابة عل الإنشاء والبتاء . 

أما الورقة بعنوان «القوانين والمقاييس والأنظمة في فلسطين» التي قدمها زيارة 
ورستم والبياع وعامرء فهي تحدد المبادئ والمعايير القياسية والأنظمة الأكثر استعمالاً في 
فلسطين. وهي تركز على تلك المتعلقة يكونكريت الهياكل» وهي مادة البتاء المستعملة 
عادة ذ فى الإنشاءات المحلية . وتعطي الورقة مثلين على إجازات البناء: الأولى تصدرها 
البلديات للينايات المنخقضة الارتفاع» والثانية تصدرها وزارة الإسكان للبنايات العالية 
الارتفاع . 

الخحضن 


تقول الورقة إن مبادئ دولية تستخدم حالياً في تصميم مشاريع الإسكان وإنشائهاء 
مثل مشروعي الكرامة والنصيرات. أما في المشاريع الأصغر حجماء فإن من التادر اتباع 
مبادئ التصميمء كما لا يجري الإشراف على الإنشاءات. هذا وحتى المياني المصممة وفق 
الميادئ المتاحة لا تلبي المتطلبات الخاصة بالمبادئ التي تتناول مقتضيات الزلازل والرياح 
وفحص التربة. 

إن المواصفات القياسية المستخدمة في إنشاء المياني والطرق والجسور تستند إلى خبرة 
اكتسبها المهندسون الفلسطيتيون الذين تخرجوا في الجامعات أو الذين عملوا في الأردن 
ومصر وأقطار شرق أوسطية أخرى . وهتاك مشاريع متعددة لا تتبع المعايير القياسية ولا 
تطبق الرقابة على النوعية. 

تفرق الورقة بين أنظمة البناء المتبعة في كل من الضفة الغربية وغزة» إذ إن أنظمة 
الضفة الغربية متأثرة بالأنظمة الأردنية» أما أنظمة غزة فمتأثرة بالأنظمة المصرية. وتقدم 
الورقة حالتين على سبيل المثال: الأولى تستند إلى أنظمة قديمة لما تزل تستخدم في الأبنية 
اللنخفضة الارتفاع في غزة» وتنقسم هذه الأنظمة إلى فئتين: أولاهما تطبق في أبنية 
المدينة» والثانية في الأبنية خارجها. 

وبالنظر إلى الكثافة الشديدة للمباني داخل حدود مدينة غزةء فإنه يجري تطبيق أنظمة 
صارمة من قبل البلدية. ومن ضمن ما في هذه الأنظمة الحد الأدنى لمساحة قطعة 
الأرضء والحد الأعلى لنسبة المساحة المبنية» والحد الأدنى لارتداد الجدار الأعلى من المبنى 
من مستوى خط البناء الأساسي. وليس هناك تحديد لارتفاع المباني خارج حدود المدينة. 
أما الطابق الأرضي وعدد الطوابق وعدد المباني في كل 75 ألف متر مربع من الأرض» 
فهي من الأمور الخاضعة للتنظيم . : 

والحالة الثانية تتعلق بالأنظمة الخاصة بامباني العالية الارتفاع. وقد وضعت هذه 
الأنظمة لمحاولة السيطرة على السلامة والقدرة على أداء الخدمات». وهي تضم الميادين 
الرئيسية الآنية: 

١‏ متطليات التخطيط ؛ 

* - المتطليات الهيكلية والمعمارية؛ 

 "“‏ متطلبات الخدمات؟ 

متطليات السلامة من الحريق؟؛ 

ه ‏ المتطليات الكهربائية. 


تقول الورقة إنه من جراء العدد المتزايد سريعاً من المباني العالية الارتفاع التي جرى 
١01‏ 


تشييدها في غزةء فقّد تم إعداد خطة طوارئ لوضع أنظمة ثل المباني المذكورة» وذلك 
للرقابة على تصميمها وإنشائها. وتم كذلك تأليف لجنة توجيهية من ممثلين عن وزارتي 
الإسكان والعدل وبلديتي غزة ورفح وجمعية المهندسين وغيرها من الجمعيات. 

وقد أعدت اللجنة التوجيهية مسودة أنظمة الباني العالية الارتفاع» ثم وزعتها على 

وأصدرت الدائرة القانونية في وزارة العدل موافقتها الأولية» ثم صادقت السلطة 
الوطنية الفلسطينية عليها نبائياً. وجرى تأليف لجحنة أخرى هي لجنة المباني العالية الارتفاع 
لكي تراقب تطبيق الأنظمة المذكورة» وهي مسؤولة عن مراجعة الوثائق والمخططات 
والتصاميم والمصادقة عليها وفق الأنظمة ذاتها وما ورد فيها من متطلبات. 

وتمر عملية إصدار إجازة لبناء عالي الارتفاع بمرحلتين: أولاهما الموافقة الأولية من 
البلدية على المخططات الابتدائية. تتيح هذه المواققة للمالك أن يباشر بإعداد الوثائق 
النهائية الكاملة. أما المرحلة الثانية. فهي التدقيق الذي تجريه جمعية المهندسين ولجنة المباني 
العالية الارتفاع قبل الموافقة النهائية» ثم تصدر الإجازة من البلدية. 

تحسم الدراسة بتقديم توصية» من بين خيارات أخرى» مفادها تبني المبادئ والمعايير 
القياسية والمواصفات المتاحة اقليمياً أو دولياً وتكييفها لتلائم الحاجات المحلية. وتدعو 


الورقة أيضاً إلى تأسيس معهد لبحوث البناء لتطوير وتنفيذ ما يجري تبنيه منها. وهي 
تشجع على وضع نظام للرقابة على النوعيةء وذلك لإعلاء شأن صتاعة البتاء. 


ثانياً : حفظ الطاقة وكفاءتها 
ترى الورقة التي كتبها هشام الخطيب أن استهلاك الطاقة للشخص الواحد يعتمد 
عل النشاط الاقتصادي ف فى القطرء وعلى توفر مصادر طاقة حلية» وعلى تسعير الطاقة 
والسياسات الخاصة بحفظها وحمايتهاء وأخيراً على الأنماط المناخية السائدة في القطر. 


تمتاز الضفة الغربية وغزة بأن المناخ فيهما هو مناخ جنوبي البحر لك المتوسطء 
وهو حار في الصيف وبارد في الشتاء. ومن الضروري في معظم أجزاء اليلاد إجراء 
التدفئة في الشجاء» كما أن من المرغوبف قيه إجراء تبريد (كالتكييف) في الصيف. ولا" 
توجد في البلاد مصادر طاقة محلية» وهذا يعني أن الوقود المستخرج من باطن الأرض 
سيستورد بالأسعار العالمية مع أن موجودات العملة الأجنبية محدودة. 

لذلك يجب أن يدار 2 الطاقة بكفاءة عالية. ولهذا الغرض تدعو الورقة إلى 
العمل على ثلاث جبهات: العمل الأول يتعلق بإجراءات مالية تخص تسعير منتجات 
الطاقة» والرسوم والجمارك المفروضة على الأدوات التي تستخدمها. 


والعمل الثاني هو عمل فني » ويتناول تطوير الطاقة واستغلالهاء ووضع سياسات 
تفردرا 


هندسية تاجعة» وتشجيع العمل على كفاءة الطاقة. وععل اتخاذ إجراءات للحفاظ عليهاء 
ورقع درجة الإدراك لدى الجمهور وتثقيفه بشأن هذه الأمور. 

أما العمل الغالث فهو عمل نظامي ويتضمن إصدار القوانين والأنظمة ومبادئ 
العمل لتنظيم طرق استغلال الطاقة وتنظيم علاقتها بالبيئة. 

إن الأعمال الثلاثة المقترحة يتصل بعضها ببعض» وتؤلف جزءاً لا يتجزأ من سياسة 
إدارة الطاقة. وهنا تأتي الورقة على توضيح مفصل لا ينطوي عليه كل عمل من هذه 
الأعمال كالآتي : 


إن منتجات الطاقة كلها كالوقود والكهرياء هي منتجات مستوردة في الأراضي 
الفلسطينية» ومن المتوقع أن يستمر الوضع على هذه الحال لسنوات عديدة قادمة. والواقع 
أن بناء المصافي ومحطات توليد الكهرباء أمر باهظ الكلفة ولا يوصى به في المراحل الأولى 
من التطوير الحضري والريفي . لذلك تعتبر منتجات الطاقة والكهرباء غالية الثشمن وقئمة 
للغاية » ويتعين الحفاظ عليها واستغلالها يكفاءة . 

والأداة الرئيسية لتحقيق ذلك هي سياسة تسعير صحيحة. وهذا يعني تثبيت 
الأسعار بطريقة تستبعد الدعم المالي وتثبّط سوء الاستعمال والتبذير وتعكس الكلفة 
الحقيقية لمنتجات الطاقة المستوردة. إن الدعم المالي لأسعار منتجات الطاقة أمر لا يوصى به 
للأسياب التالية : 

- يسيب سوء تخصيص للموارد ويشجع على المبالغة في الاستعمال. 

- يشجع على الإقراط في استيراد السلع الاستهلاكية . 

ينفع الغني أكثر مما يساعد الفقير. 

- يسهم في التلوث ويضر بالبيئة المحلية . 

إذا كان لا بد من تقديم دعم مالي فيجب أن يقدم هذا الدعم إلى الأعمال التي 
تؤدي إلى تحسين الإنتاجية في الاقتصاد وإلى رفع درجة رفاه الجمهور والأفراد إلى الحد 
الأعلى . 


1" جوائب نقانية 
الإسكان فى المدن والأرياف» بل من الضروري كذلك إدخال تقانات طاقة ناجعة». 
وإعداد مبادئ وأنظمة للبناء وتنفيذهاء وتثقيف الجمهور فى مسائل حفظ الطاقة ومساعدته 
على تحقيق ذلك. 

ضف 


إن تقانات الطاقة الناجعة متاحة للمستهلكينء وهي تشمل الأجهزة المنزلية 
والأدوات الكهربائية وتأسيسات التدفئة والتبريد والمعايير القياسية للعتاية بها وإدامتها بعد 
الاستعمال. ومن الممكن تخفيض استهلاك الطاقة في المنازل بالتصميم المعماري المناسب 
وبتطبيق مبادئ الفيزياء في المباني والاستفادة منها. 


من الممكن أيضاً التقليل مما تقتضيه التدفئة والتبريد في المباني من طاقة باستخدام العزل 

الخراري وأدوات الطاقة الشمسية. فإذا كانت الأبواب والتوافذ غير مركية بشكل صحيح 
وبصورة لا تتفق مع المواصفات القياسية» فإنها قد تكون المصدر الرئيسي للكفاءة الحرارية 
المتدنية في المباني. 

وبالنظر إلى كثافة الحرارة الشمسية في المنطقةء فإن الأراضي الفلسطينية هي من 
أحسن الأماكن في العالم لتطبيق تقانات الطاقة الشمسية الذاتية في الإنشاءات الجديدة» 
فهذه الطاقة تتفاعل بإشعاعاتها الشمسية مع المبنىء كما أنها تتأثر باتجاه المينى وموقعه 
ويطرق الإنشاء. إنها تتأثر كذلك بالتصميم وباتجاه الأبواب والنوافذ» مما قد يساعد على 
التقليل من الحاجة إلى التدفئة في الشتاء والتبريد في الصيف. ويمكن أن تساعد هذه 
الطاقة» من دون توظيف أموال أو بأدنى حدٍ منه» على التقليل من النفقات الباهظة التي 
تصرف على تكبيف الجو في المباني. ْ 

وبوسع التقانة المفيدة الأخرى التي هي تسخين الماء بالطاقة الشمسية أن تضمن تدفق 
الماء الساخن في البيوت مدة تزيد على 77٠‏ يوما في السنة» مع توفير مقدار كبير من 
الطاقة بحيث تغطي كلفة نصب أدواتها في أقل من ثلاث سنوات. 

ولا يكفي لتحقيق الغرض المزدوج الرامي إلى حفظ الطاقة وكفاءتها أن توضع 
سياسات وتشريعات صحيحة للتسعيرء بل يجب مساعدة المستهلكين للطاقة ومستخدميها 
بتثقيقهم بشأن التقانات والأساليب التي تساعد على حفظ الطاقة واستغلالها بكفاءة. ومن 
أكثر الطرق فعالية للقيام بذلك إنشاء مركز مستهلكي الطاقة» وفي ورقة الخطيب شرح 
مفصل لمفهوم مثل هذا المركز . 


٠“‏ التشريعات 
على القوانين والأنظمة أن تشجع تقانات الطاقة الكفوءة وتعيق ظهور الصناعات 
والمنتجات التي تحتاج إلى طاقة مكثفة؛ وأن تتضمن إجراءات مالية بإنتاج أو استيراد 
المكائن والأدوات ووسائط التقل التي تعمل بكفاءة بأقل طاقة ممكنة؛ وكذلك أن تجعل 

العزل والتدفثئة الشمسية إلزامياً في المباني الجديدة. 
بيد أن التشريعات وحدها لا يمكن أن تحقق ما هو مرجو من حفظ الطاقة 
وكفاءتها. لذلك يتبغي أن تكون هذه التشريعات جزءاً من استراتيجيا متكاملة تتضمن 
وضع سياسات للتسعير مع إرشاد الجمهور ومساعلته . 
رذن 


وتختتم الورقة بذكر مقتطفات من المشاكل البيئية التي قد يسببها استخدام الطاقة في 
النقل والتدفئة» وتركز في هذا الصدد على أهمية مفهوم كلفة دورة الحياة كطريقة لتشجيع 
الاستثمار فى تقانات حفظ الطاقة لاستعمالها فى المنشآت الجديدة. 


ثالثاً : فتح المحال للمعوقين 
يقدم تبْون استراتيجيا لهذا الموضوع في فلسطين في ورقته المعنونة «التخطيط لفتح 
المجال أمام المعوقين في فلسطين». تبدأ الورقة بالتحري عن مدى الإعاقة في الأراضي 
الفلسطينية وأنواعها ووتيرة تكرارها. 
وجاء فى الورقة أن هناك سببين رئيسيين للإصابة بالإعاقة بين الفلسطينيينء وهما: 
الزواج بن الاارت. والعدول: الأهلية. السبب 0 ظاهرة لك العربية 


أما الإعاقة الناجمة من القلاقل الأهلية» فتتخذ بعداً أكثر بروزاً كنتيجة للانتفاضة» 
فالقمع الذي رافقها قد سبب إعاقات بدنية بين الشباب في الدرجة الأولى. 


وذكرت وكالة الأونروا فى كاتون الأول/ ديسمبر ١4٠‏ أن إطلاق الذخيرة الحية 
والمطاطية والبلاستكيةء والضربء والغاز المسيل للدموع» وغير ذلك من أشكال الهجوم 
قد أحدث 58 ألف إصابة في فترة تقل عن ثلاث سنوات. وقد بلغ عدد الضحايا من 
الأطقال دون الخامسة عشرة من العمر ما نسبته 7١‏ بالمئة. وبالنتيجة أصيب ٠١‏ بالمئة من 
الضحايا بإعاقة دائمة . 


وكان الرقم الخاص الات ال الغربية وغرة قبل اندلاع الانتفاضة قد بلغ 
٠‏ ألفاً. وتعطي البيانات عن الإعاقة في مخيمي البريج والشاطئ وفي القرى الفلسطينية 
في منطقة جنين تحديداً لمدى الإغاقة بن الفلسطنق: 

وترى الورقة أن التخطيط لمصلحة المعوقين يدف إلى استيعابيم في المجتمع وتمكينهم 
من مزاولة حياة راضية. ولتحقيق ذلك». كما جاء في الورقةء فإنه ينبغي أن تكون 
للمعوق حرية الحركة , بين البيت وحل العمل ومكان التسلية ومواقع الخدمات» وأن يكون 
له الحق باستخدام المرافق عينها المتاحة لغيره من المواطنين. لهذا السيب تدعو الورقة إلى 
تصميم بيئة خالية من الحواجز عن طريق تطبيق المعايير القياسية في التخطيط والتصميم. 

ويعتير تأهيل الباني القائمة للتغلب على الحواجز فيها مسألة مهمة تستحق النظرء 
فتستعرض الورقة حالات مقتيسة من التجارب الجارية في العالم تتعلق بكيفية التخطيط 
لفسح المجال أمام المعوقين في المدن. ويشار في هذا الصدد إلى التجرية اللبنانية الحالية 
التي ترمي إلى تهيئة منطقة خالية من الحواجز في وسط بيروت» على أن يجري إقامة أمثالها 
في أرجاء القطر بأسره. 

اننا 


توصي الورقة» على مستوى السياسةء بأن يدعم التشريع إقامة بيئة خالية من 
الحواجز. ولن تكون الاستراتيجيا القومية في هذا المضمار كاملة إلا بوضع أنظمة تقضي 
بتطبيق المعايير القياسية المهمة على مسألة فسح المجال أمام المعوقين. وتختم الورقة باقتراح 
استراتيجيا عن كيفية التعامل مع هذه المسألة في فلسطين. 


رابعا: الاستعداد للكوارث من أجل فلسطين 
تحدد الورقة التي قدمها بركات وديفيز نوعين من الكوارث: النوع الأول كوارث 
طبيعية كالزلازل والفيضانات» والنوع الثاني من صنع الإنسان كالتي تحدث في الصناعة أو 
النقل أو بسبب المنازعات. كلاهما يمكن أن يسبب إصابات كثيرة العدد والشيء الكثير 
من الاختلال في الحياة الطبيعية المعتادة في عدد كبير من أقطار العالم. 


وفلسطين ليست استثناء من هذاء فكلا النوعين من الكوارث ممكن الحدوث. 
وبالنظر إلى الافتقار إلى البيانات بشأن مستويات الأخطار والتعرض لها في المستوطنات 
الفلسطينية» فقد اعتمد الكاتبان فى بحثهما على الدراسات المقارنة وتتائجها التى جرت في 
الأردن وإسرائيل . 1 ١ ١‏ 


تقول الورقة إن المسح الزلزالي لفلسطين مسح حسن التثبيت» وقد جرت دراسته 
من قبل محققين متعددين كانوا قد قاموا بجمع الخرائط والسجلات التاريخية. وتذكر الورقة 
أن زلازل قوية ومدمرة قد ضريت فلسطين في الماضي. وكان زلزال عام ١9717‏ من أشد 
الزلازل تدميراً التى حدثت فى المنطقة في هذا القرن. ويعتقد أن مركز ذلك الزلزال كان 
ضمن المحيط المباشر لأريحا. لقد أدى إلى إحداث أضرار عظيمة على جانبي وادي 
الأردن» وترك حمسمائة قتيل وأكثر من سبعمائة جريح كانت جروحهم بليغة» وأدى إلى 
تشريد الآلاف من منازلهم وتدمير الآلاف من البيوت. 


وتضيف الورقة أن التجمع المركز للأهالي والصناعات في أية بلدة أو مدينة كبيرة 
يطرح سلسلة من المخاطر ومن الفرص أيضاً للسكان. وتشمل هذه الأخطار الحرائق 
والانفجارات وتسرب الغازات ا لحمضية من المصانع » فضلة" عن التلوث والمخاطر الصحية 
الناشئة عن البيئة وغير ذلك. هذا وهناك عدد من المدن مثل القدس وأريحا تقع في مناطق 
معرضة للأخطار. لذلك ينبغي تطوير مبادئ العمل والمعايير القياسية والتخطيط للسيطرة 
على استخدام الأراضي» وذلك لغرض وضع التصاميم لبيئة حضرية آمنة ولنع وقوع 
الخسائر في الأرواح والتقليل من الخسائر في الممتلكات إلى الحد الأدنى. 

وتقترح الورقة وضع استراتيجيا للتقليل من المخاطر تقوم على مبدأ «نشر الأخطار»؛ 
وذلك لتحقيق السلامة فى المان. ويدعو هذا المبدأ إلى تبني عدد من الاستراتيجيات 
بالتوازي» فإذا فشلت إحداها قد تنجح الأخرى. إن استراتيجيا نموذجية في هذا المضمار 
يمكن أن تشتمل على العناصر التالية : 

انوا 


الاستعداد للكوارث والتقليل من أخطارهاء ويشترك فيه المعماريون والمهندسون 
والمخططون وصناع القرار. . . الخ . 


تدعو الحاجة إلى إصدار القوانين» وذلك لإقامة نظام بمبادئ البناء وبالتخطيط 
للسيطرة على استخدام الأراضي» لغرض التحقق من أن الياني في المستقيل سيجري 
إنشاؤها ويتم اختيار مواقعها بشكل يقلل من التعرض للاضرار إلى الحد الأدنى عند وقوع 
كارثة ما في المستقبل. 
أدوات التخطيط 

هناك سلسلة من الأعمال ذات ست مراحل في التخطيط ضد الكوارث» وهي كما 
يل : 

ُ اليدء يوضع إدارة للكوارث. 

ب - تقييم الأخطار. 

9 تحديد مستويات الأخطار المقبولة. 

د الاستعداد للكوارث والتخطيط للتقليل من أضرارها. 

ه ‏ فحص الخطة. 


و الاستفادة من دروس وتجارب سابقة . 


؟ - التأمين 
من الممكن استخدام التأمين كأداة لنشر السلامة. وعلى القائمين ببناء المساكن الذين 
يرغبون في تخفيض أقساط التأمين أن يقوموا بالبناء وفق المبادئ المضادة للأخطار. 


ه ‏ أدوات إدارة المدن 
على السلطات القائمة بإدارة مركز حضري كبير أن تكون انتقائية بشأن ما يمكن 
حمايته وما عليها تركه جاتباً. إن ما قد تدعو الضرورة إلى إيلائه حماية خاصة» مما يدعى 
عصب الحياة» كالمياني والنُضُبٍ والبنية التحتية» يشمل: 
أ المباني ذات الإشغال الكثيف (مثل المساجد والمدارس ودور السيتما). 
قن 


ج - المباني التي تعد من الصروح التاريخيةء أو التي فيها صنائع تاريخية أو ثقافية 
مهمة (مثل المتاحف وقاعات العرض والمكتيات) . 


وقوع الكارثة (مثلن محطات البث التلقزيوني» ومرافق السيطرة في المطارات» 
والمستشفيات» ومراكز الشرطة. والمدارس التي تستخدم كملاجئ للطوارئ) . 

ه ‏ الخدمات الأساسية أو البنية التحتية» مثل الطاقة الكهربائية» وخدمات التلقون» 
والمياف» والمجاري» والبث الإذاعي» والطرق» والسكك الحديد. والاتصالاات الجوية. 


إن بناء مثل هذه الهياكل والبئية التحتية الجديدة وفق معايير السلامة التامة هو أمر 
أسهل من التعامل مع المباني القائمة والبنية التحتية الموجودة. فهذا التعامل يتطلب إجراء 
عملية للتقوية باهظة التكاليف جدآء هي عملية وضع التأسيسات من جديد في هياكل 
مشيدة أصلاً. ومع أنه من غير الممكن على الإطلاق تقوية المياني والينية التحتية بأسرهاء 
إلا أن تحقيق ذلك في العادة ممكن في الباني التي تصنف على أنها من عصب الحياة. 


تحسم الورقة بالقول إن التقليل من أضرار الكوارث والاستعداد لها هما من العناصر 
الجوهرية في حماية الأرواح والأموال في أي قطر أو أية منطقة حضرية معرضة للمخاطر 
الطبيعية أو المخاطر الناشئة عن التقانة أو عن اندلاع المنازعات الأهلية. إن التخطيط 
للوقاية ليس عملية منعزلة بل هو جزء لا يتجزأ من التخطيط العام للتطوير. 


خامسا: قضايا وخيارات واستراتيجيات 

بعد سبعة وعشرين عاماً من الاحتلال والقمع والتدمير ظلت الأراضي الفلسطينية 
تعاني الخرمان من البيوت اللائقة والمدارس والمستشفيات والطرق ويجاري تصريف المياه 
وغير ذلك من مرافق البنية التحتية. إن من التحديات الرئيسية التي تواجه السلطة الوطنية 
الفلسطينية تولي برنامج واسع لإعادة الإعمار والتنمية يكون قادراً على تلبية آمال 
الفلسطينيين وطموحاتهم في الأراضي الفلسطينية. 

وتشير التقديرات إلى أن الحاجة تدعو إلى بناء ما يتراوح بين ثلاثمائة ألف إلى 
خسمائة ألف بيت فى الضفة الغربية وغزة في السنوات العشر القادمة. وتدعو الحاجة 
الماسة كذلك إلى بناء المدارس والباني الحكومية والطرق وغير ذلك من المرافق. هذا في 
الوقت الذي تواجه فيه السلطة الوطنية الفلسطينية قيوداً عديدة» كما أنها لا تمتلك إلا 
موارد محدودة لتلبية مطالب هذا التحدي. 

تعتبر الموارد الطبيعية في فلسطين شحيحة» ول تزل الطاقة ويعض مواد اليتاء 
اللازمة تستورد من الخارج. وفلسطين كغيرها من الأقطار العديدة في العالم معرضة 

خرن 


للكوارث بنوعيها: الطبيعية» والتي من صنع الإنسان. إن السئين الطويلة من القمع 
والتعذيب قد أصابت جيل الشباب بنسبة عالية من الإعاقة البدنية. 


بيد أن الحالة ليست يائسة بشكل مطبق» فثمة بوادر براقة متعددة على الطريق نحو 
تلبية مطالب التحدي» ففلسطين غنية بمواردها البشرية» وبحسب مروان عبد الحميد» 
هناك 05 ألف مهندس فلسطليني في العام. إلى هذا ظهرت طبقة من العمال الماهرين 
الذين اكتسيوا الخبرة من العمل في ميدان الإنشاءات في إسرائيل خلال السبع والعشرين 
سنة من الاحتلال. ويستطيع الفلسطينيون التعلم من أخطاء الآخرين والعثور على طرق 
قصيرة التفافية لتحقيق أغراضهم. إذ إن إرادة الشعب والحكومة معاً وتصميمهما يمكتهما 
أن يلعبا دوراً مهماً في تحقيق الأحلام. 


ههه .- 


لن يكون من الممكن تحاشي الفوضى وتبذير الموارد الطبيعية وتفاقم المشاكل الاجتماعية 
والاقتصادية. ومن الخطوات في هذا الاتجاه تبني ما هو متاح في الأقطار العربية المجاورة 
من المبادئ والمعابير القياسية والمواصفات التي تلائم المتطلبات الفلسطينية. أما الخيار الآخر 
أمام السلطة الوطنية الفلسطينية فهو إما البدء بتهيئة مجموعة من المبادئ والمعايير القياسية 
والمواصفات لتطبيقها في البلاد أو تبني ما هو معروف فيها جيداً في العالم. إن الخيار 
الأول يستغرق وقتاً طويلاً. وهو باهظ الكلفة جداًء أما الخيار الثاني فقد لا يكون ملائماً 
لمواد اليناء المحلية وللأحوال البيئية السائدة وللممارسات المعتادة في التصميم والإنشاء. 
لقد أمضى الأردن مثلاً أكثر من اثني عشر عاماً لإعداد وثائق المبادئ والمعايير القياسية 
والمواصفات الخاصة بهء ولا يسع إعادة الإعمار والتنمية في فلسطين الانتظار مدة طويلة 
كهذه . 


والخطوة الأخرى إلى الأمام هي البدء ببرنامج تدريب واسع للمهندسين والفنيين على 
مواضيع مثل إدارة الإنشاءات وقفحخص مواد اليناء والرقابة على النوعية وطرق التصميم 
العمل والسيطرة عل الإنشاء واليناء وحفظ الطاقة واستغلالها والاستعداد للكوارث 
والتقليل من أضرارها وطرق التصميم لبيئة خالية من الحواجز. 


يذكر عدنان انشاصىء فى ورقته فى هذا الكتاب المعنونة «التأخير في المشروعات 
الإنشائية قي قطاع غزة»: خسة أسباب تسيب التأخير. ومن الممكن إزالة اثنين من هذه 
الأسباب يتوفير التدريب المناسب وتبتي ما هو ملائم من المبادئ والمعايير القياسية 
والمواصفات. 
وم تعالج أي من الأوراق المقدمة مسألة تحديث مخيمات اللاجئين بل يقدر أنتوني 
كون أن 7 بالمتة من سكان الضفة الغربية و0" بالمئة من سكان غزة يعيشون في محيمات 
رفن 


سادسا: استنتاجات وتوصيات 

إن الأوراق الخمس التي تناولناها تحت هذا المحور تؤكد كلها على أهمية المبادئ 
والمعايير القياسية والأنظمة» وبرنامج إعادة إعمار فلسطين لا يمكن تحقيقه إلا بتطبيقهاء 
أي أن الأعمال المقترحة من هشام الخطيب لإدارة الطاقة بشكل سليم تظل ناقصة إلا إذا 
طبقت المبادئ والأنظمة . 

أما الإجراءات الاحتياطية وإجراءات السلامة التي يتطلبها الحد إلى أقصى درجة من 
خطر حدوث الضرر أو الدمار من جراء الكوارث الطبيعية » والتي من صنع الإنسان فعا 
فهي مواضيع ذات أسبقية في قائمة المبادئ المقترحة من معاذء إذ إن المباني لن تكون 
صالحة لاستخدام المعاقين من ذاتهاء لذلك يجب إجراء ذلك يحكم القانون . 

وفي الختام» ندرج النقاط التالية التي تستحق الذكر: 


- إن تطبيق مجموعات المبادئ يتنامى باستخدامها المتواصل وبوضع نشرات عن 

التطبيق العملي لها وبتنفيذ برامج لتدريب المهندسين والغنيين. 
؟ - ينبغي الأخذ بالحسبان القدرة على دفع الكلفة عند تطبيق الميادئ والمعايير 
القياسية والمواصفات» وذلك في ما يتعلق بيئاء مساكن زهيدة الثمن لذوي الدخل 


المحدود. وجور استثناء البيوت الصغيرة التي تقل مساحتها عن 1 متراً مربعاً من 
متطليات بعض البادئ والأنظمة. وعلى أية حال» ينبغي ألا يؤدي هذا الاستثناء إلى يناء 


بيوت رديئة النوعية . 
إن الإجراءات التي وردت في ورقة زيارة ومشاركيه بشأن إصدار إجازة بناء 
ا العالية الارتفاع هي إجراءات معمّدة ومطولة. لعد اقترح معاذ إجراءات أيسط 
منها. 
حفظ الطاقة ل المتعلقة باستغلالها. إن هذا 9 م 
عليه مراقبو البناء» فيتعين على هؤلاء مساعدة الناس على حل مشاكلهم البنائية» بالإضافة 
إلى قيامهم بواجبهم الخاص بمراقية البتاء. 
0 فريدة فى بابها لمكاقأة أولئك الذين قاوموا الاحتلال وعانوا 
- في المناطق المعرضة للأخطار يكون بئناء هياكل وبنية تحتية جديدة وفقاً لمعايير 
0 المثل أمراً اقتصادياً أكثر من ن معالحة عقابيل التذمير والقيام بإعادة التعمير. 
وقد جرت التوصية بتنفيذ الأعمال الآتية قبل البدء بإعادة الإعمار الحضري والريفي 
أخروا 


١‏ على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تشكل مجلس البناء الوطني ليكون مسؤولاً 
عن المباشرة قوراً بإعداد ما تدعو إليه الحاجة من مجموعة المبادئ والمعايير القياسية 
والمواصفات. 

؟ - ينبغي تبئي المجموعة الأردنية لغرض الاستخدام الفوري إلى حين تطوير 
مجموعة خاصة بفلسطين. 

. يتعين إناطة الرقابة على البناء بالحكومات المحلية في الأراضي الفلسطينية‎ ٠ 

5 على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تضع سياسة مناسبة لتسعير الطاقة؛ وينبغي 
لهذه السياسة أن تستبعد الدعم المالي وتثبّط سوء الاستعمال والهدر وتعكس الكلفة 
الحقيقية للمتجات المستوردة. 

ه ‏ يتعين إدخال تقانات الطاقة الشمسية الذاتية وتسخين المياه بالطاقة الشمسية في 
المباني الجديدة. 

15 ينبغي إنشاء مراكز لمستهلكي الطاقة لغرض مساعدة الناس على المحافظة على 
الطاقة واستغلالهاء ومساعدتهم على تطبيق الممارسة الحسنة في الإنشاءات وعلى حل 
مشاكلهم الفنية التي تحدث خلال الإنشاء. 

ينبغي توفير بيئة خالية من الحواجز منذ بداية برنامج إعادة الإعمار في 

8 يتعين رسم استراتيجيا للتقليل من المخاطر بنشر الأخطارء وذلك من أجل 
السلامة في المادن. 

4 ينبغي أن يكون تصميم الهياكل والبنية التحتية الجديدة وفقاً لمقاييس السلامة 
المثلىء وذلك للحماية من الأخطار الطبيعية والأخطار الناشئة من التقانة. 

٠‏ - يحب المباشرة ببرامج تدريب واسعة»ء على أن تشمل ما يلٍ: 

- تطوير المبادئ والمعابير القياسية والمواصفات وتطبيقها؛ 
فحص مواد اليتاء؟ 
الطرق العملية للتصميم والإنشاء والرقابة على النوعية وعلى اليناء؛ 
إدارة الإنشاءات؛ 
حفظ الطاقة واستغلالها؛ 
الاستعداد للكوارث والتقليل من أضرارها؛ 
- طرق التصميم الخاصة بخلق بيئات خالية من الحواجز. 
١‏ - تهيئة مخططات لتحديث مخيمات اللاجئين . 
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١‏ الاستعداد لمواجهة الكوارث في فلسطين 


)»*( لان بركات(*) 5 إيان ديفي‎ ١ 


خلاصة 

على رغم أنه من المستحيل منع وقوع الكوارثء» إلا أنه من الممكن التقليل من 
الخسائر البشرية والمادية من خلال الاستعداد الدقيق لمواجهة الكوارث والتخطيط لتخفيف 
آثارها. هناك يعدان يجب أن يجتمعا لتكوين الكارثة: الخطر الطبيعي الذي يحدث الكارثة» 
والبيئة المكشوفة للأخطار التي تتيح المجال للخطر الطبيعي أن يتطور إلى كارثة. 

لقد جرى استخدام الدراسات حول الأردن وإسرائيل والتتائج المستخلصة فيهما 
بدلاً من البيانات الأساسية المطلوية لفلسطين. فالمواد والنفايات السامة والخطرة» 
والفيضانات» والجفاف وحرائق الغابات» كلها أخطار احتمال وقوعها كبير » لكن وقعها 
خفيف نسبياً. هذا وقد تمت مناقشة هذه الموضوعات مع موضوع الزلازل والحروب» 
وهي أخطار احتمال وقوعها قليل في فلسطين ولكن وقعها كبير جدا. 

غالباً ما يشار إلى الكارثة على أنها دورة تشمل أعمالاً تجحرى قبل وقوع الحادثة 
وبعدها. وبيتما ينحصر الاهتمام عموماً في المواجهة الفورية للكارثة» أي مراحل الإغاثة 
وإعادة التأهيل» فإننا نشرح لاذا نعتقد أن الاستعداد» وبشكل خاص التخفيف من 
الآثارء أهم بكثير من تقليص الخسائر على المدى البعيد. 


إن هذه الورقة تبحث فى فوائد الاستعداد لمواجهة الكوارث واستراتيجيات 
التخفيف» بما في ذلك التربية والتدريب والتشريع والتخطيط والتأمين والإدارة. كذلك 
فإن الشروط الأساسية للتخطيط لمواجهة الكوارث بفاعلية موضحة في هذه الورقةء وهناك 


زفق مدير وحدة التئمية والإعمار بيعل الحرب في مركز الدراسات المعمارية العلياء جامعة يورك 

انكلترا. 

(**) مدير مركز أوكسغفورد لدراسات الكوارث» اتكلترا. 
لددالا 


أيضاً توصيات حول تعاقب مراحل الإجراءات المطلوية. 
م ا 
إن الكوارث» الطبيعية منها (مثل الزلازل والفيضانات والبراكين) أو التي يصنعها 
الإنسان (مثل الكوارث المتعلقة بالصناعة والنقل» والنزاعات. . . .الخ)» تتسبب بوقوع 
العديد من الجرحى والقتلى» وبتعطيل الحياة العادية في كثير من يلدان العالم. هذا وإن 
تأثيرها شديد» وبخاصة في الدول النامية» حيث إنها تضع ضغوطات إضافية على 
الاقتصادات المنهكة أصلاً لهذه الدول. 


لم يعد من الممكن النظر إلى الكوارث كأحداث منعزلة لا علاقة لها بالتطورات 
السياسية أو الاقتصادية في الأقطار التي تقع فيها. إن التجربة على المستوى الدولي قد 
أثبتت وجود علاقة وثيقة بين الكوارث والتنمية. فالكوارث تساهم بشكل بارز في 
التخلف» وبالمثل فإن التخلف هو من أهم عناصر الكوارث. 

إن فلسطين ليست حالة استثنائية» إذ إن احتمالات وقوع الكوارث الطييعية منهاء 
وما هي من صنع الإنسانء هي احتمالات قائمة. وعلى الرغعم من استحالة منع الكواردث 
من الحدوثء إلا أنه من الممكن الحد من تأثيرها والتخفيف من وطأة قوتهاء وذلك 
بالتقليل من إمكان حدوثها. فمن الممكن تقليص الخسائر البشرية والمادية من خلال 
الاستعداد لمواجهة الكوارث والتخطيط للتخفيف منهاء وإلا قفإن سنوات عديدة من التقدم 
قد محىء فتتراجع إمكانات هذا التقدم يسيب عدم التخطيط للكوارث . 

من هذا المنطلق» بات من الضروري جداً للمخططين ومتخذي القرار في مجال 
إعادة الإعمار في قلسطين أن يعوا أثر الكوارث الذي يمكن حصوله والدور الذي يمكن 
أن تلعبه برامج إعادة الإعمار والتنمية في التخفيف منها والتقليل من إمكان حدوثها. 

إن الاستعداد لمواجهة الكوارث يعود بعدد كبير من القوائد الملموسة إلى أي مجتمع 
يأخذ على عاتقه هذه المهمةء ومنها: 

١‏ - لقد ثبت أنها طريقة جيدة لتقليل الخسائر البشرية والمادية. 

. إنها تخفف من تكلفة الإغاثة وإجراءات إعادة التأهيل في كارثة مستقبلية‎ ١ 

٠‏ إنها توفر للموظفين الرسميين مستوى من الثقة بالنفس بأن مجتمعهم سوف 
يتصرف» في حال وقوع حالة طوارئ» بشكل تم التخطيط له جيداً. 

4 إنها يمكن أن تساعد على خلق بيئة سليمة تسمح بإدخال برامج التنمية (من 
المتوقع أن يكون ذلك ذا أهمية خاصة في فلسطين في السنوات الخمس المقبلة). 

ه ‏ إنها تعود بالعديد من القوائد الجانبية» مثل إدارة أفضل للموارد»ء وتنمية 
التضامن الاجتماعيء. ودعم المؤسسات المحلية» وتنمية الروح القيادية على المستويات 
كافة . 


فنا 


أولا: القضايا: السياق الفلسطينى 

نظراً إلى عدم توافر البيانات الأساسية حول مستويات الأخطار التي تهدد التجمعات 
السكنية الفلسطينية وإمكان حدوثهاء فقد اضطررنا إلى جعل نقاشنا يقوم على أساس 
الدراسات المقارنة ونتائج البحوث في الأردن وإسرائيل”' . 

وفقاً لما يقوله عفيف الغولء المدير العام للدفاع الماني الأردني» فإن الأخطار التي 
تتكرر يوميا هي: 

الأخطار الحضرية والصنتاعية المتعلقة بالنقل. 

"١‏ درجات الحرارة القصوى التي تسبب حرائق الغابات. 

. الجفاف‎  * 

الجراد. 

ه ‏ الفيضانات الجارفة في الأودية والأراضي المنخفضة خلال الشتاء مصحوبة 
بالثلوج في المرتفعات”" . 

يمكنء بوجه عام تصنيف هذه الأخطارء» من ناحية. كأخطار ذات احتمال 
حدوث مرتقع وذات وقع خفيف تنما . ومن ناحية أخرى» يمكن 2 الزلازل 
والخروب كأخطار ذات احتمال حدوث منخمفض» ولكن ذات وقع شد . ونلاحظ 
بالفعل أن النزاعات بأشكالها كافة قد كوّنت في العقود القليلة الماضية أهم 5 التى 
تواجه المستوطنات البشرية في الشرق الأوسط عامةء وفي الأردن وفلسطين بشكل 
خاص . 

ومع ذلكء فهناك خطر بأن تنشغل السلطات بمسائل طارئة ذات احتمال حدوث 
مرتفع وذات وقع خفيف» فتهمل التقويم والتحضير والتخطيط لكوارث ذات احتمال 
حدوث منخفض ولكن ذات وقع شديد. وقد لوحظ هذا النمط في العديد من البلدان. 

إن قابلية قلسطين للتعرض للزلازل معروفة وقد درسها باحثون عدةء مثل 
أميران”" وأمنون”2» فقاموا بتجميع الخرائط والوثائق التاريخية. هذا وإن آرييه (1437) 


)١(‏ إن التقييم الدقيق للمخاطر الناشئة من الأخطار الطبيعية والتقانية في أنحاء القطر يشكل مسألة 
حيوية في هذه المرحلة المبكرة من عملية التنمية في فلسطين . ويتعين أن توثق هذه البيانات وأن تحفظ وأن 
تنشر بصورة نظامية بهدف تكوين أداة ضرورية للتخطيط. 

)١(‏ محادئة شخصية مع سلطان بركات في نيسان/ ايريل 1446 في مقر الدقاع الماني في عمان. 

(١؟)‏ «مناه«ماصحظط أمه7ة «رعسنافعلدط غه عدهملمانن) عطقسوطامدظ لعكاع18 ق» بمدعتسة 4 

.223-246 .مم ,(1950) 1 .01؟ ,لعاسهل 
(؟) .ه] :معتمممىة[) «راوهجومء© اتعنمعافاع5 عنا دعنفن5 :هأ جمتجه5 فاته معفلط ردمعسة عممتطد 
(لعوطء13 هن .(1974 ,[طم 


رخارنا 


يؤكد بشدة على العلاقة بين النشط الزلزالي في فلسطين والانشطار الطولي شمال جنوب 
لوادي الأردن. ١‏ 

على الرغم من أنه لم يكن يوجد مراقبة آلية قبل عام 21495 إلا أنه تم تجميع 
المعلومات من شهود عيان ومن الوثائق التاريخية. ويُظهر المسح الشامل للوثائق التاريخية 
حول الزلازل خلال الألفي سنة الماضية في شرق البحر الأبيض المتوسط أنه تم تسجيل 
عدة هزات كان بعضهاء حسيما تم تسجيله ووصقهء قويا جدا. هذا وإن زلازل قوية 
ومدمرة اجتاحت فلسطين في السنوات ,08١‏ 58لاء 408 ١ك‏ لامك 2901 
وفي ١١‏ تموز/يوليو 1477. إلا أن الهزات المتوسطة إلى القوية تتكرر في هذه المنطقة في 
كل ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ سنة ا 

لقد كان زلزال سنة ١9717‏ من أكثر الزلازل تدميراً في هذه المنطقة خلال هذا 
القرن» ولم تزل آثاره حية في ذكريات الأحياء وفي ترائهم المسجل. ومن المعتقد بأن بؤرة 
الزلزال المباشرة كانت في منطقة أريحاء وأسفر عن حسائر فادحة على جانبي وادي الأردن 
مخلقاً نحو قتيل وأكثر من 7٠١‏ جريح وآلاف من المشردين» ودمرت آلاف من 
لمنازل منها 7٠١‏ بيت في نابلس وحدها”'؟. 


ثانياً : الكوارث كسلسلة من العمليات المتعاقبة 

ينبغي أن نشدد على أهمية مدى تشابك الإنسان في كافة أنواع الكوارث» بما في 
ذلك الكوارث التي تدعى كوارث طبيعية. فعلى الرغم من أن الكوارث تشخص 
بالأحداث التي تسببهاء فالكارثة ليست الحدث بيحد ذاته. فالزلزال مثلاً ظاهرة طبيعية» 
فإذا لم يضرب منطقة آهلة بالسكان وذات الياني الضعيفة فلا يعتبر كارئثة. ولذلك فعند 
تعريفنا للكارئة» نحدد بعدين ينبغى أن يجتمعا ليكونا كارثة: الخطر الطبيعي الذي يسبب 
الكارئة» والبيئة المكشوفة للأخطار التي تسمح للظاهرة الطبيعية بأن تتطور إلى كارثة (انظر 
الشكل رقم (5 5 - 5)). 

ومهما يكن دور الإنسان مهما في الكارثة الطبيعية» إلا أن دوره يقتصر على البعد 
الخاص بالانكشاف للأخطار دون اليعد الآخر الخاص بمصدر الخطر. ومع ذلك» هناك 
بعض الاستثناءات» إذ من الممكن في بعض الحالات أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتأثير 
في الخطر نفسه (مثلاً إجراءات للحد من الفيضانات أو بناء قنوات للمياه الفائضة أو 
إعادة التشجير أو مقاومة انجراف التربة فى المناطق المعرضة للجفاف). وهكذا فإن دورنا 
ينحصر فى تخفيض مستوى الانكشاف للأخطارء وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة 
للتحسين والتخفيف والاستعداد. 

إضافة إلى ذلك» فإن الكوارث التي يتسبب بها الإنسان تحصل عادة بسبب حوادث 


)2 .(1979" ,كمعد عنمعلهعط علءه لا بوع23) أعهءدا زه رمم نم0 11:6 ,تاتدوعمق؟ مسقطة 
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تقع في الصناعة أو النقل أو توزيع المواد الخطرة» مثل المحروقات والكيماويات 
والمتفجرات. . . الخ. لقد أسفر التطور والتصنيع السريعان خلال العقود الحديثة عن عدة 
كوارث تقانية» وكان وقعها أشد نظراً إلى وقوعها في مدن تفتقر إلى الاستعدادات الفعالة . 
مثال ذلك حادثة تسرب الغازات السامة في مصنع المبيدات في يوبال بالهند سنة 19884. 
وتنبغي الإشارة هنا إلى أن احتمال وقوع الحوادث في مثل هذه البيئة الحضرية وإمكانية 
الخسائر أكثر منها في مدن ذات استعدادات حسنة. إضافة إلى ذلك» يلاحظ أن الخسائر 
في الأرواح التي تنجم في الدول النامية عن حوادث في ميدان الصتاعة تتضاعف كثيراً 
نظراً إلى أن المصاتع محاطة عادة بالأحياء الفقيرة والمزدحمة ينازحين من الأرياف القريبة. 

وكثيراً ما يشار إلى سلسلة العمليات المتعاقبة لكارثة ما بأنها دورة» ويشمل ذلك 
أفعالاً تقع قبل الحدث وبعده (انظر الشكل رقم (7 - 7 - 07). في هذه السلسلة من 
العمليات كثيراً ما يتم التركيز على الاستجابة المباشرة للكارثة» أي مراحل الإغاثة وإعادة 
التأهيل . ولكننا نعتقد أن الاستعدادء وبشكل خاص التخفيف من الوطأة» أهم بكثير من 
الحد من الخسائر على المدى البعيد. ويمكن في أفضل الأحوال تمثيل وقع الكارثة بشكل 
اللولب» حيث إن الهدف هو تخفيف الوقع كلما وقعت كارئة» وذلك بواسطة كسب 
الخبرة وتحقيق أهداف التخفيف والاستعداد. ويمكن إدخال هذه العمليات ضمن أعمال 
الإصلاحات. أما الوضع المثالي فهو أن تصبح جزءاً من الإجراءات المقبولة بشكل عادي 
في ما قبل وقوع الكوارث (انظر الشكل رقم ( - 5 - 5)). 

ثالثاً: التخفيف من حدة الكوارث والتخطيط الحضري 

إن تركيز السكان والصناعات في أية مدينة كبيرة يطرح سلسلة من الأخطار مع 
عدد من الفرص للسكان. وكما أشرنا سايقاء فإن هذه الأخطار تشمل سلسلة من 
المخاطر التقانية مثل الحرائق» والانفجارات» وتسرب الغازات السامة أو السوائل من 
المصانع» والأخطار البيئية على الصحةء والتلوث. . . الخ. بالإضافة إلى ذلكء فإن مدناً 
عديدة مثل القدس وأريحا تقع في مناطق معرضة للكوارث. 

لذلك» وللتخفيف من حدة الخسائر في الأرواح والأموال» يقوم المسؤولون 
المدنيرن وطاقمهم الفني بتطوير قواعد ومقاييس للعمل» بالإضافة إلى مراقبة تخطيط 
استخدام الأراضي» وذلك من أجل وضع تصاميم لبيئة حضرية آمنة والمحافظة عليها. 

هذا ومن المحتم أثناء عملية التخطيط الحضري أن يجد المخططون وصناع القرار 
أنفسهم وهم يواجهون أوضاعاً ومطالب متعارضة» وتضارباً بين مصالح المجموعات 
الاقتصادية والاجتماعية. وبالنتيجة» فإن الوصول إلى الحل الأمثل لمشكلة حضرية ما 
سوف يعتمد في الكثير من الأحيان على نوع من التسوية والأخذ والعطاء. 

ويصدق ذلك بالأخص عند التخطيط في المناطق المعرضة للكوارث» إذ يضطر 
المخططون إلى إدخال الإجراءات الضرورية المتوفرة لديهم في مخططات التطوير الطبيعي 
المادي من أجل بيئة حضرية آمنة» إلا أن بعض الإجراءات الوقائية في مجال التطوير 
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الطبيعى سوف تتسبب بتكاليف إضافية. بيد أن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه دوماً على 
أنفسنا هو مدى إمكانية تخفيض احتمال وقوع المخاطر وبأية تكلفة إضافية. 

غير أن تحقيق بيئة حضرية آمنة أصعب بكثير ما يمكن تصوره لأن السلامة تحتاج 
حتماً إلى دعم الفئات الاجتماعية كافة الموجودة في قطاعات مختلفة. كما أنها تحتاج إلى 
التزام مستديم من طرف القادة السياسيين» بحيث ما أن يتم إدخالها حتى تصبح سمة 
مستمرة من الإدارة الحضرية تجري استدامتها وتمويلها كشأن دائم. إن السلطات الحكيمة 
تحاول أن تستخدم مزيجاً متوازناً من الحوافز والقوانين من أجل تحقيق بيئة آمنة . 

وفي حين أن هنالك حاجة إلى الاثنين معآء إلا أنه من الأرجح أن الحوافزء مثل 
الهبات المالية والإعفاءات الضريبية» هى أداة أكثر فاعلية من القوانين الصارمة لمعاقبة من 
يخالف أمراً في مراقبة التخطيط أو نظاماً للبناء. وتشير التجربة إلى أنه غالباً ما تلتزم 
الطبقات الاجتماعية المتوسطة وما قوق بالأنظمة» بينما تنحو الطبقات الفقيرة إلى تجاهلهاء 
إذ إنها تهدد بقاءها الاقتصادي. إضافة إلى ذلك» فإن تطبيق الأنظمة يمثل دائماً مشكلة 
عسيرة» وبخاصة في القطاع غير الرسمي» حيث يرجح أن تعم الظروف غير الآمنة. 


رابعاً: استراتيجيات التخفيف 


من الطرق المعقولة لتحقيق الأمن الحضري تطبيق مبدأ توزيع الخطرء وذلك بتبتي 
عدد من الاستراتيجيات بشكل مواز على أساس أنه إذا ما فشلت واحدة من هذه 
الاستراتيجيات نجحت الأخرى. وتشمل الاستراتيجيا النموذجية العناصر التالية كما في 
الشكل رقم (" 7 :)١‏ 


الشكل رقم 7-50 - )١‏ 
تطبيق استراتيجيات التخفيف 


لحان 


١‏ التعليم والتدريب 

ينطويان على إجراءات متعددة متها : 

)١(‏ برامج التوعية العامة لأطفال المدارس في مجالات سلامة الطرقات» والصحة 
العامة والتوعية حول الزلازل» والوقاية من الحرائق ومن الجرائم. . . الخ. 

(؟) دمج عناصر السلامة ذات العلاقة في البرامج الدراسية للمهن الأساسية مثل 
الهندسة المعمارية» والتخطيطء والتصميم الحضري» والهندسة» والإسكان؛ وتطبيق 
القوانين. . . الخ. 

(5) دروس تدريبية منتظمة في الاستعداد للكوارث لمتخذي القرار العاملين في 
المنظمات الحكومية وغير الحكومية. 

(5) توظيف وسائل الإعلام لتحسين التوعية» والتربية» والتعليم» وتكوين الرأي 
0 معرفة ما في تخقيف الكوارث من إمكانيات لإنقاذ الأرواح البشرية وحماية 


ب - التشريع 

تدعو الحاجة إلى القوانين لتحقيق عدد من الأغراض» منها: 

أ أنبا أداة نافعة جداً للتوعية العامة. 

ب - إنشاء مخطط للاستعداد على المستوى الوطني والإقليمي والمحليٍ يشمل ترتييات 
قانونية تسمح لموظفين معينين أن يتصرفوا في مصادرة السلع وتوزيع الموارد المالية في حالة 
الطوارئ. 

ج - إنشاء نظام لقواعد البتاء ومراقبة تخطيط استخدام الأراضي للتأكد من أن المباني 
وأعمال التطوير سوف تشيد في المستقبل وتختار مواقعها على أساس التقليل إلى أدنى حد 
من خطر الخسائر أو التدمير في كوارث مستقبلية. 

وكما سبق القول» فإن أفضل طريقة للنجاح في تطبيق هذه المراقية هي إما نظام 
عقابي أو مجموعة من الحوافز. 


“ - أدوات التخطيط 


إن القسم التالي من هذه الورقة يبين سلسلة مكونة من ستة مراحل عمل للتخطيط 
للكوارث» وتشمل التقويم والتخطيط والتجريب والدروس المستقاة سابقاً. هذا ويمكن 


0) نقلة عن: معسناع ند :10ه0/الا ععك52 2 15 دوتاعة كه مقاط لصة روغ نمنا5 مسمطماه؟ عط 
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يخا 


إضافة تحليل لتأثير الأخطار في المناطق المعرضة للهزات الأرضية وانبيار التربة والفيضانات 
وغيرهاء كجزء من عملية التخطيط لإعادة الإعمار» عند القيام بتحليل للتأثير البيئي قبل 
البدء بمشروعات جديدة كبرى . 


إضافة إلى ذلك» وعند إعطائها الموافقة لتطوير مصنع للمواد الخطرة» على السلطات 
أن تلح على على الحصول على مخططين: أولاء مخطط السلامة خارج حدود الموقع ويغطي كل 
ما يتعلق بأجهزة الإنذار والإجلاء قي منطقة الخطر الشديد التي تحيط بالمصنع» وثانياء 
مخطط السلامة في الموقع ذاته ويشمل المخططات المطلوبة للاستعداد للطوارئ ومجموعة من 
الإجراءات الفنية الملائمة» مثل صمامات الأمان وأدوات مكافحة الحرائق المحلية. . 
الخ . 
5 - التأمين 

يجري التعاون الوثيق بين الحكومات وشركات التأمين لتحقيق السلامة في عدد من 
البلدان. قفي جزر فيجي» » على سبيل المثالء وهي في جئوب المحيط الهادئ المعرض 
للزلازل والرياح الشديدة» يجب على مقاولي بناء المساكن الراغبين في تخفيض أقساط 
التأمين أن يبنوا وفقاً لمبادئ البناء الحكومية الخاصة بمواجهة الأخطار. وعند إنجاز اليناء 
يقوم مفتش حكومي بالفحص ولموافقة عليه. حيتئذ يحصل المقاولون على شهادة تقدم 
لشركة التأمين التي تقوم يتأمين العقار مع تخفيض قيمته بالمئة تقريباً من القسط 
العادي. وهذا مثال جيد للاستخدام الأمثل للحوافز. 


أدوات إدارة المناطق الحضرية 

إن أفضل سياسة فعالة هي أن تعطي الدولة المثل الطيب لممارسة السلامة» وذلك 
في طريقة بنائها واختيار المواقع للمبانيها (مثل المدارس والمستوصفات والمستشفيات ومراكز 
الشرطة وبيوت الضيافة). وهناك فائدتان من هذه الطريقة» فهي تسمح تدريجيا يتشييد 
مجموعة من الباني الحيوية الرئيسية وجعلها جزءا من النسيج الحضري العمرانٍ» وهي توفر 
بيئة نافعة حيث يتعلم البناؤون فنون السلامة في الإنشاءات. 

إن على السلطات التي تدير مركزاً حضرياً كبيراً أن تكون حسنة الانتقاء لما يمكن 
حمايته وما يجب غض النظر عنهء فقلة الموارد تتطلب أن توضع الأموال والخبرات في 
مكاتها وتوجه نحو الباني والبنية التحتية ذات الأهمية البالغة. 

ومن هنا مفهوم تشييد الباني الحيوية. هذا وتستند المباني والنصب والينية التحتية» 
المختارة لتحظى بحماية خاصة» إلى المعابير التالية: 

أ المباني ذات الاستخدام المتعدد (المساجدء دور السينماء المدارس. . . الخ). 

ب - المباني التي تؤوي الأطفال (المدارس» المساجد. . . الخ) كما هو الأمر لأي 
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ج - المباني التي تعتبر نصباً تاريخية» أو تحتوي على مصتّعات لها قيمة تاريخية أو 
ثقافية كبيرة (مثل المتاحف» ومعارض الفنء والمكتيات). 

د المباني التي تأوي خدمات حيوية يجب أن تستمر بعد الكارثئة (محطات 
التلفزيونء مرافق المراقبة في المطارات» المستشفيات» مراكز الشرطة» والمدارس) 
للاستخدام كملاجئ في حالاات الطوارئ ‏ 

5 الخدمات والبنية التحتية الحيوية» مثل الكهرباء والهاتئف والماء ومصارف المياه 
والإذاعة والطرقات والسكك الحديد والمطارات . 


سوف يكون من السهلء نسبياًء بناء مثل هذه المنشآت والبنية التحتية الجديدة وققاً 
للمقاييس العالية للسلامة. ولكن المشكلة هي معالجة الأبنية الموجودة والبنية التحتية 
القائمة. وقد يتطلب ذلك عملية تدعيم باهظة الكلفة جداً تسمى «ع م1 15مماء2»1 وإذ 
يستحيل تقوية كافة المباني والبنى التحتية» إلا أن من الممكن تحقيق ذلك في مبانٍ معينة من 
فئة الينايات الحيوية. 

وهناك طريقة جديدة مبدعة وقليلة التكلفة نسبياً للتخفيف من وطأة الكوارث تم 
تطبيقها في مكسيكوسيتي» فقد قامت سلطات التخطيط فيها بتجربة سياسة جديدة تتمثل 
بالتيادل بين وظائف المباني للتخفيف من الأخطار. فمثلاء إذا وجد أن مبنى ما يحوي 
وظيفة حيوية (مدرسة» على سبيل المثال) له مقاومة ضعيفة للزلازل» وعثن عل عبني آخر 
(مثل مستودع) له قوة مقاومة عالية»ء فيتم عندئظٍ التبادل في الوظيفة» فيصبح المستودع 
مدرسةء وبالعكس. إن الميدأ الذي تقوم عليه هذه العملية 7ك عل درجة التعرض 
للخطر. قفي حالة المستودع هناك عدد ضئيل من الأشخاص الذين يمكن أن يعملوا في 
المبنى في أي وقت من الأوقات (وهذا خطر مقبول)» بينما هناك كثافة إشغال عالية في 
المدرسة (فهذا خطر غير مقبول): 1 

إن تخفيف وطأة الكوارث والاستعداد لها هما عنصران حيويان في حماية الأرواح 
والممتلكات في أي بلد أو منطقة حضرية معرضة ة للأخطار الطبيعية والتقانية أو للنزاعات 
الأهلية. لكن التخطيط الوقائي ليس سلسلة منعزلة من العمليات» بل من الأفضل اعتباره 
جزءاً لا يتجزأ من مخطط التنمية القومي العام. وهو أيضاً إحدى المراحل الحيوية من دورة 
كود دن بت لحل كل الخلا للكوارث سوف يتم وصمها قي هذه الورقة . 


خامساً: التوصيات 


1 الشروط لان للتخطيط الفعال للاستعداد اد مواجهة الكوارث 


السياسية ات والثقافية والبيئية والمادية والتقانية والاقتصادية. لذلك فإن محاولات 


دون 


تخفيف الأخطار بواسطة تخطيط وقائي فعال وإدارة طوارئ كفوءة تتوقف على وجود عدد 
من العناصر الأساسية وهى: 


الحكومة كافة محلياً وقومياً. 

وجود هيكلية حكومية ذات سلطة واضحة ومحددة. ويتم ذلك على الوجه الأمثل 
من خلال هيئة تنسيق مركزية مثل المجلس الوطني لتنسيق مواجهة الكوارث» يوضع تحت 
إشراف رئاسة الوزارة ويضم ممثلين من أهم الوزارات والأقسام. مثال ذلك المجلس 
الأردني الأعلى للدقاع المدني الذي يتولى مسؤولية التخطيط والإدارة لأعمال الحكومة في 
زمح الكوارث والطوارئ والحروب" . 

- رصد أموال كافية في الميزانية للحفاظ على تخطيط فعال لمواجهة الكوارث. 


موارد كافية للطوارئ: أموال نقدية. مهارات» سلعء تكون متاحة داخل القطر 
المعني . 


تبني مخطط تخفيف مع إجراءات متنوعةء هيكلية وغير هيكلية» واسعة التطاق. 


مخطط استعداد حديث ومدروسء» يكون شمولياً وعملياً على كافة المستويات 
(مركزياً واقليمياً ومحليأ)» ومفهوماً ومقبولاً تماماً من لدن السلطات المختصة والجمهور 
الذي تخدمه . 

ولخدمة مخطط الاستعدادء تعتير المعلومات الصحيحة أمراً حيوياًء على أن تنبع من 
عدة مصادر. وأساس نظام المعلومات هذا هو التشخيص والاكتساب والتحقق» 
والتخزين» والحفاظء والتوليف» والتحليل» وتطبيق البيانات. هذا وستدعو الحاجة إلى 
كل هذه المتطلبات في مرحلة ما خلال عملية التخطيط. 


المراحل المتعاقية للتخطيط لمواجهة الكوارث””' 
إن إدارة مواجهة الكوارث تنقسم إلى سياقين: سياق ما قبل الكارثة» وسياق ما 
بعدها. ويوضح الشكل رقم (* - 7 0) التعاقب الأمثل للعمليات. هذا التعاقب يشمل 


(8) يتكون المجلس الأردني الأعلى من: ١‏ وزير الداخلية» رئيساء ؟ ‏ مدير الشرطة العام» تائباً 
للرئيس» 8 ممثلين عن ديوان الوزارة ووكلاء وزارات الداخلية والأشغال العامة والتنمية الاجتماعية 
والصحة واالية والتجارة والصناعة والتعليم» 5 - الماير العام للدفاع الماني» © ضابط برتبة عالية في 
القوات المسلحة. 

(5) إن هذا النص ملخص من : +5؟ األعتمعع ممدك1 ععامدوتط» ,ءتمسطاءا8 لحو امد كتحدط مدل 
10 ) وعااتساصجه © مأطمعطنا! ‏ عصاءءاه+ 1‏ «وواكمكا ‏ أ#سكهلة :م1 «رهمتممحاط ععامهوادآ1 
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عمليات ما قبل الكارثة التي تتعلق بالمراحل الست» وهي بدء التخطيط لمواجهة الكوارث 
وتقييم المخاطر وتحديد مستوى المخاطر المقيولة والتخطيط للاستعداد والتخفيف واختبار 
المخطط والمعلومات من الدروس السابقة. بعبارة أخرىء هناك تعاقب يبدأ من التقييم أو 
التشخيص» حتى التخطيط فالتنفيذ. لذلك فإن جوهر هذا التخطيط مبين كدورة تمثل 
الحاجة إلى تطور مستمر بالضد من عملية لا تتكرر. 
أ المرحلة الأولى: ابتداء إدارة الكوارث 
إن العملية الطبيعية هي أن يبدأ التخطيط لمواجهة الكوارث بعد وقوع حادث كبير. 
ومن الواضح كذلك وقوع كوارث أخرى يعمل كداقع قوي للحفاظ على عملية 
التخطيط . 
ب - المرحلة الثانية : تقييم الخطر 
إن البيانات الأساسية عن الأحوال المادية والاجتماعية هي بيانات ضرورية لتوفير 
أساس صلب لتصور المخاطر التي ستقع والانكشاف للأخطارء ويشمل ذلك الخرائط 
الطوبوغرافية ذات مقاييس ملائمة وبيانات التعداد السكاني. . . الخ. 
إن الهدف من هذه العملية التشخيصية هو موازنة الأخطار المعروقة إزاء الموارد 
المتوفرة. وتبدأ هذه العملية بتقييم أخطار الكارثئة المحتملة من خلال مزيج من رسم 
خرائط الأخطار وتحليل الانكشاف لها. 


إن الإجراءات الخاصة بتقليل الخطر تبدأ بالتقويم الدقيق» إلا أن هذه العملية 
الحيوية كثيراً ما يستغنى عنهاء أو تعالج بشكل غير جاد» بحيث إن السلطات قد تخطط 
اقتصادها أو بنيتها التحتية لمواجهة الأخطار تخطيطاً غير جدي أو تخططه يشكل يفوق 
التوقعات. 

إن تقويم الخطر يتكون بشكله المثالي من ثلاث مراحل ينبغي أن تتعاقب كما يلي: 

© رسم خرائط الأخطار: يكشف هذا الرسم عن المناطق المعرضة بشكل خاص 
للزلازل والثورات البركانية والفيضانات والجفاف وانهيارات الثلوج والرياح الشديدة. إن 
البيانات الخاصة بالخطر ضرورية من حيث الرّمان والمكان في محالات مثل الموقع والتكرار 
والمدة الزمنية والشدة (أي سرعة الرياح» وبيانات تدفق المياه. . . الخ). ويتم الحصول 
عليها بواسطة التحليل العلمي محلياً والتحقيق التاريخي لأحداث ماضية. سيكون من 
الممكن بهذه البيانات وضع الخطوط التي تحدد شدة الخطرء مثلآء خريطة تحدد فترة تكرار 
الفيضانات كل ٠١-75١-65٠51٠١١ 1٠٠١‏ ستوات. 

© تقييم مواضع الانكشاف للأخطار: إن المرحلة التالية هي تقييم درجة انكشاف 
الأشخاص أو الممتلكات للأخطار التي تم رسم خرائط لها. وهذه عملية معقدة أخرى 
لجمع البيانات للتعرف إلى العناصر «موضع الخطر». وتشمل هذه العتاصر عوامل 

لي 


اجتماعية واقتصادية وطبيعية وبيئية مادية. إن تحليل الانكشاف للأخطار هو دائماً عملية 
تقييم الموارد: إن تقييم الأخطار والانكشاف لها يكشف عن مجموعة من المشاكل 

العويصة 0 تسيق التحليل النهائي» وهي مشاكل الموارد المتوفرة» وتسمى اتقييم 
القدرات؟. وهذه القدرات المحلية تشمل عدداً واسعاً من العناصر: الآليات التي 
يستخدمها المجتمع في التغلب على الصعاب فتجعله قادراً على البقاء في ظروف الخطر؛ 
القادة المحليون والمؤسسات التي يمكن أن تلعب دوراً حيوياً عند الشدائد؛ مرافق 
المجتمع؛ النقود؛ القروض؛؟ مكان وجود السلع وكمياتها التي قد تدعو الحاجة إليها أثناء 
الطوارئ. . . الخ. 

إن القيام بتقييم الموارد بعد تحليل الأخطار والانكشاف لها يعتير عملية علاجية 
تتطلع إلى حلول لكافة الأخطار التي يتم التعرف إليها. ويعتبر كذلك نشاطاً نافعاً له قوائد 
تمتد إلى ما هو أبعد من سياق الكارثةء إذ إنه يوفر للمجتمع جرداً بعذد واسع من مصادر 
قوته التي لم يكن يعرفها. 

ال المرحلة الثالثة : تحديد مستويات الخطر المقبول 

تحوّل المعلومات التي تجمع خلال مختلف العمليات في المرحلة الثانية إلى القادة 
السياسيين بشكل ملائم يمكنهم من اتخاذ القرار حول مسلك عمل مسؤول. وتشمل 
الأسئلة المطروحة عادة: 

- هل ينبغي لهم البدء باتخاذ الإجراءات للتقليل من الخطر لحماية المواطنين؛ وهل 
هناك مسائل أخرى ملحة يتوجب الاهتمام بهاء مثل برامج المعلومات العامة حول السلامة 
على الطرقات؟ 

وإذا قرروا البدء بتقليل الأخطار الطبيعية» فما هو إذآ مستوى الحماية المطلوب؟ 
مثلاء هل ينبغي التخطيط لبنية تحتية أو تحسينها لمقاومة فيضانات : ركل ٠١‏ أو ٠٠١‏ 
أو حتى لل( سنة؟ 

هل من المفروض أن تنال بعض العناصر الحيوية مثل الماارس والمستشفيات 
مستويات إضافية من الحماية أكثر مما تناله المساكن الفردية؟ 

ما هو المقصود ب «إدراك المجتمع المصاب لفهوم الخطرة؟ 

إن مثل هذه القرارات تتطلب دائماً أحكاماً صعبة حول ما هو الضروري أو المقبول 
أو القليل الكلفة أو المتاسب سياسياً. 

في أثناء الدورة» تم وضع متفذ في المرحلة الثالثة» وذلك إقراراً بأنه يمكن للقادة 
المنتخبين في بعض اليلدان أن يقررواء» على ضوء بيانات التشخيص حول الخطر المحتمل 
المقدم قي المرحلة المذكورة» وعلى ضوء المطالب الملحة الأخرى من الخزينة العامة» أنه لن 

نن 


يكون من الواقعي القيام بالتخطيط من أجل الحماية. 
د المرحلة الرابعة: التخطيط للاستعداد والتخفيف 
تشمل هذه العمليات إجراءات تهدف إلى التقليل من وطأة الكوارث بثلاث طرق: 
)١(‏ بواسطة طرق التقليل من أثر الخطر. 


(؟) بواسطة الإجراءات الاستعدادية التي تؤكد على أعمال المدى القصير. يمكن 
لهذه الإجراءات أن تميئ المسؤولين لكافة مراحل العودة إلى الوضع الطبيعي. 
(*) بواسطة إجراءات طويلة المدى لتخفيف وطأة الكوارث. 


0 الإجراءات للتقليل من الخطر: يمكن التقليل من شدة بعض الأخطار من خلال 
تطوير بنية تحتية واقية» مثل بناء السدود والحواجز للسيطرة على مياه الفيضانات. ويمكن 
كذلك بناء قنوات للتحويل وتحديد مناطق معينة لتخزين الفائض من مياه الفيضانات. من 
الأمثلة على إجراءات الحد من الحرائق في الغابات هو المبادرة بالإحراق الخاضع للسيطرة 
قبل الموسم الذي يزداد فيه خطر الحريق. وفي حالة الأعاصير الاستوائية يؤدي بناء 
الحواجز في المناطق الساحلية إلى تخفيف شدة الرياح» مما يوفر حماية محلية. كذلك فإن 
زراعة أشجار المنغروف 000 '© تخفف من قوة الأمواج في حالات الفيضانات 
الشديدة. هذا ولا يوجد أي إجراء حالياً للتخفيف من وطأة الزلازل. 


© الاستعداد: ويتضمن ذلك الإجراءات التى تمكن الحكومات والمجتمعات والأفراد 
من الاستجابة السريعة لحالات الكوارث ولمواجهتها بشكل فعال. من هذه الإجراءات 
صياغة مخططات للكوارث قابلة للتطبيق» وتطوير أنظمة إنذارء والحفاظ على سجلات 
00 وتدريب الموظفين. ويشمل ذلك إجراءات الإغاثة من ملجأ وماء وطعام وعناية 

طبية ودعم نفسي تفي بحاجات الناجين الأساسية. وقد تشمل كذلك إجراءات البحث 
والإتقاذء فضلاً عن مخططات الإجلاء من المناطق التي 5 قد تكون محلا لتكرار الكارثة . 


لا بد للاستعداد من أن يغطي تقييم الأضرار والاحتياجات» والإصلاحات العاجلة 
للمراقق الحيوية. باختصارء فإن إجراءات الاستعداد تهدف إلى إنقاذ الأرواح وحماية 
الملكية» وتتراوح من طرق لمقاومة الوطأة المباشرة وغير المباشرة للكارثة. إن التخطيط 
للاستعداد يتطلب مساندة بالتشريعات المناسية» وذلك بشكل قانون قومي للكوارث يستند 
في الغالب إلى مخطط للكوارث. ١‏ 


© التخفيف7''': ويعني الأعمال الجارية للتخفيف من وطأة الكوارث على قوم أو 


)9١(‏ المنغروف شجر استوائي تنبئق من أغصانه جذور جديدة. (الترجم). 
)١١(‏ استعملت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة المنكوبين (05110)) مصطلح التخفيف يمعنى أوسع 
يشمل التخصيصات المستلمة قبل وقوع الكارثة. 


يذ 


جتمع ما. وغالياً ما يعني اللصطلح أنه بينما يمكن الوقاية من تأثير بعض الكوارث» فإن 
هناك آثاراً تدوم ويمكن التخفيف متها أو تقليلها إذا د تم القيام يعمل مناسب . مغلا إن 
تطوير مبادئ اليناء لجا و كك لكر والخسائر في حالات الزلازل 
والأعاصير. 

© إعادة التأهيل: تتعلق بالمدخلات المتخذة بعد وقوع كارثة ما بغية إعادة المجموعة 
المصابة إلى حالها الطبيعي. وتعتبر فترة إعادة التأهيل صعبة جداً على الضحايا من نواح 
عذدةٌ. وأقضل نوع من الماعدة أثناء هذه المرحلة هو المال والقروض» والنشاطات المولدة 
للوظائف ومشاريع البناء . ويمكن تضمين كل هذه المدخلاات في مخطط شامل للاستعداد. 


© إعادة الإعمار”"'2: تتعلق بالإجراءات المتخذة لإعادة استقرار مجتمع ما بعد فترة 
إعادة تأهيل تلي وقوع كارثة. فقي غضون هذه الفترة يقوم الأهالي بإعادة بتاء مساكنهم 
والمباني الأخرى» وبإصلاح الطرقات والمرافق الأخرى. وفي هذه الفترة كذلك» ترجع 
الزّراعة إلى حالتها الطبيعية» ويمكن فعلاً أن تشمل الإجراءات التخفيفية في إعادة اليئاء . 
المرحلة الخامسة: اختيار المخطط 


في عرض المرحلة الخامسة. هناك طريقتان لاختبار المخططات المبنية في المرحلة 
الرايعة» إحداهما بواسطة تمارين المحاكاة والتدريبات العامة. ومن الواضح أن هذه الطريقة 
غير كافية لتقرير ما إذا كان مخطط الاستعداد سيتنجح أم لاء كما أن مثل هذه المخططات 
لا تتناول فعالية الإجراءات التخفيفية الهيكلية. 


إن الاختبار الحاسم للإجراءات الوقائية هو في حالة وقوع كارثة حقيقية. فبعد 
حادثة كهذه ينبغي الحصول على معلومات دقيقة حول وقع الحادئة من حيث عدد الموتى 
والجرحى والخسائر المادية» وكذلك احتياجات السكان التاجين. ويجب أن تشمل مثل هذه 
البيانات معرفة بتطور الكارثة بما فى ذلك احتمال ظهور أ ثر ثانوي مثل الهزات التي تقع 5 
يعد الزلازل. 1 1 

كذلك» فإن البيانات مطلوبة حول طبيعة المساعدة ومداها ومكانها وزمانها وتأثيرها. 
ويجب أن تكون مثل هذه المعلومات دقيقة» من حيث المكان» ومن حيث شدة التأثير 
(مدى الضرر البشري ومستوى الأضرار للمياني» . . . الخ). وكان هناك في السابق الكثير 
من الارتياك في ما مخص استخدام عبارات غامضة مثل «جرحى» #مصابين؟» 
«مشردين»... الخ. وقد قام مؤخراً اتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومركز 
الأبحاث عن الأويئة أثناء الكوارث بمحاولة قيمة لتوفير عبارات أكثر دقة تحل محل 
المصطلحات الغامضة. 


)١6(‏ إن مصطلح «العودة إلى الوضع الطبيعي» هو مصطلح يستعمله بعض المؤلقين والمؤسسات». 
ويشمل إعادة التأهيل وإعادة الإعمار. 
”> 


و المرحلة السادسة: المعلومات المستقاة من التجارب السابقة 
ينيغي أن تنقل المعلومات حول التغييرات الضرورية في التخطيط للاستعداد 
والتخفيف وتقيبم الخطر إلى المرحلة الملائمة في عملية التخطيط الدوري. 
الشكل رقم 7-90 - ؟) 
«الضغوط» المؤدية إلى الكوارث: تطور الانكشاف للأخطار 
تطور الانكشاف للأخطار 


١‏ 3 و 
الأسباب الأساسية الأسباب الدينامية الأحوال غير الآمنة الأخطار 


مجال محدود للحصول على : الافتقار إلى : بيئة مادية هشة: © الزلازل 

© الطاقة © مؤسسات محلية © مواقع خطرة 

© الهياكل © تدريب © بتايات وبنية تحتية غير © الرياح الشديئة 

© الموارد © مهارات متاسبة ما (الأعاصير بأتواعها) 
العقائد : © اسكثمارات محلية اقتصاد محل هش : 

© أنظمة سياسية © أسواق محلية © الأرزاق المهددة © الفيضان 


© أنظمة اقتصادية © حرية صحافة © مستويات دخل 


© مستويات أخلاقية ص 


في الحياة العامة 


© الانفجار البركاني 
مجتمع منكشف للأخطار: 

قوى كلية: © جماعات خاصة مهددة © اتجراف التربة 

© نمو سكاتٍ سريع © الافتقار إلى مؤسسات 

© تحضر سريع علية © الحقاف 

© تفقات التسليح أعمال عامة: 

© إعادة جدولة الديون © الفيروسات والأويئة 
© إزالة الغابات 


© تردي إنتاجية التربة 


الشكل رقم (5 - >" - ”*) 


الاستعداد الاستجابة 


| إ 
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الشكل رقم 7-5 - 54) 
التقليل المتدرج لأثر الكارثة من خلال إجراءات التخفيف والاستعداد 


أثر الكارثة 


الاستحابة 
الاستعداد 
بيئة أكثر أمناً 
التخفيف إعادة الإعمار 
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 "‏ حفظ الطاقة وكفاءتها 


خلاصة 

يعتمد استهلاك الدولة للطاقة على نشاطاتها الاقتصادية وتوفر مصادر الطاقة المحلية» 
بالإضافة إلى طقسها. وتعتبر منطقة الضفة الغربية وغزة من المناطق التي تتمتع بطقس 
معتدل نسبياً. وعلى الرغم من ذلك» فإن الحاجة تدعو إلى التدفئة في أشهر الشتاء الأربعة 
وإلى التبريد بدرجة أقل خلال مواسم الصيف الطويلة. إن الافتقار إلى مصادر الطاقة 
المحلية بشكل عام يحتم استيرادها بالأسعار العالمية مع أن العملة الصعبة اللازمة محدودة 
فى الغالب. 

0 من الممكن الحد من متطليات الطاقة إلى حد كبيرء من خلال إدارة الطاقة. ويدعو 
ذلك إلى التسعير المناسب» وكفاءة الطاقة وحفظهاء واستغلال تقنيات الطاقة الكفوءة 
والوعى الجماهيري. يجب أن تعكس أسعار الطاقة الكلفة الاقتصادية الحقيقية» وأن تحدد 
على المستوى الذي يحد من الهدر والتبذير. وسيؤدي ذلك إلى تشجيع إدخال التقنيات 
الكفوءة والأنظمة والمبادئ التى تساعد على حفظ الطاقة. وإن الناس يحاجة كذلك إلى 
مساعدتهم وتعليمهم لتحقيق أهداف إدارة الطاقة. 

إن تبني برامج الطاقة الكفوءة وطرق حفظها في المباني والإنشاءات الجديدة في 
الضفة الغربية وغزة سيؤدي إلى التقليل من عبء كلفة الطاقة على الاقتصاد. كما أن النقل 
في المناطق الحضرية والريفية يجب أن يعمل على حفظ الطاقة للغرض نفسه ولتوفير بيئة 
صحية في المراكز السكنية . 


المقدمة 


يعتمد استهلاك الفرد للطاقة في أية دولة على مدى التنشاط الاقتصادي وتسعير 
الطاقة» وسياسات حفظ الطاقةء إضافة إلى الطقس. ويغلب طقس جنوب اليحر الأبيض 


(60 رئيس بجلس الطاقة الدولية» عمان. 


اناا 


المتوسط على الضقة الغربية وغزةء» وهو يتسم يصيف حار وشتاء باردء وعليهء فإن معظم 
أنحاء تلك المنطقة يحتاج إلى التدفئة في الشتاء وإلى التبريد في الصيف. وعلى الرغم من 
صغر مساحتها الجغرافية» إلا أن طقسها متنوع الأحوال تنوعاً كبيراً من طقس المناطق 
الجبلية (بارتفاج ١٠م‏ عن سطح البحر) إلى طقسٍ وادي الأردن (أقل ب ١٠٠م‏ من سطح 
اليحر). كما أن المناطق الساحلية حارة ورطبة صيقاًء أما المناطق الحبلية فتميز بلطافة الجو 
و جفافهء وعليه. يتعذر تحديد نمط واحد للطقس» بحيث يفرض استراتيجية تكييف 
مشتركة . 

ولا تتوفر إلا مصادر محلية محدودة جداً للطاقة في المنطقتين المذكورتين» كما لم 
تكتشف إلا كميات قليلة جداً من الاحتياطيات النفطية. وقد اكتشف احتياطى من الغاز 
الطبيعى فى الأردن وهو يستغل تجارياً على نطاق محدود حالياً. أما مصادر الطاقة المائية» 
قلا تتوفر بكميات تذكر. 

هذا وإن الطاقة الشمسية مصدر قوي للطاقة» إلا أن استخدامها تجارياً على نطاق 
واسع أمر محدودء نظراً إلى تشتنها وتدني كفاءتها. لذلك» سيستمر الأردن والضفة الغربية 
وغْزة باستيراد الوقود المستخرج من باطن الأرض لعدة سنوات قادمة. 

إن هذا الوقود يمثل نحو 47 بالمئة من تجهيزات الطاقة في هذه المناطق بالمقارنة مع 
المتوسط العالمي البالغ نحو 4١‏ بالمثة. كما أن معظم كميات هذا الوقود مستورد» وتضغط 
كلفتها العالية جداً على احتياطي العملة الصعبة المحدود. 

ويقدر استهلاك الطاقة فى الأردن بما يعادل طناً واحداً من التقفط للفرد سنوياًء 
وهو يستغل كالتالي: ٠‏ بالمئة لقطاع النقلء 0" بالمثة لإنتاج الكهرباء» 1 بالمثة 
للصناعة. ١١‏ بالمئة للاستخدامات المنزلية» و١١‏ بالمئة للاستخدامات الأخرى (لضخ الياه 
بالدرجة الأولى). لذلك يتوقع أن يصل الاستهلاك في الضفة الغربية وغزة إلى النسب 
نفسها نظراً إلى تشابه نمط 7 والمستويات الاجتماعية بينهما والأردن. وعليه» فإن 
استخدام الطاقة في المنشآت الحضرية والريفية يجب أن يخضع لمواصفات عالية لحفظ الطاقة 
وكفاءتها. 


أولا: إدارة الطاقة 

تدعو إدارة الطاقة إلى العمل عل ثلاث جبهات : المالية» والفنية» والتشريعية . إن 
أسعار منتجات الطاقة تفرضها الإجراءات المالية» والجمارك والرسوم على الأجهزة 
المستخدمة للطاقة. 

أما الإجراءات الفنية» فتتعلق بسياسات التشجيع لتطوير الممارسات الهندسية المؤدية 
إل كماءة الطافقة في الاستهلاك, وتتعلق كذلك بإجراءات حفظ الطافة» وكفاءتها ومن 
ضمنها التعليم والتوعية الجماهيرية. 

لضن 


وأما التشريعية» فتشمل القوانين والأنظمة ومبادئ الممارسة التي تنظم في عدة 
حالات كيفية استغلال الطاقة وتقرر علاقتها بالبيئة» وبخاصة بالمباني والمساكن الجديدة. 


إن الإجراءات الثلاثة المذكورة أعلاه مترايطةء وهى جزء لا يتجزأ من ممارسة إدارة 
الطاقة» وتهدف إلى الاستخدام العقلاني والاقتصادي لمصادر الطاقة في القطاعات المستهلكة 
لها. ومن الممكن التشجيع عل استخدام كقوء للطاقة في الاقتصاد من دون إجراءات 

إن الإجراءات الفنية القانونية التى تعزز الممارسات الهندسية التى تؤدي إلى حفظ 
الطاقة وكفاءتها تعتبر أساسية للاستخدام العقلاني. 1 


وستتناول الأجزاء التالية من الورقة هذه القضايا وأهميتها في تحقيق الإدارة المناسبة 
للطاقة في الإسكان وأعمال البناء الأخرى في الضفة الغربية وغزة. 


يشمل التسعير تسعير منتجات الطاقة المكررة (البنزين» الديزل» وقناني الغاز المسال 
والكاز)ء بالإضافة إلى الكهرباء . وتستخدم وسائط النقل العام والخاص البنزين عل نطاق 
واسعء أما الديزل فيستخدم في وسائط النقل العام والشاحنات (إضافة إلى الكاز) الذي 
يستخدم كذلك كوقود للتدفئة المنزلية. 


الحالات. أما الكهرباء» فتستخدم بشكل رئيسي في الإنارة والأدوات الكهريائية المنزلية» 
إلا أنه يستخدم بشكل متزايد في مجالات التدفئة والتبريد. 


تستورد الضفة الغربية وغزة في الوقت الحاضر جميع منتجات الطاقة والوقود 
والكهرياء» وستستمر على هذا النهج لعدة سنوات قادمة. 

ونظراً إلى أن مشاريع إنشاء مصافي النفط ومحطات توليد الطاقة تعتبر مشاريع ذات 
رأس مال عال» فإن الاستثمار فيهما يعتبر استثماراً غير حكيم في المراحل الأولى للتنمية 
الحضرية والريفية طالما تتوفر المصادر البديلة من تلك المنتجات. وتعتبر منتجات الطاقة 
والكهرباء سواء المصنعة محلياً أو المستوردة» ذات كلفة عالية تدفع بالعملة الصعبة» وبالتالي 
تعتبر منتجات قيمة ويجب الحفاظ عليها واستخدامها بكفاءة وحرص . أما الأداة الرئيسية 
لتحقيق ذلك فهى سياسة التسعير المناسية» وبغياب سياسة التسعير العقلاني لا يمكن 
الحصول على الاستخدام الكفوء للطاقة. إن هذا يعني تحديد الأسعار يشكل يستثني الدعم 
ولا يشجع على سوء استخدام الطاقة وهدرها ويعكس الكلفة الحقيقية لاقتصاد تلك 
المنتتجات المستوردة . 


كما أن دعم الأسعار يؤدي إلى سوء توزيع الموارد وتشجيع التبذير. كذلك فإن 
لض 


الأسعار المخفضة لا تعنى بالضرورة تخفيف العبء على المواطن» بل تؤدي فى بعض 
الحالات إلى عكس ذلك إذا ترافق الدعم مع النفقات الرأسمالية. علاوة على ذلك فإن 
دعم الطاقة يفيد الغني أكثر من الفقير في أغلب الأحوال. وبالإضافة إلى سوء توزيع 
المواردء قإن دعم الأسعار يؤدي إلى زيادة تشجيع استيراد البضائع الاستهلاكية (كالسيارات 
وأجهزة تكييف الهواء الضخمة) التي تسهم في التلوث وتؤثر في البيئة المحلية تأثيراً 
مضراً. 

يصل رفاه المواطن درجاته القصوى عن طريق تسعير المتتوجات والخدمات يكلفتها 
الحقيقية للاقتصاد. ويجب أن يوجه الدعم» إن وجدء إلى القطاعات التي تحسّن إنتاجية 
الاقتصاد وتحقق أقصى حد من الرقاهية للفرد والشعب» ويشمل ذلك التعليم والصحة 
والبيئثة. . . الخ. 

ولا تقتصر كلفة منتجات النفط للاقتصاد على كلقة استيراد النفط وتكريره وتوزيعه 
فقطء يل تتعدى ذلك بكثيرء بحيث تشمل التفقات الأخرى الكثيرة والمتممة للنفقات 
العامة ونفقات البنية التحتية. إن كلفة نقل الوقود يجب أن تغطى كلقة البنية التحتية 
للنقل: الطرق ووسائل المرور وأخطار التلوث. وفي حالة الدول ذات المقدار المحدود من 
العملات الأجنبية» يجب أن تشمل الكلفة على الاقتصاد العبء الاقتصادي لاستيراد 
السيارات المشتراة بالعملة الأجنبية التي ينبغي أن تستخدم لأغراض الحاجات الأخرى 
الأكثر إلجاحاً مثل استيراد المواد الغذائية . 

كذلك» فإن سعر الكهرباء يجب أن يعكس كلفة الاستثمار في محال وسائل توليد 
وتوزيع الكهرياء. إن السعر الماعوم يؤدي إلى التبذير والهدر للطاقة» مما يدعو بدوره إلى 
زيادة حجم الاستثمار في كل محطة من محطات توليد الطاقة ووسائل النقل والتوزيع وكلها 
باهظة الكلفة وتتجاوز كلمة الوقود. 

إن الكلقة الحدية الآن لإنتاج كيلوواط واحد من الكهرياء في الساعة لا تقل عن 
ستة ستتات» أريعة منها هي كلفة الوسائل (الأجهزة)» وستتان فقط (أو أقل) هما تكلفة 
الوقود. كما يرتبط معظم استهلاك المياه حالياً في المنطقة باستخدام الطاقة (من خلال 
تحلية المياه و/ أو الضخ). إن سعر المياه المدعوم» والذي يذهب إلى أبعد من تلبية الحاجات 
الرئيسية» يؤدي إلى تبذير المياه والطاقة معاً. 

وعلى العمومء لا يعتبر المواطن المستفيد الرئيسي من منتجات الطاقة والكهرباء 
المدعومة» بل المستفيد هو المصدر الأجنبي للسيارات ومحطات توليد الطاقة والبضائع 
الاستهلاكية المرتفعة الكلفة والمستهلكة للطاقة بشكل كبيرء وعليهء فإن المواطنين هم الذين 
يدفعون ثمن ذلك غاليا. 

وقد يسمح للمواطنين ذوي الدخل المتدني باستخدام الكهرياء يأسعار مدعومة 
وبكميات تلبي حاجاتهم الرئيسية. أما الاستهلاك الزائد على ذلك» فعليهم أن يدفعوا 
كامل الكلفة عته. 

نض 


إن أنظمة النقل والطاقة» ولا سيما شبكات الكهرياء» تعتير ذات رأسمال عال 
وتتطلب الكثير من الاستثمار. وفى بعض الدول النامية» فإن الاستثمار فى القوة 
الكهربائية يقارب ربع التكوي ين الرأسمالي الإجمالي. هذا وسيخفف القضاء على عدم الكفاءة 
والهدر في هذا القطاع جدا من الضغط على الاقتصاد الوطني. 

أما الأمر الآخر الذي يتعلق بالتسعيرء فهو الحاجة إلى أسعار موحدة. لذلك فإن 
استبدال أحد منتجات الطاقة بآخر يجب ألا يشجع إلا عن طريق سياسة اقتصادية وطنية. 
مثلاء فالسعر المدعوم الرخيص للكهرياء يؤدي فقط إلى نقل عبء التدفئة إلى الكهرياء 
بدلا من السخانات التي تستخدم الكاز (أي النفط)ء وبالطبع فإن ذلك يرهق النظام 
الكهربائي ويحتم استثماراً ضخماً وغيره من الكلف الأخرى. 


ثالثاً: التقانة فى إدارة الطاقة فى بناء المساكن 
لا يعتير وضع نظام تسعير مناسب كافياً لتحقيق إدارة سليمة للطاقة في قطاع 
الإسكان الحضري والريفي» بل يجب أن يضاف إليه: 
١‏ إدخال تقانات لاستخدام الطاقة بكفاءة . 
- إعداد مبادئ الممارسة للبناء وتنفيذها لتساعد على حفظ الطاقة عند استخدامها. 
ما عل 


مساعدة الناس على تحقيق هذه الأهداف. 


١‏ تقانات استخدام الطاقة و أجهزتها يكفاءة 

تستخدم الأسر في المنازل أجهزة كثيرة مستهلكة للطاقة. فبالإضافة إلى الإنارة» 
هناك الأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف «التدفئة والتبريد). ومنذ تعديل أسعار النفط في 
نهاية عام 2191 اهتم مصنعو الأجهزة الكهربائية بإنتاج الأدوات التي تستخدم الطاقة 
بكفاءة. إن الكثير من الأجهزة الكهربائية في الضفة الغربية وغزة» إما هي مصنوعة بعد 
عام 219177 أو ستشترى في المستقبل» وبالتالي فمن المحتمل أن تكون أجهزة مستخدمة 
للطاقة بكفاءة . 

ويتزايد المصنعين المحليينء فإن بعض الأجهزة المحلية المستخدمة للطاقة لا تعتبر 
بكفاءة مثيلتها من الأجهزة المستوردةء ولذلك وجب التغلب على ذلك عن طريق 
مواصفات التصنيع. هذا ولا تعتمد الكفاءة على المصتّع وحدهء بل تعتمد أيضاً على 
المستخدم. على سبيل المثال» فإن الطاقة التي تستخدمها الغسالة الكهربائية تعتمد بشكل 
كبير على حجم العمل» وعامل الاستغلال» ودرجة حرارة المياه المستخدمة وطريقة 
الاستخدام بالقدر نفسه الذي تعتمد فيه على كفاءة الغسالة الكهربائية نفسها. كذلك» فإن 
مقدار التدفئة (أو التيريد) يعتمد على بناء المنزل (العزل الحراري والمواد المستخدمة في 
البناء) وتخطيطه: ووجهته (للانتفاع من الطاقة الشمسية)» أكثر مما يعتمد على كفاءة 

يلض 


السخان (أو مكيف الهواء). 


لقد أصبح من مألوف ذوي الشأن الإصرار على المصنعين أن يذكروا تحديداً ما 
تستهلكه منتجاتهم من طاقة وكلفة دورة حياتها (الكلفة الرأسمالية للجهاز إضافة إلى كلفة 
تشغيله خلال سنوات استخدامه بفائدة). إن هذا الأمر يتيح للمستهلكين فرصة للاختيار 
بين كلقة رأس المال للأجهزة وكلفة تشغيلها خلال فترة حياتها. 

وتتأثر كفاءة معظم المعدات المستخدمة للتكييف» ولا سيما سخانات التدفئة 
ومعدات التيريد بمواصقفات الصياتة. فالسخانات تحتاج يشكل خاص إلى صيانة سنوية 
ودورية» وتعتمد كفاءتها بشكل كبير على الصيانة والضبط الدوري لأجزاء معينة منها. 
ولسوء الحظء فإن الصيانة الدورية في أغلب الدول النامية لا تتم إلا بعد أن تتعطل 
الأجهزة أو بعد أن تتدهور كفاءتها تماماً. 


العزل الحراري للأبنية 

كما شرح سابقاء يحتاج معظم أبنية الضفة الغربية وغزة إلى التدفئة في الشتاءء وإلى 
التبريد في الصيف إلى حدٍ ما. ويؤدي تصميم الأبنية وتنفيذهاء الذي يأخذ بعين الاعتبار 
العزل الحراري واستخدام الطاقة الشمسية» إلى الحد من اللجوء إلى التدفئة والتبريد. لقد 
أصبح العزل الحراري للأبنية الجديدة كافة إلزامياً في العديد من دول العالم» يما فيها 
الأردن» وهي تستخدم طرق بناء بسيطة. وللأسف» فإن معظم الموارد المستخدمة للبناء 
في الأردن والضغة الغربية وغزة» مثل الحجر الجيري» تعتبر غير جيدة للعزل الحراري. 
إن مثل هذه الأبنية تتطلب الكثير من الطاقة للتكييف في حالة عدم استخدام العزل 
الحراري. 

ومن الممكن تنقيذ العزل الحراري في الجدران» عن طريق إحداث فراغ ما بين 
الجدران الخارجية والجدران الداخلية للبناء» أو عن طريق ملء الفراغ باستخدام المواد 
العازلة» مثل المواد الاصطناعية والر جاج المغزول (355اع:53156). إن الدمهان البلاستيكي 
للجدران الخارجية يساعد كثيراً على منع تسرب الرطوبة. أما بالنسبة إلى عزل السقوف». 
فحخد ترتيبات مشابهة لتقليل نمود ذ الحرارة ومنع تسرب الرطوية ‏ 

وقد تكون الأبواب والشيابيك مصدراً لتدني الكفاءة الحرارية للأبنية في الضفة 
الغربية وغزة» وبخاصة في الشتاء» إذ يتسرب الكثير من الحرارة عن طريق الأبواب 
والشبابيك السيئة التركيب» وبخاصة عند استخدام إطارات الألومنيوم. لذلك» يجب 
العناية التامة بتصنيع الأبواب والشبابيك بشكل محكمء والقيام بتدريب العمال لضمان 
التركيب الجيد لها . 

ويجري الآن إدخال الشبابيك ذات الطبقتين من الزجاج للأبنية والشقق الضخمة 
والمكلفة. وعلى الرغم من ارتفاع كلفة هذا النوع من الشبابيك» إلا أنها تعتبر ضرورية في 

لضن 


المناطق الباردة جداء غير أن كفاءتها وفائدتها تعتمدان كذلك على التركيب الجيد. 


الطاقة الشمسية السالبة فى الإنشاءات الجديدة 
تستخدم للحصول على أقصى درجة حرارة شتاءً وأقلها صيفاً. ونظراً إلى قوة 
الأشعة الشمسية في المنطقة؛ فإن الضفة الغربية وغزة تعتبران من أفضل الأماكن في العالم 
لين الطاقة الشمسية السالبة وتطبيقها في الأبنية الجديدة. 


تستغل هذه الطاقة التفاعل بين الإشعاع الشمسي والبناء نفسه وموقعه وطرق 
إنشائه . وهي تطبق في التصميم وتوجيه الأبواب والشبابيك للمساعدة في الحصول على 
أكبر قدر ممكن من الإنارة الطبيعية» وبالتالي توفير الطاقة المستخدمة في الإنارة. كذلك 
فإن ارتفاع الأبنية وزراعة الأشجار لوقايتها من عصف الرياح وغيرها إلى أقصى حد ممكن 
يدخل في هذا الإطار أيضاً. 


إن التأثير الشمسى الذي يستغل باستثمار قليل أو حتى من دونه يجعل من الممكن 
الاستغناء عن النفقات المكلفة في تكييف الأبنية» وبالتالي الوصول بطرق رخيصة إلى نتائج 
مهمة ودائمة في حماية البناء وقاطنيه إلى حد كبير من الأحوال الجوية العاتية. والمهم هو 
التصميم المعماري الحاذق» وتنسيق الحدائق. ولقد عُرف استخدام التأثير الشمسي في 
العام بطريقة غير متطورة منذ قرونء وللأسف لم تستخدم تلك المعرفة يكثافة. ولقد تم 
حديثاً تطوير تقنيات التأثير الشمسي في أرجاء العالمء وبخاصة في أوروباء للتقليل من 
الحاجة إلى الطاقة في التدفئة والتبريد. 


تت النسخين الشمسي للمياه 

كما ذكر سابقاء تتمتع الضفة الغربية وغزة بطاقة شمسية مكثفة» بحيبث تعرضن 
يعض التقص في مصادر الطاقة التجارية في المنطقة. إن كثافة الطاقة الشمسية تعتبر 
متدنيةء إلا أنه من الممكن تجميعها واستخدامها في بعض الوجوه المفيدة في المنازل القائمة 
ا وأهم هذه لوكو سخانات الماء الشمسية 0 وح يجمعات الأشعة 

يضمن 00 الحكيم والكفوء للتسخين الشمسي للمياه استمرار سريان المياه 
الساخنة في المتزل نحو 758 يوماً في السنة بحسب موقعه. ويمكن أن 000 
كميات هائلة من الطاقة بحيث تسد ثمن السخان الشمسي بعد ثلاث ستوات تقريباً. ! 
تقاتة اللوحات الشمسية سهلة الفهم والتطبيق» ومن الممكن أن يكم معظم لع 
والتجميع والتركيب في الضفة الغربية وغزةء علاوة عل فرص العمل التي ستخلق نتيجة 
لذلك. 

وتستتخدم اللوحات الشمسية على نطاق واسع في إسرائيل» حيث يوجد متها مليون 

اانا 


وحدة» وهي تستخدم في الأردن وقبرص أيضاً. وقد أثبتت هذه التقنية نجاحهاء وتم 
تبين فوائدها منذ سئوات. يي ب 0 
(باستثناء البنايات العالية)» وبذلك يتم ضمان الحفاظ على الطاقة وادخار قسم منها. 

وثمة مشكلة رئيسية فى الأبنية العالية (أعلى من 55 متراً)ء والتى مساحة سقفها لا 
تسمح بأن توفر الحيز الكافي ليضم العدد الكبير من اللوحات» علماً بأنه يندر وجود مثل 
هذه الأبنية العالية في الضفة وغرة. هذا وجرت محاولات سابقة لاستخدام اللوحات 
الشمسية للتدفئة في المنشآت الجديدة» إلا أن تقانتها لم تطور بعد 


الحفاظ على الطاقة من قبل الجمهور 

إن وضع سياسات التسعير التي تمنع هدر الطاقة وتشجع على حفظهاء يدعو 
بالضرورة إلى حماية الجمهور من عبء الأسعار العالية للطاقة بمساعدته على الحفاظ على 
الطاقة والاستخدام الكفوء لها. إن حفظ الطاقة يعني استخدام الطاقة بحدود الحاجة إليها 
ققط. أما كفاءة الطاقة» فتعني استخدام كميات أقل من الطاقة لتنفيذ مهمات محددة. 
ولتحقيق الهدف المزدوج المتمثل بحفظ الطاقة وكفاءتهاء فإنه ليس كافياً توفر سياسات 
التسعير الصحيحة» والتشريعات المناسية» بل يجب أيضاً مساعدة مستخدمي الطاقة 
ومستهلكيها وتوعيتهم في شأن التقانات والأساليب التي تساهم في حفظ الطاقة 
والاستخدام الكفوء لها. 


رابعاً. القوانين ا 


الإجراءات المالية 0 سابقاء وقد تؤثر أيضاً في تطبيق مقاييس 0 


الإنتاج واستيراد المكائن التي تستخدم الطاقة يكفاءة. وغيرها من المعدات ووسائط النقل . 


ومن الممكن كذلك جعل العزل الحراري للجدران في الأبنية الجديدة إلزامياً» وجعل 
تركيب السخانات الشمسية فيها إلزامياً كذلك. 


إن القوانين والتشريعات (وتشمل الأسعار) تؤثر في التخطيط العام» إذ تشجع 
التقانات التي تستخدم الطاقة بفعالية وتمنع إدخال الصناعات والمنتوجات المستخدمة للطاقة 
بشكل كبير. كما أن الأسعار والتشريعات يجب أن تعطى الرسالة الصحيحة للمخططين 
للمنشآت الجديدة في الضفة الغربية وغزة. 1 

وعلى الرغم من الأهمية الكبرى للتشريعات والأنظمة لتحقيق كفاءة الطاقة وحفظهاء 
إلا أنها لا تعتير ناجحة إلا إذا كانت جزءاً من استراتيجيا متكاملة تشمل» بالإضافة 9 


التسعير الصحيحء » مساعدة الجمهور وإرشاده بشأن طرق تخفيض استهلاكه للطاقة. 
وإن إدخال التقانات الحديئة للحفاظ على الطاقة يعتبر أمراً جوهرياً أيضاً. 


فصن 


خامساً: اعتبارات أخرى 


-١‏ استخدام الطاقة فى الحضر والريف. وشؤون البيئة 

إن الأبنية والمنشآت الحضرية في الضفة الغربية وغزة غير مزدحمة بعدء إلا أنها 
ستصبح كذلك تدريجياً وستكتظ بالسكان. 

ومن الممكن أن يسبب استخدام الطاقة في النقل والتدفئة مشاكل بيئية خطيرة في 
المراكز الحضرية» ولا سيما تلوث الهواء. إن الغازات المتبعثة من السيارات ومداخن 
التدفئة المركزية قد تسبب الأبخرة والأحماض والجزيئات الصلبة التي قد تؤثر في الصحة 
وتضر بالأبنية» ولا سيما الأبنية القديمة والآثار. 

من الممكن التقليل من المشاكل البيئية في المستقبل في الضفة الغربية وغزة والتاشئة 
عن استخدام الطاقةء» وذلك بعذة طرق متها : 

أ- تقليل الازدحام في المناطق الحضرية. 

ب - تحديد عدد السيارات وتخفيف ازدحام المرور في المناطق المكتظة بالسكان. 

ج ‏ التأكد من أن نوعية الوقود المستخدم في السيارات والتدفئة المركزية» باستخدام 
الوقود الخاللي من الكبريت والرصاص والمحتويات الضارة» مثل أكسيد النيتروجين» وأول 
أكسيد الكربون. ويطبق المنع كذلك على الوقود الملوّثء مثل الخشب المستخدم كوقودء 
والفحم الحجري» والفحم التباقي» والوقود الثقيل ‏ 

إن توفر الغاز الطبيعي للتدفئة والنقل العام وتوفر الغاز المسال للطيخ قد ساعدا 
كثيراً على تخفيف التلوث في المدن في الكثير من مناطق العالم. 

ومن غير المتوقع توفر الغاز الطبيعي قريباً في الضفة الغربية وغزةء إلا أن الغاز 
المسال متوفر وبشكل فوري» ويجب أن يشجع استخدامه في الطبخ بدلا من استخدام 
مصادر الوقود الأقل كفاءة» كالخشب والفحم التباتي. ومن الممكن استخدام الكاز أيضاً. 

أما العادة الجارية باستخدام زيت التشحيم في الأقران (المخابز) أو مزجه بوقود 
آخرء فيجب أن يمنع منعاً باتا في المناطق الحضرية بسبب ضرره على الصحة. 


"' - استخدام الطاقة في النقل 

إن قطاع النقل هو المستخدم الأكبر للطاقة في الضفة الغربية وغزة» وسيستمر 
كذلك لعدة سنوات» وذلك يسبب عدم وجود النقل العام الكفوء وانتشار الإسكان 
والإنشاءات الحضرية في مناطق كثيرة. كما أن الاستخدام المفرط لمنتجات النفط (بشكل 
رئيسي البنزين والديزل) لن يضر باقتصاد الضفة الغربية وغزة ققطء بل قد يؤثر في البيئة 
بشكل ضار (انظر القسم أعلاه المتعلق بالطاقة والبيئة). 


يذرا 


ولن يفرض تحديد استخدام الطاقة في النقل فقط عن طريق التسعير» فالمرونة في 
السعر محدودة جداً عللى الأقل في المدى القصير لعدم وجود البدائل. وثمة طرق أخرى 
لهذا التحديد. منها تشجيع استخدام السيارات الصغيرة الاقتصادية في استخدام الوقود. 
وتشجيع النقل العامء واستخدام الأساليب التي تحفظ الطاقة في وسائط التقل الكبيرة» 
مثل الشاحنات. كذلك يمكن تقليل استخدام الطاقة بالصياتة الجيدة. 


ومن الممكن تشجيع استخدام السيارات الصغيرة الاقتصادية في استخدام الوقود من 
خلال التشريعات والسياسات الالية (كالتسعير والضريبة ورسوم التسجيل. . . الخ). أما 
السيارات الكبيرة المستهكلة للوقودء فمن الممكن معاقبتها بالطريقة نفسهاء وبالتالي الحد 
من شراء تلك السيارات. إن النقل العام يقلل كثيراً من الحاجة إلى النقل الخاصء» وبالتالي 
يساهم في التوجه إلى التقليل من استخدام الوقود في الاقتصاد. 

ومن الممكن أن يحسن الاستخدام الكفوء للوقود في الشاحنات (وكذلك وسائط 
النقل الأخرى) بأساليب بسيطة» مثل: حارفات الريح» واختيار النوع الصحيح من 
الإطارات والحفاظ على ضغطها الصحيح وتحديد السرعة وضمان الصياتة المناسبة وأساليب 
القيادة التي تؤدي إلى الاستخدام الكفوء للطاقة . 


 "“‏ كلفة دورة العمر 

إن كلفة دورة العمر لأي مبنى أو ماكنة أو جهاز تستخدم الطاقة هي عبارة عن 
مجموع الكلفة الرأسمالية زائداً ما حسم من القيمة الحالية لاستهلاكها للطاقةء زائداً 
الصيانة والكلفة الأخرى خلال عمرها النافع. ويجب أن تفرض كلفة دورة العمر خطط 
الإنشاء» وسياسات الشراء للمعدات الجديدة» علماً بأن السعر وكلفة الاستثمار ليسا هما 
المؤشرين الوحيدينء فالعديد من البناثين والمشترين يختارون عادة الأسعار الأرخص» 
وهتمون بكلفة اليوم أكثر من كلفة المستقبل. وعلى الرغم من أن هذه سياسة قصيرة 
المنظورء إلا أنها منتشرة. ومن غير الممكن تغييرها إلا بتعليم المخططين والجمهور أهمية 
اقتصادات المستقبل في صنع قرارات اليوم ‏ 

يجب فى حالة إنشاء الأبنية اتخاذ قرارات مهمة تخص تحديد كلفة دورة العمرء أهمها 
العزل الحراري والإنارة» إذ إن التدفثة والتبريد والإنارة هي مجالات استخدام الطاقة 
الرئيسية فى المنشآت الجديدة فى الضفة الغربية وغزة. كما أن احتواء الأبنية الجديدة على 
العزل الحراري يتضمن نفقات رأسمالية» إلا أنه يوفر الكثير من كلف الطاقة في المستقبل 
ويعوض من الكلفة بتوفير الراحة. وتتوفر حالياً في الأسواق المحلية أدوات إنارة جديدة 
كفوءة» مثلا * أجهزة الإنارة الموفرة للطاقة من نوع فلورسنت» إلا أنها مرتفعة الثمن. 
وتعتبر أسعار الطاقة (الكهرباء) أساسية بهذا الخصوص كتوقر المعلومات. 

وثمة قرارات يجب أن تتخذ يشأن مقايضة كلف الحاضر بكلف المستقبل. هذا 
وليس من السهل تحديد كلفة دورة العمرء ولكن من الممكن مساعدة المصممين والمشترين 


574 


من خلال توفير المعلومات والحسابات التي يعدها اختصاصيون» والتي تحاول أن تعطي 
فكرة عن كلفة التشغيل ة فى المستقبلء وبخاصة عن الطاقة ودمجها مع كلفة الاستثمار 
الحالية. إن كلفة دورة العمر يجب أن تكون الاعتبار الرئيسي في اتخاذ قرارات الاستثمار 
في اميا الجديدة مستقبلاً في الضفة الغربية وغزة. 


سادسا: توصيات 

لا يعتبر كافياً فرض تعليمات التسعير التي تجبر المستهلكين على حفظ الطاقة وتحسين 
كفاءة الاستخدامء بل إنه من الضروري توعية الناس بهذا الخصوص من دون التأثير فى 
رفاهيتهم وإنتاجيتهم بقدر الإمكان. 

إن إنشاء مراكز مستهلكي الطاقة في الضفة الغربية وغرّة قد يساعد عل تحقيق 
ذلك. وعلى تقليل الحاجة إلى الاستثئمار في البنية التحتية للطاقة» وفي مشاريع بناء 
المصافي ومحطات القوىء والتقليل من آثار استخدام الطاقة في البيئة محلياً» واقليمياً 
وعالياً . 


١‏ -المتطلبات 
لا تتطلب مراكز مستهلكي الطاقة عادة استثمارات رأسمالية ضخمةء بل تحتاج إل 
القوى العاملة المؤهلة والمتحمسة أكثر من أي شيء آخر. 

وتدعو الحاجة إلى المساعدة الفنية والتدريب بدرجة أكبر من الحاجة إلى المعدات 
الفنية . أما النفقات المحلية» فهي الايجار والرواتب. 

هذا ويمكن للمصنعين والمنتجين للمعدات التي تحافظ على الطاقة وتزيد من كفاءتها 
تزويد المعدات الضرورية والخدمات أيضاً. 
" - نشاطات المراكز 

تمارس المراكز نشاطاتها المجانية على الوجه التالي: 

أ تقديم عروض للمستهلكين وتوجيه دعوات إليهم (من الأفراد والمصانع الضخمة 
والشركات الإنشائية) لزيارة المركز لمشاهدة المعدات والتسهيلات المتوفرة وعرض مشاكلهم 
على الخبراء في المركز. 

ب عقد الحلقات الدراسية المتخصصة للمستخدمين الرئيسيين في مجالات العزل 
الحراري الفعال في الأبنية» وتخفيض استهلاك الوقود في شاحنات النقل الكبيرة» والإنارة 
الكفوءة» واستخدام الطاقة الشمسية في الأبنية» وسخانات المياه الشمسية. . . الخ. 

اج - تقديم التدقيق الحسابي المجاني للطاقة للمنشآت المهمة مثل بعض المصانعم 

مض 


والمستشفيات والمراكز التجارية . . . الخ. 


د المساعدة على إيجاد الحلول لمشاكل الطاقة المحلية» وتقديم العون للمؤسسات 
الحكومية في مجال تشريعات الطاقة والمواصفات والأنظمة . 

ه ‏ تعليم الجمهور يشأن حفظ الطاقة» وبشكل خاص طلاب المدارس» وتشجيع 
المدارس على زيارة المركز لتعليمهم أصول هذا الحفظ وأخلاقياته وقيمه. 

و نشر المعلومات والمعرفة التى تساعد على حفظ الطاقةء من خلال الملصقات 
والبريد والتلفزيون والإعلانات الصحفية . 2 الخ . 

ز ‏ إعداد المستشارين فى مجال تدقيق حسابات الطاقة (وما إن يتوفر عدد من 
المدربين من هؤلاء حتى يتجهوا إلى ترك المركز وتأسيس شركاتهم الاستشارية» فينافسون 
المركز فى بعض أعمالهء كتدقيق حسابات الطاقة وتقديم المشورة. ويعمل هذا التوجه علل 
خدمة استراتيجية المركز فى نشر المعلومات والخدمات الخاصة بحفظ الطاقة وكقاءتها). 


الراجخ 

الأردن» وزارة الأشغال العامة والاسكان. كودات اليناء. عمان: الوزارة» ١948‏ -. 

منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. وقائع مؤتمر الطاقة العربيء القاهرة» نيسان/ ابريل 
414 الكويت: المنظمة.» 11946. 
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 *‏ القوانين والمواصفات القياسية والفنية 


سيف الدين معاذ 


خلاصة 

إن إنشاء 7٠٠,٠٠٠‏ وحدة سكنية للفلسطينئيين وبناء البنية التحتية اللازمة للمدن 
الصغيرة والكبيرة لا يمكن أن ينجز بشكل يفي بالمطلوب من دون تطوير مبادئ العمل 
(00065) والمستويات القياسية والمواصفات لأغراض البناء. وبما أن تطويراً مثل ذلك 
يحتاج إلى وقت طويل وخبرات متعددة» فإنه يوصى بأن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية 
قبل البدء ببرنامج إعادة الإعمار في الضفة الغربية وغزة باعتماد ما هو مناسب من مبادئ 
العمل والمستويات القياسية والمواصفات التي تتلاءم مع الظروف السائدة هناك. 

إن تلك المبادئ وملحقاتها المطبقة في الأردن هي الأكثر ملاءمة» ويعود سبب ذلك 
إلى التمائل بين فلسطين والأردن من حيث الأحوال البيئية ومواد البناء المحلية وطرق البناء 
وغيرها من العوامل»ء وهذا يبرر اعتماد المبادئ الأردتية لاستعمالها فوراً من قبل المسؤولين 
الفلسطيتيين . 

تصف هذه الورقة أفضل الطرق اللازمة لاعتماد المبادئ المذكورةء وتقترح طريقة 
للتطبيق» كما تقدم قائمة بها تدعو الحاجة الفورية إليها مع الإجراءات التي ينبغي أن 
تتبعها السلطة الوطنية الفلسطينية لتنفيذ ضوابط اليناء. 

وتوصي هذه الورقة بالبدء ببرنامج تدريبي شامل حول تطوير وتطبيق مبادئ العمل 
والمستويات القياسية والمواصفات» بالإضافة إلى برامج تدريبية حول فحص مواد البناء 
ونوعية الرقابة وطرق التصميم الهندسي وطرق الإنشاء وطرق مراقية البناء بشكل عام. 


مقدمة 

إن الطلب الهائل على إنشاء وحدات سكتية ومدارس ومراكز طبية» بالإضافة إلى 

الطرق وغيرها من المرافق» هي من أهم المشاكل التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية. 

إن الحاجة الفورية للمساكن تقدر حالياً بنحو 7٠١,٠٠٠‏ وحدة سكتية. ويعتير التخطيط 
فق 


الصحيح واتخاذ القرار الصائب من الأمور المطلوبة من أية حكومة لتحاشي الفوضى وهدر 
الموارد الوطنية ولتجتب تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. وإذا ما تم إنشاء ذلك 
العدد الكبير من المساكن المطلوبة في فلسطين في غياب مبادئ العمل وملحقاتهاء فسوف 
تنشأ مشاكل عديدة من الصعب معالجتها مستقبلاً. هذا وإن تطبيق تلك المبادئ قد يساعد 
على ضمان مصالح المستهلك والاستشاري واللقاول وصناعة البناء. هذا بالإضافة إلى أنها 
تساعد على تطوير القطاع الصناعي والهندسي في الاقتصاد الوطني. 

إن عدم وجود مبادئ العمل والمستويات القياسية والمواصفات في عدد من الأقطار 
العربية خلال فورة الإنشاء في السيعينيات أدى إلى الوضع الحالي الذي نشاهده حاليا في 
بعض المدنء ويمكن وصقه كما يل : 

- التصميم غير المناسب لبعض المنشآت. 

عدم قدرة عدد من المنشآت على مقاومة الكوارث الطبيعية غير المتوقعة. 

غياب التمط المعماري الذي يعكس التراث الوطني. 

ضعف الصيانة للمبانى القائمة. ١‏ 

- ارتفاع كلفة الطرق التقليدية للإنشاءات. 

هدر غير مبرر في مواد اليتاء . 

لذلك يوصى بأن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية باعتماد المبادئ والمستويات 
القياسية والمواصفات المناسبة للبلدء وذلك قبل بدء برناجها لإعادة الإعمار في الضفة 
القوبية وغنة إن المبادئ المطبقة فى الأردن هي الأكثر ملاءمة للاعتماد في المنطقتين 
المذكورتين للأسباب الآتية : 1 ١ ١‏ 

تشابه الظروف البيئية . 

تشابه مواد اليناء المحلية وطرق اليتاء. 

التمط المعماري المشترك بين القطرين . 

تشابه الخلفية لكل من المهندسين الأردنيين والملسطينيين. 

إن الأردن هو القطر العربي الوحيد الذي تتوفر فيه مجموعة كاملة من المبادئ 
والمستويات القياسية والمواصفات والتي مضى على استعمالها عشر سنوات. 

يتبع الأردن طريقة ديناميكية لتحديث المبادئ المذكورة. 

- توفر كتيبات عملية سهلة الاستعمال للمبادئ الأساسية في الأردن. 

اعتماد مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب أكثر من عشرين مبدأ أردني لليناء 
أساساً لإعداد «مجموعة ميادئ البناء العربية الموحدة». 


أولاً: تعريف مجموعة مبادئ العمل 
والمستويات القياسية والمواصفات 
إن من المهم التفريق بين مجموعة مبادئ العمل والمواصفات من جهة؛ء والمستويات 
القياسية والمواصفات الفنية من جهة ثانية. وأهم الفروق هي: 
إزفضا 


١‏ المواصفات القياسية: هى الحد الأدنى من المتطليات التى يجب أن تتوفر فى 
مواد البناء والمنتجات الإنشائية» وأبعاد القطع المنتجة» وطرق الاختبار وشروطه. هذه 
المواصفات تقرر الأساس لتقييم نتائج الاختبارء ومن الأمثلة عليها المواصفات القياسية 
البريطانية (85) والمواصفات القياسية الأمريكية (857113/4). 


 "‏ المواصفات الفنية : هي عبارة عن وصف كمي للخواص المطلوبة في الهيكل وفي 
طرق الإنشاء. وتشمل هذه المواصفات الشروط الواجب توفرها في مشروع معين ومتطليات 
المواصمفات القياسية ومجموعة ميادئ الممارسة. وكذلك طرق القياس» والكميات» ومركيبات 
العناصر الإنشائية المنتتجة في الموقع» بالإضافة إلى متطلبات معينة أخرى . 

- مبادئ الممارسة: هي مجموعة من القواعد والنظم المقبولة علمياً من أجل 
تصميم منشأ أو عنصر إنشائى أو نظام إنشائي معين. وتحدد هذه المبادئ خصائص 
التصميم والشروط الواجب اتباعها لتأمين السلامة وحسن الأداء والديمومة للمنشأ أو 
للعنصر الإنشائي أو للتنظام الإنشائي. 


كان : المبادئ والمستويات القياسية 
والمواصفات المتوفرة لاستعمال محتمل 
يبين الجدول رقم لوك )١‏ هذه الميادئ والمستويات المتوفرة في أربع دول عربية 
مجاورة هي : الأردن ومصر والعراق وَسوزي]ة . إن الأردن هو الدولة العربية الوحيدة 
التي تملك مجموعة متكاملة من مبادئ العمل والمستويات القياسية للمباني والطرق» والتي 
فضى عل تطبيقها قترة طويلة عن الزمن : 


الجدول رقم 1-5-5 


المبادئ والمستويات القياسية المتوفرة في الدول المجاورة 


عدد المبادئ والمستويات المتوفرة 


نضا 
١‏ 
31 


)١(‏ اللجنة الثانية الخاصة بتوحيد المواصفات القياسية وكودات اليناء» اتفاقية التعاون في مجال 
الإسكان والتعمير «الأشغال» بين دول مجلس التعاون (القاهرة: اللجنةء .)١949‏ 


ناا 


ويسيب التشابه بين الأردن وفلسطين من حيث الأحوال البيئية والخلفية الثقافية 
ومواد البناءء فقد تم التركيز في هذه الورقة على المبادئ والمستويات القياسية الأردنية» 
وهي متوفرة للتطبيق الفوري في فلسطين. 


ذ١-‏ مبادئ الممارسة 

أصدر مجلس البناء الوطني الأردني 77 مبدأ لاستخدامها من قبل المصممين 
المسلحة والخرسانة سابقة الإجهاد والهياكل المعدنية» كما تشمل المتطلبات المعمارية 
بالإضافة إلى التركيبات والمعدات الكهربائية والميكانيكية والطوبار (15:هتتصده) 
والسقالات والعزل الحراري والوقاية من الحراتق والتخلص من الثقايات وغيرها. 

ويبين الجدول رقم  ”(‏ 4 1) القائمة الكاملة للمبادئ التي صدرت حتى الآنء 
وبعضها قد تم تعديله مؤخرأء وسيتم تعديل بعضها الآخر قريباً. كما تم وضع مسودة 
أربعة كتيبات عملية لتساعد المهندس على تطبيق المبادئ بسهولة وكفاءة» وهي تشمل 
المواضيع التالية : 

أ الخرسانة العادية والمسلحة. 

ب - التركيبات الكهربائية في المباني. 

ج ‏ التدفئة المركزية في المباني. 

3 التصميم المعماري للمباني. 


وقد تم الانتهاء من إعداد الكتيبات الثلاثة الأولى» وما يزال الرابع قيد الإعداد. 
ومن المتوقع أن تتم طباعة الكتيبات الأربعة وإصدارها في عام 1497. 

وقد اتخذ مجلس البناء الوطني الأردني مؤخراً قراراً بوضع كتيب لتصميم الهياكل 
الفولاذية وقق المبدأ الخاص بذلك» ولا يتوقع أن يصدر قبل عام 2١9917‏ وتقوم الجمعية 
العلمية الملكية في الأردن بإعداد كتيب حول الهياكل المقاومة للزلازل» ويتوقع أن يتم 
الانتهاء منه في عام 14917. 


" - المواصفات القياسية 
أصدرت مديرية المواصفات والمقاييس الأردنية (وزارة الصناعة والتجارة )1١996‏ 
نحو ٠٠١١‏ مواصفة قياسية لمواد مختلفة» من بينها أكثر من ٠٠١‏ مواصفة قياسية تتعلق 
مباشرة بمواد البتاء. 
يق 


الجدول رقم 50 - 4 - ؟) 
قائمة مبادئ الممارسة الأردنية 


العموميات 

الأحمال والقوى 

استطلاع ال مو قع 

القواعد والأساسات والجدران الساندة 
الخرسانة العادية والمسلحة 
الخرسانة سابقة الإجهاد 

الهياكل الفولاذية 

الطويار (15:ه "تدده ) 

السقالات 

البناء والحدران 

مواد البناء واستعمالاتها في صناعة البناء 
متطليات الفراغ في امباني 

العزل الحراري 

علم الصوت 

الوقاية من الحريق 

التهوية الطبيعية 

الإنارة الطبيعية 

تزويد المياني بالمياه 

التصريف الصحي للمباني 

الجمال الحضري 

التخلص من النفايات 

السلامة العامة في مواقع المشاريع الإنشائية 
التمديدات الكهربائية وتركيباتها 
الإنارة الداخلية 

التأريض (هسنمطمعة) 

الوقاية من الصواعق 

أنظمة الإنذار من الحراتق 
المصاعد 

التدفئة المركزية 

التهوية الميكانيكية وتكييف الهواء 
الملاجى 

متطلبات البناء الخاص بالمعوقين 


فنا 


يبينَ الجدول رقم  5(‏ 4 ”") المواصفات القياسية الأردنية المتوقرة للقطاعات التي 
لها علاقة بالبناء والطرق. 
الجدول رقم 9 - 4 - *8) 
عدد المواصفات القياسية للقطاعات الأساسية في الأردن 


القياسء الاختبار والأجهزة 
الهندسة البيئية وهتدسة السلامة 
تقانة الطاقة 

التقانة الكهربائية 


الهندسة الميكانيكية 
هندسة النقل 
الإنشاءات 

المواد 

علم المعادن 


 "“‏ المواصفات الفنية 

أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية أربعة مجلدات بالمواصفات الفنية 
للمباني والطرق» وتشمل: 

المحلد الأول: الأعمال المدنية والمعمارية؛ 

المجلد الثاني: الخدمات الميكانيكية للمياني؛ 

المجلد الثالث: الخدمات الكهربائية للمباني. 

صدرت هذه المجلدات باللغة العربية في عام 21940 واستخدمت على نطاق واسع 
من قبل المهندسين والمصممين والمقاولين. ولمد تم حديثا تشكيل لجنة شاملة لمراجعة 
وتحديث المجلدات الثلاثة المذكورة أعلاه» فقامت اللجنة بالاتصال بالقطاعات المعنية 
وتسلمت ملاحظات عديدة حول هذه المواصفمات من المصممين وغيرهم من المعنيين. كما 
قامت اللجنة بمراجعة هذه الملاحظات بعتاية لأخذها بالاعتبار في الطبعة الجديدة» ومن 
المتوقع صدورها في نباية عام .١1945‏ 

أما المجلد الرابع المعنون المواصفات الخاصة بإنشاء الطرق والجسورء فقد صدر في 
عام ١‏ باللغة الانكليزية. ويعتبر هذا المجلد طبعة مطورة من المجلد الأصلي الذي 
صدر في عام وهو يحتوي على ثمانية أقسام: 

القسم الأول: شروط عامة. 

القسم الثاني: الأعمال الترابية . 


لهذا 


القسم الثالث: أعمال الفرشيات» طبقة الأساس والطيقة السفلية. 

القسم الرابع : تنفيذ الأعمال الاسفلتية. 

القسم الخامس: الهياكل الخرسانية والفولاذية. 

القسم السادس: الإنارة وإشارات المرور والتركيبات الكهربائية . 

القسم السابع: أعمال تنسيق الموقع والري. 

القسم الثامن: الأعمال العرضية. 

ويتم استخدام هذا المجلد على نطاق واسع من قبل الاستشاريين والمقاولين 
والوزارات المعنية . 


ثالثا: إصدار مبادئ عمل ومستويات قياسية 
ومواصفات جديدة 
تحتاج عملية إصدار ذلك إلى فترة زمنية طويلة وخبرة متميزةء بالإضافة إلى جهد 
هناك طريقتان لهذا الإصدار: الطريقة الأولى تعتمد على إجراء بحث علمي وتجارب 
فحص المواد والمنتتجات المحلية» وطرق التصميم» وطرق الممارسة للإنشاء والتركيب . 
وهذه الطريقة تعكس الخواص الصحيحة للمواد المتاحة وللممارسات المحلية في 
الإنشاءات. إنها عملية باهظة الكلفة لا يستطيع الفلسطينيون تحملهاء » كما أنها تحتاج إلى 
وقت طويل لا يستطيع الفلسطينيون انتظاره . 
أما الطريقة الثانية فتتبنى ما هو متاح حالياً من المبادئ والمستويات والمواصفات التي 
تناسب تماماً المتطلبات الفلسطينية. وتعتبر هذه الطريقة أسرع من الطريقة الأولى وأقل كلفة 
منها. والمبدأ الذي تعتمد عليه هذه الطريقة هو أن يتم تبني واحد أو أكثر من المبادئ 
وتوايعها الأكثر ملاءمة لتلبية حاجات صناعة الإنشاءات في فلسطين ومتطلباتها ثم يجري 
تعديلها لتتوافق مع المواد المحلية والممارسات الشائعة وطرق التصميم وأساليب الإنشاء 
المطبقة على وجه ع في فلسطين. ويوصى باستخدام الطريقة الثانية لاعتماد ميادئ 
ومستويات ومواصفقات جديدة لإصدارها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية . 


-١‏ وضع مجموعات مبادئ جديدة باستخدام الطريقة الثانية 

لايد أولا من تحديد جهة رسمية ة تكون مسؤولة عن إصدار جموعات الميادئن, 
ويمكن أن تناط هذه المسؤولية بوزارة الأشغال العامة أو أي مجلس أو مؤسسة ذات علاقة 
ضمن ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية. ويتعين تشكيل ثلاث لجان على مستويات مختلفة 
لمتابعة إصدار مجموعات المبادئ الجديدة وهي : 

1 مستوى صناع القرار: تشكل لخجنة تسمى «اللجنة العلياة يتكون أعضاؤها من 
ممثلين عن الوزارات والدوائر والمؤسسات التي لها علاقة يصناعة الإنشاءات» ويتاط بها 

فض 


مسؤولية الموافقة على المبادئ الجديدة التي ترفع إليها من قبل اللجان الأدنى درجة. ويجب 
أن يكون أعضاء هذه اللجنة من درجة وزير أو مدير عام أو رئيس مؤسسة. 

ب - مستوى الخيراء: تشكل لجنة من ممثلين للوزارات والدوائر والمؤسسات 
والبلديات والشركات الخاصة والمعاهد ذات العلاقة تسمى «اللجنة الفنية»» ويناط بها 
الأدنى . ويجب أن يكون أعضاء هذه اللجنة من الخبراء في ميادين عملهم يخبرة لا تقل 
عن ١5‏ عاماًء على أن يكون من بينهم خبراء في اختصاصات مختلفة ذات علاقة . 

ج - مستوى الخبرات المحندة: تشكل لحنة فنية فرعية من الخبراء المتخصصين في 
ميدان أو فرع محدد ممن لديهم خبرة تتراوح ما بين عشر سنوات إلى حمس عشرة سنة» 
وكون هذه اللجنة مسؤولة فتياً عن إعداد مبادئ جديدة. ويقوم بمساعدة اللجنة الفرعية 
فريق عمل لجمع المعلومات ولكتابة المسودة الأولى. 

أ- طريقة عمل اللجان 

تكون آلية العمل للجان وقريق العمل كما يلي: 

)١(‏ يتم تعيين فريق عمل واحد لوضع مسودة مجموعة مبادئ واحدة. 
المعلومات اللازمة» ومن ثم كتابة المسودة الأولى لمجموعة المبادئ المطلوبة. وتقدر الفترة 
الزمنية اللازمة لهذا العمل بنحو ستة أشهر. 

(؟) ترقع المسودة الأولى إلى اللجنة الفنية القرعية التي تقوم بدورها بمراجعتها 
وإجراء التعديلاات الضرورية خلال فترة شهرين . وبعد الانتهاء من التعديللات» يتم تدقيق 
المسودة لغوياً وترفع كمسودة ثانية إلى اللجنة الفنية. 

(4) تقوم اللجنة الفنية بمراجعة المسودة الثانية وإبداء ملاحظاتها عليها وإجراء أية 
تعديلات تراها مناسبة. وقد تطلب هذه اللجنة إضافة أو حذف أي بند من يجموعة 
المبادئ وتعيدها إلى اللجنة الفنية الفرعية لإدخال التعديلات المطلوبة وإعذاد المسودة 
النهائية . ويتطلب هذا الإجراء فترة زمنية بحدود شهرين. 

(5) تقوم اللجنة الفنية يمراجعة المسودة النهائية» ويعد الموافقة عليها ترقعها إلى 
اللجنة العليا للموافقة التهائية عليها وللجنة العليا فى هذه المرحلة أن تصادق على مجموعة 
الميادئ أو تردها مبينة الأسباب الموجية لذلك. ويستغرق هذا العمل فترة زمنية بحدود 
شهر واحد. 

ب الخيارات 


)١(‏ في حالة رفض المسودة النهائية من قبل اللجنة العلياء يجب إعادتها إلى اللجنة 
الفنية الفرعية من خلال اللجنة الفنية لتنفيذ متطليات اللجنة العلياء وعندها يجب إعادة 


يفنا 


الخطوات من (") إلى (6) البينة أعلاه. 


(؟) في حالة الموافقة من قبل اللجنة العليا على المسودة النهائية» يجب نشرها 
للجمهور والإعلان عنها لمدة ثلاثة أشهر ليتمكن المهندسون والمكاتب الاستشارية 
والمقاولون والأكاديميون والأفراد الذين لهم علاقة بهذا الموضوع من الاطلاع والتعليق 

(*) إذا كانت هناك أية ملاحظات خلال هذه الفترة» تقوم اللجنة الفنية بمراجعتها 
واتخاذ القرار المناسب بشأنها. 

(5) وفي حالة عدم استلام أية ملاحظات خلال فترة الاعتراض» ترفع مجموعة 
المبادئ إلى الجهات الرسمية للمصادقة عليها واعتمادها رسمياً. 

)١ - 4  *( الشكل رقم‎ 


طريقة إعداد مسودة مجموعة المبادئ 


إعداد المسودة الأولية 
من قبل قريق العمل 
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مراجعة المسودة الأولية 
من قبل اللجنة الفنية الفرعية 


مراجعة المسودة الثانية من قبل 


ملاحظات الجمهو, ر 
على المسودة النهائية 


تحتاج عملية الإصدار إلى فترة زمنية تتراوح ما بين ١0‏ و8١‏ شهراً. 
لحن 


١‏ - وضع مستويات قياسية جديدة باستخدام الطريقة الثانية 
يلخص الشكل رقم  7(‏ 4 7) أدناه مراحل هذا الإعداد: 
الشكل رقم ( - 4 - ؟) 
مراحل إعداد مسودة مجموعة المبادئ 


إعداد مسودة المستويات القياسية 
الجديدة من قيل فريق العمل 


مراجعة المسودة والموافقة عليها من قبل 
اللجنة الفنية 


إقرارها والمصادقة عليها من قبل 


وتحتاج هذه العملية إلى فترة تتراوح ما بين ا و0 أشهر. 

إن وضع هذه المستويات قد يتحقق بشكل أبسط من وضع المبادئ. تشكل عادة 
لجان فنية لمراجعة المستوى القياسي المعد من فريق العمل والمصادقة عليه. تضم هذه 
اللجان خبراء فى ميدان ذلك الاختصاصء» يمثلون المؤسسات الحكومية والجامعات 
والمكاتب الاستشارية والصناعات ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية المعنية. وبعد 
تصديق المسودة من قبل اللجنة القنية ترفع إلى السلطة الرسمية للمصادقة النهائية»ء ومن ثم 
يتم إصدارها من قبل الحكومة. 


* - وضع مواصفات فنية جديدة باستخدام الطريقة الثانية 
تشبه عملية إصدار المواصفات الفنية الجديدة عملية إصدار مبادئ جديدة» إذ لا بد 
من وجود جهة رسمية معتمدة لإصدار هذه المواصفات. وقد تكون هذه الجهة هي نفسها 
في الخالتين. كذلك هناك حاجة لتشكيل لجنة عليا ولجنة فنية وعدة لجان فرعية» بالإضافة 
إلى عدة فرق عمل . 
الا 


الشكل رقم (5 - 4 - *) 
إصدار مسودة المواصفات الفنية الجديدة 


إعداد المسودة الأولى للفصل 
الثالث من قبل فريق العمل 
الثالث 


إعداد المسودة الأولى للفقصل إعداد المسودة الأولى للفصل 
الأول من قبل فريق الثاني من قبل فريق 


العمل الأول العمل الثاني 


مراجعة المسودة الأولى 
من قبل اللجنة الفرعية الثانية 


مراجعة المسودة الأولى 
من قبل اللجنة الفرعية 


تدقيق المسودة لغوياً 
وتحريرها 


إقرار المسودة النهائية من قبل اللجنة العليا 


المصادقة النهائية على المواصفات الفنية وإصدارها 


يبين الشكل رقم  :  (‏ *) الأسلوب المقترح لإصدار المواصفات الفنية والذي 
يختلف عن أسلوب إصدار المبادئ يما يلي: 

أ يقوم فريق العمل بإعداد قصل واحد أو أكثر من فصول الموضوع المعنيء» بينما 
يقوم فريق العمل بإعداد مجموعة المبادئ يأكملها. ويعود السيب في ذلك إلى أن 
المواصفات الفنية تتناول مواضيع متنوعة لاختصاصات مختلفة . 

ب - تقوم اللجنة الفنية الفرعية بمراجعة المسودات الواردة من قبل فرق عمل عديدة 
بدلاً من مراجعة محتوى المواصفات الفنية» كما هو الحال في وضع مسودات المبادئ. 

ج - تقوم اللجنة الفنية بعد استلامها المسودة النهائية للمواصفات الفنية من اللجان 
الفنية الفرعية بمراجعتها والموافقة عليها ورفعها إلى اللجنة العليا. كذلك تقوم بتسلم 

لذن 


الملاحظات الواردة من أعضاء اللجان وتدقيقها لغوياً وتحريرها ورفعها إلى اللجنة العليا. 
وهذا اد حلت عما لك ف ناميا جموعات الميادئن» وذلك يسيب تعدد المواخ ضيع التي 
تتطرق إليها المواصمات الفنية. هذا ولأن المبادئ تعنى بالقواعد والأنظمة» فإن إقرارها 
شبيه بإقرار القوانين والأنظمة الصادرة عن الدولة. إن هذا لا ينطبق على المواصفات 
الفنية. ويمكن تخفيف يعض المواصفات» أو حتى غض النظر عنهاء إذا ورد نص صريح 
بذلك في وثائق العطاء . 


رابعاً : تحديث المبادئ والمستويات القياسية 
والمواصفات المطبقة حاليا 

إن إصدار مجموعة الميادئ وملحقاتها هو عملية ديناميكية مستمرة. فهناك دائماً 
أساليب ومواد وطرق إنشاء جديدة . ولا يوجد ذلك النو ع الدائم من النصوص الخاصة 
بالميادئ والمواصفات التي ما إن تكتب حتى يجري استخدامها إلى الأبد من دون إجراء 
تعديل عليها يأخذ بالاعتبار التطورات والتقنيات الحديثة. ويناءً على ذلك» يجب تطوير 
هذه النصوص وتحديثها كلما دعت الحاجة» وذلك بإضافة تقنيات مستجدة أو إلغاء طرق 
الاختبار والإنشاء» وهذا جرَء من عملية التطوير الشاملة لصناعة الإنشاءات . . ومن المتبع 
أن تتم إعادة النظر في المبادئ كل حمس سنوات» بينما يتم تحديث المواصفات الفنية كل 
عشر سنوات. أما المستويات القياسية فيتم تعديلها وتحديثها على فترات كلما دعت الحاجة 
إلى ذلك لأنها تتعلق بمادة واحدة أو منتج واحد. 

ويقوم المصتعون أو مراكز الأبحاث أو المستهلكون في العادة بالمطالية بتعديل 
المستويات القياسيةء بينما تتم إعادة النظر في المبادئ وتحديثها بناءَة على طلب المكاتب 
الهندسية . 

ويقترح في هذا الصدد أن تتم عملية التطوير والتحديث بالأسلوب نفسه المتبع في 
الإصدار. إن أي تعديل أو حذف 1 إضاقة ينبغي أن يصدر بشكل ملحق للميادئ أو 
المواصفات . أما المستويات القياسية فيجب أن يصدر التعديل بشأنها بشكل نص جديد. 


خامساً: استراتيجيات تطبيق الميادئ 
والمستويات القياسية والمواصفات 
من المعلوم أن المسكن يعتبر من الحاجيات الأساسية للإنسان» كما أن تأمين البنية 
التحتية المناسبة يعتبر من الضروريات اللازمة للتطوير. ويحتاج بناء المسكن المناسب والبنية 
التحتية اللازمة إلى استثمارات ضخمة. ومن الطبيعي أن يحصل الإنسان على منتجات أو 
خدمات جيدة مقايل المبلغ الذي يدقعه . ومن أجل ذلك» قلا بد من وضع يجموعة من 
الأنظمة والقوانين لحماية كل من المستهلك والمنتج على حد سواءء وأن تتم مراقبة الصناعة 
دكن 


للمحافظة على الصحة العامة وحماية المصادر الطبيعية. كما أن مراقبة البناء تؤمن استخدام 
المواد المحلية بشكل آمن واقتصادي. إن السلطات الوطنية تكون في العادة هي الجهة 
المسؤولة عن وضع القوانين والأنظمة وتفوض تنفيذها إلى المؤسسات والدوائر المحلية. 
ولغرض مراقبة البناء» فإن المبادئ والمواصفات هي القوانين والأنظمة الأساسية» ويمكن 

أن يكون لديها فريق متكامل من الخبراء في مجال أنظمة البناء وقوانينه . 

أن تتصف بحسن التنفيدذ وصواب الأحكام . 

أن تكون لديها القدرة على معالجة الأمور بسرعة والاستجاية الفورية للقضايا 
العاجلة . 

أن تستطيع الوصول بسهولة إلى مختبرات معتمدة من أجل فحص الواد المختلقة . 

ويتم تطبيق المبادئ والمستويات القياسية من خلال مؤسسات متعددة وبطرق مختلفة» 
بينما يتم تطبيق المواصفات الفنية من خلال وثائق العطاء وضمن عملية الإنشاء نفسها. 
مبانٍ ذات نوعية جيدة» فلا بد من وجود الإشراف الجيد في الموقع ذاته ومتابعة المراقبة 
أثناء مرحلة التنفيذ. 


سيتم في ما يلي استعراض تطبيق المبادئ والمستويات القياسية والمواصفات كل على 
حدة. 


-١‏ تطبيق مبادئ اليناء 

تحدد أنظمة البناء مكان مراقبة الأبنية وكيفيتها. فعلى سبيل المثال» ينص قانون البناء 
الوطني الأردني على ما يلي'" : 
والمجالس القروية والشركات المساهمة العامة التقيد بمجموعة مبادئ العمل المعتمدة وفقاً 
لأحكام هذا القانون في أعمال الإعمار التي تقوم بها". 

«على المكاتب والشركات الهتدسية والمقاولين الإنشائيين التقيد بمبادئ البناء المعتمدة 
وققاً لأحكام هذا القانون في أعمال الإعمار التي يقومون بتصميمها أو الإشراف عليها أو 
تنفيذهاء ويتوجب عليها إبلاغ السلطات التنظيمية المختصة بأي مخالفة لذلك عند 
اكتشافها» . 


(7) الأردنء وزارة الأشغال العامة والإسكانء قانون البناء الوطني الأردني (عمان: الوزارة» 
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ركنا 


هذه هي الالتزامات التي ينص عليها القانون» والسؤال هو: كيف يمكن تنفيذ 
ذلك؟ ومن هي الجهة التي سوف تقوم بالمراقبة؟ يمكن أن تناط مسؤولية المراقبة بواحدة 
أو أكثر من الجهات التالية: 

الوزارات والدوائر الحكومية» مثل وزارة الأشغال العامة. 

دوائر الحكم المحلي مثل البلديات. 

الجهات المتخصصة من القطاع الخاص مثل المكاتب الاستشارية الهندسية . 

المنظمات غير الحكومية مثل تقابة المهندسين ومؤسسات البحث. 

ويوصى هنا في ما يتعلق بفلسطينء أن تقوم الوزارات والدوائر الحكومية المعنية 
بتولي مسؤولية مراقبة الأبنية في بادئ الأمرء ومن ثم وفي مرحلة لاحقة بعد أن يتم 
تشكيل دوائر الحكم المحلي واستكمال كوادرها الفنية واكتسابها الخبرة» يمكن نقل هذه 
المسؤولية إلى البلديات والمجالس المحلية. على أنه لا بيد من أن يكون الهدف في نهاية 
الأمر إنشاء مكاتب هندسية خاصة تكون قادرة على القيام بمراجعة التصاميم والمخططات 
ووثائق العطاء من أجل إصدار شهادة أو رخصة تبين أن هذه الوثائق تعتبر محققة لشروط 
أنظمة البناء» إلا أن ذلك يجب ألا يعفي بأي حال من الأحوال المهندس المصمم و/أو 
المهندس المقيم من مسؤوليته في اتباع أنظمة البناء لضمان سلامته وبقائه وصلاحية 
خدماته . 

هذا ولا يمكن مراقبة جميع الأبنية بشكل قوري» إِذ لا بد من استثناءات كالآبنية 
الصغيرة التي تقل مساحتها عن ١9١‏ متراً مربعا. 

يمكن تلخيص العملية المتكاملة لتطبيق مبادئ البناء على النحو التالي: 

© إن التصاميم المعمارية والسياسية والكهروميكانيكية ينبغي أن تجري وفق مبادئ 
عمل ومواصفات محددة. 

© عمل المخططات الهندسية اللازمة بموجب التصاميم الموضوعة. 

© إعداد وثائق العطاء والمواصفات الفنية. 

© تقديم كل ما ذكر أعلاه من تصاميم ومخططات ووثائق للسلطات المحلية لتدقيقها 
ومعرفة التزامها بالأنظمة المتعلقة باستعمالات الأراضي والبناء. وإذا تمت الموافقة عليها يتم 
إصدار شهادة بذلك. 

© تعيين فريق من المشرفين أو رئيس مهندسين (مهندس مقيمء مراقب عامء 
مساح . . . الخ) للإشراف على أعمال التنفيذ. 

© اختيار مقاول مؤهل ليقوم بأعمال الإنشاء بحسب وثائق العطاء المصادق عليها 
وتحت إشراف رئيس المهندسين. 

© عند إنجاز المقاولة» تقوم لجنة من المهندسين المؤهلين بإصدار شهادة بإكمال 
العمل بحسب شروط العطاء. 
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" - تطبيق المستويات القياسية 

يتم إصدار المستويات القياسية وتطبيقها بقانون أو نظام. إن مديرية المواصفات 
والمقاييس في الأردن هي المسؤولة عن هذا التطبيق» وهي تقوم بإجراء الاختبارات في 
مختبراتها ما أمكن ذلك» وإلا ففي مختبرات الجمعية العلمية الملكية. 

ويمكن إجراء ترتيب مشابه للسلطة الفلسطينية.» كما يمكن فى هذه المرحلة 
استخدام المختبرات الموجودة فى الجامعات لهذا الغرض . وقد يستفاد من المختبرات 
الخاصة بعد اعتمادها رسمياً لتقوم بأعمال الاختبارات اللازمة للمواد. 

ويقترح أن يتم فحص جميع مواد البناء المستخدمةء سواء كانت منتجة محلياً أو 
مستوردة من الخارج» للتأكد من مطابقتها للمستويات القياسية المعتمدة. ومن الممكن 
تحقيق ذلك بالإجراءات التالية : 

أ المواد المحلية 

)١(‏ يتم فحص عينات عشوائية للتأكد من مطابقتها للمستويات القياسية. 

(*) وفي حالة تكرار عدم المطابقة» على السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات كافة 
ا منتصوص عليها في القائون لوضع حد لإنتاج مثل هذه المواد. 

ب - المواد المستوردة 

)١(‏ يتم أخذ عينات عشوائية من المواد المستوردة لفحصها للتأكد من مدى مطابقتها 
للمستويات القياسية . 

)7١(‏ إذا كانت النتيجة غير مطابقة» فيتم رفضها وعدم السماح ياستيرادها. 

إن ما ورد أعلاه هو إجراءات وقائيةء أما المراقبة الحقيقية فتتم في الموقم كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك للتحقق من مدى مطابقة المواد المستعملة للمواصفات. ويجب ضبط جودة 
المواد والمنتتجات باستمرار قبل عملية البناء وأثناءها. 


“ - تطبيق المواصفات الفنية 
تشكل المواصفات الفنية جزءاً مهماً من وثائق العطاء. ويتم تطبيق هذه المواصفات 
بموجب العقد أثناء عملية الإنشاء من قبل المهندس المقيم. وتعتبر المرجع الأخير لحل أي 
خلاف فني أو اتخاذ أي قرار يتعلق بالمشاكل الفنية التي قد تنشأ خلال مرحلة التنفية. 
وعلى المهندس المنفذ والمهندس المشرف أن يكونا على معرفة جيدة بمحتويات المواصفات 
الفنية ووسائل تطبيقها. 
إن نا 


سادساً: السياسات والتوصيات 


١‏ الأولويات لمتطلبات المبادئ والمستويات القياسية والمواصفات 
لح ا اا 2 مغر لو كر 
بيات القياسية والواضقات اللازمة خلال فعرة زمنية قصيرة. وعليه» لا بنع 
وضع أولويات لهذا العمل لتوفير الوقت والجهد معاً. وتشمل هذه المتطلبات ما يلٍ: 
أ مبادئ البناء: في ما بلي ما هو مطلوب بحسب تسلسل الأولوية: 


: ثبات الهيكل وسلامته‎ )١( 
الخرسانة العادية والمسلحة؛ (ب) الهياكل الفولاذية؛ (ج) الأحمال والقوى؛‎ )( 
. ستطلاع الموقع‎ ١ (د)‎ 


(7) الصحة والسلامة العامة : 


[ 4 السلامة العامة في مواقع البناء ؛ 2١‏ التصريف الصحي؛ 2 التمديدات 
الكهربائية وتركيباتها؛ (د) الوقاية من الحريق؛ (ه) التأريض . 


(أ) تزويد المياه؛ (ب) العزل الحراري؛ (ج) السخانات الشمسية. 


(5) السلامة من الأخطار الطبيعية: 
(أ) تصميم المباني لمقاومة الزلازل؛ (ب) الوقاية من الصواعق. 


(5) الكفاءة والنواحي الاقتصادية : 
(أ) الأساسات والجدران الساندة؛ (ب) الطوبار والسقاللات؛ (ج) المصاعد. 


(؟) حماية البيئة : 
)0( التخلص من - النمايات؟ مب التهوية الطبيعية؛ ١ج(‏ الإنارة الطبيعية؛ 
(د) الصوتيات. 
00 وسائل الراحة: 
(أ) متطليات الحيّز؛ (ب) التدفئة المركزية؛ (ج) المتطلبات الخاصة بالمعوقين؛ 
(د) التهوية الميكانيكية وتكييف الهواء. 
كن 


(48) وسائل التمتع : 
(أ) حمال المدينة؛ (ب) الإنارة الداخلية . 


)ع( الخرسانة سابقة الإجهاد؛ (ب) الخرسانة سابقة الصب؛؟ (ج) اليناء والجدران؛ 
ب - المستويات القياسية : ما يل ما هو مطلوب بحسب تسلسل الأولوية: 
)١(‏ المواد الأسمتتية : 


)غ0( الأسمتت: الأسمتت البورتلاندي والأسمتت البوزولاني والأسمتت المقاوم 


(ب) الخرسانة: طرق أخذ العينات من الخرساتة الطازجة؛ الخرسانة الجاهرزة: 
مضافات الخرسانة. الطوب الخرساني والأطاريف. 
(؟) الركام والأحجار الطبيعية: 


(أ) الركام: الركام المستعمل في الخرسانة: الركام الخفيف المستعمل في الخرسانة 
الإنشائية والركام الخفيف المستعمل للعزل الحراري. 


(ب) أحجار البناء الطبيعية. 


() المعادن : 
(أ) الفولاذ: قضبان الفولاذ المستخدم لتسليح الخرسانة الأسمتتية» الفولاذ المستخدم 
للأغراض الإنشائية» الأسلاك . 
(ب) الألمنيوم: الأبواب والشباييك والواجهات الزجاجية ومقاطع الألمنيوم. 
0 خرّانات مياه . 


زفق مواد البناء : 
() البلاط: البلاط الأسمتتي والخزفي والموزاييك «التيرازو) وبلاط الأسقف. 
(ب) الطوب (الآجر): الطوب الطيني والطيني المشوي والطوب الرملي الجيري. 


0( الأنابيب: أنابيب الاسيست الأسمنتية» والأنابيب الخرسانية المسيقة الصب»ء 
والأناييب البلاستيكية والمعدنية» والأناييب البلاستيكية الحرارية والقطع اللازمة لها. 


مانا 


(د) أخرى: الدهانات» الورنيشء الخشبء الجبسء الرخام والمواد العازلة. 
(©) المواد الاسفلتية : 

(أ) خلطات الرصف الاسفلتي الساخنة. 

(ب) الاسفلت المستخدم للأسقف . 


)١(‏ التمديدات الكهريائية 

(أ) الكبلات الكهريائية. 

(ب) لوازم التركيبات الكهربائية . 

إن القائمة المبينة أعلاه تحتوي على مواضيع عامةء وقد تكون هناك حاجة إلى أكثر 
من مستوى قياسي لكل بند من البتود المذكورة. 

المواصفات الفنية 


هناك حاجة ملحة إلى مواصفات فنية لإنشاء المباني والطرق والجسور. وينبغي أن 
تشمل هذه المواصفات بشأن الباني ما يلي : 


. الأعمال المعمارية والمانية‎ )١( 

(؟) التركيبات الميكانيكية والخدمات. 

(") التركييات الكهربائية والخدمات. 

أما بالنسبة إلى مواصفات الطرق والجسورء قيجب أن تشمل ما يلي: 

)١(‏ الأعمال الترابية. 

(؟) الرصفات» أعمال طيقة الأساس والطبقة السفلية (5056-60856 # 8356) . 
(") القنوات والجسور والهياكل القوقية. 

(4) أعمال تنسيق الموقع (8متصدء5لهصا) . 


التوصيات 
إن بناء ٠٠ءرهء”‏ وحذة سكنتية وإنشاء البنية التحتية اللازمة للمدن الصغيرة 
والكبيرة في فلسطين لا يمكن أن يتم من دون اعتماد مبادئ البناء والمستويات القياسية 
والمواصفات الفنية وتطبيقها. وعليه» فإنه يوصى باتخاذ الإجراءات التالية فوراً: 


لان 


- تشكيل مجلس لليتاء في فلسطين تكون مهمته اليدء بإعداد الميادئ والمستويات 
القياسية والمواصفات. 

اعتماد ما هو موجود منها في الأردن إلى حين وضع مبادئ خاصة بفلسطين. 

- إناطة مهمة مراقبة البناء بوزارة الإسكان أو وزارة الأشغال العامة في بادئ الأمر 
وإلى حين تشكيل المجالس المحلية أو البلديات» وعندها يمكن تحويل هذه المسؤولية إليها 
بسهولة . 

البدء ببرنامج تدريبي واسع وشامل حول إعداد ميادئ اليناء والمستويات 
والمواصفات وتطبيقهاء بالإضافة إلى برنامج حول فحص مواد البناء. يتعين كذلك تدريس 
أساليب التصميم ومراقبة الأبنية وضبط الجودة. 


المراجع 

الأردن» وزارة الأشغال العامة والإسكان. قانون البناء الوطني الأردني. عمان: الوزارةء 
1497. 

المواصفات الفنية العامة للمباني. عمّان: الوزارةء» 1988. "؟ مج. 
مج ١‏ : الأعمال المدنية والمعمارية. 
مج ؟: الخدمات الميكانيكية للمباني. 
مج : الخدمات الكهربائية للمباني. 

الأردن» وزارة الصناعة والتجارة. فهرس المواصفات القياسية الأردنية. عمان: مديرية 
ا مواصفات والمقاييس»ء .١1446‏ 

اللجنة الثانية الخاصة يتوحيد المواصفات القياسية وكودات البناء. اتفاقية التعاون في مجال 


الإسكان والتعمير «الأشغال» بين دول مجلس التعاون العربي. القاهرة: اللجنة» 
8 


طوجا عا «مثر ك1«م11ه 566/7 نمب 6005© عتتوائ:8 .[.لد أء] منللتصطله؟ ,تسماععطعةدآ1 
.183 رووعع8 2هلاتمعداك!آ :هلامآ .مامكا 


أل بروسواع ةط «0/ 5::مة)اهء1/زعم5 .ع ساكنا110 معد دعاءده/الآ عناطن© أه بمأكتسنكق8 رمملهل 
الا و اانا عط تمقسصسة .«مناعساكده) عع8710 


اانا 


ه التخطيط لحرية التحرك للمعاقين 


ضام *») 
رياص دون 


للإعاقة في فلسطين سببان رئيسيان هما: الزواج من الأقارب» وعدم الاستقرار 
الماني. السبب الأول ظاهرة شائعة في البلدان العربية كلهاء وفي شرائ ئح المجتمع بأسرهاءٍ 
وهي تؤدي إلى أنواع الإعاقة جميعاً. واتخذت الإعاقة الناتجة من اللاضطراب المدنىي بعداً 
واضحاً بتنامي الانتفاضة الفلسطينية وما رافقها من قمع ما أدى إلى إعاقات جسمانية» 
وبشكل خاص بين فئات الأعمار الأصغر سناً. 

تبدأ الورقة بمناقشة عامة حول مدى الإعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة» 
واستعراض عام لأنواع الإعاقة ومدى تكرارها. وقد استُعملت بيانات عن الإعاقة في 
محيمات بريج والشاطئ في غْرَةء والقرى الفلسطينية في منطقة جنين» لإعطاء تعريف عن 
مدى الإعاقة بين الفلسطينيين. 


إن البيئة الخالية من العوائق هي التي توقر سهولة الوصول إلى مكوناتهاء ومن 
ضمن ذلك الأجزاء الداخلية للبنايات ومداخلها والفضاءات الخارجية. وتختلف متطلبات 
سهولة الوصول طبقاً لنوع الإعاقة. فالأشخاص المقعدون على الكرسي المتحرك لا يتنقلون 
إلا على أرض مبلطة ذات اتساع يكفي لحركتهم» ويجب أن يكون بإمكاءهم الوصول إلى 
أزرار المصاعد ومقابض الأبواب والمفاتيح الكهربائية . 


ويحتاج المكفوفون والمبصرون جزئياً إلى عمرات خالية من العوائق ومعلومات صوتية 
تكمل المعلومات البصرية المعروضة»ء بالإضافة إلى أرضيات ذات ملمس خاص ويسطوح 
مستوية. وبالنسبة إلى الأشخاص المعاقين سمعياء فمن الضروري الفصل بين حركة 
السيارات والسابلة» بالإضافة إلى استخدام إشارات واضحة ومضاءة. إن للمقعدين الحق 


(*) خبير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسياء عمّان. 
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في الوصول إلى الأماكن العامة» ومن الواجب توقير وسائط نقل متاسبة لهمء كما يجب 
وضع تصميم خاص لبعض الماني لتسهيل حركتهم . 

إن تطبيق المعايير في التخطيط والتصميم يساعد كثيراً في تأمين سهولة الحركة في 
تصاميم البيئات الجديدة» إلا أن الموضوع الأكثر أهمية هو إعادة تأهيل المياني القائمة 
للتغلب على ما فيها من العوائق. وهذا يحتاج إلى جهود متضافرة تشترك فيها المنظمات 
غير الحكومية والمحلية مع تعزيز الوعي العام. 

تستعرض الورقة نماذج من التجارب العالمية في كيفية التخطيط لسهولة الحركة في 
المدن. أما على المستوى الإقليمي» فستتم الإشارة إلى التجربة اللبنانية الحالية في توفير 
منطقة مركزية لبيروت خالية من العوائق على أن يتم تعميمها على كافة أنحاء لبنان. 

وعلى المستوى السياسيء يجب أن يدعم موضوع توفير بيئة خالية من العوائق 
بواسطة التشريع. ولا تعتبر أية خطة وطنية في هذا الحقل كاملة من دون صياغة أنظمة 
توجب تطبيق الأقسام الضرورية من معايير حرية التحرك . 

تختتم الورقة باقتراح استراتيجيا عن كيفية معالجة هذه الموضوعات في حالة 
فلسطين. وأخيراً تقدم التوصيات المتعلقة بالمتطلبات الضرورية للبيئة الحضرية. 


معلمة 

يتمركز الأسلوب التقليدي لتصميم اللمباني حول احتياجات الشخص البالغ وقدراته. 
الكهربائية ومقاييس الأثاث [قد وضعت لتلائم مقاسات جسدية بعينها هي ليست مقاسات 
أغلبية السكان]. وقدرات الأشخاص متختلف أيضاً إلى حد كبير»ء فمثلاً هناك عدد كبير من 
السكان لا يتمتعون بيصر أو سمع تامين» ولا يتمكنون من الكلام بوضوح» إلا أن 
الفروق فى قدرات الأشخاص عن المتوسط المفترض واسعة ومتعددة. وقد دعا كيد 
وكلارك”'' إلى اعتبار الشذوذ عن القاعدة هو الخحالة الغالبة للبشر. 


إن التخطيط والتصميم المعتمد على تطبيق المعايير السائدة ينتج منه بيئة معيقة في 
غالب الأحيان. ويعطى الاختلاف فى الأدوات المساعدة للمشى التى يمكن للشخص 
استخدامها فكرة عن اتساع هذا الموضوع» فهناك العصي والعكازات» ومساند المشي» 
والكراسي المتحركةء بالإضافة إلى حيوانات القيادة. والتصميم للمعاقين يمكن أن ينتج منه 
بيئة تسهل فيها الحركة لأغلبية الناس . 


() واطتكدعءء4 جعاشهوارء2 0) عفاه6 4 الم «ول ك5عءء4 044267 ,علعقلت .8 قلمة 16104 .1 .8 
.(1982 ,لمتاقعععع1 مصة أكمم5 ,طنده لا أن عمعسامهجوعدآ :ععدمطاع]/ة) ععلءتلاعم1 ممع ع1 «مم4 0 


ذذنا 


إن أحد الأهداف المهمة للتصميم الخاص بسهولة الحركة هو دمج المعوقين في 
المجتمع وتمكينهم من حياة مثمرة. ولبلوغ ذلك يجب انتماع الشخص المعوق من حرية 
الحركة بين المسكن ومكان العمل والأماكن الترفيهية والخدمات» وإمكانية الوصول إلى 
المرافق المتاحة لبقية المواطنين. ومن هنا الحاجة إلى التصميم لبيئة خالية من العوائق. 


إن كل شخص هو حصيلة ثلاثة مجالات متداخلة وغير قابلة للتجزئة. فالإعافقة 


يمكن تقسيم المعاقين يشكل عام إلى صئفين : المعاقون القادرون على المشي» 
ومستخدمو الكراسي المتحركة. يؤلف التخطيط لكل من هذين الصنفين الأساس في 
التصميم الخالي من العوائق. وتفهم الإعاقة عامةً كحالة دائمة» إلا أن معظم الناس 
يعانون الإعاقة في فترة ما من حياتهم. إن كل شخص معرض إلى سبب ما من الأسباب 
للإعاقة» كالحوادث أو المرض المؤقت أو الشيخوخة. إن التصميم لمستعملي الكراسي 
المتحركة ولمستعملى الأدوات المساعدة في المشي» والمعاقين بصريا والمعاقين سمعيا يفيد 
عادة أصنافاً أخرى» كالمعاقين عقلياً. 


أولا: الإعاقة فى فلسطين 
ثمة سببان رئيسيان للإعاقة بين الفلسطيتيين هما الرواج من الأقارب وعدم الاستقرار 
المدني. السيب الأول ظاهرة شائعة قي البلدان العربية كلهاء وفي شرائح المجتمع كله؛ٍ 
وتنتج منه أنواع الإعاقة جميعها. اتخذت الإعاقة الناتجة من الاضطراب الماني بُعدا واضحاأ 
مع تفجر الانتفاضة الفلسطينية وما رافقها من قمعء ما أدى إلى إعاقات جسمانية بين 
فئات الأعمار الأصغر سناً. 


وقد بينت وكالة الأمم المنحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في 
كانون الأول/ ديسمبر "71494٠‏ أنه فى خلال فترة أقل من ثلاث سنوات (من كانون 
الأول/ ديسمير ١19817‏ إلى تشرين الأول/ اكتوبر © أدى استعمال العيارات النارية 
والضرب والعيارات المعدنية المطلية بالبلاستيك والعيارات المطاطية والغاز المسيل للدموعم 
وأشكال أخرى من الهجوم إلى 58٠٠٠‏ إصابة. وكان ثلاثون بالمائة من الصضحايا أطفالا 
تحت الخامسة عشرة من العمر. ونتيجة لذلكء فإن ٠١‏ بالمئة من الضحايا عاتوا إعاقة 
دائمة» مع العلم أن عدد المعاقين في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل الانتفاضة هو 


«دورفا. 


(؟) أكم8 عوعلظ عطا هذ ععمعداع8 عستادعلة8 عه؟ بعمععة كاعءه؟؟ لسه لأعناعظ عدونندل8 لعائمتآ 
كده1300 لعاندنا عطا ده ومنتاعءل1 إعمعوفععام1 طنطوظ1 عط :10 لعغتسطتد رومع ,[ل117/4لزنا] 
0 ععطصسعءع12 5-7 رقصدةة/ ,كدمدعط لعاطدوزنا )4ه علدوعد1 


ارذخانا 


أظهر مسح لمخيم بريج جرى بين عام 1 وعام 1947 أن نسبة الإعاقة هي 
6 بالمئة في ٠٠‏ تسمة هم أفراد ءْ"ظظ”>59> أسرةء ويبلغ متوسط حجم العائلة ذات 
الأشخاص المعوقين 4 أشخاص و40 عشراً. وفي الشاطئ وجد أن نسبة الإعاقة هي 
,5 بالمئة في 5777١‏ نسمة (انظر الجدول رقم .))١ 5  5(‏ 
الجدول رقم )١ - 8  "(‏ 


إحصائية مخيمي بريج والشاطئ 


مجموع الأسر 
عدد الأسر قيها على الأقل فرد معاق واحد 


عدد الأسر فيها على الأقل فرد معاق واحد (نسبة مئوية) 
يجموع عدد المعاقين 

مجموع السكان 

نسبة الإعاقة المثوية 


الملصدر : باةلقطهكة2 ,هندهءا2:2آ لسة [0101001] دمتلها:اتطقطعه ده؟ عع )تسمه أمممنغدلك؟ معدن 
عععنالعاة "تله كال انه تأءجلا8 انه ا«موعطة برعنحيد5 4 -+واعا3 معه0 ع هذ كلعءءل[ «متنهةاأاطعطعءغا هص 
.(1993) بر معهمن) ,دصنصد0 


إن قسم الذكور المعاقين من السكان أعلى من قسم الإناث» إذ يشكل 08 بالمئة من 
مجموع المعاقين في بريج و 00 بالمئة في الشاطئ. وتعزى النسبة الأعلى من الذكور إلى 
حقيقة التستر على الإناث المعوّقات في هذا المجتمع. ولهذا فإن استبيانهن أصعب من 
الذكور المعاقين. ويشير الجدول رقم  *(‏ 5 75). إلى نحو 50 بالمئة من السكان المعاقين 
هم في فئة الأعمار العاملة من ١5‏ إلى 754 سنة. 


الشكل رقم 5-ه-01) 
المعاقون وفق فئات الأعمار في مخيمي بريج والشاطئ 


بامثة 


الشكل رقم 5-ه-” 
الإعاقات وفق النوع في مخيمي بريج والشاطئ 


نوع الإعاقة 


اخرى 


المصدر: المصدر نفسه. 


ويتضح من الشكل  ”7(‏ © ؟) أن الإعاقة السائدة بين الفلسطينيين في مخيمي 
بريج والشاطئ هي الإعاقة الحركية تتلوها الإعاقة البصرية. ومن الجدير بالإشارة هنا أن 
الإعاقات مثل النطق وصعوبة التعلم والتصرفات الغريبة يمكن أن تتداخل لأن الشخص 
المعاق عقلياً قد يعاني هذه الصفات كلها. 

إن أهم سبب للإعاقة بين الشباب هو القمع الوحشي للانتفاضة. ففي دراسة للذين 
تم الإبلاغ عنهم من جرحى أو مصابين حتى أيلول/ سبتمبر ١988‏ وجدت منظمة 
الأونروا أن الضرب كان السيب الأساسي. ونتيجة للقمع» ازدادت أشكال الإعاقة بشكل 
ملحوظ. ففي صنف الإعاقة الجسمانية» ازدادت حالات الأطراف الصناعية بنسبة ٠8‏ 
بالمئة”" . 


(”) انظ ر: 3065م «رمما5 0222 لسة عتعحظ أدع/آ عل صذ كمووع25 لءأطموتلة» ,تمدزة12 .آز 
ب عدوئمعط فلعأطمكاط زه كلاءء/[ 14ت ععااللأطهوم) ع[طا انه ممع غ060 عا زه دع طلءععمج2 :غ3 لعأمععام 
(1992 رقتكف معتعادعء لكالا 105 داماأكذتسدم20) لداع50 00د عتحهممممعظ تمفسسخ) ب«منوع1 1/4[ )5ط عا 


60؟ 


الشكل رقم  5(‏ ه ‏ ”*) 
عدد المصابين والجرحى في الانتفاضة حتى أيلول/ سبتمير ١944/48‏ 


68:6 

:ةك 

8٠٠6م‎ 

مث ةن 
م وثو# 
١ 00 1‏ 

*؟.ة.٠‎ 

|طة.٠‎ 

١1١٠.٠٠ 

ه .6 

6 عيارات طلقات غاز صرب 

نارية بلاستيكية 
أسباب الإصابة 
الشكل رقم 08-8 - 4) 
8 الزيادات فى حالات الإعاقة في الانتفاضة 


ضرب شلل أطراف حالات معالحة 
وقطور اصطناعية ١‏ نفسية ١١‏ طبيعية 


أسباب الإصابة ْ 
جاء في مسح الاثني والعشرين قرية في منطقة جنين» أجري في تهاية سنة ١9917‏ 
ونشر من قبل المنظمة الاقليمية الشمالية لإعادة التأهيل”؟؟» أن 497 شخصاً معاقاً يعيشون 
في 14 أسرة. هذا وألفت نسبة المعاقين ١,4‏ بالمئة من السكان المشمولين بالمسح. 
وكان لاثني عشر بالمئة من الأسر المشمولة بالمسح شخص معاق واحد أو أكثر. كما 
وجد أن أكبر نسبة من الأشخاص العاقين في أية جماعة هي 4, بالمئة. وتم تسجيل نسبة 
أعلى من المعاقين من الذكور في مخيمات بريج والشاطئ» حيث شكلوا ٠١‏ بالمئة من 


(1) ععهمالة/آ اتمنساععلوط 22 زه «ضيدى 4 بدمتاهانانطقطعظ عه5؟ ععناتسصسهت لتمدمنوعظ معطترول1 
عط1 :م .ه]) ععااتلتطمكت2 عنس عصمععط لزه كلاعء/! عط ١0‏ ععنعمعإعط لأماععم5 ناس اعاجاكقط ادع عط اط 
.(1994 ,[عماءتسصرده») 


كنا 


مجموع المعاقين. أما بالنسبة إلى فئة الأعمارء فقد وجد أن 5“ بالمئة من المعاقين هم بين 
1١6‏ و9 سنة من العمر (انظر الشكل رقم :هم ©ه). 


الشكل رقم (" - ه ‏ ه) 
المعاقون وفق مجاميع الأعمار في منطقة جنين (لاثنتين وعشرين قرية) 
وعم 
١‏ 
”> 
7" 
بالمئة 
١6 1‏ 
1١‏ 
0 
صفر 
١5-٠ 4-6‏ 14-668 8_4 


وأكد المسح أيضاً نتائج دراسة مخيمي بريج والشاطئ أن أعلى نسبة من نوع الإعاقة 
تعود إلى الحركة»ء حيث وصلت إلى !5 بالمئة من المجموعء تليها الإصابة بعدة إعاقات 
وكانت ٠١‏ بالمئةء فالبصر وكانت ١7‏ بالمئة. (انظر الشكل رقم (”7 - 09 .))5١-‏ 


الشكل رقم م -ه-6 
الإعاقات وفق النوع في منطقة جتين (لاثنتين وعشرين قرية) 


إعاقات متعددة 
نويات 

صعوية في التعلم 
تصرفات غريبة 
النطق 

السمع 

البصر 


نوع الإعاقة 


الحركة 


84 


للك الل 


الشكل رقم إفري سن سيو 
المعاقون وفق مجاميع الأعمار في ميم اليرموك 


©#اى و ١5ل؟؛1؟‏ 5258 1.96" 8 “"مة" 'ا-]) 


فئات الأعمار 


لل 5 ايا 


54-3 


55-64 


وجدت الدراسات التي أجرتها الدائرة الاقتصادية لهنظمة التحرير الفلسطينية*؟ لمخيم 
اليرموك في سوريا أن الشياب بين ١6‏ و4١‏ سنة من العمر يشكلون أكبر نسبة بين 
المعاقين. وهذا يمكن أن يعزى ذلك إلى أن هذه الفئة هي أكثر مجموعة ظهوراً للعيان 
بالمقارنة بفتات أعمار أخرىء إذ تميل إلى إخفاء الإعاقة (انظر الشكل رقم  5(‏ © - 7)). 

صنفت الدراسة نفسها المعاقين إلى : المكفوقين الصم البكم» الفاقدين لطرف علوي» 
الفاقدين لطرفين علويين» الفاقدين لطرف سفلى» الفاقدين لطرفين سفليين» المشلولين 
والمعاقين عقلياً. جاء الشلل يأكبر نسبة من الإعاقات في هذه المجموعة» تليه الإعاقة 
العقلية» أما المكقوفون والصم البكم فكانت نسبة كل قئة منهما أقل من ٠١‏ بالمثة. 

وذكرت تقديرات أعدتها جياكامان وآخرون”' أن نحو ٠٠‏ يالمثة من إصابات 
الانتفاضة في الاقليم الداخلي خلال ١9484 - ١988‏ أحدثت إعاقة دائمة. وكان 97 بالمثة 
من المصابين من الذكور المراهقين الشباب والبالغين» و54 بالمئة كانوا بين ١8‏ و15 سنة 
من العمر . 

وقدرت إعاقات السمع والنطق بتسية 50 بالمئة من جموع الإعاقات. ومندذ 0 
ا 1١‏ يلغ ما يقرب من ل شاب فلسطيني سنوياً حالة الحاجة الدائمية أو شبه 
الدائمية خدمات إعادة التأهيل . ويذكر الكاتب نفسه احصائية متحفظة مينية عل 9 
أن معدل الإعاقة هو ؟ إلى ” بالمئة في المجتمع برمته» فيستنتج أن فتعرء إلى «دلا؟ 
شخص في الضفة الغربية و0٠15,0‏ إلى 750,000 شخص في قطاع غزة هم بحاجة إلى 
خدمات تأهيلية» وريما مدى الحياة . 

ونظراً إلى عدم توقر إحصاءات شاملة تي كل مساحة الضقة الغربية وقطاع غزة» 
تقدم عادة بعض الافتراضات. 5 تقترض هياكونا. ؟ أن عدد المعاقين هو ” بالمئة من جموع 
السكان» وأن "١‏ إلى 70" بالمئة من هؤلاء لديهم إعاقات جسمانية . فلو فرضنا أن مجموع 


السكان يبلغ مليوي نسمة. حون عد للفاقن .0ه 1٠٠,‏ شخص منهم ٠, ٠٠0‏ شخص 
معاق جسمانياً . 


كانيا : خيارات : أمثلة عالمية عن سهولة التحرك 


١‏ الولايات المتحدة الأمريكية 


أصبح التشريع المسمى بالأمريكان المصابين بإعاقات قانوناً في سنة .1914٠‏ وهو 


(0) ونصمممع8 ,كعناكناها5 01 تامععدظ أمعادع0 ,[510] صمو اممتمدعء0 ممامءطنا عمتاععلةط 
.(1984-1985 ب 0©آط :كمعففدمة]) اعمعاعطا لععةاعتلعاى تمتسطاععاوط باأمعصطتدمعدآ 

)١(‏ نمه عممععسمود8آ عه؟ عجادع© تطهللهسمط) عنععاوط كه عنماى 786 ,[لة أء] ممستعدات فاتك 
.(1994 ,وستممداط 

زف4 .(1995 ,[.ماع .م] تمعلمفسددع1) «منمع ل مسصددمت) لعطج! مهتدمطداط 


احضن 


ليمع التمييز على أساس الإعاقة في مجال التشغيل وخدمات الحكومة المركزية والمحلية 
والنقل الذي يقوم به القطاع الخاص والعام» وأماكن السكن العامة [كالفنادق] والمرافق 
التجاريةء وخدمات الهاتف العامة». إن التعريف الذي تبناه هذا القانون واسع إلى درجة 
شمل بها مكونات القطاع الخاص كلها بالقانون. وتحتوي إجراءات القانون ذات العلاقة 
على «المتطلبات والمقايبس التي تحكم الإنشاءات الجديدة والتحويرات في المرافق التجارية 
وأماكن السكن العامة». أما بالنسية إلى البنايات المشيدةء فإن الإجراءات تقضي بإزالة 
العوائق من أماكن السكن العامة» عندما يكون ذلك «سهل المنال». ومن واجب أماكن 
السكن العامة إزالة مثل هذه العوائق» كما جاء في القانون المذكور. 


 '"‏ هولندا 

كانت دول شمال أوروبا رائدة في محال الإعاقة» وهناك العديد من الدروس التي 
يمكن تعلمها من تجربتها. فبدعم من قسم النقل والأشغال العامة الهولندية» أعدت مدينة 
غودا (60002©) تقريراً في عام 19487 بعنوان «مخطط أساسي للأشخاص المصابين 
بإعاقة» . 

وكان أحد أهداف التقرير تبيان الطرق لإزالة العوائق قي مساحات الحركة المفتوحة 
وطرق زيادة الانتقال الآمن إلى المجالس المحلية المختلفة في هولنداء على أن يتم التخطيط 
لتنفيذ المشروع على ثلاث مراحل تشمل مركز المدينة والمناطق وخارجها. 

توافي البداية تعيين الطرق الأكثر استعمالاً في المدينة» ثم حورت بعدئذ لتلبية 
الاحتياجات الفورية للمعوقينء مع الأخذ بنظر الاعتبار توفير حرية التحرك التامة للجميع 
في ما بعد. ثم جرى تقييم هذه الإجراءات بمراقبة حركة المعاقين ورد قعل الجمهور على 
هذه التحويرات . وقد قسمت الخطة المعاقين إلى أريعة مجاميع مستهدفة وحددت التدابير 
الضرورية لكل منها (انظر الشكل رقم  ”(‏ 5 - 8) والجدول رقم  ”(‏ 5 5)). 


الشكل رقم (6 - 0 -8) 
مشروع نموذجي عالمي لتأمين سهولة التحرك 


الجدول رقم (5 - © - ؟) 
المطلوب توفيره للمجاميع المستهدفة. غوداء هولندا 


استحداث مسار خالٍ من العواتق 
استحداث أماكن للاستراحة 
استحداث خطوط إرشادية 
تأشير نقاط العوائق والعبور 
استحداث مواقف سيارات خاصة 
بالهدف المطلوب 
استحداث أرصفة متخففة وخالية 
من الدرجات في أماكن تقاط العيور 
استحداث أرصفة منخفضة وخالية 
من المشاة على جاني جزر الشوارع 
تقصير مسافات العبور على الطرق 
التمكين من وصول أسهل للأزرار 
الكايسة لإشارات المرور الضوئية 
توقير إشارات صوتية للدلالة على اللون 
الأخضر والأحمر في الإشارات الضوئية 
زيادة زمن مرحلة الضوء الأخضر 
في الإشارات الضوتية 
تحوير المنحدرات (انحدار أقل) 
تحوير شكل الدرابزين 


٠‏ الدانمارك 

أشار تبوني" إلى مشروع نموذجي آخر نفذ في مدينة فريدريشيا (5700682) في 
الدانمارك» والتي يبلغ عدد سكاتها ٠٠‏ تنسمة. وقد اختيرت كنتيجة لمسايقة بين 1 
مدينة» وتم تشكيل خسة مجاميع أساسية» يضم كل منها ممثلاً للمجموعة المستهدفة» 
وجرى تنسيق أعمالها من قبل لجنة توجيهية. 


(8) ععصهم ««بامعصدمءاام8 سمدطءتا عط هد 4ماطدواط عطا غ10 كدعمعف» ,تعدممة1 .1 طلدتا] 
دن مسمعروط لعأطمعاط © ولع ءا( فته ععذائااطهمه © 7 ججه ععتع عابم © عج[ا زه وجااوعععم2 :)2 تلعامعدعمم 
«منوع 15١0/4‏ عرلا 


غ١‎ 


عكس تكوين تلك المجاميع النواحي المختلفة لحرية التحرك في البيئة الحضرية. 
وضم المشروع سمتين رئيسيتين: طريق المشاة الخالي من العوائق» وطريق خاص للياص 
يستخدم من قبل الجميع» من ضمنهم المعاقون والكهول والأطفال والأمهات اللاتي يدفعن 
عربات الأطفال. وقد اختير طريق الباص ليخدم محطات النقل الرئيسية وأبنية الخدمات 
العامة والمتنزهات والمستشفيات واللمياني الخاصة بالكهول والمعاقين» بالإضافة إلى توفير 
اتصالات بطرق المشاة الخالية من العوائق. 


5 - لبئان 

إن إحدى أهم التجارب المعاصرة فى إعادة الإعمار لما خربته الحرب في المنطقة 
العربية تجري حالياً في لبنان. ونظراً إلى الأهمية الخاصة لإعادة بناء العاصمة بيروت» فمقّد 
شكلت شركة خاصة لهذا الغرض. وقد أشار تبوني' إلى الجهود المشتركة بين الإسكوا 
وشركة سوليدير. 


بعد الاجتماعات بين ممثلين من منظمات غير حكومية مهتمة بالإعاقة وممثلين 
رسميين من وزراء الشؤون الاجتماعية وبعض أعضاء المجلس الوطني للإعاقة.» وضعت 


هدف المسار الأول إلى التأثير في تنمية وإعمار منطقة مركز بيروت من خلال تطبيق 
معايير معتمدة وتوصيات معينة مع إجراءات مراجعة متاسبة . ويدف المسار الثاني إلى 
توقير حرية التحرك على المستوى الوطني من خلال تطوير المعابير والأنظمة وتنفيذها. 


إن تطبيق المسار الأول» كما يتصور واضعوهء سيجعل من منطقة مركز بيروت 
حالة نموذجية جيدة على المستويين الوطنى والإقليمي. وتشمل عملية إعادة بناء منطقة 
مركز بيروت ترميم البنايات القديمة» وتشييد أبئية جديدة. هذا وقد صدر من قبل 
سوليدير والاسكوا كتيب عام 1445» والذي يدف إلى إرشاد المشاركين في عملية إعادة 
البناء حول كيفية توفير بيثة خالية من العوائق. 


يقسم هذا الكتيب الموضوع إلى أربعة أقسام: اعتبارات التصميم الحضري» اعتبارات 
التصميم المعماري» أصناف الأبنية» ومستلزمات الطوارئ والوقاية من الحريق. كما 
وضعت أيضاً «قوائم تدقيق التنفيذ» لتسهل آلية تشخيص عناصر الإعاقات واقتراح الحلول 
(انظر العينة» الجدول رقم (- 25 07). 


(9) «إعماوا0 لمامع© أنماع8 عط مذ لماطممتط عط +40 باتلئط تكععععق» ,تماممة1 .1 طلمن1 

04 ومتاءتمافدمع26 لهة امعسرمماء1 عط ع4 زمدصصدمن) عععموطعآ عط .ه10 لمممرء<5 ارمروعك) 
دعاك !7 +0؟2 ووأكدونصدده© [503 لمة عتسمدمع82 عط سه (50111218112) أعتولط لمعادعن) أماعظ 
(1994 لإنقناققك ,لاقسسسة ,(85001/4) داكة 
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الجدول رقم زف سه نل شوره 
عينة من قوائم تدقيق التنقيذ: إشارات وعلامات 


هل أن فضاءات حرية التحرك يرمز 
إليها بالرمز العالمي لحرية التحرك؟ 


هل توجد علامات توجيهية تشير إلى 
مواقع الخدمات الخالية من العوائق؟ 

هل الخرائط وألواح المعلومات 
والعلامات الجدارية مثبتة على ارتفاع 
بين 49 سم إلى ١,8١‏ متر؟ 

هل العلامات واضحةء بسيطة 
وسهلة القراءة؟ 

هل أن لون العلامات سهل التبين؟ 


هل صنعت سطوح العلامات لتمتع 
الوهج؟ 

هل يتوفر نص منحوت بارز خاص 
بالمكقوفين على طريقة يريل بجاتب 
إشارات المعلومات؟ 


هل يتناسب حجم الحروف مع يعد 
مسافة القراءة؟ 


(انظر الجدول رقم 0 - 0 5)). 


وف 


الوصول إليها بعلامات عالمية لحرية 
التحرك . 


تزويد علامات توجيهية ‏ 


تغير ارتفاع العلامات الاستعلامية 
المثبتة يارتفاع عالٍ جداً أو واطئ 
جدا. 

تلوين النصوص المحقورة. تبديل 
العلامات . 

استعمال الألوان المتناقضة . 


إضاقة نص متحوت بارز أو خاص 
بالمكفوفين (على طريقة بريل) . 


تغير حجم الحروف. 


الجدول رقم  '(‏ © 4) 


عيتة من جداول المشاكل وإجراءات معالحتها: 


معالجة الفروق في المستويات 
بين الطريق والرصيف 
التوصيل بين ارتفاعات مختلفة 
كشيراً والتي تعالج عادة 
يواسطة اللالم 

المناورة في الفضاءات الضيقة 


ال مرور خلال قتحات الأيواب 
الضيقة ومعاحة العتبات العالية 


الوصول إلى أجهزة التحكم 
والأشياء العالية 
المناورة في المرافق الصحية 


مستعملو الكراسي المتحركة 


يناء متحدرات بحافة الأرصفة 


توقير متحدرات أو مصاعد 


واسعة 


توفير مسارات وفضاءات عريضة 


توفير فتحات الأيواب بعرض 
وافٍ من دون عتبات أو بعتبات 
و اطئة 


توفير أجهزة تحكم واطثة 


تثبيت قضيان ١‏ لمسك.» حوضص 
الاستحمام ومقاعد الدش 


متحنرات الأرصفة (حافات 
الطرق) 
متحدرات»: مصاعد 


مواقف اليارات». ردهات 


المداخلء الممرات. المرافق 
الصحية 


الأبواب 


ارتفاعات بنود مختارة 


المرافق الصحية 


واستناداً إلى الخبرة المكتسبة من تطبيق مثل هذه الكتيبات» يتعين تشريع القواتين 
لضمان حرية التحرك للمعاقين في لبتان عامة. 


ثالثاً: التوصيات 


١‏ استراتيجيا وطنية من أجل فلسطين 
إن الاندقاع الحالي باتجاه إعادة الإعمار وبناء المؤسسات في فلسطين يمثل فرصة 
سانحة يجب استغلالها لتنظيم بيئة خالية من العوائق. 
ويمكن تأمين حرية التحرك بشكل شامل إذا تمت معالجة مكونات البيئة الحضرية 
كلهاء ومن ضمنتها مواقف ومقتربات السيارات» وممرات المشاة» ومقتربات مداخل 
المباني» ومداخل المباني ودواخلها. 
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يحتاج كل بناء جديد إلى الالتزام بمعايير حرية التحرك. وسيكون إنجاز ذلك خلال 
البناء اقتصادياً أكثر مما لو تتخذ الإجراءات التصحيحية في ما بعد. 


لعل الأسلوب العملي هو تبني معايير حرية التحرك والتي استنبطت للتتفيذ في 
أجزاء أخرى من المنطقة» مثل الخحالة اللبنانية التي تم وصفها سابقاً. إن القوانين يصورة 
عامةء وأنظمة البناء بصورة خاصةء ينيغى أن تتضمن فصولا ثابتة وواضحة لتنفيذ بيئة 
خالية من العوائق في كل يناء جديد. 0 


كما يجب أيضاً توفير حد أدنى من عدد الغرف التي تسمح بحرية التحرك في 
الفنادق» وكذلك في الشقق في البنايات السكنية. 


ويجب ألا تقتصر الجهود على الإنشاءات الجديدة فقطء بل ينيغي أن تنصب أيضاً 
على تحوير الكم الكبير من الأبنية القائمة. 


ومن المهم تعزيز الوعي العام بقضية حرية التحرك» كما يجب عدم غض النظر عن 
الدور الفعال الذي تلعبه السلطات المحلية والمنظمات غير الحكوميةء خصوصاً في تعبئة 


المجتمع . 
ويمكن أن يدعم تمويل التحويرات بمنح خاصة أو قروض سهلة الشروط. 
" - متطلبات البيئة المشيدة 
من المهم الاعتراف بحق الشخص المعاق في استعمال المرافق المتاحة للجمهور 
والتمتع بها. ويمكن اعتبار النقاط التالية من أهم ما يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار في البيئة 
المشسدة”” 2 , ١‏ 
أ مستعملو الكراسى المتحركة 
طرق وسطوح مستوية من دون تغيير في مستوى الارتفاع. 
مداخل لوسائط النقل خالية من الدرجات. 
- توفير فضاءات وافية في مساحات الحركة. 
- وضع الأجهزة ومفاتيح التحكم ومقابض الأبواب. .. الخ» في متناول يد 
مستعملي الكراسي المتحركة . 
ب - الأشخاص المعاقون بصرياً 


يجب أن تكون مساحات المشاة مفتوحة وخالية من العوائق المتوقعة. 


قلق المصدر نقسية - 


يجب عرض العلامات بصورة واضحة وبإضاءة كافية وبارتفاع مناسب . 
يجب أن تكون المعلومات المنظورةء كالعلامات والتصوصء مسنئدة بمعلومات 
مسموعة . 
يجب أن تكون السطوح مستوية على أن تكون علامات الاتجاه ذات ملمس. 
ج - الإعاقات السمعية 
الفصل بين حركة السيارات والمشاة. 
استعمال العلامات السمعية والبصرية. 
- تركيب نظم مكبرات صوت خاصة (008.آ-ءا16) في أماكن التجمعات العامة. 
استعمال إضاءة متاسبة . 
د المعاقون عقلياً 
- مبلطات مستوية (طرقء شوارع. . . الخ). 
- تعليمات الاتجاه التي تكون سهلة الإدراك مع نصوص قصيرة ورموز بسيطة . .. 


الخ. 
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1 القوانين والمقاييس والأنظمة في فلسطين 


000 :ات إفى 
محمد زيارة - رفعت رستم 


ماجد البياع”**» أجد عاء 0**») 


خلاصة 

تحدد هذه الورقة مبادئ الممارسة والمقاييس والأنظمة المستخدمة في فلسطين. 
والعلاقات بينها مع التركيز على تلك المتعلقة بالإعمار الريقي والحضري. كذلك تمت 
مراجعة الممارسات الحالية المتبعة في صناعة البتاء»ء وبخاصة تلك المتعلقة بمواد البناء 
والخرسانة الإنشائية. 

وجرى البحث بالتفصيل في حالتي دراسة: الأولى متعلقة بالأنظمة المعمول بها من 
قبل البلديات بشأن رخص البناء القليل الارتفاع. أما الثانية فهي تتعلق برخص البناء 
العالي متعدد الطوابق بإشراف وزارة الإسكان. وجرى اليبحث في الخيارات والتوصيات 
لوضع طريقة منهجيةء وكذلك في المعابير اللازمة لتبني المبادئ والمقاييس والأنظمة المطبقة 
في البلدان المجاورة. وأخيراء جرى النظر في تعديلها أو صياغة غيرها لكي تصلح 
المقدمة 

ينبغي النظر في أمر المبادئ والمقاييس والأنظمة لغرض تحقيق التصميم والتنفيذ 
المناسبين للمشاريع الإنشائية. إن الممارسة الحالية في فلسطين بخصوص صناعة البتاء 
متأثرة يصورة أساسية بالخلفية التعليمية والخبرة العملية للمهندسين والعمال العاملين في 
المشروع الإنشائي. ويشار في وثائق العطاءات في العادة إلى المبادئ العالمية» مثل مبادئ 


(*) مدير دائرة التدريب» وزارة الإسكان» غزة. 
(#*) ناتب المدير العام لبحوث التخطيط والتنمية في وزارة الإسكان. غزة. 
(»»*) مدير المختبرات الهندسية في وزارة الإسكان. غزة. 

لا 


الممارسة لمعهد الخرسانة الأمريكي ولمؤسسة المقاييس البريطانية» وإلى مقاييس الرابطة 
الأمريكية للطرق السريعة وموظفي النقلء والمقاييس الأمريكية لفحص المواد ومقاييس 
معهد المهندسين الكهربائيين والالكترونيين» ومعهد المقاييس الإسرائيلي. أما الأنظمة التي 
تم تطويرها محلياًء فهي قديمة وغير ملائمة عادة. 1 ١‏ 

بما أنه يجري في الوقت الحالي تطوير لفلسطين بصورة سريعة؛ فإنه من المحتم أن 
يتم تبني أو وضع مبادئ ومقاييس وأنظمة مناسبة في أقرب وقت ممكن. لقد أصيحت 
صناعة اليناء تتميز بالمباني ذات الخصائص الجديدة» مثل المياني العالية المتعددة الطوابق» 
وطرق التنفيذ الجديدة. وبصورة عامة» لا يوجد حالياً مبادئ محددة تم تطويرها أو 
اعتمادها للاستخدام في فلسطينء إلا أن وزارة الإسكان في السلطة الوطنية قد بادرت 
إلى وضع إطار عمل لإعداد مثل هذه المتطليات. على الرغم من أن عملية هذا الإعداد 
نتم تحت إشراف وتنسيق وزارة الإسكانء فإن ممثلين من مؤسسات محلية وعالمية ذات 
علاقة يصناعة البناء هم مساهمون رئيسيون في هذه العملية. إنه لمن المعتقد أن إصدار 
ميادئ ومقابيس وأنظمة جديدة أمر معقد وغير ضروري. لهذا السبب فإن بعضها الموجود 
في العالم» وبالذات تلك المستخدمة في المنطقة» يتم حالياً تجميعها ودراسة إمكانية 
استخدامها في فلسطين. 


أولا: موضوعات البحث : المبادئ والمقاييس والأنظمة 


ات مبادئ الممارسة 

وتعني مجموعة اللمبادئ أو القواعد التي يقصد منها أن تستخدم كجزء من الوثائق 
المعمول بها قانونياء وبهذا تختلف من حيث الشكل والمضمون عن الوثائق التي تعطي 
المواصفات التفصيلية والممارسة الموصى بباء وإجراءات التصميم والوثائق التي تساعد 
عليه. وليس لمجموعة المبادئ قوة قانونية ما لم يتم تبنيها من قبل مؤسسة حكومية لديها 
سلطة التنظيم في مجالي التصميم والإنشاء. 

وحين لا يجري تينيها من قبل الجهة المسؤولة» فإنها تستخدم كمرجع للممارسة 
الحسنة حتى إن لم تكن لها قوة القانون. 
العديد من يجموعات الممارسة العالمية التي تغطي الميادين المختلفة للتصميم والإنشاى مثل 
الخرسانة الإنشائية وحديد الهياكل والاسفلت ومصادر المياه وتوزيعها. . . الخ. 

قيل عام 2195717 وخلال فترة الاحتلال» كانت عمليات تنفيذ المشاريع وعرض 
عطاءات الأعمال تتم بصورة أساسية بواسطة البلديات ووكالات الأمم المتحدة المختلفة» 
مثل وكالة الأمم المتحدة للإغاثة (الأونروا)ء وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (108/128)» 
وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف). وقد قامت بلديات الضفة الغربية 
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بتبنى قانون البناء الأردني لعام 1105. أما في غزةء فتم العمل بقانون البناء المصري. 
2 2 ضعف السياسات وتقليص الصلاحيات لليلديات أثناء الاحتلال إلى مشاكل 
كبيرة في مجال الانتفاع من مبادئ البناء» ولم يمكن تنفيذ معظم القوانين بشكل صحيح. 

وفي الوقت الحاضر تشيد معظم المباني في قلسطين باستخدام الخرسانة» وذلك لعدم 
توفر مواد أخرى بكثرة . لذلك اهتمت وزارة الإسكان مبذه المادة ة كثيراً. . وتستخدم حاليا 
في فلسطين مبادئ عالمية مختلفة في التصميم والتنفيذ للخرسانة الإنشائية. ويعتبر مشروع 
إسكان الكرامة أحد المشاريع الضخمة التي تم تنفيذها في غزة باستخدام مبادئ البناء 
الأمريكية. ويتكون هذا المشروع من ثلاث عشرة عمارة كل منها ذات عشرة طوابق 
مجموعها أربعمائة وست عشرة وحدة سكنية . 

أما مجموعة المقاييس البريطاتية» فقد تم استخدامها في تصميم مشروع إسكان 
النصيرات وتنفيذه. والمشروع يتكون من أربع عمارات» كل منها ذات عشرة ة طوابق 
يجموعها مائة وخمسون وحدة سكنية تقريباً. ويندر في المشاريع الصغيرة 5 مثل الفيلات 
الصغيرة والمنازل استخدام مبادئ الممارسة. خصوصاً في المناطق الريفية. بالإضافة إلى 
ذلك» فإن تنفيذ مثل تلك المشاريع يتم في العادة من دون أي إشراف. وحتى في 
الحالات التي تستخدم فيها المبادئ فقي التصميم»ء ٠»‏ فغالياً ما لا تطبق فيها هذه المبادئ تطبيقاً 
صارماء كما يجري تجاهل متطلبات مهمة»ء مثل التصميم للزلازل وللرياح وإجراء 
فحوصات للتربة. 


 "‏ المقاييس 

وهي قواعد للقياس أو للتماذج لتأكيد الجودة وخدمات الاختبار الشاملة أثناء 
مراحل التخطيط والتصميم والبناء والصيانة . كذلك تعتبر المقاييس والأنظمة من أسس 
الإدارة الحكومية في صناعة الإنشاءات. وتستخدم مقاييس الأداء في تسوية الخلافات بين 
المالك والمهندس المدني والمهندس المعماري والمقاول وموردي المواد ودوائر الفحوصات. 
وقد استمدت مقاييس إنشاء البنايات والطرق والجسور في فلسطين بشكل واسع من 
تجارب الأردن ومصر وبعض دول الشرق الأوسط عن طريق مهندسين فلسطينيين عملوا 
في الدول المذكورة» وكذلك عن طريق الخريجين الفلسطينيين الذين نالوا شهاداتهم من 
جامعات هذه الدول. 

إن المقاييس المذكورة في مستهل المقدمة أعلاه هي مقاييس شائعة الاستعمال في 
فلسطين» إلا أنه يوجد أيضاً العديد من المشاريع لا يتم التقيد فيها بالمقاييس» حيث 
يتحمل المقاولون مسؤولية تنفيذ تلك المشاريع من دون استشارة هندسية أو تقيد بمقاييس 
ضبط الجودة (مثل اختبارات مواد اليناء) . 


إن تولي إدارة أمر المقاييس يجب أن يكون مسؤولية هيثئة رسمية للإعداد والنشر 
والبحث العلمي الضروري لتطوير قفحوصات متخصصة ووضع المتطليات الفنية اللازمة 
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لتلبية الحاجات المعنية. وتعمل وزارة الإسكان الآن على وضع مقاييس تتعلق بمواد البناء 
كمحاولة لتأكيد ضبط الجودة وتحسين الممارسة في اليناء. 


 "“‏ الأنظمة 
تتناول الأنظمة بالتفصيل الإجراءات التي تضعها السلطة التنفيذية والتي تملك قوة 
القانون . 


ثانياً: استراتيجيات : دراستا حالة لأنظمة البناء 

تختلف أنظمة اليناء في قطاع غزة والضفة الغربية في عدة نواح» فأنظمة الضفة 
الغربية متأثرة بالتشريعات الأردنية بينما هي في غزة متأئرة بالتشريعات المصرية. وسيتم 
تقديم عرض شامل لأنظمة إنشاء البتايات المتعددة الطوابق والبنايات القليلة الارتفاع في 
غزة بالتفصيل فى حالتين دراسيتين. وتعرض حالتا الدراسة الموضحتان هنا مثالين لتوعين 
من الأنظمة: النظام القديم والمعمول به حالياً والمتعلق بالبنايات القليلة الارتفاع» والنظام 
الجديد المتعلق بالبتايات العالية. وسيجري عرض أنظمة البنايات العالية لتبيان العملية التى 
اتبعت في تطويرهاء ثم تُعرض أنظمة البنايات القليلة الارتفاع لغرض المقارنة فقط. 0 


١‏ الحالة الدراسية الأولى: أنظمة البنايات القليلة الارتفاع في غزة 

تنقسم تشريعات البناء في غزة إلى قسمين: القسم الأول يتعلق بالبنايات الواقعة في 
حدود المديتة» والقسم الثاني يتعلق بالبتايات خارج هذه الحدود. وتركز هذه الدراسة على 
الأنظمة داخل مدينة غزة. 

أ- أنظمة البناء داخل حدود مدينة غزة 

بسبب كثافة البناء في مدينة غزة يقوم قسم التخطيط في بلدية غزة بتطبيق أنظمة 
صارمة. وقد تم تعديل بعض هذه الأنظمة منذ عام 1915 كي تواكب الطلب المتزايد 
على البتاء. على سبيل المثال» يسمح بتقسيم الأراضي إلى قطع مساحة الواحدة منها 5٠٠‏ 
متر مريع على أن يكون الحد الأدنى لطول القطعة على الشارع الرئيسي ١7‏ متراً (انظر 
قانون تحديد المناطق رقم (18) 2'701913. وتقتصر المساحة المبنية على 4٠‏ بالمئة من 
المجموع في المناطق السكنية» وعلى ١‏ بالمئة في المناطق الصناعية ‏ التجارية. وفي جميع 
المناطق السكنية ترتد خطوط البناء ” أمتار على الأقل (من أمام وعلى جوانب البناية) 
و5 أمتار (خلف البناية) ابتداة من حدود القطعة. 


)١(‏ س. دحدوح وأ. حايكء مجموعة القوانين والأنظمة الخاصة لبلدية غزة (غزة: [د.ن.]» 
ه/ا1). 
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ويسمح للبنايات على الشوارع بعرض "٠‏ مترا على الأقل ببناء كراجات أو دكاكين 
في منطقة الارتداد الأمامية» على أن لا يزيد علو هذه الإنشاءات على 4 أمتار. وقد جرى 
أثناء الاحتلال الإسرائيلي تعديل هذه الأنظمة الخاصة بالمناطق المبنية ومناطق الارتداد» كما 
هو موضح في الجدول رقم (5-5 - .)١‏ 
الجدول رقم 5-50 )١‏ 
الأنظمة الجديدة لارتداد البناء 
النطقة أقصى مساحة منية (بلئة) 
المنازل والشقق (البلدة القديمة) 
المنازل والشقق (البلدة الجديدة) 
الشاطئ 
المتطقة الصناعية والتحارية عع 
يجب ألا يزيد ارتفاع أية بناية عن ضعف عرض الشارع على ألا يزيد علو المنزل 
على ٠١‏ أمتار. ويتم تخصيص أماكن لإيقاف المركبات وفق مساحة البناء. كما يتم 
تخصيص مكان واحد لإيقاف المركيات لكل وحدة سكنية مساحتها لا تقل عن 7٠٠١‏ متر 
مريع. وعند تشييد بناية داخل حدود المديئة» يجب اتباع الإجراءات التالية للحصول على 
رخصة اليتاء : 


)١(‏ الحصول من البلدية على الشكل العام للقطعة مع توضيح الارتدادات والنسبة 
المنوية لمساحة البناء» وذلك بعد دفع الرسوم. 


(؟) إعداد رسوم هندسية تفصيلية بواسطة مهندسين معماريين ومدنيين وكهريائيين 
مؤهلين. 
رسوم إضافية . 

(5) بعد قبول الرسومات (النقطة رقم (7)) تقوم دائرة تحديد المناطق في البلدية 
بدراسة الملف للتأكد من التقيد بأنظمة اليناء. 


(6) بعد الخحصول على الموافقة. كما في النقطة رقم 563 يتم دقع الرسوم لليلدية 
وإصدار رخصة الإنشاء. 
زقف تقوم البلدية بتوصيل الماء والكهرياء للقطعة . 
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(0) يتم إصدار سند اليتاء عند إقامة البناية بموجب الرسومات التي تم التصديق 
عليها. 


تحدد الرسوم التي تقوم البلدية باستيفائها بحسب مساحة القطعة ونوع البتاء . على 
سبيل المثالء تتقاضى بلدية غزة نحو 75 شيكلاً إسرائيلياً جديداً للمتر المربع الواحد عن 
الينايات السكنية. وقى العادة يستغرق إصدار رخصة البناء مدة أسبوعين إذا كانت الوثائق 
اللازمة كلها موجودة وصحيحة. 

- أنظمة البناء خارج حدود مدينة غزة 

ليست هناك حدود لارتفاع البنايات في هذه المناطق» إلا أنه لا يسمح إلا بإقامة 
يناية واحدة فقط لكل 10,0٠«‏ متر مربع من الأرضء على أن يكون الحد الأقصى 
لمساحة أرض اليناية ١8٠١‏ مترا مريعا ولا يزيد عدد الطوابق على طابقين فقط. فى هذه 
المناطق تقوم المجالس القروية بتقديم خدمات البنية التحتية من مياه وكهرباء ومجار إذا 
سمحت ميزانياتها بذلك. 

تقوم المجالس القروية بمنح تراخيص البناء واستيفاء نوعين من الرسوم: الأول في 
المنطقة الشمالية من غزة» وتشمل مناطق جباليا/ النزلة وبيت لاهيا وبيت حانون والمنطقة 
الصناعية في إيرز. الثاني: في المنطقة الجنوبية» وتشمل مناطق بني سهيلا وعبسان الكبيرة 
وعبسان الصغيرة وخزعة والزوايدة. والجدول رقم (”7 - 5 - 5؟) يبين الرسوم المعمول بها 
حالياً لأنواع معينة من البنايات . 


الجدول رقم (6 5 - ؟) 


ل كل متر (شيكل 0 جديد) 


إن الأنظمة المستخدمة حالياً للبنايات القليلة الارتفاع وافية بالغرض بصورة عامة» 
إلا أن هناك حاجة إلى تعديلها لتعكس أشكال البناء الجديدة ومعايير استغلال الأراضي. 
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الحالة الدراسية الثانية: أنظمة البنايات العالية 
أ- نظرة عامة 
بعد اتنسحاب القوات الإسرائيلية من غزة والتوقيع على اتقاقية السلام تركز 
الاستثمار في البئايات العالية المتعددة الطوابق وقدمت وزارة الإسكان مقترحاً لوضع نظام 
يجري بموجبه منح تراخيص اليتاء العالي من قبل اليلديات والمجالس القروب 08 
ب - إطار الموضوع 
أعمل التخطيط الهيكلي الذي فرضه الاحتلال الإسرائيل إمكانية التوسع الأفقي 
خمسة طوابق طبقاً لقانون تحديد المناطق. 
كان التخطيط أيضاً لا يحدد مناطق ذات أولوية للبنايات العالية. وهذا الوضع شكل 
ضغطاً على البلديات والمجالس القروية بشأن منح التراخيص» وبخاصة أن أنظمة البلديات 
والمجالس القروية لا تسمح بمنح تراخيص لبنايات أعلى من خمسة طوابق» إلا أنه تم 
خلال الستتين الماضيتين بناء أكثر من 7١‏ بناية عالية الارتفاع بمعدل ٠١‏ طوابق. 
وقد كم تشكيل لحنة توجيهية مكونة من مثلين من وزارة الإسكان ووزارة العدل 
ويبلديات غزة ورفح ونقاية المهندسين ووزارات ومؤسسات أخرى ذات علاقة.» وذلك 
كإجراء سريع للسيطرة على الزيادة المطردة واليناء العشوائي للينايات العالية فى غرزة. 
وأعدت هذه اللجنة مسودة نظام للمباني العالية المتعددة الطوابق» فوزعت على الوزارات 
والمؤسسات والجامعات ونقابة المهندسين ومؤسسات أخرى للمراجعة والتعليق. من ثم 
جرت الموافقة المبدئية على المسودة من الدائرة القانونية في وزارة العدل. وقد جرت 
المصادقة على النظام في ١7‏ أيلول/ سبتمبر ١445‏ من السلطة الوطنية الفلسطينية» فنشر 
في الجريدة الرسمية. وتم تشكيل هيئة خاصة ١(لجنة‏ المباني العالية) من ممثلين من وزارات 
الإسكان والحكم المحلٍ والعدل والداخلية (دائرة الدفاع المدني) ونقابة المهندسين . وتعتير 
اللجتة مسؤولة عن مراجعة وتصديق الوثائق والرسومات والمواد المتعلقة بطلب الترخيص 
لليناء العالي وذلك قبل إصدار الترخيص من البلدية . 
شمل النظام أوجهاً متعددة لتحقيق اشتراطات الأمن ومتطليات الخدمات» وهي 
كالتالي : 
)١(‏ متطليات التخطيط : 
© الحد الأدنى للارتداد المطلوب للتهوية الجيدة وتوزيع الهواء في البناية وما يحيط 
بها. 


(؟) حول أنظمة الينايات العالية» انظر : الجريدة الرسمية (السلطة الوطنية الفلسطيتية)» العدد 7 (1998). 


ودف 


© الحد الأقصى لارتفاع البنايات العالية . 
)7١(‏ متطلبات الإنشاء : 
© تقرير عن فحص التربة. 
© النظام الهيكلي المستخدم لمقاومة الرياح والهزات الأرضية . 
© احتياطات الأمان ومبادئ البناء المستخدمة. 
© تقرير عن التحليل الهيكلي وطريقة التصميم . 
() المتطليات المعمارية : 
© الحد الأدنى لماحات التهوية والإضاءة. 
© الحد الأدنى للارتدادات الداخلية والخارجية . 
© أبعاد السلالم بأتواعها . 
(5) متطلبات الخدمات: 
© نظام تخزين المياه وتوصيلها . 
© التفايات الصلبة والصحة العامة. 
© المصاعد. 
(5) متطلبات الوقاية من الحريق: 
© سلالم الهروب من الحرائق. 
ل الدفاع المدني . 
© نظام لمقاومة الحريق. 
(5) المتطلبات الكهريائية : 
© معايير التصميم والطاقة المطلوية. 
© الإجراءات الإنشائية . 
ج - منح رخصة البناء العالي 


يجب أن يمر ترخيص البناء العالي بمرحلتين كما هو موضح في الشكل رقم (؟ - 
.)١-5‏ 


الشكل رقم (8--5- )١‏ 
إجرا اءات منح الثر. خيص لبتاء عالي الار: تفاع 


)١(‏ المرحلة الأولى: 

(أ) يطلب المالك الاستعانة بمكتب هندسي استشاري لتنفيذ أعمال التخطيط 
والتصميم. 

(ب) يقدم المهندس الاستشاري بالنيابة عن المالك رسومات تمهيدية (مخطط الموقع 

(ج) تقوم البلدية يتدقيق هذه الرسومات من ناحية الأنظمة المعمول بها ولأغراض 
عامة . 

(د) تمنح البلدية ترخيصاً أولياً إذا طابقت الرسومات المعايير والأنظمة المعمول بها 
من قبل البلدية. 
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(ه) يسمح الترخيص الأولي للمالك بمتابعة إعداد الوثائق الكاملة على أن تطابق 
نظام المباني العالية المتعددة الطوايق . 


() المرحلة الثانية : 

(أ) يقدم المهندس الاستشاري مجموعة وثائق كاملة (رسومات» تصاميمء تقارير 
فحص التربة والمواد المطلوبة في المرحلة الأولى) إلى نقابة المهندسين للتصديق عليها. 

(ب) تدقق لحنة نقابة المهندسين السلامة المعمارية للبناية وإجراءات الأمان والأعمال 
الميكانيكية والكهربائية . 


(ج) يقدم المهندس الاستشاري الوثائق إلى البلدية من أجل الحصول على ترخيص 
يناء. ولأن منح الترخيص للبنايات العالية ليس ضمن الصلاحيات القانونية للبلدية؛ لهذا 
تقوم البلدية برقع الوثائق إلى لجنة البنايات العالية . 

(د) يقوم أعضاء لجنة البناء العاللي يفحص الوثائق كل في يجال تخصصه. وإذا 
طابقت الوثائق النظام المعمول به توصي اللجنة بمنح الترخيص . 

(ه) يتم في النهاية إصدار الترخيص من البلدية. 

تبذل في الوقت الحالي جهود لتجهيز خرائط هيكلية لمدينة غرة ثم للمناطق التي 
سيسمح فيها بالبنايات العالية. وبالنظر إلى هذه الخطة الهيكلية الجديدة يفضل تعديل نظام 
المباني العالية المتعددة الطوايق لكي يعكس وجوه استخدام الأرض ومعابير التحضر. 


الثا: تلخيص وتوصيات 
وضحت هذه الورقة الإجراء الذي يمكن اتياعه للحصول على مبادئ اليناء 
والمواصفات والأنظمة في فلسطين. وثم تقديم أمثلة ودراسة حاللات لتوضيح مدى 
ملاءمة الطرق التي اتبعت لهذا الغرض . 
١‏ وضع مبادئ ومواصفات وأنظمة محلية جديدةء وهذه الاستراتيجيا تيدد الوقت 


والموارد معا. 
؟ - تبني الموجود من ذلك في بلدان عربية أخرى في المنطقة أو المعترف بها دولياً 
من دون تعديل. 


|" - تبني وتعديل الموجود منها في هذه البلدان والمعترف بها دولياء واتخاذ ما يلائم 
المنطقة منها أساساً للتعديل. إن هذا الخيار هو أفضل ما يلبي الاحتياجات المحلية» 
ويضمن التمائل في التطبيق. 
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توصيات أخرى 

- على وزارة الإسكان أن تشكل لخاناً متخصصة تضم ممثلين من جميع المؤسسات 
ذات العلاقةء وذلك لجمع المواد وإجراء البحوث والدراسات المطلوبة لإعداد الاقتراحات 
اللازمة. يجب إعطاء الأولوية للمبادئ والمواصفات والأنظمة الأكثر إلحاحاء وهي المتعلقة 
بمواد اليتاء. 

- ينبغي إنشاء مؤسسة لتطوير المبادئ المذكورة ولمراقبة عملية التطبيق. 

إن تطوير نظام ضبط الجودة لمواد البناء أمر ضروري لخلق صناعة إنشاءات 
ناجحة. وقد تحركت وزارة الإسكان بسرعة في هذا المجال» إذ إن مقاييس ضبط الجودة 
للخرسانة الجاهزة الخلط هي قيد الإعداد وستنفذ قريباً. وسيتم توسيع ذلك ليشمل مواد 
البناء الأخرى مثل قضبان حديد التسليح والأسمنت والآجر. 
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(نحور الرابع 
بدائل وخيارات من أجل الحفاظ 
على طابع الانشاءات وتجديدها 


١‏ الورقة المحورية: 
بدائل الاسكان والخيارات المتوفرة 
للمحافقظة على البيئة والتجديد 


نبيل جد ا 


خلاصة 

يكمن الهدف الرئيسي للإسكان في ضمان توفر قدر كاف ومتجدد من الإسكان 
بأسعار معقولة يستطيع الناس دفعها وتلائم تطلعاتهم السياسية والاجتماعية. كما أن على 
عملية التخطيط والتصميم احترام التراث المعماري والحضري الفلسطيتي وضمان 

يستعرض هذا البحث القضايا الرئيسية التي يجب مراعاتها من أجل تحقيق هذه 
الغايات ويقدم تقييماً للخيارات المتوفرة. وتتضمن المحاور التي يعالحها البحث نماذج 
التنمية والإعمار الحديث وتجديد الإسكان والمحافظة على البيئة والتراث. كما يقدم هذا 
البحث ملخصاً للأفكار المختلفة التي طرحها الخبراء في هذا المجلد. 


مقدمة 

من المتوقع أن تحدث عقبات شديدة في المدى القصير في طريق السياسات القعالة 
وتقليص العجز فى الإسكان تقليصاً كبيراً. ومن هذه العقبات الزيادة السريعة في عدد 
السكان» والذي يتوقع أن يصل مجموعه في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى نحو 5,146 
نسمة في عام ١٠٠7؟‏ والنتقص في الأراضي القابلة للبناء؛؟ والأسعار الباهظة لمواد البناءء 
والوضع المتردي للبنية التحتية» وعدم وجود المال الرخيص والبيانات التي يعول عليها 


(*) أستاذ في مركز التنمية والتخطيط للحالات الطارئة» جامعة أوكسفورد يروكسء انكلترا. 


نف 


عنيد البحنث في عوضوع الإسكان بوجه عام تجدر الإشارة إلى أن الطلب في 
فلسطين يفوق الموارد المتوفرة للقطاع العام كما هو الحال في معظم الأقطار الأخرى. 
وتشير التقديرات حول فلسطين إلى وجود ععجز في الإسكان الحالي يقدر يتحو 1٠‏ ألف 

حدة سكنية فيما يبلغ العدد المطلوب نحو ٠‏ ل إن 
الخ المتبعة في الوصول إلى هذه التقديرات هي معايير غامضة وتستند إلى مقاييس 
الكفاية التي غالباً ما لا يقوى الناس على دفع ثمنها. هذا وإن العجز المتصور في الإسكان 
يفوق في معظم الأحوال العجز الفعلي. 


لذلك فإنه من الصعب التكهن بهذا العجرزء وعلى التقديرات الأخذ بعين الاعتبار 
الآمال المتزايدة التي يخلقها التقدم في عملية السلام؛ والتقلص الذي من المتوقم أن يطرأ 
على حجم الأسرة الفلسطيتية ؟ ؟ والأتماط غير المعروفة من الهجرة التي قد تنشأ نتيجة 
للنمو الاقتصادي؛ وعدد الأسر التى قد تظهر إلى الوجود حالما يتوفر الإسكان» واحتمال 
تطاول عدم الاستقرار السياسي. ‏ 


يضاف إلى هذا أن أنواع المساكن ووسائل إنتاجها وتوزيعها لا يمكن أن تكون على 
نمط واحد. ثم إن على عملية التخطيط أن تأخذ بعين الاعتبار التغاير الحاد في كثافة 
السكان (الذي يبلغ في المتوسط 194٠‏ شخصا للكيلومتر المربع الواحد ونحو ٠٠١‏ ألف 
شخص للكيلومتر المربع الواحد في بعض مخيمات اللاجثئين)؛ والتكوين السكاني غير 
المتساوي (إن 5٠‏ بالمئة من السكان تحت سن الرابعة عشرة و١٠‏ بالمئة فوق سن الخامسة 
والأربعينء هذا بالإضافة إلى أربعة ملايين عائد» وإن 50" بالمئة من سكان غرة هم من 
اللاجئين)؛ والآمال المتناقضة لهذه المجموعات المختلفة؛ والتغاير الحاد بين المناطق 
والمجتمعات المحلية المختلفة (فعلى سبيل المثال» تتراوح نسبة الكثافة السكانية في الأراضي 
الفلسطيتية ما بين 57 بالمئة في المناطق الحضرية إلى نحو © بالمثة في المناطق شبه الحضرية» 
فيما تصل إلى 5 بالمئة في المناطق الريفية وإلى ١7‏ بالمئة في مخيمات اللاجتين) . 


أولاً: نماذج التنمية والتطوير 


أدى البحث عن طرق فعالة للعمل على تطوير العرض في الإسكان بأسعار معتدلة 
إلى استقطاب في أوساط صانعي القرار والمهندسين المعماريين والمخططين وغيرهم تمخض 
عن ظهور مدرستين فكريتين (يمكن عادة الجمع بين أفكارهما) اصطلح على تسميتهما 
بالجهات المانحة والجهات الداعمة. وتتميز كل مدرسة منهما بمثلها وأساليبها وممارساتها 
ومستوى مركزية صنع القرار والموارد والإنتاج واعتمادها النسبي على معونات التنمية 
الدولية ونقل التقانة وإشراكها للمجتمعات المحلية وغيرها من الجهات المعنية في عملية 
التخطيط والتصميم والإنتاج والإدارة. 

نف 


الخصائص الرئيسية 
القضايا الرئيسية 

المدرسة المانحة 

هذه القضايا هي الإسكان الجديد الذي تعمل الحكومة على توفيره» ومواقع البناءء 
ومشاريع الخدمات» وكذلك الإسكان الرسمي الجديد الذي يوفره القطاع الخاص. ويشمل 
ذلك الاعتيارات التالية: اليناء العقلاني المستند إلى معابير وسنن تسهل عملية الإنتاج الكبير 
الذي يتغاضى عن التباين بين المناطق المختلقة؛ وصعوية توفر القدر الكيير من رأس المال 
سلفاً وقبل البدء بالمشروع؛ وتوفر الأسواق الكبيرة من أجل ضمان نشاط اقتصادي على 
نطاق واسع؛ وان تفضيل المشاريع الصغيرة المنفذة في مناطق مخصصة والتي تخدم وظيفة 
واحدة فقط هو غير متواقق مع البنية الاجتماعية والمادية السائدة في المدن والقرى 
الفلسطينية . وتصميم الأنواع المختلفة من الإسكان وفق معايير متشددة في ما يتعلق 
بالمساحة ومواد البتاء والمنفعة» إنما يمثل موازتة دقيقة بين الإمكانية الفنية وأنظمة البناء 
وضوابط التخطيطء وكل هذا يجعل هذا النمط من الإسكان يتطلب قدراً مكثفاً من 
الإدارة والمواد والتمويل» فيجعله بالتالي مرتفع الثمن بصورة لا يقوى ذوو الدخل المتدني 
على شرائه من دون دعم حكومي كبير. 

يولد هذا النهج كذلك حالة من التبعية بين القطر المتلقي والجهات الدولية المانحة 
والمتعهدين؛ وبين المجتمعات المحلية والحكومة أيضا. 


المدرسة الداعمة 

تغطي هذه المدرسة موضوع الإسكان المتعلق بالمجتمعات المحلية والإسكان الذي يتم 
توفيره بصورة غير رسمية» ومعظم برامج التحديث والتحسين. إن الأمور التالية يقتضي 
أخذها بالاعتبار: 

إن ضمان مشاركة الجهات المعنية في الإسكان يتطلب مستوى فعالاً من التنظيم على 
المستوى المحلي تقوم به المنظمات غير الحكومية» ومنظمات المجتمعات المحلية» وسيتباين 
نجاح هذه المشاركة بحسب الحارات المختلفة (هل هي حارات مؤقتة أو مرحلية... 
الخ). وبحسب مستوى الرعاية ضمن هذه المجتمعات؛؟ ان التركيز على إدارة الموارد 
المختلفة الخاصة بالأرض والأموال والمواد والمراقق والمهارات والإدارة» لا على بناء مشاريع 
إسكانية» يتطلب تنسيقاً بين السلطات المختلفة وقدرة مؤسساتية قوية في جميع النواحي 
المشار إليها أعلاه؛ إن الشراكة بين الجهات الموفرة للإسكان» الرسمية منها وغير الرسمية» 
وبين المؤسسات الخاصة والسلطات العامة» والتنظيمات المحلية والإدارة المركزية والمنتجين 
على المستوى الصغير والكبيرء تتطلب قدرات إدارية بمستوى أعلى لدى السلطات العامة 
المعنية؛ إن الإسكان يعتبر عملاً غير قطاعيء أي أنه جزء لا يتجزأ من نظام التطوير 

فق 


الحضري والاقتصاد الحضري. وهذا يتطلب قدراً أعلى من التنسيق بين المؤسسات 
الحكومية» بل يتطلب حتى تأسيس منظمة تنسيقية مؤلفة من قطاعات مختلفة تكون 
مسؤولة عن التخطيط والتنسيق. 
ثانياً: الإنشاءات الجديدة 

تشكل الإنشاءات الجديدة جزءاً لا يتجزأ من زيادة العرض . والمسائل أمام صانعي 
القرار هي: كمية الإنشاءات الجديدة ونوعهاء وبالتالي أين ستكون الجهة التي ستوفرهاء 
وكيف يمكن أن يكون العرض مستمراً؟ وهنالك عادة ثلاث جهات تقوم بتوقير الإسكان 
الجديد» وهي : الحكومة (إسكان اجتماعي ومواقع البتاء والمشاريع الخدماتية)» والمعمرون 
الرسميون والشركات والمطورون من القطاع الخاص» والمجتمع أو المؤسسات أو المعمرون 
من القطاع غير الرسمي. وغالباً ما توفر الشراكة بين هذه القطاعات فرصاً للإبداع. 


١‏ الخصائص الرئيسية 
أ مشاريع الإسكان الاجتماعية التى توفرها الحكومة 
هذه الخصائص تشبه تلك المذكورة تحت بند الجهات المانحة» أعلاه: 
إن اقتصادات الإنتاج تعتمد على عمليات متكررة في الموقم. لذلك تكون 
المخططات موحدةء والتباين في التصميم قليلاً إلى أدنى حدء والتصنيع الجاهز كثيراً إلى 
أعلى حد. 
- يكون البناء في العادة وفق معايير عالية نسبياً. 
من النادر أن تتحمل الحكومة تكاليف هذا النوع من البناء في المدى الطويل. 
ب - المواقع والمشاريع الخدماتية التي توفرها الحكومة 
تتشابه الخصائص مع تلك المذكورة أعلاه» إلا أن المشاريع تتطلب قدراً كبيراً من 
مساعدة العائلات في تصميم منازلها وبنائها : 
تعزيز مواقم اليناء على مدى سنوات عديدة حتى يأخذ شكله النهائي . 
- يتفرع عادة عن هذا النوع من البناء برامج أخرى إضافية مساعدة تهدف إلى دعم 
المالية وبناء منظمات تطوير المجتمع المحلي» وفي بعض الأحيان إنشاء إدارة تعاونية 
للموقع. 
يصنف توفير الإسكان الخاص عادة وفق أربع مجموعات يتمتع كل منها بخصائص 
متميزة» إلا أن جميع هذه المجموعات يتمتع بخصائص مشايهة لتلك التي تم ذكرها تحت 
يند «الجهات المائحة؟: 
يق 


- إن المضاربين في العقارات والأراضي يعملون عادةٌ بالتحالف مع مؤسسات مالية 
حضرية» فيهيمنون معاً على وضع القواعد التي تعمل السوق بموجيها. 

ِ- إن الأسر والمطورين الذين يعملون بالتعاون مع الحكومات» هم الذين عملوا 
الثالث . 


إن صناعة الإنشاءات هي التي تعمل على تشجيع البناء والتقانات الحديثة» وعلى 
تقديم «صفقات ذات مشاريع متعددة» أو بناء مشاريع كاملة تماماً . 


في هذا النوع من الإسكان يقوم الأفراد ببناء وحدات سكنية منفردة لغرض 

الايجارء ويعملون غالباً بصقة المالك الغائب. 
د الإسكان الذي يوفره المجتمع المحلي أو القطاع غير الرسمي 

إن خصائصه (وأدوار الحكومة فيه) هي ذاتها التي ذكرت في يند «الداعمون». انظر 
كذلك بند «التحديث»: 

- يتم إنهاء البناء على مراحل من خلال سلسلة من المشاريع الصغيرة يتم تنفيذها على 
حكومي» ويقدم فرص الحصول على قروض بمائدة متدنية وخدمات متعلدةء ويوفر 
الأرض والمعرفة والخبرات. 

- يشجع هذا التمط من الإسكان الروابط بين المنتجين من القطاع الرسمي وغير 
الرسمي» وكذلك بين المنتجين الكبار والمصتعين الصغار» وبين مستويات مختلمة من 
التقانة . 
البائعون ا منجولونء مما يؤدي إلى تنوع كبير في أسعار البضائع والخدمات المعروضة 
وتوعيتهاء وبالتالي يوفر المرونة التي محتاج إليها العائللاات والمستثمرون المحليون. 

تكون المعايير متعددة في ما يتعلق بالمساحة واليتاء والمواد والمرافق وإمكانية التطوير 
والتحسين . 

يلعب الخبراء دور العامل المساعد الذي يعمل على إدخال الطرق والأساليب 
والتقنية الجديدة وجلب الخبرة من الخارج وتشخيص الفرص لتحقيق مستوى كفاءة أعلى 
ونشر المبادئ الواجب العمل بها والتدريب» وبناء القدرات المؤسساتية وإزالة العقبات 
القانونية والتشريعية» إلى غير ذلك من العقيات التي قد تعترض سير العمل . 

- يشجع هذا النمط من الإسكان التنوع والمرونة والعمل الفوري (أي ابن ساعته) 
والعمل على مراحل والشراكة والمشاركة. 
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>" القضايا الرئيسية 
أ مشاريع الإسكان الاجتماعية التي توفرها الحكومة 

تتشابه هذه القضايا مع تلك المذكورة تحت بند (الجهات المانحة» : 

- إن الاقتصاد الكبير ينطوي على مشاريع كبيرة» وبالتالي على إعادة تطوير كبيرة. 

- قد تعتمد عملية إنتاج التوحيد في الإنشاء على المتوسط السائد وإغفال التغاير في 
حجم الأسر ودحلها وتكويتها وتطلعاتها. 

- تتطلب المشاريع الكبيرة عادة مواقع كبيرة فارغة بعيداً عن أسواق العمل» ويكون 
ذنك في معظم الأحيان على حساب الأراضي الزراعية . 

- يتبع التصميم المتبع في هذا النمط في الإسكان الأسلوب الدولي في بناء عمارات 
تتألف من طوابق متعددة تشتمل على وحدات سكنية يتم بناؤها وترتيبها على نحو يوافق 
متطلبات القيمة المرتفعة للأراضي ويضمن استيعاب كثافة سكنية عالية. 

- يعمد التصميم عادة إلى الاستفادة من الأراضي العامة إلى أقصى حدء وبالتالي 
التحتيةء وانخفاض الضريبة التي تجبيها الحكومة المحلية. 

- تتسيب الكلفة العالية لليتاء» والرغبة الشديدة في استعادة الكلفة» بجعل هذا 
النوع من الإسكان خارج متناول الذين هم في أمس الحاجة إليه إلا بتوفر دعم حكومي 

ب - المواقع والمشاريع الخدماتية التي توفرها الحكومة 

- مستوى عالٍ من الاستثمار في البنية التحتية. 

- قد تتبع عملية توفير البنية التحتية التطور المرحلي لنشاطات البناء المختلفة» وبالتالي 
تخفيض التكاليف الأولية. 

- تتطلب السلطات عادة الاستخدام الإلزامي لمواد #معمرة» في بناء البيوت التي 
تبلى وفقاً لتصاميم معيتة الأمر الذي يتسبب يارتفاع الكلفة . 

- يستيعد سعر الأرض في الغالب من تكاليف الإسكان الأولية. إن هذا يكون 
مناسباً جداً عند وجود قطع كثيرة من الأراضي تملوكة للدولة. 

- يكون معدل استعادة كلفة البناء جيداً على العموم» وذلك على الرغم من أن 
معظم هذا النوع من مشاريع البناء يحابي الأسر ذات الدخل الثايت. 
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عندما لا يكون الإسكان الأولوية الأولى لسكان هذه المشاريع الإسكانية» فإنهم 
يقومون ببيع أو إيجار مساكنهم والانتقال إلى السكن في داخل حدود الماينة. وبالتالي قد 
تنشأ من ذلك طبقة من المالكين. 

ج - الإسكان الجديد الذي توفره جهات خاصة 

يتميز هذا النوع من الإسكان بالخصائص التالية: 

تحدد أسعاره عادة وفق قواعد السوق. ويدخل في ذلك مزيج من قيمة الأرض 
وتكاليف البناء والمواد ورأس المال. 

- يعتمد هذا البناء يصورة مكثفة على مؤسسات إقراض لأغراض إسكانية» وعلى 
عرض لا بأس به من قروض موثقة بالرهن تتوفر بفوائد معقولة. 

إن عامل الربح يرفع الكلفة النهائية بصورة كبيرة. 

من النادر أن تتمكن فئات الدخل المتدني من شراء هذا النوع من الإسكان. 

د الإسكان الذي توفره المجتمعات المحلية والجهات غير الرسمية 

إن خصائص هذا النوع من الإسكان مشابهة لما هو مذكور في بند «الجهات 
الداعمة» وبتد (التحديث؟ : 

- تحتاج البرامج إلى إدارة مكثفة من قبل المؤسسات الحكومية» وتتطلب وجود 
مؤسسات اجتماعية غير حكومية متمكنة. 

- يجب الإبقاء على إجراءات ترخيص البناء بسيطةً من الناحية الإجرائية وعلى نحو 
يوفر من الكلفة. 

تأتي النتائج عادة على مراحل تدريجية» وبالتالي يكون من الصعب قياسها بصورة 
سريعة . 
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ثالثاً : تجديد الإسكان 

تجري عادة معظم عمليات تحسين الإسكان أو تجديده ضمن إطار البرامج الواسعة» 
أو برامج التحديث الحضري. وبالفعل» فإن الاستثمار الحكومي الموجه بعناية نحو تحسين 
الخدمات والمرافق» بما في ذلك الطرق والمدارس والمستوصقات» يدي إل استثمار تمائل 
من قبل القطاع الخاص في قطاع الإسكان على المستوى العائلٍ وعلى مستوى المجتمعات 
المحلية. كذلك فإن التجديد الحضري يعتبر في حد ذاته عنصرا مهما في عملية تجديد 
الإسكان. 
١‏ الخصائص الرئيسية 

تشبه على العموم تلك التي أدرجت تحت بند «الجهات الداعمة»: 

هنالك قضايا أربع ينبغي أخذها بعين الاعتبار في ما يتعلق بوضع الإسكان في 

يفف 


قفلسطين. وهي : إكمال المباني السكنية غير الكاملة؛ إعادة استخدام المباني التاريخية بعد 
ترميمها؛؟ ترميم المياني القائمة وتحسيتها؟ ومراعاة تأهيل القرى التي همجرت خلال الصراع 
الإسرائيلٍ ‏ الفلسطيني. 

- يتطلب كل عمل من أعمال التجديد المشار إليها أعلاه النظر في ثلاثة أنواع 
رئيسية من الإسكان. هي: 

أ الأحياء القديمة المتداعية القائمة بما فى ذلك أحياء الفقراء»ء حيث يتردى 
الإسكان والبنية الد لتحتية بصورة مستمرة. 

ب المراكز التاريخية والقرى المهجورة» مثل قرية بيت وزن» حيث تشهد الباني 
والمرافق الموجودة تدهورا مستمراء والتي قد تعاني الازدحام. ونتيح هذه المناطق فرصا 
لإعادة استخدام المنازل الكبيرة وورش العمل والباني الأخرى . 

ج - مخيمات اللاجئين التي تم تدعيمها على مدى السنين والتي غدت اليوم معلماً 
لا يتجزأ من معالم المدن» مثل مخيم عسكر وبلاطة. إن المخيمات ملأى بكثافة عالية من 
السكان مع معدلات إشغال عالية وأوضاع متردية للغاية في ما يتعلق بالصحة والخدمات 
والمرافق الأخرى. ويتطلب التحسين في حال المخيمات توصيل الينية التحتية وتوفير المباني 
الاجتماعية والترفيهية والبيئة المحيطة وتوفير مكان عام واسع ومفتوح للمجتمع المحلي. 

يجب العمل على استبدال انتقائي لبعض البيوت التي يصعب ترميمها أو التي قد 
يكلف إصلاحها مبالغ كبيرة» وقد يجري ذلك لتخفيف الكثافة السكانية . 

- يواكب تجديد المباني عادة توفير القروض والتشريع المتعلق بحقوق ملكية الأراضي 
والعقارات» وكذلك توفير المرافق الاجتماعية المختلمة» مثل المدارس والمستوصفات 
والمراكز الاجتماعية وغيرها. 

إن عملية التجديد ستكون بالضرورة ذات مشاركة مكثقة » وتم على مراحل (انظر 
بند الإسكان الذي توفره المجتمعات المحلية والجهات غير الرسمية أعلاه) . 

إن التجديد مع المحافظة على العين يمكن من إيجاد وسائل اقتصادية سريعة لزيادة 
العرض» ويكون أكثر مراعاة للهياكل المادية والاجتماعية» ويخفف من العبء على 
الأرض» ويوفر فرصاً محلية للعمل. ويعمل على تحاشي نزوح مجتمعات بأكملها عن مكان 
سكتها . 

١‏ - القضايا الرئيسية 
إن عملية التحسين تتطلب إدارة مكثفة». وكذلك عملية جرد دقيقة للبنايات الأثرية 
(انظر قم «التراث»6)» وللابنية المتداعية: 
لف 


الأولويات في ما يتعلق بالمناطق التي يجب تجديدها. 

يجب تطوير القدرات المؤسساتية والموارد البشرية» وذلك لغرض إدارة الأرض 
والمال وتشجيع المشاركة وإجراء جرد بالينايات . . . الخ. 

- يتطلب التجديد الذي تشترك فيه قطاعات مختلفة وجود شراكة بين المؤسسات 
والدوائر الحكومية والمتنظمات الاجتماعية . 


رابعاً: الحماية والتراث 

أنعم تاريخ فلسطين الذي يرجع إلى أكثر من سبعة آلاف سنة على البلاد بتراث 
معماري غني بالاثار المتنوعة. ويرجع معظم ماهو كالم إمنه اليوم إلى العصر الإسلامي. 
ويقترح نموذج المارسة «الداعمة» الذي تم شرحه آنفاء وهو النهج المحبذ لتحديث 
الإسكان القائم وغيره من النسيج المادي للمدن والقرى» إعادة استخدام مكيف لهذه 
المباني كاستراتيجية إسكان مهمة في المستقبل. وسيشمل ذلك الياني الأثرية» وكذلك البنية 
التاريخية للمدن: لذلك يترتب على عملية التصميم والتخطيط أن تقوم على أساس الاعتبار 
التاريخي وأن تحترم الأنماط التقليدية المتبعة في البناء. 


١‏ -الخصائص الرئيسية 

يرجع التراث المعماري الفلسطيني وبناء المان إلى المرحلة المتأخرة من العصر 
الإسلاميء بما في ذلك عهد الأيوبيين 11417 - :»)١59٠‏ والمماليك البحريين (١٠6؟١ ‏ 
2387©»). والمماليك البرجيين 2)١511/ - ١7857(‏ والعثمانيين .)١1918 -/106١1/(‏ 

وتتأثر العمارة الفلسطينية كثيراً بطبيعة فلسطين الجغرافية والمناخ العام الحوض البحر 
الأبيض المتوسطء كما تتميز بأنواع البناء الذي يطل على الداخل مع نوافذ صغيرة 
وجدران سميكة.ء والمبني من حجارة محلية مع خزائن وعوارض خشبية وأقواس مديبة 
وأنواع المعالم التزيينية المختلفة . 

ويمكن تصنيف البنايات كما يلي: 

- بنايات سكنية (بيوت وقصور وقرى). 

- بنايات لأغراض دينية (مساجد ومدارس وأضرحة ومقابر وتكايا وكنائس 
وأديرة). 

- بنايات مدنية (دور الحكومة والمحاكم) . 

بنايات عسكرية (قلاع ومعسكرات وجدران وبوابات ومرافئ وأبراج). 

- بنايات صنتاعية (ورش عمل ومعامل ومعاصر) ‏ 

الحق 


ويمكن تصتيف التراث المعماري والحضري عل النحو التالي : 

(أ) صروح (مثل قبة الصخرة والمسجد الأقصى وكنيسة المهد). 

(ب2 مراكز حضرية في المدن القديمة «(مثل القدس والخليل ونايلس ورام الله. . . 
الخ). 


١ج(‏ مراكز استيطان ريفية (مثل ديرغسانة ويطا وعرباس وسلوان. . . الخ). 


؟ - القضايا الرئيسية 

إن فترات مطولة من الإهمال قد أدت إلى دمار عدد كبير من الباني المهمة وتردي 
عدد آخر منها. 

لذلك فإنه من الضروري : 

إجراء جرد بأنواع الأماكن التاريخية لإعادة إحيائها . 

- إن تصنيف الباني إلى عمارات ومراكز حضرية هو أمر أساسي من أجل تقييم 
الموجودة يمكن أن يكون نافعا في هذا الصدد. 

- وضع معايير للجرد والتصنيف للمياني والمناطق التاريخية . 

- ثمة حاجة إلى تنظيم مركزي (مثل مجلس وطني للتراث في فلسطين) من أجل 
التنسيق بين مهمات المؤسسات المختلفة والعمل كهيئة استشارية . 

تحتاج المباني والتصاميم الحديثة إلى: مراعاة المرجعية الثقاقية الإسلامية في العمارة؛ 
المعاصرة وتقانات البناء الحديثة والمواد الجديدة؛ والتجاوب مع الظروف المناخية والمواد 
المحلية والموارد؛ والكثافة والشكل للمعالم التاريحية للمدن. 

هئالك عجر حاد فى الأيدي العاملة الماهرة القادرة على إجراء مسح شامل 
ومفصل للمباني المهمة التاريخية والأثرية. 


خامساً: الملخص والتوصيات 
ستكون هناك عوائق كبيرة في المدى القصير أمام وضع السياسات اللازمة لتخفيض 
وزيادة الإنتاج وإدارة التوزيع . إن هذه العوائق تواجهها دول كثيرة» إلا أنها تفاقمت في 
فلسطلين نتيجة للاحتلال الإسرائيلي. 
إن الطلب على الإسكان في فلسطين يفوق الموارد المتوفرة للقطاع العام. لذلك فإن 
لخر 


من الصعب التنبؤ بمدى العجز في الإسكان. كما أن على عملية التخطيط مراعاة 
الاختلاف في الكثافة السكانية وتكوين السكان المختلف من منطقة إلى أخرى» والآمال 
المتناقضة لفئات الشعب المختلقة والتباين بين المناطق والمجتمعات. وليس هناك حل واحد 
لهذه القضايا المعقدة» بحيث يلبي الشروط كلها . 

لذلك يجب وضع استراتيجيا شاملة للأبنية الجديدة وتحسين الأبنية الموجودة. وإن 
التجديد الحضري» بما في ذلك إكمال المساكن الذي , ينته العمل فيهاء وإصلاح المباني 
المنداعية» وإعادة إشغال القرى المهجورة» وإعادة استخدام الباني الأثرية» وإعادة ترميم 
البنية التاريخية للمدن هو الطريق المفضل للسير نحو المستقيل. أما عملية الاستبدال» 
فيجب أن تكون على مراحل وتجري بشكل حكيم» وأن تتم باشتراك السلطات العامة 
والقطاع الخاص والمجتمع المحلي والجهات الأخرى المعنية . 

إن قطاع الإسكان غير الرسمي سيلعب دوراً مهماً في توقير الإسكان» لذلك فإن 
من الضروري الاعتراف هذا الدور وتسهيل مهمته . 


زقرة 


 "‏ التطوير الحضري: دراسة حالة الأردن 
هداية الدجاني الخيري!*» 


خلاصة 

تتناول هذه الدراسة بالدرجة الأولى تجرية «المؤسسة العامة للإسكان والتطوير 
الحضري؟ في الأردن في تحديث المستوطنات السكنية لذوي الدخل المنخفض بين عام 
وعام 1444. 

يستعر ض القسم الأول من الورقة دور «دائرة التطوير الحضري؟» وهي أول هيئة 
للتحديث» ويوضح مفهوم التحديث ويبحث باختصار في المشاريع التي م تنفيدها. 
المحلية. مع إبراز الدور الذي قامت به هذه المجتمعات في مواقع التحديث. 

ويتناول القسم الثالث أهمية الدراسات التي أجرتها المؤسسة قبل تنفيذ مشاريعها 
التحديثية» وخلال ذلك وبعده. أخيراء جرى التشديد على الحاجة إلى مراجعة البيانات 
المستقاة من عدد من الدراسات التي كانت قد أعدت أصلاء وذلك للأخذ بالاعتبار 
أحوال السكان المتغيرة التي أثرت في هذه المنطقة في السنوات الخمس الماضية. 
مقدمة 

إن الأردن من البلدان التي ترتفع فيها نسبة التحضرء وذلك لارتفاع النمو السكاني 
وتدفق الهجرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن نحو ٠١‏ بالمئة من السكان البالغ 
عددهم 4 مليون نسمة يعيشون في المدن والبلدات. ففي عمان العاصمة التي تعتبر 
المركز الصناعي والالي للأردن يتجمع نحو 5" بالمئة من السكان, بينما يتركز في إريد 
والزرقاء نحو 95 بالمئة و5١‏ بالمئة على التوالي. 


زفة 


إن ارتفاع أسعار الأراضي في المدن وكبر الحد الأدنى لمساحة القطعة السكنية 
المسموح بها قانوناء وأنظمة التخطيط والبناء ذات القيود الكثيرة» بالإضافة إلى معوقات 
التمويلء حرمت فئة الدخل المتدني من فرص الانتفاع من الإسكان اللائق بأسعار يقدرون 
على دفعها. وفي مثل هذه الظروف ليس أمام الفقراء سوى العيش في مساكن مكتظة لا 
تصلها الخدمات وفى بيئة عامة غير صحيةء أو التجاوز على أراضى الغير وإقامة مساكن 
لا شرعية وبدائية. ' ْ 


يسكن مناطق التجاوز على أراضي الغير 4 بالمئة من سكان عمان/ الزرقاء ونحو ١7‏ 
بالمئة من سكان عمان الكبرى. وتشير التقديرات إلى نحو ٠٠١,0٠١‏ نسمة على الأقل 
يعيشون على أراضي الغير في منطقة عمان/ الزرقاء. 

لذلك واجهت الحكومة في عام ١9184‏ هذا الوضع بالاشتراك مع البنك الدولي 
الذي وافق على إعداد «مشروع التطوير الحضري الأول». ويتضمن تحديث غس 
مستوطنات لذوي الدخل المتدني وإنشاء ثلاثة مواقع جديدة خصصت للأسر ذات الدخل 
المنتخفض . 

وفي عام »198٠‏ تم إنشاء دائرة التطوير الحضري في أمانة العاصمة لتقوم بتنفيذ 
المشروعء وهي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري» وترتبط مباشرة بأمين العاصمة ومجلس 
الأمانة . 

ومع حلول عام 1497ء أتمت هذه الدائرة ينجاح المششروع الحضري الأول» وكان 
المشروعان الثاني والثالث قيد التنفيذ. وبناة على التوصيات الواردة في الاستراتيجيا الوطنية 
للإسكانء ديحت دائرة التطوير الحضري مع مؤسسة الإسكان التي تأسست في عام 
7©» وهي تقوم بإنشاء مساكن مدعومة لموظفي الحكومة. وأطلق على هذا الكيان 
الجديد اسم المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. 

وتمثل المؤسسة العامة حالياً المظلة الوطنية لقطاع الإسكان. وبالإضافة إلى مهمتها في 
تنفيذ مشاريع الإسكان الجديدة وتحديث مستوطتات ذوي الدخل المتدني»ء أسندت إليها 
مهمة إعداد السياسات الوطنية لقطاع الإسكان» يما فيها تحديث وتنفيذ الاستراتيجيا 


أولاً: دائرة التطوير الحضري 
١‏ الأهداف 


كان من أهم أهداف دائرة التطوير الحضري توفير المسكن الملائم مع خدمات 
أساسية لفقراء المدن (أي الأسر التي تبلغ دخولها أقل من 5٠‏ بالمئة من سلم الدخول في 
الأردن) على أساس استرداد كامل الكلفة. وكان القصد احتساب كلفة اسمية للأرض 


نارف 


ولخدمات البنية التحتية الأساسية» وذلك لتوفير المسكن الملائم من خلال جهد العائلة 
وميادرتها . 


إن حفز مشاركة القطاع الخاص واستثماراته في توفير السكن كان أمراً مركزياً في 
نبج الدائرة المذكورة. 
من ذوي الدخل المتدني» وزيادة الإنتاجية حتى تتمكن هذه الفئة من سداد كلفة المسكن 
والخدمات» وخلق البيئة الموائمة للسكان حتى يستطيعوا العيش فى مجتمعات آمنة. 

أما الأهداف الثانوية قفشملت تطوير سياسات التخطيط الحضري الناسبة والفعالة» 
واكتشاف طرق جديدة لتلبية الاحتياجات السكنية لفئة السكان من ذوي الدخل المتدني. 


"- العمل 

لتحقيق هذه الأهداف. عملت الدائرة في المان كهيئة تطوير للمواقع والخدمات 
والإسكان وتحديث حارات الفقراء ومناطق التجاوز على أراضي الغير. وأخذت تباشر في 
شراء الأرض وتزويدها بشبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباءء وتقسيمها إلى 
قطع صغيرة مع إنشاء المدارس والعيادات الصحية» ومباني الخدمات الاجتماعية الأخرى. 
وبعد ذلك يقوم المنتفعون بإنشاء المساكن» وإن تم كذلك البدء بإنشاء نواة سكن قابلة 
للتوسع وتزويدها بالأسواق والدكاكين. 

أما كلفة هذه «المواقع والخدمات» فكانت تسترد من المنتفعين مع ترتيب قروض لقاء 

وقد تم اتباع المبدأ نفسه في تحديث مناطق التجاوز على الأراضي» فلجأت الدائرة 
إلى شراء الأرض من أصحابهاء ثم إيصالها يشيكات الخدمات» وإعادة بيعها للسكان. 
وقامت كذلك بيسلسلة من الأعمال الإضافية لدعم مشاريعهاء مثل برامج التنمية 
الاجتماعية وعرضص العقارات للبيع والشراء في السوق والتخطيط والبتاء» وإعداد العقود 
والعطاءات والإشراف عل المقاولاات . 

كما قامت الدائرة بالترتيبات اللازمة مع بنك الإسكان بشأن الرهن والاقتراض» 
ومع بنك تنمية المدن والقرى يشأن استرداد الكلفة من البلديات. وتم التنسيق كذلك مع 
المؤسسات المعنية بالخدمات الأساسية» مثل سلطة المياه» وشركة الكهرباء» والوزارات 
الأخرى مثل وزارة التربية والتعليم» ووزارة الصحةء ووزارة التنمية الاجتماعية» ووزارة 
البلديات والشؤون القروية» ووزارة البيئة والتخطيط. 

وأعدت الدائرة دراسات جدوى اقتصادية لتحديد المشاريع الممكنة والتوجهات 
السياسية والأولويات؛ ودراسات لمتابعة مشاريعها. وقامت بإعداد قوائم بالمشاريع المحتملة 

إاقة: 


لغرض التقييم من بتك الإسكان» ثم تولت إعداد التصاميم التفصيلية ووثائق العطاءات. 
يلي ذلك شراء الأرض وطرح العطاءات على المتعهدين المؤهلين» ثم تقييم العطاءات 
وإحالتها للبدء بالتنفيذ. 

وتولت الدائرة أيضاً عملية الإشراف على التنفيذء وقامت بالإدارة المالية» وإدارة 
الأراضيء وكذلك بأعمال التنمية الاجتماعية المتصلة بمشاريعها. وجرى اختيار المنتفعين 
ومساعدتهم في الحصول على المال لشراء الأرض وإقامة المسكن عليها. كما قامت 
بالتنسيق مع المؤسسات المختصة بخدمات البنية التحتية» ومع اليلديات» للموافقة على 
إقامة المشاريع بعد الاطلاع على مواصفات الخدمات وتجهيزهاء وعلى العمل والصيانة. 


 '‏ ميادئ التصميم 

طورت الدائرة مجموعة شاملة من مبادئ التصميم ومعايير الأداء؛ وقد اشتملت على 
استعمال الأرض ومساحة القطع السكنية وشكلها وارتفاع اليناء» وتنظيم الطرق والممرات 
ومواقف السيارات والساحات الفارغة ومرافق التعليم والصحةء» وتوزيع شبكات المياه 
والصرف الصحي والكهرباء وغير ذلك. كما ثم وضع معايير لاختيار المشاريع المناسية 

إن الفلسفة الأساسية وراء نهج التحديث هي تحسين أوضاع المستوطنات البشرية في 
المناطق الحضرية» وليس هدمها وإعادة البناء عليها. واعتبر هذا النهج بصفته الحل الأمثل 
المتوفر بناءً على الأوضاع الاجتماعية والبيثية والاقتصادية في هذه المستوطنات. وقد 
استهدفت هذه الفلسفة خلق البيئة السكنية المريحة والصحية من حيث نوعية المساكن 
والخدمات الأساسية. أما الإخلاء والهدم فمكلفان ومدمران للتسيج الاجتماعي. وسيراً 
على هذا النهجء تبنت الدائرة عدداً من المفاهيم منها: 

استرداد الكلفة: بسيب موارد الأردن المحدودة لا بد من استرداد الكلفة من 
المنتفعين» وذلك لضمان إعادة تنفيذ مشاريع مماثلة. إن على المنتفعين دفع كلفة الأرض 
والخدمات التحتية في الموقع. بينما تقوم الحكومة يسداد كلفة مباني الخدمات الاجتماعية 
وشيكات البنية التحتية التي تقع خارج حدود الموقع . ويتضمن دعم الحكومة الملل تخفيض 
رسوم الربيط بالشيكات العامة للمياه والكهرباء والإعفاء من رسوم رخص اليناء . 
الأدنى المقبول والزهيد لتمكين المتفعين من ذوي الدخل المنخفض من دقع الكلفة. 

- الدعم من خلال عناصر المشروع المختلفة: هذا باستخدام الربح المتحقق من بيع 
القطع التجارية لتغطية العجز الناشئع من جراء قطع المنتفعين. 

اخرذا 


العون الذاتي: ما إن تحل مشكلة ملكية الأرض ويصيح المتجاوزون عليها هم 
مالكيها حتى يشجعوا على تحسين مساكنهم. جرى في هذا الصدد تقديم قروض من بنك 
الإسكان بشروط ميسرة. وقد قامت الدائرة كذلك بترزويد المنتفعين. بناءً على طليهم» 
بالتصاميم اللازمة لتحسين مساكنهم أو توسيعها. 


- المواقع الجديدة والتعويض: تم توفير قطع بديلة زهيدة الثمن للأسر التي تأثرت 
بأعمال الهدم نتيجة لإعادة تنظيم المواقع للتحديث. جرى كذلك دقع تعويض مالي عن 
البتاء الذي هدم لذوي العلاقة . 


مشاركة المحتمعات المحلية في عملية التطوير: لتسهيل عملية التحديث المادي 
ودعم الرفاه الاجتماعي» ثم تنظيم مشاركة المجتمعات المحلية على مراحل محددة تتضمن 


1 .-. -. 5 8 2 

- مشروع التطوير الحضري الأول : 04 _لإلمة١‏ : 

© التكلفة الإجمالية: 7١”‏ مليون دينار أردني. 

© مواقع التحديث: أربعة مواقعء عدد سكانها ١1,74٠‏ نسمة مكونة من ١,147‏ 
قطعة سكنية وتجارية. مع خدمات عامة وتثمية اجتماعية . 

مجموع التكلفة: ,7 مليون دينار أردني. 

© المواقع والخدمات: ثلاثة مواقعء سكانها ٠١,50٠‏ نسمةء مكونة من لالالار؟ 
قطعة سكنية وتجارية مع الخدمات العامة والتنمية الاجتماعية. 

جموع التكلفة : 8م4١‏ مليون ديتار أردي . 

مشروع التطوير الحضري الثاني: 1١9485‏ -1991: 

© التكلفة الإجمالية: 19,17 مليون دينار أردتي. 

© مواقع التحديث: موقع واحدء عدد السكان ١,57١‏ نسمةء مكونة من ١55‏ 
قطعة سكنية وقطعة تجارية مع الخدمات العامة والتنمية الاجتماعية. 

جموع التكلفة : لفك مليون ديتار أردني . 

ب المواقع والخدمات: ستة مواقعء عدد سكاتها 755,47١‏ نسمة» مكونة من 
4,77 قطعة سكنية وقطعة تجارية مع خدمات عامة وتنمية اجتماعية. 

مجموع التكلفة : 78,57 مليون دينار أردي- 

- مشروع التطوير الحضرى الثالث: ١94848‏ 1555: 

إفخرة ا 


© التكلفة الإحمالية: ١١,57‏ مليون ديتار أردني. 

بيب مواقع التحديث : عدد السكان الذين تم تحديث مستوطناتهم بلغ در 
نسمة» بكلفة تقذر و 41014 مليون دينار أردني . 

لي المواقع والخدمات: عند السكان الذين استفادوا من عملية التطوير بلغ ٠دورهط‏ 
نسمةء بكلفة تقدر ب 7,01 مليون دينار أردني. 


5 التمويل واسترداد الكلفة 

أ التمويل: تم تمويل مشاريع دائرة التطوير الحضري من خلال قروض من البنك 
الدولي وتخصيصات من الحكومة المركزية وبنك الإسكان. وفي السنوات الأخيرة اشتمل 
التمويل على عنصر جديدء وهو الدفعات الأولية من المنتفعين. وكانت دائرة التطوير 
الحضري تتسلم الأموال مباشرة من وزارة التخطيط وبنك الإسكانء وينك تنمية المدن 
والقرى . 

ب - استرداد الكلفة: تقسم عملية استرداد الكلفة إلى جرءين: الأول مكون من 
عناصر تسترد كلفتها مياشرة من النتفعين,» والثاتي تسترد من العائد العام للمشروع. 


امتلاك الأرضر ”2 الأرض المخصصة للبنية التحتية خارج الموقع 
خدمات البنية التحتية في الموقع"'؟ | الأرض المخصصة للخدمات الاجتماعية 

تواة السك 290 خدمات البنية التحتية خارج الموقع 

قروض البناء””؟ الخدمات الاجتماعية 
الرهن العقاري لشراء الأرض ”2 


)١(‏ تسترد أثمان كلفة الأرض وشبكات البنية التحتية في الموقع ونواة المساكن من مبيعات العقار. 

)١(‏ القروض للمتتفعين لإقامة البناء ومواده تنم مباشرة من خلال بنك الإسكان. 

(*) تكاليف البنية التحتية خارج الموقع والخدمات الاجتماعية التي تسترد من خلال الضرائب ورسوم 
الاشتراك . 

وهذه الطريقة في استرداد الكلفة تم اعتمادها في المشروعين الأول والثاني أعلاف 
وفي أحد مواقع المشروع الثالث في شلالة بمدينة العقية. 

غير أن ارتفاع أسعار الأراضي وكلفة التطوير والضغوط التي ترتبت على ذلك» 
والاعتراضات التي تقدم بها السكان» دعت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري 
إلى تعديل سياستها في استرداد الكلفة في مواقع التحديث الأخرى ضمن المشروع الثالث. 
وشمل التعديل إعفاء النتفعين بشكل جزئي أو كلي من كلفة البنية التحتية داخل الموقع 
يشكل ينسجم مع قواعد استرداد الكلفة الخاصة بالخدمات في المناطق الأخرى التي تقع 

لو 


ضمن تنظيم حدود اليلديات. ويموجب هذه القواعد تسترد الكلفة المباشرة خدمات البنية 
التحتية من خلال الضرائب العامة . 

وقد حددت دراسات التقييم التي مت في مواقع التحديث أمرين مهمين أسهما فى 
نجاح المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في تجربتها في التحديث» وهما: 

أ برامج المشاركة من قبل المجتمعات المحلية. 


ب - الدراسات التي أجريت خلال كل مراحل العمل في المشاريع . 
ثانياً: مشاركة المجتمعات المحلية في مشاريع التحديث 


١‏ القضايا 
يمكن تعريف المشاركة المجتمعية» في سياق تحديث مواقع السكن العشوائي» بأنها 
المشاركة التطوعية والشعبية في عملية صنع القرارات المتعلقة برسم أهداف المشروع 
وعناصره وأولوياته. تمتد هذه المشاركة خلال مراحل المشروع من التخطيط إلى التنفيذ. إن 
المشاركة المجتمعية تشكل مرتكزاً أساسياً في مشاريع التحديث وتستحق الاهتمام من 

المخططين والمختصين ومن المؤسسات العاملة في هذا المجال. 

كما أن نجاح مشاريع التحديث تعتمد إلى حد كبير على مدى مشاركة المنتفعين 
المعنيين باعتبارهم على معرفة بمشاكلهم واحتياجاتهم وأولويات العمل المطلوية. ومن 
خلال هذه المشاركة يتمكن السكان من التعبير عن موافقتهم على المشروع. أو تعديله, أو 
حتى رفضه نبائياء الأمر الذي ينطوي على تحمل المسؤولية والملكية والقوة. 

ومن الصحيح القول أيضاً إن المشاركة قد تسفر عن نتائج أفضل من حيث التزام 
المنتفعين بمسؤوليات ما بعد التطوير. وتدل التجرية على أن هذا الالتزام شرط مسبق 

تتطلب المشاركة المجتمعية تعبتة الموارد البشرية المتوفرة وتشغيلها كلها بيدف تمكين 
المجتمعات المحلية من أن يكون لها قول في القرارات المتعلقة بمستقيلها. 

ولقد دعت أدبيات الأمم المتحدة إلى المشاركة المجتمعية» وذلك في ما جاء عن 
توفير الملأوى للجميع بحلول العام للك 

إن عملية المشاركة المجتمعية عملية صعبة ومضتية ومكلفة ماليآء وتتطلب إعداد 
دراسة جدوى ومسألة التمويل. فقد تبين من خلال تقييم برامج التنمية التي اعتمدت 
المشاركة المجتمعية خلال عقد التسعينيات أن هتاك العديد من الأمور المتداخلة في المشاركة 
المجتمعية يتوجب أخذها بالاعتبارء والتي قد تتطلب أحياناً نماذج أخرى من العمل. 


ولقد واجهت مشاريع التطوير التي نفذتها الحكومات صعوبات ومشاكل أدت إلى 
خرف 


تعثر العمل بهاء بينما أثبتت بعض الجمعيات الأهلية نجاحاً في هذا المجال. لذلك فإنها 
تستطيع القيام بدور فعال في مشاريع التطوير ا حضري» وأن تعمل كوسيط ب بين المسؤولين 
الرسميين العاملين والمنتفعين . وهذا الدور تزداد أهميته أثناء تنفيذ أعمال لسن وبعد 
الانتهاء من المشروعء حيث تتسلم أجهزة رسمية أخرى مسؤولية الصيانة للمشروع وعادة 
تكون «البلدية». إن حضور هذه الجمعيات كطرف ثالث في المرحلة الانتقالية يساعد 
السكان المحليين على التكيف لمرحلة التطور النهائية» وهي مرحلة الاستدامة. 

يبرز العرض أعلاه الحاجة إلى التدريب المتخصص لكل الأطراف في عملية المشاركة 
المجتمعية ليتمكنوا جميعاً من تحقيق هدف المشروع في التنمية الشاملة وتقوية المجتمعات 
المحلية لمواصلة أعمال التحسين وتلبية احتياجاتهم: وهذا هو الهدف النهائي لمشاريع 
التطوير. 


الأطراف ذات العلاقة 
الطرفان المعنيان بالمشاركة المجتمعية في مشاريع التطوير في الأردن هما: 
أ المنتفعون. 
الجهاز الرسمي (الجهة الحكومية أو البلدية). 

يشكل المنتفعون الطرف الرئيسي في المشاركة لأخهم المعنيون أساساً من الاستفادة من 
المشروع . أما الطرف الثاني» فهو المعنيون بتسهيل العمل وإدارته. وفي ما يل نتناول الفئة 
المنتفعة من هذه المشاريع من حيث تكويئها وأصولها وتارحها وظروفها. 

إن أغلبية سكان المواقع المتدنية الخدمات والتي تقع على امتداد عمان/ الزرقاء هي 
من أصول فلسطيتية» ومن الفائض السكاني لمخيمات ا الفلسطينيين في الأردن 
والذين هاجروا من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية بين عام ١454‏ وعام 2.1977 ولقد 
تشكلت هذه التجمعات السكانية بالتجاوز على أملاك الغير سواء كانت للدولة أو 
للأفراد» ثم ما ليثت أن أقامت مساكنها بلا ترخيص وبمواد بناء غير مناسية» ولم تكن 
مرتيطة بشيكات الينية التحتية (ماءء صرف صحي » كهرياء. . الج ففي أحد هذه 
المواقع » مثلا في عمان» لم يكن بإمكان أي عابر للموقع أن يمر دون أن تتلوث قدماه 
بالمياه الملوثة وأوحال الصرف الصحي. 

وفي منطقة العقبة» يمكن تقسيم السكان في مستوطنات التجاوز إلى مجموعتين: 
الأولى أردنية الأصولء وتعتبر أن لها الحق في ملكية الأرض لأنها تقيم على هذه الأرض 
قبل إنشاء المملكة. المجموعة الثانية من السكان أصولها بدوية هاجرت من صحراء 
النقب» ولا يزال بعضهم يمارس حياة التنقل من مكان إلى آخر. هذه المستوطنات تفتقر 
إلى شبكات البنية التحتية ومباني الوحدات السكنية فيها تتباين بين الرديء والجيد. 


هذه أمثلة على المجموعات المتنوعة لسكان مواقع مشاريع التطوير والتحديث. وقد 
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استّتبطت طرق مختلفة لمعالجة شؤون هؤلاء الناس ولاستقطاب السكان للمشاركة في 
عملية التطوير. 


 “‏ الأنماط والأساليب والمراحل 
أثمرت مسيرة المشاركة المجتمعية في مشاريع التحديث في الأردن سمات متنوعة» 
فتغيرت هذه السمات نتيجة للأوضاع السياسية المختلفة» إذ ازدادت المشاركة يعد أن 
تقدمت الديمقراطية في البلاد وتتوعت خصائص السكان في مواقع التحديث. 
لقد تم حتى الآن تحديث ثلاثة عشر موقعاً» سبعة منها في مدينة عمان. وستة في 
مدينة العقبة» وكلها كانت قد انتهت» لكن المشاركة المجتمعية فيها كانت يدرجات 
أ مشاريع التحديث التي نفذت قبل الديمقراطية 


تشمل المشاريع التي نفذت بموجب مشروع التطوير الحضري الأول (شرق 
الوحداتء الجوفةء وادي الرم» النزهة» حي الأمير حسن) في عمان» ومشروع واحد 
في العقبة (موقع صلاح الدين) الذي نفذ بموجب المشروع التطوري الثالث. إن عملية 
التحديث شملت تصويب ملكية الأرض والتخطيط للموقع وتزويده بالخدمات الأساسية 
والاجتماعية. إن مشاركة المنتفعين في قرار تنفيذ المشاريع » أو تحديد أولويات التطوير» لم 
تتم في هذه المواقع» إلا أنها تمت في أعمال تصميم المساكن» وأثناء التنفيذ من قبل 
المقاولين. 

إن التصميم الجيد للممرات والساحات الفارغة في هذه المواقع ساعد على المشاركة 
المجتمعية» وهذه المشاركة هي التي حفزت السكان في ما يعد على القيام بالصيانة» 
وبالتاللي إدامة عناصر التحديث في المواقع. 

كانت برامج المراكز الاجتماعية كذلك محور الاهتمام في المشاركة المجتمعية لأنها 
استهدفت تزويد السكان المحليين بالقوة وتحمل المسؤولية. وكانت الخطوة الأخرى المهمة 
في هذا الصدد تشجيع الأهالي على تأليف جمعيات وتعاونيات لهم . 

حين بدئ العمل في المواقع أعلاه ظهرت بعض الأصوات المعارضة للتحديث 
بحجة ارتفاع الأسعار. لكن هذه المعارضة تلاشت بعد تخفيف العبء المالي عن كاهل 
الفقراء»ء فأكملت مشاريع التحديث بنجاح. ولقد كان لهذه المعارضة نتائج سلبية في 
مواقع أخرى أدت إلى رفض السكان لأعمال التحديث فيها. 


ب - المشاريع التي نفذت بعد الديمقراطية 
كانت المشاريع التي تم إيقافها نتيجة لرفض السكان هي: 
حي جناعة/ الزرقاء: تم اختيار هذا الموقع ضمن المشروع الثالث للتحديث على أن 
خف 


يشمل تصويب ملكية الأرض وإيصال شبكات البنية التحتية كافة» على رغم أن بعض 
المساكن كانت متصلة بالكهرياء والماءء إنما بشبكات قديمة. وقد اتخذ قرار تنفيذ المشروع 
بلا مشاورة سابقة مع السكان المحليين» فشنوا معركة ضارية ضد المشروعء مدعين ارتفاع 
سعر الكلفة» بالإضاقة إلى توفر خدمات البنية 2 في الموقع. وفي حقيقة الأمرء كان 
سعر الأرض مرتفعاً نسبياً لأنها ملكية خاصةء ويناء على هذا الموقف تم إيقاف تنفيذ 
المشروع . 

حي الأمير علي/ الرصيفة: تم في هذا الموقع استشارة السكان لإبداء رأيهم في 
تحديث الموقع» وعلى رغم أنهم كانوا يشغلون الأرض بصورة غير شرعية ووجود حاجة 
ملحة إلى خدمات الينية التحتية» إلا أنهم رفضوا التحديث» وطالبوا بأن تتولى بلدية 
الرصيفة مهمة العمل مجحاناً أسوة بمدينتي الزرقاء والرصيفة. وقد رحبت فئة المتعلمين 
بتنفيذ المشروعء بينما رفضت فئة القيادات التقليدية المشروع ومارست ضغوطاً على السكان 

وم يتمكن رئيس البلدية في مدينة الرصيفة المتتخب بحرية من إقناع المعترضين 
بالقبول مع أنه كان شخصياً إلى جانب التحديث. هذا وصادف ذلك بداية المرحلة 
الديمقراطية والانتخابات لمجلس الأمة» وقد تسابق المرشحون على ترضية السكان. وتم 
رفض المشروع . 

إن التجربة السابقة في التحديث والموقف السلبي ضده في يعض المواقع استدعت 
إعادة التقييم للأسلوب السابق. وقد تم التوصل يعد التقييم إلى ضرورة العمل يأسلوب 
مرنء بحيث أصبحت عملية قرار تتفيذ المشروع واختيار أولويات العمل به من اختصاص 
السكان المحليين بشرط الموافقة الخطية على دفع الكلقة. 

تم اعتماد هذا الأسلوب في مشروعين في مدينة عمان (حي أبو عليا وحي 
هملان)ء وني أربعة مشاريع في مدينة العقبة (شمال وجنوب الشلالة وشمال وجنوب 
البلدة القديمة) . 

ج - مشاريع مدينة عمان 

مشروع حي أبو عليا: شارك السكان في هذا الموقع بفعالية في تحديد الأولويات 
التحديث في الموقع» وهذه الأولويات اقتصرت على تخطيط الموقع وإفراز القطع. وشارك 
السكان كذلك في عملية التخطيط الأولى لتحديد مساحات القطع وعرض الممرات 
ومساراتهاء وفي المقايل كان عليهم التوقيع بالقبول عل مساحات القطع والالتزام يسداد 
كلفة الأرض والخدمات. ولقد أثبت هذا الأسلوب فعالية في تنفيذ العمل المطلوب. 

كان للمشاركة المجتمعية في هذا الموقع نتائج مهمة أخرى» فظهرت قيادات محلية 
قادرة على التعامل مع الجهات الرسمية المختصة. فجرى إيصال شبكة الكهرباء إلى الموقع» 
وكذلك بناء نادٍ ثقافي. إن تعاون السكان في ما بينهم حول الأمور المتعلقة بمساحات 

57 


القطع السكنيةء أو حول الالتزام بالسدادء هو من السمات البارزة في هذا الموقع. 

حي هملان: إن تجرية هذا الموقع في المشاركة المجتمعية مماثلة تماماً لما تم تطبيقه 
في حي أبو علياء ما ضرب مثلاً يحتذى. وكان للقادة المحليين في الموقع دور مهم في 
حشد تأييد الأهالي وإشراكهم في اتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم مساحات القطع السكنية» 


د مشاريع مدينة العقبة 


حلول مرضية للطرفين قامت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بتوقيع اتقاقيات 
ثنائية مع الجهات الحكومية المختصة بالخدمات على أساس أن تقوم الأولى باسترداد تكلفة 
البنية التحتية من الثانية التي تستردها بدورها من المنتفعين بأجل طويل. ولقد استغرقت 
عملية التفاوض بين المؤسسة والسكان فترة زمنية طويلة تراكمت خلالها القوائد وسببت 
زيادة في معدلات عدم الدفع. 

ومن المفيد أن تذكر هنا أن أطرافاً رسمية أخرى في العقبة شاركت في القرارات» 
هي البلدية وسلطة اقليم العقبة» وكان لهذه المشاركة قوائدها وسلبياتها. ومن هذه 
السلبيات الضغوط التي مورست لتعديل بعض القرارات الفنية بشأن أعمال الهدم وعرض 
الطرق وتخصيص القطع . 

إن مشاريع العقبة تختلف من بعض النواحي عن مشاريع عمان. وثمة عدد كبير من 
المنتفعين في العقية لا يعترفون بأنهم يشغلون الأرض بشكل غير قانوني» إذ يعتبرون 
أنفقسهم السكان الأصليين هناك. لذلك فإن ما من أحد له الحقء» برأهمء في مطالبتهم 
يدقع ثمن الأرض . بيد أن تحديث المواقع الأربعة قد جرى تنفيذه بصورة مرضية على 


العموم بمشاركة الأطراف المعنية كلها . 


3 الدروس المستفادة 

إن مطالبة السكان بإعطاء مواقعهم الأولوية في مشاريع التحديث ترتبط كثيراً بمدى 
إلحاح حاجتهم التي سيلبيها هذا التحديث. إن سكان موقع المحطة مثلاء وهم من 
المتجاوزين على الأراضي» كانوا مهددين بهدم مساكتهم والترحيل من قبل أمانة العاصمة» 
فتعاونوا تعاوناً وثيقأ مع موظفي المؤسسة. وكان سكان حي أبو عليا يفتقرون إلى 
الكهرباء» فدفعهم ذلك إلى قبول التحديث والمطالية به. أما سكان حي جناعة في مديئة 
الزرقاء الذين يعيشون في وحدات سكنية معظمها مبني يمواد معمرة ومتصل يشبكات الماء 
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والكهرياءء فد أدى بهم هذا الوضع إلى رفضهم التحديث. 

إن عملية المشاركة فى تحديد أولويات التحديث خطوة جوهرية» لأن مشاركة 
0 المرحلة تؤثر في موافقتهم على التحديث والتزامهم بسداد كلفته المالية. 

يت أن مشاركة السكان المحليين في المسوح الاجتماعية أمر ممكن عملياً. فقد 

حجرت مسوح كهذه 1 جموعة من الباحثات الاجتماعيات المحليات المدريات جيداً في 
المراكز الاجتماعية» إلا أنه م يكن بالإمكان مشاركة السكان في المسوح المادية التي تتطلب 
مهارات قنية خاصة . 

إن من اللازم احترام التنظيمات السكانية المحلية ال موجودة في الموقع» 0 وجود 
التفاهم والانسجام بين المجموعات القيادية التقليدية (عادة من الكبار في السن) 
وجموعات القياديين الشباب في هذه المنظمات قد يخلى متاعب ريما تؤدي إلى فشل 
مشاريع التحديث» وعدم قدرتها على اتخاذ قرار موحد يخصوص قبول المشروع . هذا وإن 
المرأة المحلية تفضل في الغالب أن تشارك في التنظيم التعاون غير الرسمي بدلاً من 
التنظيمات الرسمية . 

وللسكان المحليين ظروف وعادات وتقاليد قد تختلف من مدينة إلى أخرى» وأحياناً 
من موقع إلى آخرء في المدينة ذاتها. هذه الاختلاقات يجب أخذما في الاعتبار عند 
التخطيط والتصميم. إن الدراسات قد أظهرت أن تخطيط الممرات والطرق والأرصفة 
والساحات المفتوحة شبه الخاصة والمناطق الخضراء تلعب أدواراً مهمة في تحقيق التفاعل 
الاجتماعي بين الجيران لأا تشكل مكان التقاء للجميع . قالنساءء مثلاء في مناطق 
التحديث يبقين على هذه الأمكنة نظيفة لأتبن يستعملنها أكثر من الرجال. 

هذا في مديتة عمان» أما في مدينة العقبة» فالوضع على العكس ٠»‏ إذ يفوع الرجام 
بهذه الأعمال بسيب الطبيعة المحافظة للمجتمع المحلي» وكذلك لأن الرجال أكثر استعمالا 
لهذه الأمكنة. 


ثالثاً: دور الدراسات والأبحاث 


١‏ الإجراءات 
تستند مشاريع التطوير الحضري التي تنفذها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير 
الحضري إلى قاعدة من البيانات التي يتم جمعها من خلال سلسلة من المسوح ال ميدانية 

والدراسات التخصصة» وهي : 
© دراسات الجدوى. 
© النراسات الشاملة. الاجتماعية والاقتصادية والصحية. للمواقع التحديث 
المستهدفة . 
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© دراسات الحاجة السكنية: 
وتنم دراسات الجدوى أولآء أما الدراسات الأخرى فتجري قبل البده بالتنفيق. 


وهناك دراسات أخرىء مثل دراسات المتابعة التي تتم أثناء تنفيذ المشروع ودراسات 
بعد الانتهاء منهء لتقييم أثره ومدى تحقيقه لأهدافه. 

إن نتائج هذه الدراسات تشكل أساساً لتحديد الإطار العام للمشاريع القائمة 
والمستقبلية» والتي يمكن أن ينتفع منها المخططون والمنقذون. فمثلاء إن يعض المعايير 
تمت مراجعتها وتعديلها في المشروعين الحضريين الثاني والثالث» وذلك استناداً إل التجرية 
المستقاة من المشروع الحضري الأول. وساعدت هذه الدراسات أيضاً في جوانب أخرى» 
مثل الوصول إلى الفئات المستهدفة من المنتفعين» وكذلك في تقييم الأداء المللي للمشاريع 
وصلاحيتها للبقاء. إن العديد من الجامعات والجهات الأكاديمية المحلية والدولية أسهمت 
فى هذه الدراسات» مثل الجامعة الأردنية» وجامعة هارفرد التي تم بالتعاون معها إعداد 
دراسة بعنوان: «استراتيجيات التحسين المستدام للمجتمعات الحضرية ذات الدخل 
المنخفض» في عام 14947. 

ساعدت هذه الدراسات على رفع كفاءة جهاز المؤسسة العامة للإسكان والتطوير 
الحضري وأكسبته خبرة كبيرة في الميدان» كما أنها جعلت الهيئات التمويلية الخارجية» 
مثل البنك الدوليء أكثر اقتناعاً بالاستمرار في تمويل مشاريع التحديث الحضري. 


؟ - أنواع الدراسات 
أ الدراسات الأولية لمواقع التحديث 
)١(‏ المرحلة الأولى: دراسة الأولوية لمواقع التحديث» ومنها: 
تحديد ابتدائي لمواقع التحديث المحتملة في المدن والمراكز الحضريةء وذلك 
بالاستناد إلى خطط المدن والقرى والصور الجوية» بالإضافة إلى جمع البيانات من الجهات 
المعنية . 
البيانات عن منطقة الموقع وملكية الأرض وسعرها وأنواع المساكن وحالة التخطيط» 
والكثافة السكانية» والخدمات المتوفرة (بنية تحتية واجتماعية)ء والإمكانية المالية للسكان 
ومدى قبولهم لمشاريع التحديث . 
إعداد قائمة بالأولويات لمشاريع التحديث المحتملة وإعطاء الأسبقية للمواقع ذات 
الأحوال المادية والاجتماعية المتدنية. 
وفي المدة الأخيرة أصبح تقبل السكان للتحديث من قبل المنتفعين له الأسبقية 
الأولى. 
فق 


(7) المرحلة الثانية: دراسات لمواقع مختارة» وتتضمن: 

- مسوح شاملة اقتصادية واجتماعية لكافة السكان المقيمين في الموقعم للحصول على 
بيانات يشأن: 

© العائلة: اسم الأسرة التي ستخصص لها قطعة الأرض. 

© المسكن: للمساعدة في إعادة تخطيط الموقع. 

© الوضع الصحي : لاستعماله كقاعدة لدراسات تالية. 

© القيادة المحلية: للتعاون معها خلال مرحلة التنفيذ. 

هذه البيانات تعتبر مرجعاً للمخططين والباحثين في الميادين ذات العلاقة كلها. 

دراسة الجدوى الأولية: يتم من خلالها احتساب الكلقة التي تتناسب والإمكانيات 
المالية للمنتفعين. عندئذٍ يتم عرض الموقع على مجلس إدارة المؤسسة العامة الذي يضم 
أعضاء من المؤسسات المعتية كلها للدراسة والموافقة . 

(*) المرحلة الثالثة: دراسة تقييم الموقعء وتحتوي على دراسة الجدوى التفصيلية 
للمشروع من النواحي الفنية والاجتماعية والمالية والتسويقية. وتقدم هذه الدراسة إلى 
الجهات التمويلية» مثل بنك الإسكانء للتأكد من إمكانية استرداد الكلقة؛ وإلى بنك تنمية 
المدن والقرى» ووزارة التخطيط لا يتعلق بالتكلفة غير القابلة للاسترداد. 

ويعد الحصول على الموافقات المذكورة أعلاه يتم الانتقال إلى خطوة التصميم 
التفصيل للمشروع. 

ب - الدراسات الأولية للمواقع الجديدة (أرا اض وخدمات) 

)١(‏ المرحلة الأولى: دراسة الحاجة السكنية واتجاهات الطلب». وتتضمن دراسة 
الحاجة السكنية والعرض والطلب» والوضع المللي للسكان في المراكز الحضرية الرئيسية. 
وتتخذ الخطوات التالية : 

() دراسة الاستراتيجيا الوطنية للإسكان وتقرير حصة المؤسسة العامة للإسكان 
والتطوير الحضري في إنشاء الوحدات السكنية . 

(ب» مراجعة الدراسات عن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للفئة المستهدفة. 

(ج) تحديد المشاريع التنموية المهمةء بما فيها المشاريع الصناعية التي تنفذ في الأردن 
كمراكز جذب للفثات المستهدقة . 

(د) التشاور مع البلديات المحلية بشأن المواقع التي سيجري تحديثها وعدد الوحدات 
السكنية التي ستتعرض للهدم نتيجة لإعادة التخطيط. 

ومن النتائج ١‏ مستحصلة من أعلاه يمكن تقدير الحاجة السكنية لكل مدينة في 
الأردن. أخيرا» يترتب على دراسة الحاجات السكنية والعرض والطلب والوضع الالي اتخاذ 
الخطوات الإضافية التالية: 
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- القيام بمسوح محلية في المان لجمع البيانات عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
ومقارنة النتائج بالبيانات المتوفرة من المسوح الوطنية . 


إعداد دراسات فنية تتناول الامتداد العمراني المستقبلي للمناطق الحضرية من حيث 
الإسكان وخدمات البنية الأساسية وتحديد الأراضي الحكومية والأسعار المتوقعة. 


إعداد قائمة بمواقع تطوير بديلة لكي تختار منها المواقع التي ينطبق عليها معيار 
السكن لذوي الدخل المنخفض . 

(؟) المرحلة الثانية: دراسة اختيار الموقع» وتشتمل على معايير الاختيار التالية: 

(أ) محل الموقع ومدى توفر شبكات الخدمات الأساسية في منطقته (مثل خطوط الماء 
والكهرياء. . . الخ). 


(ب) الأحوال المادية للموقع من طبوغرافية وامتداد عمران مستقبلي» ونوع التربة» 
وتكلقة الإنشاء. 


١ج‏ مدى توفر المرافق الصحية والتعليمية بالقرب من الموقع. 
(د) مساحة الموقع (بحيث لا تقل عن ١5 ٠١‏ هكتاراً). 


من ثم يجري إعداد دراسة جدوى اقتصادية أولية للمشروع تتضمن تقديرات الكلفة 
لتقييم مدى ملاءمة الجانب المالي والاجتماعي للمشروع لإمكانيات الفئة المستهدقة. 

وأخيراً يقدم المشروع إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري 
للموافقة . 

() المرحلة الثالثة: دراسة الجدوى النهائية 


تفصيله في يند مشاريع التحديث. 


3 - دراسات الإشراف والمتابعة للتحديث والأرض والخدمات 

تسعى هذه الدراسات إلى: 

التعرف إلى البيئة العامة للأرض والخدمات في مواقع التحديث» وتقييم مدى 
تجاح المشروع في تلبية احتياجات المنتفعين من حيث الرفاه العام والاقتصاد والصحة 
والبيئة . 

التعرف إلى دخل الأسرة ونفقاتهاء ومقارنة ذلك بأرقام دراسات الإمكاتية المالية 
للتعرف إلى التغييرات التي حدثت. 

التعرف إلى أساليب استرداد الكلفة وأوضاع الحالات الاجتماعية. 
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من الأمثئلة عن الدراسات المشتركة الدراسة المعنونة: «استراتيجيات التحسين المستدام 
للمجتمعات الحضرية ذات الدخل المتدني» والتي تمت بالتعاون بين المؤسسة العامة 
للإسكان والتطوير الحضري وجامعة هارفرد عام 997١ء‏ وتناولت المواضيع التالية : 


وجوه استعمال الساحات العامة» حيث أبرزت الدراسة أهمية هذه الساحات» ولا 
سيما بالنسبة إلى الأطفال والنساء. وحددت الدراسة بعض المعايير لزيادة الاستقادة من 
هذه الساحاتء وذلك عن طريق التصميم لجعلها شبه خاصةء ومكاناً لتجمع الأقارب 
في مناطق متجاورة لتشجيع المشاركة فيها وتنظيفها وصيانتها. 

كما بينت الدراسة أن المراكز الاجتماعية هي أماكن مفضلة للقاء الأطفال والنساءء 
ويشكل خاص الفتيات الخجولات اللواي لا يجتمعن في الساحات العامة» كما أن البرامج 
التعليمية في هذه المراكز هي عنصر جذب للسكان. إن مراكز الصحة والأمومة في مواقع 
المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري هي مهمة جداً للنساءء لأنها توفر عليهن قضاء 
ساعات انتظار طويلة في المستشفيات القريبة وتزودهن بالرعاية الصحية اللازمة. 


- واتضح أن عدم وجود ملاعب للأطفال في مواقع المؤسسة العامة يستلزم دراسة 
أخرى واهتماما أكبر على رغم ما يترتب على ذلك من تكاليف إضافية. ومن العوامل التي 
تضيف إلى المشكلة حدةٌ أن نسية السكان من فئة الشياب في هذه المواقم نسبة مرتقعة. 
وأن كثيراً من الأطفال يستخدمون سطوح المنازل ملاعب لهم. 

ومن دراسات المتابعة الأخرى: 

)١(‏ التقرير النهائي /١488‏ مشروع التطوير الحضري الأول. 

)١(‏ التقرير النهائي /١497‏ مشروع التطوير الحضري الثاني. 

يتناول هذان التقريران ملخصاً للتجارب التي اكتسبت خلال التنفيذ ومدى تحقيق 
أهداف المشروعين. 

(') الصحة والسكان في مناطق التجاوز في مدينة عمان. تقييم يعد أربع سنوات 
من التحديث» .١19868‏ 

د دراسات قصيرة معينة 

وتشمل الدراسات التي يجب تنفيذها استجابة لاحتياجات طارئة أثناء تنفيذ 
المشاريع» مثل #دراسة المشاركة المجتمعية» التي تمت في أحد مواقع التحديث في مدينة 
عمان عام 0١‏ بالتعاون بين موظفي المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري 
والمجتمع المحل (اللجنة الإدارية للجمعية المحلية) . وقد تضمنت الدراسة تدريب موظفين 
محليين ورمت إلى تقييم حاجات الجمعية المحلية . 
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رابعاً: خاتمة 

حاولت هذه الورقة توضيح أبعاد الدراسات التي أعدت لمشاريع التطوير الحضري 
في الأردن. إن منهجية العمل واليته اللتين تم اعتمادهما خلال ٠١‏ إلى 1١6‏ سنة الماضية 
قد تطورتا بمرور الزمن. 

من المهم التشديد على الحاجة إلى مراجعة البيانات التي استحصلت من عدد من 
الدراسات السابقة» وذلك للأخذ بالحسبان أحوال السكان المتغيرة» مما أثر فى الأردن فى 
السنوات الخمس الماضية» مثل تدفق العائدين من الكويت نتيجة حرب الخليج بين العراق 
والكويت. إن تحقيق السلام في المنطقة قد يكون له كذلك أثر كبير في فئات الآلاف من 
الفلسطينيين» ولا سيما الذين يعيشون في مستوطنات غير نظامية أو مخيمات رسمية 
للاجئين إذا سمح لهم بالعودة إلى ديارهم. . 


للراجع 

1 عطا دز مصمنكمابجه2 لصة طالدء11» .قطعدت سقطوتط هه داتعا تمتمطولظ 

«.عسنلوعومتنآا ؤه دعوعلا عنده1 2116 امعسودععدعة-ع8 4 تمفسمة أه كمععم 

كه لإاتلهمأءتصبك] ممع ومناءامدده© تعم0 أععزموظ اأمعمصهمماءب10 صوطئل]) 
.(1988 رمفتصسسة ,الع سامدمء12 امعمومماءلاء10 سقطوتآ رمفسسيم 


عن مصكلءى10 :دع 5 عمنلدععمتنآا مذ ممنأدمعتامدط ([إاتاساسصده0» .2نزدلت18 ,تمدزدد1 

لااتمسستسصده© :دعا سعم0 ده عقمتصة5 :21 لعاأمعوعمم ععموط «.لالناك 

لإعسععة 5265 لعانهنآ ,امعسصسمماءب<آ مدءت] عأطاهمستقاكت5 10 مه206مكءتاعدط 
94 معط مرعامع5ك ربمن2© ,10115آ لسة امعسرمماءنء12 لددمنتاشمرعامآ .ه15 
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 ”‏ دور التراث المعماري في إعادة الإعمار 


إحسان فتبحم 9 


خلاصة 
يتميز التاريخ الفلسطيني؛ الذي يمتد عمقاً في الزمن إلى أكثر من ٠٠١‏ سنةء 
بكونه ة قد خلف تراثا معمارياً غنياً ومتنوعاء بيد أن الخصائص المعمارية لهذا ا ترجع 
فى غالبها إلى الفترة الإسلامية أكثر منها إلى أي فترة أخرى. لكن هذا التراث المعماري 
الفريد يبقى حالياً من دون توثيق يذكرء وقد تعرض خلال العقود الأخيرة إلى خسارة 
كبيرة من جراء الإهمال. والهدم المباشرء أو التطوير العمراني الحديث الذي غالبا ما يفتقر 
إلى الحساسية إزاء هذا التراث العريق. وباستثناء مدينة القدسء فإن أغلب المان والقرى 
الفلسطينية في الضمة الغربية وقطاع غزة قد تعرضت إلى إرباك كبير في نسيجها المادي 
التاريخي . 
تحاول هذه الدراسة تحديد الأنواع المختلفة والخصائص الأساسية التي تميزت بها 
التقاليد المعمارية الحضرية والريفية فى فلسطين» وذلك بهدف تسليط الأضواء على الحاجة 
الملحة إلى الحفاظ على هذا التراث وإحيائه من خلال مقترحات وإجراءات وسياسات معينة 
لضمان التواصل الثقافي مع الماضي . 
ولن تغطي هذه السياسات الحفاظ على المراكز التاريخية فحسب» بل ستعالج أيضاً 
مسألة العمران الحديث ضمن هذه المراكزء وضرورة ضمان الحفاظ على استمرارية هذا 
التراث والتواصل معه في المشاريع العمرانية الجديدة من خلال تصاميم تستلهم التراث 
والتقاليد الفلسطينية. كما تشير الدراسة إلى عدد من الأمثلة المعمارية في المنطقة العربية» 
والتي تكشف عن محاولات جادة قام ها بعض المعماريين العرب لصياغة هذا التراث 


(*) عميد كلية العمارة والفن في جامعة الأردن للينات» عمّان. 


ه١‎ 


المعماري بأطر جديدة وحيوية ضمن سياقات معاصرة تماماً. 


مقدمه 

كانت فلسطين عبر تاريخها الطويل أحد أهم المراكز الثقافية والدينية في العالم» إذ 
إنها بتاريخها العريق» والذي يمتد إلى أكثر من ٠٠١‏ عامء وبموقعها الجغرافي في قلب 
الشرق الأوسط»ء تميزت بتوارثها لمجموعة متنوعة وثمينة جداً من المعالم المعمارية والمواقع 
التاريخية والآثارية» والتي تتراوح أعمارها من العصر الحديدي الجديد لما قبل عصر الفخار 
٠٠٠لا‏ ق.م) وحتى العصر الإسلامي منذ الفتح عام 578 ميلادي. 

إن مثل هذا التعقيد والتنويع في الموروث الثقافي يشكل تحديات صعبة ومثيرة في 
الوقت نفسه أمام المسؤولين عن الحفاظ على التراثء إضافة إلى عدد من الأبعاد السياسية 
والتاريخية الشائكة» والتي ستؤثر حتماً في متخذي القرار. ولعل القدس أوضح مثال على 
ذلك». وكذلك الصروح التي يقدسها المسلمون واليهود على حد سواء. وعلى أية حال» 
ولأغراض هذه الدراسة» فإن كلمة «فلسطين» استعملت هنا لتعني كلا من الضفة 
الغربية» بما فيها القدس الشرقية» وقطاع غزة. 

وعلى الرغم من التنوع الكبير في الموروث الثقافي في فلسطين. فإن الطابع 
المعماري الغالب حالياً يرجع إلى الفترة الإسلامية أكثر من أية فترة تاريخية أخرى. وبسبب 
الفترات الطويلة من الصراعات السياسية والحروب» والتحولات الجذرية المربكة في النظام 
الاجتماعى والاقتصادي» فإن هذا التراث المعماري الفريد لا يزال يفتقر إلى التوثيق 
المنظمء إضافة إلى أنه قد تعرض إلى الإهمال والإزالة والتشويه يسبب العمران الحضري 
الحديث. وربما باستثتاء مدينة القدسء فإن أغلب المان والقرى الفلسطينية قد تشوه 
نسيجها التقليدي بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة من هذا القرن. 

تحاول هذه الدراسة تشخيص الأنواع المختلفة والخصائص الأساسية التي يتميز بها 
التراث المعماري الحضري والريفى فى فلسطين» كما تهدف إلى تسليط الضوء على الحاجة 
الملحة إلى الحفاظ على هذا التراث وإحيائه من خلال إجراءات ومقترحات محددة كي توفر 
أطراً عامة لمتخذي القرار. 1 

وستتعامل هذه الدراسة أيضاً مع إمكانية ضمان التواصل مع هذا التراث المعماري 
في المشاريع الجديدة القادمة في فلسطينء. وبخاصة تلك التي قد يسمح لها أن تشيد 
داخل المناطق والأحياء التاريخية القديمةء والتي تتميز بطابع معماري خاص. 

ومن خلال هذا المنظورء فإن على المشاريع الإسكانية الحديثة والمباني العامة» المتوقع 
تنفيذها قريبآء أن تحاول عكس الطموحات الثقافية والرؤية الوطنية للدولة الفلسطينية 
القادمة. ويترتب على ذلك دراسة الخصائص والعناصر التي يتميز بها التراث المعماري 
الفلسطيني لضمان هذا التواصل مع الموروث الثقافي: والبدء ببلورة مجموعة من المفاهيم 

نفك 


والمصطلحات المعمارية والفكرية لتحديد الهوية الفلسطينية العربية في العمارة المعاصرة. 


ومن الواضح تماماً أن تلك الباني والمشاريع المعمارية المصممة جيداًء وبشكل 
حساسء والمتواصلة مع التقاليد الاجتماعية والثقافية الفلسطينية» سيكون لها أكبر الأثر 
في المجتمع الفلسطيني» وأنها بالتأكيد ستعزز الشعور بالانتماء والافتخار الوطني. 
وبالتالي» فمن الممكن اعتبار هذا التواصل ضرورة لا بد منها لتحقيق البعد السياسي 
والحضاري للتجربة المعمارية القادمة في فلسطين. 


أولا: أنواع التراث المعماري وخصائصه 
كما تم التأكيد عليه سالفاًء فإن الطابع المهيمن للتراث المعماري الفلسطيني هو 
الطابع العربي الإسلامي. وبالتحديدء فإن هذا الطابع» بشكله العام» ينتمي إلى عمارة 
«الشام». وهو الاقليم الجغرافي الكبير الذي يضم سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. ومن 
الممكن تحديد خصائص هذا التراث بشكل أدق بإرجاعه إلى الفترة التاريخية المحصورة بين 
الفترة الأيوبية  ١181/(‏ ٠768١)غ‏ والمماليك البحرية 42١1887 ١56٠(‏ والمماليك 
البرجية (15401 - )١011/‏ حتى الفترة العثمانية .)١1914  ١8١1/(‏ 


إن هذه الفترة التاريخية الطويلة التي امتدت طوال ٠١‏ عام قد صاغت الخصائص 
المعمارية الأساسية للعمارة الفلسطينية. وبغض النظر عن التنوعات الطرازية والأسلوبية 
التى ظهرت خلال تلك الفترات السياسية» أي الأشكال المختلفة للعناصر المعمارية 
كالأقواس والأعمدة والقباب والمآذن والزخارف وغيرهاء فإن الأنواع المعمارية الأساسية 
والتخطيط المعماري بقيت واستمرت من دون أن تطرأ عليها تغيرات تذكر. والسبب في 
ذلك يعزى إلى قوة التقاليد المعمارية المحلية وتجذرها لفترة طويلة» مما ساعد على مقاومة 
أية تحولات نوعيةء لكنها استوعيت التأثيرات الأسلوبية بشكل أسهل. وهذا يفسر أيضاً 
المقاومة للعمارة الريفية الشديدة» التى تحظى بتقاليد راسخة ومحافظة لأية مؤثرات نوعية 
إذا ما قورنت بالعمارة في المراكز الحضرية الكبيرة. 

وإضافة إلى المؤثرات التاريخية والثقافية التي تفاعلت محلياً مع العمارة الفلسطينية» 
فإنها تأثرت بشكل ملحوظ بعوامل جغرافية كال مناخ وطوبوغرافية الأرض. إن مناخ البحر 
الأبيض المتوسطء الذي يتصف عادة بصيف حار وشتاء معتدل» قد أثر مباشرة في 
التخطيط المعماري» حيث نرى أن معالجات مناخية مختلفة كالعزل الحراري» وتوجيه المياني 
بالنسبة إلى حركة الشمسء والتوجيه الداخلي» أصبحت اعتبارات مهمة في التصميم 
المعماري التقليدي. ولهذه الأسباب» فإن المبنى ذا الفناء الداخلي والمتوجه كلياً إلى 
الداخلء أصبح هو النموذج الأكثر شيوعاً في فلسطين وفي المناطق المجاورة. وللأسباب 
نفسهاء فقد أصبحت الشبابيك والفتحات ضمن الجدران الحجرية السميكة» صغيرة 
ومظللة. ومهدف تقليص التعرض الحراري وتوقير الراحة الحرارية» فإن العمارة الفلسطينية 
اعتمدت الشكل المكعب ذا الجدران المصمتة والفتحات الصغيرة. 

و 


إن هذه الصورة التي تميزت بها العمارة الفلسطينية» والتي اعتمدت «الجدار؛ 
و«المكعب»» قد تعزز تأثيرها البصري باستخدام الحجارة المحلية كمادة أساسية في البناء. 
إن البناء بالحجرء وما ينطوي على ذلك من أساليب في الإنشاء الحجري تمتد تقاليده في 
فلسطين إلى آلاف السنينء قد منح العمارة التقليدية ملامح خاصة أثرت في التعير 
المعماري وطايعه البصري. إن الحجارة تتميز بالمنانة والاستقرارية والديمومة» وإن هذه 
الخصائص الفيزياوية والحسية لها آثار جمالية وتعبيرية معروفة. وعليه» قفإته من الصعب 
حقاً أن يتصور المرء عمارة «فلسطينية» من دون استعمال الحجر. 


إن الطرق التقليدية فى الإنشاء الحجري لا تدخل ضمن نطاق هذه الدراسة» لكن 
يجدر بالذكر أن الانطباع البصري الذي توحي به العمارة التقليدية في فلسطين وهو 
«المكعب الأصم» قد خضع إلى تطويعات عديدة باستعمال العقود والقباب. كما أن 
استعمال الأقواس الدائرية والمديبة والعناصر الزخرقية والحجر الأبلق قد ساعد بدوره فى 
كسر الخطوط الهندسية الحادة لهذه الأشكال التكعيبية. ١‏ 

وثمة عامل طبيعي آخر ساعد على إعطاء العمارة الفلسطينية تفاعلاً ديناميكياً بين 
الشكل والمنظور ألا وهو طوبوغراقية الأرض» حيث إن الأغلبية السائدة في الضفة الغربية 
هى أراض جبلية ومتموجة» وقد شيدت أغلب القرى والمدن على منحدراتء وبالتالي؛ 
فإن هذه المستقرات أصبح لهاء بحكم مواقعها الجبلية ومنحدراتها المائلة» مناظر وزوايا 
بصرية مثيرة ومتحركة. ويستطيع الناظر أن يتعرف بسهولة نسبية إلى الهيكلية العمرانية 
لهذه المستقرات ويشخص مياتيها المختلقة واحدة واحدة ضمن النسيج العام. إن هذه 
الخاصية لا تتوفر في المستقرات المشيدة على مواقع مستوية. وبناء على ذلك» فإن الخطوط 
المستقيمة التي تميزت بها الأشكال المعمارية المكعبة قد تم تخفيف حدتها الهندسية إلى حد 
كبير بسبب طييعة الأرض المنسابة ومنحنياتها المتموجة. 


إن الطبيعة الجغرافية في فلسطين والحاجة القصوى إلى الحفاظ على أكبر قدر من 
الأراضي المستوية للزراعة قد نتج منه بالضرورة نسيج عمراني كثيف من البيوت والأبنية 
الأخرى شيد على الأراضي العالية والمنحدرة. كما توزعت الأبنية المهمة كالمساجد 
والكنائس واحتلت مواقع بارزة دوماً ضمن هذا النسيج العمراني» وتعزز وجودها ضمن 
مواقعها بحكم مقياسها الأكبر نسبياً. ويوجود عناصر معمارية شاخصة كالقباب والمآذن 
والأبراج. وتميز هذا النسيج أيضاً بنظامه التخطيطي العضوي الذي اعتمد وحدات 
معمارية هندسية هي عبارة عن أفنية مفتوحة ضمن شبكة متعرجة» لاهندسية» من 
خطوط الحركة من الأزقة الضيقة» والتي انسابت مع اتجاه خطوط الأرض وتموجاتها. 
واتصلت هذه الأزقة يعدد من الأدراج الحجرية شيدت في مواقع مختلفة لكي توصل 
التاس إلى المناطق المنخفضةء حيث توجد الأسواق والمناطق المركزية والطرق المؤدية إلى 
المناطق المجاورة . 


وكما أسلفنا سابقاء فإن أغلب البيوت كانت تشيد على أراض منحدرةء حيث 
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تتراوح نسسية هذا الانحدار من ١‏ بالمئة إلى لمأن بالمئة . وقد تسيب ذلك فى ضرورة حفر 
الأرض وتسويتها لتهيئة المعالجات المعمارية» مما أدى إلى وجود مستويات ختلفة ومتعددة 
ضمن الدار الواحدةء وأثر بالتالي في التخطيط الفراغي الداخلي ومنح المقطع والتشكيل 
المعماري ديناميكية بصرية شيقة ومتغيرات بصرية مثيرة. 

وتتبع الأبنية التقليدية في فلسطين الأصناف والمسميات نفسها في مثيلاتها الموجودة 
في الوطن العربي» ومن الممكن تجميعها ضمن الأصناف الأساسية والوظيفية التالية: 

- الأبنية السكنية: وتشمل البيوت الحضرية والريفية والقصور. 

الأبنية الدينية: وتشمل المساجد والجوامع والمدارس والتكايا والربط والأضرحة 
والمقامات والمزارات والمقاير» وكذلك الكنائس والأديرة وغيرها. 

الأبئية التجارية: وتشمل الأسواق بكافة أنواعها والخانات الحضرية والدكاكين 
وغيرها. 

- الأبنية الصحية: وتشمل دور الشفاء (المستشفيات) والحمامات العامة. 

- الأبنية المدنية : وتشمل السرايا (جمع سراي) ودور البلديات والمحاكم وغيرها. 

- الأبنية العسكرية والمواصلانية: وتشمل القلاع والحصون والمعسكرات» والاسوار 
وبواباتهاء والجسور والقناطرء والأبراج» والموانئ» والخانات البرية وما شابه. 

الأبنية الصناعية: وتشمل المصانع والمشاغل المختلفة (المصبغة» والمعصرة» 
والمحددة» والمدبغة وغيرها). 

ولا بد من التأكيد على أن هذه المصنفات هي تجميعات عامة بالضرورة» وعليه؛ 
فإنها قد لا تنطبق تماماً على بعض الحالات الخاصة من الأبنية» ذلك أن العمارة الإسلامية 
التقليدية قد تميزت خلال تاريخها الطويل بتينيها ما يسمى بالتخطيط المتعدد الوظائف 
لاستيعاب أي توسعات أو تغيرات مستقيلية. ولذلك نرى الحلول المعمارية الفراغية قد 
اعتمدت بشكل كلى تقريباً على استخدام المخطط ذي الفناء الداخلي المفتوح» والذي تلتف 
حواليه الفراغات والوظائف المختلفة بحرية. وبالتالي» قإن هذا النموذج التخطيطي قد 
اعنّمد فى المساجد والجوامع والمدارس والخانات ودور الشقاء ودور السكن وغيرها. 

وعندما بدأت حركة التحديث في فلسطين منذ نبهايات القرن التاسع عشرء» ظهرت 
أنواع وظيفية جديدة في الأبنيةق بيتما سارعت الأنواع التقليدية نحو التراجع والانحسار 
ثم الزوال. إن عملية التحديث المتسارعة» والتي ارتبطت دوماً بالتغريب وتقليد كل ما 
هو من الغربء قد سببت تغيرات جوهرية في الهيكلية الاجتماعية والاقتصادية في 
المجتمع الفلسطيني. وبالتالي» فإنها أدت أيضاً إلى تغيرات موازية في العمارة والأنواع 
الوظيفية فيها. 
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وهكذاء فقد بدأ المخطط المعماري «المغلق؟ ذو التوجه الخارجي يحل محل المخطط 
الفنائى ذي التوجه الداخلى» إضافة إلى دخول مواد وطرق إنشائية جديدة كالخرسانة 
المسلحة» والطوب الأسمنتيء والزجاج والشبابيك» والأبواب المعدنية وغيرهاء مما أدى 
بدوره إلى إعادة صياغة أساسية في الأساليب التقليدية» ففقدت بذلك ارتباطاتها التاريخية 
وإشاراتها المعمارية المألوفة. ولكنء وعلى الرغم من كل ذلك. فإن أغلب الأبنية الدينية 
قاومت هذه التغيرات الأساسية فى التخطيط الفراغي المعماريء وفي الوقت نفسه 
استوعبت التقنيات الإنشائية الجديدة والطارئة؛ من دون اعتبار يذكرء لا قد يترتب على 
ذلك من تغيرات في القيم الجمالية والتعبيرية . 


وثمة تساؤل يطرح نفسه عن مدى أهمية مسألة تصنيف الأبنية التقليدية في بجال 
إعادة الإعمار في فلسطين. من الواضح تماماً أن دراسة أصناف الأبنية التقليدية والتاريخية 
وفهمها يشكلان ضرورة قصوى في عملية الحفاظ على الموروث الثقافي في المدن 
الفلسطينية القديمة»ء ذلك أن الحفاظ على التراث المعماري وإحياءه يجب أن يشكل أحد 
الأولويات الوطنية المهمة من قيل الدولة الفلسطينية. كما أن الأبنية التاريخية والمدن 
القديمة والموروث الثقافي الفلسطيني تشكل عاملاً نفسياً ومرجعاً تاريخياً لمجتمع يصبو 
لتكوين دولة جديدة. إن هذا التراث المعماري الفريد سيكون بمثابة النبع المعطاء لصياغة 
العمارة الفلسطيتية المعاصرة . 


ومن المتوقع أن تشكل مشاريع الإسكان الكبيرة والأبنية الحكومية والعامة القسط 
الأكبر من عملية الإعمار الحضري والريفي القادمة في فلسطين. وعليهء فإن العمارة 
التقليدية والموروث الثقافي سيعطيان الدروس والأسس الفكرية اللازمة في صياغة تصاميم 
معمارية ذات مرجعية تاريخية حقيقية ومعاصرة. 


ثانياً: التراث المعماري 
إن مفهوم «التراث المعماري»2» في هذه الدراسة يشمل جميع الممتلكات الثقافية (غير 
المنقولة) في فلسطين. ومن الممكن تقسيم الأنواع الأساسية لهذا التراث المعماري إلى أريع 
مجموعات كما يلٍ: 


١‏ المعالم والأبنية المنفردة ذات القيمة المعمارية 
بعض الأمثلة: قبة الصخرة» المسجد الأقصىء كنيسة القيامة» المدرسة الأشرفية» 
سوق القطانين» أسوار وبوايات مدينة القدس القديمة» كنيسة المهد في بيت لحمء الحرم 
الإبراهيمي في الخليل» والجامع الكبير في تايلس ‏ 
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* - المراكز الحضرية أو مجموعة من البنايات 

ذات القيمة المعمارية/ التاريخية 

بعض الأمثلة: المراكز القديمة في المدن الفلسطينية كالقدس. والخليل» ونابلس» 
وبيت لحمء ورام الله» ومارساباء وطولكرمء وجنينء ومدينة غرة. 


“ - المستقرات الريفية والقرى ذات القيمة 

المعمارية/ التاريخية/ المنظرية 

بعض الأمثلة : دير غسائةء يطة (قرب الخليل)» حلحول (قرب الخليل)» عرطاس» 
عيوين (قرب رام الله). راس كركرء عيودء سلوان (قرب القدس)ء أبو غعوش» 
وغيرها. 


5 المواقع الآثارية 
بعض الأمثلة: القدسء وأريحاء وقمران» ومارساياء وعين جديء والخليل» 
وهيروديون» وبيت لخم . 


إن الأدبيات المنشورة عن التراث المعماري الفلسطيني محدودة جداً. فمنذ عام 
0١‏ عندما قام كل من كوندور وكتشنر بإجراء مسح شامل للآثار والمعالم المعمارية في 
فلسطينء لم تجر أية محاولة علمية جادة لمسح هذا التراث وتوثيقه في الضفة الغربية وقطاع 
غزة. كما أن أغلب الكتّاب والجغرافيين والمؤرخين العرب لم يتعاملوا مع هذا ال موضوع 
بشكل منهجي أو علمي؛ بينما أكدت غالبية الكتّاب الأجانب على الآثار والمعالم المسيحية» 
وبالتالي» فإن أكثر القرى والمدن الفلسطينية بقي حتى الآن دون توثيق علمي منظم. 

إن عدم وجود سجل وطني للتراث المعماري في فلسطين يعتير خللاً خطيراً تتحتم 
معالجته بسرعة قيل فوات الأوان. ويجدر الذكر أن طلبة أقسام الهندسة المعمارية في 
جامعتي التجاح وبيرزيت قد أجروا يعض المحاولات الجيدة بهدف البدء بتوثيق التراث 
المعماري في مناطقهم . كما قاأمت وحدة الترميم في كلية الخليل الهندسية بجهود جيدة 
في توثيق الدور التقليدية في مدينة الخليل القديمة. ولكن جميع هذه المحاوللات تيقى 
محدودة في نطاقها وغير منشورة حتى الآن. 

إن إعداد مثل هذا السجل الوطني يجب أن يأخذ أولوية واضحة وأكيدة من قبل 
السلطات الفلسطينية. كما أن مثل هذه العملية قد تستغرق سنوات عديدة من الجهد 
الشاق والمبرمج من قبل فريق كبير نسبياً يضم خبراء ومختصين في هذا المجال. إن السجل 
الوطني يمثل الخطوة الأساسية في الحفاظ على التراث المعماري في فلسطين. 

إن الإهمال الطويل الذي عاناه التراث المعماري قي فلسطين على أيدي السلطات 
الإسرائيلية والمحلية قد تسبب بدمار عدد كبير من المواقع والمعالم المعمارية المهمة. وقد 
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تجاهلت هذه السلطات المراكز التاريخية للمدن الفلسطينية وسمحت لها بأن تتدهور عمرانياً 
وبيثياً» مما اضطر أغلب سكانها الأصلبين إلى هجرها والانتقال إلى مناطق حديثة”'". 
إضافة إلى ذلك» ولغياب غططات الحماية وإجراءات التسجيل للأبنية المتميزة معمارياً أو 
تاريخياء نجمت خسارة ملحوظة وتشويه كيير في الطابع التاريخي للمدن الفلسطينية» 
باستثناء مدينة القدس. فقد هدم العديد من الدور التقليدية» والمساجد»ء والأسواق» 
والخانات» والكنائس» واستبدلت بأبنية جديدة للأغراض نفسها أو لأغراض تجارية بحتة 
في أغلب الأحوال. وأدت هذه الإجراءات إلى خسارة لا تعوض في الطابع التاريخي لهذه 
المناطق. كما جرى الشيء ذاته لمئات القرى التقليدية المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة. 

أما بالنسبة إلى المواقع الآثارية» وعددها كبير نسبياًء فإن تلك التي تقع خارج 
المدنء وفي مناطق نائية يصعب الوصول إليهاء قد استطاعت الخلاص من التدخل أو 
التشويه» فيما عانت المواقع ضمن المناطق الحضرية من الإزالة والتشويه من جراء العمران 
الحديث الذي تجاهلها وشوه سياقها وامتدادها المكاني . 


وفى غياب المسوحات الدقيقة والإحصاءات» فإنه من الصعب حقاً معرفة مدى 
الخسارة الحقيقية التى عاتناها التراث المعماري الفلسطيني خلال القرن الحالي. ولكنه ليس 
5 المستبعد أن تكون هذه الخسارة قد تجاوزت نسبة ال 00 بالمثة من النسيج التقليدي 
الكل . إن هذه النسبة الكبيرة في الخسارة قد حصلت في غالبية المدن العربية الكبيرة 
كالقاهرة وبغداد ودمشى وغيرها. لذلك فإن ما يتبقى من التراث المعماري الآن يلزم 
التعامل معه على أساس كونه ثروة وطنية وقومية نادرة» غير قابلة للتجديدء وأن يحافظ 
عليها بكل أمانة إلى الأجيال القادمة. 


وكما ذكر سابقاً»ء فإن إعداد السجل الوطني لهذا التراث المعماري يعتبر فقط 
الخطوة الأول على طريق طويل. وعلى السلطات المعنية أن تنفذ ذلك بسرعة لرصد كافة 
مكونات هذا التراث وتوثيقها. وتسجيلهاء بحسب أهميتها التاريخية والمعمارية. إن تسجيل 
هذه الممتلكات الثقافية وتصتيفها يحسب درجة أهميتها خطوة مهمة وضرورية تقوم بها 
أغلب الدول لمعرفة أولويات الصيانة والترميم وتحديدها. 


إن السلطات الفلسطينية المعنية بأمر الحفاظ على التراث الثقافي وتسجيله مطالبة 
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مهمع 


باتباع نظام مزدوج وفق الصنفين التاليين: 

الصنف الأول: يشمل الأبنية والمعالم المعمارية والمواقع الآثارية المتميزة بقيم معمارية 
أو تاريحية وذات قيمة ثقافية. وبالتالي» يتوجب الحفاظ عليها بأية وسيلة كانت من دون 
السماح بأي تغيير يطرأ عليها أو يفقدها طابعها التاريخي الفريد. 

أمثلة : قبة الصخرة» المسجد الأقصىء كنيسة القيامة وغيرها. 


الصنف الثاني: يشمل أية بناية» أو مجموعة من الأبنية» والمراكز التاريخية الحضرية» 
والقرى التاريخية ذات القيم المعمارية أو التاريخية العالية. ويتوجب الحفاظ عليها قدر 
الإمكان مع السماح ‏ في حالات معينة ومحدودة ‏ بإجراء بعض التطويرات والتغييرات 
الضرورية . 

إن الحفاظ على التراث القومى يتطلب اتخاذ إجراءات على أعلى المستويات السياسيةء 
وإن الحفاظ الفعال لا يمكن أن يتحقق من دون توفير المستلزمات الفنية» والإدارية» 
والمالية» والقاتونية. وعلى هذا الأساسء قإن أحد أهم الوسائل الفعالة لضمان الحفاظ 
على التراث المعماري هو من خلال ضوابط التخطيط والتصميم الحضري. 

ومن أجل الحفاظ على هذا التراث المعماري والتحكم في مستقبله يجب أن تحدد 
كافة الأبنية والمواقع والمراكز التاريخية المسجلة على خرائط جغرافية دقيقة» وأن تكون هذه 
الخرائط متوافرة لدى كافة الجحهات المعنية بالحفاظ على إدارة الموارد الثقافية» كدوائر الآثارء 
ووزارات التخطيط. واليلديات» والتطوير الحضريء» والإسكان» والأوقاف» والأشغال 
العامة والمواصلات» والزراعةء وغيرها من المؤسسات الحكومية أو الأكاديمية والتي 
تتعامل مع مشاريع كبيرة أو دراسات تطويرية. 


ومنذ سبع سنوات مضتء قامت دائرة الآثار العامة في الأردن بالتنسيق مع المركز 
الأمريكي للبحوث الشرقية في عمانء» بتطوير برنامج لإدارة الموارد الثقافية في الأرون © . 
وقد تضمن هذا البرنامج الطموح إعداد مسح وطني شامل لتسجيل كافة المواقع الآثارية 
على خرائط جغرافية مبرمجة حاسوبياً سمى ب فجاديس» (12015) أو صدل:ه1[» 
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ومن المؤمل» بعد اكتمال إدخال كافة المعلومات المكتشفة والمعروفة حالياً أن يقدم 
على التنسيق في ما بينها بخصوص المشاريع العمرانية المقترحة كالطرق والسدود وقنوات 
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للف 


الري وغيرهاء والتي قد تتعارض مساراتها مع الآثار والمواقع التاريخية المسجلة بيدف 
الحفاظ عليها وأخذها بعين الاعتبار قبل التنفيذ. 


إن المبادرة بتطبيق مثل هذا النظام في فلسطين هي ضرورة ملحة لأنه يمثل الطريقة 
العملية المثلى لإنجاز السجل الوطني للتراث الفلسطيني. وعندما تسجل كافة مكونات 
التراث الثقافي في مثل هذا البرنامج وتؤشر في خرائط جغرافية وخرائط المدن التفصيلية» 
فإن مخططي المدن والمعماريين والآثاريين ستكون لديهم القدرة والمعرفة للحفاظ على 
الموروث المعماري عند إعداد مخططاتهم العمرانية والتطويرية. ومن دون مثل هذه 
المعلومات الدقيقة» كما حصل سابقاً ويحصل الآنء فإن هذه المخططات التطويرية 
ستؤديء لا محالةء» إلى خسارة في التراث المعماري. 

إن كل ما ذكر سابقاً يعني أنه إذا ما أريد تحقيق التنسيق الفعال بين مختلف الجهات 
الرسمية وغير الرسمية» فإنه لا بيد من تبني مثل هذا النظام المعلوماتي المتطور وتأسيس 
هيكل تنظيمي مركزي يعنى بالحفاظ على التراث الفلسطيني بشمولية كاملة. وقد يطلق 
على مثل هذا الجهاز اسم «المجلس الوطني للتراث الفلسطيني» أو «الهيئة العليا للتراث 
الفلسطينيه. وسيكون هذا الجهاز الإداري ‏ الفني هو الهيئة المسؤولة عن التنسيق بين 
مختلف الجهات المعنية بالحفاظ على التراث الفلسطيني» وإبداء المشورة بشأن ذلك. 

ويجدر هنا الذكر بأن مثل هذه الهيئات والمجالس الوطنية موجودة في غالبية الدول 
التي تنظر إلى موروثها الثقاقي بقدر كبير من الجدية والاهتمام. ففي المملكة المتحدةء على 
سبيل المثال لا الحصرء هناك ما يسمى ب «المجلس الملكي للفنون الجميلة»: وهو جهاز 
استشاري مكون من أعضاء مختارين من المختصين والمعماريين والفنيين وغيرهم» بهدف 
مناقشة المشاريع المعمارية والأعمال الفنية الكبرى في البلاد وتقييم مدى ملاءمتها للبيئة 
العمرانية والتاريخية» وذلك قبل منحها الإجازة لتنفيذها. وعلى الرغم من كون هذا الجهاز 
استشارياً بحتاء إلا أنه يتمتع بسلطة معنوية ذات تأثير لا يستهان به في الأوساط الثقافية 
البريطانية . 

إن مثل هذه الصيغة الإجرائية مصممة لكي توفر الحماية الضرورية ضد القرارات 
التي قد يتخذها السياسيون والإداريون لمصالحهم السياسية أو التفعية الخاصة» ذلك أن 
الموارد الثقافية لأية أمة يجب ألا تترك تحت رحمةء أو نزوة» بعض الأفراد من ذوي النفوذ 
أو السلطة السياسية. ولهذه الأسياب» يصبح من الضروري» إذن» تشجيع تأسيس 
الجمعيات والمنظمات المحلية المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي في جميع المدن والقرى 
الفلسطينية لكي تلعب دوراً فعالاً في القرارات التخطيطية التي قد تؤثر في بيئتهم 
العمرانية وخصوصيتها. إن المشاركة الجماهيرية من خلال التنظيمات النشطة هي كذلك 
مسألة ضرورية جداً في العملية الديمقراطية وبناء الوطن الفلسطيني. 

إن الأسس المعتمدة فى تسجيل الأبنية التاريخية وتصنيفها بحسب درجات من 
الأهمية تبقى مسألة مثيرة للجدل دائماً. هناك دول عربية عديدة كالعراق وسوريا 

دا 


والأردن؛ اختارت حداً زمنياً فاصلاً» وهو عام ١7٠١‏ للميلاد لتحديد الأبنية التي 
تستحق التسجيل والحماية القانونية . إن هذا يعني أن جميع الأبنية المشيدة منذ عام ١7٠٠١‏ 
للميلاد وحتى الثلاثينيات» مثلا غير مشمولة بمثل هذه الحماية القانونيةة وبالتالي» فهى 
معرضة للهدم في أية خطة إلا إذا استدعت الضرورة ذلك تحديداً. وبسبب قوانين 0 
في هذه الأقطارء فقد أهمل» بل هدم العديد من الأبنية ذات القيمة التاريخية أو المعمارية. 
وفي الحقيقة أن الفترة الواقعة بين عام 17٠١‏ للميلاد وحتى منتصف القرن الحالي تزخر 
بالكثير من الأبنية والمعالم المعمارية المتميزة التي تستحق بذل الجهود لحمايتها قانونيا أ أيضاً. 


وثمة خطورة أخرى تجدر الإشارة إليها هناء وهي النزعة التي يتبعها العديد من 
السلطات المعنية في الدول العربيةء وهي التأكيد فقط عل الأبنية المنفردة وليس على 
مجموعات الأبنية» أو على المناطق والأحياء التاريخية يشكل متكامل. ويتم ذلك على الرغم 
من كون طبيعة المدينة الإسلامية التقليدية متميزة بنسيجها العضوي المتلاحمء مما يجعلها 
تعمل كوحدة حضارية متكاملة» وليس كمجموع حسابي لعدد من الأبتية المستقلة. إن هذا 
الأمر لا يختلف فى حالات المدن التاريخية فى فلسطين كالقدس والخليل ونابلس وغيرهاء 
وبالتالي يجب التعامل مع هذه المراكز التاريخية كتكوينات متكاملة» كما يجب اتخاذ 
الإجراءات التخطيطية اللازمة والتشريعات القانونية لضمان الحقاظ عليها وعلى طابيعها 
التاريخي والمعماري بالشمولية الكاملة . 


إن هذا يعني أن على «قانون الآثار» الفلسطيني الإشارة ليس فقط إلى المعالم التاريخية 
المنفردة» بل حماية وتسجيل الأبنية المجتمعة بعضها مع بعضها الآخر والأحياء الحضارية 
والريفية ذات القيمة الثقافية. ان مثل هذه الأحياء يجب أن تشخص ك«مناطق محمية» 
وتحددء بكل وضوحء على المخططات والخرائط الخاصة بتخطيط المدن والتصاميم الحضرية 
التي تقوم بها البلديات. كما يجب أن يتبع ذلك إصدار أنظمة وتعليمات تفسر الخطوات 
والإجراءات اللازمة لحماية هذه المناطق عن طريق الضوايط العمرانية. ومن بين هذه 
الضوايط : تحديد الأبنية والمعالم التاريخية وصنفها بحسب الأ*مية» واستعمالات الأرض 
والأبنية» والمواد الإنشائية المسموح بهاء والارتفاعات والارتدادات المسموح بهاء والمفردات 
المعمارية المفصلة في 3 تصميم الواجهات الخارجية» وخصائص العناصر الحضرية والمراغية» 
مثل الأزقة والحارات د وغيرها. 


إن مثل هذه السياسات والضوابط الخاصة «بالملء الحضري» أو التحكم في التطوير 
العمراني الحديث» كما ونوعاًء داخل المناطق المحمية ساعدت على ظهور تصاميم معمارية 
متميزة وحساسة حقاً بتعاطفها مع الطابع التاريخي في هذه المناطق. ففي العديد من الدول 
الأوروبية وأماكن أخرى في العالر؛ » ساعدت مثل هذه الضوابط والاطر التصميمية العامة 
على انبئاق ما يسمى الآن ب«الطراز المحلي؟ أو «الاقليمي»: وهو اتجاه تصميمي في العمارة 
يتعاطف مع الذاكرة التاريخية في تحقيق الحداثة. ومن المؤمل» في حالة اتباع مثل هذه 
الأطر الفكرية والضوابط العمرانية في فلسطين» أن يساعد ذلك على الحفاظ على الطابع 

5.5١ 


التاريخي للمدن ويعزز إمكانية تطوير عمارة فلسطينية «محلية» ذات هوية واضحة. 

وبالتأكيدء فإنه من دون وجود مثل هذا الالتزام الفكري والضوابط العمرانية» 
ستبقى المناطق التاريخية تحت رحمة المستثمرين وجشع أصحاب رؤوس الأموال» ونزوات 
المعماريين والسياسيين. إن تشريع مثل هذه الأنظمة والمحددات هو السييل الوحيد لإرغام 
المعماريين وغيرهم على التفكير بشكل جاد مع التاريخ والموروث الثقافي الفلسطيني. لأن 
الشعارات والبيانات السياسية وحدها لا تكفي لتحقيق الهدف المنشود. 


يضاف إلى هذا أن عمليات ترميم الأبنية التاريخية وصيانتها ستساعد على إنماء 
المهارات الحرفية وإحيائها في البناء التقليدي, والتيى هي مهددة بالانقراض حالياً. وفي 
الواقع» إن المرء لا يستطيع الدعوة إلى تطوير عمارة فلسطينية محلية من دون وجود مثل 
هذه المهارات والحرف التقليدية. وعليهء فإن تأسيين مركز تدريبي وطني لإحياء هذه 
الخرف التقليدية بكافة أنواعها هو مسألة فى غاية الأهمية نحو تعزيز الهوية الثقافية 
الفلسطينية والدولة المرتقبة . 1 


ثالثا: العمارة الفلسطينية المعاصرة 
طرأ تدهور ملحوظ على نوعية العمارة الفلسطينية بعد الغزو السريع لتقانة البتاء 
وتأثرها بالحركة الحديثة» في العشرينيات من هذا القرن. ونتج من ذلك اندثار فجائي 
للعمارة التقليدية في فلسطين. وكما حصل في الدول الأخرى في الوطن العربيء فإن 
العمارة التقليدية قد استبدلت تَاماً بما أصبح يسمى ب «العمارة ا وهو التيار 
الايديولوجي المعماري الجديدء والذي نادى برفض الخصوصية المحلية وتبني ني المقفاهيم 
العالمية بدلا ا 


كما أن الستوات المضطريبة التى رافقت الحروب العربية ‏ الإسرائيلية والاحتلال 
الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1477 لم توفرء بالطبع» الظروف المؤاتية لتطوير 
عمارة معاصرة ذات هوية فلسطينية محلية» بل على العكس من ذلكء. فإن الاحتلال 
الإسرائيلٍ قد تسبب بطمس العديد من العالم التاريخية الفلسطينية أو حاول تبويدها. كما 
أن غالبية المعماريين الفقلسطينيين الذين درسوا هندسة العمارة فى البلدان العربية أو الغربية 
لم يرجعوا إلى ممارسة أعمالهم في فلسطين تحت مثل هذه الظروف القاسية» بل فضل 
أغلبهم العمل في دول الخليج والعربية السعودية والأردن. 


ويناءً على ذلك» فإنه من الصعب حقاً أن ي* يشير المرء إلى أمثلة متميزة تمثل العمارة 


(5) ««علمعسعك ,ععامدرمئ1 1237:0 نصة «رككممطءمططيوةع51 طوعق امعد للق ,عطمورمى! و12 
.(1994 بعامم8 عاعوط كتسة؟" تصمقهم]) عاعلامء1 برللع1' نز دمتاعسله مام ,عصععء تطعا 
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الفلسطينية المعاصرة في فلسطين لأن الأغلبية الساحقة من الأبنية التي صممت ونفذت منذ 
الخمسينيات لا ترقى إلى التأهيل كعمارة» بل إنها في جين الأخوالة أبسة تفعية بوغازية 
بحتة تفتقر إلى أيسط المقومات الثقافية والفكرية. 


ومن الطبيعي» ليس من السهل» تحت الظروف القاسية للاحتلال العسكري 
الإسرائيلي» أن يتوقع أحد انبثاق عمارة خلاقة ومبدعة. ولم تستطع أقسام العمارة في 
جامعتي النجاح وبيرزيت في ظل هذه الظروف أن تعمل بشكل طبيعيء إذ كانت 
سلطات الاحتلال الإسرائيلٍ تغلق الدراسة فيها فترات طويلة. 


ولكن» وعلى الرغم من كل ذلكء كان من المتوقع أن تسعى هذه الأقسام المعمارية 
لتشجيع طلابها والتأكيد عليهم بضرورة تبني الهوية الفلسطينية في اعتبارات الفكر 
المعماري» ول تتوفر أدلة أو مؤشرات واضحة على القيام بمثل هذه المحاولات. وبالتاليء 
فإن علينا الافقتراض بأنه لا بد من إعادة صياغة جديدة لعمارة فلسطينية معاصرة. 


إن مثل هذه العمارة الفلسطينية لا يمكن لها أن تنبثق أو تلق من خلال خطوات 
وإجراءات عملية محددة» لكنها قد تفسّر أو يصاغ مفهومها من خلال ايديولوجيات» أو 
أطر استراتيجية عامة. ويترك مجال ترحمتها وتطبيقها للمعماريين الفلسطينيين من خلال 
إبداعاتهم وتفسيراتهم الخاصة مهم . . وعليه» ومن منظور فكري واسع. يتوجب على 
العمارة الفلسطينية الجديدة أن تقع ضمن المفاهيم العامة التالية: 


- أن يكون لها مرجعية خاصة بالتراث الثقافي والتاريخي الإسلامي في فلسطين. 

- أن يكون لهذه «التاريخية» أسس تفسيرية وصياغة مبدعة» والابتعاد عن الاتجاهات 
الحرفية والسلقية البحتة. 

- أن يعتبر التفسير الجديد للتاريخ الفلسطيني في العملية المعمارية أحد الأدوات 
الضرورية والإيجابية لتحقيق المعاصرة. 

أن تتعامل هذه العمارة مع الخصائص المناخية السائدة» فراغياً ومادياً. وبهذا 
الخصوصء فإن استعمال الأفنية المفتوحة والتوجه الداخلي في تصميم الفراغات المعمارية 
يجب أن يشجع . . كما أن استعمال الحجر المحلي كمادة للبناء أو الإكساء الخارجي يجب أن 
يعتمر ضرورة ة معمارية و-حسية » وأن يصبح استعماله إلزامياً في المناطق التاريحية المسجلة 
قانوني]9" . 

تحديداًء في مشاريع الإسكان بشكل عامء يفضل اتباع سياسة التصاميم ذات 
الكثافة العالية المنخفضة الارتفاع . 


)١(‏ انظر مجلة : .4 .0< ,(موجة1) عجاععائيل مار عدوعءهج2 
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إن غيابٍ الأمثلة المبدعة والتميزة فى العمارة المعاصرة فى فلسطين يقود المرء إلى 
الاستشهاد بأمثلة أخرى في المنطقة العربية المجاورة. إن معماريين مثل راسم بدران 
وجعفر طوقان ويلال حماد ‏ وجميعهم فلسطينيو الأصل ‏ قد نجحوا بطريقتهم الخاصة. 
بتحقيق عمارة معاصرة ذات هوية محلية واضحة. 


من أعمال راسم بدران: سكن العاملين في معمل الاسمنت في الفحيص (قرب 
عمان) 21947 ومشروع إسكان للعاملين في مطار الملكة علياء (عمان)؛ والمستشفى 
التخصصي في عمان 1145ء وإسكان أبو غويلة الذي صمم في عام 214174 وتصميم 
سفارة الإمارات العربية المتحدة في عمان »144٠‏ والتصميم الفائز في مسابقة مؤسسة آل 
البيت في عمان 2194806 ومشروع قصر الحكم في الرياض 2١5945‏ إضافة إلى العديد من 
الدور الخاصة . 


أما التصاميم التي أنجرها المعماري جعفر طوقان فمن بينها: تصميم لمسابقة مؤسسة 
آل البيت في عمان 2.1946 والمشروع الفائز لسفارة الإمارات العربية المتحدة في عمان 
:» وتصميم البناية الرئيسية لمقر منظمة المدن والعواصم الإسلامية في جدة. ومدرسة 
اليوبيل فى عمانء وقرى الأطفال (5.0.5) في عمان والعقبة» ومبنى الشركة العربية 
للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) فى عمان» والعديد من الدور والقصور 
الخاصة في الأردن والخليج العربي. ١‏ 


ومن بين الأمثلة المنميزة التي حققها المعماري بلال حماد: مجمع إسكان الرباط في 
عمان 2١9485‏ وتصميم لمسابقة إسكان الصيادلة في عمان» وإسكان المهندسين في إربد 
(الأردن). أما من بين الأمثلة المتميزة التي تجدر الإشارة إليهاء وهي مصممة من قيل 
معماريين غير عرب فهي: مشروع إسكان جيلو (611:0©) في القدس. 21917 وتصاميم 
الإسكان التي اقترحها المعماري ميلز (3411159) في القدس القديمة والمشار إليها فى دراسة 


القدس التي أعدها فريق هارفارد من معهد الهإم. اي. تي.؟ في عام  ."0191‏ 


إن الأمثلة المشار إليها سابقاً تدل على نجاح عدد من المعماريين العرب بتحقيق 
عمارة معاصرة تماماً مبنية على إعادة صياغة للتقاليد المعمارية» واتها قد تشكل سوابق طيبة 
للاستلهام والاستفادة منها من قبل المعماريين الناشئين في فلسطين. 

وثمة معماريون عرب آخرون تميزت أعمالهم بالمحاولات الجادة التي قاموا بها 
لتحقيق عمارة محلية» بدرجات متفاوتة من المعاصرة. ومن هؤلاء: رفعة الجادرجي ١‏ 
ومحمد مكيةء وقحطان عوني (العراق)» وحسن فتحيء وعبد الواحد الوكيل؛ والكفراوي 


(0) انظطر : .(1985 ,كوعو 7111 نذالا ,عو لتطدمهت)) وتفيةا5 «عاععدعل لجعوحهط 1186 ,عنل ه521 .161 
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(مصر) وعلي شعيبي (السعودية)» وطارق بن وليد (تونس) وعبد السلام الفرعاوي 
(المغرب). 


وأعمالهم المعمارية» على ضرورة اعتبار الأبعاد التاريخية والاقليمية في صياغة العمارة 
العربية المعاصرة. ولقد حقق بعضهم طرقاً وأساليب جديدة ومبدعة لريط الحاضر 
بالماضي» كما بينوا لنا الاتجاه نحو المستقبل . 


وختاماء يجب التأكيد. مرة أخرى» يأن صياغة عمارة فلسطينية جديدة لا يمكن أن 
تتأتى أو تنبئق بسن قوانين أو اتخاذ خطوات استرشادية محددة في التصميم المعماري. إن 
مثل هذه الولادة الجديدة تحتاج إلى وقت طويل نسبيا من التجريب والنقد الذاتي الجاد» 
والإيمان الصادق والملتزم بالضرورة الوجدانية اللازمة لتحقيق الهوية الثقافية في البيئة 
العمرانية التي نعيش فيها. 
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عد بدائل الإبسكان: دروس من التجارب 


نبيل حمدي 
«ان مجتمعاً سليماً متنامياً سيعاني دوماً مشكلة في الإسكان. 
وإذا ما صادفت مجتمعا يدعي أنه حل جميع مشاكله الإسكانية. 
فإنني سأنظر إليه ببالغ الشك وأستخلص أنه مجتمع يعاني حقاً 
حالة ترد مقلقة». 
أوتو كونيغزبيرغر”"©» 
خلاصة 
على الرغم من الإجماع على ضرورة توافر السكن اللملائم اجتماعياً والمناسب مالياء 
فإنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن طريقة تحقيق هذا الهدف. وبدلاً من ذلك» أسفرت 
المناقشات عن ظهور مدرستين للرأيء وهما مدرسة المانحين ومدرسة الداعمين. على أنه 
توجد خيارات أخرى» فمشروعات الموقع والخدمات؛ تمثل حداً فاصلاً فقي السياسات» 
ومن الممكن أن تكون حلقة الاتصال بين الإسكان العام وفكرة رفع مستوى الاحياء في 
المدن (التي نسميها «التحديث الحضري»)» كما يمكن أيضاً أن تكون همزة الوصل بين 
المدرستين المذكورتين. وكانت تلك المشروعات بداية لطريقة جديدة تهدف إلى إشراك 
الأهالي في إقامة مساكنهم . 


إن برامج التحديث الحضري هي أساليب بديلة أخرى مبنية على احتياجات الإنسان 
وقدراته» وعلى الميادرات المحلية. وهذه البرامج كان يدعمها الينك الدولي وغيره من 
المؤسسات في السبعينيات. أما الآن فإن هذه البرامج يجري تحقيقها على مراحل من خلال 


)١(‏ عنتعغط1 :كع اناد معالة بعتلاو عصاتكناه11 )0 كمماأصعنم1 عط1» ,عععرعطكوندعم1 م0 
لقده أ ممعئكم1 تله لعامعوعوم ععمدم «ر19505 عط عممنك 1لاءهك/الا لمنط!” عط هذ أعقمصطة لسة امعسمماعيج12 
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سلسلة من المشروعات الصغيرة مقترنة يسياسة تدخل استراتيجية وتطور تقانيٍ ملائم 
ومشروعات محلية . 

وهذه الدراسة تبحث في تطور هذه المدارس الفكرية» وفي الموضوعات 
والاستراتيجيات التي تحيط بالتحديث الحضري وتحسين المدن. وتتناول الدراسة تقييم نقاط 
القَوة والضعف في الأسلوب الواحد أو مجموعة من الأساليب. كما تتناول أهمية الأحياء 
السكنية المعنية» وما إذا كانت متماسكة أم متشتتة اجتماعيا وسياسيا. 

وهناك من يرى أن لنهج التحديث آثاراً عميقة تؤدي إلى تغييرات مهمة في الطرق 
التي ينظر بها إلى العمارة والتخطيط». وقي السلوك المهني للمعنيين. وأخيرا توصي 
الدراسة بالاهتمام باتخاذ موقف واقعي يستند إلى التجارب السابقة في إعادة إعمار فلسطين 
وننميتها . 

أولا: القضايا : إسكان رخيص ومناسب 
شهدت سياسة الإسكان محاولات شجاعة لإشباع الحاجة إلى إسكان رخيص 


ومناسب اجتماعياً. ولكن على الرغم من الاتفاق على المبدأء فقد تعددت الآراء بالنسبة 
إلى تحديد المطلوب لتنفيذ ذلك عملياً. 


وقد ثارت المناقشات داخل دوائر الإسكان حول أي من القطاعات» العام أم 
الخاصء الحكومي أم غير الحكومي» هو الأقضل لتوفير السكن بأعداد مناسبة» وما إذا 
كان من المتعين النزول بمستويات الإسكان أو الارتفاع بها أو التخلي عنها على الإطلاق» 
وما إذا كان اشتر اك المجتمعات المحلية أو الاعتماد على الجهود الذاتية له تأثير في 
الإنتاجية» أو فى إرضاء المنتفعين» أو في اقتصادات البتاءء أو الكفاءة فى الإدارة» وأي 
الأنظمة هي الأكثر كفاءة: أهي المساكن العامة» أم تحديد المواقع والخدماتء أم تطوير 
الأحياء الفقيرة» أم التنمية الموجهةء أم التنمية المخططة؟ وكذلك الحال بالنسبة إلى وضع 
قيود على الإيجارات أو قيود على التنمية» وهل تكون الملكية خاصة أم ملكية تعاونية» 
وهل يوفر دعم جزئي أم لا دعم على الإطلاق للحد من المضاربات» وتحقيق إيرادات» 
وضمان رخص الأسعارء وخلق فرص العمل» وتأمين مساكن أفضل ويعدد أكبر؟ 


كان من الصعب الوصول إلى اتفاق. ويدلاً من ذلك أسفرت المناقشات عن ظهور 
مدرستين للرأي» هما مدرسة «المانحين؟: [أي دعاة إنشاء المساكن]» ومدرسة الداعمين 
[أي دعاة المساعدة في إنشاء المساكن]9". وفي الجدول رقم )١ 4  5(‏ مقارنة بين 
هاتين المدرستين : 


(8) ه طاتيد ,امعد ءاطمصظة , «اتلتطاعدء1/ ربمم اماع ناجو «وععيهه ل[ اامطكذنس جناعيده711 ,نقسدآ؟ اعمطولط 
عامنلعمصعنم1 تممقدمآ بلامطمعظ لمدمكول8 حول تعاجملا بوعآ) ععصد .© .15 صطم1 بر 0ءمجعره] 
.(1991 ,كمه تامعتاطبط برورهامصطءة] 
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الجدول رقم )١- 5  5(‏ 
لات د الممارسة: السمات الرئيسية 


بناء مساكن للأهالي 


استخدام بناء المساكن لتتشيط الاقتصاد 
تركيز الموارد لتسهيل الإدارة والرقاية 


إنشاء المنظمات التي تسهل المبادرات المركزية 
توحيد وتركيز إنتاج المساكن 


إدخال أنشطة الثنمية قطاعياً لتيسير الإدارة 
وتنفيذ المشروعات ذات الوظيفة الواحدة 


القيام بمشروعات كبيرة لتحقيق وفورات الحجم 


مكنتة إنتاج المساكن تحقيقاً للسرعة 

الإسراع بالبناء عن طريق إثمام المبنى الكامل على 
القور 

تنميط المشاريع والعمليات 


توقير موارد للأهالي لينظموا عملية يتاء مساكتهم 
بأنفسهم 

استخدام الاقتصاد لتنشيط بناء المساكن 

لامركزية للموارد لماعدة الأنشطة المحلية وبتاء 
المساكن عحليا 

وضع الأنظمة لمساعدة المبادرات المحلية وإعطائها 
طابعا هيكليا 

تجزئة إنتاج المساكن ومساعدة صغار البناثئين 
الدمج بين الأنشطة الإنمائية والربط بين الإسكان 
والأنظمة الحضرية الأوسع الخاصة بالتوظيف 
والإنتاج 


إعداد برامج وتخصيص موارد لعدد كبير من 
المشروعات الصغيرة 

إدارة الموارد الزكادة الحجم 

العمل سريعا بالبناء على مراحل 


تشجيع التنوع والارتجال وشغل الفراغات 
واختيار المواقع ونوع الخدمات 

تحديد كيفية تحقيق ما يجب عمله؛ ثم كيقية 
عمله 


مر اكز للمساعدة الفنية 

تدريب 

خيارات يشأن المساكن وإمكانيات الحصول على 

القروض» وتوفير كتب [رشادية وتوجيهات عامة 

وأدوات» وأساليب» واستخدام التقانة المناسية 
ضم خطط للإنشاءات 


الأسر 

بجموعات المجتمع المحلي. ومنظمات 
المتأجرين» ومتظمات أهلية 

هيئات طوعية أخرى لا تهدف للربح 


هيئات حكومية 

مقاولون صغار 

مستشمرون رسميون وغير رسميين من القطاع 
الخاص و المجتمع المحل 


ترى المدرسة الأولى التقليدية أن الحكومة والمستثمرين من القطاع الخاص هي 
الجهات المائحة الأساسية القادرة على توفير المساكن. أما المدرسة الثانية اليديلة» فترى أهمية 
الدور الذي تقوم به المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الصغيرة 
الخاصة وغير الرسمية في مجال إنتاج المساكن. 

تقوم المدرسة الثانية على إدارة الموارد (بدلاً من بناء المساكن) باعتبار ذلك العامل 

0 في الحد من العجز في المساكن. وتعتمد على الإدارة السليمة للأراضي والأيدي 
العاملة والمهارات والخدمات والمرافق والمواد والأموال. كما أنها تعترف بأهمية المشاركة بين 
الأسواق الرسمية وغير الرسمية للإسكان» وبين المشروعات الخاصة والسلطة العامة» 
وبين المنظمات المحلية والإدارة المركزية» وبين من ينتجون على نطاق واسع ومن ينتجون 
على نطاق ضيق . 

ويمكن أن تكون المدرستان أساساً لصياغة السياسة وإعداد برامج ج العمل. ومع ذلك 
يمكن التمييز بين المدرستين يما تدعو إليه كل منهما من حيث المثل التو خاة» والأساليب 
والممارسات». ومستوى المركزية (في اتخاذ القرارات وتوفير الموارد وتحقيق الإنتاج). 
والاعتماد النسبى على مساعدات التنمية الدولية» ونقل التقانة» ومدى ما تدعو إليه من 
مشاركة المجتمعات المحلية والأسر الفردية. إن لكل من المدرستين مميزاتها وقيودها. 

وتختلف المدرستان أيضاً في نوع عمليات الإسكان التي تدعو إليها والمنتتجات التي 
تسفر عنها: أي البناء المباشر في حالة المدرسة الأولى» وتحسين المساكن أو النهوض 
بالأحياء الفقيرة في حالة المدرسة الثانية. وهناك مفهوم «المواقع والخدمات» الذي يمثل 
محاولة للتوفيق بين المدرستين 


١‏ را المانحين: المدرسة التقليدية 


ينبغي أن نتذكر أنه لم تحدث تاريخياً استجابة حكومية لأحوال الإسكان المتردية 
للفقراء على عل اسل من المصلحة العامة وحدها. فقد كان توفير المساكن يتم أساساً لتهدئة 


ليف 


سخط الفقراء» وكسب الأصوات السياسيةء وخلق الوظائف» وتنشيط الاقتصاد. وكانت 
سياسة الإسكان التي تدعو إلى توفير المساكن الحكومية أداة للإصلاح السياسي 
والاجتماعى لتهدئة المطالية العامة بتحسين الصحة وتحسين الظروف عموماً أكثر من أن 
تكون وسيلة لزيادة توفير المساكن. 

كانت هذه السياسات فى الماضى والحاضر قد نجحت فى حالات منعزلة» لكنها 
فشلت فى توقير العدد المناسب من المساكن لأسباب عديدة» من بينها أنها تتمسك 
بمستويات عالية من المساحة ونوعية البناء والخدمات» وبالتالي تكون تكاليف إنتاجها عالية 
بشكل يجعلها في غير متناول معظم السكان. إن هذه السياسات تؤدي إلى توجيه الموارد 
إلى قطاعات أخرى في الصناعة» ويصعب استمرارها وإدارتها في المدى الطويل. 


وحتى عندما يكون الإنتاج كبيرآء فإن هذا النوع من المساكن يذهب أغلبه إلى الأسر 
المتوسطة الدخل التي تستطيع أن تدفع ثمنه. وعلى ذلك» فهناك اعتقاد يأنه عندما تكون 
الموارد شحيحة والحاجة ملحة» يستطيع قطاع البناء العام أن يحقق توقير المساكن على وجه 
السرعة. وهناك حجج كثيرة تؤيد هذا القولء إذ ان إنشاء المساكن يمكن التعجيل به 
وحجم الانتاج يمكن أن يزيد عن طريق «ترشيد» الصناعة وعمليات البناء نفسها. 

كانت هذه هي الآراء التي يدعو إليها القاولون في أنحاء العالم كافة» وكان 
معظمهم يبحث عن أسواق جديدة في ما وراء البحار للمنتجات والخدمات التي تنتج في 
معظمها في بلدان الشمال. وكان هذا التفكير بشأن وسائل زيادة الإنتاج يميل إلى تفضيل 
كبار المقاولين» والمواد السابقة الصنع في اليناء» وقيام الإنتاج على نطاق صناعي واسع 
ليناء وحدات متمائلة من المساكن . 

والمألوف أن تحتاج هذه العمليات إلى معدات ضخمة وتنظيم على درجة راقية 
ورؤوس أموال كبيرة وأسواق واسعة لضمان تحقيق الاقتصاد الكبيرء ولا يتوفر شيء من 
ذلك حتى فى أغنى البلدان النامية. بالإضافة إلى أن هذه العمليات تسيطر عليها صفوة 
مهنية من الاستشاريين الدوليين ‏ المهندسين المعماريين وخيراء التخطيط العمراني ‏ الذين 
يعتمدون في معاشهم على «صتاعة المشكلات الإسكانية» المزدهرة على حساب المهنيين 
والمنتجين غير الرسميين في الوسط المحلي. 

كتبت مجلة ايكونومست في 7 أيار/ مايو 19985 تقول إنه «من بين ما يقرب من ١7‏ 
مليار دولار تنفق في كل سنة للحصول على المشورة والتدريب وتصميم المشروعات» 
يذهب أكثر من 4١‏ بالمثة إلى الاستشاريين الأجانب». وتقوم طريقتهم في حل المشاكل 
على «الاستعاتة بالاستشاريين» وتحديد الأهداف» وتعيين الأولويات» ووضع حد زمني 
ومالي للمشروع» ثم يترك الأمر لمن سيقومون بالعمل الفعلي». 

إن هذا الفريق من الدعاة يفضل المشروعات ذات الهدف الواحد التي تقترن بقدر 
كبير من نقل التقانة تشجيعاً لاستثمارات القطاع الخاص» وإثارة اهتمام الرأي العام 

اع 


بالتوقعات يشأن مستقبل أفضلء وعودة جزء كبير من المنافع إلى البلدان المانئحة. وتقوم 
خططهم الخاصة بالحيز على طابع الحتمية السلوكية» أي تخصيص مساحات للترويح 
وغيرها للتجارة وغيرها للإسكان. 3 الخ وهي تمثل وفمًا لنموذج التنمية التقليدي 
مناطق نهائية ومغلقة. وبعبارة أخرىء فإن هذه المدرسة تدعو إلى وضع أهداف محددة 
سلفاً وتواريخ نهائية لإكمال العمل بدلا من الاعتماد على عمليات إنمائية . 


أدى هذا الإسكان المبني على الترشيد إلى تركيز الموارد في قطاعات الإنتاج التي 
يمكن أن تكون مسؤولة أمام الحكومات وأمام الجهات المانحةء والتي يستبعد منها الإنتاج 
غير الرسمي. وأدى هذا النوع من التفكير إلى إنشاء أنماط من المساكن التي تصمم وفقا 
لعايير محددة سلفاً ومقررة بشكل جامد. وهي تمثل توازنا دقيقا بين الإمكانيات التقنية 
لانت البناء وقواعد التخطيطء حتى تضمن التجهيز في الوقت المحددء وأن تكون 
النوعية والتكلفة فى الحدود المقررة بدقة. 


كان ذلك بالتحديد هو الذي أدى إلى رقع التكاليف إلى فوق متناول الأغلبية 
الفقيرة» وإلى استبعاد المشاركة الشعبية. وهذه المدرسة لا تبذل جهداً حقيقياً لتحسين 
أحوال المجتمعات المحلية الفقيرة» بل ان النتيجة العملية كانت في أكثر الأحيان عكسية. 


وقد ذكر ستراسمان” "» مثلاً أنه اابمجرد أن توجد مؤسسات اليناء يصبح حجم 
البناء السنوي معتمدا على سرعة الإنتاج في كل مؤسسة بدرجة أقل من الاعتماد على 
حجم الموارد المخصصة لليناء. .. فإذا كانت المساكن باهظة التكاليف وتقام بمعدات 
بحجم أقل أو على سد فجوة الإسكان بسرعة» . 

ونتيجة لذلك». فإن القضاء على العجز في عدد المساكن بسرعة يصبح مسألة تتعلق 
بالسياسة الاقتصادية وليس مسألة فنية. وقد مضى ستراسمان إلى القول بأنه «في مساحة 
نصف قطرها نحو 00 كيلومتراً من المعمل المنتج لمكونات المساكن» يكون من اللازم إنشاء 
من ألف إلى 8 آلاف وحدة سكنية متماثلة لتسويقها في مدة خحس سنوات تبعا لنوع أنظمة 
التشبيد الصناعية» وإلا فإن الاستثمار لن يكون مجدياً». 


إن النقص في المساكن الملائمة يزيد ولا ينقصء لا لمجرد عدم بناء العدد الكافي 
من المساكنء ولا لأن أنواع التقانة لا تحقق أهدافهاء بل لأن التوقعات تزدادء ولأننا لا 
نسمح بالقدر اللازم من إنقاص حجم المساكنء ولأننا نفشل في الكشف عن الأسر 
المختفية التي تظهر إلى الوجود بمجرد توافر المساكن» ويسبب انخفاض عمر المتزوجين 


() ه :كعصامسه © عدادماءع12 جه عمنقانسه كصعأكر5 لعدتلهكاكتله1» ,ممسحكدة5 .2 .لا 
,(1975 بصممسمدل) 5 .0د ,معلدءع8 ومنو مومه لمعتصلء1 لمدمتم سعط «ركتوممهوءط وسنهدسبامعدانا 
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بشكل غير متوقع» ولأن أعداداً أكبر من الناس تعيش في أسر مستقلة لفترات أطول» 
ويسبب الهجرة غير المتوقعة إلى المدن» وبسبب الأزمات السياسية والكوارث الطبيعية وما 
إليها . 

وقد قال كونيغزبيرغر*؟: «في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات كادت تتوقف 
جميع السياسات العامة للإسكان» سواء في المان أو الريف. وباستثتاء الدولتين القائمتين 
في جزيرتين وهما سنغافورة وهونغ كونغ» لم يكن هناك قطر أو مدينة يأمل في إنتاج 
إسكان عام بالأعداد الكافية لمواجهة الموقف الذي يزداد سوءا ياطراد؟ . 


" - مدرسة الداعمين: المدرسة البديلة 

ترى هذه المدرسة البديلة أن إدارة الموارد لها أهمية حاسمة في زيادة توقير المساكن. 
فبدلاً من الاهتمام بوسائل بناء المساكن» فإنها ترى أن من الأفضل للحكومات أن تحسن 
الفرص المتاحة أمام المنات من صغار البنائين والصاتعين والموردين» سواء من القطاع 
الرسمي أو غير الرسمى» وإتاحة فرصة الحصول على الأراضي»؛ ومواد البناء الأساسية» 
والاثتمان الرخيص» والمرافق الأفضلء» والأسواق الأوسع والنقل الأيسر. 

2-5 ى هذه المارسة البديلة أن اتخاذ القرارات بشأن التدخلات الاستراتيجية أكثر 
أهمية بالنسبة إلى مشاريع البناء؛ وأن بناء المساكن» سواء عن طريق الأسواق الحكومية أو 
الرسمية» وإن كانت له فاعليته في الأمد القصيرء فإنه لا يحقى نتيجة ملموسة في حل 
مشاكل الإسكان في الأمد الطويل2». 1 

وبعبارة أخرى» ترى هذه المادرسة أن إنتاج المساكن على نطاق واسع يمكن أن 
يتحقق بزيادة مشاركة صغار البنائين والأشخاص العاديين» وبتوسيع قدرتهم على توفير 
المساكن والخدمات» بل وبعض المرافق التي تقع بالقرب من أسواقهمء وذلك باستخدام ما 
يسمى ب «التقانات الملائمة»» وهي التي تشدد على وسائل الإنتاج المحلية الصغيرة والقابلة 
للاستمرار محلياً. ويكون التشديد هنا على التكاليف الرأسمالية المنخفضة» والمواد المحلية» 
ومؤسسات البناء الصغيرة» والجهود الجماعية لا الفردية» وسيطرة المستفيدين» وتحقيق 
الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. إن كل ذلك يتعارض بشدة مع دوائر الأعمال الكبرى» ومع 
الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة التي تساند نقل التقانة والمعرفة الفنية الغربية. 


وكما قال أوفيت”'©2: «إن استمرار التبعية الملازم لنقل التقانة يسمح لرجال البنوك 


(؟) امعسسمماءيء12 منعط1 :م بتاممعالم نوناه2 عمئعده11 أن كدمتامعامط عطل» ,عوعطتوندعم1 
«و1950 عط عمصتد لاءه/ا لعنط عط هذ غعقمسة لمة 


)2 .ودع ددعاطعضة ,وتلتطادء1#1 بو ةتموعتاروط «عععده11 انتوطا ذه وااعده8 ,نلسد11 
)١(‏ للسكة «ععممطه تدعه5 لمعه امعصدمماءبء12 000 ا ل اينف قث 
22-2 .مط ب(1989) 9 .مه ,40 .أهن؟ ,سعاع ل 


لاع 


والمهندسين ورجال الأعمال ‏ أي الفاتحين العصريين ‏ أن يضمنوا استمرار السيطرة على 
البلدان النامية» بينما يصورون أنفهم في صورة من يؤثر مصلحة غيره على مصلحته 
الخاصة. ويقدم هؤلاء مساعدتهم عادة من خلال مؤسسات الصفهوة في البلدان النامية» 
وبذلك تخلق بيروقراطية إنمائية تسيطر عليها فئة ضثيلة» تابعة ومعتمدة على المدن». 

هذا وترى المدرسة التقليدية» مدرسة المانحين» أن تجزئة الإنتاج هي التي تقيس 
وجود الضعف في صناعة اليناء» كما يتجلى ذلك في الأسواق الرسمية وغير الرسمية على 
السواء في اليلدان المتقدمة والبلدان النامية» بينما ينظر غيرها إلى هذا التنوع نظرة انتهازية 
بصفته ضروريا للكقاءة والإنتاج القليل التكاليف»ء وليس العكس. 

وصناعة البناء غير الموحدة والمعتمدة على وحدات متعددةء تكون أكثر استعداداً 
للاستجابة لمطالب السوقء» وأكثر مرونة فى مواجهة التقلبات فى أعمال البناء (كما كان 
الحال على امتداد التاريخ). فيدلاً من وضع ضوابط للمستويات أو للنوعية أو تثبيت 
عمليات الإنتاج» فإنه كلما زاد التنوع في النظام من حيث النوعية والتكلفة زادت 
احتمالات التلبية للاحتياجات والميزانيات. فالبناؤون الصغار الذين ليست لديهم تكاليف 
إدارية كبيرة ولا منشآت ضخمة» يستطيعون مواءمة أحمال عملهم بمرونة لا تقدر عليها 
المؤسسات الكبيرة. إن هذا المستوى من التنوع نادراً ما يمكن تحقيقه بأسعار مقبولة عن 
طريق القنوات الرسمية. 

وعلى خلاف توفير المساكن على وجه السرعةء والتعجيل بإنشائها من دون المخاطرة 
بالإفلاس أو بتشريد فئات كبيرة من السكان» وينقلها من مواقعها إلى مواقع أخرى»ء 
يكون من الأفضل البناء بالتدريج؛ كما يحدث في عمليات التنمية غير الرسمية. وهذا 
يعني إيجاد بيئة تنشأ فيها المساكن ودوائر الأعمال الصغيرة والمجتمعات المحلية وتزدهرء 
ويستطيع الإنتاج والبناء أو يوفرا فرصاً للعمل وتراكم الثروة وتحسين الصحة. أما المدرسة 
البديلة فترى أن الإسكان يصبح جزءاً لا يتجزأ من نظام أوسع للتنمية الحضرية» وليس 
نشاطاً محصوراً داخل قطاعه وحنو : 


ثانياً: الخيارات 


١‏ مشاريع المواقع والخدمات 

تشكل مشاريع المواقع والخدمات نقطة تحول في السياسة» ويمكن أن تصبح 
#جسراً' بين الإسكان العام والتحديث الحضريء وأن تكون كذلك رابطة بين مدرسة 
المائحين ومدرسة الداعمين. وقد افترنت هذه المشاريع بالكثير من برامج الجهود الذاتية» 
والجهود الذاتية المعانة» أي كانت بداية لعملية من التفكير الرسمي ترمي إلى إشراك الأهالي 


[فف 510 ,نلتسةة1 


ىع 


في إنتاج مساكنهم. وتتركز الاستثمارات في مشاريع المواقع والخدمات على توفير 
الأراضي والخدمات والمرافق وقروض الإسكان. 

غير أن هذه المشاريع تحتاج إلى مستويات عالية من الاستثمار في البنية التحتية. وقد 
اقترن ذلك بما قامت به هيئات الأقراض من مطالبة للحكومات باسترداد التكاليف. ومع 
رغبة الحكومات في أن تترسخ تلك المواقع باستخدام المواد الدائمة بما يتفق مع المقاييس 
التي تحددها السلطات البلدية. وقد لاحظ نقاد هذا النهج. عن حقء أن المشاريع التي 
نتجت من ذلك لم تكن في الواقع أكثر من مشاريع إسكان عامة من دون المساكن. ومم 
ذلك. فإن هذه المشاريع للمواقع والخدمات تضمتت اعترافاً رسمياء ريما لأول مرة» بأن 
بناء المساكن يمكن أن يتحقق على نحو أفضل على يد الأهالي وصغار الينائين. 


يضاف إلى ذلك أن منافع مشاريع المواقع والخدمات لم يكن في الوسع تحديدها 
بثقة. فهل وصلت إلى أقل فئات السكان دخلا؟ وهل كانت أرخص بناءً وإدارة؟ وهل 
كانت أكثر ملاءمة من التاحية الاجتماعية من العمارات التى تتألف من ثلاثة أو أربعة أو 
خسة طوابق؟ لقد توصل البنك الدولي إلى تقييم ايجابي في مجموعه لمشاريع المواقع 
والخدمات؛ إذ يقول: «لقد أكدت نتائج التقييم التفصيلي أن التجربة التي تجسدت في 
الجيل الأول من مشاريع الإيواء الحضري التي يدعمها البنك قد حققت نجاحاً ملموساً. 
لقد ثبتت سلامة نموذج التنمية التدريجية . 


«وكانت أساليب البناء بالجهود الذاتية كفوءة نسبياً. وكان تأثير المشاريع في رصيد 
المباني أكبر مما كان متوقعاً. وكانت المساكن في متناول الأهالي»ء وحصل عليها الأفراد 


«وهذه القياسات التي أجريت تشير إلى أن تأثير المشاريع في الأحوال الاجتماعية 
والاقتصادية للمشاركين فيها كان في الاتجاهات المتوقعة. والملاحظ أنه لم يكن للمشاريع 
آثار سلبية في الإنفاق على الأغذية أو غيرها من الضرورات الأساسية. وعلى الرغم من 
هذا النجاح العام» فقد واجهت المشاريع بعض المشاكل» وأسفرت عن بعض التتائج غير 
المتوقعة. منها مثلاً أن معظم المشاريع تأخرت في التنفيذء وأن عنصري توقير المواد 
والقروض لم يحققا النجاح المتوقع» وأن التدابير التي أعدت لساتئدة أصحاب الأعمال 
الصغار واجهت مشاكلء وأن اثنين من المشاريع الثلاثئة الأولى واجها صعوبة في استرداد 
التكاليف. 


«يضاف إلى ذلك أن الاستفادة يعمل أفراد الأسرة في البناء كان أقل من المتوقع. 
ويستخلص من تحليل ما حققته المشاريع من نجاح وفشلء تأييد التوصية بالحرص في 
المشاريع المقبلة على دقع المعايير والتكاليف إلى أدنى بدرجة أكبر» بما في ذلك السماح 
بترتييات الايجار وجعل إجراءات الائتمان أكثر ملاءمة لاحتياجات الأسر المستهدفة التي 


ولع 


أصبحنا تعرف عنها قدراً أكبر من المعلومات نتيجة لهذا البرناميج»!*» 

وعلى الرغم من توصيات البنك. فقد ازدادت الانتقادات لمشاريع المواقع والخدمات 
بالصورة التي عت عهاء وعلى أساس قياس تأثيرها. لقد أيدى المهندسون المعماريون قلقهم 
بشأن بعضص الجوائتنبت القنية للتصميم واستخدامها معاملاات الكفاءة باعتبارها العرامل 
الوحيدة المحددة لقرارات التصميم» إذ كان ينقص هذه المشاريع الجانت الفنى الحمالي فى 
التصميم. إغباء يوجه عامء اتبعت الأسلوب الدوليء وتجاهلت الإطار الاجتماعي 
5-5 3 الثّاقات القائمة . 
الإسكان ا 5 أدت إلى نقل الأهالي من أماكنهم» فرغم أنيم 50000 في 
أعمالهم على وسط المديئة» ققد نقلتهم المشاريع إلى أطرافهاء وإن تكاليف إدارة هذه 
المشاريع مرتفعة»ء وإنها تؤدي إلى الاستقطاب الطيقي» ٠»‏ وتوقر قرصاً اقتصادية أقل بكثير ما 
توفره الاقتصادات المختلفة في المستوطنات غير الرسمية 50 


كانت العائلاات تترع إل بيع المساكن بمجرد انتهاء البناء وتنعود إلى مساكنها الرديئة 
السابقة. ولم تكن هناك ضمانات كافية بأن الأهاليي سيسددون قروضهم.ء مما جعل هذه 
المشاريع غير جذاية لمؤسسات الاقراض التابعة للقطاع الخاص . وبهذا المعنى» فإن هذه 
المشاريع كانت تفضل الأشخاص ذوي الدخل الثابت» وهو ما لا يملكه معظم الفقراء. 

وحملة !١‏ لقول أن هذه المشاريع لا تصل إلى أكثر الفئات احتياجاً إلا إذا استمرت 
الحكومات. في, تقديم دعم مالي كبير للأراضي والبنية التحتية. غير أن ذلك أمر لا تستطيع 
الحكومات أن توفره لدة طويلة” 0 

ولما كانت هذه المشاريع تعتمذ بدرجة كبيرة على اليناء بالجهود الذانية» فد وجه 
الانتقاد إليها أيضاً على أنها قائمة على استغلال الأيدي العاملة. وقال يعضهم إن انخفاض 
التكاليف الناشئع عن الجهود الذاتية قد أفاد الرأسمالبين أكثر مما أفاد العمال. لأنه أتاح 
الفرصة لخفض الأجورء وبالتالي زيادة الحصول على قيمة الفائض"''"'. 


0ن :جممط معادلا ع «ول عصهجههءط «واأعاك زه «منهنامع ,كتصوط .5 لمة عممعك! .11 .10 
رلهد8 1051لا :1000 ,مماعستطكة/1آ) 7 بععوةط ودناده الا كأهاك علمهظا 7/014 ,كعصطدطةا اعم ءصاءظ 
.(1982 

(94) ,لعممةعسوادة1 بولطم «روعمتوع5 لمعه كعاتذ عه كاطعتامط1 لممعم5 عمرمذ» ,عتااهعط .16 هآ 
.131-19 .مم ,(1982) 1-2 .ومه ,6 .آأمما 

فاق لمعا أطماظ ,كتلط تدع 1*1 ,ممصو عناعوط :دععيده ]1 أنه اذه واناكبده!2 ,نلدد1آ1 

() ماءظ-/اء5ة راعالمع مم إه :1077 عنماهت) 4 «برعمع0 :44 عاباعده !1 جاأء11-/اع5 ,كدعوعن8 .1 
,(1982 ,10 عمنطكتلطيط العقمةك؟ :دملهمآ) لعه/ا .1 ععاءط برا 0عائله ,عنواانت ‏ 4 :واباكيه21 
.56-5 .رم 


إفف 


" - التحديث الحضري ومشاركة ال مجتمع المحى 

يقع البديل الثالثء والمعتمد حالياًء لكل من الإنشاء المباشر وتوفير المواقع 
والخدمات» ضمن أنموذج المدرسة الثانية» أي أنه من أجل زيادة توافر المساكن المناسبة 
وبأسعار مقبولة بطريقة قابلة للاستمرار» ينبغي للحكومات أن تضع سياسات لإدارة 
الموارد من أجل مساعدة الأهالي المحليين والمؤسسات غير الرسمية لتمكينها من توفير 
المساكن لنفسها. 

وهذا النهج البديل يشدد على التحديث بدلا من الإنشاءء ويقوم على الاحتياجات 
البشرية والحلول التي يجدها الناس بأنفسهم» ويعتمد على المبادرات المحلية بدلاً من الخبراء 
الأجانب والصناعات الخارجية. ويدخل هذا الأنموذج في إطار تعريف بديل لكلمة 
«التنمية» الذي يأخذ بعلاقات مخحفضة من التبعية» ويدعو إلى تمكين المجتمعات المحلية؛ 
وتأكيد مفاهيم الاعتماد على النفس وتحقيق الذات. 

وفي إطار هذا النموذج ليست هناك «تجارب سابقة» تحتذى: قالأهالي ليسوا 
موضوعاً للتدمية» بل هم الفاعلون فيها. ومن الممكن أن تكون المساعدة الدولية والتعاون 
الدولي»ء بما في ذلك الخبراء ونقل المعرفة وبرامج المساعدة الفنية» عناصر مساعدة لهذه 
العمليات التي تتم داخليا . 

ول يتم الأخذ بأفكار هذه المدرسة البديلة الثالئة بسرعة. وقد أصبحت مستساغة لا 
لأا لقيت قبولاً متزايداً. بل لأن الحكومات لم تتوافر لديها الأموال اللازمة وفقدت 
باطراد ثقة الجمهور. وفي الوقت نفسهء كانت برامج الإسكان لا تحقق أهدافها لأن 
السياسات. وكذلك المؤسساتء التي توفر المساكن وتدير السياسات» لم تحقق الفاعلية في 
استمرار توفير المساكن بالقدر الكافي. 

واعترافاً بحدوث هذه التغييرات» قامت مؤسسات مثل البنك الدولي وبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي بتغيير سياساتها في الإقراض . فالينك الدولي بدلا من أن يقوم بتحويل 
موارد مالية كبيرة لبناء المساكن أصبح يوجه المزيد من الأموال نحو إصلاح السياسات 
والمؤسساتء» أي إلى الإدارة العامة» والبنوك المحلية» وتوفير المساعدة الفنية. وأصبحت 
معايير تقديره للمقترضين تشجع بالدرجة الأولى تصميم البرامج على أساس الطلب الفعال 
من جانب المستفيدين» وبالدرجة الثانية على أساس الأفكار المسبقة عن الإسكان الملائم. 

وقد لقي مفهوم التحديث تأييداً واسعاً من جانب البنك الدولي وجهات أخرى في 
منتصف السبعينيات» لكي تستطيع السلطات العامة «أن تستعيد السيطرة الرسمية على 
تقسيم الأراضي وعمليات بناء المساكن: في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعبئة الطاقات 
والموارد من جانب الفئات المنخفضة الدخل» إما لتحسين مساكنها أو لإنشاء مساكن 


يل 
جديدة» ( 3 


)١١(‏ مسلط بده ا«موعة لهذما© ,[هاتطمل؟] كتمعمعلناء5 عممصسد!؟ عه ععامعن كممتتداط لعائملا 
(1987 رووعوط بواتع ندل 1 عاره7” بعأ8) واتعتدع/ااء5 


لالع 


وتضمنت معظم برامج التحديث توفير قروض لتحسين المساكن ومرافق الصرف 
الصحيء والكهرباء» والماء» والمجاري» ورصف الطرق والممرات» وإصلاح التشريعات 
المتعلقة يحقوق حيازة الأراضي (بهدف الحد من نمو المستوطنات غير الشرعية)» وغير 
ذلك من الإجراءات لتحسين مرافق المجتمعات المحلية مثل المدارس والمستشفيات ومراكز 
الأنشطة المحلية. وتضمن عدد كبير من المشاريع العمل على تنظيم الأراضي بحيث تعين 
الحدود القانونية للعقارات (كأساس لإصدار صكوك الملكية) وتوصيل الخدمات إلى 
المستوطنات المعنية . 


يضاف إلى ذلك أن معظم البرامج اصطدمت (بحكم الضرورة لا بحكم الرغبة) 
بمصالح الأهالي المحليين ومطالبهم. فقد قامت إلى حد كبير على أساس المشاركة الشعبية» 
ونكنها سلّمت أيضاً بإجراءات كانت تعتبر قيوداً سياسية شديدة على تمكين الأهالي. وفي 
هذا الصدد «يطلب من جميع المسؤولين بصورة مباشرة عن التنفيذ أن يكونوا حاضرين وأن 
يقدموا أفكارهم ومعارفهم بإرادتهم جرم , 


الاستراتيجيات الخحالية للتحديث واحتمالات نحاحها 


لئن كانت البرامج من هذا النوع الجارية في الوقت الحالي واسعة النطاق» فإنها تنفذ 
بالتدريج عن طريق سلسلة من المشاريع التكميلية الصغيرة التي تقترن بتدخلات على 
المستوى الاستراتيجي . وقي إطارها يجري تشجيع استخدام التقانة المناسبة والمشاريع 
المحلية ا ل ا 0 
الرسمية. بل أيضاً تعمل على توفيرها. وعلى ذلك تقوم الروايط بين النظامين الرسمي 
وغير الرسمي للإنتاجء وبين المنتجين الكبار 0-7 وبين الأنواع المختلفة من التقانة . 
ثم تظهر شبكات الإنتاج والشراء والتوريد التي بين الا حرو الت رابرق ا 
إن التعدد في وجود المنافذ الكبيرة والمنتجين 5 بل متي البانعيي: في الشوارم :. 
يسمح بتنوع الجودة وتنوع أسعار السلع والخدمات. ومن شأن ذلك أن يوفر قدراً كبيراً 
من المرونة التى تمس الحاجة إليها لدى أصحاب الأعمال المحليين ولدى العائلات. وكل 
هذه الأنشطة تعمل على زيادة الإنتاج وتوقير فرص العمل» وبالتحديد في القطاع الذي 
تشتد فيه الحاجة إليها. ويمكن تحسين المساكن والمشاريع الصغيرة عن طريق تدخلات 
حكومية انتقائية تسمح بالحصول على الموارد والائتمان الرخيص ومختلف أنواع الخدمات 
والتدريب. 
وعند ذلك يصيح المفهوم الأساسي هو «نقاط البدء» وليس «حالات الختام»» وذلك 
ما تحققه التدخلات وليس المشروعات. وفي جميع هذه النواحي يقوم الخيراء بدور 


)١١(‏ اع بوماءم«ء8 لمسطظ عم دععناءيو+ظ -عب«متوئعلو+2 ع( جنناووءالمت) ,معطاسقط معطم1 
(1993 ,كممتأععتاطت© جرمامعطعة]” عاقتلعدوعنم1 :نملومآ) 
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استراتيجي ويؤدون مهمة العامل المساعدء ويتقدمون بالأساليب والتقنيات اللازمة» 
ويجليون الخيرة من الخارجء ويحددون المزيد من الفرص المتاحة ومسالك العمل المحتملة» 
وينشرون المبادئ ويزيلون العقيات التي تقف في طريق إنجاز العمل. وهذا النوع من 
التخطيط يعتمد يدرجة كبيرة على المعرفة المحلية والمهارات في مرحلتي الإعداد والتنفيذ 
«مع تفضيل الأنشطة التي لا تتطلب قدراً كبيراً من العمل الإداري بدلا من الأنشطة التي 
تتطلب كثافة العمل الإداري»”*'" . 

ويعتمد التحديث الحضري أيضاً على إقامة تحالفات» وعلى تعزيز التعاون بين 
المجموعات الحكومية وغير الحكوميةء وبين الدوائر الحكومية التي كثيراً ما تكون متنافسة» 
وبين الخبراء الأجانب أو المغتربين ونظرائهم المحليين» وبين مجموعات المجتمع المحلي التي 
قد تكون لها مصالح متضاربة» ويخاصة في مرحلة الإعداد الأولي للبرتامج. وعلى أي 
حال» فإن الشراكات لا تنشأ لمجرد أنها قكرة جيدةء كما أنه لا يجدي الحديث يطريقة 
مجردة عن الشراكة بين القطاعات» مثل القطاعين العام والخاص والرسمي وغير الرسمي. 

والمعتاد ألا تحصل البرامج القائمة على المشاركة الشعبية إلا عندما يكون الأهالي 
والمنظمات قد اقتنعوا بأن مصالحهم تتحقق بصورة أفضل عن طريق المشاركة وليس من 
دونها. فكثيرون» مثل الذين اعتادوا على طريقة مبسطة في الحياة» قد يرون أن التعاون 
مع الحكومة في التخطيط الرسمي سيهدد حريتهم ويحد من قدرتهم على التصرف بالطريقة 
الخدسية والتلقائية التي يتصرفون بها عادة. وهذه القضايا بالتحديد هي التي تجعل برامج 
التحسين معقدة من الناحية المؤسسية وتحعل استمرارها صعباً. 

وكما ذكر ليوين: (إن الشاركة المستمرة وطويلة الأمدء مثل المشاركة في تخطيط 
المشاريع المتكاملة وتنفيذهاء أو إدارة مرافق المجتمع المحلي وخدماته» أو صناديق الاقراض 
والتمويل الذاتي» تحتاج إلى إطار مؤسسيء وإلى إدارة طوعية تستهلك الوقت. وإلى 
تضامن أو توافق اجتماعي يتعارض مع ما توصي به التجارب ومع الأسلوب غير الرسمي 
في الاتصال بين قاطني الأحياء العشوائية وغيرها من المستوطنات المنخفضة الدخل:*" . 

إن الشراكات الفعالة والناجحة تبدأ باكتشاف المصالح المشتركة» ثم تحقيق المزيد من 
تلاقي المصالح كبداية للتخطيط. وهذه العمليات تحدث في كل يوم بصورة غير رسمية. 
وكما قال ماكغيل وهورتون"'؟: (إن الأفراد الذين يسعون إلى الحصول على معلومات» 
وإلى بدء العمل لحل مشاكلهم الخاصةء يلتقون مع الأفراد الآخرين من ذوي الحاجة 


)١5(‏ المصدر تفسه. 


)١6(‏ عط مه غ101 عط] تكاءمزمءط موطءنا هذ عمتتدمكتموط لممطعدوططوكء1؟)» ,متدعة .© .لم 
بلموعدع؟5 ,مقعلة12 ,عممععكده0) كاعم 03712 :21 لعأدعدعمم معدم «ركعاعوعومق عمورودا 


0) لات وستته+1 جمل كسونوءع 2 بأءجوعءدع1 بمناء4, ردماءه]؟ 18 ستجاءق1 امه لاتنءك4ة .18 اعمطءتقة 
([1973] ركوعوط عمتبصعة امعتدمماءت12 مصة عمتمنةء! تقدمتاد11 :1000 بدماأوستطعد/7) ل«عممماءمء2 


الى 


نفسها إلى البحث والعمل. . . وهذا التلاقي بين المصالح ينشئ مرحلة خاصة من الالتزام 
بين المشاركين واشتراكا يتم الاعتماد عليه يصورة مستمرة ثم يتطور بدرجة أكبر مع سير 
العملية؟ . 


قضية الأحياء المتجاورة 


عند بحث هذه القضايا قد يكون من اليسير نسبياً تعبئة المصالح» والتوصل إلى 
التزامات» وإلى توافق فى الرأي» وإشراك الأهالي في الأحياء المتقاربة أو المتكاملة. ففي 
هذه الأماكن يلاحظ أن الأهالي تجمع بينهم آراء مشتركة» ويوجد قدر من التجانس 
الاجتماعى والسياسى» وتوجد منظمات يمكن التعامل معهاء وإن كانت في بعض 
الأحيان قائمة على رعاية امتيازات لهرمها الاجتماعي. وسوف تكون التدخلات في هذه 
الأنواع من الأحياء مختلفة تماماً عن التعامل مع الأحياء المتباعدة ذات المساكن المتناثرة أو 
المستوطنات المؤقتة» حيث يمكن تعريف المجتمعات المحلية على أساس جغرافي أكثر منه 
على أساس اجتماعي . 


من ذلك؛ مثلاء أن معظم المستوطنات الجديدة تكون متنائرة» بمعتى أنها تبدأ من 
دون هيكل مجتمعي» ويكون التدخل في هذه الحالة صعباً لأنه لا يكون من الواضح ما 
هي المصالح التي ينبغي رعايتها. وفي المجتمعات المؤقتة يواجه خبراء التخطيط قضايا من 
نوع آخر. قفي هذه الأماكن يكون الناس عابرين؛ وليست لهم التزامات محلية طويلة 
الأمدء والأرجح أن يتركوا المكان إذا لم يرتاحوا إليه بدلا من الانغماس فيه. 


وريما تكون الأحياء المؤقتة مجالاً للانتقال من طبقة إلى أخرى» كالانتقال من فئة 
الدخل المتوسط إلى فئة الدخل المرتفع» وسيكون هناك المقيمون الأوائل والوافدون الجددء 
وستكون بينهم فروق حادة. فكيف يمكن في سياق كهذا تسوية الخلافات؟ ومن هي 
الفئة التى يجري التخطيط لصالحها؟ 


وما يسمى ب «اللاأحياء» يصعب فيها التخطيط على أساس المشاركة» على الرغم من 
أنها تكون في أمس الحاجة إلى العمل التعاوني. ويغلب على هذه المناطق أن تكون شديدة 
الخرمان اجتماعياً ومادياً واقتصادياء وتكون قد دمرتها الطرق الرئيسية الجديدة أو 
المنازعات التي لم يمض عليها أمد طويل» وتكثر فيها المباني المهجورة والمواقع الخالية» 
وحيث الاتصال ضعيف والولاء مشتت إلى أقصى حد. وكل من هذه الاختلافات في 
التكوين الاجتماعي ولمادي يحتاج إلى أساليب وتقنيات معدة خصيصاً لتتوافق مع 
الظروف. 


وهذه القضايا تزداد تعقيداً عند مواجهتها في مناخ سياسي مضطرب. وقد ينظر 
إليها بعين الشك من جانب قادة المجتمعات المحلية الذين ستساورهم الشكوك في أن تلك 


لمك 


ا مواقع قد أقامها الغرباء للإيقاع بالأفراد النشطين المحليين. وعندما لا تتوافق أغراض 
المشروع مع الأغراض السياسية» فلن يشارك في العمل الأشخاص الذين تهم مشاركتهم. 
وهذا الافتقار إلى التمثيل السليم سيكون قيداً خطيراً على عملية التخطيط . 


وفي بعض الأحيان» تكون المجتمعات التي تشعر بانعدام الاطمئنان على غير 
استعداد للتعبير عن اهتماماتها أو المشاركة في الأنشطةء خوفاً من الأعمال الانتقامية أو 
أعمال التحرش. وعند ذلك فهي قد تقف إلى جانب رأي الأغلبية. ومن المهم فى هذه 
الحالات اختيار التقنيات المناسبةء وقد يتطلب الأمر قدراً أكبر من السيطرة المؤسسية. 


وفى كثير من الحالات تكون أكثر الفئات تردداً فى المشاركة فى التحديث الحضري 
هي فئات المهنيين المحلبين. فهذا العمل قد يفتقر إلى المكانة الاجتماعية والاعتراف بالفضل 
الذي اعتادوا على الحصول عليه عن طريق تعليمهم كمهندسين معماريين أو مدنيين أو 
مخططين للمدن. وقد يرون أن هذا عمل لا بريق فيه ولا يحتمل أن يجد لهم مكانا في 
تاريخ التخطيط . 


كما أتهم قد ينفقون ساعات طويلة» بل وليالي» وإجازات في نهاية الأسبوع في 
اجتماعات من أجل حل المشاكل ومناقشة بدائل طرق العمل. وقد يكون عائدها المالي 
ضئيلاآء وهو يقل كثيراً عما يحصل عليه قرناؤهم الدوليون. وستكون بيئة عملهم في 
الغالب أسوأ بكثير ممن يعملون في المكاتب» بل قد يشعر بعضهم بالخوف من العمل في 
الأحياء الفقيرة . 


ولن تكون هناك مشاريع كثيرة لها تاريخ «انتهاء» تقليدي» مما لاا يساعد على تعزيز 
السجل المهني للمهندس» إذ ليس من السهل تجميع ملف للمشاريع إو الإشارة إلى أعمال 
ناجحة. وفوق كل ذلك سيكون المهنيون المحليون تحت ضغط شديد من جاتب زملائهم 
لإثبات كفاءتهم الفردية وإحراز نجاح في عالم يقيس النجاح بالمكانة المهنية التي تقدر عادة 
يحجم المال المكتسب وحجم ممارسة المهنة وموقعهاء وعدد المبان التي أانشكت » ونوع 
الأشخاص الذين يعرفونهم. ولا يكون من المتوقع اكتساب مكانة مهنية أو اجتماعية» أو 
أشخاص مهتم الإنسان بمعرفتهم» أو تشييد منشآت ذات قيمة معمارية في ظل برامج 
تحسين الأحياء . 


ولهذا النهج تداعيات عميقة؛ على الرغم من الانتقادات القائلة إن التحديث 

الحضري ينزع إلى خدمة أكثر الفئات قدرة» مادياً وسياسياء وأكثر الفئات إنتاجاً ونشاطاء 

وان البرامج كثيراً ما تتسم بالإفراط في التخطيطء وان معدل استرداد التكاليف فيها أسوأ 

بكثير من مشاريع المواقع والخدمات. وانها فشلت في صد تيار الشاغلين غير الشرعيين» 

بل إنها في بعض الحالات شجعتهم. هذا وإنها تثير التساؤل حول جميع المعايير المستقرة 

للتصميمء وجميع أدوات تخطيط المدن» وجميع أساليب العمل المستقرة لمخططي المدن 
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والمهندسين والمعماريين. وفي ظلها يجري اغتصاب الحريات المهنية التي تمكنت في الماضي 

من إنشاء الطرق الفسيحة والمساكن المقامة في مساحات مفتوحة ومدن الحدائق والمنشآات 
يتف 
5 : 


وفي برامج التحديث الحضري يصبح المهني هو الشخص «القائم بالتمكين؟ . وهذا 
الدور الجديد للمهنيين يحتاج إلى قيم وأساليب وتقنيات وتدريب ترمى إلى خدمة المجتمع 
المحلٍء كما ترمي إلى خدمة الحكومات وهيئات التمويل. وقد أصبح العمل التقريبي في 
هذا النو لنوع من النشاط هو القاعدة اليوم» وم يعذ السعي وراء الدقة العلمية في إعداد 
البرامج هو المطلوب. بل حل محله الحدس المستنير والسعي إلى تنفيذ الأشياء بطريقة 
سليمة بالتقريب أو بما يكفي لمواصلة سير العمل. 

وكذلك» فإن أساليب التقييم السريعة والقائمة على المشاركة تحل محل بحوث السوق 
والتحليلات المطولة. بالإضافة إلى ذلك» فإن التخطيط لتحسين الأحياء يضم في عملياته 
أولئك الذين ثبتت كفاءتهم في إنجاز الأعمالء وغالبا ما يكون ذلك من دون اهتمام 
ببرنامج متوازن أو محدد المواقيت» أي المقاولين من القطاع العام والخاصء 00 
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بالتجاوز عل أرض الغير» والمطورين من القطاع الخاص» وحتى موظفين حكوميين 
كانت البرامج التاجحة صغيرة ة الحجمء ولها آفاق زمنية قصيرةء حيث يمكن لس المناقع 
على الفور. 

وقد قدم تشيميرز*'' مجموعة من المحاور التي هي في صلب هذا النهج الجديد: 
«تأكيد شخصية الأقراة 1 اتخاذ 0 تعدذي يسيع إلى 0 والمجموعات 
7 لزمان والمكات» ويالتالي فإن انتقالها ‏ من موقع إل آخر عوك التسليم بأن المستقبل بين 
مؤكدا وأنه يعتمد اعتماداً حياضا عل الظروف الخارية والمتغيرة بحسب السياق القائم؟ . 


ثالثاً : التوصيات : واقعية جديدة 
2 تقودنا هذه القضايا والدروس المستفادة م١٠‏ من التجربة إلى واقعية جديدهةء» كما خصها 
ديقاس وكونيغز بير غر واخرون. ويحتاج انطياقها عل فلسطين إلى بحث دقيق عند تقديم 
التوصيات يشأن إعادة الإعمار والتنمية. ومالم تكن توقعاتنا معتدلة تبعاً لذلك» سوف 
نواجه الإحياطات المعتادة ونكرر الأخطاء القديمة. 


واعتماداً على التجربة نستطيع أن نفترض ما يليٍ: 


)١١0/(‏ ا«عدواطمظ ,بر لاطعا ,«مقتعواءةاجوط ‏ :كععيده11 عبامطاتها عاعيده11 ,تلد اععطوتة 

.(1995 ,كدمهتاطيط نرومامصطءة! عغدالعدعنه1 تدملدمآ) 
)١4(‏ .(1979 ,تمده 7710 :1 ,وماج صتطعة/17) عالتنابداط اجوذاء4 هدنت كعاجء1ه3517 بإنكت ,عأوهت .8 .12 
للق تعدومماء هع لمجا +م معالده +1 :عمماعئء لوم عنلا جانعاءالمل ,معطسمطه 


مم 


- إن تعداد سكان المدن سوف يزداد بصورة حتمية. 

إن شكل المان سوف تحددهء كما كان الحال دائماء القرارات التى يتخذها الأقراد 
والمنظمات الخاصة. وليس الحكومات. 

هناك حدود لقدرة الحكومات على التدخل الفعال» سواء في توفير المساكن أو في 
الأنظمة الحضرية الأوسعء وسواء من أجل تنظيم تطوير الأراضي أو الحصول على إيراد 
كاف عن طريق الضرائب أو رسوم الخدمات. 

سوف تواجه الحكومات باستمرار حدوداً للموارد» ولا سيما الحكومات التى تمر 
بمرحلة انتقال من الناحية السياسية» أو المثقلة بالديون» أو التى تجري تصحيحات 

- إن الفقراء ليست لديهم غير قدرة محدودة على الدفع مقايل الخدمات والمرافق 
والإسكان. وإن مستويات الخدمات التي توفر حالياً نادراً ما تكون في متناول الأغلبية من 
سكان المدن. 

إن استرداد التكاليف من الفقراء يكلف غالباً أكثر مما يمكن تحصيلهء وهذا هو 
الإسكان أو غيره من القطاعات. 

إن عمليات التخطيط للمساكن والبنية التحتية الأساسية والنهوض بالأحياء 
الحضرية لا يمكن أن يكون مرتباً ويتبع الخطوات المتوالية التقليدية القائمة على المسحء 
فالتخطيط فالبناء . 

- إن معظم المؤسسات الحضريةء بما في ذلك سلطات الإسكان والسلطات المحلية 
لديها قدرة محدودة على تنقفيذ خططها. 

إن معظم سلطات التخطيط أيضاً لها قدرة محدودة على فرض اللوائح التنظيمية 
للسيطرة على التنميةء وأنظمة البناء» والموافقة على تصاريح البناءء وتحديد المناطق للأنشطة 
المختلفة» وما إلى ذلك. 

وبعبارة أخرىء» فإن التوسع التدريجي هو الطريق الذي ستستمر معظم البرامج في 
السير عليهء سواء في إنشاء المساكن أو تحسينها أو في بناء المؤسسات. 

وأخيراً» وكما يقول ديفاس» ستكون هناك حاجة إلى الواقعية في ما يتعلق بطبيعة 
جداول الأعمال السياسية والعمليات السياسية وإدراك السبب في أن الاقتراحات كثيراً ما 
لا تنفذ. 

وهناك حاجة إلى الاعتراف أيضاً بأن السياسة ليست عقبة في طريق تنفيذ الخطط أو 
البرامج» وإنما هي إطار لوضع خطة يمكن تنفيذهاء ويجب أن تنفذ. إن هذا هو 
الأساس لمواجهة التحديات المقبلة. 

رذق 


4 السياسة الهولندية للإسكان الاجتماعي 
من منظورها التاريخي 


5 
جيرار ميلود”* 


خلاصة 

تبحث هذه الورقة في أسياب الإشراف الحكومي على الإسكان الاجتماعي في 
هولنداء وأشكال ذلك الإشراف ودور الإسكان التعاوني والقطاع الخاص. كما تنظر في 
السياسات المتعلقة بالتمويل والإيجار والإعانات» بالإضافة إلى توزيع المصادر الشحيحة. 
وهي تفحص الخصائص الرئيسية لهذه ا مواضيع من المنظور التاريخي» فت 7 تشريعات 
مثلء قانون الإسكان لسنة ».١14٠١‏ وقانون تخطيط المادن» وقانون الإيجارء وقانون أسعار 
إيجار المساكن. وقانون الإسكانء. وقانون إعانات الإيجار الفردية. بيد أن هذه الورقة لن 
تتطرق إلى مسألة تخطيط المدن. 


المقدمة 

لهولندا خبرة # وابيه في حال توسع الحجم الإجمالي للمساكن بشكل منظم وتحت 
إشراف الحكومة» ذلك أنه نظراً إلى النمو السكاني ونمو المدن وتوسعها وزيادة الاهتمام 
بالصحة العامة ورت الحاجة 4 زيادة عدد ا السكنية» ل تحسين أنوعية ة المتوفر 
صحية سيئة» وكانت 57 الهزيلة تجعلها غير قادرة عا عر ال ل درل 
على مساكن أفضل . 

شكلت هذه العوامل السبب المنطقي الأولي لتدخل الحكومة المركزية في سياسة 
الإسكان الاجتماعي والإشراف عليهاء وأنيط بالسلطات المحلية دور مهم في هذه 


(*) دائرة الإسكان وشؤون البناءء الاتحاد الهولندي للبلديات» قاسيتارء هولندا. 
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العملية. وفي النصف الأول من هذا القرن تحققت زيادة كبيرة في الحجم الإجمالي 
للمساكن يموجب قانون الإسكان لسنة .1901١‏ ولا يسعنا أن نحلل تدخل الحكومة فى 
هذا المجال أثناء تلك الفترة في منأى عن تنامي القلق إزاء ظروف معيشة الطبقة المعدومة 
والعمال ذوي الدخل المنخفض ومن لا عمل أو دخل لهم. 

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية زاد الحجم الإجمالي للمساكن في هولندا مرة 
أخرى» وتطورت الخبرات والهياكل التنظيمية التي كانت قد نشأت قبل الحرب. ونتيجة 
لندرة المساكن وانخفاض الأجورء كرست جهود كبيرة لتوزيع المساكن المنخفضة التكلفة 
ات ضوابط صارمة على الإيجارات. ثم أدى النمو الاقتصادي إلى تزايد 

لشعور بالأمن» فأصبح من الممكن تحرير ضوابط الإيجار وإتاحة المجال للسوق لتحديد 
0 الإيجار. غير أنه تم توفير علاوات مساكن فردية لمن لم يكن في مقدوره تحمل 
تلك الإيجارات. 


أولاً: السياق التاريخى 

لا بد من التعرف بعض الشيء إلى السياق التاريخي الذي تطورت في ظله السياسة 
الهولندية للإسكان الاجتماعي كي نستطيع أن نفهم السياسة والتشريعات الحاضرة. لقد 
كان دور الدولة في هذا الميدان متواضعاً جداً حتى اعتماد قانون الإسكان لسنة .1901١‏ 
وكان يتمثل أولاً وقبل كل شيء في التشريعات الخاصة بالأنظمة البلدية والصحة العامة. 
فطيقاً لقانون البلديات لسنة 186١‏ كان من المطلوب من البلديات أن تعتمد أنظمة خاصة 
بالصحة العامة. وكانت هذه الأنظمة البلدية تشتمل على لوائح ومعايير خاصة بمسائل 
مثل موقع المباني ومعايير البناء والوقاية من الحرائق والمجاري وأمور أخرى من هذا 
القبيل . أما الإشراف الفعلي على البناء والحجم الإجمالي للمساكن القائمة فلم يكن كافياً 
إطلاقاً . 


وكان تحسين معايير الإسكان حتى هذا القرن شبه مقصور على المبادرات الخاصة. 
ولم يبدأ إشراك المواطنين الأثرياء والحكومة في الإسكان الاجتماعي إلا في أعقاب تفشي 
أويئة متعددة. عندئذٍ خرجت حركة تطالب بتحسين بيئة العمل وظروف المعيشة للطبقات 
العاملة من خلال اتخاذ تدابير جماعية من قبل العمال أنفسهم (كإنشاء التعاونيات) من 
جانب»ء وتدخل الدولة من جانب آخر. 

كما سعى المواطنون الأثرياء» ومنهم أصحاب المصانعء لتحسين ظروف المعيشة 
للعمال بتوفير قروض رخيصة (بفائدة ”7 إلى 5 بالمئة) لبناء وحدات سكن بسيطة ولكن 

ثقة. واضطلعت الجمعيات السكنية التي أنشئت في النصف الثاني من القرن التاسعم عشر 

بعملية بناء هذه المساكن وتطويرها. كما تعالت أصوات داخل الحكومة تطالب بدعم الباء 
عن طريق الجمعيات السكنية. ومتح قانون الجمعيات التعاونية شخصية ومعنوية لهذه 
الجمعيات» مما جعلها مؤهلة للحصول على دعم حكومي. 


كارع 


ثانيا: الأنظمة والسوق 

من المسائل المهمة التي طرحت آنذاك هي كيف يمكن للحكومة أن تدعم المبادرات 
الخاصة. لقد كانت الحكومة مدركة أنه لن يكون فى وسعها أن تستأصل آثار الفقر 
والمساكن السيئة بين ليلة وضحاهاء ولكنها كانت تستطيع أن تتدخل في السوق. ومثلت 
أمامها حلول عدة للقيام بذلك». فإما أن تتخذ أشكال إشراف مخففة تتمثل في أنشطة تحدد 
الأهداف ولا تكون ملزمة للأطراف المشاركةء أو أن تتخذ أشكال إشراف أكثر صرامة 
تتمثل في قواعد سلوك قانونية يتعين على المشاركين احترامها في السوق» ونظم أذون 
يتعين على الحكومة أن تطبقها. 

والتدخل فى السوق له حدوده أيضآء إذ تكون الحكومة ملزمة بتوفير إدارة قانونية» 
ويتعين على سياساتها أيضاً أن توفر إطاراً ذا مصداقية وقابلاً للاستمرار كي تستطيع 
الجهات الأخرى أن تعمل في ظله. إن التدخل الحكومي في الأسواق يمكن تعزيزه 
بمبررين منطقيين رئيسيين. فإذا كان السوق غير فعال ويفضي إلى نتائج رديئة» يكون 
الإشراف مطلوباً لتحسين أداء السوق» وفى الوقت نفسهء إذا كان السوق يعمل بشكل 
فعال ولكته ينتج نتائج غير مقبولة» قيكون التدخل مطلوباً للنهوض بتحقيق الأهداف 
المرجوة . 

لذلك يمكن اعتبار سياسة الإسكان بأنها وليدة التدابير المتخذة لحماية الحجم الإجمالي 
للمساكن من الصدمات الخارجية التي تعيق عمليات الأسواق» كما 9 شأن السياسة 


الحكومية المنتهجة في القطاعات الأخرى؛ ومن هنا التدخلات للنهرض بتحقيق الأهداف 
المرجوة . 

وتتوقف التدابير المتبعة على الأهداف الموضوعة للسياسة وعلى مدى قدرة السوق 
على تحقيقها بمفرده. 


لقد كانت هذه الاعتبارات - التي لا تزال واردة اليوم - جوهرية أيضاً حين تدخلت 
الحكومة الهولندية للمرة الأولى في ميدان الإسكان الاجتماعي. ولم يكن الغرض مز 
تدخلها الإشراف على السوق من خلال التخطيط المقصلء بل كان الغرض النهوض 
باستقرار عملياته. وكانت الغاية من تدابير السياسة المعتمدة أن تكون بمثابة آليات مخففة 
للصدمات تسمح بأداء وظيفة سوق الإسكان على نحو مرض . وإثر مناقشات مطولة 
وُضعت هذه التدابير فى قانون الإسكان لسنة ١9101١‏ فعكست السياسات الاجتماعية 
المعاصرة . : 


ثالثاً: قانون الإسكان لسنة ١9٠1١‏ 
أصبح الإسكان الاجتماعي » باعتماد قاتون الإسكان» عنصراً 00 به في السياسة 


الحكومية. فقد شكل هذا القانون أساساً لمسؤولية متواصلة تقع تق الحكومة 
فذك 


والبلديات لتوفير مساكن كافية ومعقولة التكلفة» كما يبقى هذا القانرن حتى اليوم العمود 
الفقري للسياسة الهولتدية للإسكان الاجتماعي . 

كان قانون الإسكان لسنة ١40١‏ متشبعاً بالفكرة «الليبرالية» التي مفادها أنه لا يجوز 
للحكومة أن تتدخل في المجتمع إلا عندما يكون هناك ما يثبت ضرورة ذلك» وفي ما 
عدا ذلك يتعين عليها أن تقصر دورها على اعتماد تشريعات تنظم عمل الفاعلين في 
السوق. 


١‏ مسؤوليات البلديات 

إن قانون الإسكان هو عبارة عن تشريع يخول البلديات الوقاية من ظروف المعيشة 
غير المرغوب فيها وحظرها ويضع قواعد للتخطيط المقبول للمدن» وذلك بغية تحسين 
الإسكان الاجتماعي. وهو يجيز لليلديات سن قواعد ولوائح إضافية من خلال التدابير 
الإدارية العامة. وأناط قانون الإسكان بالبلديات عدداً من المسؤوليات وأعطاها الوسائل 
الكفيلة بالاضطلاع بها. وتمثلت هذه المسؤوليات بما يلي: 


- أصبح من المطلوب من البلديات أن تعتمد مجموعة قواعد للبناء لا تعنى بمجرد 
نوعية البناءء بل أيضاً بمسائل لها علاقة بالتخطيطء مثل ارتفاع المباني. 0 
غير القانوني تشييد مبنى من غير إذن يناء» الى حاار إن يكن المبنى يفي 
بالشروط المطلوبة . 

ب أصبح للبلديات سلطة إصدار تكليف بالحضورء لإرغام المالكين على تحسين 
المساكن الموجودةء وأوامر إدانة لإخلاء بل وهدم المباني التي هي غير صالحة للاستعمال 
البشري . 

5 أصبح من الممكن للبلديات وضع أنظمة لتقسيم المناطق» فقسمت هذه الأنظمة 
لفترة محددة من الوقت الأراضي الموجودة ضمن الحدود البلدية لأغراض محددة (بما في 
ذلك الأحياز العامة). ونشأت آنذاك فرص أكثر لتحويل الأراضي للمصلحة العامة 
ومنها شراء البلدية للأراضي بأسعار تجارية واقعية بدلا م انان مضخمة. ثم إتاحة 
الأراضي للبناء لأغراض الإسكان الاجتماعي. 

د اشتمل قانون الإسكان على ما يسمى «فقرات مالية» تنظم الدعم المالي لبناء 
المساكن. وهكذا تمكنت البلديات والجمعيات الإسكانية المعترف بها من تلقي الدعم المالي 
من الحكومة فى شكل قروض لتشييد المنازل يموجب قانون الإسكان وإعانات مباشرة 
غطت جزءاً من تكاليف التشغيل. 

ه ‏ ألزمت البلديات بإنشاء «شرطة بناء» مسؤولة عن إصدار رخص البناء وأوراق 
التكليف بالحضور وأوامر الإخلاء وعن التحقق من ظروف السكن في منطقة البلدية. 
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وتمثل دور الحكومة في الإشراف على سياسات البلديات وأنشطة الجمعيات 
الإسكانية» وعينت لذلك مفتشين للإسكان الاجتماعى . 


 ”‏ المؤسسات المؤهلة 

يجوز اعتبار شركات البناء الخاصة مؤسسات مؤهلة بالاستناد إلى قانون الإسكان» 
وبالتالي يمكنها الاستفادة من نصوصه. ولكن كي تعتبر المؤسسات مؤهلة لا بد من تلبية 
بعض الشروط: أولآ» يجب أن تكون لها شخصية قانونية في شكل منشأة أو جمعية. 
وثانياء يجب أن تعمل لمصلحة الإسكان الاجتماعي دون غيرهء وأن تحدد أهدافها في هذا 
الصدد في قوانيتها الأساسية. ١‏ . 


ويُطلب من مثل هذه المؤسسات أن تحترم قواعد السلوك التي يرسيها القانون أو 
التدابير الإدارية العامة» وأن تعمل ياعتبارها مالكة لا تستهدف الربح. ولا يكون الربح 
بعينه محظوراًء وإنما يجب تكريس جميع الفوائض لتحسين الإسكان الاجتماعي» مثل البناء 
والإدارة والصيانة. وفي المقابل» لا تدفع المؤسسات المؤهلة ضرائبٍ أو رسماً. ويعهد 
للبلديات مهمة الإشراف على هذه المؤسسات والتأكد من أنها تعمل وفقاً للقواعد 
والأصولء وأنها تضطلع بمسؤولياتها بالشكل السليم. والاسم الشائع الذي تعرف به 
المؤسسات المؤهلة هو التعاونيات الإسكانيةء وقد اختار الكثير منها صفة الجمعية كشخصية 
قانونية عند إنشائها . 

زاد عدد التعاونيات من 7٠٠‏ إلى نحو ١7٠١‏ مابين سنة ١915‏ وسنة 1977 
وكانت عموماً عبارة عن هيئات صغيرة تملك في المتوسط 0" وحدة سكنية. وأنشأ 
معظمّها أطراف معنية بشكل مباشر (أي عمال أو مدرسون) بغرض بناء منازل لأعضائها. 

وتتشكل التعاونيات ببساطة من عنصرين تنظيميين: أولهما الفرع الفني» أي شركة 
البناء الفعلية التى تملك الخبرة الفنية المناسبة وتباشر أنشطة البناء والصيانة. وثانيهما دائرة 
الإيجار التي تعنى بالمسائل المتعلقة بالإيجارات وتوزيع المساكن والإدارة وغير ذلك من 
الأمور التي تعني المستأجرين. 

ويترأس التعاونيات مجلس إدارة تعينه إدارة المنشأة أو الجمعية. ويمكن لأعضاء 
الجمعية التأثير في سياسات تعاونياتهم بالمشاركة في الاجتماعات العامة وبأصواتهم (أما 
المنشآت فليس لها أعضاء). ويمارس مجلس إشراف أو مجلس مفوضين سلطات الرقابة 
الداخلية» أما المسؤولية المالية فترتب على شهادات مدققي الحسابات. 


 '"“‏ مزايا القطاع غير المستهدف للربح 
إن الإيجار غير المستهدف للربح ليس بالحل البديبي» ففي غياب ضغوط السوق قد 


يكون هذا النوع من الإيجار أقل كفاءة من الإيجار التجاري. ولكن نظراً إلى الأهداف 
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الاجتماعية التي يسعى الإسكان الاجتماعي لتحقيقهاء يوفر الإيجار غير المستهدف للربح 
عدداً من المزايا. فالمالكون الرسميون الكفء الذين لا يستهدقون الربح يشكلون قاعدة 
مؤسسية فعالة لتقديم الإعانات» لأن مواردهم الالية لا تتسرب في شكل أرباح. كماء 
والأهم من ذلكء» أن الغرض من هذا القطاع لا يتمثل في تحقيق عوائد أكبر من تلك 
التى تدرها الاستثمارات البديلة» بل إن الغرض منها هو تحقيق تنمية قادرة على إعالة 
ندمهة وغل إدارة دائمة للممتلكات. 


وعليه» تمثل المؤسسات غير المستهدقة للربح آلية مهمة لتنفيذ السياسة الهولندية 
للإسكان الاجتماعي. وتتيح الحماية المالية والإدارية المجال لهذه المؤسسات لتعمل في 
ذلك الجزء من السوق الذي اختارت الشركات التجارية الخاصة إهماله يسيب عوائده 
القليلة . 


: - التمويل 

لم تعتبر الإعانات ضرورية في بداية الأمرء فكان الدعم الحكومي يتخذ أشكالاً 
مختلفة» كبيع قطع أرض عليها مبانٍ بأسعار معقولة» وتوفير وسائل مالية كافية يأسعار 
فائدة معتدلة. بيد أن مساهمات الأثر ياء من أعضاء الجمعيات الإسكانية أثبتت أنها غير 
كافية لحفز البناء عل نطاق واسع . 


ثم جاء النظام الذي تقدم بموجبه قروض حكومية للبلديات والمؤسسات المؤهلة 
لأغراض بناء المساكن» فكان ذلك فتحاً جديداً ومكن هذا الأسلوب وحده من جنب 
الوصول إلى حالة من الركود في قطاع البناء بسبب نقص رأس المال. وكانت الدولة هي 
الطرف الأكثر قدرة على تقديم قروض بأسعار فائدة منخفضة. ولم تكن هذه القروض 
بمثابة إعانات» بل وسائل يمكن من خلالها تحقيق وفورات حجم في البلديات 
والجمعيات الإسكانية. وبقصر القروض على المؤسسات المؤهلة كما عرّفها قانون الإسكان 
استطاعت الحكومة أن تؤثر في طريقة استخدام تلك القروض» إذ يجب استخدامها لبناء 
منازل متواضعة للمستأجرين الذين ليس في مقدورهم أن يستأجروا بأسعار تجارية. 


© التعاونيات الإسكانية التابيعة للبلديات 
لما كان في إمكان البلديات أن تأمر هي أيضاً ببناء المنازل وتأجيرهاء أنشأت بلديات 
كثيرة تعاونيات إسكاتية» وأصبحت هذه التعاونيات تعمل كدوائر متقفصلة ضمن الجهاز 
البلدي . وعن طريق مثل هذه التعاونيات تستطيع البلديات أن تطور أنشطة البناء المهملة 
من قبل الآخرين. والتعاونية الإسكانية البلدية هي بشكل أو بآخر مالك غير مستهدف 
مقدماً لأغراض بناء المساكن . 
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رابعاً: سياسة الإيجار والإعانات 


سّخْرت سياسة إعادة الإعمار فى أعقاب الحرب العالمية الثانية الحشد العمالة 
والنهوض بالصناعة. وفى ظل ظروف الشحة التى كانت سائدة آنذاك استخدمت ضوابط 
الأجور والأسعار لمكافحة الزيادات الحادة في الأسعار والمحافظة على السلام الاجتماعي. 
وقد ظهر اهتمام شديد بتحفيز عملية البناء لعدد كاف من المساكن من جهة» وضبط 
الإيجارات بحيث تصبح في مقدور الجمهور عامة من جهة أخرى. 

واستناداً إلى التجارب السابقة» خلصت الحكومة إلى أن أفضل طريقة لتحقيق 
الهدفين معاً هي تقديم التمويل المسبق لتغطية تكاليف البناء الجديد وتقديم إعانات جزئية 
لها. كما تم اللجوء إلى تدابير أخرى لحماية الإسكان الاجتماعي . فقد وجبت الاستعانة 
بضوابط الإيجار لمنع أصحاب المساكن الساعين للحصول على إيجارات أعلى من إخلاء 
مأجورهم من المستأجرين. كما اقتضت الحاجة اتخاذ تدابير لتوزيع المساكن بغية التأكد من 
أن البيوت مسكونة من قبل الأطراف الذين شيدت من أجلهم. وأثبتت سياسة الحقوق 
التفضيلية للحكومة في شراء الأراضي عن جدارتها كوسيلة لإثباط آثار المضاربات في 
الأراضي والنهوض بالتطوير على نحو منسجم مع سياسة الحكومة. 


١-الخيارات‏ أثناء فترة إعادة الإعمار 

رأت هولندا أن تختارء لدى تطوير قطاع الإسكان الاجتماعي فيهاء نظاماً للقروض 
المتهاودة التي كانت تقدمء» بالاستناد إلى قانون الإسكان لسنة ١110ء‏ لليلديات 
والمؤسسات المؤهلة لبناء وحدات للإيجار. واتسمت تلك القروض بانخفاض معدلات 
فائدتها التي ظلت ثابتة لفترات طويلة من الزمن» مما أتاح المجال لتحقيق زيادة مستدامة 
ومستمرة في الحجم الإجمالي للمساكن الزهيدة التكلفة» وعغرفت الوحدات الناتجة ياسم 
«منازل قانون الإسكان» بفعل طريقة تمويلها. وتعرف هذه المنازل حالياً بمنازل الإيجار 
الاجتماعية» وهي موجهة لمن يكون دخلهم دون عتبة مالية محددة. 


ويشكل نظام قروض قانون الإسكان والمنح السنوية المقدمة للتطوير أحد أهم أعمدة 
السياسة الهولندية للإسكان الاجتماعي في فترة ما بعد الخرب. وهو أساس قطاع الإيجار 
الاجتماعي الحالي الذي يتمتع بحالة ممتازة مالياً ونوعياً. وبفضل هذا القطاع أمكن انتهاج 
سياسة دائمة ومعتدلة لضبط الإيجار. مما جعل في مقدور الفئات ذوي الدخل المتدني أن 
تحصل على مساكن أيضاً. وأثئناء تلك الفترة أيضاً تلقى القطاع الخاص دعماً حكومياً لبناء 
المساكن وتطويرهاء ول يصبح البناء غير المدعوم مهماً للسوق إلا بعل ستة 19598. 

ومن بين النقاط التي كثر بحثها النسية المرغوب فيها لليناء من قبل القطاع الخاص 
إلى نسبة البناء على يد التعاونيات السكنية والبلديات. وقد راهنت هولندا على الخيارات 
الثلاثة في آن واحد. وتم حفز بناء المساكن بواسطة الشركات الخاصة والتعاونيات السكنية 
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والبلديات عن طريق مختلف التدابير المالية والإعانات الملائمة للمستفيدين المعنيين بالأمر. 


" - ضوابط الإيجار 

تخدم ضوابط الإيجار أهدافاً مختلفةء فأثناء فترة إعادة الإعمار كانت سياسة الإيجار 
ركناً من أركان سياسة الأجور والأسعارء وبالتالي كانت جزءاً لا يتجزأ من السياسة 
الاجتماعية الاقتصادية. وكان الهدف منها المحافظة على انخفاض مستوى الإيجار من أجل 
الحد من زيادات الأجورء وبالتالي تحسين القدرة التنافسية في أوساط العمل الهولندية. 

ولا يكفي في هذا الصدد دعم عمليات البناء الجديدة بهدف تدني الإيجار الأولي» إذ 
يمكن درء الزيادات السريعة في الإيجارات بواسطة تجميد الإيجارات وفرض قيود لاحقة 
على ارتفاع الإيجار . وكانت مسألة من سيستفيد من زيادة الإيجارات المحتملة مسألة تراعى 
في المناقشات التي تجري هذا الخصوص. قفي قطاع قاتون الإسكان تؤدي زيادات الإيجار 
إلى انخفاض مساهمات التشغيل المقدمة من الحكومة. بيد أن رقع الإيجار يثير مشاكل 
بالنسية إلى الفئات المنخفضة الدخل بسبب انخفاض الأجور. أما في القطاع الخاص» 
فيفضي رقع الإيجارات إلى زيادة الأرباح التي لا تعود لتتدفق إلى قطاع الإسكان 
الاجتماعي . 

ويمكن لضوابط الإيجار أن تسهم في جهود كبح التضخمء ومثلت هذه النقطة 
موضوعاً مهماً في هولتدا أثناء مرحلة إعادة الإعمار وخلال السبعينيات. وتكسر الحلقة 
المفرغة للأجور والأسعار جزئياً عن طريق زيادات قليلة في الإيجار. ويكمن العيب في 
ضوابط الإيجار الطويلة المدى ذات الزيادات القليلة فى الإيجار في أن أنماط الإيجار 
للمساكن القائمة حالياً ستؤثر سلباً في النوعية تدريجياً. وينطيق ذلك كل الانطباق إذا 
ارتفعت تكاليف الوحدات الجديدة» وبالتالي إيجاراتها. عندهاء ولكي يقترب الإيجار من 
النوعية» يصبح تنسيق الإيجارات هدفاً إضافياً. ١‏ 


“' - قانون الإيجار لسنة ١96٠‏ 

يضع قانون الإيجار لسنة 140٠‏ السياق العام لضوابط الإيجار لفترة ما بعد الحرب. 
وبما يميز هذا القانون أنه لم يكن يطبق إلا على المساكن القائمة أصلاً. أما ضوابط الإيجار 
المتعلقة بالمباني الجديدة المدعو مةء فقد كانت تطبق على أساس أنظمة الإعانات وتعديلات 
الإيجار خلال السنوات الخمس الأولى. ولا تخضع تلك الوحدات لأنظمة الإيجار الصادرة 
بموجب قانون الإيجار لسنة 146٠‏ إلا بعد انقضاء تلك الفترة. ولم تكن مستويات إيجار 
المباني الجديدة غير المدعومة خاضعة للرقاية» بل كانت تترك لتحديد السوق. 

ويحدد قانون الإيجار زيادات الإيجار من دون الإشارة إلى الأطراف المتعاقدةء وبهذه 
الطريقة اكتسبت الدولة» وعلى وجه الخصوص البرلمان» قوة تأثير مباشرة وكبيرة في 
سياسة الإيجار والظروف التي يتم رفع الإيجارات في ظلها. ويكون الغرض الأساسي من 
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الإيرادات المحصلة من رقع الإيجارات هو الاستثمار في المساكن القائمة» من قبيل أعمال 
الصيانة والتحسينات الكبيرة في المستقبل. 


َ محاولات التحرير 

ساد الاعتقاد فى الستينيات أن النقص فى المساكن سوف محل قبل نهاية العقدء وأن 
ذلك سيتيح العودة إلى الإيجارات التي تحددها التكاليف وأسعار السوق. غير أن محاولات 
تحرير سياسة الإيجار والسماح بتحديد مستويات الإيجار من قبل السوق باءت بالفشل حتى 
نهاية الستينيات» ذلك أن إدماج الإيجار بسياسة الأجور والأسعار والجدال حول مصير 
الأموال التى تتيحها زيادات الإيجار قد سبيا تأخيراً. ولهذا تخلفت عملية العودة إلى 
الإيجارات المحددة بفعل التكلفة أو السوق عن الانتعاش الاقتصادي. ونظراً إلى أن 
تكاليف المنازل الممكن المقارنة بينها والمباني الجديدة لم تكن هي ذاتها في ختلف أنحاء 
هولنداء طالبت التعاونيات الإسكانية والبلديات باعتماد معايير موضوعية لقياس قيمة 
المساكن بواسطة نظام للتفط تم اعتماده في ما بعد. 


م6 التوزيع 

إن مسألة توقير المساكن» علاوة على كونها متصلة يبناء المساكن وسياسة الإيجا 
هي من جوانب عديدة عبارة عن مسألة توزيع. فهل تستطيع أسرة تبحث عن بيت لها أن 
تجد مكان سكن ملائماً لاحتياجاتها من دون الانتظار فترة طويلة إلى حد لا مبرر له؟ إن 
مشاكل توزيع المساكن لا يمكن تلافيهاء وغالباً ما تواجه الأسر ذات الدخل المنخفض أو 
ذات الاحتياجات الخاصة؛ كأسر المسنين أو الأسر الكبيرة الحجمء مشاكل من هذا النوع. 
كما أن المساكن الموجودة لا تستخدم دائماً على الوجه الأمثل» وتعتمد زيادة العرض على 
ميل المستأجرين إلى تغيير مسكتهم. أضف إلى ذلك أن المنازل والأحياء تعكس المركز 
الاجتماعي وتعبر عن أساليب حياة خاصة. 

ويجوز أن تعتبر أوجه النقص الشديد في توزيع المساكن سبباً لتدخل الحكومة» غير 
أن مثل هذا التدخل ليس له سوى آثار محدودة» لأن الحكومة ليس في وسعها أن تتخلص 
ببساطة من عدم مرونة العرض. كذلك» فإن الحكومة لا يمكنها أن تهمل تغاير الرغبات 
الإسكانية واحتياجاتهاء خصوصاً أن ضمان حرية الخيار يشكل هدفا مهما لسياسة 
الإسكان. 

ويسيب النقص الكبير في المساكن في هولندا في أعقاب الحرب العالمية الثانية» 
شعرت الحكومة بأنها ملزمة بالتأثير في عملية التوزيع في سوق المساكن. واقتضى ذلك 
إيجاد تنظيم إداري لعملية التوزيع من خلال نظام للأذون وضعت يموجبه الشروط المتعلقة 
يمن من السكان هو الذي يشغل المسكن المعين. 

وكانت الأسباب التي دعت إلى هذه السياسة كالتالي: 

ول 


أ نظراً إلى الشحة الشديدة في المساكن لا بد من استخدام المساكن الموجودة بأكبر 
المضاربة في الشواغر والبيع والتأجير الإجباريين. كما يمكن التخلص من شغل المساحات 

ب - يمكن توزيع فترات الانتظار بأكثر ما يمكن من الإنصاف من خلال إعادة 

ج ‏ من الممكن أن توجد حالات من النقص في بعض قطاعات سوق الإسكان 
حتى عندما لا تكون هناك شحة عامة. ويحبذ فى مثل هذه الحالات اللجوء إلى الأنظمة 
والتوزيع . 

د من المرغوب فيه دعم الفئات المستهدفة من هذه السياسةء لأن هذه الفئات 
سيكون لها فرص أقل للحصول على مساكن معقولة التكلفة في الوقت المناسب بغير 
تدخل الحكومة. 

ه ‏ من المطلوب مواجهة التمييز عند تخصيص المساكن باتباع معايبر موضوعية. 

و يمكن تحقيق الاستفادة المثلى من الإعانات بضمان توفير الوحدات السكنية 
للفئات المعينة من السكان التي بنيت لأجلها هذه الوحدات. 


وقد تم الإقرار بعيوب التوزيع أيضاًء إذ يصبح جزءاً من السوق غير عامل وتكون 
حرية الخيار محدودة بقعل التنظيمء ويصبح الياحثون عن مساكن معتمدين على الحكومة 
لتلبية احتياجاتهم. وبالتالي قد يتمكن من له فرصة الوصول بسهولة إلى الجهاز البيروقراطي 
من الحصول على وضع تفضيلي. وفضلاً عن ذلك» تزيد صعوبة التنظيم في الممارسة 
ويزيد التهرب بتزايد تفاصيل القواعد السارية. وفي هذه الحالة» تؤدي التنظيمات 
الضرورية في وقتها إلى إزالة الأنظمة أيضاً (أي التحرير). 
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أدت الشحة الكبيرة في المساكن» بالإضافة إلى الأسباب المنطقية المذكورة أعلاهء إلى 
إصدار قانون مساحة المساكن لسنة ١147‏ الذي طبق على البلد بأكمله. وطيقاً لهذا 
القانون أجبرت المجالس البلدية على سن أنظمة خاصة بمساحة المساكن تحظر استخدام أية 
مساحة المسكن). وهذه الأذون هي في الواقع عبارة عن إفادة بعدم اعتراض هذه السلطة 
التنفيذية على استخدام أسرة معينة لأحد المساكن. وبالمناسبة» لا يحل الإذن محل عقد 
الإيجارء ويتعين على المالك والمستأجر أن يتفقا على هذا الجانب معاً. 


وتعتى المعايير الخاصة بتوقير الأذون بناحيتي الإنصاف والفعالية. تحمى ناحية 
لك 


الإنصاف بواسطة نظام للأفضليات قائم على أساس منطقي» وهو أن على الجميع الانتظار 
لفترة متمائلة تقريباً للحصول على مسكن ملائم. ويسجل الشخص نفسه باعتباره باحثاً 
عن بيت ويحصل على نقاط انتظارهء ويجوز التذرع بظروف استثنائية» كالتشرد أو وجود 
صلات اقتصادية ببلدية معينة» للحصول على نقاط إضافية . 

أما الفعالية فتحميها معابير الملاءمةء وتتعلق هذه المعايير بملاءمة أحد المساكن المعينة 
لأسرة معينة من حيث حجم المسكن ونمطه (أي الاستخدام الأمثل لمساحة المسكن)ء 
وكذلك بالملاءمة المالية لضمان أن يكون لأصحاب الدخول المتخفضة الأولوية بالنسبة إل 
وحدات السكن الرخيصة والماعومة. ويأتي القانون بعدد من الآليات الكفيلة يتحقيق 
توزيع منصف وفعال لمساحة السكن المتاحة على الأسر المناسبة. 


خامساً: التحول من التحرير إلى اللامركزية 

اتضح في نباية الستينيات وبداية السيعيتيات أن مشكلة النقص في المساكن لم تسو 
بالقدر المرجو. بل على العكس من ذلك» فقد تمخض نمو السكان وت تراخي الروابط 
الأسرية عن زيادة كبيرة في طلب المساكن». وظهر نص المساكن يجدداً. وترتب على ذلك 
أن تحول الاهتمام السياسي من سياسة خاصة بأسعار الإيجار إلى برامج ليناء المساكن» 
وأمسى إنجاز هذه البرامج بمثابة الركن الأساسي للسياسة الجديدة. وتزامن ذلك مع أزمة 
النقط في سنة ١917/7‏ 2 نجم عنها ارتفاع تكاليف البناء والتضخم. وأيرزت أزمة النفط 
ضرورة قيام الحكومات بتحفيز بناء المساكن بواسطة الإعانات» كما أدت بعد سنة ١9174‏ 
إلى الاحتفاظ بتنظيم السوق. 


-١‏ البرامج المتعددة السنوات لبناء المساكن 

وضعت البرامج المنعددة السنوات لبناء المساكن في أوائل السيعينيات لرفع الثقة 
باستمرار بناء المساكن الستوي. وألغيت القيود على الحصص والتوجهات الإلزامية للبناء 
للتخلص من القيود المترتبة عليها. ولضمان انسجام أنشطة البناء مع الطلب» طلب من 
الأقاليم والبلديات أن تجري على وجه السرعة دراسات لسوق المساكن. 

وعتدما انضيخ أن هذه الدراسات ل تكن بالمستوى المطلوب» قررت الحكومة في 
سنة لا/ا91١‏ أن تجري هي بدورها دراسات واسعة ومعيارية عن احتياجات الإسكان. 
وطلب من البلديات أن تجري مسحاً وتضع كتيب معلومات» وأن تقدم تقديراً لاحتياجات 
الإسكان اليلدية. وبدراسة احتياجات الإسكان» وكذلك الإنجازات الفعلية التي تم 
تحقيقها في السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات» وآثار تغيبر المواقع في وحدات السكن 
الجديدة» يمكن للبرامج المتعددة السنوات لبناء المساكن أن تراعي بصورة أفضل طريقة 
عمل سوق المساكن ورغيات السكان. وتستخدم نتائج الدراسات أيضاً في تحديد 
القطاعات المطلوب أن توجه الإعانات إليها وحجم هذه الإعانات كي تكون كافية لحفز 

1 


بناء المساكن. ومنذ الشروع في إجراء هذه الدراسات للمرة الأولى وبرامج بناء المساكن 
تستعين بها كأساس لها . 


” - اكتساء قطاع الإسكان الاجتماعي بطابع المهنية 

من التطورات المهمة في قطاع الإسكان الاجتماعي أثناء تلك الفترة اكتساب 
التعاونيات الإسكانية لطابع المهنية وزيادة عدد الوحدات السكنية التي تملكها. ومن 
الجوهري فى هذا الصدد أن المؤسسات المؤهلة كانت قد أوليت الأسبقية فى محال بناء 
الإسكان الاجتماعي منذ أواخر الستيتيات. ولم يسمح للبلديات ببناء مساكن بموجب 
قانون الإسكان حيئما كانت المؤسسات المؤهلة والموجودة ضمن حدود البلدية مستعدة 
للقيام يذلك. ومما لا يقل عن ذلك أهمية تراكم الاحتياطيات الرأسمالية لدى التعاونيات 
الإسكانيةء والتى لا يجوز استثمارهاء طبقاً لقانون الإسكان. إلا فى ما هو فى مصلحة 
الإسكان الاجتماعي. 1 ١‏ 

وينص قانون الإسكان أيضاً على إمكانية إنشاء صندوق مركزي للإسكان الاجتماعي 
يمكن للتعاونيات التي لديها أموال كافية أن تودعها فيه لصالح التعاونيات التي لا يوجد 
لديها احتياطيات كافية لبناء المساكن وصيانتها. 


سادساً: الإسكان الاجتماعى فى التسعينيات 

شهدت التسعينيات بعض التطورات الجديدة فى ميدان النقاش المستمر بشأن 
الإسكان الاجتماعي من حيث التنظيم الحكومي في مواجهة تنظيم السوق. وارتأت 
الحكومة أنه قد آن الآوان للانسحاب قليلاً من قطاع الإسكان الاجتماعي وترك عمليات 
هذا القطاع للإدارات المحلية أو لإدارات المناطق أو للسوق ذاته. ويفضل الطابع المهني 
الذي تميزت به التعاونيات الإسكانية أثناء العقدين الماضيين حان الوقت أيضاً لنقل ملكية 
قطاع الإسكان الاجتماعي إلى القطاع الخاص» مما سيجعله أكثر حرية من الناحية المالية 
إزاء الحكومة. 

ولا تزال عملية التحرر من مركزية المسؤوليات الحكومية ونقل هذه المسؤوليات إلى 
مستويات إدارية أدنى مرتبة سائرة على قدم وساق. إن الحكومة تبقى مسؤولة عن إعداد 
السياق الذي ترسم بموجبه السياسات». وعن اعتماد تشريعات التمكين» في حين يتعين 
على البلديات والمناطق فى هذا الإطار أن تدير بعض الأمور بمعرفتها ووفقاً لظروفها. كما 
تقوم هذه المستويات الإدارية الأدنى مرتبة بتوزيع أموال الحكومة على نحو واسع. 


سابعاً: الخاتمة 
تميزت هولندا من سائر البلدان الأوروبية بوجود قطاع قوي وواسع للإسكان 
الاجتماعي يمكن للأسر ذات الدخل المنخفض أن تجد في ظله مساكن لائقة ومعقولة 
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الكلفة. وقد تم ضمان الإدارة الدائمة والكفء للحجم الإجمالي للمساكن الاجتماعية من 
خلال المؤسسات المؤهلة. ومن خلال مختلف آليات التمويل أصيحت المسؤولية الواقعة 
على عاتق الحكومة عن صياتة الحجم الإجمالي للمساكن وإبدالها مجرد مسؤولية هامشية. 

واحتاج نمو قطاع الإسكان الاجتماعي في هولندا إلى قرن من الزمن تقريباً. وكان 
الدعم المالي مهماً جداً في هذه العملية. فقد أثبت توفير القروض والإعانات للاستثمار 
غير المستهدف للربح أهميته القصوى. كما كانت فكرة إعادة استثمار الإيرادات المكتسبة 
من الإسكان الاجتماعى في الإسكان الاجتماعي نفسه ‏ أي فكرة «الصندوق الدوار» ‏ 
من العوامل المهمة الأخرى في هذه العملية. 0 

وساهمت الأنظمة واللوائح الحمائية الخاصة بتوزيع المساكن ومستويات الإيجار في 
صرف الأموال الحكومية على نحو فعال ومنصف. ويفرض أنظمة ولوائح وشروط 
للإعانات يشكل مسبق وبالإشراف اللاحق» حافظت الحكومة على قوة تأثيرهاء كما 
يمكنها بذلك أن تستمر في الاضطلاع بمسؤوليتها لضمان توفير حجم إجمالي كافٍ 
للمساكن. 
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1 التخطيط والإدارة للبيئة 
الحضرية والريفية 


5 (#) 
رمري صيصور 

خلاصة 

تتناول هذه الورقة قضايا مختلفة تتصل بالاعتبار البيئي في التخطيط الحضري 
والريفي. إن الحالة الحاضرة للتخطيط ليست حالة مشجعة» إذ إن عدداً من البلديات غير 
قادر على مسايرة الحجم الكبير من الإنشاءات التي يجري تشييدها حالياً. لقد جرى تجاهل 
القضايا المتصلة بحماية البيئة والحفاظ عليهاء بيد أن المرجو أن تعمل خطة طويلة الأجل 
توضع في المستقبل على تصحيح ذلك 

وتعالج هذه الورقة قضية الماء النظيف والصحة. ويجري تقديم مقترحات بشأن 
مواقع اقليمية لمكبّات النفايات ومعامل لتنقية المياه العادمة. كما يوصى بإعادة تدوير 
النفايات إلى أقصى حد ممكن» وذلك للاستفادة من موادها يجدداً. 

وجري كذلك بحث تلوث ايام في المناطى الساحلية و تقدّم حلول عملية . وتعالج 
أيضاً أ مسألة تلوث الهواء والتقل وتقدّم مقترحات للسيطرة على ما ينفث من غازات» 
وذلك للتقليل من تلوث الهواء . 

وتُبحث أيضاء وباختصارء مسألة التلوث الناشئ من الضوضاء وأثره في الصحة. 
ويجري التشديد على التلوث في الرؤية وعلى تحديد المناطق» بالنظر إلى تأثير ذلك في كيفية 
تواصل الناس مع مدنهم أو قراهم. ويُبحث أيضاً الحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية 
المتعددة فى فلسطين» كما تُبحث السمات المميزة للمناطق 0 والمناطق الزراعية. 
ويوصى بتكوين فرق للإدارة البيئية» إما على المستوى الحكومي أو المستوى الاقليمي. 


(*) أستاذ مساعد في دائرة العلوم البيئية» جامعة بيرزيت» بيرزيت. 


ا 


ومثل هذه الفرق تستطيع خدمة المناطق الريفية خدمة جيدة. 

وتقدّم توصيات أخرىء منها وضع برنامج وطني مكثف للتثقيف البيئي عل 
المستويات كافة. ويُقترح رسم استراتيجيا للبيئة تغطي قضايا مثل مشاركة الأهالي وحقهم 
في المعرفة بما يجري وتوفير المواد المكتوبة ووسائل الانتفاع بالبث المرئي والمسموع. وأخيراً 
يوصى بقوة بإضفاء الحيوية على سياسات الحكومة على المستويات كلها . 


أولاً: قضايا تخص تخطيط البيئة وإدارتها 

تشير التقديرات إلى أن نصف سكان العالم سيقطنون مناطق حضرية بنهاية هذا 
القرن. ويظهر هذا الاتجاه في فلسطين كذلك» حيث تجري فيها هجرة تدريجية من المناطق 
الريفية إلى المدن (مصادر مختلفة). وفي الوقت عيتهء يتم تطوير المناطق الريفية أكثر فأكثرء 
كما أن عدداً منها غدا محاطاً بمدن كبيرة”'2. يصدق هذا على الأخص على المان الكبيرة» 
مثل تابلس ورام الله وبيت لحمء وإلى حد ما الخليل. أما القدس فقد أصيحت مدينة 
كبرى ببتاء عدد من القرى حولها قبل الاحتلال الإسرائيلي لعام ١9517‏ وبعده. 

وبقدر ما يتعلق الأمر بإعادة الإعمار في فلسطين» فإن ثمة حقائق معينة قد ثبتت 
على الأرضء وسيكون تغييرها أمراً باهظ التكاليف. إلى هذاء فإن فلسطين بقعة صغيرة 
بالقياس إلى مناطق العالم الأخرى»ء كما أن مدنها وقراها قريبة بعضها من بعضها الآخر. 
لذلك على المرء أن ينظر إلى التطوير الريفي والحضري بصفته كلاء فالمنطقتان تعتمد 
إحداهما على الأخرى . إن الاعتبارات البيئية متساوية في كلتا المنطقتين» كما أن الحاجة إلى 
بيئة نظيفة وصحية تنطبق عليهما كذلك معاً. ١‏ 

كان مخططو المدن منذ الأزمان القديمة يحاولون إدخال بند «تجهيز الماء النظيف» في 
صلب تصميم المديئة. إن أنظمة ضخ المياه وجمعها لم تزل بتفاصيلها تشاهد في عدد من 
الأمكنةء وكذلك أقيم نظام صرف في أمكنة أخرى لنقل مياه المجاري. هذه الأعمال 
تشير إلى الحاجة إلى المحافظة على بيئة نظيفة في المناطق الحضرية. وأنشئت كذلك 
لمتتزهات لمنعة السكان» كما جرت حماية المناطق الطبيعية . 

أما فى الأزمنة الحديثة» فإن مسألة التخطيط والإدارة للبيئة الحضرية والريفية هي 
مسآلة حدية شيا :وإذ ترايد الوعى البيش أخذت المشاكل البيئية بالظهورء وبدأ 
المخططون في عدد من الأقطار المتطورة بمعالجة مسألة «إضفاء الاخضرار على تخطيطهم 
ا حضري؟ وفمَا لاتجاه الوعي البيني . 

إن المفهوم الحديث للتخطيط والإدارة للبيئة الحضرية والريفية يجعل من الإنسان 
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مركزاً لمثل هذه الأعمال وييدف إلى تلبية حاجاته. وفي الوقت عينهء يجري الحفاظ على 
العديد من المناطق الطبيعية التي تقع داخل محيط المنطقة الحضرية أو الريفية» وقد يشمل 


ذلك تهراً أو بحيرة 00 إن الفكرة هي تقليل التأثير البشري في 
الطبيعة إلى أدنى حد وزيادة المتعة الإنسانية إلى أقصى حد. 


ومع أن تطبيق هذا المفهوم ليس سهلاء إذ إنه يقتضي الكثير من الجهد والمثابرة من 
جانب المخططين لوضعه في موضع الممارسةء غير أن هذا التطبيق اك م 
وبالنظر إلى أن الوضع في فلسطين معقد» فإن من الصعب جداً تطبيق المفهوم المذكور 
تطبيقاً تامء الآن أو في المستقبل. 

أولاً. إن هذا المفهوم غير معروف للعديد من المخططين. ثانياء إنه ياهظ 
التكاليف» والموارد المحدودة المتاحة في فلسطين تجعل الأمر صعباً يتعسر تطبيقه . ثالثاء 
هناك مجموعات ضغط متعددة وأفراد متنفذون كثيرون يعارضون المفهوم المذكور على 
أساس أنه ليس من الأولويات» ولن يكون كذلك لسنين عديدة قادمة. إن الرأي الذي 
يحمله كثير من المخططين يفيد بأن المهمة الحالية هي البناء والتغلب على الإهمال الإسرائيلٍ 
الذي دام سنوات طويلة. يدل هذا الرأي على قصر النظرء وقد يستمر في كونه الرأي 
السائدء ذلك أن جل السكان الفلسطينيين أميون بيكياًء ولو أن ذلك ليس من صنعهم» 
بل هو نتيجة ظروفهم المعيشية التي يسودها الاضطهاد. 

ويزداد الوضع تعقيداً بسبب التوسع المستمر في بناء المستوطنات اليهودية في وسط 
المناطق الفلسطينية. وهذه المستوطنات من حيث الواقع هي شبكة من البلدات والقرى 
التي شيدت وفق المقابييس العصرية» وهي مرتبطة بشبكة أخرى من الطرق» كما أنها تقدم 
الخدمات الضرورية كافة التي بوسع بلدة أن تقدمها. إن هذه المناطق المبنية قد حالت دون 
توسع البلدات والقرى الفلسطينية» مما جعل هذا التوسع عمودياً وليس أفقياًء فأصبح 
بذلك مزدحاً. 

إن إمكانية تصحيح هذا الوضع ضعيفة في الوقت الحاضرء وسيقتضي الأمر جهوداً 
جبارة لتغيير الاتجاه السائد في تخطيط المان وتطبيق مفهوم التخطيط والإدارة للبيئة 
الحضرية والريفية. ولا بد من أن يجري هذا التطبيق في البلاد بأسرها مع قوانين صارمة 


شؤونه. 


ويتعين تنفيذ هذه القوانين بصرامة في ما يتعلق باعتبارات أخرى. ففي الوضع 
الحالي نجد ا القائمينٍ على البناء أحرار في مخالفة إجازات البناء التي سدور لهمء ولا 


بيئية ة خطيرة» إِد تضطر السيارات إل الوقوف. 0 أمكنة بعيدة عن مراكز المدن لحك 
فتخلق بذلك المزيد من التلوث والضوضاء. 


اه 


إن مدينتي رام الله وبيت لحم هما من الأمثلة الجيدة على مثل هذا الوضع الحافل 
بالمخالفات» يحيث تكون النتيجة قيام ذوي الرخاء الاقتصادي بيجر المدن بسبب الزحام 
والاكتظاظ وعدم القدرة على إيقاف السيارات فيها. بعبارة أخرى» إن الاتجاه الحالي يسبب 
اخناق المدن» مما يعرقل تنميتها الاقتصادية. 

وعلى ما في هذا الوضع من تعقيدء فإن من الممكن علاجه بالاستثمار المناسب 
المصحوب بقوانين صارمة تجعل من الصعب على الباني أن يخالف قواتين البناء أو تحديد 
المناطق. يجبء في هذا الصددء تشريع قوانين لحماية البيئة وإجراء تطور حضري سليم. 
وبما أن التطوير الحضري والبيئي لا يبدأ من الصفرء فيجب إيجاد توازن بين الاعتبارات 
البيئية والوضع القائم. لذلك ينبغي وضع خطط طويلة الأمد تطبق بالتدريج؛ وذلك 
لتصحيح الوضع وفق نهج بيئي متوازن لا ضرر فيه ولا ضرار. 

سيجري في القسم التالي استعراض الأسباب الرئيسية للضرر البيئي» بما في ذلك 
تلوث الهواء ومسألة النفايات والمجاري. وعدم وجود أنظمة لتحديد المناطق» وموضوع 
الضوضاء والتردي الحاصل فى المدن والأرياف ومشكلة النقل. كما ستبحث أيضاً أهمية 
المواقع الأثرية والتاريخية للبيئة» وحاجات المناطق الساحلية. 


ثانياً: تلوث الهواء 

يمثل تلوث الهواء أخطر ما يواجهه سكان المناطق الحضرية» ومصادر هذا التلوث 
متنوعةء لكن أهمها الغازات المنبعثة من حرق الوقود المستخدم في المركبات وفي تدفئة 
المساكن» ومما يسهم في تلوث الجو الغبار المتطاير من أعمال الإنشاءات ومن القضاء على 
المناطق الخضراء. لقد أصيح هذا الغبار خطرا جسيما يتهدد الصحة العامة بامتداد 
مساحات المدينة تجاوزاً على الأراضي الزراعية والمناطق الطبيعية . 

استطاع بعض المدن في الغرب السيطرة على هذا الوضعء وتمكن حتى من معالجته» 
وذلك من خلال خطط طويلة الأمد لتقليل ما ينفث من دخان في مصدره. فقد تم 
التقليل من الدخان المنبعث من السيارات إلى حد كبير بإصدار تشريع يلزم صائعيها بزيادة 
كفاءة الوقود المستخدم فيها من حيث الاحتراق ويقضي بإدخال وسائل للسيطرة على 
التلوث. وتستورد السيارات حالياً في فلسطين بواسطة وكلاء إسرائيليين» وهي تلبي 
مقتضيات السيطرة على التلوث المطبقة فى إسرائيلء بما فى ذلك المعدلات القياسية لدخان 
السيارات. ومن أحدث الإجراءات الحديثة إدخال محولات لامتصاص الدخان واستعمال 
البنزين الخالي من الرصاصء وهذان شيئان يكمل أحدهما الآخر. وكانت الولايات المتحدة 
الأمريكية من أولى البلدان التى شرّعت مثل هذه القوانين» مما أدى إلى تحسين المعدلات 
القياسية لدخان السيارات» وإلى التقليل من تلوث الهواء. هذا والمرجو من السلطة الوطنية 
الفلسطينية أن تقوم بتشريع قوانين كهذهء فتلزم وكلاء السيارات باستيراد المركبات ذات 
الدخان القليل» والتي فيها وسائل للسيطرة على التلوث» مثل المحوللات لامتصاص 
الدخان. 

ودين 


يساعد استخدام الوقود القليل الكبريت»: وهو ما شرّع حديثاً في إسرائيل أيضاًء 
على تخفيض التلوث في المناطق الحضرية. ويحتوي وقود التدفئة ووقود سيارات الديزل 
على مستوى معين من مركبات الكبريت التي تدخل الجو فتسبب تدهوراً في نوعية الهواء 
وتؤدي إلى أضرار صحية وغيرها من الأضرار البيئية. هذا وقد استطاعت مدن عديدة فى 
أرجاء العالم أن تحسَن نوعية الهواء باستخدام الوقود القليل الكبريت والبنزين الخالي من 
الرصاص . 

أما تلوث الهواء من مصادر صناعية» فهو في الوقت الحاضر تلوث محدود ومحصور 
في مواقع معينة. على أن هذا يعني ضرورة إصدار قواتين لمنع تأسيس الصناعات التي 
تسيب التلوث في المناطق الحضرية. إن المناطق الصناعية تقع حالياً في وسط المناطق 
السكنية» فالمياني السكنية تواصل امتدادها وتجاوزها على تلك المناطق الصناعية. لذلك 
يتعين أن تقام هذه المناطق بعيداً عن مراكز المدن لكي تظل نائية عن المناطق الحضرية» إذ 
تأخذ هذه بالتوسع والامتداد. كذلك يتبغي تغيير مواقع المناطق الصناعية القريبة من المدن 
مع إعطاء حوافز لذوي الأعمال القائمة فيهاء وذلك للتقليل من الخسائر الاقتصادية. إن 
المناطق الصناعية مهمة للاقتصاد في أي مكان ويجب تشجيعهاء وهي عند وجودها في 
مواقع صحيحة »2 وعند تشريع القوانين البيثية المناسبة» لن تكون ذات خطر يذكر يتهدد 
المناطق الحضرية . 

من الجدير بالذكر هنا أن استخدام زيت المكائن المستعمل واتخاذه وقوداً في 
صناعات معينة أمر يجب منعه والمعاقيبة عليه» إلا أن هذا الاستخدام شائع في المخابز 
الكائنة فى داخل المان. ويحتوي زيت الكان المستعمل على مواد ملوّئة عديدة» من 
ضمنها المعادن الثقيلة والعضويات التي تعتبر خطراً على الصحة. 

ولغرض تقليل تلوث الهواء بدرجة أكبر في داخل المدينة يترتب على مخططي المان 
أن يأخذوا أحوال الأنواء الجوية بالحسبان. إن الرياح السائدة في فلسطين هي عادة رياح 
غربية ولا تبب فيها الرياح الشرقية إلا قليلاً وخلال مواسم معينة. لذلك ينبغي أن 
تستقيد المباني والشوارع من هذه الظواهر لدقع ملوثات الهواء بعيداً عن المدينة وإيقاء 
الرياح النقية في هبوب دائم. والمثال الذي يصور هذا الوضع هو مدينة تل أبيب» حيث 
أقيمت الباني القديمة في اتجاه شمالي - جنوي» وهكذا تمنع حركة الرياح الغربية ما يسبب 
تراكم الملوئات» ولا سيما خلال ساعات الازدحام. إلى هذا تكون درجة الحرارة أعلى» 
فالهواء الحار لا يحل محله هواء آخر مشيع برطوبة ندية آنيا من الساحل. 


الثاً: النفايات ومجاري الصرف والمياه النظيفة 


١‏ النفايات 


تمثل في الوقت الحاضر خطراً جسيماً يتهدد سكان المناطق الحضرية والريفية؛ 
فمكبات النقايات 3 في عدد من هذه المناطق » وهي تكب بطريقة بدائية جداء وليس 


زان 


تؤدي المكبات الفبوحة إلى تلويث الهواء بشكل خطيرء إذ تشعل» فتندلع الحرائق 
ويحمل دخاتها أنواعاً شتى من الملوّثات إلى المناطق الحضرية. وتشتهر رام الله بهذا الأمر. 
إلى هذا تجتذب النقايات ات الجرائيم: فتجد هذه طريقها إلى البلدات والقرى. لذلك يجب 
وضع مكبات التفايات في مواقع بعيدة عن المدن. ومن الأفضل إعادة تدوير أكثر ما 
يمكن من النفايات. وقد أصبحت هذه العملية مربحة بتشريع قوانين الرقابة عل 
التلوث92) . فهناك مدن معينة في الخارج تفرض تأمينات على قناني المشروبات لتحث 
الناس على إعادتها لاسترجاع التأميناتء فحققت بذلك تخفيضا في مقدار القناني الزجاجية 
والبلاستيكية والمعدنية التي ترمى مع النفايات في المكبات. 


يعتبر وجود المكبات ظاهرة قديمة وقد تأخر تطويرها طويلاً» إذ ليس هناك عملياً 
مادة من مواد التفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها وصنعها من جديد. وقد يكون هذا 
عملا باهظ التكاليف في البداية» لكنه يصبح مربحاً مع الزمن. إن فلسطين قطر صغير لا 
يسعه أن تتناثر فيه مكبات النفايات في كل مكان. ومن الأمور التي يوصى بها كثيراً قيام 
البلدياتء بالاشتراك» بإنشاء مكيات ومطمّات صحية إلى أن يحين الوقت الذي يكون فيه 
السكان مستعدين لطريقة أخرى أكثر إبداعاً لإعادة التدوير. 


وهناك آراء متعددة بشأن نجاح برنامج لإعادة التدوير في فلسطين» وأغلبها ينصب 

على القول بأن الوعي البيثي منخفض لدى السكان مما قد يحد كثيرا من مشاركتهم في 
برتامج كهذا. . بيد أن منهاجاً لرفع مستوى الوعي البيئي مع قوانين داجارها ميري الاك 
إلى تغيير موقف اللامبالاة الحالي. هذا وقد يكون من السابق لأوانه» كما ذكرنا سابقاء 
تشريع مثل هذه القوانين قبل أن يتولى الفلسطينيون مسؤولية مصيرهم بأنفسهم . 


أما نظام جمع النفايات ففيه الكثير من النواقصء» إذ يجري حالياً وضع حاويات 
صغيرة أو كبيرة في الشوارع لكي يرمي الناس نفاياتهم فيهاء فأحدثت هذه الطريقة خطراً 
صحياً وصارت مكاناً لتوليد الحشرات والجرائيم. ويعتبر معظم هذه الحاويات معطوياً 
وأغطيته لا تغلقء فيسبب تفاعل النفايات فيها تصاعد روائح كرمهيةء كما لا يبدل أي 
مجهود على الإطلاق لتنظيف هذه الحاويات أو تعقيمها بين حين وآخر. هذا وتتراكم 
النفايات في الحاويات فتفيض ببهاء وذلك لصغر حجمها ولا مبالاة المستخدمينء إلا أن 
ثمة نظاماً أفضل للاستخدام في البيوت» وذلك بأن تقوم البلديات بتوزيع حاويات 
قياسيةء لقاء رسم بالطبع» وجعل تلك البيوت مسؤولة عنها. 


هذا ويتبغي جمع النفايات في أيام محددة» على أن تخصص مرة واحدة في الشهرء 
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عه 


أو أكثرء لجمع المواد الكبيرة» إذ إن تنظيم جمع النفايات هو اعتبار مهم لمخططي المدن. 
ومن شأنه أن يسهل الأمور على الجميع. ومن الظواهر الآخذة بالانتشار ظاهرة رمي 
الأنقاض بشكل غير مشروع بنقلها من مواقع البناء إلى الطرقات في المدن والأرياف. إلا 
أنه يحبذ جداً توفير مواقع لجمع هذه الأنقاض مع فرض غرامات شديدة على المخالفين. 
السماح للبنائين بترك المواد الإنشائية في الموقع أو على الأرصفة بعد الانتهاء من العمل» 
وهذه الظاهرة واسعة الانتشار. 


" مجاري الصرف 

هذه مسألة أخرى يتحتم معالجتها في التخطيط والإدارة للبيئة الحضرية والريفية. لا 
تتوفر في معظم البلديات منظومات وافية لمجاري الصرف ولا وسائل لمعاملة مياهها. وقد 
خصص بعض الدول تبرعات لليلديات الكبيرة لإنشاء منظومات جديدة لمجاري الصرف» 
لكن الأموال تأتي بالتنقيط. وفي بعض الحالات. كما حدث في بلدية رام الله» أجل 
دفع المبلغ المخصص لإنشاء مصنع لمعاملة مياه الصرف». فجرى تحويل الأموال الموجودة 
إلى خلق الأعمال ودفع المرتبات» وذلك بسبب الضيق الاقتصادي الذي عاناه الفلسطينيون 
خلال فترات إغلاق المناطق الذي فرضته إسرائيل. 

إن البلديات الفلسطينية غير قادرة على توليد الدخل الكافي للبدء بمشاريع صحية 
كبيرة؛ وهي تعتمد على المساعدات الدولية. ومع وجود الاهتمام مهذه المشاريع لدى 
المتبرعين الأجانبء إلا أن الأحداث الجارية على الأرض والاحتلال العسكري يحولان 
دون تحقيقها. وقد قدم البنك الدولي مؤخراً قرضاً إلى السلطة الوطنية الفلسطينية للبدء 
بالأعمال في المشاريع الصحية وبناء البنية التحتية. 


ومن الممكن تقسيم المياه العادمة إلى ثلاثة أنواع: 
أ مياه البيوت وأماكن العمل؛ 

ب مياه المصانع ؛ 

ج - مياه السيول. 


يعتبر قيام كل بلدية بمفردها بإنشاء معمل لعاملة المياه العادمة أمرأ غير منطقي» 
وشأنه شأن مكبات النفايات» والأقضل إنشاء هذه المعامل في مناطق أوسع. وباعتبار أن 
عدد السكان للبلدات والقرى الواسعة المحيطة بكل معمل لن يتجاوز مائتي ألف نسمةء 
لذلك فإن المعامل المذكورة التي تنشأ في المناطق تفي بسهولة بالغرض المطلوب. 

وعلى السلطة الوطنية الفلسطيتية أن تتولى دوراً فعالاً في تأسيس المعامل لمعاملة المياه 
العادمة في المناطق» وفي تطبيق التقانة المستخدمة في هذا المضمار. كما ينبغي ألا يترك 


إن يدان 


الأمر إلى الاستشاريين الأجانب ليقرروا نوع التقانة المناسبة ومستوى معاملة المياه. إن 
معاملة المياه الصحيحة تعني توليد مياه معاملة يشكل سليم لتكون ملائمة لإعادة 
استخدامها فى الزراعة أو فى صناعات معينة. 


ومن المهم التشديد هنا على التقانة المناسبة» إذ يترتب على الاستهلاك المنخفض 
للفرد الواحد من الماء زيادة مستوى ما هو مطلوب من أوكسجين الحياة في مجاري الصرف 
إلى معدل 7٠١‏ إلى 400 ملغم للتر الواحد””". وكلما ارتفع مستوى هذا المعدل. صار 
من الأكثر عسراً على معمل لعاملة مياه الصرف أن تخفضه إلى مستوى مقبولء وهو "٠١‏ 
إلى 5١‏ ملغم للتر الواحد. 

هذاء وقد يكون الماء الذي تجري معاملته مركّزاً بنسبة عالية من الأملاح الذائبة» ما 
يتطلب تخفيفه ليكون صالحاً للاستخدام الزراعي الطبيعي على مدى طويل. ومن الأمور 
التي يوصى بها أن تقام معامل معاملة المياه خارج حدود البلديات» ويفضل أن تكون 
لخدمة أكثر من منطقة حضرية واحدة» وأن يجري تصميمها بشكل يقلل الكلفة ويوفر 
مياهاً معاملة بشكل سليم وقايلة لإعادة الاستعمال. إن تحويل مياه الصرف إلى الوديان 
أمر يجب إيقافه والعقاب عليه. 


أما التفايات الصناعية فتختلف فى طبيعتها بحسب الصناعة المعنية. وأفضل الحلول 
هو معاملة هذه النفايات في موقع الصناعة وعلى نمقتها. وعند مرج ميأه الصرف الصناعية 
يمياه الصرف من المدن» يؤدي ذلك إلى التقليل من كماءة المعامل لمعاملة المياه العادمة» 
التفايات الصناعية إلى ارتفاع كلف الإنتاج» لكن التجارب أظهرت أن الصناعة قادرة على 
تحمل ذلك». بل قادرة حتى على تحويل هذا الارتفاع إلى منفعتها. 


وأما مياه السيول فتعني تلك الناشئة من العواصف والأمطار. ويما أن معظم 
المعامل لمعاملة مياه الصرف لا تستطيع أن تستوعب مياه السيول خلال مواسم المطر 
الغزيرء ينتج من ذلك إطلاق مياه صرف معاملةٍ جزئياً إلى المناطق المخصصة لها. وأقضل 
الحلول هو فصل مياه السيول عن مياه المجاري للحيلولة دون ذلك. ومع أن مياه السيول 
في مناطق المدن تحمل بعض الملوثات معهاء وهذه يتعين إطلاقها قبل دخولها المعامل . 
وذلك خلال مواسم المطر الغزيرء إلا أن معظم البلديات الفلسطينية لا تملك الوسائل 
لفصل سيول العواصف عن مياه المجاري أو لتحويل اتجاهها. 

يستخدم العديد من البيوت وأماكن العمل خزانات خاصة لعدم ريطها بشبكة 
المجاريء ويطبق ذلك في المدن والأرياف على حدٍ سواء. والمشكلة في المناطق الريفية هي 
عدم وجود خطط لإنشاء نظام المجاري فيهاء لذلك ينيغي أن يكون هذا الإنشاء من 


(*) المصدر تقميه . 


كدة 


أولويات السلطة الوطنية الفلسطيتية» إلا أنه من الممكن ربط أكثر من قرية واحدة 
بمنظومات المجاري» كما أن من الممكن ربط القرى الواقعة على مسافة غير بعيدة جداً 
بأحد المعامل المقترحة لمعاملة مياه المجاري في المناطق. ومن الممكن أيضاً إنشاء معامل 
صغيرة وكفوءة لمعاملة مياه المجاري» وذلك لخدمة عدد من القرى. 


وتنتشر الخزانات الخاصة» وهي في واقع الأمر أقرب صفة إلى المراحيض» في 
أرجاء المناطق الحضرية والريفية» وتعتبر فى الوقت الحاضر الطريقة الرئيسية لصرف مياه 
المجاري. وهذه الخزانات ذات عمر قصير لسوء البزل فيها عادة» فهى تمتلئ سريعاً 
وتتسرب محتوياتها إلى مناطق سكنية أخرى أو إلى مساحات خالية. وقد أصبح تفريغها 
عملا مربحا ومزدهراء إذ يجري سكب مياه المجاري في أقرب وادٍ أو حقل. 

أما في البلدان الأخرىء فلا يجوز بناء سكن في منطقة لا تتوفر فيها جار إلا بعد 
إجراء فحص للتربة لمعرفة درجة امتصاصها لياه المجاري. إن هذا غير متبع هناء والنتيجة 
هي انسياح مياه المجاري في كل مكان. ويتفاقم الوضع بزيادة الإنشاءات. إن الخزانات 
البيتية قد تحدث خطراً يتهدد بعض مصادر المياهء وكان هذا واضحاً للعيان فى مناطق 
تربتها سيئة الامتصاص مثل غزة. 


المياه النظيفة 

يعاني عدد من البلديات الفلسطينية شحة المياه على مدار السنة» لكن ذلك يشتد في 
موسم الصيف. ويدرك الفلسطينيون أن مصادر مياههم قد جرى تحويلها إلى إسرائيل . 
وهذا الوضع يسبب خطراً جسيماً يتهدد الصحة العامة للسكان. ويبلغ معدل استهلاك 
الماء للاستعمال المنزلي للفرد الواحد 5؟ إلى م" شهرياً في مناطق المدن ذات 
التجهيزات الكافية من المياه. ويعتبر هذا المعدل منخفضاً وهو اقل من تلك معدل 
الاستهلاك في إسرائيل. 

إن انخفاضاً في استهلاك الماء قد يعكس اتنخفاضاً في الصحة العامة. فهناك في 
معظم البلديات شبكات قديمة ومعطوبة لتوزيع المياه تنتج منها خسارة مياه بنسبة عالية. 
0 تحدث شحة في المياه يجري تفريغ شبكة التوزيع من الماء» ما يحدث فراغاً فيهاء 

فيمتص الملوثات من الخطوط المتصدعة. وعندما يستأنف الضخ تتوزع الملوئات وينجم 
الخطر الصحي الذي يتسيب بتفشي الأمراض. إن هذه مشكلة معهودة في بعض المناطق» 
أما حلها فيكمن في تجديد شبكة المياه وإسالتها على مدى 75 ساعة. : 


ويجب تعقيم المياه قبل توزيعهاء إذ إنه على الرغم من كون معظم مصادر المياه في 
(:1) عمدتدناوعلدط عط له أطون»ه عاطممعتتلهمآ عط آله عدكعععءد8 عط ده عع )تومن كده1دل2 لعاتدل] 


ركههناة1! لعائهلآ بعاميولا بج1) بررملة ج10 اتمتساععلوط فعتصيهء0 علا عط كع ءصمعع1 ععلع 11 بعاومعط 
(1992 


باطن الأرض في الضفة الغربية هي مصادر نظيفة» إلا أن منظومة التوزيع الهزيلة» حيث 
يكون التلوث إمكانية حقيقيةء تجعل من التعقيم أمراً محتماً. ويستعملٍ غاز الكلورين 
كمعقم على نطاق واسع جداء فهو رخيص الثمن وفعال» ويخلف أثراً من شأنه قتل 
الجرائيم في شيكة الياه يأسرها. بيد أن تجهيز هذا الغاز يجري بإدارة السلطات العسكرية. 
الأمر 2 ويعرّض عدداً من المناطق إلى الأمراض. 


وينبغي أن يترافق توفير الماء الكافي على مدى 14 ساعة مع عدم تشجيع استعمال 
الخزانات التي توضع على سطوح المباني. فانقطاع الماء يدفع الناس إلى تركيب تلك 
الخرانات على سطوحهمء ويترايد شحة المياه يتزايد تركيب هذه الخزاناتء» وهي من 
مصادر تلوث الماء» لأتها مكشوفة لعاديات البيئة» ولا سيما حين تكون من دون غطاء. 
إلى هذاء فإن منظر هذه الخزانات هو كالشوكة في العين. 


رابعاً: تحديد المناطق 
لا يجري التمسك بقوانين تحديد المناطق» والبلديات غير قادرة على تنقيذهاء كما أن 
المصالح الشخصية الجشعة هي الائدة. أما !ا! لعقوبات» إذا فرضت» فهي حقيفة وغير 
ناجعة إلى حد كبير. والأمثلة كثيرة على انتهاك هذه القوانين في المناطق الحضرية والريفية 
بأسرها. وقد أدى هذا الوضع إلى تفاقم مشاكل القائمين على وضع استراتيجيات تخطيط 
المدن. إن عدم وجود سلطة فلسطينية مختصة في هذا الشأن وتساهل الإسرائيليين فيه أخذا 
يجعلان المدن أمكنة مزدحمةء ملوثةء وكثيرة الضوضاء. 

يترافق هذا مع وجود الحيوانات الحقلية في وسط المدن والمناطق السكنية. إن مكان 
هذه الحيوانات هو الحقول» ويتعين عدم التساهل في وجودها في المدن نظراً إلى ما تسبيه 
من آثار بيئية وصحية ضارة. أما الروث الذي تخلقه هذه الحيوانات» فهو مصدر للذبياب 
الذي يغشى المدن كلهاء ولا سيما في المناطق التي توجد فيها حقول لتفريخ الدجاج. 

لذلك ينبغي إيقاف هذا الوضع عند حد. كما يجب تصحيحه سريعا. 


انها : التلوث الناشئ عن الضوضاء 

يبدو للزائر العابر أنه لا يوجد قي البلاد إجراءات للحد من الضوضاء. 020 
الوعي البيثي الدخفض لدى السكان لا يجري التصدي لهذه المسألة إلا نادراً. 
الضوضاء خطر صحي جسيم يتهدد البشرء وقد يسيب أتواعاً من التغير العصبي 0 
في الجسمء هفضلا عن 'تأثيرة الضار ة في السمع. وقد شرّع عدد من الأقطار الصناعية 
الكبرى وعدد غير قليل من الأقطار النامية قوانين للسيطرة على الضوضاء الصادرة من أي 
مصدر من المصادر. مثلاء جرى التقليل كثيراً من ضوضاء الطرق الرئيسية المحاذية 
للمناطق السكنية؛ وذلك بيناء جدران عنص الضوضاء. 

تقاس الضوضاء بالدسيبيل (دب). إن المستويات التي تفوق 4٠‏ دب قد تسبب 
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ضرراً خطيراً في الأذن» وقد تحدث يبمرور الزمن صمماً دائماً. ومصادر الضوضاء 
مختلفة» كالمحركات ووسائط النقل وأعمال الإنشاءات وحتى الناس أنفسهم . 


إن القوانين التي تحكم الضوضاء في المجتمع هي جزء لا يتجزأ من التطوير 
الاجتماعي الصحيح والتخطيط المناسب للمدن» وهذه القوانين قادرة على تخفيض 
الفوضاء. مثلاء يساعد نمط تعبيد الطرقات على تخفيض ضوضاء النقل. كما أن تحديد 
مواقع بعيدة للصناعات ذات الضوضاءء أو بناء ساتر لاحتواء الضوضاءء هما من الأمور 
المفيدة للجميع. أما الاستعمال الشائع لمنبهات السيارات أو الناقلات ليلاً وتهاراً من دون 
ضوابط» فإن من الممكن حل مشكلته بفرض غرامات تستوفى من المخالقين. 


من الممكن معالجة مسألة الضوضاء بالتثقيف الصحيحء الأمر الذي يعود بالنفع على 
الجميع. وهتاك بالطبع أعمال معينة كاليناء تحدث أصواتاً بشكل حتميء لكن من الممكن 
تقييد ساعات النهار التي تجري فيها مثل هذه الأعمال. 


سادساً: التلوث في الرؤية (أي التلوث المرئي) 


١‏ التردى الحضرى 
هذه مشكلة أخرى نادراً ما تناقش في أوساط الفلسطينيين» مع أن الاتجاه العالمي 
يسير نحو تجميل المدن. وليس هناك من إيداع يذكر في الإنشاءات التي تجري في البلاد» 
يجب أن توضع مجموعة مبادئ جديدة للبناء تأخذ هذه المشكلة بالاعتبار» فتشجع 
على إنشاء عمارات جميلة أو ينايات سكنية جميلة» تقدم الأولى الخدمات الضرورية 
لمستعمليهاء وتقدم الثانية هذه الخدمات للقاطنين فيها. سيكون لهذا أثر واضح وإيجابي في 
مواقف الناس نحو مدنهم» على العكس من الوضع الراهن المتسم بالإهمال. 


ومن العوامل التي تشوه منظر المدينة وجود أسلاك المستقبلات للبث التلفزيون على 
سطوح المباني السكنية ووجود لوحات الإعلانات التجارية غير المرخصة في الشوارع وفي 
الأرياف. إن الكتابة وخطوط الرسم على الجدران لم تزل موجودة في كل مكان من دون 
قيام البلديات بمحاولات جادة لإقناع أصحاب المباني بإزالتها . 

ومن الإجراءات المهمة الأخرى التي تحسّن مظهر بلداتنا مد خطوط الكهرباء 
والتلفون وغيرها من خدمات البنية التحتية في ياطن الأرض. وثمة فائدة إضافية من هذا 
الإجراف وهي تقليل انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع الخدمة التلقونية في موسم الشتاء . 
إن من الممكن تمويل كلفة هذه التأسيسات باستيفاء رسوم خاصة من مستخدميهاء وقد 
يجري ترتيب الحصول على قروض لسداد الكلفة الأولية. 
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" - المتنزهات والأراضي الخضراء 

تفتقر معظم المياني الحضرية الفلسطينية إلى متنزهات عامة مخصصة للجمهور. أما 
المتنزهات القليلة الموجودةء فقد جرى تحويلها إلى مطاعم ومقاوء فحرم جل السكان من 
استخدامها للترويح عن أنفسهم . إن المتنزهات ضرورية لرفاهية الناس. ويصح هذا على 
الأخص في المدن التي حلت فيها المباني محل الأراضى المكسوة بالخضرة. إنها ضرورية 
لإضفاء الطابع الإنساني على المدن» إذ إنها تعمل على خلق مناخ مريح يحيط بالناس. وهي 
ضرورية كذلك لتحسين البيتة الحضرية» وذلك بتخفيض مستوى الملوئات في الهواء. 

ومن المعروف جيداً أن الأراضي الخضراء تمثل عاملاً مهماً في تقليل التلوث» لذلك 
فإن على المخططين تخصيص مناطق تكرس للمتنزهات العامة لكي يتمتع بها السكان» على 
أن توزع جغرافياً يشكل يقربها من الناس جميعاً. أما مصروفات هذه المتنزهات» فإن من 
الممكن استحصالها من أموال الجمهور أو من الضرائب البلدية أو من بدلات إيجار بعض 
الأمكنة فيها. 

يتعين كذلك تشجير الأرصفة لتوفير الظل والراحة والجمال» ولتقليل التلوث 
كذلك. وينبغي تعيين مجلس يتألف من المحترقين فى ميدان إدارة المتنزهات العامة ليكون 
مسؤولاً عن إدارة هذه المرافق. إلا أنه لا يوجد أي اختصاصي فلسطيني في هذا الحقل» 
وسيكون المتبرعون الأجانب على استعداد تام لتدريب الصالحين لهذا العمل» ذلك أن 
إدارة المتنزهات العامة هي من الاعتبارات المهمة في الغرب. ومن الممكن تكريس هذه 
الأمكنة العامة لأغراض مختلفة كالتسلية والهرولة والرياضة فى الهواء الطلق وركوب 
الدراجات الهوائية والترويح عن الأطفال. وقد يشمل ذلك إقامة مناطق في الداخل 
لأنواع معينة من فعاليات التسلية. هذا ويجوز إدخال المرافق الرياضية في التعريف الأوسع 
نطاقاً للمتنزهات العامة. 


سابعاً: النقل 

إن الدخان الذي تنقثه المركيات هوء كما ذكرنا سابقآء العامل الرئيسي الذي يسهم 
في تلوث الهواء في عدد من المدن. ولغرض التقليل من هزا التلوث والسيطرة عليه 
يتعين أن تؤخذ بضعة عوامل مهمة بالاعتبار» وهي: 

5 التشجيع عل استخدام وسائط النقل العام . 

- استيراد مركبات ذات أدوات للسيطرة على التلوث. 

إجراء فحص دوري للسيارات للتحقق من مدى إطلافها للدخان. 

- فرض غرامات شديدة على الأفراد الذين يسببون التلوث. 

- استخدام البنزين الخالي من الرصاص والوقود ذي النسبة المنخفضة من الكبريت. 
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إن وسائط النقل العام في فلسطين هي من الوسائل المهمة لحركة الأهالي» وهي 
تقوم بخدمة منتظمة للنقل إلى معظم المواقع» ولو أن ساعات هذه الخدمة قد تكون غير 
منتظمة. ثم إن هذا النقل العام مملوك من الأفراد ولا يدعم من الحكومة مالياً. أما 
الوسائط المستعملة فهي في الغالب قديمة» لذلك فليس فيها شيء من الأدوات العصرية 
للسيطرة على التلوث الموجودة الآن في المركبات الحديثة. كما أن صناعة النقل بحاجة إلى 
أموال لتحديث أسطولهاء ومن الممكن أن تكون هذه الأموال على شكل قروض طويلة 
الأجل؛ أو على شكل منح. 
بالإضافة إلى ذلك» يتعين إصدار المزيد من إجازات التاكسيات والحافلات للتقليل 
من استعمال السيارات الخاصة القديمة غير الآمنة كتاكسيات» وهو أمر تزايد في ظل 
الالال الإسرائيلي. ويتعين كذلك في هذا الصدد إصدار المزيد من إجازات تأسيس 
محطات الوقودء وذلك للتقليل من المسافات التي يترتب على المركيات قطعها بحثاً عن 
محطةء ولتشجيع المنافسة السليمة أيضاً. 
وثمة قواعد بيئية خاصة تنطبق على محطات النقفط وعلى محطات خدمة السيارات» 
وعل محطات غسيلها. وهذه القواعد لا ترد بالضرورة في قوانين البلديات» بل ترد عادةٌ 
فى القوانين العامة للبلاد. وهذه المحطات تمثل عبئاً على معامل معاملة مياه الصرف» 
ذلك أن نفاياتها لا يمكن معالجتها يسهولة. ويفضل أن تكون في كل محطة من تلك 
المحطات وسائل للسيطرة على النفايات والتخلص منهاء وذلك للتقليل من تأثيرها في 
معامل معاملة النفايات. وهذه الوسائل ليست باهظة الكلفةء ومن الممكن تغطية ثمنها 
جزئياً بقروض طويلة الأجل أو عن طريق المنح. فيخصوص نفايات محطة خدمة 
ارات فإنه يسهل إعادة تدويرها في معامل إعادة تدوير الزيوت المعدنية» أما النفايات 
التي 3 تستعصي على ذلك.» فيتبغي تسليمها إلى معامل معاملة النفايات الصناعية. وهذه 
المعامل يجوز أن تدار إما من قبل الأفراد أو من قبل السلطات البلدية أو السلطات 
الحكومية المركزية. ومن الممكن تغطية كلفتها جزئياً أو كلياً من قبل الصناعات والمراقق 
التي تخلف نفايات خطرة. 


ثامناً: السيطرة على الحشرات والجحرائيم 

كان من الشائع في البلديات الكبيرة القيام برش المبيدات وغيرها من المواد 

الكيميائية» وذلك للسيطرة على الذياب والبعوض. ولم تكن هذه السيطرة فعالة يسبب 

الاستراتيجيات السيئة المستعملة في هذا الميدان» فليست المواد الكيميائية كلها تؤدي إلى 

النتائج المرجوة» ولا المبيدات كلها ذات أثر فعال. وقد تحدث بعض المبيدات مشكلة 

5 أما مادة ال. دي. دي. تي. . فقد كانت مستعملة حتى ستين 
قليلة ماضية» وهي محرمة الآن في معظم البلدان. 

يجب أن يناط اختيار الاستراتيجيا الصحيحة للسيطرة على الحشرات ياختصاصي 
آكآه 


بيئي » وقد يكون هذا موظقاً في البلدية» أو يكون من خارجهاء فيعمل استشارياً لها. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الذياب والبعوض في تزايد مستمر. فتكائر الذباب تسيبه طريقة 
التخلص غير الصحيحة من روث الحيوانات وأسلوب الجمع الرديء» للنفايات والطرق 
السيئة للتخلص منهاء أما تكائثر البعورض قفتاجم من وجود برك الماء الأسن» والتي تحدثها 
مياه الصرف وخزن المياه بشكل مفتوح من دون أغطية . 

ويجب فحص المواد الكيميائية المستعملة لأغراض الصحة العامة بدقة قبل اختيارها 
للاستعمال. وهناك عدد من هذه المواد في السوق» وهي ممنوعة في بلدان أخرى أو 
مقيدة الاستعمال» ومع هذا يستمر استيرادها. وتعتبر إجراءات الوقاية أكثر فعالية بكثير 
من استخدام المواد الكيميائية في المناطق الحضرية» ويتعين تطبيق هذه الإجراءات في 
البلاد يأسرهاء ذلك لأن مسألة السيطرة على الحشرات والجرائيم لا تقتصر على المان 
فقط . 

وهناك تقارير تنشرها الصحافة المحلية تشير إلى زيادة في أعداد القوارض» ويرجعم 
ذلك في الاحتمال الأغلب إلى التخلص غير الصحيح من النفايات في البلديات» إلا أن 
اتباع أساليب صحيحة في هذا الميدان سيحدّ من وطأة هذه المشاكل. كما أن السيطرة على 
القوارض بالأساليب الحياتية تعطي أفضل النتائج» وتتجلى هذه الأساليب الحياتية بوجود 
الأعداد الكبيرة من القطط السائبة في الشوارع حيث لا يكون للقوارض مجال للبقاء. أما 
الكلاب السائبةء فقد أصبحت خطراً يتهدد الناس في عدد من المناطق الحضرية. فهناك 
في الصحافة المحلية تقارير عن مهاجمة الكلاب المتوحشة للأفراد» ويتمثل الخنطر الأكبر 
بالكلاب المصابة بداء الكلب. إن امتداد الحضارة في البرية يسبب اتصال الحيوانات 
المتوحشة التى قد تكون مصابة بداء الكلب بالحيوانات الأليفة. وليس هناك من حل يسير 
لهذه المشكلة سوى القضاء على الكلاب غير المرخصة وغير الملقحة ضد ذلك الداء. 


تاسعاً: المواقع الأثرية والتاريخية 

تدعو الحاجة الماسة إلى إصدار قوانين للحفاظ على تراثنا وحماية المواقع الأثرية 
والتاريخيةء» وكذلك المباني القديمة» لأن الوتيرة المتسارعة للتطور أخذت تدهمنا بعمارات 
«عصرية» وغير جذابة إلى حدٍ كبير. ومن واجب المخططين في حقل التخطيط والإدارة 
للييئة الحضرية والريفية أن يساعدوا على الحفاظ على المواقع المذكورة. 

وما يثير الاهتمام بشكل خاص ما اكتشف حديئاً من مواقع دينية ومقابر قديمة» 
وبنايات قديمة أيضاً. وهذه هي من دواعي الفخر للأمة» كما أنها مواقع سياحية جذابة 
تولد الدخل للأهالي» ومن الممكن استغلالها بطرق شتىء كالمتاحف والمطاعم والمقاهي 
ومراكز التسوق. إن هذه المواقع هي التي تجعل مدينة ما أكثر جاذبية للزوار من غيرها. 

إن كل مدينة من مدننا وكل قرية من قرانا ذات هوية متميزة تكون أمام أنظار الزائر 
إذا جرى استخدام تلك المواقع بشكل صحيح. ومع هذا يغيب ذلك عن تفكير 

نالك 


المخططين؛ فلا يتم إلا استغلال القليل جداً من المواقع المذكورة. والذي يجري هو إدخال 
السياح إليها وإخراجهم منها بسرعة خاطفة من دون أن يحصل السكان المحليون على شيء 
يذكر منهم» في حين يجب تشييد الفنادق فيها وتبيثئة الخدمات الضرورية كلها للزوار 
وإعداد البلدات القريبة للعناية بهم وتوفير الخدمات المختلفة لهم. إن صناعة السياحة 
مصدر مهم للدخل في فلسطين» ومن الممكن استغلالها بشكل أفضل كثيراً. والوضع 
الذي هو عليه الآن أن معظم السياح ينفقون وقتهم ونقودهم في إسرائيل» في حين 1 
لدى فلسطين الكثير لتقدمه لهم . 


عاشراً: المناطق الساحلية 

تعني بالمناطق الساحلية سواحل غزة. إن التخطيط الحضري والريفي لهذه المناطق 
يجب أن يأخذ بالاعتبار التام المنظومة البيئية الدقيقة فيها. لقد أنقذت المناطق الساحلية من 
الدمار لأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تشجع على تطويرها لأسباب أمنية مزعومة. 
ويجري الآن كلام بشأن القيام بإنشاءات ضخمة على الساحل منها بناء ميناء ومطار 
ومستودعات للنفط في غزة. ومع أن الحاجة تدعو إلى مثل هذه المشاريعء فإنه من اللازم 
أن يصحيها ما يسمى ب «تقييم الأثر البيئي»»: على أن ينفذ ذلك من قبل استشاريين 
مؤهلين» سواءً من المواطنين أو من الأجانب». وذلك للحد من الضرر الذي يحدث خلال 
أعمال التنمية وفي المستقبل. 

ويتعين عدم السماح بإنشاء المرافق والفنادق السياحية على الساحل لأن الشواطئ 
يجب أن تحجز لمتعة الفلسطينيين والزوار على السواء. هذا ويجب. عند تحديد مواقع تلك 
المرافق» أن يسبقه تقييم مفصل للأثر البيئي. وعلينا أن نتذكر أن المنطقة الساحلية في غزة 
هي مركز مهم لصيد الأسماك ومصدر رزق للعديد من الفلسطيتيين؛ لذلك يجب بذل 
الجهود كافة للحفاظ على هذه المنظومة البيئية المعرضة للخطر. 

إن معظم المناطق المعمورة في غزة الآن تقوم بتصريف مياه المجاري. المعاملة منها 
جزئياء والخام غير المعاملة على الإطلاق» في البحر مباشرةً أو على كثبان الرمل» ولا 
يجري هذا باختيار السكان» بل يسبب القيود التي فرضها الإسرائيليون على تصريف مياه 
المجاري. ومن المؤسف أن نذكر أن معملين مهمين لمعاملة مياه الصرف صممتهما مكاتب 
إسرائيلية ونفذهما برنامج الأمم المتحدة للتنمية قد أخفقا في الثمانينيات بسبب عوامل 
متعددة. وتبذل الجهود الآن لتصحيح هذا الوضع. هذا وقد أرسل المتبرعون الأجانب 
استشارييهم إلى غزة لدراسة حالة مياه الصرف بنوعيها السائل والصلب في بعض أقسام 
غزة» لال عر ل عا الجهود مع الاستراتيجيات المتناقضة المختلفة التي يجري 
عرضهاء فى حين أن المدخلات العلمية د محدودة جدا. 

وعلى اعتبار أن مساحة غزة البالغة 716 كم" هي أصغر من أن تهدر فتكون مكباً 
للنفايات» اقترح المتبرعون الأجانب إنشاء محرقة مؤقتة للتخلص من جزء من النفايات 

اه 


الصلبةء إلا أن هذا الاقتراح لم يتبلور قطاء إذ جاءت المساعدة الدولية أقل بكثير من المبلغ 
الموعود ابتداءً. ويبقى اخل للخل .من. اللقايات الصلبة في إعادة تدويرهاء وصنعها من 
جديدء وحرق ما لا يمكن إعادة تصنيعه ا إن أهالي غزة ينشطون في هذا العمل ولا 
سيما في المعادن» وكذلك في البلاستيك إلى حدٍ ماء لكن عملهم ليس عملا سهلا. . وإذا 
صدرت قوانين تشجع الناس على فصل نفاياتهم وتفريقهاء كل مادة منها على حدةء 
فسيصبح ذلك العمل سهلاً يسيرأء ما يقلل بالتالي من حجم النفايات الصلبة. 

لقد تردت مصادر المياه في غزةء فأخذت تتزايد فيها نسبة الملوحة» ولا سيما 
خلال أشهر الصيف9'. وقد سيب الإفراط في الضخ تسرب ماء البحر إلى مياه المتابع 
العذبة» وصار الحل الوحيد هو استيراد هذه المياه من إسرائيل أو من الضفة الغربية. أما 
الخلول الأخرى المتعلقة بإزالة الأملاح من المياىء فهي باهظة الكلفة لا تطيقها منطقة بائسة 
اقتصادياً كغزة» لذلك يعتبر توفير ماء الشرب النظيف للسكان مسألة ملحة يجب معالجتها 
سريعاً . 


لقد بلغت نوعية مياه الشرب درجة من السوء» بحيث أخذت تمثل خطراً على 
صحة الناسء فالماء الذي يحتوي على أكثر من خمسمائة ملغ للتر الواحد من مجموع المواد 
الصلبة المذابة يعتبر ماءً يكاد يكون صالحاً. وفي مدينة غرَة يتجاوز ذلك في عدد من 
الآبار ألف ملغ للتر الواحدء كما أن الوضع في القسم الجنوبي من القطاع أسوأ من ذلك 
- 

إن نوعية المياه هذه ليست فقط غير مقبولة لأسباب صحية» بل إنها غير مقبولة 
كذلك في تصنيع الأغذية وغير ذلك من الصناعات. فالمستويات العالية من الملوحة تنؤدي 
إلى كلف إضافية ثمناً لأدوات التحلية التي يجب أن تدخل في تضميم المصانع. لذلك فإن 
مسألة نوعية المياه ذات أهمية كبرى لتطوير غزة. فعلى الرغم من أن الحلول معقدة وياهظة 
الكلقة. لكنها ممكنة التحقيق. 


حادي عشر : الزراعة 
تقع المناطق الزراعية داخل حدود البلديات في معظم البلدات الفلسطينية. ويطرح 
هذا الوضع مشاكل معيئة لمعظم المخططين» إذ إن المناطق الريفية غالباً ما تكون جزءاً لا 
يتجزأ من المدن. ومن أحسن الأمثلة على ذلك مدينتا جنين وطولكرم في شمال الضفة 
الغربية . فالإنشاءات تزحف ببطء في داخل الأراضي الزراعية» إلا أنها تفتقر إلى الخدمات 
المتوفرة في المدن. هذا والزراعة هي الدعامة الرئيسية الآن للاقتصاد الفلسطيني» ؛ وستظل 
كذلك في المستقبل المنظور على الأقل. إن إنشاء المساكن في الأراضي الزراعية من 


)2( 1 ,كناكمقك 
زقف المصدر نفسهة > بيانات غير منشورة. 


الظواهر الواسعة الانتشار في العالمء كما أن حل هذه المعضلة ليس بالأمر السهل. لذلك 
يجب تحقيق التوازن بين الاثنين» إنما ينبغي أن يميل ذلك إلى جانب الحفاظ على الأراضي 
الزراعية . 

وقد ذكرنا سابقاً أن استخدام المبيدات» سواء في الزراعة أو في الصحة العامة 
ليس منظماً تنظيماً صارماً. لذلك يتعرض المقيمون في المناطق الريفية والحضرية 
للمبيدات» إما من خلال أعمالهم الزراعية» أو من خلال أطعمتهم بيصورة غير مباشرة؛ 
فقد أظهرت الدراسات أن المبيدات دخلت طعام الفلسطينيين”'؟. لذلك إن من المهم تنظيم 
استعمال المواد الكيميائية للأغراض الزراعية في أرجاء القطر بأسرهء وذلك للتقليل إلى 
الحد الأدنى من خطر التعرض إلى هذه المواد التي تتهدد الصحة وتغيّر التوازن القائم في 
البيئة من جراء تقليل التنوع الحياتي. 


١‏ ميدأ «المسبب للتلوث هو الذي يدفع الكلفة» 
جرى تطبيق هذا المبدأ أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية حين صدر القانون 
الذي يقضي بالحد من التلوث ودفع كلفة التنظيف . إن هذا مبدأ بسيط جداًء فإذا 
تعمدت أي من الصناعات أو الشركات أو الأفراد انتهاك قوانين السيطرة على التلوث 
يكون على هذا المنتهك المسبب للتلوث أن يدفع كلفة الضرر ورقعه اللازمة. لذلك يتعين 
تبتي هذا المبدأ في فلسطينء إذ إن عدم وجود قوانين ب بيئية فيها وجشع بعضهم قد سبيا 
ضرراً خطيراً للبيئة. هذا ويمكن معالجة الضررء لكن الكلفة غالية» وهناك مثلان على 
ذلك هما: رمي أنقاض الإنشاءات عشوائياً» وتصريف مياه الصرف الخام بشكل غير 
وثمة حل عملي من الممكن تطبيقهء وإن كان باهظ الكلفة وهو استعمال الأتنقاض 
في الموقع لأغراض شتىء» أما الأنقاض التي لا يمكن استعمالهاء فمن الممكن تحويلها إلى 
حصىء إما في الموقع» أو نقلها إلى مراكز تقوم بهذا التحويل» وذلك لإعدادها 
للاستعمالات المتعددة. وهناك من الأمثلة على تطبيق المبدأ المذكور آنفاً واقعة ناقلة النفط 
إكسون فالديزء فمع أن الضرر البيئي الناشئ من تسرب النفط سيقتضي سنوات عديدة 
لإزالته» إلا انه كان على الشركة المالكة للناقلة أن تدفع مبالغ كبيرة لتعويض الضرر الذي 
أحدثته للبيئة ولأرزاق الناس. 


(0) مسو أه عسسوومظ8 غه غد86ه ,زد1كلةق ناطة .5 لمة طمتاسكا .5 كتحمدك .34 عسخار 
5ه أعقمصم1 تند تعامعوعمم ععصدم ,«رلزء الهلا مملمه1 عطا دز وعلتناعع8 عأقطمومطدهصدع02 مغ كععاره/171 
038 مذ لاء1؟ سستومصر5 د أه كومنلععمه2 تو ساسرده0© عمتدماءبه12 هذ طالدة81؟ م0 عونا علتعتاوع2 

.1990 ععطسسعامء5 17-20 ,قلممده 


016 


 "‏ الإدارة البيئية 

ينبغي» لغرض حماية البيئة في المناطق الحضرية والبيئية وتوفير بيئة صحية آمنة» 
تشكيل فريق من المحترفين في كل بلدية من البلديات ليقوم بتنسيق سياساتها وعملياتها مع 
الهيئة البيئية التي قد تنشئها السلطة الوطنية الفلسطينية. أما المناطق الريفية التي لا يسعها 
مالياً تشكيل مثل هذا الفريق» فإنها تستطيع الاعتماد على موظفي الهيئة المشار إليها أو 
الفرق البيئية العائدة إلى مناطق حضرية مجاورة. 

إن دور هذه الفرق هو مساعدة البلدية أو مجلس القرية في إدارة البيئة المحلية وفق 
التوجيهات المحددة أبتذاءً . وينبغي أن تكون هله التوجيهات معروقة للجمهور وقايلة 
لإعادة النظر. إن للناس حقاً في المشاركة في عمليات صنع القرار المتعلقة ببيئتهم . 


“' - تقييم الأثر البيئي 

يرمي ذلك إلى تقييم الآثار المحتملة» البيئية منها والاجتماعية والصحية» لمشاريع 
التنمية التي تستهدف استخدام الأرضء إذ لا بد لأعمال التنمية أن تؤثر في البيئة. إن 
هذا التقييم يدرس الآثار المحتملة المذكورة ويضع التوصيات للتقليل إلى الحد الأدنى من 
مفعولها في الأمدين القصير والطويلء فالتنبؤ بالأثر البيئي أمر جوهري في التخطيط 
الجيد والاستراتيجيات المحسنةء ومن شأنه أن يقلل إلى الحد الأدنى من الآثار السلبية 
الطويلة الأمد التي تحدثها مشاريع التنمية في البيئة. 

يستخدم «تقييم الأثر البيئي» الآن استراتيجيات مختلفة لتحقيق أغراضهء ومنها 
استعمال برامج الكمبيوتر القوية مثل «النظام الجغرافي للمعلومات». 


_ النظام الجغرافى للمعلومات 

أصبح هذا النظام جزءاً لا يتجزأ من التخطيط البيئي والإدارة الحضرية والريفية؛ 
فغدا الأداة القوية للمخططين. وتستخدم هذه اليرامج التحسس من بعدء وذلك من 
خلال وضع استراتيجيات متصورة. ويعتمد النظام الجغرافي للمعلومات على أنموذجات 
شتى منها ما يتعلق بالورق المستعمل أو بأسس البيانات» كما يعتمد على نظام الإسناد 
للقرار. ويتعين استخدام «تقييم الأثر البيئي» و«النظام الجغرافي للمعلومات» في إعادة 
إعمار فلسطين في المناطق الحضرية والريفية. 
5 الثقافة البيئية 

إن الثقافة البيئية ليست في الوقت الحاضر جزءاً من أي منهاج دراسي مقرر في 
المدارس والكليات الفلسطينية. وهذه الثقافة مهمة لإجراء التغييرات الضرورية في المستقبل 
من أجل حماية البيئة والدقاع عنها. وقد ذكرنا سابقاً أن الوعي البيئي منخفض جداً لدى 
الفلسطيتيين» وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية أن تباشر بتطبيق برنامج مكثف للبدء 


بالثقافة البيئية» فهذه الثقاقة هى من الأولويات الوطنية» ويجب أن تبدأ سريعاء ولا سيما 


الملمن 


بعد أن تولت السلطة الوطنية مسؤولية الثقافة والتعليم. 
إن برناجً عيذ قد يرفع الوعي البينئي لدى الناسنٍ كمد في المدى الطويل 0 


ا ا 0 
محسلة . 


الحماية البيئية 


إن بعض التوصيات التي نوردها هنا تخص الحكوماتء أما التوصيات الأخرى 
قيتعين تطبيقها من قبل البلديات في المناطق الحضرية والريفية . وهذه التوصيات هي: 


أ مشاركة المجتمع 
هذه المشاركة هي الأساس للعمل في ميدان البيئة. إن وضع خطة للعمل البيئي 
بمشاركة جماعات من المجتمع ومنظمات شعبية سيضمن امتثال هذه الخطة لأغراضها. 
ب حق المجتمع في أن يعرف 
على جميع المعنيين برسم السياسات على أي مستوى من المستويات» سواء في السلطة 
الحكومية أو في السلطة اليلديةء أن يقوموا يدعم حق المجتمع في أن يعرف ما يجري 
بشأن معظم القضاياء ل بالبيئة. إن هذا التبج سيحول دون 
البيئة . 
ج - الدعاية للبيئة 
يجب التشجيع على حماية البيئة» سواء عن طريق الراديو أو التلفزيون أو الصحافة» 
وعلى المستويات كافة. إن توفير المواد المكتوبة أو المواد المرئية والمسموعة يساعد كذلك على 
ترقية الوعي البيئي. 
د تجديد سياسات الحكومة 
ينبغي إعادة النظر في سياسات الحكومة المختلقة بين حين وآخرء وذلك لجعلها 
منسجمة مع الاستراتيجيات البيئية العصرية. وهناك أمثلة كثيرة» عندنا وفي الخارج» على 
سياسات حكومية» كدعم تعرفة الماء وأسعار الوقودء أدت إلى زيادة الاستهلاك على 
حساب البيئة. إن هذه السياسات لا ضرورة لها ولا سيما في فلسطين ذات الموارد 


الاقتصادية المحدودة جداء والتي لا يكاد مدخولها الحكومي يكفي لتغطية المصروقات 
اللازمة لإدارة البلاد. 


زلف .51712 همهت تته علصم8 أدء7! عطا جنا ماععوكهعط 6اعنمماء«ء12 هته اانعاتنايه 1 ,كتاكصدك 


/اواه 


"٠!‏ استراتيجيات حضرية للتنمية الاقتصادية 
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خلاصة 

تركز هذه الدراسة على استراتيجيات الإسكان التى ترعى التنمية من خلال الاعتماد 
على الذات باعتبارها هدفاً قومياً ومحلياً. ويتم النظر في دراستّي حالة من أجل عرض 
السياسات المصممة لكي توقر للمواطنين المناخ المساند الذي يحتاجون إليه لتحسين 
أوضاعهم المعيشية ومتابعة أعمالهم الخاصة. 

لقد تم الانتقال في تايوان بشكل سريع من مجتمع زراعي تقليدي إلى دولة صناعية 
من دون حدوث اختلال حاد في توزيع الدخل. واعتمد النمو الاقتصادي فيها على 
استراتيجيا مينية على مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم تعتمد على كثافة اليد العاملة 
وموجهة نحو التصدير. إن الاستراتيجيات الفعالة والمرنة لإدارة الأراضي وتوزيع 
الاستثمارات مكنت تايوان من تشجيع نمو شبكات من المؤسسات التجارية الصغيرة 
وتحسين فرص امتلاك الأرض والبيوت للعائلات ذات الدخل المنخفض والمتوسطء وضبط 
المضاربات في السوق العقاري. ولفترة تزيد على أربعين عاماً قامت الدولة بربط وتعديل 
السياسات الإسكانية والاقتصادية من أجل تحقيق هذه الأهداف. 

على مستوى المدينة في أبيدجان» وعلى الرغم من العناء الذي سببه التعديل 
البنيوي» اختار رئيس اليلدية المتتخب لأدجامه التركيز على تخفيف حدة البطالة والفقر 
والتدهور البيني . وتم تشكيل لجان أحياء من أجل زج طاقات وموارد المواطنين في عملية 
تنمية مجتمعاتهم. وتمكن رئيس اليلدية» جامعاً ما بين أطر العمل المشجعة» والحوافز 


(*) أستاذ مساعد في التخطيط المديني» ومدير مساعد في وحدة الإسكان والتمدينء الكلية العليا 
للتصميمء جامعة هارفردء الولايات المتحدة الأمريكية. 

(#*) أستاذ في وحدة الإسكان والتمدين» الكلية العليا للتصميم» جامعة هارفردء الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


احلدك 


المؤثئرة» واستراتيجيات الاستثمار الحكيمة» من مأسسة وتغذية وتطوير لجان الأحياءء 
بحيث تمكتت من بناء قدراتها المؤسساتية ومواردها المالية باطراد. وتتنوع أنشطة لجان 
الأحياء» من التحسينات البيئية التي توفر الشروط الصحية للمساكنء إلى تشغيل المرافق 
والخدمات المجتمعية. وقد تمكنت البلدية» من خلال مساعدة لجان الأحياء على توسيع 
نشاطاتها وزيادة الاعتماد على قدراتها الذاتية» من تكريس عملية تنمية مستدامة وذات 
قاعدة مجتمعية» ومن تفويض السلطة لمواطتيها. 

إن دراستى الحالة المختارتين تلقيان الضوء على استراتيجيات أدت إلى إنجازات 
ملحوظة في وضعين متناقضين بشكل صارخ. وعلى السلطات الفلسطينية العامة على 
المستويين الوطني والمحلي أن تسعى لتبتي سياسات مماثلة ترعى التنمية الاقتصادية المستدامة 
وتمكن العائلات من السعي الذاتي لتحسين أوضاعهاء ورفع مستوى أماكن إقامتها 
وتشكيل مستقبل مجتمعاتها. 


مقدمة 


ترتبط سياسة الإسكان في فلسطينء ونتيجة وجود احتياجات ملحة وقيود سياسية. 
بقضايا إدارة الأراضي وبأهداف التنمية الاقتصادية. وتركز هذه الدراسة على استراتيجيات 
الإسكان التي ترعى التنمية من خلال الاعتماد الذاتي. إن الحالتين اللتين تم اختيارهما 
للدراسة تظهران سياسات متناقضة صممت لنح المواطنين المناخ المؤازر الذي يحتاجون إليه 
من أجل تحسين شروط معيشتهم ومتابعة أعمالهم الخاصة. 

لقد أوجدت السياسة الرسمية فى تايوان مناخاً مسانداء فمكنت رجال الأعمال 
المقاولين العاملين في البيوت من القيام بأعمال صناعية مرنة تعتمد على كثافة اليد العاملة» 
ومن تطوير شبكات من المشاريع الصغيرة المترابطة والقادرة على الاستجابة للتغير في 
الطلب من أجل التصديرء وعلى التنافس بنجاح في الأسواق الدولية. إن ربط المسكن 
بأعمال رجال الأعمال المقاولين يمنع عملية تهميش الفئات الأشد فقرأء والمجموعات 
الأقل قدرة على الحركة» والنساءء ويوفر فرصاً لإشراكهم في عملية التنمية الاقتصادية. 


أما في أبيدجان»ء وفي مواجهة العناء الناتج من التعديل البنيوي وتخفيض الإنفاق 
في الموازنة» فقد قام رئيس بلدية أدجامه يمأسسة لعملية تنمية مستدامة ذات قاعدة 
مجتمعية. لقد قام ب بإيجاد لجان أحياء وتغذيتها لتقوم بزج طاقات المجتمعات المحلية 
ومواردها في جهد م متسق بهدف إلى تخفيف حدة البطالة وتحسين الأوضاع البيثية. 
تتنوع أنشطة لجان الأحياءء فتتراوح من التحسينات البيئية التي توفر محيطاً صحياً 
للسكنء إلى تقديم تسهيلات مجتمعية وخدمات حضرية. وخلقت البلدية» من خلال بناء 
قدرات مؤسساتية وموارد مالية للجان الأحياء» بيئة مساعدة» ومكنت المواطنين من متابعة 
تحسين أوضاعهم الذاتية وتشكيل مستقبل أحيائهم . 
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أولاً: القضايا: تايوان 


١‏ إدماج الأعمال الحرة الصغيرة في اقتصاد موجه نحو التصدير 

إن نشوء تايوان الرائع كاقتصاد صناعي حديث؛» يعود إلى قوة ودينامية السياسات 
والهيكليات التي تكمن خلف التنمية. لقد ارتفع معدل الناتج القومي الإجمالي للفرد من 
٠‏ دولار عام ١‏ إلى ”,58٠١‏ دولاراً عام 7 ووصل إلى ١١71١05‏ في تهاية عام 
45 أما الأداء الذي يثير الإعجاب حقاً فهو القدرة على جعل عملية الانتقال من 
مجتمع زراعي تقليدي إلى دولة صناعية ومواصلة نمو مرتفع جداء مع تجنب حدوث 
اختلال حاد في توازن توزيع الدخل. 

لقد قامت تايوان التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية يتبني سياسات تشجيع تصدير 
المنتجات التي ترتكز على كثافة في اليد العاملة» من أجل دقع الاقتصاد نحو نمو قابل 
للاستمرار بقدراته الذاتية. لقد حاولت دول نامية عدة اتياع مسار ممائل» فحققت نتائج 
متفاوتة النجاح. إن ما يميز تايوان هو طبيعة نظامها الإنتاجي» فالاقتصاد يعتمد على 
نسيج من الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجمء والمترابط بعضها ببعضها الآخر عبر 
شبكات ذات قاعدة عائليةء والمتصلة مباشرة بالدولة. 


وقد شدد الموروث التاريني ؛ 0 يستوحي متحاه من فلسقة سون يات سين» 
0 ل على الأراضي خبرالا اوية في نبج تنموي ذي قاعدة عائلية. إن الإصلاح 
الزراعي» والضرائب على الأراضي في المدن أديا إلى المساواة في حق امتلاك الأراضي» 
بحيث تمكنت العائلات النتمية إلى الطبقة الوسطى من امتلاك مزرعة أو أرض لليناء. 

استمر العمل يجملة من السياسات التي تشجع الأعمال الحرة الصغيرة طيلة أربعة 
عقود. وبيتما ارتفعت حصة المنتجات 229 في إحمالي الصادرات من 8 بالمئة عام 
١407‏ إلى 45 بالمئة عام 1497ء فإن النسبة التي تتتجها الصناعات الصغيرة ظلت تشكل 
نسبة 160 بالمئة» وهى نسبة مرتفعة جداً. 

لقد أثار نجاح هذا النموذج» والذي يختلف بشكل ملحوظ عن الأساليب الغربية 
لعملية التصنيع » حيرة الاقتصاديين. وقد قامت دراسات متعذددة بتحليل الدور البارر 
للأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة في تايوان في دقع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. 
غير أن الخبراء لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد المبادئ الكامنة وراء هذا النجاح» بشكل 
يسمح بتعميمه في الخارج . 
الصغيرة والمتوسطة نجاحهاء مقتحمة أسواق النسيج والأليبسة والأطعمة المعالجة 
والكيماويات والبلاستيكيات والالكترونيات. لد أظهرت هذه الصنئاعات مرونة مشهودة 

اآه 


وقدرة على التكيف». فهي تقوم باستمرار ياتخاذ مواقع جديدة لها وتعديل أهدافها وإعادة 
ترتيب عملياتها. إنها تطور منتجات جديدة وتدخل تقانة حديثة وترسم استراتيجيات 


إن ظروف فلسطين فريدة من نوعها من نواح عدة» إلا أن هناك أسباباً قوية تدعو 
فلسطين لدراسة التموذج التايواني بجدية» إذ إن الاستقرار الذي تحققه المشاريع الصغيرة 
يذهب إلى ما هو أبعد من مجرد توزيع متاقع التنمية. فشبكات الأعمال الحرة الصغيرة 
والصغيرة جداً تسمح بقيام أنماط إنتاج منتشرة تربط المشاريع القائمة في المدينة والريف. 
وتخلق فرصاً واسعة للعمل» وتؤسس للمرونة اللازمة للاستجابة للتحولات في الطلب 
في السوقء وكوتنها ترتكز على قاعدة عائلية» فإنها تنزع إلى تعزيز التماسك الاجتماعي 
كذلك . 


يظهر الفلسطينيون خصائص اجتماعية ‏ ثقافية من شأنها أن تؤدي إلى تطوير نموذج 
اقتصادي يعتمد على قوة الموارد البشرية وديناميتها بشكل أساسي. وهي تتضمن: 

نسمبة تعأي مرتقعة») وقوة عمل ماهرة وتقدير واسع للإنجاز التربوي. 

إعطاء الأهمية لتأسيس وامتلاك وتطوير عمل خاصء بالإضافة إلى التقدير الذي 
يحصل عليه من لديه حس جيد للعمل الخر. 

- شبكات قوية ذات قاعدة عائلية وقدرة على إيجاد توازن بين المقاولات الفريدة 
والالتزامات العائلية . 


إن الطبيعة الذرية للمشاريع الصغيرة تساهم في تسهيل المباشرة بالعمل» وذلك 
بتخفيض رأس امال الأساسي الضروري لفتح عمل ما. إنها تشجع التناقسية من خلال 
خفض تكاليف الصفقات. وهي تكتسب» من خلال التخصص والتعاقدات الفرعية» 
مرونة متأصلة تمكنها من النزول إلى الأسواق وتحقيق الربح. 

إن معدل البطالة المرتفع والقيود التي تفرضها إسرائيل على الحكم الذاتي الفلسطيني» 
وعلى التنمية» جعلت الفلسطيتيين يقتصرون على الأنشطة التقليدية كالحرف اليدوية» 
والحلي» والخشبء والأعمال المعدتية). كما أن الافتقار إلى الرأسمال اللازم للعمل وإلى 
الأراضي التي يمكن استخدامها كضمانات من أجل الحصول على قرض يحرم المتعهد 
الفلسطيتي من الحصول على التقانة والخبرة الإدارية والفرص التسويقية» وكلها تقع تحت 
سيطرة المصالح الأجنبية» مما يعيق إمكانات التمو. 

بالإضافة إلى ذلك» فإن النسية العالية من الموارد المستوردة التي تدخل في عملية 
الإنتاج تؤدي إلى تسرب كبير من الاقتصاد المحلي بشكل يحد من الاستثمار العام 
والخاص. ويتجلى هذا يوضوح تام في صناعة الإنشاءات» إذ إن معظم مواد البناء 
مستوردة من إسرائيل بأسعار أعلى بكثير من معدل الأسعار العالمية. وتستولي إسرائيل 

نفك 


حالياً على /١‏ بالمئة من المنفعة الاقتصادية من مشاريع الأشغال العامة ويناء المساكن. 


لا شك في أن أصحاب المشاريع الصغيرة في تايوان لم يواجهوا عقبات كأداء 
كهذه. ففي الخمسينيات وأوائل الستينيات اضطر هؤلاء إلى الاعتماد على أنفسهم من دون 
دعم كبير من الحكومة. وقد تم تشكيل جمعيات خاصة من أجل تعبئة الموارد الرأسمالية 
قامت بمنح صغار المودعين اله أعلى من المؤسسات الالية الرسمية» وذلك من أجل 
تسليف أصحاب الأعمال الصغيرة» وإن كان هذا التسليف بتكلفة أعلى. 


؟ - دعم الأعمال الصغيرة 

إن صغر حجم تايوان وطبيعتها المنعزلة أمليا أن يوجه التدخل الحكومي نحو حماية 
عمل السوق وتأمين دخول مقاولين جدد إليه. ومنذ عام ١987‏ تم وضع ثلاثة برامج 
رئيسية من أجل دعم قطاع الأعمال الحرة الصغيرة» وهي تتضمن التالي : 

- صندوق ضمان تسليف الأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة: وقد تلقى هذا 
الصندوق ما يقارب المليون طلب للتسليف وقدم قروضاً إلى ما يزيد على ٠‏ 
مشروع. 

مركز المساعدات المدمجة للأعمال الحرة الصغيرة: وهو يقدم المساعدات الفنية وما 


أشيه . 


- قروض الانطلاق: وهي تقدم القروض للمقاولين الذين تقع أعمارهم ما بين ٠١‏ 
إلى 520 سنةء وقد قدمت قروضها إلى 7,5٠١‏ مشروع من أصل ٠‏ طلب» مما أدى 
إلى خلق ما يزيد على ٠١٠٠,"لا‏ فرصة عمل . 

لقد أعيدت صياغة الإرشادات الإدارية» التي صدرت للمرة الأولى عام 219748 
خس مرات على الأقل تجاوياً مع التغيرات في المناخ الاقتصادي المحلي والعالمي على حد 
سواءء وبشكل يعكس تفهماً ا لدور قطاع الأعمال الحرة الصغيرة والعمليات 
الداخلية للمشاريع الصغيرة جداً. 


خلال التسعينيات» ركزت السياسة الحكومية على حماية تنافسية لقطاع الأعمال الحرة 
الصغيرة ة في تايوان في ظل اقتصاد تجري «عولمته»» وذلك من خلال تحسين قدرته على 
الحصول على التقانة ومساعدته على تطوير أقنيته التسويقية الخاصة. وانعكست هذه 


الأهداف الاستراتيجية الجديدة على إقامة مركز التنسيق الصناعي ومركز التطوير المسمى 
«أسعمممه[ء7ء10 عاتلاء)82 جعامء0) عط1» في عام »؛» وذلك لتجميع وتنسيق الموارد 
ما بين ' الأعداد الكثيرة ة من د التصتيعية» وعلى صدور القانون لتنمية الأعمال الحرة 


إن التزام تايوان بخلق مناخ يمكن قطاع الأعمال الحرة الصغيرة من الإنتاج قد 
وفك 


حقق نتائج باهرة. فالخلطة الفريدة المكونة من الأدوات التشريعية والتخصيصات الالية على 
مر أربعة عقود قد عززت قدرة النظام على التكيف مع أعسر متطلبات الاقتصاد الحديث 
القادر على التنافس بتجاح فى سوق يزداد عولمة. 


الإسكان والأعمال الحرة الصغيرة 

لقد عالجت تايوان موضوع الإسكان باعتباره أحد المكونات الأساسية لاستراتيجية 
التنمية الاقتصادية» وقامت بتكييف براجها الإسكانية لتتلاءم مع تطور أهدافها الاقتصادية 
الاستراتيجية. ققد حمت السياسة الحكومية النظام التقليدي المبني على عائلات منتجة 
اقتصادياً ومترايطة بشبكات مجتمعية» ورسخته. 

عندما لا يكون سوق السكن مقيداً بأنظمة ثقيلة الوطء على التنمية واستخدام 
الأراضي والبانيء تستثمر العائلات ذات الدخل المنخفض والمعتدل في العقارات باعتبارها 
مكوناً لا يتجزأ من استراتيجية التحسين الذاتية. ولا ينظر إلى المسكن باعتباره مأوى فقطء 
بل باعتباره أيضاً مصدراً للدخل قد يستخدم لأغراض تجارية و/ أو يستخدم للتأجير . 
وبحكم كونه الموقع الأساسي للنشاط الاقتصادي» يشكل البيت موقعاً جاهزاً وبكلفة 
ممكنةء الأمر الذي يخفض حجم الرأسمال العامل المطلوب لمواصلة الإنتاج. 

وقوق كل ذلكء. تخفض هذه المدخرات متطليات رأس المال الأساسي المطلوبة 
بشكل كبيرء الأمر الذي يسهل دخول السوق أمام المتعهدين الجدد أو الشباب. وهي 
كذلك توفر ضماناً ضد احتمال فشل المشروع في بدايته» التي تكون فترة حرجةء وخلال 
فترات تعديل خط الإنتاج وإعادة ترتيب الإنتاج وعمليات التسويق. إن البيت/ الدكان 
التايواني قد دفع حقاً بمفهوم البيت المنتج إلى أقصى حدوده. 

شدد التدخل الحكومي في قطاع الإسكان على مسألتين جوهريتين هما: إدارة 
الأراضي وإتاحة الحصول على سلفء وكان الهدف الأولي حماية وتشجيع المالك/ المشغْل 
للبيت والمشروع. وشددت سياسة إدارة الأراضي على ثلاث استراتيجيات رئيسية هي: 

أ تعزيز إتاحة الحصول على الأرض للعائلات ذات الدخل المدخفض والمعتدل 
انسجاماً مع سياسة التساوي في حقوق الأراضي. 

ب ضبط الإشغال غير الشرعي للأرض . 

ج - العمل على استقرار سوق العقارات . 

وشددت استراتيجيات التمويل الإسكانية على إتاحة الحصول على قروض من أجل : 

- تشجيع التملك بين الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من خلال القروض 
المدعومة . 

- تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في مجال التطوير العقاري 
ومقاولاات اليتاء . 
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- متع المضارية والفورات التضخمية في سوق العقارات. 


منذ منتصف الخمسينيات وحتى منتصف السبعينيات كان تطبيق سياسة التساوي في 
حقوق الأراضي أمراً كافياً لضمان إتاحة الحصول على أرض أمام العائلات ذات الدخل 
المنخفض أو المتوسط. أما ضبط الإشغال غير الشرعي للأرض» فأثيت أنه مهمة أكثر 
صعوية. إن قانون «أصول إدارة البناء غ غير امشروع؛ والذي صدر في عام /ا196١»‏ نص 
على تغيير مكان السكن على شكلين: البناء قبل قبل الهدم. وإعادة السكن في الموقع. كان 
المفروض هدم الأماكن التي بنيت من دون تصريح ابتداءة من عام ١408‏ فصاعداء وتم 
تشكيل لجنة تنسيق رفيعة المستوى لتتولى التنفيذ في مدينة تايبيه. 

غير أن ححجم المشكلة كان هائلاً. ففي عام 193717» شكلت أماكن السكن غير 
المشروعة في تايبيه "١‏ بالمئة من مساكن المدينة» وكان 81 بالمئة منها مكوناً من غرفة 
واحدة ليس فيها أي نوع من المرافق الصحية. . وتم هدم ما يزيد على ١0,0٠١‏ وحدة 
حديثة البناء بين العامين ١93754‏ و1934. أما عملية النقل إلى أماكن سكن أخرى والتي 
بدأت في عام 21977 فقد شملت العدد الإجمالي القديم الكون من ١0,٠0٠٠‏ وحدة 
بدءاً بالمواقع الى سبيت يناء مشاريع عامة عليها. وقد خيّر الشاغلون غير الشرعيين بين 
الحصول على تعويض أو وضعهم على لائحة الأولوية للحصول على مسكن شعبي ودكان 
صغير في السوق. وقد اختارت الأكثرية الحصول على التعويض النقدي . 

يؤدي التدخل الحاد كالذي سبق ذكره إلى تهجير مجتمعات بأكملهاء مدمراً بذلك 
النسيج الاجتماعي والاقتصادي الخاص بها. كانت هذه الإجراءات في الستينيات شائعة 
في دول أخرى في الشرق والغرب على حد سواءء وتراوحت الأهداف بين إزالة المخاطر 
الصحية وآفات المدينة إلى تجديد المناطق القديمة أو المتدهورة. لقد كان الهدف في تايوان 
هو إدارة الأراضي والإشراف القانوني والتنظيمي على عملية الإشغال وتثبيت أسعار 
الأراضي وتنظيم استخدامها وضمان حقوق الملكية. 


أما اليوم» فقد أصبح إخلاء المواطنين بشكل موسع وتهجيرهم أمراً غير بمكن 
سياسيا إذ إن وضع الأنظمة ورفع المستوى يعتير نهجاً مجدياً أكثر من سابقهء مما سمح 
بتطوير حلول مقبولة ثقافياً يمكنها أن تدر عائدات اقتصادية كثيرة. 

بعد عام ١9154‏ انتعش سوق العقارات نتيجة الرنقات التنموية» وتدخلت الدولة 
بقوة لضبط ارتفاع أسعار الأراضي ووقفها. وتم إيقاف م: منح القروض من البنوك المحلية 
لكبار العاملين في التطوير العقاري» 0 بناء العمارات العالية جداء 
ورفعت الضرائب على المساكن التي يشغلها غير أصحابها. وفي خلال العام نفسهء تم 
ضبط ارتفاع الأسعار ورفعت القيود على ارتفاع المباني» غير أن الطلب في السوق ظل 
ضعيفا واستقرت سوق العقارات. 

في عام /ال91١ء‏ سمح للعاملين في التطوير العقاري» مرة أخرىء» بالحصول على 
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قروض ولكن بشكل محدود جداً. لقد حالت استراتيجيات الحكومة دون حدوث فورة 
خطيرة في سوق العقارات كان يمكنها أن تعيق تقدم تايوان. كذلك مكنت هذه 
الاستراتيجيات الأسر الصغيرة والمتوسطة الحجم من مواصلة السيطرة على سوق التطوير 
العقاري» وفي العام ١987‏ كان 7,؟ بالمئة فقط من العاملين في التطوير العقاري في 
تأيوان يملكون ما قيمته أكثر من ١,55‏ مليون دولارء و88,5 بالمئة منهم لم يكونوا 
يملكون سوى ما تقل قيمته عن ١16,0٠٠‏ دولار. 

ويسيب الصلة الوثيقة بين قطاعي الإسكان والأعمال» شكل رأس المال الخاص 
المصدر الرئيسي لتمويل الإسكان. ويعتبر الصندوق التقليدي الدوارء وهو آلية تسليف 
ذات قاعدة يجتمعية» أسلوباً شائعاً لهذا الغرض. وبخلاف مجموعات التسليف المشابهة في 
الشرق الأوسطء حيث يتلقى المشاركون المال تبعاً لتسلسل متفق عليه مسبقاً» فالمشاركون 
الصينيون يدخلون في مزايدة» بحيث تخصص الأموال للمزايد الأعلى. من المفترض أن 
هذا المزاد يضخ الموارد للمتعهد القادر على استخدام رأس المال بالطريقة الأكثر ربحية» 
بينما تساهم الفوائد التي تدقع في نمو الصندوق. وهذا النظام يشجع البعد الاستثماري 
في السكن إلى حد الإضرار بنوعية البيئة ا حياتية . 


يركز برنامج الإسكان الحكوميء والذي بدأ في عام 1154» على إتاحة القروض 
للعائلات ذات الدخل المنخفض ولمتوسط أكثر من تركيزه عل الإنتاج» وذلك من أجل 
مساعدة هذه الفئات على تمويل بناء منازلها الخاصة» وبالتالي اقتصرت أحقية الحصول على 
بيوت الإيجار المدعومة من الحكومة على الفئات الشديدة الفقر (أي من هم دون النسبة 
المنوية الخامسة عشرة). أما العائلات التي تقع فوق خط الفقر المطلق وتحت النسبة المئوية 
السبعين» فيمكنها التقدم بطلبات للحصول على قروض مدعومة. 

تم تمويل القروض الموثقة بالرهن من عائدات الضريبة على على الزيادة في قيمة رأس 
المال والمفروضة على بيع وشراء الأراضي . وتتطلب الأنظمة الخاصة بالرهن العقاري أن 
يكون المنقدم قد حاز قطعة أرض أولآء 0 شراء الأرض يجب أن يتم من 
المدخرات. علاوة على ذلك» كر ن دقع القيمة الكاملة للرهن. 


إن مثل هذا البرنامج يمنع العاملين في السوق العقاري من استغلال الدعم المالي 
الحكومي لزيادة أرباحهمء وقد 2 إلى تحول في الإسكان من الأقنية غير الرسمية إلى 
الأقنية الرسمية. وسرعان ما تطور الحرفيون/ المقاولون» بحيث أصبحوا عاملين صغاراً في 
التطوير العقاري يعملون في تحال الإعمار التعاوني الذي يعتمد على قيام السكان المفترضين 
بالتمويل المسبق بنسية ١ ٠١‏ بالمئة من ثمن البيت. وفي سياق سياسة تشجيع الأعمال 
الحرة الصغيرة في هذا الميدان» قامت الحكومة يدعم شركات المقاولاات الصغيرة ا 
بشكل نشطء فظهرت مؤسسات إعمار تعاونية نتيجة لأنماط ملكية الأراضي المجزأة» 
والتي جاءت بدورها نتيجة لإصلاح الأراضي وتقسيم الممتلكات على أفراد العائلة . 


ويسود توعان من الإعمار التعاوني: الأول يتطلب اتفاقاً بين المطور العقاري 


كردن 


وصاحب الأرض على اقتسام الوحدات التي يتم بناؤها. أما الثاني فهو يتطلب قيام 
السكان المفترضين بتشكيل رابطة والمبادرة بتلزيم البناء لمتعهد/ متعهدين لبناء المشروعء أو 
إحالة البناء على مطور عقاري إذا كان المشروع أكبر حجماً. 

لقد ارتفعت نسبة البيوت التي يقطنها مالكوها من 0,5 بالمثة عام 1955 إلى ما 
يزيد على ١‏ بالمئة عام م ولا يزال هذا المعدل من أعلى المعدلات في العالم. وحتى 
في تايبيه» تحسنت الظروف السكنية بشكل ملحوظ على الرغم من الازدحام وارتفاع 
أسعار العقارات. وازدادت المساحة السكنية المخصصة للفرد من 8رلام " في أواسط 
الستينيات إلى 19,7م " في عام 19487ء وهو إنجاز جدير بالإعجاب خلال قترة تقل عن 
جيل واحد. 


هي أشد ما يستحق الإعجاب في ظل التحول في مواقع التركيز في استراتيجيات 
الحكومة الخاصة بتوزيع الموارد. فابتداءً من العام ١934‏ ابتعدت أولويات الاستثمار عن 
القطاعات الاجتماعية» والتى تشمل الإسكانء باتجاه القطاعات ذات الإنتاجية المباشرة. 
وأوقف العمل ببرنامج تمويل الرهون الذي كان يحصل على المساعدة» وبالتالي كان على 
تمويل الإسكان الاعتماد على موارد خاصة للرأسمال. من الناحية الدنياء ظل تمويل 
الإسكان والمشاريع الصغيرة جداً مرتبطين ارتباطاً وثيقاً. وأخذت العائلات تستثمر لتطوير 
بيوتها وأعمالها بالوتيرة المناسبة لها وتبعاً لاستراتيجيتها الخاصة لتحسين أوضاعها الذاتية. 
أما من الناحية العلياء فقد أدى تزايد الرحاء إلى زيادة الموارد المخصصة للمساكن ذات 
النوعية الجيدة وإلى زيادة الطلب عليها. 

مع انطلاق الاقتصاد التايواني لم تكن هناك شحة في الرأسمال الخاص لمساندة قطاع 
الإسكان الشديد الحيوية» فقد تولى العاملون في التطوير العقاري عملية الإنتاج والتسليم 
بشكل تدريجي » مبعدين بذلك المالكين/ البنائين كمزودين أساسيين للمساكن» حتى ذات 
التكلفة المنخفضة منها. وتصاعدت قيمة الأملاك عندما بدأت العائلات الغنية بشراء 
البيوت من أجل الاستثمار بدلاً من استخدامها للسكن. 

ويقدر أن ما بين 60 إلى ٠١‏ بالمئة من مبيعات البيوت في تايبيه بين العامين 191/8 
و1980 تمت عبر مؤسسات وشركات استثمارية. ثم أدت مستويات الإنتاج العالية التي 
تواصلت طيلة ما يزيد على عقد من عام ١916‏ وحتى عام 19186 إلى فائض في 
العرض. وقد وصلت نسبة الأبنية الشاغرة إلى ١7,5‏ بالمئة في تايبيه» الأمر الذي دفع 
الحكومة إلى التدخل. وبحكم الشروط المنصوص عليها في قانون التساوي في حقوق 
الأراضي»ء أعلنت الحكومة أن العقارات الشاغرة في داخل تايبيه وفي مدن كارسونج 
تخضع للشراء الإجباري بسعر أدنى من سعر السوق. 

بالإضافة إلى ذلكء» تم رفع الضرائب المفروضة على العقارات الشاغرة» بحيث 


يفن 


بلغت ٠١‏ إلى 76 ضعفاً أكثر من الضرائب المفروضة على الأراضي المبنية. ولم تجد 
الاتحادات الاستثمارية أمامها مجالاً سوى إعادة تقييم ممتلكاتهاء الأمر الذي زاد من تخمة 
السوق وخفض الأسعار مرة أخرى. وكان من النتائج الإيجابية لحدوث فائض في العرض 
خلق الفرص أمام العائلات ذات الدخل المتوسط لرفع مستوى سكنها كمشترية للمرة 
الأولى أو بالمقايضة مع بيوتها القديمة. 

لقد كانت تخمة السوق في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات موازية للاتجاهات 
الجارية في العالم» غير أن البنية الفريدة للاقتصاد التايواني والتزام الحكومة الصلب بدعم 
شبكات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات القاعدة العائلية» أديا إلى اقتصار أثر المضاريات 
العقارية على د العلوية في هرم سوق الإسكان. لقد منع هذا الأمر الاتكماش الذي 
أعقب ذلك من التأثير السلبى في العائلات ذات الدخل المعتدل» كما حدث عندما 
اهارت أسعار العقارات بنسبة ٠١‏ إلى ١‏ بالمثة فى بريطانيا والولايات المتحدة واليابان 
وغيرها من الأقطار الصناعية المتقدمة. 1 

إن الضعف الرئيسي في سياسة الإسكان في تايوان ناجم عن عدم قدرة الحكومة 
على متابعة سياسات إدارة الأراضي القادرة على التكيف مع التوسع السريع في المناطق 
الحضريةء إذ لم تتمكن السلطات المغلوبة على أمرها من الاستجابة سوى بقرارات تكتيكية 
هي بمثابة ردود فعل لمواجهة النزعات التي اعتبرت مضرة بالنمو الاقتصادي. 


وقد أدى التطوير غير المضيوط للدكاكين والمصانع العائلية إلى حدوث مشاكل 
خارجية خطيرة. من حيث الازدحام والتلوث البيئي والخدمات العامة القاصرة . وفي 
خلال العقود الثلاثة الماضية هبط مستوى التحسينات في السكن نتيجة التدهور في نوعية 
البيئة الحضرية . : ١‏ 

إن تحقيق التوازن بين الضوابط التنظيمية اللازمة لضمان النوعية البيئية» والمرونة 
المطلوبة لإدماج المشاريع الصغرى باعتبارها عاملاً محورياً في النمو الاقتصادي» هما مهمة 
تحمل في طياتها التحديات. هذا ويجب توخي الحذر عند وضع الكثير من القيود 
التنظيمية» فالأنظمة الثقيلة والمرهقة تخنق الأعمال الحرة وتدفع الأسر إلى الابتعاد عن 
الأساليب الرسمية لصالح الأنماط غير الرسمية للتنمية. 


قد يكون نهج تايوان في مسألة النمو الاقتصادي؛ الذي اعتمد على الإرشاد 
والحوافز على ا الصغرى» التخفيف من الاهتمام بالبعد النوعي للبيئة ال حضرية في 
المراحل المبكرة للتنمية. فالمسائل البيئية تصبح شاغلاً عندما يؤدي التدهور المتزايد إلى 
تعطيل الفعالية الوظيفية للمراكز الحضريةء أو عندما تبدأ بتشكيلٍ خطر صحي . إن درجة 
معينة من الرخاء تعتبر عاملاً مقرراً غير أنه لا يعتبر وحده حاسماً لإبداء الاهتمام. 


عتدما تقوم فلسطين برسم مسارها نحو تنمية اقتصادية مستدامة» يكون عليها أن 
تحدد التوازن الملائم الذي ترغب في الحفاظ عليه بين الكفاءة والعدالة والتكلفة» إذ إن 


4ه 


السياق انط لال ا 0 نقطة البدء يجب 0 تنطلق من صميم 0 
الوضع السائد حالياً. 


ويتعين أن تعكس الأهداف الاستراتيجية رؤية واضحة للمستقبل المرجوء على أن 
تكون الأهداف القصيرة الأمد عبارة عن سلسلة من الخطوات الفعالة التي تؤدي إلى 
ذلك. بيد أن إهمال الاعتبارات البيئية والاجتماعية يؤدي إلى تكاليف قصيرة وطويلة الأمد 
يجب الاعتراف بوجودها لكي تكون الخيارات ذات معنى ولكى تكون عملية اتخاذ القرار 
تابعة من دراية ومعرفة؟ ' 7 ١‏ 


ثانياً : القضايا: أبيدجان. ساحل العاج 


١‏ بناء مؤسسات للتنمية ذات القاعدة المجتمعية 

توضح تجربة أدجامه في ساحل العاجء وهي واحدة من اثنتي عشرة ولاية إدارية 
سميت بالكوميونات» تنقسم إليها مدينة أبيدجان» كيف يمكن لرئيس بلدية طموح يتمتع 
برؤية واضحة ويحس بالرسالة التي يؤديها أن يوجد ويغذي ويبني مؤسسات لينى ذات 
قاعدة مجتمعية تعبئ السكان وتمكنهم من أداء مسؤولياتهم الاجتماعية. إن أداء أدجامه مثير 
للإعجاب» إذا أخذ في سياق التعديل البنيوي والانخفاض الهائل في الدخل والتغيير في 
البنى السياسية وإدارة الأزمات. 

بدأ العمل باللامركزية في عام »١1984‏ فأدى انتقال السلطات الإدارية إلى رؤساء 
البلديات المنتخبين والمجالس اليلدية على مستوى الكوميونات إلى حقن إدارة المدن بشحنة 

من الحيوية. إن قدرة الولايات الإدارية على وضع سلم أولوياتها في ما يتعلق بالرأسمال 

ونفقات التشغيل» وتحصيل عائداتها بأنفسها وتنفيذ مشاريعهاء مكن رئيس بلدية أدجامه 
من خوض تجربة ذات نهج مبدع للتنمية ذات القاعدة المجتمعيةء بالاعتماد على الموارد 
المحلية وعلى تولية المواطنين. 

تعتير أدجامه واحدة من أقدم المناطق الحضرية» وهي كذلك مركز المدينة التجاري 
وعقدة المواصلات الرئيسية فيها. إنها تحتوي على أكبر الأسواق في المدينة» بحيث يجري 
فيها 75 بالمئة من إجمالي الأنشطة التجارية. ويقدر عدد سكاتها الحالي بنحو 7٠١,٠٠0‏ 
نسمة» نصفهم مهاجرون قادمون من الدول المجاورة بحثاً عن عمل في ظل السوق 
العمالي والمالي الاقليمي الموحد لأفريقيا الغربية الفراتكوفونية . 

وخلال الطفرة الاقتصادية في أو ائل السبعينيات» ارتفعت الإيجارات في أدجامه 
ست مرات» وعلى رغم الركود الحاد الذي حدث في الثمانينيات» فقد واصلت أسعار 
العقارات ارتفاعهاء بحيث باتت تبلغ نحو ثلاثة أضمات معدل الأسعار في أبيدجان. 
وتظهر على طول الشوارع المعيدة مبانٍ مكونة من ثلاثة أو أربعة طوابق» يتكون الطابق 


اين 


الأرضي من دكاكين ومكاتبء بينما تتكون باقي الطوابيق من شقق #عصرية». 

ولا تزال الغالبية العظمى من السكان تقوم بشراء المياه من البائعين وتستخدم أنظمة 
صرف مياه ة في الموقعء وهي 5 قدرتهاء هذا في ظل كثافة سكانية 
تبلغ ٠٠٠١‏ نسمة للهكتار الواحد. أما الخدمات المتوفرة للأحياء الأكثر فقراً والتي 
تقوم مها شركات خاصة لإمدادات المياه والكهرياء وجمع النفايات» فهي غير مناسبة على 
الإطلاق. إن القسم الأكبر من النفايات لا يتم جمعه» بل يتناثر هنا وهناك على الطرق 
وفي قنوات المصارف المائية . 


" - دور رئيس البلدية 

سمحت اللامركرية للولايات الإدارية المحلية» الحضرية منها والريفية» والمشار إليها 
باسم كوميونات» بوضع سلم أولوياتها للرأسمال ونفقات التشغيل وبرفع عائداتها وتنفيذ 
مشاريعها. غير أن انتقال السلطة الإدارية إلى المجالس البلدية المنتخبة هو الذي سيب 
التحول في الإدارة الحضريةء وذلك من خلال أيعاد جديدة في التمثيل والمحاسبة في 
الحكم. وفي أعمال الركودء واجه رؤساء البلديات المتتخبون 0 حرجة» بعد أن بلغ 
اختلال التوازن ما بين المسؤوليات المتسعة والموازنة المتقلصة حداً يصعب احتماله. 


وحث النقص الحاد في الموارد العامة رئيس بلدية أدجامه على تنظيم مجموعة عمل 
مهمتها تعبئة السكان للمشاركة النشطة في معالجة المسائل الصحية الملحة. وكانت أكثر 
مبادرات اللجنة نجاحاً مشروع الكنس للشارع الرئيسي والمنطقة المحاذية للسوق المركزي» 
وهي مصدر رئيسي للنفايات . وقد تم الدفع للكناسين من تبرعات جمعت من نحو ألفي 
مؤسسة ة تجارية تقع في منطقة السوق. 

وقد أوضحت أنشطة اللجنة فائدة مشاركة المواطنئين» كما أقنعت رئيس البلدية 
بالحاجة إلى الاتصال المياشر على مستوى الأحياء. إن الركود المتفاقم كان يعني أن على 
السكان أن يتحملوا مسؤولياتهم من أجل تحسين أحيائهم وإدارتها بأنفسهم. 


ثالثاً: الاستراتيجيات: لحان الأحياء 


١‏ المفهوم والتنظيم 

قام رئيس البلدية في عام ١9848‏ بتأسيس لحان الأحياء بعد أن عمد إلى تكييف 
النموذج الفرنسي» الذي كان قد شاهده في مرسيلياء مع الظروف المحلية الخاصة 
بأدجامه. ومهمة هذه اللجان المعروفة ياسم لحان تطوير الأحياء هي إشغال طاقات 
السكان لترويج التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على مستوى المجتمع. إن 
الاستراتيجيا تتمثل بتشجيع الأنشطة الاقتصادية وتوفير العمل للعاطلين وتخفيف حدة 
المشاكل البيئية والاجتماعية المتفاقمة في الأحياء. 


0 


ومع حلول عام ١94٠‏ كانت هناك ثماني لجان تعمل. أما اليوم» فتوجد تسع 
عشرة لجنة في أدجامهء أي يعدد أحيائها. واللجان الأكثر إبداعاً وحيوية هى فى المنتاطق 
الأشد فقراً والتى تفتقر إلى البتية التحتية والمحاطة بأحزمة من التجمعات السكنية غير 
الرسمية؛ والتي لا يوجد فيها أي صرف صحي. وليس غريباً أن معظم اللجان بدأت 
نشاطها بتنظيم فرق للقيام بأكثر الخدمات الحضرية إلحاحاًء وهي الصرف الصحي. 


" - الولاية الإدارية ولحان الأحياء 

أناط نظام لجان الأحياء صلاحية اتخاذ القرار بالجمعية العامة لأعضاء اللجنةء 
وصلاحية صياغة السياسات بمجلس المشرقين الذي يعينه رئيس البلدية» والتتفيذ بالمجلس 
التنفيذي المكون من أعضاء متتخبين أو أعضاء بحكم منصبهم. 

ومنذ عام 21954٠‏ تطورت البنية الإدارية» في البدء تجاوباً مع الليبرالية السياسية 
في البلاد وتبني نظام تعددية الأحزاب» ثم نتيجة لاستراتيجية رئيس البلدية الحازمة» 
وهي تولية المواطتين (81332201615536926). واليو مم أصبحت قيادة لحان الأحياء تمثيلية أكثر 
من قبل» وأصبحت الإدارة أكثر ديمقراطية والكفاءات أكثر توفراً. ولكي يصبح من حق 
السكان التصويت» عليهم دقع رسم يساوي نصف دولار أمريكي لمرة واحدة. 

هناك نحو /,0٠٠‏ عضو ناشط في لجان الأحياء في أدجامهء معظمهم من الشياب 
النشيطين» ويختلف تنظيم اللجان بين حي وآخر اختلافاً طفيفاً لكنه يتضمن ثلائة 
مكونات أساسية على الدوام: الرئيس» المجلس التنفيذي» والذي يجب أن يكون أعضاؤه 
من سكان المنطقة وألا يتلقوا أية تعويضات» والوحدات التشغيلية التي تقوم بالنشاطات 
والتي يتلقى طاقم العاملين فيها مكافآت» شأنهم شأن موظفي لجان الأحياء. ويجري ضم 
كبار السن والزعماء المدنيين والتجار كأعضاء إضافيين في المجلس. وفي بعض الحالات 
يقوم هؤلاء يتشكيل مجلس حكماء منقصل . 

أعاد رئيس البلدية خلال فترة رئاسته الثانية تشكيل بنية لجان الأحياء لكى تكتسب 
المركز القانوني بصفتها جمعيات» الأمر الذي يمنحها قدراً أكبر من الإدارة الذاتية» ومن 
ضمتنها القدرة على الحصول على التمويل مباشرة من الهيئات المركزية» والمنظمات الأهلية 
الوسيطةء ومصادر أخرى. ويشكل متواز مع هذا التطورء تقوم الولاية الإدارية 
(الكوميون) بتزويدهم بالمساعدة التقنية من خلال مكتب للمشاريع» وتقوم بالإشراف على 
إدارتهم من خلال لجنة رقابة يرأسها رئيس البلدية» وتضم في عضويتها أعضاء من لجان 
الأحياء ومن مجلس المدينة» وتنسق أنشطتها من خلال لجنة دائمة مكونة من رؤساء لحان 
الأحياء ومجلس لحان الأحياء على مستوى الولاية. 


“ - أنشطة لحان الأحياء وتمويلها 
تقوم لجان الأحياء بأنشطة متعددة» على درجات متفاوتة من النجاح» منها: 
- تنظيف الشوارع وجمع النفايات . 
تفرك 


الخدمات الأمنية . 

- الصرف الصحي (نضح خرّانات القاذورات والمجاري وتنظيف المصارف 
المفتوحة) . 

الشاريع التجارية؛ بما فيها إدارة مركز توزيع المياه العامة والمخازن والمرافق 
الرياضية والمراحيض العامة . 

تحسينات طفيفة على البنية التحتية» مثل تحسين الطرق وصيانة المصارف وإضاءة 
الشوارع. 

الخدمات الاجتماعية»: مثل حملات محو الأمية ومساعدة الفقراء أو الأطفال 
الملهجورين والمعاقين. 

تتلقى لجان الأحياء رأسمالاً صغيراً من الكوميون من أجل البدء يعملياتهاء وذلك 
على شكل مساهمات نقدية وتجهيزات عينية» وقد تم تخصيص ” ملايين قرنك «018» 
(فرنك أفريقي) للجان التسع عشرة من أجل فتح حسابات مصرفية والبدء بنشاطاتها. 
ويعتمد حجم المساعدة أساساً عللى سكان المنطقة ومستواهم المادي» بحيث تخصص 
حصة أكير للأحياء الأشد فقراً. 


كذلك يقوم الكوميون بتوزيع مرافق عامة على اللجان» مثل المراحيض العمومية» 
ومراكز توزيع للمياه يمكن تشغيلها وجني الربح» ومحلات تجارية يمكن تأجيرها. 
وتشجيع اللجان على التعاقد مع متعهدين صغار لتشغيل هذه المرافق بدلاً من محاولة 
تشغيلها بأنفسها. وتحتفظ هذه المشاريع الصغيرة ة يأرياحها لكي تمول عملها بتفسهاء أما 
اللجنة الراعية» فتحصل على نسبة من صافي الأرباح كرأسمال عامل. 

لا تتلقى اللجان أي دعم من الكوميون غير التحويلات اللازمة للبدء. أما التحويلات 
التالية فهي تقتصر على توفير رأسمال أساسي للبدء بنشاط جديد. ويما أنه على اللجان أن 
تعتمد على الموارد التي تحصلها بأنفسهاء فإن لها مصلحة في الإدارة الكفء لأملاكها وفي 
تنويع مصادر الدخل لديها. 

إن هذا يستتبع توسيع دائرة نشاطهاء بحيث تدمج عائدات الرسوم من المستفيدين 
عن الخدمات التي توفرها مثل الأمن والنظافة وجمع النفايات» مع الدخل الذي تجنيه من 
تأجير المباني والعمليات التجارية الأخرى. 

وتشكل الرسوم على المستفيدين في المناطق ذات الطابع السكني أكثر من 850 بالمئة 
من عائدات اللجنة. أما في المناطق التجارية أو المختلطة» فتصل العائدات إلى ضعقين أو 
ثلائة أضعاف» وتشكل الرسوم على المستفيدين 89 بالمئة من العائدات» بينما تشكل 
الإيجارات ٠١‏ إلى ١6‏ بالمئة ورسوم التصاريح ٠‏ بالمئة. ويقوم رؤساء اللجان والقيادات 
المجتمعية الغنية عادة بالتبرع بالمفروشات والمعدات لمقر اللجنةء. بالإضافة إلى التبرعات 
النقدية لتغطية أي عجز 

زفرن 


5 - خدمات لحان الأحياء 

لا تقدم اللجان في المناطق السكنية الأفضل حالاً سوى خدمات قليلة» إذ إن 
الخدمات الخاصة تتكفل بذلك. أما في مناطق المتجاوزين على أراضي الغير» فإن اللجان 
تكون غير قادرة على تقديم الخدمات» لأنه لا يمكن للبلديات خدمة المساكن غير الشرعية 
حتى تتم تسوية وضعها القانون ‏ 

أما في الأحياء الأخرى. فتقوم اللجان بكنس الشوارع وجمع النقايات ونضح 
القاذورات والمجاري وتنظيف المصارف. وجري جمع النفايات من كل بيت وتنقل إلى محطة 
نجي حيث عن شرقة معالجة النفايات الصلبة بنقلها. ويغترض أن انتوم شاحنات ع 
الصغيرة ذات الخزانات 57 5-6 في البحيرة ل 506 كما لا يقوم 
المتعهد الخاص الكبير القائم على إدارة التفايات الصلبة بتفريغ المكبات بشكل منتظم . 

ومع بداية الأزمة الاقتصادية» ظهرت مسألة الأمن كقضية رئيسية وجب على لجان 
الأحياء معالجتها. لقد تم جمع الرسوم من الأسر والمؤسسات» ويجري توظيف شبان من 
الحي للقيام بدوريات في الشوارع والأسواق. وأعطي الحرس لباساً موحداً وصفارة 
وضوءاً كشافاًء 0 ليسوا مسلحين . كما تم وضع مطبات للسرعة وسياج ثقال لضيط 

أما كناسو الشوارعء. فهم من الشيان والشايات» وهم يزودون يملايبس موحدة 
ومكانس وعربات للنفايات. لقد قامت ويليامزفيل بتمويل المشتريات الأولى للبدء بأعمالها 
بطريقة خلاقة» فقد طلبت اللجنة من الكناسين والحرس الأمني التنازل عن أجور شهر 
ونصف» واستخدمت الرسوم التي جمعت لشراء الأدوات» بالإضافة إلى بعض الرأسمال 
البسيط من الكوميون. 

إن الرسوم المفروضة لقاء كنس الشوارع وجمع النفايات والخدمات الأمنية متقاربة 
بشكل عامء لكن الخدمات الأمنية هي الأكثر شعبية. ويشكو رؤساء اللجان من أن جباية 
الرسوم أصبحت مسألة أكثر صعوبة» بشكل يؤثر في استمرارية بعض الأنشطةء ويخاصة 
كنس الشوارع. ويعود هذا الميل الجديد نحو عدم الرغبة في الدفع إلى تصورات يأن 
الخدمات غير ملائمة أو أن هناك سوء إدارة» أو إلى تصورات أخرى غريبة» وهي أن 
الظروف قد تحسنت إلى درجة أن الأسر لم تعد تشعر أن هذه الخدمات ضرورية من أجل 
رفاهها. 


الأنشطة التجارية للجان 
يعتمد مجال الأنشطة التي تقوم بها لجان الأحياء على الممتلكات التي تم تحويلها 


إليها. بالإضافة إلى عميزات موققها. ويبسيبه العائدات التي تحققها هذه المرافق التجارية» 
رفن 


فإنها تعتبر الممتلكات المفضلة لدى اللجان. فالدكاكين يتم تأجيرهاء وهي تدر إيجاراء 
بالإضافة إلى ميلغ يستوق لمرة واحدة. وقد حازت لحنتان من لحان الأحياء عقوداً لإدارة 
الملعبين الرياضيين الواقعين ضمن دائرة سلطتهما. وهما مسؤولتان عن إدارة وصيانة المرفق 
من دون تلقي أي مبلغ لقاء ذلك من الكوميون. غير أنه يمكنهما تأجير الملاعب من أجل 
القيام بأنشطة معينة» وتشغيل الملاعب كمواقف ليلية للسيارات. إن واحداً من هذين 
الملعيين هو المجمع الرياضي لأدجامه . 


5 لحان الأحياء وبناء وصيانة البنية التحتية 

يوجد قدر عالٍ من الوعي بأن البنية التحتية الحضرية هي رأسمال قيّم للسكان 
ولجان الأحياء وأدجامه جميعاً. وهناك إجماع عام على ضرورة المحافظة عليها وتثبيتها على 
الرغم من تقليص التحويلات المركزية . 

ويتراوح دور لجان الأحياء بين إصلاح الحفر وإصلاحات رئيسية تعقب حدوث 
أمطار شديدة تؤدي إلى جرف التربة نحو الطرق غير المعبدة. وتشتري لجان الأحياء عادة 
المواد اللازمة وتطالب الكوميون بدفع بدل استئجار اا وبشكل خاص الجراقات 
0 وكثيراً ما تحصل انسدادات في أتاييب الصرف الصحيء وذلك يسيب الخطأ 

لشائع برمي التفايات في المصارف. هذا ويمكن للجان الأحياء أن تنظف الأقنية ذات 

0 المفتوحةء غير أن المجاري تحت الأرض تحتاج إلى معدات خاصة لا تملكها 
اللجان. وعلى الكوميونة أن تطلب هذه الخدمة من شركة المياه الخاصة» والتي تم التعاقد 
معها على إدارة نظام مجاري المياه. 


- ميادرات جديدة للحان الأحياء 

شجع نجاح مفهوم لحان الأحياء رئيس بلدية أدجامه على إطلاق مبادرات أكثر 
طموحاًء لكل منها بنيتها الإدارية الخاصة بهاء والتي يعود تكوينها إلى اللجنة. إن الهدف 
من المبادرة الصحية هو إيجاد مركز صحي في كل من الأحياء التسعة عشر» تقوم بإدارتها 
لجنة ذات بنية مستقلة. ويتكون مجلسها التنفيذي من رئيس منتخب وطبيب ومدير للمركز 
وممثل عن الخنة الحي وممثئل عن رئيس البلدية. 

لقد انتهى العمل بأول مركز صحي للجان» وتم تشغيله في نيسان/ ابريل عام 
606. وقامت الكوميوتة يدقع تكاليف تجديد مبئتى قديم وثئمن المعدات الطبية والإيجار 
وزودته بإمدادات تكفي لستة أشهر بكلفة بلغت نحو 6٠‏ دولار. وبعد فترة البداية» 
يتوقع أن يقوم المركز الصحي بتغطية نفقاته بنقسه» وهو يتلقى بدلا لكشفية الطبيب 
وخدمات الطاقم الطبى العامل يساوي غشر رسوم المستشقيات الحكومية» والتي كان قد 
بدأ تحصيلها تنفيذاً لقرار تقليص الإعانات الاجتماعية. 

لا يوجد إلا عدد قليل جداً من العيادات الخاصة في أدجامه فيها أطياء؛ فمعظمها 

0 


يدار من قبل طواقم شيه طبية وتفتقر إلى المعدات الأساسية . ٠‏ وحتى في هذه العيادات 
تكون الرسوم التي أقرت في قرار تقليص الإعانات الاجتماعية لا قِبَل للسكان ذوي 
الدخل المتخفض بدفعها. 


وبعد بضعة أشهر من بدء العمل» سيقوم مجلس لجان الأحياء بمراجعة هيكل 
- ونفقات التشغيل» وذلك للتأكد من الجدوى الالية للمشروع. وعلى المدى البعيد» 

قع الكوميونة أن يقوم المركز الصحي بتدريب طواقمه شبه الطبية بنفسه. 

تشكل الأدوية عقية رئيسية نتيجة ة التأخير فى الحصول عليها بالأسعار المخفضة التى 
توفرها وزارة الصحة العامة. فبعد انتظار دام حوالكى الستة أشهرء قرر رئيس البلدية شراء 
الأدوية من السوق العادية بأسعار أعلى بكثيرء وذلك لكى يشْغّل المركز ويتجنب الإضرار 
بمصداقية لجان الأحياء. في ذلك الوقتء لم يكن لدى الكوميونة القدرة على تمويل المراكز 
الصحية في أحياء أخرى» إلا أن رئيس البلدية شرع بتطوير استراتيجيا صحية طويلة 
الأمد لأدجامه مستخدماً الموارد الخاصة بالمراكز التسعة عشر جميعاًء وذلك من أجل فتح 
مركز صحي . 

إن المبادرة الجديدة الثانية عبارة عن برامج تضم مزيجاً من الحاضتات الصغيرة 
وتدريب الشيان» لتشجيعهم على البدء بمشاريعهم التجارية الخاصة بهم) وهو قطاع 
تغاضوا عنه خلال فترة الازدهار الاقتصادي وفضلوا القيام بأعمال كتابية وظيفية. في 
المرحلة الأولى» تم إرسال أزيعين: شتاب وشابة لمتابعة دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر في 
المعهد العالي للدراسات التجارية. يعقب ذلك فتح دكان في سوق الحي يقوم المتدربون 
بتشغيله. وقد أتاح الدعم الذي تقدمه البلدية للجان الأحياء إيجاد شركات مستعدة لتزويد 
البضائع للدكان بالدين. 

كما تم فتح أول محل وسلم إلى خريجين شابين. وسيتلقى الشبان والشابات مكافأة 
ثابتة من عائدات المبيع لمدة سنة واحدةء وبعد فترة ستة أشهر من البداية عليهم أن يقوموا 
بتغطية تكاليف التشغيل بأنفسهم بما في ذلك أجرة الدكان. كما سيتم إيداع أي ربح 
يجنى في حساب للتوفيرء وسيستخدم لدفع الأموال التي قدمتها الكوميونة من أجل 
الانطلاق» ومن ثم تتم مراكمة الملل من أجل رجال الأعمال الصغار لكي يبدأوا بأعمالهم 
الخاصة. ويظل الدكان التابع للجنة قائماً لكي يتولى إدارته الجيل التاللي من الخريجين. 

إن هذا البرنامج هو أول مبادرة قد تتطلب إعانة تفوق الرأسمال البسيط من 
الكميونة. ويعتبر رئيس البلدية ذلك استثماراً في الموارد البشرية» وهو أمر مهم لضمان 
مستقبل التنمية الاقتصادية في أدجامه. 


رابعاً : استنتاجات وتوصيات 


هذان المثلان للحالتين اللتين تم عرضهما في هذه الورقة يعرضان استراتيجيات أدت 
إلى إنجازات مرموقة في وضعين مختلفين اختلافاً حاداًء وموقعين جغرافيين متلفين كلياء 


ان 


وفى ظل هيكليات مؤسساتية وتقاليد ثقافية مختلفة أيضاً. 

يعود نجاح السياسة التنموية في تايوان بشكل رئيسي إلى: 

١‏ تبني استراتيجيات نابعة من مكامن القوة في التقاليد الاجتماعية والثقافية. 

 "‏ الاعتماد على الميادرة الفردية والالتزام بإتجاد مناخ مشجع للعمل ال حر الخاص 
والمحاقظة عليهء وفي الوقت نفسه ضمان شبكة أمان اجتماعي للمدقعين. 

 '‏ اتباع سياسات الرقابة ثم تكييفها مع البنية المتغيرة للاقتصاد العالمي. 

4 تنفيذ برامج تعالج أبعاد الأهداف الاستراتيجية المختلفة من خلال التنسيق 
لإدارة الأراضي والسياسة المالية وتوفير القروض والخدمات المساندة لصغار رجال 
الأعمال. 

6 جنب السياسات الحرئية والإجراءات التي للا يمكن مواصلتها والمحكوم عليها 
بالفشل على المدى البعيدء والتي يمكن لها أن تسبب اختلالاً يؤثر سلباً قي الأهداف 
الاقتصادية الكيرى. 

وتمكنت أدجامه فى وجه العقبات الضخمة من إطلاق عملية تنمية مستدامة ذات 
قاعدة مجتمعية وجعلها مؤسسية. ويعود نجاحها بشكل أساسي إلى: 

١‏ - رعاية عملية تولية المواطنين والمحاسية للسلطة المحلية من خلال بناء مؤسسات 
للتنمية ذات القاعدة المجتمعية . 

؟ - الاستجابة لندرة الموارد الحكومية من خلال الاستثمار الرشيد واستخدام 
الوسائل المتاحة من أجل توسيع الخدمات الحضرية المقدمة إلى الفقراء بدلا من تقليصها. 

 '"'‏ تبني استراتيجيات تؤدي إلى استمرارية اقتصادية على المدى البعيد» قائمة على 
إدارة مالية سليمة . 

4 - الإقرار بأن فاعلية الشراكة بين العام/ الخاص تكمن في تحديد دور جديد 
للبلدية كعتصر مساعد وتمكيني . 

ه ‏ ضمان الاستمرارية من خلال تزويد لجان الأحياء برأسمال بسيط للانطلاق 
بمبادرتها على أن يتم تنفيذ الأنشطة على أساس الإعالة الذاتية. 

1 اجتذاب الكفاءة العالية لصغار رجال الأعمال المستقلين لإدارة الخدمات 
الحضرية في المناطق الأشد ققراً وتوفيرها. 

يحتاج الفلسطينيون أولاً وقبل كل شيء إلى تكريس سيطرتهم الكاملة على موارد 
الأرض وممارسة السلطة من أجل تطبيق حقوق الملكية وسن أنظمة للتطوير. كما أنهم 
بحاجة إلى بناء قطاع مالي كفء يكون قادراً على تمويل المشاريع التنموية» بالإضافة إلى 

ماه 


توفير القروض لصغار رجال الأعمال. إنهم بحاجة إلى استراتيجيات خلاقة تقوم بإدماج 
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية على الصعيدين الوطني والمجتمعي. يجب 
كذلك تنسيق واستخدام كل ما هو متاح من إمكانات عامة وخاصة من أجل بناء البنية 
التحتية وتوفير خدمات حضرية مع الحصول على التقانة. 

إن الاعتماد على المساعدات التنموية لا يضمن الاستمرارية على المدى البعيدء لكن 
من الممكن تحقيق التنمية في فلسطين من خلال موارد مواطنيها وعملهم. وليس هناك من 
بديل من التمثيل والإخلاص والإبداع في الحكم. والافتقار إلى الموارد ينبغي ألا يشل 
السلطات المحلية» بحيث يؤدي الأمر إلى مزيد من الإفقار وإلى التدهور في البيئة 
الحضرية. وستكون فلسطين» مثل تايوان وأدجامه» بحاجة إلى تولية مواطنيها بتمكينهم 
من الوصول إلى الموارد التي يحتاجون إليها من أجل تحسين أوضاعهم الاقتصادية وتطوير 
مجتمعاتهم وإعادة بناء ما دمّرء وهو كثير في البلاد. 
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م4 خيارات التطوير الحضري في فلسطين 
شادية طوقان(*) 


خلاصة 

تسعى الورقة لتوضيح أن الوضع الخاص لفلسطين يستدعي تقييماً دقيقاً لجميع 
الخيارات المتوفرة في بجال التطوير الحضري. وتشمل هذه الخيارات مشاريع اليناء والتطوير 
الجديدة» ومشاريع إعادة البناء» وتجديد الحارات السكنية القائمة وحمايتهاء وكذلك إعادة 
إحياء المباني التاريخية واستخدامها من جديد. وتركز هذه الورقة على وصف الأوضاع 
السائدة في الضقة الغربية» وبالتحديد على مدينة نابلس التاريخية» غير أن تشابه المشاكل 
والاحتياجات القائمة في كل من الضفة الغربية والقطاع يجعل الحلول المقترحة في نهاية 
الورقة ملائمة لجميع المناطق الحضرية في الدولة الفلسطينية. 

تشمل الورقة ثلاثة أقسام: يعرض القسم الأول منها دراسة للبيئة الحضرية والسياق 
التاريخي والجغرافي» وكذلك الاتجاهات الحضرية في فلسطين. كما يشرح بإيجاز حالة 
المساكن القائمة ومدى التدهور والدمار في المراكز الحضريةء بالإضافة إلى تحليل مشاكلها 
وإمكانية تجديدها وتحديثها. 1 

ويستعرض القسم الثاني الاتجاهات الحالية المتعلقة بسياسة التجديد الحضري والتجربة 
الدولية في مشاركة القطاعين العام والخاص في تطبيق هذه السياسة. كما يشرح خصائص 
التصميم العمراني في المان الفلسطينية والطابع المعماري واتجاهات التطوير الحضري مع 
استخدام مدينة نابلس كنموذج لهذه الدراسة. كما يقترح هذا القسم إمكانية أن عبج 
نابلس نموذجاً لدمج سياسات التطوير المختلفة»ء وكذلك لطرح أسلوب المشاركة بين 
القطاع العام والخاص. 


في القسم الثالث يتم عرض ملخص للأوضاع الحالية والخيارات المتوفرة» وكذلك 


(*) مستشارة في التخطيط» انكلترا والقدس. 


لك 


ضرورة وضع سياسة تجديد عمراني تعتمد على هيكل تنظيم اقتصادي واجتماعي وهياكل 
مؤسسية وقانونية. وفي النهاية تقدم اقتراحات لاستراتيجيا تحتوي تقييما للاحتياجات 
والأولويات في المستوطنات الحضرية المحلية. ومن المفروض أن يكون هذا النهج قاعدة 
لخطة تطبيق شاملة تشترك فيها مؤسسات القطاع العام والخاص والقطاعات الشعبية»؛ نما 
سيضمن نجاح مرحلتي التخطيط والتتقيذ. 


مقدمة 

تزايدت الضغو ط على المسؤولين الفلسطيتيين منذ الأيام الأولى لاستلامهم التدريجي 
للسلطة لتوفير سريع لخدمات البنية التحتية والإسكان وغيرها من الخدمات الاجتماعية 
التي افتقر إليها الشعب طوال سنوات الاحتلال. تعاني المدن الفلسطينية اليوم من مشاكل 
حضرية متعددة ومعقدة نتجت من الاحتلال العسكري والسياسة الإسرائيلية الإدارية 
القاسية والقيود والمعوقات التي وضعتها في طريق الشعب الفلسطينيء مما كبل قدراته 
لتحسين ظروف معيشته . 

ويبدو أن أولويات التطوير اليوم في نظر الكثيرين تنحصر في توفير الإسكان 
وخدمات البنية التحتية. وعلى رغم صحة وواقعية هذه النظرة» إلا أنه من الضروري أن 
يتم تحديد الاتجاهات والسياسات التي يجب اتباعها لتحقيق هذه الأهداف» ولبدء مرحلة 
إعادة البناء المرتقبة . 

وتحتم الأوضاع السياسية والقانونية والإدارية الشاذة» والتي عمت الأراضي 
الفلسطيتية خلال الاحتلال» أن تراعي أية خطة تطوير مستقبلية التنائج السلبية لتركة هذا 
الاحتلال. كما يجب أن تضع بعين الاعتبار أن الأوضاع غير المستقرة والمشاكل المعلقة 
ستستمر خلال القترة الانتقالية لعملية السلام» ولا سيما ما يتعلق بملكية الأراضي 
وتقسيمها والحدود والسيطرة على الموارد. لذلك يجب أن تبنى الخطط على المتغيرات 
المتوقعة إلى حين الوصول إلى حل سياسي نهائي . 


أولاً: التطوير الحضري القائم 


١‏ السياق التاريخي والجغرافي 

فرضت السلطات الإسرائيلية تغييرات جذرية على الهياكل التنظيمية والإدارية 
والقضائية التي كانت قائمة في معظم مناطق الضفة الغربية قبل عام /19571. 

وكانت الحكومة الأردنية قد حافظت في البداية على الهياكل التنظيمية والإدارية التي 
تم تشكيلها في فلسطين أثناء الانتداب البريطاني» وذلك يعد توحيد الضفتين في عام 
إلا أنها قامت في عام 1 بتشكيل نظام هيكلي إداري ثلاثي يتكون من لواء 
وقضاء وناحية . 


يدن 


وقد شملت الألوية الرئيسية» والتى تحولت بعد ذلك إلى محافظات» كلا من نابلس 
والقدس والخليل. وتتكون محافظة تابلس من قضاء نابلس (مقسماً إلى ناحيتين)» وكذلك 
قضاءي جنين وطولكرم واللذين كان لكل منهما ناحيته الخاصة”"" . 

ألغت السلطات الإسرائيلية هذه الهياكل الأردنية يعد الاحتلال» وقسمت الضفة 
الغربية إلى سبعة أقضيةء ففقدت بذلك كل من تابلس والخليل مركزهما المرموق. والأهم 
من ذلك ضمت السلطات الإسرائيلية بشكل غير قانوني مدينة القدس ونقلت المناطق التي 
كانت تابعة لاختصاص القدس إلى قضاءي بيت لحم ورام الله" . 


وتم تطوير نظام إداري مزدوج في الأراضي الفلسطينية المحتلة» وذلك بعد إنشاء 
المجالس الاقليمية الإسرائيلية (الأمر العسكري رقم 858 لسنة .)١914‏ وتم تقسيم 
الضفة الغربية بحسب النظام الجديد إلى أقضية عربية تحت حكم عسكري إسرائيلٍ ومجالس 
إقليمية يهودية”" . 


وشملت الأقضية العربية كلاً من نايلس وجئين وطولكرم ورام الله وبيت لحم 
والخليل. أما مناطق الاختصاص اليهودية» فقد تم إنشاؤها على أراض عربية قامت 
إسرائيل بالسيطرة عليها بوسائل مختلفة©. واستخدمت في ما بعد لبتاء المستوطنات 
اليهودية . 


اتضح هذا التقسيم الإثني في تكوين أجهزة قضائية وإدارية واقتصادية منفصلة 
للشعبين”2. مع ذلك استمر الفلسطينيون بالإشارة إلى نابلس والخليل والمناطق التابعة لهما 
سابقاً كمحافظات على رغم التغبيرات الإدارية الجذرية التي قرضتها السلطات الإسرائيلية. 


ومن الصعوية يمكان تحديد أنماط التطوير الحضري في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة» إذ لا يمكن التفريق بين تجمعات سكانية حضرية أو شبه حضرية أو ريفية» 
وذلك لعدم توفر احصاءات يمكن الاعتماد عليها. ومن الجدير بالذكر أن السلطات 
الإسرائيلية لم تقم بتشكيل أية بلدية جديدة طوال الاحتلال» مع أن عدد السكان في 
بعض القرى تجاوز العدد في يعض المدن الفلسطينية . 


)١(‏ :تعتمكدك[) كمااك معه)) فته علبه8 إدء/17 1726 ,نتلإقطكا مسسملطاة لسهة تادتمع تمع8 ممعكل 
.(1988 وم معلفكتدع1 عط نز أععزمر© ع825 12208 علمدظ غ7١‏ عل عه؟ لعطمتاطيط 
(") المصدر نفسه ‏ 
(7) المصدر نقفسه. 
(؟) «ردمتتدمدعه0 بمقائلتق1 لععممامءط ععلسنا امعسمماءه12 سوطءنآ» بسحونه1" دتلمطد5 
.(1995 بعمقهمآ أه واتدءاندلآ بدمقهمآ ,مهناماعدوة2 .2 طط لمطكتاطسودن) 
(0) المصئر نفسهء» و 11 اسرقط1 همه تاأكتمءجمعظ8 
زقف 101 بامزتقطاط لسة تاوتص جموع8 


0 


يعزى تحرك السكان الكثيف في العديد من الدول النامية وانتقالهم من الريف إلى 
المان الرئيسية إلى الرغبة في تحسين فرص العمل والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
للأفرادء إلا أن التحرك السكاني المحدود في فلسطين جاء نتيجة للتمو الطبيعي للمدن 
والتحول التدرئ للبلدات الصغيرة والقرئ لل مراكز شبة:حضرية وذلك سيت 
الأوضاع السياسية الخاصة في البلاد. 


ولمى يصحب هذا الاتجاه تدخل من سلطة مركزية أو محلية» لذلك نجد الكثير من 
القرى والبلدات الصغيرة لا زالت تحافظ على خصائص الحياة التقليدية» على الرغم من 
قيامها بوظائف حضرية. وقد نتج من غياب الدعم من سلطة مركزية أن عانت هذه 
المجتمعات نقصاً حاداً قي الخدمات الأساسية» مما يعيقها عن أداء وظائفها الجديدة. 


وحددت مصادر فلسطينية اتجاهات التطوير الحضري يتقسيم التجمعات السكانية 
الفلسطينية إلى أربعة أصناف هى: 


أ- التجمعات السكانية الحضرية: وهذه لها دور حضري واضحء مع مراكرز تؤدي 
وظائف إدارية وتجارية واجتماعية. ومن هذه المراكز القدس ونابلس والخليل. أما اليلدات 
الحضرية التي تقع تحت هذا التصنيف فهي جنين وطولكرم وقلقيلية ورام الله والبيرة 
وبيت الحم وأريحا. 

ب - التجمعات السكانية شبه الحضرية: وتشمل هذه المجموعة عدداً من البلدات 
الريفية والقرى التي اكتسبت خصائص حضرية بسبب موقعها وازدياد عدد سكانها والتغيير 
في نشاطاتها الاقتصادية ووظائفها. 


ج - التجمعات السكانية الريفية: وتتكون هذه المجموعة من الجماعات النشطة في 
حقل الزراعة» والتي لا تقوم بوظائف إدارية أو تجارية أو خدمية مهمة. 


د مخيمات اللاحجئين: وسكان هذه المخيمات هم الفلسطيتيون الذين فقدوا بيوتهم 
وأراضيهم وممتلكاتهم في فلسطين ١958‏ بعد قيام دولة إسرائيل. وتقع معظم هذه 
المخيمات داخل مراكز حضرية أو بالقرب منها. وعلى الرغم من أن سكان المخيمات 
يعتبرون جزءاً من أهالي الحضرء إلا أن وضع المخيمات النهائي لن يتحدد إلا يعد 
الوصول إلى حل سياسي نهاني”" . 


وقدرت مصادر فلسطيتية في عام أن نحو 57 بالمئة من السكان يعيشون في 


(ع) :عمتوعلمط إه عاعاى علا عتتسسماط «عنعمقة3 ,[2180] وستممقاط لمعه عمستعممهمط عه) ععامعت 
الموع 11‏ اعمزوع ‏ كعتلمداذ ‏ عستاععلة 6‏ ,اتعدومماع ع8 ع «أكعطء عوتده 0‏ جول ‏ كعدتاعفنه© ‏ لعاىع وهنا 
.(1992 ,[0188)] تطقللةسمل) 


ان 


مراكز حضرية» وه بالمئة في مراكز شبه حضرية» وه بالمئة في مراكر ريفية» و/ا١‏ بالمئة 
في مخيمات اللاجئين” . ويعيش في قضاء نابلس ؟7 بالمئة من السكان في مراكز حضرية 
أو شبه حضرية» و05 بالمئة في مناطق ريفية» و4 بالمثة في المخيمات”"". 


وقد نتج من سياسة مصادرة الأراضي الواسعة النطاق والاستيطان اليهودي تقلص 
في الأراضي المتاحة للتطوير الريفي. ومما زاد الوضع سوءاً أن السلطات الإسرائيلية قامت 
بإلغاء المجالس اللوائية والقروية التي كانت موجودة قبل عام 214571 فأصبح بناء أي 
مشروع في المناطق خارج حدود اليلديات مرهوناً بالحصول على الموافقة من يجلس 
التخطيط الأعلى والواقع تحت سيطرة السلطة الإسرائيلية. 
وبالتالي تعطلت طلبات الترخيص بالبناء المقدمة من الفلسطينيين. كذلك لم يسمح 
للبلديات الفلسطينية بتوسيع حدودها على رغم النمو السكاني والحاجة إلى التطويرء مما 
فاقم من حالة الاكتظاظ والتدهور في البلدات. 


>" - إمكانية تحسين السكن 

يوجد فى المدن الفلسطينة ثلاثة ميادين قابلة للتحسين والتجديد. وهي: الأحياء 
القاتمة» والمراكز التاريخية» ومحخيمات اللاجتين. 

الأحياء القائمة 


وتشمل الأحياء المندهورة ومناطق الفقراء والمناطق السكنية التي تعاني الإهمال 
ونقص الصيانة والاستثمار ومشاكل الانحلال الحضري العامة. ١‏ 

وعلى الرغم من الازدياد الملحوظ في الاستثمار فى الإنشاءات» ولا سيما البيوت 
منذ التقدم في عملية السلام» إلا أن معظم نشاطات البناء في فلسطين كانت بعد عام 
/101 م 0 عشوائي ومتفرق ومن دون تخطيط أو تقيد بأنظمة اليناء ومبادئ السلامة 
والصحة العامة0©) 

وقد قام مستثمرون من القطاع الخاص. وغالباً بشكل فرديء بإقامة المساكن. وعلى 
رغم التخطيط للعديد من مشاريع الإسكان التعاونية» إلا أنه لم يتم تنفيذ سوى القليل 
منهاء وقد كانت هذه المشاريع تهدف إلى إسكان ذوي الدخل المتوسط والمهنيين. وم يتم 
التخطيط خلال الاحتلال لأية مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود”''2. وقد تركز 


(8) المصدر نقسه. 

(4) الصدر ثقسه. 

قلق .«مهت6امجدعه00 ومقائلة84 لمعدماوعء2 ععلصن أمعصمواءت12 مهط:ل]» رمقونه1 

)١1١(‏ ع1 نط وء«أنه ممه هاناعبه11 1م المصع ,ععااأنتهسه©) أمذهكا سمتمنائعلدط-مدتمهلىه30 
.(1988 ,ععناتتسعدهن) عط!' تسقصسط) ععماجم ام 1 لعاييعء0) 
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الاستثمار الخاص في بناء المساكن في ضواحي مناطق الطيقات المتوسطة العلياء» وفي 
بعض الأراضي الخالية» التي تقع في ضواحي مناطق الطبقات الوسطى الدنياء وشملت 
هذه إضافة طوايق أو توسيعات ليان قائمة» مما أدى إلى تدهور الأحياء على مدى السنين» 
وكذلك إلى نقص الخدمات وسوء الأوضاع البيئية. 

وتتميز هذه المناطق باكتظاظ السكان وقلة الأراضي المتوفرة لبناء مشاريع جديدة. 
وتحتاج مبانيها إلى الصيانة لتحديث شكلها الخارجي وتحسين خدماتها وتجميل المناطق 
المحيطة بها . 

المراكز التاريخية 

وهذه مراكز تاريخية وأحياء قديمة في المان الرئيسية مثل نابلس والقدس والخليل» 
وتفتقر يشكل عام إلى أعمال الصيانة والاستثمار» ونجد فيها الكثير من المياني الملهجورة 
وشبه الفارغة. وتشمل هذه المراكز كذلك قرى تاريخية كاملة. مثل بيت وزن قرب 
تايلس » وغيرها التي هجرت منذ سنوات . 

وتوفر مثل هذه المراكز فرصة سانحة لتوفير مساكن رخيصة. 3 الرغم من تدهور 
حالة مبانيها وخدماتها واكتظاظها وافتقارها إلى الصيانة» إلا أنها تتمتع على رغم ذلك 
بتشاطات حرفية ة واقتصادية وتجارية وصنتاعات خحفيقة تهم 7 وزوارها. وتتناسق 
أشكال المبان في هذه المناطق مع أسلوب حياة سكانها. وتعكس العلاقة بين المنزل 
والشارع والحي الصلة بين التوزيع م الفراغي للمكان والحياة الاجتماعية» كما يعكس التنوع 
في استعمالات الأراضي والأحياز الحضرية وما فيها من حرف ووظائف» أسلوب الحياة 
التي يعيشها السكان مندذ قرون طويلة . 

إن المباني التاريخية في البلدات الفلسطينية توفر إمكانية طيبة للسكن» فمنها القصور 
القديمة والمصائع والورش» ومعظمها مهجور أو قار بشكل كامل أو جزئي» للأسياب 
المختلفة الآتية : 

)١(‏ أسياب سياسية: الصدامات العسكرية والقيود المفروضة على الحركة وعدم 
وضوح المستقبل وغياب الدعم من السلطات المحلية أو المركزية. 

(7) أسباب قانونية: قانون أملاك الغائبين والرقابة على الإيجار والقيود المفروضة عل 
البناء خلال فترة الاحتلال. 

() أسباب مالية: نقص الاستثمار وعدم توفر المؤسسات الالية والبنوك وانعدام 
الدعم من الحكومة والافتقار إلى الحواقز والتسهيلات. 

وحيث إن معظم هذه المشاكل جاء نتيجة الاحتلال وأخذ بعضها بالتحسن منذ عام 
»2 قفإنه من المتوقع أن تصبح هذه المباني الخالية والمهجورة هدقاً للتجديد والترميم 
وإعادة استعمالها لأغراض سكنية حالما تحل مشاكلها القانونية . 

2.71 


03 مخيمات اللاجئين 


يقع الكثير من هذه المخيمات بالقرب من المدن الرئيسية. وقد أصبح بعضها مثل 

ل يمرور الزمن حزما من المديحة تتيية الحجقة والتوسع 
الحضري. ومعظم هذه المخيمات قد أنشئ بعد حرب 21948 وهي تعاني اكتظاظ 
السكان ونقص الخدمات وغيرها من المشاكل العمرانية المختلفة. وعلى الرغم من أن 
بعضها قد هجره السكان بعد عام 17؛ مثل المخيمات القريبة من أريحاء إلا أن 
معظمها يعاني ازدياداً في الكثافة السكانية واكتظاظ المساكن. كما أنتها تعاني تقصاً في 
الخدمات العامة وتدهوراً في الأوضاع البيئية بشكل عامء وبخاصة في قطاع غزة. 

وفي الأماكن التي تداخلت فيها هذه المخيمات مع المدن المجاورة» نجد هذه 
المساكن أيضاً تعاني سوء نوعية الخدمات ورداءة نوعية البناء وتدهور الظروف البيئية. 

ونجد في معظم هذه المخيمات نسيجاً اجتماعياً متماسكاً بين السكان» حيث إن 
بعضهم يشكل الجيل الثالث أو الرابع من اللاجئين الأصليين. لذلك يجب الحفاظ على 
هذه الخصائص الاجتماعية التي كانت نتيجة الحل السياسي. وعلى الرغم من الحاجة الماسة 
إلى مشاريع التطوير والتحسين للمباني والخدمات» إلا أن مشاريع التطوير الضخمة ستخلق 
المزيد من المشاكل بدلاً من حلها. ومن المفضل هنا أن تعتمد خطة التطوير للمخيمات 
على وضع خطط عمل قصيرة المدى مبنية على تحديد أولويات التطوير. ويجب أن تشمل 
هذه الخطط تحسين المباني القائمة وتجديدهاء وتمديد شبكات الخدمة وتطويرهاء وتحسين 
المناطق المحيطة مع توفير فراغات للنشاطات الاجتماعية والتجارية والترقيهيةء ومواقع 
للإسكان الجديد. 


ثانياً: التحدي أمام التجديد الحضري في فلسطين 
يزيد غياب المؤسسات الحديثة من تفاقم المشاكل الحضرية في فلسطين. لقد قامت 
السلطات الإسرائيلية بإضعاف المؤسسات العامة والخاصة التي كانت قائمة قبل الاحتلال 
وتهميشهاء وحرمتها من المصادر الإنسانية والفنية والمالية. لذلك أصبح من الصعوية على 
هيئة منفردة أن تتحمل أعباء التطوير العمراني وحل مشاكله . 
وعلى الرغم من أن الكثير من المشاكل العمرانية القائمة في فلسطين ممائلة لغيرها في 
العديد من الدول النامية - يما في ذلك الحاجة [ إل بناء المؤسسات وسياسة استعمالات 


الأراضي وغيرها إلا 3 الوضع في فلسبطين كر خطورةء وذلك بسبب الغياب التام 


١‏ خيارات التنمية 
يوجد لدى شعب فلسطين اليوم خيارات متعددة في حقل التنمية. كما أن هناك 
ثروة من التجربة الدولية في الدول الصناعية والنامية على السواءء والتي يمكن الاستفادة 
يدان 


منها عند انتخاب الخيار الأفضل الذي يناسب حاجاتنا. ولن يجد الفلسطينيون حلاً 
صحيحاً واحداً لأزقهم الحضريء لذلك لا بد من التحيز لانتخاب الخيار الأصلح. 


ويشمل ذلك مشاريع التطوير والتجديد وإعادة البناء التي يجب أن يتم تخطيطها 
وتمويلها وتنفيذها في وقت واحد. 

وثمة مؤشرات إلى أن معظم الاستثمارات الصغيرة ة والكبيرة في فلسطين أصبحت 
تتجه نحو التطوير الجديد ومشاريع البناء الجديدة . كما أن هتاك تحوفاً من أن يتم تحويل 
المساعدات المالية من الدول المأئحة لإقامة مشاريع ضحمة جديدة . 


وفي الوقت الذي يحتاج فيه الفلسطينيون إلى الكثير من المشاريع الجديدة» كالمدارس 
والمستشفيات والمصانعء ثمة تخوف من أن تترك جانباً المناطق السكنية الحالية والأعمال 
الصغيرة والمشاريع التجارية. . إن هذا سيؤدي إلى مزيد من التدهور في المياني والخدمات 
والظروف البيئية» مما يفاقم المشاكل ويزيد الهوة بين قطاعات المجتمع المختلفة. 


ولقد حققت مشاريع التجديد والترميم نجاحاً في معظم المدن القديمة» بحيث تبقى 
في موقع منافسة اقتصادية قوية إذا ما تحسنت أحوالها البيئية والاجتماعية. وينطبق هذا 
على الأحياء المتدهورة ومخيمات اللاجئين. 


وتشمل العناصر الأساسية لتجديد الأحياء تحسين القشرة الخارجية والنسيج الحضري 
فيهاء وتحسين الفراغات الداخلية والخدمات والأحوال البيئية والمادية للمناطق المجاورة. 


وتعتبر المشاكل الخاصة بتوفر المساكن ونوعيتها مؤشراً عن وضع عمراني متدهور 
شامل في بعض مناطق المدن. وهذه المشاكل جزء من الحرمان الواسع فيها. لذلك 
يتوجب أن تساهم في حلها جهات متعددة من الهيئات المعنية بالبناء والتطوير. كما يجب 
أن تكون مبادرات الإسكان متصلة بالإحياء الاجتماعى في ميادين أخرى» بما فيها توفير 
فرص العمل والتدريب وتقديم الخدمات الاجتماعية والفنية وتحسين البنية التحتية 
والأحوال البيئية. وسيعزز مثل هذا النهج من ثقة السكان ويشجع على التكامل 
الاجتماعي الأفضل بين فئات المجتمع المختلفة . 

وحيث إن الأحياء التي تفتقر إلى خطة تجديد شاملة غالباً ما تعاني قلة النشاطات 
الاقتصادية» فإن هناك حاجة إلى وضع برنامج ملائم يشمل الدعم المالي. كما يجب 
تشجيع السكان على القيام ببعض التحسينات بأنفسهم عن طريق المنح والقروض التي 
توقرها الحكومة لمشاريع التجديد والترميم . 

أت نيج المشاركة 

ظهر اتجاه جديد نحو هذا النهج في التنمية منذ الثمانينيات» وبخاصة في أورويا 

والولايات المنحدة» على عكس ما كان سائداً في الخمسينيات والسيعينيات من وجود هيئة 


8ه 


منفردة واحدة تقدم الحلول للمشاكل الحضرية. وتعمل الهيئات المتعددة من القطاع العام 
والخاص مع القطاعات الشعبية على تمويل مشاريع التطوير العمراني المختلفة وتصميمها 
وتنفيذها. وقد أثبتت التجارب فى هذا المجال فى أوروبا وأمريكا أن مثل هذا الاتجاه 
يؤدي إلى استغلال جميع المصادر والموارد المتوفرة لدى جميع القطاعات القادرة على معالجة 
المشاكل العمرانية والاجتماعية والاقتصادية.» وذلك بجذب الاستثمارات الخاصة والأفكار 
البناءة من الجميع . 

لذلك تقوم هذه الدول بتشجيع الهيئات العامة والخاصة المختلفة والمنظمات الشعبية 
لتحديد المناطق المحرومة في الأحياء الحضرية المناسبة لمشاريع التجديد والتطوير. ويتم 
ذلك بالتدخل اللمباشر في شؤون التخطيط الالي والقانوني لتحسين الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية في هذه المناطق . 


وتشير النتائج إلى أن نجاح هذه المشاريع يعتمد على دعم من الحكومة المركزية في 
وإشراك المنظمات غير الحكومية في صناعة القرار. وتتوخى الحكومات في سياستها 
التطويرية توفير الأرض وتحديد الملكية وتسهيل الحصول على قروض وغيرها من الآليات 
التي تسيطر عليها الحكومة. 

ويرى كارلي أن نيج المشاركة له ميزات عديدة للأسباب التالية: 

- استطاعة الهيئات الماعددة والمختلفة بالتنسيق والتعاون أن تتفهم نوعية 
الاحتياجات» وأن تحدد الأولويات يشكل شامل ومتكامل» وبنظرة أكثر دقة وموضوعية 
مناسبة لجميع متطلبات السكان. ويساعد هذا على إنشاء قاعدة سليمة لسياسة واقعية 
تكون فرص تطبيقها ناجحة. 

- يشجع هذا النهج الهيئات المختلفة على تطوير أفكارها التنظيمية» بحيث تصبح 
أهدافها مكرسة لأمور غددة . 

- يوفر نهج المشاركة دوراً فعالاً للقطاعات الشعبية» والتي لا يمكن الحصول عليه 
لو اقتصر العمل على هيئة واحدة. 

- تشكل المشاركة تحالفاً واسعاً بين القطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية 
والتطوعية. ويساعد مثل هذا التحالف مختلف الشركاء على إحراز ثقة أكبر ونوال احترام 
أعمقء كما يوفر المزيد من الموارد أكثر مما توفره هيئة واحدة تعمل بمفردها'"'. 
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ب - التجربة البريطانية في المشاركة 

)3غ( المشاركة للتحديد ا لحضري 

تشمل هذه القطاع العام (الحكومة المركزية والمجالس المحلية) والقطاع الخاص» 
وتستخدم أموالاً مصدرها: منحة التطوير الحضريء ومنحة التجديد الحضري» ومنحة 
الأراضي المهملةء ومتحة المدنية. وينحصر عمل هذه المشاركات في المناطق الصناعية 
المهملة ولا تشمل مشاريع الإسكان. 

(؟) مشاركات الإسكان 

تشمل الحكومة المحلية والمجالس البلدية وجمعيات الإسكان والبناء» وكذلك البنائين 
الأفراد. ومن نماذج المشاريع المنفذة بواسطة هذه المشاركات أن توفر الحكومة المحلية 
الأرض أو عمارة فارغة يشرط ترشيح مستأجرين أو مشترين للمساكن الجحديدة . وتقوم 
جمعيات الإسكان يتنظيم المشاريع وإدارتها بما في ذلك توفير الانسجام عند اختيار 
السكان. وكذلك توفير المنح من الجمعيات المعنية والاستثمار من القطاع الخاص. 

وتوفر جمعيات البناء رأسمال التشغيل» وريما الرهون أيضاً. إن غالبية المشاريع 
كانت ليناء مساكن معروضة للبيع فور أو على أساس الشيوع (أي الملكية المشتركة)» غير 
أن هناك عدداً متزايداً من المشاريع القائمة على أساس أنواع أخرى مبدعة في الإجارة 
والملكية . 

(") المشاركات المختلطة 

وقد تطور حديثاً نوع جديد من المشاركات يعتمد على الجمع بين النوعين السابقين. 
تهدف هذه المشاركات إلى التغلب على مشاكل الأحياء ذات الأعداد الكبيرة من السكان. 
وعادة ما تقوم المجالس المحلية أو جمعيات الإسكان بدور الجهة القائدة للمشروع بالمشاركة 
مع الهيئات الأخرى المختلفة» بما فيها جمعيات الإسكان والبناء والمقاولين والمنظمات 
التطوعية وممثل السكان والحكومة أيضاً. 

وتتركز هذه في الأحياء الواقعة في مراكز المدن وأطرافهاء وتشمل مشاريعها تجديد 
والبنية التحتية والأحوال البيعية 9" , 


 "‏ إرشادات لتقييم الخيارات 
وخلاصة القول أن على أية خطة تطوير مستقيلية في فلسطين أن تشمل دراسة 
الخيارات المتنوعة المطروحة للتمكن من مواجهة المشاكل الحالية التعددة والمعقدة. ومن 


)١7(‏ المصدر نقسه. 


نات 


الإرشادات الرئيسية التي ينبغي أخذها يالاعتبار ما يلي: 

- ضرورة أن تقوم الحكومة المركزية بوضع وتنفيذ سياسة لتجديد الأحياء السكنية 
القائمة. وتشمل هذه السياسة تشجيع النشاطات المحلية ومشاركة المنظمات التطوعية 
وفئات السكان المختلفة. وتعمل المجالس المحلية كقنوات لجذب الأطراف والهيئات للعمل 
سويةء وكذلك لتوجيه سياسة الحكومة التنفيذية. 
التنمية . وتشمل هذه المشاريع أيضاً تطوير الأحوال البيئية في المناطق المحددة للتجديد. 


التجديد والتطوير. 

الاعتراف بالدور الأساسى لليتوك والمؤسسات الالية» بما فيها جمعيات البناء 
وشركات التنمية الخاصة» كمشاركين مهمين في عملية التطويرء والاستفادة منها كمصادر 
رئيسية للتمويل والخبرة. 


تغطي منطقة نابلس مساحة تقدر بأكثر من 56٠١‏ كم" بحسب المصادر الفلسطينية . 
وقد بلغ عدد السكان فيها في عام ١9194٠‏ نحو 159,0٠٠‏ نسمة. وتشمل المنطقة مدينة 
تابلس (المركزيٍ والمراكز الثاتوية» مثل طولكرم وجنين وو قلقيلية وطوياس. . ويقيم السكان 
00 وشيه حضري وريفي وسيعة محيمات 0 


- أ- التصميم الحضري والخنصائص المادية واتجاهات التطوير 

هنالك مناطق عديدة في نابلس بجانب البلدة القديمة بحاجة إلى التجديد والتأهيل 
إذا أريد استخدامها كما ينبغي. وتشمل هذه المناطق بعض الأحياء السكنية في جبلي 
جرزيم وعيبال والمنطقة الواقعة شرقي مركز المدينة وتخيمات اللاجئين (على رغم 
التحفظات السياسية). وقد تزايد عدد السكان فى هذه المخيمات على مر السنين وتعددت 
النشاطات فيها . 1 

وتوفر البلدة القديمة في نابلس مزيجاً من المرافق التجارية والإسكانية والثقافية 
والترفيهية» وهى بذلك لا تختلف عن غيرها من المدن القديمة فى الشرق الأوسط. وقد 
بقي النسيج العمراني والطايع الجمالي في البلدة القديمة كما هو على مدى العصورء وعلى 
المصمم والمخطط لمستقبل البلدة القديمة أن يضع طرازها المعماري بعين الاعتبارء وأن 


لفلف ء«امتعداء نم6001 ) «مل دعاتاعفاه2) لعادععهلا5ى :عنطاوءاوط لزه عاهاد عا عانإمصاط «عاكدلة ,018 
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ينظر إلى موقعها من خلال المنطقة المحيطة بها. إن البلدة القديمة من ناحية الشكل 
متجانسة ومنسجمة مع المحيط المجاور إبان تموها يبشكل عضوي باتجاه الشمال خارج 
حدود بواياتها القديمة . 


وقد بدأ التطور الحديث للمدينة نابلس فى نبهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات» 
وكان تطوراً تدريجياً بطيثاً تم يشكل متناسب مع الطرز القائمة. لذلك فإن المباني الواقعة 
في شارعي فلسطين وغرناطة إلى الغرب» وكذلك في الشارع التجاري وشارع حطين إلى 
الوق بنيطة. وانيقة -وصغينة» حيت: تمكين الظراز الشامل اللمياق النارعية في فال 
البلدة القديمة مع تبسيط في التفاصيل الزخرفية. ْ 

هذا وقد وفرت الباني الحديثة في هذه المنطقة استعمالات مشابهة لتلك الموجودة فى 
البلدة القديمة» فهناك المحلات التجارية والمكاتب فى الطوابق الأرضية والشقق السكنية 
فى الطوايق العليا. وقد أدى تشابه النشاطات الاقتصادية والاجتماعية فى جزءي المدينة 
إلى سهولة فى الحركة والتنقل بينهما. لذلك نجد أن النشاطات التجارية والثقافية فى 
البلدة القديمة تتكامل مع مثيلتها خارج البوابات على الرغم من المشاكل السياسية. ويقوم 
الدوار الرئيس لركز المدينة بدور مفصلة تصل ما بين البلدة القديمة وبقية أجزاء المدينة فى 
جميع المجالات. إن أهالي نابلس وغيرهم من الفلسطينيين يؤمون الدوار لقضاء حاجياتهم 
في الجزءين الحديث والقديم منها. 

وعلى رغم أن البلدة القديمة لا زالت تحمل ندوب سنوات الاحتلال القاسية 
والصدامات العسكريةء فإن نسيجها الحضري بقي كما هوء وبقيت روحها حية وعروقها 
نابضة بالحياة. وقد حافظت نابلس على سحرها وشخصيتها المميزة على مدى القرون على 
رغم الحروب المتعاقبة والزلازل وسنوات الاحتلال العثماني» وأخيراً الاحتلال العسكري 
الإسرائيلي الطويل . 


وعلى رغم المشاكل الحضرية المتعددة في المخيمات» فإن سكاتها نجحوا بتكوين 
هيكل اجتماعى متماسك على مدى السنين. ونجد فى يعض المخيمات مثل عسكر ويلاطة 
أسواقاً تجارية يزورها السكان دوماً. إن على أي خطة تطوير أو إسكان أن تأخذ بعين 
الاعتبار أن سكان هذه المخيمات أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من سكان الأحياء السكنية 
المجاورة. 

ب - نموذج التكامل 

تعتبر نابلس إحدى المراكز العمرانية الكبرى في فلسطين» وتتمتع بمزيج من الباني 
والمناطق الأثرية والحديثة. واجتذبت نشاصطاتها الثقافية والتعليمية والتجارية الزوار من جميع 
أنحاء فلسطين على مدى القرون. كذلك جرى الاندماج بين سكان المخيمات والمناطق 
المجاورة. لذلك فإن من الممكن أن تصبح نابلس نموذجاً لسياسة تطوير حضرية تعتمد 
على التكامل بين المشاريع الجديدة ومشاريع إعادة البناء والتجديد والحماية. 


وك 


يجب أن تطمح مثل هذه السياسة إلى تلبية احتياجات النمو والتغيير لتلاقي متطلبات 
السكان وطموحاتهم» وأن تدرك أن المباني مهما كانت قديمة فإنها بنيت لتوفر أمكنة 
لاستعمالات مفيدة على مدى العصورهء وأن هذه المياني قد تم إنشاؤها لخدمة مستعمليها 
ومالكيهاء ولذلك يجب أن تستمر كجزء متكامل من مركز المدينة ومنطقة العمل في 
نابلس. وبوجود التقانة والشبكات الالكترونية والحاسوب يمكن للمدينة القديمة أن توفر 
مكاناً للاستخدامات العصرية. 


ويجب أن تسعى الخطة التطويرية إلى دمج البلدة القديمة ببقية أجزاء المدينة يشكل 
طبيعي وتفادي عزلها. لذلك فمن المحبذ أن يتم اعتبار المنطقة الملاصقة لها كجزء من 
المناطق الخاضعة لقوانين تنظيم خاصة ومن ضمنها قواعد التصميم العمراني والارتفاعات 
والفتحات والشكل الخارجي لضمان التناسق والانسجام مع المحيط. وستضمن مثل هذه 
السياسة أن تبقى هذه المنطقة جمالياً صلة بين البلدة القديمة والماينة العصرية» فتصبح 
مقدمة وعنواناً لهذا المركز التاريخي . 

ومن الضرورة أن تحمى الخطة التطويرية الهيكل الاجتماعي للأحياء القائمة» بما 
فيها مخيمات اللاجئين» وذلك بتفادي المشاريع التطويرية الضخمة» وبالتركيز على التجديد 
والتحسين الذاتي والتأهيل وتحسين الظروف البيئية. وينيغي كذلك تشجيع السكان قي هذه 
المناطق على المشاركة في هذه المشاريع بتوفير الإعانات والمنح والقروض الميسرة. 

أخيراء ينبغي لهذه السياسة أن تضمن ألا يؤدي التخطيط للتطوير الجديد وتمويله 
إلى حرمان المناطق الحالية من فرصة تحسين مساكنها القائمة وتحديثها. أما المشاريع الجديدة 
التى تبنى بالقرب من المراكز الموجودة لإشغال الفراغات فيها أو لإعادة تطويزهاء فينبغي 
أن تخطط وتصمم بانسجام مع المحيط من حيث الطراز والاستخدامء وأن توفر الخدمات 
التي تدعو إليها الحاجة كثيرا. 


ثالثا : ملخص وتوصيات 


١‏ ملخص 
أ- أين نحن اليوم؟ 

يمكن الافتراض في ضوء الوضع الحاني لمفاوضات السلام أن المنطقة الجغرافية 
للمدن الفلسطينية ستبقى ثابتة في الوقت الحاضرء وهذا ما يجب أن تأخذه أية خطة 
تنموية بعين الاعتيار. ومما يضاعف من حجم هذه المشكلة أن هناك نقصاً حاداً في 
مساحات الأراضي المتوفرة للبناء في معظم المدنء إذ إن حدود البلديات بقيت مجمدة 
طوال سنوات الاحتلال. ونشأ هذا الوضع كذلك بسبب مصادرة الأراضي والقيود التي 
وضعتها السلطات الإسرائيلية على البناء خارج حدود البلديات. 
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كما أن معظم الأراضي الفارغة يملكها الأفراد وبعضها يصعب تطويره لأسباب 
تتعلق بالملكية والتسجيل» ولأسباب تتعلق بالصعوبات الطوبوغرافية كما هو الحال في 
نابلس . 

ومن المتوقع أن يزيد عدد السكان بشكل ملحوظ بعودة الفلسطينيين من الشتات إلى 
الوطن» مما سيضاعف مشكلة الازدحام في المدن. ثم هناك التسارع الملحوظ في 
الاستثمار الخاص في قطاع الأراضي والعقارات» ويتوقع أن يستمر إلى أن تسن القوانين 
والنظم للبناء . 

ونتيجة لهذا الوضعء فإن المشاريع الجديدة ستحل محل مبانٍ قائمة» الأمر الذي 
سيترتب عليه تعيير المظهر المادي والاستخدام لهذه المباني . 

كما أن ثمة خطراً باستمرار بعض ملاك المباتي في هدم الباني ذات القيمة الخاصةء 
وإضافة بحو ل و ا ع 
جديدةء مما سيؤثر ثر بشكل 0 في 0 القائمة والمباني 9 مضخ ضغطاً إضافياً على 

ومع النقص في الأراضي وتحديد استعمالها للسنوات القادمة وزيادة الضغوط من 
أجل التطوير والخدمات والإسكان والزيادة اللاحقة في الاستثمارء لا بد من أن تعنى 
سياسة التخطيط بدمج خطة للتجديد الحضري في الخطة التنموية في المدن الفلسطينية . 


ومن الضروري مراعاة نوع المشاريع الجديدة وحجمها وموقعها للتأكد من أن السعي 
لتلبية الاحتياجات الملحة الحالية لقن يؤدي إل التفريط بالقدرة عل تلبية الاحتياجات 
المستقبلية للأجيال القادمة. لذلك أصبح من المهم أن تعتمد أية خطة تطوير حضرية على 
الاستعمال الخريص والعملٍ للمصادر الطبيعية المتوفرة اليوم في فلسطين والأراضي 
الشحيحة فيها. 

ويوجد فى العديد من المدن الفلسطينية مراكز تجارية ناجحة» وإن كانت بحاجة إلى 
أعمال الصيانة والتجديد وهناك في العديد من البلدات أسواق تقليدية لم تزل نشطة 
ورائجة. ويوجد في بعض البلدات مراكز تاريخية لا زالت نشطة مع مرافق سكنية وتجارية 
وعامة» على الرغم من المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

لذلك فإن من الحصافة ألا يُعَدَ لأي مشروع رئيسي قبل وضع استراتيجية إسكان 
وتطوير حضري واضحة تقوم على تقييم دقيق للموارد البشرية والفنية المتاحة. 

ولا قِبّل للفلسطينيين بإهدار الموارد الآنء لذلك يجب ألا يفصل التجديد الحضري 
لمدنهم عن خطط التنمية القومية. 

واليوم حين يتحدث الجميع عن توفير السكن والبتية التحتية» فإن من الضروري 
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تقييم العدد الإجمالبي للمساكن الموجودة» وتقدير احتياجاتنا بدقة» بناء على معرفتنا بما لدينا 
وإمكانية تحسينه وتجديده وإعادة استخدامه قبل أن نسارع إلى ملء أرضنا الشحيحة 
بالمشاريع الجديدة وما يترتب عليها من أضرار بيئية. 
ب - سياسة التجديد الحضريء لاذا؟ 
ستؤدي سياسة التجديد الحضري إلى حماية مدننا اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً» كما 
أنها ستحفظ تراثنا وتعيد إحياء مبانينا. ولا ينطبق هذا على المراكز التاريخية ققطء ولكن 
على جميع المراكز الحضرية والأحياء السكنية . 


إن التركيز على التمويل والاستثمار فى التطوير الجديد سيحدث ضرراً طويل الأمد 
في النسيج العمراتي والتراث المعماري والبنيان الاجتماعي والبيئة» كما أن إهمال المناطق 
المندهورة أصلاً سيؤدي إلى تركيز الطبقات الفقيرة في ما يشبه الغيتوات» الأمر الذي 
سيتتج منه مشاكل اقتصادية واجتماعية. ١‏ 


يلي : 
- توفير مساحات بناء بشكل سريع واقتصادي للسكن والنشاطات التجارية والمكتبية 
والترفيهية» وذلك بتحسين الباني القائمة وإشغال الأماكن المينية الفائضة في داخل المدن 


حماية النسيج العمراني» وبخاصة في المراكز التاريخية وحماية بنيتها الاجتماعية. 

- تخقيف الضغط من أجل التوسيع الفوري للأرض والبنية التحتية بإعطاء الأولوية 
لتحسين المرافق القائمة» والتي ستدمج في المستقبل في شبكات الخدمة. 

- إمكانية تقييم الموارد المتوفرة بشكل دقيق على أساس نتائج مفاوضات السلام» 
والتقدم في تنفيذ المراحل المتقدمة من الفترة الانتقالية. 

- توفير الوقت لتقييم الموارد الحالية والحاجات على أساس الطموحات المحلية 
للسكان للتمكن من إعداد خطط تطوير محلية وتنفيذها بدلاً من حل مستورد أو مفروض. 


- توفير فرص عمل محلية مع التشديد على التدريب. 


- تحسين الشكل العام للمباني والأحياء ويناء مبانٍ حديثة» مما يحول دون تحويل 
المباني التاريخية وغيرها من الباني المتدهورة في البلدات الفلسطينية إلى غيتوات. وسيبعث 
هذا شعوراً بالانتماء ويخلق هوية محلية قوية. 
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>" - توصيات 

هناك قضيتان أساسيتان ينبغي أن تشملهما خطط التطوير المستقبلية للمدن 
الفلسطيتية» وهما: مكونات هذه الخطط والهيئات المسؤولة عن تطبيقها. 

وكما ذكرنا سابقاء يجب أن تحقى خطط التطوير دحا بين المشاريع الجديدة ومشاريع 
التجديد والترميم للأحياء والمخيمات وسياسات الحماية وإعادة استخدام المراكز التاريخية. 
والتحسين في ظروف المعيشة. 

كما أن مشاركة الهيئات المختلفة من القطاعين العام والخاص والمنظمات الشعبية فى 
عملية التطوير والتجديد ستضمن تعبئة المصادر والموارد والقوى كافة» وتوفر التنوع في 
الخيارات المتعلقة بالسياسة المركزية والاستراتيجية المحلية والمدخلات الخاصة ومشاركة 
الأهالي. 

إن دمج التطوير الجديد ومشاركة الهيئات المتعددة يجب أن يقوما على ما يلي: 

أ مسح للمباني القائمة 

الخطوة الأولى هي تقييم حالة المباني في المان الفلسطينية» وهذا المسح يشمل جميع 
المناطق والمباني القائمة يما فيها المراكز التاريخية. وستقرر نتائج مثل هذا المسح أي الباني 
القائمة يمكن تأهيلها وتحديثها من أجل استعمالها الحالي» وأي منها يمكن تجديدها 
وتكييفها لكي تتلاءم مع استعمالها الجديدء وأي منها سيتضح أخها متضررة جداً أو غير 
متينة الهيكل فتحتاج إلى استبدال جزئي أو كلي. 

ب - مراجعة الأمور التشريعية 

من الضروري أثناء وضع القوانين والتشريعات الفلسطينية أن تتم مراجعة جميع 
القوانين المتعلقة بالبناء والإنشاءات والملكية والاستئجار وتسجيل الأراضي. هذا وهناك 
حاجة ماسة إلى تطوير قوانين البناء والترخيص والمواصفات والقياسات والتشريعات المتعلقة 
يتوفير السلامة والحماية. 


ج - التمويل 
يتم هذا بمشاركة القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع التجديد الحضري» 
وهناك حاجة إلى رسم سياسة تسعى لتشجيع المصارف وجمعيات الإسكان لتوفير القروض 
والرهون للتجديد والتحسين في الباني القائمة» بالإضافة إلى تمويل المشاريع الجديدة. 
ولضمان نجاح هذه السياسة» من المهم مراجعة الطرق الرامية إلى تشجيع المالكين أو 
المستأجرين على تحسين مبانيهم. ومن الممكن أن يأخذ هذا شكل منح خاصة وإعانات 
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مالية للدعم وتسهيلات ضريبية للمالكين وضمانات لحماية المستأجر. 
د التنفيذ 


يتم ذلك من خلال تشجيع سياسة المشاركات التي تم شرحها سابقاً. وهذه 
المشاركات يمكن أن تأخذ أشكالا وتفسيرات عديدة ولكنها بشكل عام مشاركة ما بين 
القطاع العام والخاص والمؤسسات الأهلية. ويمكن أن تشمل هذه مشاركين أو أكثر 
بحسب طبيعة المشروع . 

إن التجديد العمراني والحفاظ على المراكز التاريخية لا يشكل أولوية: كما أنه يجب 
ألا همل كترف لا قبل لنا به. إن دمج الحفاظ على الموجود في سياسة التجديد الشاملة 
أمر ضروري» فليس باستطاعة الفلسطينيين اليوم إهدار الموارد. إن سياسة التجديد 
الحضري والحفاظ على التراث ضرورة اقتصادية واجتماعية وثقافية» وإن عزلها عن عملية 
التنمية الحضرية هو الترف الذي لا قيل لنا به. 


لاهه 


صيانة التراث الثقافي: نهج مجتمعي 


خلاصة 

نتياجة للقيود السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية فى فلسطين. والافتقار إلى 
سلطة تشريعية أيضاء حدثت أزمة في أمر صيانة تراثنا الثقافي. غير أن تاريخ حركة 
صيانة التراث في المناطق الأخرى من العام يبين أن جميع قرارات الصيانة تبدأ وتنتهي 
بالقرارات الثقافية لا بالقرارات الاقتصادية. وما مهم هو قوة الباعث الاجتماعي والثقافي 


وأية سياسة من شأنها تأجيل السعي إلى صيانة تراثنا من المباني إلى الوقت الذي يحقق 
فيه الاقتصاد نمواً ملحوظاء سوف تؤدي في الواقع إلى تآكل الآلاف من الباني التاريخية» 
إن لم يكن مناطق تاريخية بكاملها. ومن شأن ذلك أن يؤثر في الناس الذين يعيشون فيها 
الآن كما يؤثر في الأجيال التالية» بل ريما يعطل مجمل برنامج التنمية في فلسطين. 


يجب أن تأخذ فلسفة صيانة التراث أسلوب الاتجاه من أدنى إلى أعلى وليس من 
أعلى إلى أدنى. ويجب أن تعتمد على احتياجات الأهالي وآمالهم ومواردهمء وعلى العمل 
مع المجتمعات المحلية والمؤسساتية الموجودة في الموقع» وعلى الجهود الذاتية والتطوعية. 


وتهدف هذه الورقة إلى بحث تطور حركة صيانة الآثار التاريخية في فلسطين» وتبرز 


الأسباب التي تدفعنا إلى العناية بتراثنا الثقافي» وما يمكن أن نجنيه من ذلك من منافع. 
كما تبحث التحديات التي تواجه صيانة تراثنا الثقافي» وتختم بتقديم بعض التوصيات. 


ك3 مرشح لتيل درجة الدكتوراءء جامعة يورك» اتكلترا ‏ 
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أولا: تاريخ صيانة التراث 

يمتد تراث فلسطين إلى آلاف السنين» وعلى رغم أن لها تاريخاً طويلاً في تخطيط 
المدنء لا يقل عن ذلك التاريخ في بريطانياء فإن جهود الصيانة جاءت متأخرة عنها في 
البلدان الأخرى' . : 

وحتى الحرب العالمية الأولى كانت أعمال البناء تقوم بها السلطات العثمانية التي لم 
يكن لديها مفهوم لتخطيط المان في ما عدا ما يتعلق بجوانبه العسكرية. ومع ذلك فقد 
وضع الأتراك نظاماً لتراخيص البناء في المناطق الحضرية”“2. وفي فترة ازدهار 
الاميراطورية العثمانية ساد الرخاء» كما كانتت هناك إدارة فعالة. وقد شقت طرق جديدة 
وأصلحت الخانات القديمة . 


وفي عام ١047‏ قام سليمان الكبير بإعادة بناء أسوار القدس التي لا تزال قائمة 
حتى اليوم”"؛ بالإضافة إلى أن نظام الوقف ضمن صيانة المباني العامة ذات الأهمية. 
وعندما كانت تتوافر الأموال ليناء مسجد أو مبنى دينى» كانت الأموال تتوافر أيضاً لبناء 
مؤسسة تجارية أو عدة مؤسسات. مثل الحمامات أو الدكاكين التي يمكن عرضها للإيجار. 
وكانت الإيرادات من المنشآت التجارية تدفع لإجراء صيانة المباني العامة. 


وخلال تلك الفترة وما تلاها حتى العصر الحالي» كان الحكام يبدون قدراً من 
الاهتمام بالآثار الضخمة؛ ولا سيما المساجد الكبيرة. وفي الوقت نفسهء كان بعض 
الأسر الغنية» أو بعض الأفرادء أو مجموعات من الأفرادء تبدي اهتماماً بإصلاح وصيانة 
العتبات والضرائح الدينية» على اعتبار أن ذلك يجلب لهم رضا الله ويفتح لهم الطريق إلى 
الجنة. وكانت هذه الصيانة هي السبيل إلى حفظ تلك الرموز الثقافية حتى الوقت 
الحاضر. 

كما كان هناك نظام لقيام المستأجرين بعمل صيانة سنوية. وكان تكرار عمليات 
الصيانة يعتمد على ححجم الأسرة. وكان ذلك العمل يقع بصورة دورية على عاتق أفراد 
الأسرةء فيقومون بإصلاح الجدران والسقوف وتبييض الجدران الداخلية. وفي أيام 


)١(‏ 22) عضجمام «رلمق8 أكعكلا غطا مهن علمع8 كموتاعمتاكل لمعمع» يومم) رومطامم 
«هطة ذا زه امألهمان عط اه :مااعصنمء0) رملثاثقا «عفص والاسماط ه17 لسة ,(1991 عطسعدوتر 
طانامسامةآ :01 بكتمهل] بامطدعقلق8) علابد8 ووء!!! فعاريعء0 ءجلا خط عانااماماط :10 كإه معااعهط لدجم 

.(1992 ,لإمقمددم) عمتطعتاضيظ 
(") ومتاتهالط! .)5 :تملا ج1١‏ بصساء1آ ممه تسمقهما) أعمس[ ون «مالععاحعطءل] ,مك1 مطوناعا 
.(1984 بكععرط 

(7) عنيااكعلمط إه عاممطده8 116 ,طعقه خآ -طاء1 0مهع83 لهة عطصآ طوعو10 وعأمق ورمدك؟ عنى 

افاءماجعا! 4 :اعدطط بدمصصمكا .1 لسة ,(1934 ,مفلالتمعدق1 :دملقدمة) له 35 ,مكمه [عس1 فج 
(1971 ,كصمة قنصة رعذلا صطه1 همهم ا) عممعتعوععاملا-وع نل" ,واه همع 
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الأعياد» أو عندما تتطلب حاجة المنازل» كان يجري تبييض داخل الغرف والفناءات 
والأسواقء ويكون ذلك عادة قبل أيام قليلة من شهر رمضان. وكان المالك يحسب 
التكاليف» ثم تقسم بين الأسر. أما الذين لا يكسبون غير دخل منخفضء وكبار السن 
الذين يعيشون بمفردهمء فكانوا يعفون من الدفع. وكان يطلب من هؤلاء بدلاً من ذلك 
أن يقوموا برعاية الأطفال7*' . 

وبدأ نبج جديد لتخطيط المدن بعد الانتداب البريطاني في عام 1977 وفي رأي 
أحد المؤلفين «كان البريطانيون» على خلاف الأتراك» يجمعون بين ثقافة حضرية على أرفع 
مستوى وبين تعلق رومانسي بالشرق الأوسط»”*؟. 

وكان تخطيط المدن خلال هذه الفترة يجري وققاً لمراسيم تخطيط المان الصادرة في 
الأعوام 1915١‏ و1979 و201915. وفي سنة ١446‏ صدر مرسوم تخطيط المدن 
والأرياف في فلسطين”'. وعلى رغم أن هذا المرسوم لم يتحول إلى قانون قطء فإن المادة 
(17) من القسم الخاص بالخطط تتناول صيانة المنشآت ذات القيمة الأئرية أو الجمالية» 
والمباني أو الأماكن التي تستخدم لأغراض دينية» أو المقابر أو أماكن التعبد. وتتناول المادة 
)١9(‏ أحكاماً بشأن اختيار مواقع المبانٍ» ومساحتهاء وارتفاعهاء وتصميمهاء وشكلها 
الخارجى . 


وكان من سلطة المندوب السامى أن يعين لجنة مركزية تقرر حدود منطقة ما أو حى 
ماء ويعلن ما كان يسمى منطقة تخطيط المدينة» ثم تقوم هيئات محلية مثل دائرة الهندسة 
أو البلدية بإعداد الخطط لتطوير مناطق معينة أو إعادة تعميرها. وكان ذلك يتم بناء على 
مشورة اللجنة المركزية» وبالتشاور مع مصلحة الآثار . وقد تتضمن هذه الخطط شروطاً 
تتعلق بالإنشاء» أو تغيبر مسارات الطرق» أو تخصيص الأراضي للطرق والحدائق العامة» 
أو تقسيم منطقة ما إلى مساحات للمباني» أو أنواع الصرف» وإضاءة الشوارع» وتزويد 
مياه الشرب» ثم صيانة الأماكن ذات الأهمية التاريخية والجمال الطببعي”"؟. 


وجرى توجيه اهتمام خاص إلى مديتة القدس ووضعت لها ضوابط خاصة عثدما 


(4) هذه المعلومات مستقاة من عملية استقصاء قام بها كاتب هذه السطور في الضفة الغربية من 
تشرين الأول/ اكتوير ١49375‏ حتى آذار/ مارس 1495 
)2 1510 نم8 
زلق .اط رطعقه1-طااعكظل نلسصة عطسآ 
(/ا) اأتاعنسهك0ة0) اند سا1 :زانهود1]) مه 0 طمع4 انعع12 ,ععطتط5 معدم قطدد 
01 اتاد :0أأعصلتء0 مالفالا 181:0 عالاانانها2 :70:7 ,0002© لتتة ,([19697] ,قمعو ميمتأفوط 
.ملظ أوء77 فلعأرعء0 عا خط عاتاتمتتماط :سته1 كه معذاعع :8 هته منصط عأ زه 
لك .0 باعقه1-طائعكا لسة عطتسا 
(4) المصلر ثفسه. 


لكك 


بدأت تتوسع خارج أسوار مديئة سليمان. وقد اعتّمدت الخطة الأول في عام 1114ء 
واعتمدت الخطة الأخيرة - خطة كندل في عام 55444''؟2. كما أنشأت الحكومة «جمعية 
أصدقاء القدس» التي كان هدفها المحافظة على جمال المدينة والاستمرار في تطوير 
تخطيطها”'''. وعلى الرغم من هذا التأثير الغربي حافظت القدس على ثقافتها وحياتها 
الاقتصادية الشرق أوسطية. ولم تحاول السلطات البريطانية أن تتدخل في إدارة المقدسات 
الإسلامية”"'2. وفوق ذلكء» فقد سعت إلى الحفاظ على الطابع التاريخي للقدس عن طريق 
السيطرة على تطورها ومساعدة طوائفها في أعمال الصيانة اللازمة. 

ووققاً لما يقوله إيفرات كانت المساهمة الرئيسية لحكومة الانتداب فى تطوير المان ههى 
إنشاء لجان تخطيط المدن التي كانت مهمتها الرئيسية إنشاء الجهاز الإداري للرقابة على 
المباني. ويضيف أن سيطرة تلك اللجان كانت لامركزية» وكانت تمارس من خلال اللجان 
المحلية أو البلدية أو لجان الأحياء. وقد صدر التشريع الذي أعطى سلطة قانونية لتلك 
الأجهزة في عام ١1977‏ وأخيراء فقد كانت الحكومة على بينة بالمشاكل المتعلقة بتخطيط 
المدنء وكانت تعرف كيف تتطور المدن وفقاً للممارسة الأوروبية المستقرة. «ولم تكن تطبق 
تلك المعرقة إلا على المناطق التي تبتم اهتماماً خاصاً بتنميتها»" . 

وفي ظل الحكم الأردنٍ» وجّه اهتمام خاص إلى أهم الآثار الدينية» مثل قبة 
الصخرة والمسجد الأقصى. وقدم ملك الأردن مساهمات من أمواله الخاصة لصيانتها. 
وكانت آخر تلك المساهمات» ومقدارها 8 ملايين دولار» في سنة ١997‏ لصيانة قبة 
الصخرة . 

كما كان لحكومة الأردن دور مهم في وضع قائمة بمباني مدينة القدس القديمة 
وأسوارهاء مما أدى إلى وضعها فى قائمة التراث العالمى فى تشرين الأول/ اكتوير .١1944١‏ 
وربما كان من دوافع الحكومة إلى ذلك أن دخل الأردن من السياحة» الذي يعتمد إلى حد 
كبير على القدس والضفة الغربية» يلغ حوالى ١١‏ مليون دينار أردني» أو ما يقرب من ”7 
مليون دولار في عام 499457" . 


وبعد الاحتلال العسكري الإسرائيلٍ للضفة الغربية وغزة في عام اناده تعر ضت 


(2) ,11 .01؟ ,ععتفناك عمطاععلوط زه أمنصهكل «,رد5ه120102 هذل وص لمكديع3» رلقطللة1 تمنطوءط1 
610 ,«هه) نسة ,أعه ع1 اذ #ماامعتاعط877 متوك8 :136-149 .مم ,(1981 ستسحسة) 1 .مه 

ليلق 1 ,نم8 
)١١(‏ هاأمتععمستاط ؟ه بوند نهل :كنامج هعمسن 1) رن :ه10 186 «ارعلععبدعل ,تاأكتمعحمع8 صمعك1 
.(1976 بأعقعءم27كآ تسعتلكسكس1 بعدرط 

انف 1514 ه86 
)١5(‏ طععثة لعنميهه0 عطا مذ ونام ومستممقاط لقدمنوع8 تاأعدوكل» بطمويورة نط4 طهلآ-لسلطةق 
.83-108 .جم ,(1976) 3-4 .205 ,5 .701 ,كعتقفاك عانااععلوط إن أمة صمل «بقء01اتصء1' 


يك 


صيانة لمان والمواقع التاريخية للتجاهل التام. وأصبحت صيانة التراث الثقافي الوطني لا 
تعني غير صيانة المواقع التي ترتبط بالتراث الثقافي للمحتلين. ولم يوجه أي اهتمام إلى 
الممتلكات الثقافية في البلادء التي بنيت خلال عشرين قرناً مضتء بل وأسوأ من ذلك 
أن إسرائيل سعت.» وما زالت تسعىء إلى تدمير الآثار الفلسطينية وتراثها التاريخي بكل 
وسيلة ممكنة. وقد قال أحد الباحثين: «إن الارتياط بين المعركتين الثقافية والسياسية بات 
قوياء وظهر في الفترة الحديثة بخاصةء إذ إن البلدان الساعية إلى التوسع أوجدت وسائل 
فعالة لتدمير ثقافات الشعوب المقهورة»309 , 


انياً: صيانة التراث اليوم 

بذلت محاولات عديدة لصيانة التراث في الضفة الغربية خلال السنوات العشر أو 
الخمس عشرة الماضية» على الرغم من سياسة إسرائيل وفرض قيود اقتصادية شديدة. 
وتظهر هذه المحاولاات بوضوح في مدن مثل القدس ونابلس والخليل. ويمكن تقسيم 
تلك الجهود إلى الفئات التالية: 

١-_إدارة‏ الأوقاف» وهي مسؤولة عن المساجد والوقفيات» وتحصل عل إيراداتها 
من الإيجارات التجارية للمواقع التي تملكها. كما كانت تتلقى المساعدة من الحكومة 
الأردنية. ولكن بعد أيلول/ سبتمير ١145‏ أوقفت الأردن مساعداتها ونقلت مسؤولية 
التمويل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية الجديدة. 

" - تجرى أعمال الصيانة الرسمية تحت إشراف البلديات أو غيرها من الأجهزة 
المحلية . 

تجرى أعمال الصيانة الفردية بواسطة جهود فردية من جانب المالكين» وذلك 
عادة من دون مساعدة خارجية. 

أعمال الصيانة التي تقوم بها الهيئات الأهلية» مثل «مركز استشارات التنمية» 
الذي يساعد مشاريع الصيانة الصغيرة» ولكنه يركز جهوده على مدينة القدس القديمة. 


© المشاريع التي يقوم بها قسم العمارة في جامعة النجاح الوطنية؛ وفي جامعة 
بيرزيت» وكلية الهندسة في الخليل. 

_المساهمات الخاصة. 

ومن أمثلة ذلك صيانة «قصر القاسم» في قرنة بيت وَزَّنْ بالقرب من مدينة نابلس. 
وقد قدمه أصحاب البنى منحة لجامعة النجاح لصيانته واستعماله كجزء من مباني الجامعة. 


)١0(‏ «افافعل1 لممطليت) مل تمعد 17:6 :تماد :840027 ,تمسوطعصدصت ههلا لمسسملظا عنماكيدى 
.(1962 ,ككععظ مدتمومتله) آأه اندع انمتا يكن ,وعاعطلعم) 


وذكن 


وريما يتحول هذا المبنى إلى مركز لدراسات الصيانة وإعادة التعميرء» وهو مركز تدعو 
الحاجة إليه فى الضفة الغربية» وقد وعد أحد رجال الأعمال الفلسطيتيين بتغطية تكاليف 
أعمال الصيانة . 

ومثال آخر هو رابطة الخدمات الاجتماعية التى تتخذ من لتدن مقراً لها. وقد 
أبرمت في عام ١445‏ عقداً مع هيئة «[48801» في معهد الدراسات المعمارية العليا في 
جامعة يورك لوضع خطة عمل واقتراح بالتمويل لحماية التراث العربي والإسلامي في 
مدينة القدس القديمة ا ويتألف الاقتراح من أربعة يحالات رئيسية : 


١‏ مشروع عاجل للتجديد. 

51 - برنامج لإصلاح الممتلكات وترميمها. 

'" - وضع خطة للصيانة تؤدي إلى إنشاء شيكة معلومات. 

+ - التدريب وتنمية المهارات ورفع المستويات الفنية ووضع توجيهات إرشادية 
لأعمال الصيانة . 

ووققاً لما ورد في /صضدهع8 !"2 » تصل القيمة الإجمالية للاقتراح إلى ٠6لار0,040‏ 
دولاراٌ ويقوم بتمويله الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد شرعت 
رابطة الخدمات الاجتماعية فى إعداد خطته التنفيذية . 

ومن الجمعيات الأهلية الفلسطينية الأخرى العاملة في مجال المحافظة على التراث» 
١مركز‏ الصيانة المعمارية» وممّره في رام الله. ويعمل المركز على عدد من الصعد الحماية 
نسيج التراث الثقافي الفلسطيني» ومن أهدافه صيانة المان والقرى التاريخية وحمايتهاء 
والمواقع الأثرية والطبيعية» والمياني والمنشآت ذات الأهمية الخاصة. ويعمل المركز أيضاً على 
إيجاد أسلوب فلسطيني أصيل في العمارة يستمد جذوره من التقاليد والأساليب العريقة. 


ثالثاً: عوامل تتحدى صيانة التراث 
أهم التحديات التي تواجه صيانة التراث في فلسطين هي الافتقار إلى الموارد اللازمة 
لتمويل برنامج شامل. فالصيانة لا تعتبر من الأمور ذات الأولوية المتقدمة لدى الأشخاص 
الذين يبذلون جهودهم من أجل إطعام أسرهم وتعليمها وتوفير المأوى اللائق لها. وريما 
لا تلقى هذه المهمة أولوية متقدمة أيضاً لدى السلطة الوطنية الفلسطينية التي لم تزل تعيش 
على التبرعات من الدول الغنية التى تسعى لتوفير البنية الأساسية اللازمة لتوقير الرعاية 
الصحية وخلق فرص العمل. ونظراً إلى تدهور البنية الأساسية الفلسطينية» والقيود 


[فدلق .(1994) أمضموز 
(10) المصلر نفسه. 
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الافاد . والطلب الشديد على الإسكانء فإنتا يجب أن نتساءل عما إذا كنا نستطيع أن 
نخصص أموالاً عامة للصيانةء ولا سيما أن معظم البلديات» إن لم تكن كلهاء تعاني 
في الميزانية . 


ومقهوم الصيانة نفسه يعتبر من التحديات. لقد كان المهنيون الغربيون هم أول و 
حله إلى الضفة الغربية» ومن بعدهم الفلسطينيون الذين تعلموا في الغرب أساساء 
وتنصب فكرته في المقام الأول على صيانة الآثار الرئيسية وحدها. وإذا استمر هذا 
المفهومء فإن الكثير من المباني والمناطق التاريخية الواسعة سوف يضيع. 

وينظر الجمهور العام إلى صيانة التراث في الضفة الغربية على أنها مشكلة تهم 
البلديات. ولكن اليلديات» والهيئات الأهلية. والأجهزة المحلية. لا تعنى في الوق 
الحاضر إلا بالمحافظة على الآثار. وهذا الموقف لا يشجع على الاستثمار الحكومي في مجال 
الصيانة وأعمال الترميم» مما أدى في النهاية إلى إهمال الممتلكات. وكما هو الحال في كثير 
من بلدان العالم النامي» هناك افتقار مسثمر لاحترام المباني التقليدية . 


يضاف إلى ذلك أن النزعات الحديثة والتطورء والتقدم التقاي»ء شجعت على هذا 
الإهمال. ولا سيما بالتسية إلى الأحياء التاريخية التي تعرضت لتغييرات جوهرية في العقود 
الأخيرة. وقد تعرضت هذه الأحياءء التي تضم معظم مجموعاتنا من الآثار الوطنية 
وأفضل نماذج عماراتنا التقليدية» إلى التدمير بدعوى التقدم. 


وأدت المشاكل النابعة من «التنمية» والافتقار إلى التصميم الحضري الكفء في هذه 
الأحياء التاريخية إلى اختفاء تراث الماضي الفلسطيني المجيد. كما تتعرض هذه الأحياء 
للخطر نتيجة لتحول الأنشطة الاجتماعية والتجارية عنها إلى مراكز أخرى في خارجهاء 
بالإضافة إلى أن كثيراً من المنشآت التاريخية» مثل الحمامات؛. ومصانع الصابون» 
والخانات» والقصور. في تلك المناطق التارمخية دمرت ياسم التقدم والحدائة» في حين أن 
تلك المناطق هي في نظر الكثيرين من أكثر أجزاء فلسطين جاذبية . 

ومن المشاكل الأخرى» عدم توافر العدد الكافي من العاملين والمختصين يمجال 
الصيانة . ول يستفد هذا المجال إلا في حدود ضيقة للغاية من الاستثمارات في مجالات 
التعليم والتدريب. وم يحدث إلا في أواخر الثمانينيات أن شرع عدد ضئيل من 
الفلسطينيين في التخصص بميدان الصيانة. ومع ذلك» لم تنشأ بعد هيئة أو مؤسسة 
متخصصة تعنى بتطوير طرق وأساليب الصيانة. ومن الواضع أن هناك افتقاراً إلى الإرادة 
السياسية في هذا المجال» ولذلك لا يوجد التزام يتمويل الصيانة عن طريق التعليم 
والتدريب وبتخصيص الأموال للصيانة الدورية. 

وفي ما عدا عدد قليل من الدراسات العلياء فإن الأبحاث النظرية المتعلقة بتراثنا 
المعماري» والمبنية على الدراسات الميدانية والبيانات المتاحةء قليلة للغاية. كذلك ثمة افتقار 
إلى التوثيق والمسوح التي تشكل الأساس لأية دراسات مقبلة يشأن صيانة التراث. غير أن 
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الوعي هذه المسألة المهمة آخذ في الزيادة. فقي عام 2.1444 مثلآء شرعت بلدية تابلس 
في توثيق بعض النواحي الأثرية لمدينة نابلس القديمة» كما شرعت مجموعة من المهندسين 
لمعماريين المهتمين بالأمر في توثيق آثار مدينة الخليل القديمة. 
التقليدية ومباتينا ذات القيمة المتميزة. وقد تصبح هذه مسألة خطيرة للغايةء لأن أي 
تدخل من جانب هيئات الصيانة أو أجهزتها ينبغي أن يكون عن طريق إجراء قانوني. غير 
أن إسرائيل أوقفت العمل التشريعي بعد عام 19717 وأصبحت تسيطر بالكامل على 
سياسات التخطيط لصالح 3 0 وقد تخلف التشريع المطلوب عن أي بلد 
آخر في المنطقة بما يقرب من ثلاثين عا 

ولا كان من المتوقع أن تحدث تنمية اقتصادية سريعة في فلسطين بعد السلامء فهناك 
إمكانيات كبيرة للاهتمام بالبيئة العمرانية التقليدية التي يوجد فيها بعض أقدم المستوطنات 
البشرية. إن فلسطين غنية بالممتلكات الثقافية التي يمكن أن تضيع أو تتلف في ظل 
التنمية الاقتصادية السريعة. 

وهناك تحدٌ آخر ينبع من أن ملكية المساكن أو المباني القديمة الموروثة تعود إلى عدد 
كبير من الأفراد الذين تجمع بينهم القرابة الواحدة. ونادراً ما تكون هذه الممتلكات مسألة 
مستقرة وتعود ملكيتها إلى شخص واحد. ولتعدد المطالبات من جانب أشخاص متلفين 
بشأن الملكية الواحدة أثر كبير في سياسات الصيانة . 


وفوق ذلكء فإننا لا تستطيع أن نتوقع تمن يعيشون في أوضاع فقيرة للغاية وفي 
أماكن يعتيرها الكثيرون بدائية » أن يعريوا عن رغبتهم في أن يظلوا حيث ه أ نكت 
أن يبتموا بإصلاح الأماكن التي يعيشون فيها. يضاف إلى ذلك أن المناطق ذات القيمة 
التاريخية يسكنها في العادة السكان الأصليون الفقراءء نظراً إلى أن معظم الأسر الغنية 
انتقلت إلى مناطق أخرى أكثر ثراء بعيداً عن قلب المدينة القديم» ويقطنها بدرجة أقل 
المهاجرون الذين انتقلوا حديثاً من مناطق الريف ولا يشعرون بقدر كبير من التعلق 
بمساكتهم أو أحيائهم. إنهم يرون أن هذه المناطق ليست أفضل كثيراً من المناطق التي 
خرجوا منهاء وبالتالي لا يعبرون عن أية رغبة في الحفاظ عليها. 

وأخيرء فإن الثقافة الفلسطينية الإسلامية المشتركة 7 تتعرض للتآكل والتدمير ليس 
فقط بقوى السيطرة الاقتصادية والثقافية» بل أيضاً من جانب القوى الفعالة للاحتلال 
العسكري الاستعماري» بل يمكن أن يقال إن سلطة الاحتلال الإسرائيلي تعمل جاهدة 
لتدمير الهوية الثقافية الفلسطينية بما يتبع ذلك من سياسات وأعمال تجاه البيئة العمرانية 
التقليدية لفلسطين» وهذا يرقى إلى مستوى الإبادة الثقافية للفلسطينيين. 

وعلى صبيل المثال» قامت السلطات الإسرائيلية عدم ثلاثة مساكن تارحية في مديتة 
نابلس القديمة في عام 1984 كان أحد تلك المياني جزءاً من أهم المباني في المدينة وهو 


لمن 


«قصر طوقان». ويسبب استخدام المواد المنفجرة تصدّع 7١‏ مبنى من الباني المجاورة. 
وكانت أضرار ستة منها بالغة» مما ألزم قاطنيها بمغادرتها. 

والسياسة الإسرائيلية تجاه المدن الفلسطينية في الضفة الغربية» ولا سيما القدس» 
ليست جديدة تماماً. فقد أهملت إسرائيل عن عمد كثيراً من المدن الفلسطينية» مثل يافا 
وعكاء مما أجبر سكانها على مغادرتها والإقامة في مناطق خارجهاء وكان ذلك الإ*مال من 
أجل تشجيع الهجرة اليهودية ومساعدتها عن طريق إيجارات غغفضة وضرائب قليلة. وقد 
تحولت هاتان المديتتان الآن إلى «متحف للقرون الوسطى» في خدمة السياحة الإسرائيلية . 

ونتج من سياسات إسرائيل في القدس الآثار نفسها التي نتجت في المدن الأخرى 
بعد إنشاء إسرائيل”'"2. وقد عبر أحد الكتاب عن ذلك بقوله: «فى ما عدا المهندسين 
الذين بنيا أسوار سليمان الكبير» لم #يثبت أحد من المعماريين أقدامه بقوة في القدس 
القديمة كما فعل صفدي ولانسكي»”*" . 

وزادت الأمور سوءاً عندما أضافت الحكومة العسكرية طبقة بيروقراطية لها سلطة 
مطلقة فوق السلطات اليلديةء ألا وهي «مجلس التخطيط الأعلى». فأعضاء المجلس يعينهم 
الحاكم العسكريء كما ويتحكم المجلس في جوانب التنمية الفلسطينية جميعهاء وبخاصة 
خارج حدود البلديات. 

وكما قال نخلة: «إن سلطة هذا المجلس هي أوضح ما تكون في مجالات التخطيط 
وتحديد صنف المناطق» والسياسات العامة لاستخدام الأراضيء ولا سيما القرارات 
المتعلقة بضم الأراضي والاقتراحات التي تقدم بشأن توسيع حدود المدن العربية. وفي 
جميع الحالات تقريباً أصدر المجلس الأعلى قراره ضد مدن الضفة الغربية لصالح سياسة 
الاستيطان الإسرائيلية . هذا بالإضافة إلى أن للمجلس السلطة» يموجب مرسوم عسكري» 
أن يرفض أو يلغي أي قرار تتخذه البلدية بيشأن التخطيط وتحديد صنف المناطق وتحريم 
إنشاء المساكن في أية منطقة خارج الحدود المقررة لأية مدينة» حتى إذا كانت تلك المنطقة 
قد سبق تخصيصها لإنشاء المساكن. ومثل هذا الأمر يصدر عادة باسم الحكومة 
العسكرية»” 1 

وقد أخذ الموقف يتغير في اتجاه إيجابي في الآونة الأخيرة. فقد أدرجت صيانة 
التراث في البرامج التعليمية في المستوى الجامعي. وكان من نتيجة ذلك أن أعد عدد من 


(14) «عمناددمع7ه0© سه عتطلدت :نه منسعلكة مه ب,سعتصسعل» ,طمممط5 دطم .8 
.(1983 بأتهلا كه لإاتسئعانونآ ,10445 2102 ارعكة101 لعطوناطنوه0) 


[لحلفق ,(1978 #عطاصه 730 29) أمصمول "كلءعافءج4 «بمعلمحدس1 ب7331 م عمنلاتس8» ,رعروط 2 
.10161018 .مم 


)"١(‏ «متسةاععادط ع إه عانلهقظة ع[ا كفجه ه10 جمعه©) قاته علمم8 19651 11:6 ,طعلططدة؟ .ى علتصسعر 
,0ق لتطكة11) 232 زكعنلدة5 آظلق بطععدعدع 18 توعتلو5 عناطدط «ه]؟ عاداتاكد1 عكتوم عامط سممتعميك ,عامك 
.(1979 برطعتمعدع1] بصناوط عناطساط .10 عتتطناكم1 عدتتومامظ مممتعسم :172 


يذلن 


المشاريع الأكاديمية ونفذ بعضها بشأن موضوع الحفاظ على التراث. ويجري عقد ورشات 
عمل ومؤتمرات لتعريف المهنيين والجمهور بشأن أفضل السبل للحفاظ على الباني التقليدية 
والأحياء التاريخية . 

وأخيراً فإن المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية تلعب دوراً فى تطوير صيانة 
التراث في فلسطينء فهي تدعم المبادرات الوطنية والفردية» وتشجع الجهات الرسمية على 
إبداء مزيد من الاهتمام بتراثها العمراني. 


رابعاً: خاتمة وتوصيات 
إن أي قرار يتخذ بأنه لا يمكن بذل جهد كبير لصيانة المساكن الموجودة في فلسطين 
وتجنبه وتأجيله إلى أن يحقق الاقتصاد برمته نمواً ملموساء سيكون معناه في الواقع إزالة 
آلاف المباني التاريخية التقليدية» إن لم يكن إزالة مناطق تاريخية بأكملها. ولن يؤثر ذلك في 
سكان تلك المناطق الحالين فحسب» بل سيؤثر فى الأجيال المقيلة أيضاّء بل ربما يعطل 
برنامج التنمية برهمته . ١‏ 


ولا بد من العثور على حل يؤدي إلى الارتفاع لا بمستوى عدد قليل من «الآثار» 
ذات القيمة الرمزية أو المباني الدينية» بل ينبغي أن يشمل ذلك الآلاف من الباني الأكثر 
تواضعاًء لكن لها مكانتها البيئية والثقافية» ليس من أجل المستقبل» بل من أجل الحاضر 
أيضاً. ويجب أن يكون هذا الحل أو البرنامج واقعياً في مواجهة جسامة المشكلة والكثافة 
السكانية وزيادتها السريعة» ومحدودية الموارد المالية المتاحة. 

غير أنه مع تغير الظروف والحاجة الملحة إلى تطوير كل قطاع من قطاعات البنية 
الأساسية الفلسطينية» سيحتاج الأمر إلى فترة أطول حتى تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية 
«الوليدة» والسلطات البلدية من الوفاء بالاحتياجات المادية والاجتماعية للمواقع التاريخية 
الأساسية. وسيحتاج أي برنامج شامل لصيانة التراث إلى مبالغ طائلة من المال أكثر مما 
تستطيع السلطة الوطنية أن تجمعه في أي وقت. ويسيب جسامة حجم المهمة ستكون 
المشاريع الكبيرة لتحسين المساكن الحالية أكبر من قدرة السلطة الوطنية في الوقت الحالي» 
والأرجح أن تكون أكبر من قدراتها في السنوات العشر المقبلة. 

١‏ - تحسين المساكن التقليدية 

تعد صيانة المساكن الموجودة حالياً وسيلة مناسبة وعملية وفعالة لمعالجة النققص في 
المساكن. وقد يكون ذلك مفيداً من حيث الصيانة لأنه يحد من التطويرات الواسعة النطاق 
التي تتجه إلى تغيير طابع فلسطين على وجه السرعة. إلى ذلك فإن الطلب الكبير على 
المساكن في الوقت الحاضر يمكن أن يستغل لتحقيق هدف الصيانة. 

وفي مواجهة هذا الطلب» فإن المساحات المتاحة والفائضة عن الحاجة في المساكن 


كن 


القديمة التقليدية يمكن أن تستخدم على الفور إذا تعرف التاس إلى البديلء وعند ذلك قد 
يصبح إصلاح القديم هو القوة المحركة الدينامية للصيانة. إن ذلك يمكن أن يسهم في 
بقاء التراث الثقافي لا لمجرد أسباب ثقافية وسياسية وعقائدية فحسبء بل لأسباب عملية 
أيضاً . 

وهناك منافع ظاهرة لإعادة استخدام المساكن التقليدية الموجودةء فالمبانٍ فريدة في 
حد ذاتهاء وهي دائماً أحسن بناة» وعمل صانعيها ومواد بنائها أمر لا يمكن تكراره في 
السوق الحالية. إنها مبنية بعناية وبزخرفة جيدة نادراً ما يمكن تحقيقها في مبانينا المعاصرة. 
إن جدرانها سميكة» ونوافذها ذات طابع فريد لا مثيل له في لمباني الجديدة. وهي قد 
صممت لاستخدام الضوء ء الطبيعي والتهوية الطبيعية. وغالياً ما تكون ذات كفاءة في 
استخدام الطاقة. وجملة القول إن المباني القديمة توفر للأهالي بيئة أكثر جاذبية وتنوعاً 
للعيش فيها والعمل والتسوق وتناول الطعاء”' " . 

وهذا أحد الأسياب في اعتقادنا بأن صيانة الموجود من المساكن وتحسينه في المواقع 
التاريخية من المدن هو من الأمور الحيوية . فبالإضافة إلى المنافع الثقافية المهمة» ومن أجل 
توفير مساحات كبيرة من الأرض نتيجة للصيانة وامتداد عمر المساكن الموجودةء فإنه يجب 
أن يدخل في الاعتبار أن المساكن تتطلب نفقات كبيرة من الطاقة والمواد. ونظراً إلى أن 
إصلاح هذه المباني وتحسينها قد يتكلف أقل من القيام 7 جديدة لأسياب معروفة» 
فإن ذلك يؤيد جدوى الصيانة من أجل استخدامات جديدة مناسبة" . 


وبينما يمكن لمعارضي هذا الرأي أن يقولوا إن بناء الجديد أرخص من إصلاح 
القديمء إذ يكون من الأكثر تكلفة إصلاح مبنى قديم عن إنشاء المبنى نفسه في أرض لم 
يسبق استخدامها. غير أن هذه التكاليف لا تأخذ في الحسبان ما يدعم مواصلة الحياةء 
والبنية الأساسية للمؤسساتء والخدمات» والمرافق التي لا يستطيع اللمبنى أن يؤدي مهمته 
من دونها على الإطلاق. فبالإضافة إلى هذاء فإن هذه الحجة الاقتصادية التقليدية لا تأخذ 
في اعتبارها التكاليف الخفية ليناء مبنى جديدء مثل فقد الأرض الخصيبة التي تستخدم في 
الزراعة» وتكلفة بناء طرق وأرصفة جديدةء وإضاءة الشوارعء » وشيكات المجاري والماء» 
وتكلفة المراقق الجديدة للصحة والتعليم والأغراض البلدية”"'". 

ولذلكء» فإذا أخذت هذه التكاليف الخقية في الحسبان بصورة سليمة» فإن جدوى 
إصلاح وصيانة المساكن الموجودة حالياً في مناطق فلسطين التاريخية» بما لها من بنية 
أساسية موجودة بالفعل والتي دفع ثمنهاء يصبح أكثر جاذبية وذا طابع عملي. 


(١١؟)‏ هاجه/!! النبة8 عط زه ااعاعومص هالا أدمطلبن) «ممنم مووعع2 عتومعىة؟ بطعاةط سمأنمدكة كعسدة 
.(1982؟ مللنتآ-عهسمهء1١؟‏ علءعه ل" ببى1) 


(1؟) المصدر نقسه. 
(15) المصدر نقسه. 
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وعلى المستوى الوطني» فإن مشاريع الصيانة يمكن أيضاً أن تخلق فرص عمل لمئات 
الفلسطيتيين» نظراً إلى أن عملية الصيانة تتطلب كثافة الأيدي العاملة. ويمكن أن تكون 
هذه الوظائف مهنية أو فنية أو حرفية أو من العمال العاديين . 


" - مشاركة المواطنين والجهود الذاتية 

إن أي مشروع لصيانة التراث في فلسطين ينبغي أن يصمم بحيث يشجع على 
مشاركة المواطنين وعلى بذل الجهود الذاتية للتغلب على الأوضاع القائمة في الأحياء 
التاريخية والحيلولة دون تدهورهاء بالإضافة إلى خلق شعور بالوعي المدني. وينبغي أن 
تصمم هذه المشاريع على أنها نبج واقعي وعملي لتحسين الأوضاع عن طريق الموارد 
المتاحةء ألا وهي آلاف الأيدي. والموارد المالية القليلة للسكان أنفسهم . 

وينبغي أن تكون البداية بالموارد القليلة المتاحة» مع إعداد مراحل وخيارات من 
أجل القيام بعملية أوسع نطاقاً وأطول أمداً. والنهج الوحيد الذي يمكن الدفاع عنه هو 
القيام ببداية معدة جيدا على أساس «الخطوة فخطوة؟ واتخاذ مبنى واحد كنموذج في كل 
حي تاريخي. أما محاولة القيام بالكثير» وعلى وجه السرعة» فسيولد رد فعل معاكساً من 
الجمهورء وسيكون ضاراً بمصداقية هيئات الصيانة . 


وينبغي أن يتخذ برنامج العمل مرجعاً له يتمثل في احتياجات المقيمين ومواردهم 
باعتبارها المعايير الأساسية التي تقاس بها الخيارات. ولهذا النهج إمكانية أخرى» وهي 
إشباع الاحتياجات في حدود الموارد المتوقعة» وتحسين نوعية الحياة في المناطق التاريخية» 
عن طريق إيجاد روابط اقتصادية وصحية وتعليمية. 

ويتطلب نيج الصيانة إعادة توجيه العلاقة الأبوية بين السلطات المحلية والسكان عن 
طريق إقامة شراكة تعاون لا تقتصر على التشاور وعلى الجوانب المادية لبرنامج الصيانة» بل 
تشمل الجوانب الأخرى للتخطيطء واتخاذ القرارات» والإدارة والتنظيمء» والالية» 
وعمليات الصيانة» والعدول عن المواقف الدوغماتية الحالية الخاصة باحتياجات الصيانة» 
والقيام بدلاً منها بمشاريع رائدة صغيرة قبل رصد الموارد لبرامج أكبر. وينبغي أن توضع 
هذه المشاريع تحت الرقابة ومتابعة رد قعل الجمهور ضماناً لتوافر أقصى حد من قبول 
التدابير المقترحة في المجتمعات المحلية المختارة . 

إن إنشاء مركز لتدريب أبناء المجتمع المحلي يقدم للسكان المشورة بشأن كيفية تطويع 
وتجديد وصيانة ممتلكاتهم صيانة سليمة يمكن أن يكون أداة لنقل المعلومات وتشجيع 
المنافسة والتعاون بين الخبراء والسلطات المحلية والسكان. وربما يوجد ذلك علاقة 
التواصل الصحيحة التي تؤدي إلى نقل المعرفة المحلية والخبرة إلى صناع القرارات 
والباحثين. كما يمكن للمركز أن ينقل المهارات من أصحاب الحرف إلى السكان المحليين» 
وبذلك تنتقل المسؤولية بسلاسة إلى المجتمع المحلي عندما يصبح المشروع قابلاً للاستمرار 
من دون مساعدة -خارجية. 


باهم 


والقيام بحملة إعلامية تستخدم قيها جميع الوسائل المتاحةء يوقر المناخ المناسب 
للمشاركة. كما أن توعية الجمهورء وبخاصة في المدارس» يوجد مزيداً من الفهم والفخر 
بالبيئة التقليدية. وعلى الجامعات الفلسطينية أن تقوم بدور أساسي في إنشاء 00 
للمعلومات يشأن التراث العمراني» وكذلك استغلال إمكانيات الطلبة لتوثيق 
المنشآت التقليدية وصيانتها. 


ومن الضروري أن تكون هناك متابعة مستمرة وتقييم متواصل لمشاريع الصيانة» 
وذلك أثناء التنفيذ. ٠‏ كما في فترة التصميم والتنفيذ للبرامج المقيلة . ويسبب ما يكون في 
هيكل البرنامج من نقاط قوة أو ضعف»ء وما تحققه عملياته من نجاح أو فشل» قإنه 
يمكن أن يصبح نموذجاً يحتذى أو أن يتم تقليصه أو أن يتم تحاشيه بالمرة في البرامج 
المقبلة . ويب اللخلر ال الخاينة والتشسم عل أجنما ينزه عن عملة متصلة مير إل 
الراحل والأنشطة الأخرى للبرنامج. ويكون الهدف الأساسي هو توفير المعلومات عن 

ثير المشروع في المستفيدين المقصودين وتقدير الناتج النهائي للبرنامج . 

وينبغي إقامة الاتصال مع المجتمعات المحلية وضمان مشاركتها. كما أن هناك حاجة 
ملحة إلى قيام مشاركات بين الأطر اف القاعلة المختلفة في عملية الصيانة (البلديات 
المحلية» والخبراء والمهنيون المحليون» ومؤسسات التعليمء وجمعيات المواطنين) لإشراكها 
في صياغة السياسات والبرامج» ليس فقط في مرحلة التخطيط» بل أيضاً في المراحل 
التالية من التنفيذ والصيانة. 

وأخيراء وكما ذكرنا من قبل» هناك استعداد كبير لترميم وصيانة الآثار الوطنية 
(المباني المنفردة المتميزة مثل المساجد والقصور والحمامات)» وذلك يسبب ما لها من 
مكانة» ومن أجل اجتذاب قدر من التمويل الدولي. غير أن الهوية الثقاقية الفلسطينية لا 
تعبّر عنها فقط مجموعة من الآثار» بل تعير عنها أيضاً المباني والمناطق التقليدية الصغيرة. 
ولذلك ينبغي أن يفرق أي قرار يتعلق بالصيانة بين صيانة الآثار وصيانة المناطق التقليدية 
ذات المغزى الثقافي التي ليست شاخصة للعيان ولكنها لا تقل أهمية. 

ومع ذلك» وإذا أريد أن تكون الصيانة فعالة» وأن توفر شعور الاستمرارية المتجسد 
في محيطنا التقليدي» فينيغي أن تؤخذ في الاعتبار مناطقنا التاريخية جميعهاء وعند ذلك 
فقط سيدرك شعينا أن الصيانة إنما تجري لمصلحته في المقام الأول» وأننا يمكتنا عندئذٍ أن 
نعتمد عليه في نجاحها. 


ااه 


ال جور قاس 
الخدمات المالية للرسكان 
والتنمية الحضر يه 


١‏ الورقة المحورية: نحو استراتيجيا مالية 


كمال ناصر 9 


خلاصة 
إن استمرارية السياسة المالية الخاصة بالإسكان ونجاح هذه السياسة سيعتمدان على 


تعبئة مدخرات الوطن لتحقيق توازن طويل الأمد بين عرض النقود والطلب عليها. 
وينبغي لسياسة إسكان فعالة أن تبدأ بتحديد واضح لما نريد وأين ستكون. 


تنظر هذه الورقة في العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر في الاستراتيجيات المالية 
الفعالة للإسكان» وفي دور السلطة الوطنية الفلسطينية» وفي الإطار القانوني للقطاع المالي 
ودور هذا القطاع. وتأتي الورقة على تحليل للمخاطر المختلفة» وتقترح وسائل ومؤسسات 
مختلفة لأعمال الرهون. 
مقدمة 

يجب التفريق بين القرارات الاستراتيجية التي قد تؤثر في محال عمل السلطة الوطنية 
الفلسطينية وتلك التي قد تؤثر في نشر الموارد. وتتأثر هذه القرارات الاستراتيجية بعوامل 
داخلية وخارجية تتعلق بالموقع الذي نحن فيه قي الوقت الحاضر. إن الفجوة بين 
الأغر اض البعيدة المدى والعوامل الحالية تؤلف الأساس لسياسة مالية للإسكان تخص 
الأراضي الفلسطينية (انظر الشكل رقم (0 .))١- ١-‏ 


(*) أستاذ في كلية إدارة الأعمالء جامعة ويلزء ويلز. 


ولث/اة 


الشكل رقم )0--1١-#©(‏ 
استراتيجيا مالية للإسكان 


جه] استراتيجيا مالية للإسكان 


إن العوامل الداخلية التي تحتاج إلى اهتمام تشمل موظفي وزارة الإسكان ويجلس 
الإسكان الفلسطيني وخبرتهم والموارد المتاحة. أما العوامل الخارجية التي يجب النظر فيها 
فهي القطاع المللي الوطني واستثمارات هذا القطاع في قطاع الإسكان» وفعالية الإطار 
القانوني لمالية الإسكان وأدوات هذه المالية. 

تستخدم الأغراض الاستراتيجية كمفاهيم واسعة وتضم الهدف المطلوب. إنها تقدم 
كذلك رؤية معينة تتعلق بالأداء وخطوط عامة استراتيجية بشأن متى يُتوقع من السلطة 
الوطنية الفلسطينية أن تحقق الأهداف والأغراض المطروحة وكيف؟ إن غرض الرؤية 
يشكل الأساس لا تنوي السلطة الوطنية الفلسطينية أن تحققه؛ أما الخطوط العامة 
الاستراتيجية فتحدد الكيفية التى ستقرر بها أهداف هذه السلطة سلوك السلطة نفسها فى 
تلبية الأغراض الاستراتيجية. ' ١‏ 

إن السلطة الوطنية الفلسطينية بحاجة إلى أن تحدد بوضوح رؤيتها لاستراتيجية مالية 
فعالة للإسكان» وأن تتجنب رد الفعل تجاه ما يظهر من مشاكل الإسكان. إن الرؤى 
والمهام العظمى قد تخفق إذا لم يشارك فيها الجميع» أو كانت تخص فئة معيتة مبهمة» أو 
أنها لا تستجيب لقطاع الإسكان. 


أولا: دور السلطة الوطنية الفلسطينية 
إن في وسع وزارة الإسكان» بالتعاون مع وزارتي المالية والأمن الاجتماعيء أن 
تعمل على تحديد الطلب على المساكن» ومعرفة توزيع الدخل بالنسبة إلى الفرد الواحدء 
وتوفر الأموال» والمواد والتجهيزات المستعملة في عمليات الإسكان. وتكمن فعالية 
الاستراتيجيا المالية للإسكان في قدرة هذه الاستراتيجيا على ضمان تدفق الأموال» الأمر 


كلام 


الذي سيكون ضرورياً لتلبية الطلب على المساكن. إن هذه المهمة تنطلب تعاوناً بين 
أصحاب مشاريع الإسكان والمؤسسات المالية والمستشمرين المحتملين والمجهزين وممثلي 
المجتمع ورجال القانون. 

إن تأسيس مجلس للإسكان يضم ممثلين عن المنظمات المذكورة يعد أمراً جوهرياً 
لنجاح سياسة مالية للإسكان. ويتعين تخويل المجلس صلاحية وضع هذه السياسة لتقديمها 
إلى وزارة الإسكان للمصادقة عليها. ومن الممكن جعل هذا المجلس المقترح جزءاً من 
مجلس الإسكان الفلسطيني القائم. لذلك ينبغي تحديد العلاقة بين وزارة الإسكان 
والمجلس المذكور القائمء كما أن في وسع السلطة الوطنية الفلسطينية أن تستفيد من الخبرة 
التي اكتسبها هذا المجلس» وذلك بتخويله بعض صلاحياتها. 

وبقدر ما يتعلق الأمر بالسياسة المالية للإسكان» فإن أمام السلطة الوطنية الفلسطينية 
إما أن تقوم بصياغة سياسة تنافس القطاع الخاص (أي تضع استراتيجيا معوّقة) وتنفذهاء 
أو أن تقدم للقطاع الخاص التسهيلات الضرورية اللازمة لتشغيل سياسة فعالة (أي تضع 
استراتيجيا مساندة). ومن غير الممكن أن تكون الاستراتيجيا الأولى فعالة إلا إذا كان لدى 
السلطة الوطنية الفلسطينية ما يكفي من الموارد لتلبية الطلب على المساكن من قبل المشترين 
لفترة طويلة من الزمن. 

وواقم الأمر أن معظم بلدان العالم يفتقر إلى مثل هذه الموارد. هذا وإن التدخل في 
السوق للمنافسة مع القطاع الخاص يمنح السلطة الوطنية الفلسطينية ميزة تنافسية ويجعل 
الاستثمار في قطاع الإسكان أمراً أقل جاذبية. 

إن معظم الأقطار يختار الاستراتيجيا المساندة» وفيها يتقرر عائد الاستثمار بقوى 
السوق. وهذا يكون في النهاية لفائدة مشتري المساكن (أي المقترضين). ومن شأن هذه 
السياسة أن تجتذب المستثمرين إلى قطاع الإسكان وتضمن تدقق الأموال بشكل مستمر. 
وبالتتيجة تنخفض فائدة الرهن العقاري . 

ومع أن الاستراتيجيا المساندة تمثل خياراً عملي» إلا أن عدم وجود نظام للضمان 
الاجتماعي في القطر وعدم وجود برنامج للتوظيف يخلق فجوة بين كلفة المساكن والقدرة 
على الدفع. إن هذا يجعل تنفيذ الاستراتيجيا المساندة أمراً صعباً إلى حدٍ ما. 

ولردم الفجوة بين الكلفة والقدرة على الدفع تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية أن 
تقدم شكلاً ما من أشكال الدعم امالي. بيد أن هذه السلطة ليست في وضع يمكنها من 
تقديم الدعم المالي فترةً طويلة من الزمن. لذلك فإن استراتيجيا منقحة تجمع بين 
الاستراتيجيتين المعوّقة والمساندة قد تلبي مقتضيات الأحوال الاقتصادية والاجتماعية 
السائدة فى الأراضى الفلسطينية . وتستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية أن تأخذ على عاتقها 
أمر الجماعات ذات الدخل المتخفض أو التي لا دخل لها وتترك مسؤولية مشتري المساكن 
من الطبقتين الوسطى والعليا إلى القطاع الخاص. 


بالاة 


ثانياً: الإطار القانوني لمالية الإسكان 


تكون السياسة المالية للإسكان أمراً لا يعني شيئاً من دون تعريف واضح لمجموعة 
من القواعد والإرشادات المستخدمة لتنظيم العلاقة بين مشتري المساكن (المقترضين) 
والمستثمرين (المقرضين). ويجب أن يضم الإطار القانوني توجيهات عن المستوى القياسي 
للإنشاءات ومبادئ الممارسةء وعن المناطق التي يباح فيها بناء المساكن. ويجب أن تحمي 
القواعد كلا من المقترض (من الاستغلال المحتمل) والمقرض (من الخسائر الناحمة عن خطر 
التعامل) . 


ويجب أن يعالج الإطار القانونٍ مسألة حقوق الملكية العقارية (وضع ملكية الأراضي 
المملوكة بالاشتراكء كالمشاع والوقف والمملوك من عدد من المستفيدين أو الورثة). إلى 
هذا ينبغي تشريع قانون شامل يحدد حقوق الملكية العقارية وشروط العقود بين مالك 
الأرض ومستأجرها. 


ويتعين إصدار ضريبة أملاك مناسبة على الأراضي المتروكة للحد من المضاربة 
وتشجيع البناء. كما يتعين إصدار أنظمة تحكم العلاقة بين مالك الأرض ومستأجرها. 
ومن الهم أن نذكر أن وضع سياسة للسيطرة على الإيجارات أمر مضر ويردع المستثمرين 
من القطاع الخاص عن تحسين عقاراتهم القائمة» وعن توظيف أموالهم في بناء المساكن. 
إلى هذا فإن سياسة كهذه تقلل من حصيلة الضرائتب وتحدث حالات من عدم المساواة بين 
السكان. لذلك ينبغي أن يترك تحديد بدلات الإيجار لقوى السوقء» وأن يكون ذلك 


مرتبطاً بمعدل التضخم . 


ثالثاً : دور القطاع المالي في مالية الإسكان 
شهدت الأراضي الفلسطينية زيادة كبيرة في عدد المؤسسات الالية التي افتتحت 


مؤخراً (انظر الجدول رقم (0 .))١- ١2‏ غير أن إسهامها في قطاع الصناعة لم يتضح 
بعد (انظر الجدول رقم 0 


تتجه البنوك المحلية في الوقت الحاضر إلى تحويل ودائعها إلى بنوك أجنبية في خارج 
البلاد للاستفادة من الاستقرار النسبي. السياسي منه والاقتصاديء ومن معدلات الفائدة 
العالية التي تعرضها تلك البنوك. وليس غريباً أن تقوم البنوك بذلك . إن المشكلة الرئيسية 
التي تواجه المؤسسات الالية العاملة في الأراضي الفلسطينية تتعلق بالتعامل مع الأخطار 
المتصلة بالاستقرار أو بسياسة الاقتصاد الكل . 


إن المستثمرين في قطاع الإسكان قد يواجهون أشكالاً متعددة من المخاطر مثل 
التسهيلات الاثتمانية ومعدل الفائدة ومعدل الصرف والخطر السياسي. 
ةلاه 


الجدول رقم (5 - )١ - ١‏ 
تأسيس البنوك وفروع البنوك في الأراضي الفلسطينية 


بنك القاهر ة وعمان 

البنك العربي 

ينك الوطن العربي 

بنك الأردن 

بنك الأردن والخلبج 

بنك فلسطين التجاري 
البنك الفلسطيني للاستثمار 
البنك الوطني الأردني 
20 41127 
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الجدول رقم (ه - ١‏ - ؟) 
القروض التي قدمتها البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية 


كانون الأول/ ديسمبرأ كانون الثاني/ يناير شباط/ فيراير آذار/ مارس 
11454 1556 اذا 156 


القروض 11# | اثارت | ١‏ لف1741 111 


ينفك سد" لسنكةكك 


مرفي إن 


ندل 
الماحة تقاض 


١ 
11 


الك كظياف 


١‏ خطر التسهيلات الاثتمانية 
وهو متعلق بتسديد المبلغ الأصليء ومن الممكن التقليل منه إلى أدنى حد كما يلي: 
- تقديم القرض إلى مشتري المسكن الذي لديه عمل ثايت؛ 
- الطلب من مشتري المسكن دفع قسط أول كبير لتجنب الأثر السلبي الناجم عن 
تقلب الأسعار. 
؟ ‏ خطر معدل الفائدة 
وهذا من الصعب احتواؤه لأنه يتأثر بسياسة الاقتصاد الكلي» ولا سيما التضخم. 
بيد أن من الممكن التقليل منه إلى أدنى حد باتباع ما يلي: 


هلاه 


الادخار والإقراض الإلزامي طويل المدى؛ 
الستدات الموثقة برهن؛ 

- سندات الرهن المعفاة من الضريبة؛ 

معدلات فائدة ثابتة على الرهون؛ 

- رهون ذات نسبة قائدة قابلة للتعديل؛ 

المدفوعات المضمونة على الرهون؟؛ 

- الرهون التي يجري تعديلها بحسب مستوى الأسعار؛ 
الرهون ذات الرصيد المحجوز الناجم عن التعويض؛ 
- تنويع الحقيبة الاستثمارية ؛ 

- تسهيلات دعم فعالة. 


خطر سعر الصرف 

قد يحدث هذا نتيجة استخدام عملات مختلفة في الأراضي الفلسطينية (وهي الدولار 
الأمريكي والدينار الأردني والشيكل الإسرائيلي). ما من مؤسسة مالية عاملة في الأراضي 
الفلسطينية تكون مستعدة لتحمل خطر التقليات في سعر الصرف. 


الخطر السياسي 

وهذا يعكس الحالة غير المستقرة سياسياً واقتصادياً في الأراضي الفلسطينية. 
ولغرض التقليل من الخطر السياسي إلى أدنى حدء فإن من الممكن دعوة المنظمات الدولية 
كالبنك الدولي إلى التأمين ضده. 

يتوقف نجاح سياسة الإسكان المالية أو فشلها على تعبئة مدخرات البلادء وذلك 
بالتحسب ضد المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون وياجتذاب مشترين جدد للمساكن 
(مقترضين) بأن يعرض لهم معدل فائدة معقول على الرهن. ولتحقيق هذا الغرض يترتب 
على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تعمل ما من شأنه أن يجعل النظام الضريبي حافزاً 
للمقترضين والمقرضين معاً. كذلك بوسع السلطة المذكورة أن تحد من المخاطر بشكل 
مناسب» وذلك بالتشجيع على استخدام الإجراءات التالية» أو على تأسيس مؤسسات 
معينة )» وكما يل : 

الادخار الإلزامي الطويل الأمد؛ 

- مؤسسات للأسهم/ مؤسسات للصناديق المشتركة؟؛ 

- نظام ادخار تعاقدي ؟ 

بنك للرهون؛ 

تكن 


- تعاونيات؟ 
مشاريع للموظفين؛ 
- قروض تدعمها شركات التأمين. 


من الممكن استخدام النظام الضرائبي بشكل فعال» وذلك بتصنيف مشتري المساكن 
إل جموعات ييحسب دخلهم الشخصي (انظر الشكل رقم (ه 052-12 


الشكل رقم )”-1١-6(‏ 
النظام الضريبي ودخل مشتري المسكن 


التصنيف مستوى الدخل الفردي الإعفاء الضريبي (نسبة مثوية 
(بالدولار الأمريكي) من سعر الفائدة على الرهن) 
[صفر جنيه استرليني دخل < ]١ ٠٠١‏ متدن المعونات 
عق ج10٠1‏ جيه اطي دل < ...)سرس لل 
"٠٠1[‏ جنيه استرليني دخل < ٠.٠٠‏ ره] عالٍ 56 
[001 جنيه استرليني دخل < ]7,٠٠١‏ متدن 4 
متوسط [ جنيه استرليني دخل < ]4,6٠٠‏ متوسط 07 
[001 جنيه استرليني دخل < ١٠٠,١؟١]عال ٠‏ 
[1 جنيه استرليني دخل < ]١ 4٠٠6٠١‏ متدنٌ 76 
مهن ...ا جنيه استرليني دخل < ]17,0٠٠‏ متوسط ٠‏ 
[ < دخل] عالٍ صفر 


رابعاً: أدوات للارتبان 
بعد تعبئة النظام الضريبي وتنفيذ الإجراءات الرامية إلى تقليل الآثار الناجمة عن 
مخاطر الرهن» فإن من الممكن وضع أدوات الارتهان التالية موضع التطبيق: 
معدل فائدة ثابت؛ 
- دفوعات مضمونة لقاء الرهن؟؛ 
- فائدة رهن قابلة للتعديل؛ 
- مالية إسكان معفاة من الضريبة ؛ 


امه 


رهون في ينوك إسلامية . 


إن من الممكن تنويع هذه الإجراءات لتلبية حاحات مشتري المساكن . 


خامسا: توصيات 

إن استراتيجيا مالية فعالة للإسكان تبدأ بتحديد واضح لأغراضنا وأين يجب أن 
نكون. ويستغرق تحقيق الغرض الواحد فترة قصيرة نسبياً من الوقت» وما إن يتحقق 
الغرض الواحد حتى يكون على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تباشر بتحقيق غرض آخر. 
وبخلاف ذلك تفقد الاستراتيجيا قوتها على الدقع. 

ويتعين أن تبدأ السياسة المالية القعالة للإسكان بمسح مكثف بهدف إلى تقدير الطلب 
على المساكنء والأموال المتاحة في القطاعين العام والخاص التي توجه نحو الاستثمار في 
قطاع الإسكان» ومواد اليتاء المتوفرة. ويتوقف استمرار مثل هذه السياسة ونجاحها على 
القدرة على تعبئة مدخرات الناس» وذلك لتحقيق توازن طويل الأجل بين عرض النقود 
والطلب عليها. 

ومن الممكن اجتذاب المستثمرين إلى قطاع الإسكان إذا ضْمن لهم احتواء الخطر 
الذي قد يتعرضون له بشكل مناسب. من جهة أخرى» يجري استدراج مشتري المساكن 
إلى الاقتراض بسعر قائدة معقول على الرهن مع تحريم أي نوع من أنواع الاستغلال 
المحتمل. وتستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية أن تطمئن كلا الطرفين باتخاذ الإجراءات 
الآتية : 

- وضع إطار نظامي قعال لحماية المقترضين والمقرضين معاً؛ 

- دمج الاستراتيجيا المساندة في الاستراتيجيا المعوّقة لإيجاد استراتيجيا جديدة تتفق 
مع حاجات القطر؛ 

- مراقبة سياسة الاقتصاد الكلي مراقبة يقظة لمعرفة اتجاهات التضخم؟ 

- تفعيل نظام الضرائب للتقليل من معدل الفائدة على الرهن؛ 

- التعاون مع المنظمات الدولية للتأمين ضد الخطر السياسي المحتمل. 

في حالة تطبيق النقطة الثانية أعلاه» فإن دمج الاستراتيجيتين المساندة والمعوقة 
سيفسح المجال لتصنيف السكان إلى تسع فئات رئيسية» فيكون من الممكن للسلطة الوطنية 
الفلسطينية أن تأخذ على عاتقها أمر الفئات الدنيا وتترك للقطاع الخاص مسؤولية تمويل بناء 
المساكن الخاصة بالطبقتين الوسطى والعليا. 

أخيراًء وبالنظر إلى عدم توفر الخبرة بشؤون الرهون وأدوات الارتهان سواء لدى 
المؤسسات المالية أو لدى مشتري المساكن» فإن من الضروري تنظيم برامج لتدريب ممثلين 
من السلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس الإسكان الفلسطينيء وكذلك لتدريب رجال 
القانون وأصحاب مشاريع البتاء وممثلين من القطاع المالي. 


امه 


 "‏ أداء قطاع الإسكان واستراتيجية الإاسكان 
في الضفة الغربية وغزة 
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مقدمة 

إن إعداد استراتيجيا فعالة وتطبيقها لتطوير قطاع الإسكان في الضفة الغربية وغزة 
سوف يحتاجان إلى مهارة وقدرة على التصورء كما سوف يحتاجان بالقدر نفسه من الأعمية 
إلى توفر معلومات دقيقة عن أداء قطاع الإسكان ‏ من حيث جوانب النجاح والفشل فيه - 
وعن أنسب الطرق الكفيلة بتحسين أداء هذا القطاع ومساهمته في بلوغ الغايات 
الاجتماعية والاقتصادية. وهذه الورقة عبارة عن محاولة متواضعة لوصف إطار يسمح 
بتقييم أداء قطاع الإسكان من جانب» وبالاختيار في ما بين السياسات والمؤسسات ذات 
الصلة من جانب آخر. 

ويستند النهج العام الذي تنتهجه هذه الورقة إلى إطار أعد في سياق «استراتيجية 
الموئل العالمية لعام *7٠٠١‏ التي اعتمدتها الأمم المتحدة» والتي ترسم تصميماً جريئاً 
لإصلاح السياسات المعنية في البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء على أساس 
التحول من سياسات التدخل الموجهة توجيهاً مفرطأً من الدولة إلى «استراتيجيات التمكينة 
التي تقتضي قيام الدولة بأداء دور مهمء ولكنه أكثر تيسيراً مما كان عليه الحال غالباً في 
كثير من بلدان الشرق الأوسط. 

ويتوقف الخيار فى اعتماد إحدى «استراتيجيات التمكين؟ العديدة إلى حد بعيد على 
التفهم التفصيلي والكمي لكيفية عمل قطاع الإسكان حالياً مقارنة بعمل «قطاع الإسكان 
الجيد الأداء» الذي يمكن تحديد خصائصهء وهي التي تحددت بالفعل في ورقة أعدها 
البنك الدولي يشأن سياسة الإسكان وعتوانها «الإسكان: تمكين الأسواق من أداء عملها». 


(*) خبير اقتصاديء قسم التنمية المدينية في البنك الدوليء واشتطنء الولايات المتحدة الأمريكية. 


امه 


وهناك «مؤشرات اسكانية» كمية تم إعدادها في ظل برنامج مشترك بين مركز الأمم 
المتحدة للمستوطنات اليشرية والبنك الدولي» وهو «برتامج مؤشرات الإسكان»» ويمكن 
الاستعانة بهذه المؤشرات لقياس مدى توافق قطاع الإسكان في الضفة الغربية وغزة مع 
الهدف المرسوم لقطاع الإسكان الجيد الأداء أو انحرافه عنهء ولتقييم أسباب قصور أداء 
هذا القطاع» كما يمكن لهذه المؤشرات أن تشير إلى أشكال التغير الممكن إدخالها على 
السياسات والأنظمة والمؤسسات بغية تحسين الأداء القطاعي ومساهمة قطاع الإسكان في 
تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الأوسع : 


وقد نظمت الورقة على النحو التالي: القسم الأول يعرض لمحة عامة عن رهانات 
سياسة الإسكان الجيدة» والقسم الثاني يصف الاطار المفاهيمي المعتمد لتحليل قطاع 
الإسكان في الضفة الغربية وغرّة. والقسم الثالث يعرض ويقيم مؤشرات رئيسية خاصة 
بأداء قطاع الإسكان» ويبحث مضاعفات هذه المؤشرات بالنسبة إلى هذا القطاع والاقتصاد 
الأوسع». ويحلل أسباب قصور أداء القطاع. أما القسم الرابع. فيلخص بإيجاز تشخيص 
الأداء القطاعي بالاستناد إلى المؤشرات المذكورة. ويبحث القسم الخامس عدداً من 
الاصلاحات المتعلقة بالسياسة والمؤسسات» وهي اللازمة ليصبح قطاع الإسكان جيد 
الأداء في الضفة الغربية وغزة. 


أولا: رهانات سياسة الإسكان الجيدة 

يحتل قطاع الإسكان مرتبة بارزة في معظم الاقتصادات». فهو مسؤول عن 7 إلى 

8 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي (وهو يتكون من الاستثمار الذي تتراوح نسبته عادة 
من ؟ إلى 8 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي والايجارات التي تتراوح نسبتها عموما من ه 
إلى ٠١‏ بالمئة من الناتج القومي الإجمالي) و١٠‏ إلى "١‏ بالمئة من تشكيل رأس امال الثابت 
و١٠‏ إلى 6٠‏ بالمئة من الثروة الممكن إعادة إنتاجها. ويشير بعض التقديرات الأولية إلى أن 
قطاع الإسكان, أو على الأقل قطاع البناء» كان من أبرز القطاعات في اقتصاد الضفة 
الغربية وغزة خلال السنوات 0 وهو يمثل أكثر من ٠١‏ بالمئة من الناتج القومي 
الإجالي وفقاً ليعض التقديرات. وعلاوة على ذلك» فإن قطاع الإسكان قادر يشكل عام 
على أداء دور مهم في الشؤون الالية لليلدء ذلك أن القروض الطويلة الأجل المقدمة 
للإسكان تعادل في الغالب ما بين ٠١‏ و58 بالمئة من أصول النظام المصرفي. وسوف 
يُبحث أدناه كيف أن دور التمويل الرسمي للإسكان بوصفه عاملاً مساهماً في التنمية المالية 

كان كيه معدوم في الضافة الغربية وغزة» وأن ذلك كان على حساب كل من قطاع 
الإسكان والنظام المالي. وأخيرآء يمكن لقطاع الإسكان أن يشكل جزءاً مهما من النظام 
المالي للبلدء فيكون بمثابة مصدر دخل في شكل ضرائب تفرض على الأملاك وأرباح 
رأس المال وغير ذلكء ويكون في الغالب موضع إعانات كبيرة. ثم إن الأبعاد المالية 
لقطاع الإسكان في الضفة الغربية وغزة لم تخضع لأي تفكير منهجي استراتيجي ولا 
لتطوير المؤسسات. إن السياسات الالية الخاصة بالإسكان متذبذبة ومشتتة في الوقت 


كك 


الحاضر» مايقلل من قدرة القطاع على المساهمة في تفعيل نظام متوازن للضرائب 
والاعانات والانفاق. 

هذا وحتى هذه الأبعاد المذكورة لتفاعل قطاع الإسكان مع الاقتصاد الأوسع لا 
تعكس الدور الذي يؤديه الإسكان في الأداء العام للاقتصاد. فهنالك العديد من الصلات 
الحقيقية والمالية والضريبية التي تربط قطاع الإسكان بشكل وثيق بأجزاء أخرى من 
الاقتصاد إلى حد أن أداء الاقتصاد برمته سوف يتضرر إن تضرر قطاع الإسكان بفعل 
سياسات غير ملائمة. لقد أفضى الفشل الذي تعرضت له مئات من مؤسسات الادخار 
والإقراض نتيجة سياسات تنظيمية غير وافية في الولايات التحدة» على سبيل المثال؛ إلى 
تغطية تكاليف بلغت 7٠٠‏ مليار دولار من أموال دافعي الضرائب لتعويض أصحاب 
الودائع في تلك المؤسسات الفاشلة. وفي المملكة المتحدة قُدَّر أن سياسات الإسكان 
الفاشلة تمخضت عن زيادة هيكلية فى معدل البطالة فى بريطانيا بلغت نقطتين مئويتين 
تقريباً» وانخفاض رئيسي في معدل الادخار الأسريء وزيادات في معدل الفائدة 
والتضخمء وارتفاع في عجز ميزان المدفوعات. كما أن التكاليف الباهظة التي تكبدتها 
الاقتصادات الاشتراكية الإصلاحية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياي سابقاء وهى 
اقتصادات تتسم بانخفاض في انتقال العمال» الناجم عن ضيق أسواق الإسكانء وما 
صاحب ذلك من نقص مستشر في عدد المساكن وانخفاض ما يُنتج منهاء تشكل الآن 
حافزا رئيسياً لإصلاح سياسة الإسكان. 

وعليه» لن يؤدي تصحيح سياسات الإسكان إلى نفع الأسر بتوفير مساكن آمنة 
ومريحة وذات سعر معقول فحسب» بل سيسهم أيضاً في ايجاد اقتصاد أكثر توازناً وانتاجية 
من السابق. وعلى العكس من ذلكء فإن خيارات سياسية خاطئة من شأنها أن تفضى إلى 
تردي حالة الإسكان وسوء أداء الاقتصاد. ١‏ 


ثانياً: الإطار المفاهيمي 

يعتمد الاطار المفاهيمي المستخدم في هذه الورقة لدراسة مسألة سياسة الإسكان 
بشكل كبير على «استراتيجية الموئل العالمية لعام 245٠٠١‏ وهي وثيقة أقرتها بالإجماع 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 219484 ووسعتها ورقة سياسة للبنك الدولي نشرت 
مؤخراً بعنوان «الإسكان: تمكين الأسواق من أداء عملها». وتطالب استراتيجية الموثئل 
العالمية بإحداث تحول جوهري في الدور الذي تلعيه الحكومة فى الإسكانء فبدلاً من 
السعي لتوفير المساكن مباشرة» وهي سياسة ثبت فشلها في العادة» تدعو الاستراتيجيا 
الحكومات إلى أداء دور تمكيني. وتنص الاستراتيجيا على أنه ينبغي للحكومات أن تسهل 
نشاطات القطاع الخاص» الرسمي وغير الرسميء في مجال تطوير الإسكان» وأن تمحنّزها 
وتدعمها. ويقتضي هذا التحول بالضرورة من الحكومات أن تكوّن فكرة إجمالية أوسع عن 
قطاع الإسكان بأكملهء وأن تتفهم بشكل أفضل الآليات التي تحكم أداء هذا القطاع. 


مه 


واليوم يتزايد إقرار الحكومات بأن هذه المسألة سوف تحتاج إلى اطار تحليلي أدق وأشملء 
وإلى بيانات أكثر كماً وأفضل نوعاً وإلى تحليل أفضل لهذه البيانات يكون موجهاً للسياسة 
ذات الشأن' , 


١‏ - قطاع الإسكان بصفته ناتجاً لقوى السوق 

تبين في السنوات الأخيرة أن هناك علاقات سوقية في قطاع الإسكان على 
المستويات كافة؛ ابتداء من أفقر المساكن التي يقطنها المتجاوزون على أراضى الغير» حتى 
الشقق ذات التنظيم الرفيع والايجارات المضبو طة. وحتى في الاقتصادات المخططة مركزياً 
الآن وسابقاء يتزايد اعتبار المساكن سلعة أساسية ذات قيمة تبادلية بدلاً من محرد كونها 
سلعة تنتج وتوزع خارج نطاق مركز السوق. وأصبح قطاع الإسكان بدوره يعتبر قطاعاً 
تحركه مجموعة من قوى السوق. بالعرض والطلبء وأن هذه القوى لها تأثيرات قوية 
منتشرة في جميع أجزاء القطاع على رغم وجود أسواق فرعية منفصلة في الظاهر. 

والاعتراف بالانتشار الواسع لقوى السوق أدى إلى الأخذ بالرأي الذي مفاده أنه 
حتى إن كان لا بد لسياسة الإسكان المسؤولة من أن تتمايز بصورة كافية للتعامل مع 
بعض الأسواق الفرعيةء كتلك التي تتشكل من المجمعات السكنية ذات الملكية المشتركة 
الشاهقة العلو وشقق الايجار العامة والمباني التي يقطنها المتجاوزون. فمن المجدي النظر إلى 
قطاع الإسكان كسوق واحدة. فالتوجهات الموجودة في أحد أجزاء سوق الإسكان سوف 
تتصل تدريجياً بروابط وشيجة مع توجهات الأجزاء الأخرى من السوق. والسياسات 
المصممة للتأثير في مجرد الأسواق الفرعية الخاصة بذوي الدخول المنخفضة أو المتوسطة أو 
المرتفعة سوف تؤثر دون شك في أداء الأسواق الفرعية الأخرى» وسيكون تأثيرها غير 
مقصود وغير مرغوب فيه في أغلب الأحيان. 

إن الأسعارء وبالتالي قدرة مختلف فئات الدخول على تحمل تكلفة المساكن» تحدد فى 
السوق بفعل العرض والطلب. ويتحدد الطلب على المساكن بالأوضاع الديمغرافية» مثل 


)١(‏ أدت الحاجة إلى توفير بيانات أفضل عن قطاع الإسكان وأدوات عملية لقياس أداء هذا القطاع 
إلى إيجاد برنامج مؤشرات الإسكان وذلك في عام ٠99١٠ء‏ وهو برنامج مشترك بين مركز الأمم المتحدة 
للمستوطنات البشرية (الهابيتات) والينك الدولي ‏ وتمثئلت أهداقف البرنامج قي (أ) توفير إطار مفاهيمي 
وتحليلي شامل لراقبة أداء قطاع الإسكان. و(ب) إعداد مجموعة من الأدوا ات العملية لقياس أداء قطاع 
الإسكان باستخدام مؤشرات كمية تكون مدركة مرامي السياسة واختبار هذه الأدوات في مجموعة واسعة من 
البلدان» و(ج) تقديم معلومات تجريبية جديدة وهامة يشأن رهانات صناعة السياسة الجيدة في قطاع 
الإسكان؛ و(د) الشروع في وضع أطر مؤسسية جديدة تكون أكثر ملاءمة من الأطر الحالية لإدارة قطاع 
الإسكان ولتحسين صياغة سياسات الإسكان وتتقيذها. 


إن الكثير من البيانات المستخدمة في هذه الورقة مأخوذ من الجداول الأولية لهالمسح الموسع» التي تم 
تطبيقها على 07 مديتة وقطراً من جميع أنحاء العالم في برنامج مؤشرات الإسكان. 
مه 


نسبة التحضر وتشكل الأسر الجديدة» وكذلك بالأوضاع الاقتصادية الكلية التي تؤثر في 
دخول الأسر. كما يتأثر الطلب على المساكن ينظام حقوق الملكية: كالحق في تملك 
العقارات أو تيادلها وضمان الحيازة العقارية لكل من المستأجرين والمالكين» ويمدى توفر 
التمويل الإسكاني» ويسياسات الحكومة المالية من قبيل الضرائب والإعانات» ولا سيما 
الإعانات التي تستهدف الفقراء. 

أما عرض المساكن فيتأثر بمدى توفر مدخلات المصادرء مثل الأراضى السكنية 
والبنى التحتية ومواد البناء. ويتأثر أيضاً بتنظيم صناعة البناء وتوفر عمال البناء المهرة 
والمنتجين ومدى الاعتماد على الواردات. ويتأثر الطلب والعرض معاً فى مجال الإسكان 
بالبيئة التي تتيحها الأنظمة والمؤسسات والسياسة ذات الشأن. ١‏ 

ومن شأن سياسات الإسكان ونتائجه يدورها أن تؤثر في الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية الأوسعء مثل معدل وفيات الرضّع ومعدل التضخم ومعدل ادخار الأسر 
وأجور التصنيع ومستويات الانتاجية وتشكيل رأس المال وميزان المدفوعات وعجز الميزانية 
الحكومية . 

ومع أن أسواق الإسكان الخاصة هي التي تنتج أساساً معظم المساكن في معظم 
البلدان. فهذا لا يعني بالضرورة أنها أسواق كفؤ أو منصفة. كما أن ذلك لا يعتى أن 
هذه الأسواق تلبي بالكامل احتياجات الإسكان جميعها أو أنها تساعد على تحقيق أهداف 
التنمية الأوسع. لذلك يتعين على سياسات قطاع الإسكان أن تستند إلى نظرة إيجابية لكيفية 
عمل القطاع فعلياً في سياق محددء وأن تكون لها أفكار محددة حول كيفية تحسين عمل 
القطاع . 


- صورة معيارية لقطاع الإسكان 

لا بد لتطوير صورة معيارية لقطاع الإسكان من معاينة أداء القطاع من منظورات 
مختلفة» وأهمها خمسةء وهي: مستهلكو الإسكان» ومنتجو الإسكان. ومؤسسات تمويل 
الإسكان» والحكومات المحلية» والحكومات المركزية©' . 


ويركز كل منظور من هذه المنظورات على نتائج مرجوة مختلفة. ومن المتوقع من 
مثل هذه النتائج المرجوة» وإن لم يتم بلوغها بالتمام أو لم يتوافق بعضها مع بعضها الآخر 
بشكل تامء أن تمارس تأثيراً في سلوك الفاعلين الرئيسيين من جهةء وفي نظرتهم إلى 


)١(‏ قد تكون هناك عناصر فاعلة أخرى تكتسي بأهمية في أطر مؤسسية مختلفة» ومن أهمها المنظمات 
غير الحكومية والمنظمات العاملة في المجتمعات المحلية والمشروعات والشركات المملوكة من الدولة والمعنية 
بالوساطة العقارية. كما يتعين على أي تقسيم تفصيلي آخر أن يراعي المنظورات المختلقة لوكالات حكومية 
معينة» مثل دائرة الأراضي أو دائرة المطافئ» ولمختلف الوكلاء في نظام توفير الساكن الرسمي وغير 
الرسمى . 


وك 


فعالية السياسات والبرامج الحكومية ومدى تجاوبها معهم من جهة أخرى. وتكون النتائج 
المرجوة على النحو التالي: 


أ مستهلكو الإسكان 


أن يؤوى كل شخص في مسكن»ء ؤآن كوة لكل أطره وعدة سكن مفضلة . آلا 
يأخذ الإسكان نصيباً غير مناسب من دخل الأسرة» وألا تخضع أسعار المنازل لتغيرات 
غير ملائمة. وأن تكون المساحة المخصصة للمعيشة كافية» وأن تكون الهياكل آمنة وتوفر 
حماية كافية من الأنواء والحرائق والكوارث الطبيعيةء وأن تكون الخدمات والمرافق متوفرة 
ويمكن الاعتماد عليهاء وأن يكون الموقع جيداً بالنسبة إلى أماكن العمل» وأن تكون 
الحيازة العقارية مضمونة ومحمية من القانون بشكل أصولي» وأن تتاح للأسر حرية الاختيار 
فى ما بين مختلف خيارات الإسكان والحيازات العقارية (التملك أو الاستئجار)ء وأن 
تكون هناك أموال كافية لتغطية المصاريف تدريجياً وبشكل مريح يتيح للأسر الادخار 
والاستثمارء وأن تتوفر المعلومات الكاقية لضمان الرسو على خيار جيد. 


ب - منتحو الإسكان 

أن توفر إمدادات كافية من الأراضي السكنية بأسعار معقولةء وأن تكون شبكات 
البنى التحتية كافية» وألا تعيق تطوير المباني السكنية» وأن تكون مواد البناء ومعداته» مع 
عدد كافٍ من العمال المهرة» متوقرة بأسعار معقولة» وألا يكون هناك ما يعيق دخول 
الشركات الجديدة قطاع تشييد المباني السكنيةء وألا يتعرض قطاع تشييد المباني السكنية 
لتمييز بواسطة رسوم أو ضوابط خاصة.ء وأن يتوفر تمويل كافٍء وأن يتمكن كل من 
الانتاج والاستثمار في مجال الإسكان من الاستجابة للتغيرات في الطلب دون تأخير لا 
مبرر لهء وأن تكون العقود واجبة النفاذء وأن تكون الأنظمة المتعلقة بتطوير الأراضي 
واستخدامها والبناء وحيازة الأراضي والضرائب والبرامج الخاصة محددة تحديداً واضحاً 
ومن الممكن استقراؤهاء وأن تطبقها الحكومة بشكل فعال وموحد وفي الوقت المناسب» 
وأن توجد معلومات كافية تمك المنتجين من التنبؤ بالطلب على الإسكان بقدر معقول من 
اليقين» وأن تكون معدلات العائد لجميع أنواع الاستثمار في الإسكانء يما فيها منازل 
الايجارء كافية للحفاظ على حوافز الاستثمار. 


ج - مؤسسات تمويل الإسكان 
أن يسمح لمؤسسات تمويل الإسكان بأن تتنافس على الايداعات بشروط متساوية مع 
مؤسسات التمويل الأخرى» وأن يتم تقليص دور الاثتمان الموجه إلى أقصى حدء وألا 
ترغم مؤسسات تمويل الإسكان على التنافس بشكل غير منصف مع التمويل المدعومء وأن 
يكون الاقراض بأسعار فائدة مؤكدة حقيقية مع وجود هامش كاف للمحافظة على سلامة 
أوضاع المؤسسات» وأن تتوفر ايداعات كافية ذات آجال ملائمة للإقراض الطويل الأجل 


ممه 


للرهونات العقارية؛» وأن يسمح بوجود آليات الاقراض للرهونات العقارية التي يكون 
عليها طلب من الأسر والتي توفر حماية كافية للمؤسسة المعنية» وأن تعمل نظم حقوق 
الملكية وضمان الحيازة العقارية وحبس الرهن على حماية المصالح المالية للمقرضين» وأن 
توجد مؤسسات ملائمة الحماية المؤسسات المالية من المخاطر المفرطة للإقراض للرهونات 
العقارية . 
د الحكومات المحلية 

أن تكون المساكن والبنى التحتية المرافقة لها على درجة مناسبة من الجودةء بحيث 
تحافظ على الصحة العامة وتراعي معايير السلامة والنوعية البيئية» وأن تمدد شبكات البنى 
التحتية وخدماتها بسرعة لتشمل المجتمعات المحلية كافة» وأن تكون مواقع المجتمعات 
المحلية الجديدة قريبة من الشبكات الرئيسية الموجودة أصلآء وأن يكون استخدام الأرض 
منتجاً وفعالآء وأن يتم الحصول على أراض كافية لإقامة شبكات البنى التحتية ولتوفير 
المرافق والخدمات العامة المحلية» وأن يمثل الإسكان مصدراً رئيسياً لعائدات اليلديات 
لأغراض البناء وصيانة خدمات البتى التحتية والمرافق الموجودة في الأحياء السكنية. 

ه ‏ الحكومات المركزية 

أن توفر مساكن ملائمة وذات تكلفة معقولة للجميع» وأن تتوفر إعانات موجهة 
لمساعدة الأسر التي ليس في وسعها أن تتحمل تكلفة أدنى المساكن درجةًء وأن تدمج 
سياسة قطاع الإسكان في التخطيط الاجتماعي والاقتصادي القومي» وأن تتم مراقبة أداء 
قطاع الإسكان بصورة منتظمة» وأن يسهم هذا القطاع في تحقيق الأهداف الاجتماعية 
والاقتصادية الأوسع. وهي : )١(‏ تخفيف الفقرء و(؟) كبح زمام التضخمء و(”7) توليد 
المدخرات الأسرية وحشد المصادر الانتاجية الأسرية» و(5) حفز العمالة ونمو الدخل» 
و(6) تمكين سهولة الحركة الاجتماعية والتنقل المكاني» و(58) زيادة الإنتاجية» و(/ا) حفز 
تمو الاستثمارء و(8) تجميع الثروة الوطنية» و(4) تخفيض العجز في ميزان المدفوعات» 
و(١٠)‏ تخفيض العجز في ميزانية الحكومةء و(١١)‏ تطوير النظام الماللي» و(7١)‏ حماية 
البيئة . 

ومع أن القائمة المسرودة أعلاه قد لا تكون شافية وافيةء إلا أنها تعطي صورة 
معيارية واسعة المدى عن قطاع الإسكان الجيد الأداء من منظور العناصر الفاعلة الرئيسية 
فيه. وغني عن الييان أن هذه المنظورات قد لا تكون بالضرورة منسجم بعضها مع بعضها 
الآخرء فما قد ينفع احدى الجهات قد يضر بجهة أخرى. إن تحديد الأجورء مثلاء قد 
يعود بالنفع على الأسر الساكنة في مساكن أصلاء ولكنه قد يحول دون زيادة الاستثمار في 
مساكن الايجار ويميز ضد المستأجرين الجدد. وتخفيض أسعار المساكن قد يفيد الباحثين 
عن مساكنء ولكنه يقلل قيمة الأصول في حوزة مالكي المساكن. كما أن زيادة العرض 
في الأراضى قد تكون على حساب المرافق البيئية. وايجاد قوانين أكثر صرامة لحبس الرهن 
من شأنه أن يرفع كلفة تمويل الرهون العقارية بالنسبة إلى الجميع على حساب طرد 
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بعضهم. إن إحدى المهام الجوهرية لسياسة الإسكان الناجحة هي التوفيق بين هذه المصالح 
المتعارضة . 

وقد اعتّمدت هذه المعايير لقطاع الإسكان الجيد الأداء كإطار أساسي لإعداد مجموعة 
شاملة من المؤشرات لقياس أداء قطاع الإسكان في ظل برنامج مؤشرات الإسكان. وهو 
برنامج مشترك بين مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) والبنك الدولي. 
وقد صممت المؤشرات بشكل يشمل العرض للمساكن/ تكلفة المدخلات الرئيسية 
وتوفرهاء كالأرض والبنى التحتية ومواد البناء والتنظيم الصناعي والمناخ التنظيمي» 
والطلب على المساكن/ المتغيرات الديمغرافية والتمويل والإعانات» ونتائج الإسكان/ أسعار 
العدد الإجمالي للمساكن وكمياتها وخصائصها النوعية. وتمت ترجمة جميع المعايير الرئيسية 
لقطاع الإسكان الجيد الأداءء كلما أمكن ذلكء إلى مؤشرات كمية. ثم اختبرت هذه 
المؤشرات وججمّعت في إطار «مسح موسع» أجري في 57 بلداً من جميع القارات؛ وعلى 
كافة مستويات التنمية الاقتصادية. ومثلت البلدان التي غطاها المسح زهاء 6١‏ بالمئة من 
سكان العالم في سنة ٠19194١ء‏ ونحو 4١‏ بالمئة من السكان في المناطق الحضرية. إن بلدان 
المنطقة التي كانت مشمولة في الدراسة الأولية هي الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن 
والمغرب وتونس وتركيا ‏ 

ومع أن الضفة الغربية وغزة لم تكونا مشمولتين رسمياً في المرحلة الأولى من برنامج 
مؤشرات الإسكانء إلا أنه تم تجميع أكبر قدر ممكن من البيانات المتعلقة بقطاع الإسكان 
من مصادر ثانوية في سنة 1497ء بالاستناد إلى النموذج المأخوذ به في البرنامج المذكورء 
من أجل تسهيل عملية دراسة قطاع الإسكان في الضفة الغربية وغزة في مجموعة 
المجلدات الستة المعنونة الاستثمار في السلام. وهذا البحث ينقح البحث السابق الذكر 
ويزيد عليه» وإن كانء كما يشار إلى ذلك أدناه تكراراً» يحتوي على فجوات كبيرة فى 
البيانات لا بد من سدها يمحاولة أكثر منهجية لتجميع البيانات بالاستناد إلى أدوات المسح 
المستخدمة في برنامج مؤشرات الإسكان”” . 


ثالثاً: مؤشرات رئيسية خاصة بأداء قطاع الإسكان 
فى الضفة الغربية وغزة 
مع أن إعطاء وصف كامل لأداء قطاع الإسكان في الضفة الغربية وغزة سوف 
يحتاج إلى تقييم نتائج الإسكان عبر المكان والزمان وبالنسبة إلى فئات بعينها من السكان» 
إلا أنه من المجدي مع ذلك دراسة عدد من التتائج الرئيسية على المستوى الإجمالي. إن هذه 


(7) بدأت محادثات بين الينك الدولي ووزارة الإسكان في السلطة الوطنية الفلسطينية لتحديد عتصر 
يعنى بتطوير سياسة الإسكان في الصندوق الاثتماتي للمساعدة الفنية التابع للبنك الدولي» وسوف يركز 
العنصر على تطوير قاعدة بيانات قادرة على توفير المعلومات عن الخيارات السياسية والمؤسسية ضمن القطاع. 
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العملية مشابهة إلى حدٍ ما للفحص الأولي الذي قد يجريه الطبيب عندما يرى المريض للمرة 
الأولى» ذلك أنه وفقاً لنتيجة الفحوصات الروتينية والمتعارف عليها عالياً للحرارة وضغط 
الدم وغير ذلك». ووفقاً للقارنة نتائج هذه الفحوصات بالمعايير المأخوذ بهاء يمكن أن يتم 
تشخيص المريض بأنه إما صحيح معاف أو في حاجة إلى المزيد من الفحوصات لإجراء 
التشخيص الصحيح والشروع في إعداد الوصفة للعلاج. 

ويطرح برنامج مؤشرات الإسكان عشرة مؤشرات رئيسية لإجراء مثل هذا الفحص 
الأولي لأداء قطاع الإسكان. وقد صممت هذه المؤشرات بحيث تلبي اهتمامات الفاعلين 
الرئيسيين في القطاع الذين وصفوا أعلاه. وتعطي فكرة عن الخصائص الرئيسية لنتائج 
الإسكان وطريقة عمل الأسواق الرئيسية بالنسبة إلى مدخلات الإسكان. وتقسم المؤشرات 
العشرة إلى حمس فئات أساسيةء وهى: 


١‏ - مؤشرات الأسعار المؤشر :١‏ نسبة سعر المسكن إلى الدخل 
المؤشر 7: نسبة الايجار إلى الدخل 
" - المؤشرات الكمية المؤشر 7: إتتاج المساكن 


المؤشر 5 : الاستثمار فى المساكن 
7 المؤشرات النوعية المؤشر 2:4 المساحة المتاحة للشخص الواحد 
المؤشر ": الهياكل الدائمة 
المؤشر : المساكن غير المرخصة 
مؤشرات جانب الطلب المؤشر 0:4 حافظة الاثتماتات المقدمة للإسكان 
5 مؤشرات جانب العرض المؤشر 2:4 مضاعِف تطوير الأراضي 
المؤشر 200:1١‏ تفقات البنى التحتية للفرد الواحد 
ويرد أدناه وصف لهذه المؤشرات بمزيد من التفصيل. 
ليس في وسع هذه المؤشرات العشرة الرئيسية أن تلم بأبعاد قطاع الإسكان كافةء 
وسوف يحتاج أي بلد إلى القيام بدراسات متعمقة ومسوحات عينات لإثراء هذه المقاييس 
ولمراقية آثار السياسات المحددة. وقد تحتاج إحدى البلدان إلى إكمال هذه المجموعة 
الأساسية من المؤشرات وفقاً لاهتماماتها الخاصةء ولا سيما في ما يتعلق بتتائج الإسكان 
بالنسبة إلى الفقراء والمجموعات العرقية والاثنية» وإلى غيرها من الفئات ذات الاحتياجات 
الخاصة”2؟ . 


ويرد في ما يلي وصف لأهمية كل مؤشر وتوزيعه على مختلف مستويات نصيب 
(5) غير أن التحليل الأولي في إطار يرنامج مؤشرات الإسكان يشير إلى أن مقاييس أداء قطاع 


الإسكان الإجمالية» كالقيم الوسيطة لأسعار المساكن والنتائج المادية» تكون مرتفعة بصفة متنظمة وبالارتياط 


1١ 


الفرد من الناتج القومي الإجمالي» وكذلك تحليل أولي لنتائج المسح الموسع. كما يرد رسم 
بياني لكل موء سه ف كد ل كر و 
الدخول». كل واحدة تشمل عشرة أقطار تقريباء ويبين أعلى وأخفض قيمة مبلغ عنها 
للمؤشر في كل جموع دخل. ومالم يذكر عكس ذلك» فإن نتائج التجارب الواردة عن 
الضفة الغربية وغرة تخص السنوات الممتدة من عام 114٠‏ إلى الوقت الحاضر. 0 
البيانات الخاصة بغزة بشكل منفصل عن تلك الخاصة بالضفة الغربية كلما أمكن ذلك. لا 
لمجرد وجود اختلافات في نتائج الإسكان» بل أيضاً لوجود اختلافات ذات شأن في 
السياسات والأنظمة التي تؤثر في النتائج في كل منطقة. وفي بعض الحالات. لم يتسنّ 
بعد الحصول على بيانات بشأن النتائج ذات الصلة المتعلقة بالضفة الغربية وغزة. وفي تلك 


الحالات. يشار إلى ذلك أدناه» وتذكر التوجهات التي يتخذها المؤشر المعني ضمن المنطقة 
مبدف توضيح نطاق التتائج المحتملة وآثارها. 


ويعكس تفسير هذه المؤشرات وغيرها من المؤشرات صورة مختلفة تماماً عن ماهية 
«مشكلة المساكن؟ في مكانٍ بعينه عن الصورة التي تطرحها النّهُحٍ البديلة» كتلك التي 
يمثلها نموذجياً #تقييم احتياجات المساكن؟» وهو تقييم شاعت شعبيته على يد يعض 
منظمات المعونة الثنائية. ولما كان أسلوب التشخيص ياستخدام مؤشرات الإسكان مختلفاً 
عن الأسلوب الخاص بنهج «تقييم احتياجات المساكن» وأشمل منهء فليس من الغريب أن 
تكون الوصفات الخاصة بسياسة الإسكان ال تأتية عنه مختلفة أيضاً. فالنهج المذكور ينحو بلا 
هوادة لإعطاء وصقة لبناء المساكن؛ يمعدل يتجاوز في العادة امكانيات القطاعين العام 
والخاص معاًء على أنها الحل ل«المشكلة». 

لكن مشاكل الإسكان وقدراته المحتملة أعمق بكثير من تلك المشار إليها في 
الحسايات المتحذلقة للأسر والبيوت «المقبولة». ولا يكون من الغريب أن تكون الحلول 
المقترحة أشمل نطاقاً عندما تدرس المشاكل بطريقة أشمل نطاقاً أيضاً. 

المؤشر رقم )١(‏ 
نسبة سعر المسكن إلى الدخل 

تعرّف بأنها نسبة السعر الوسطي الذي يتحدد في السوق الحرة لوحدة السكن» 
والدخل الوسطي السنوي للأسرة. 
منطقة أفريقيا المجاورة للصحراء 
آسيا الجنوبية 
آسيا الشرقية 
أمريكا اللاتينية والكاريبي 
أورويا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
الأقطار الصناعية 


الدلالة: إن كان هناك مؤشر واحد يعكس أكبر قدر من المعلومات بشأن الأداء 
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الإجمالي للوسكان. فهو نسبة سعر المسكن إلى الدخل. وهو مقياس رئيسى لمدى ملاءمة 
سعد المساكن والقدرة على دفعهاء فإذا كانت أسعار المساكن عالية نسبة إلى الدخول مع 
ثيات العوامل الأخرىء فذلك يعني أن جزءاً أقل من السكان سوف يكون فى وسعه 
شراء المساكن. ومن المهم أيضاً أن هذا المؤشر يعطي صوراً واضحة ومهمة عن عدة 
اختلالات في سوق الإسكان تدل على طائفة متنوعة من أوجه قصور السياسة. فعللى 
سبيل المثال» عندما يكون هذا المؤشر مرتفعاً بصورة غير طبيعية» يشير ذلك عموماً إلى أن 
قدرة عرض المساكن على تلبية الطلب الفعلي على المساكن محدودة» وهذه صفة موجودة فى 
كثير من نظم توفير المساكن في الاقتصادات السوقية والمخططة مركزياً معاً. وفي الغالب 
نجد أن نوعية المساكن ومساحتها تكون في مثل هذه الحالات دون المستويات المألوفة فى 
الأقطار التي تتمتع بنظم لتوفير مساكن جيدة الأداء وذات استجابة جيدة. وعندما يكون 
المؤشر منخفضا بصورة غير طبيعية» قد يدل ذلك على شيوع الحيازة العقارية غير 
المضمونة» وهذا الوضع يؤدي إلى تراجع استعداد السكان للاستثمار في المساكن وإلى 
تردي نوعية المساكن إلى ما دون المقبول. 


النتائج : تبلغ النسبة الوسطية لسعر المسكن إلى الدخل 20,٠‏ وتتراوح من أدنى نسبة 
وهي ٠,5‏ إلى أعلى نسبة وهي .١5,8‏ ويرتفع المتوسط المبلغ عنه بشكل متواضع بارتفاع 
مستوى التنمية الاقتصادية. أما التفاوت في ما بين المناطق فهو أبرز من ذلك قليلذء 
وتوجد أعلى النسب المبلغ عنها في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الجنوبية» 
وأدناها في منطقة أفريقيا المجاورة للصحراء وأمريكا اللاتينية والكاريبي. وتكون النسب 
المبلغ عنها لسعر المسكن إلى الدخل مرتفعة جداً في البلدان التي تكون حقوق الملكية 
الخاصة محدودة فيها والتي تعطي دوراً بارزاً للقطاع العام في ما يتعلق بملكية الأراضي 
والمساكن. وهناك بلدان أخرى ذات نسب مرتفعة جداً لسعر المسكن إلى الدخل؛ وهي 
تلك البلدان التي تكون تكلقة البناء وأسعار الأراضي مرتفعة فيهاء ويعزى ذلك جزئياً إلى 
وجود أحوال تنظيمية مقيدة تؤثر في استخدام الأراضي وبناء المساكن» كاتباع سياسات 
مثل الأحزمة الزراعية الخضراء واعتماد أنظمة معقدة ومبددة للوقت. وتدل نسبة سعر 
المسكن إلى الدخل على المستوى العام للطلب الزائد في أسواق المساكن» ويقرن ذلك. في 
التحليلات الأولية» بانخفاض استهلاك المساكن (وخصوصاً المقاييس البديلة للاكتظاظ 
والمساحة المخصصة للسكن) وانخفاض معدلات ملكية المساكن. 

وفي غياب المسوحات المحدثة المتعلقة بأسعار بيع وحدات المساكن القائمة حالياء 
تصعب معرفة قيمة نسبة سعر المسكن إلى الدخل في الضفة الغربية وغزة معرفة دقيقة. 
وتكون أسعار بيع الوحدات المبنية حديثاً في الغالب نحو 450٠00‏ دولار كحد أدنى» 
مقارنة يدخل الأسرة الوسيط المقدر بنحو 57٠٠١‏ دولار””'»: مما يجعل نسبة أسعار المساكن 


(0) تم تقدير هذا الرقم لسنة ٠494١ء‏ ويفترض أن الدخول الحقيقية لم تتغير منذ ذلك الوقت. 
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الجديدة إلى الدخل تتجاوز .٠١‏ وهذا يشير إلى أن معظم المساكن المبنية حديئاً متاحة 
للفئات العليا فقط من فتات الدخل. وفى المقابل» فإن المساكن القائمة حالياً ذات أسعار 
يمكن تحملهاء ولو أن هناك قدراً لا بأس به من التشكك فى ما يخص الأسعار الفعلية. 
وفي المتوسطء فإن المساكن القائمة حالياً أصغر من المساكن الجديدة وأقل مرافق وأدنى 
جودة من حيث التشطيبات» كما أن النصيب الأكبر من البيوت يقع في مخيمات 
اللاجئين. وكي تعطي فكرة عامة عن الحجم الذي نتحدث عنه» نفترض أن سعر المساكن 
القائمة حالياً هو نصف السعر النمطي المفترض للمساكن الجديدة تقريباء أي 776٠٠١‏ 
دولار» وهو سعر بيت تبلغ مساحته 4 متراً مربعاً تقريباًء وسعر متره المريع الك 
دولار» ويقع على قطعة مساحتها 50٠‏ متراً مربعاً بقيمة ٠٠١‏ دولار للمتر المربع 0 


والنسبة الناتجة لسعر المسكن إلى الدخل والبالغة 0,4 هي نسبة المعدل المتوسط تقريباً 
في بلدان المنطقة وفي البلدان النامية بصفة عامة. ومن جهة أخرىء فإن المعدل المتوسط 
بعيد جداً عن «أفضل» نسبة ممكن بلوغهاء أي النسبة المتوافقة مع قطاع الإسكان اليد 
الأداء. ومن المقدرء على سبيل المثالء أن أسعار المساكن في الأردن (تمثله مدينة عمان) 
ليست سوى نحو 7,5 أمثال دخل الأسرة الوسيط» وكثير من البلدان المتقدمة فيها نسب 
منخفضة ممائلة . أما إسرائيل حيث تبلغ النسبة ٠رهء‏ فهي بعيدة بالفعل عن نقطة الوسط 
مقارنة باليلدان الأكثر تقدماً من الناحية الاقتصادية» حيث إن نسبة سعر المسكن إلى 
الدخل بنحو 5 أو أقل هي النسبة النمطية للمدن التي تتمتع بأسواق لمساكن جيدة الأداء. 


وينجم ارتفاع أسعار المساكن النسبي المشهود في الضفة الغربية وغزة جزئياً عن 
ارتفاع تكلفة البناء والأراضي أكثر من اللازم . وقد قدرت تكاليف البناء (للمتر المربع) في 
المناطق الحضرية أيتداء من ما دولاراً للبناء يلا #تشطيبات» حتى 1170 دولاراً للبناء مع 


غ23 


«تشطيبات كاملة» في سنة 2"71437. وتبدو هذه التكاليف باهظة مقارنة بغيرها من يلدان 
المنطقة التي اتستخدم أساليب بناء ممائلة» إذ قدرت التكاليف في مصر والمغرب والاروة 
وتركيا مثلاً بنحو 94٠‏ ولا6١‏ و١65١‏ و١٠١١‏ دولارات للمتر المربع على التوالي في سنة 
»؛ في حين قدرت التكاليف في إسرائيل بنحو 070 دولاراً للمتر المربع عل 
فإن تكلفة البناء «بتشطيبات» في الضفة 0 وغزة ل البناء 
بتشطيبات في إسرائيل. وتعود أسباب ارتفاع تكاليف بناء الوحدة على الأرجح إلى: 


١‏ - التأثير التصاعدي في مستوى الأجور الناجم عن عمل عمال أبناء الضفة 
الغربية وغزة في إسرائيل (وكانوا يشكلون نسبة مر ا تفعة تبلغ تحو هلا بالمئة من العمالة في 
0 اليئاء في العقد المنصرم) . 


الاعتماد على إسرائيل في توفير مواد البناء. فمع أن يعض المواد تصنع محلياً 
مثل حجر 0 إلا أن الخشب والأسمتت يستوردان إما من إسرائيل أو من خلالها. 


وبالنسية إلى الأسمنت. تعتمد معامل الأسمنت المحلية اعتماداً كاملاً على إسرائيل 

فى الحصول على إمدادات الأسمنت» في حين كان المستثمرون العرب يحرمون بشكل 

متكرر من الحصول على إذن لإنشاء معمل أسمنت في الخليل كفيل يتلبية الاحتياجات 

المحلية كافة©2 , وقد يكون من المجدي في هذا الصدد الشروع في إجراء دراسة أكثر 
تفصيلاً لمصادر ارتفاع تكاليف البناء في الضفة الغربية وغرة. 


وفي ما يخص الأراضيء يعتبر سعر الأراضي في المدن عالياً بالمعايير الدولية» 
ويبدو أنه يرتقع بسرعة . وقدرت مؤسسة الإسكان التعاونية تكلفة المتر المربع من هذه 
الأراضي الملائمة لبناء المباني السكنية بأنها تراوحت من نحو 7٠١‏ دولاراً إلى ٠٠١‏ دولاراً 
في المدن والبلدات المختلفة إفي الضفة الغربية وغزة في سنة 19917» وكان أعلى الأسعار 
قد سجل في غزة ونايلس”'. وإذا افترضنا أن المعدل التو كانه الأراضيي عل 0 
دولاراً للمتر المربع» فسوف تحتاج الأسرة الوسيطة إلى أكثر من دخلها السنوي لدة 5 
سنوات لشراء قطعة أرض مساحتها ١6١‏ متراً مربعاً. وبالمقارنة» تلوت بعلن الأراوي 


زفق مه علصدظ اع 1! عذة عد ا« ععدععار كلاءء/ة #التكندهاة بدمتاقلهده1! عمتكد11 عبتاوعومو 

لت يتا بأمعتصوماءتع10 لمدمتاهمعام1 106 برعمعوة 115 عطا 106 0عتدوععم أءممهم ,ممم 
21 .م ,(1993 .طم م] :12000 ,رسمغع سنطكة01) 

(00) :2 .01 ,(1993 ,علسحظ ع1" تدمع صنطعة/7) اءءزمءط دجمنمعنفم]1 عافعبده! 716 رعأصدظ اننبا 
.كعاطه1 «مامعنهفدة 

(1) نموم للممعجعا ,ممه هه علصد8 اع 17 علا عا هاماكبه11 فته «مناعبد عم نط8 عطصذد 

.4 بتر ,(1989 ,205 تدعلمكتطع1 غطا زط اومزمع عففظ 10212 علمفظ غيع]؟ عط عه؟ للعطكتاطدظ :معتممتدع1) 
زف4ق فنته عله أكء/! علا 07[ اع عكعددا كاعه/ة والاعياه!2 ,دمتاهلسده1 عومتكدمكة عبتتو عومم) 

19 .جم ,معدن 
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ذات الخدمات في إسرائيل (تل أبيب) ينحو ١١1‏ دولاراً للمتر المربع في سنة 219917 
وفي هذه الحالة كان في وسع الأسرة «النمطية» أن تشتري قطعة مساحتها 50١‏ متراً مربعاً 
بمبلغ يعادل دخلها السنوي لمدة سنة ونصف تقريباً. . وفي عمان العاصمة كان سعر 
الأراضي ذات الخدمات يبلغ نحو 57 دولاراً للمتز المربع في سنة ٠194ء‏ وهنا كذلك 
كان شراء قطعة مساحتها متراً مربعاً سيحتاج إلى ما يعادل دخل الأسرة النمطية لمدة 
سنة ونصف تقريباً. 


ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار الأراضي في الضفة الغربية وغزة هو صفة تعزى 
إلى شحةٍ مقارنةٍ في الأراضي ذات الموقع الملائم الخدمات. وتشمل أسباب هذه الشحة: 
الممارسة المعروفة والمتمتلة فى استيلاء إسرائيل على الأراضى لإنشاء المستوطنات وإقامة 
المناطق الأمنية» وغير ذلك من الأغراضء» وكذلك القيود الكثيرة المفروضة على تطوير 
الأراضي الفلسطينية» إذ كانت توجد داخل الحدود اليلدية مناطق محددة بشكل صارم 
لتطوير الأراضيء وحتى فال ف الحدود البلدية كانت تصاريح التخطيط تخضع لرقابة 
شديدة. وقدر كون (دهه©)2''0. مثلاء أن من بين 50٠١‏ رخصة بناء تقريبا تعتبر 
مطلوية سنوياً للسماح باليتاء في الضفة الغربية لتتماشى مع الزيادة السكانية» لم يكن 
يصدر فعلياً سوى لدان رخصة في السنة» ٠‏ أي بمعدل رخصة واحدة لكل ٠١7٠٠١‏ 
شخص. ووجد في بلدان أخرى ذات إجراءات مماثلة» تخطيطية وتنظيمية مقيّدة ومبددة 
للوقت» أن أسعار الأراضي والمساكن ليست مجرد أعلى بكثير هيكلياً منها في النظم الأكثر 
تيسيراًء بل أيضاً أن الأسعار أكثر تقلباً بكثيرء فترتفع وتنخفض سريعاً استجابة للتغيرات 
في الطلب”''؟. ويبدو من ذلك أن الأسعار الحالية للأراضي والمساكن أعلى بكثير مما 
يتوقع في ظل نظام تنظيمي أقل قيوداء وأنه ما لم تتخذ إجراءات لإيجاد نظام أكثر مرونة 
وقدرة على الاستجابة للتغيرات» فإن أي ارتفاع في الطلبء كذلك المتولد من تدفق 
«العائدين؟ أو انتعاش النمو الاقتصادي» قد تصحبه زيادات سريعة في أسعار الأراضي 
والمساكن تحبط أي توسع اقتصادي جديد. 


والسبب الأخير لارتفاع الأسعار المقارنة للمساكن في الضفة الغربية وغزة هو ارتفاع 


)٠١(‏ ع[ زه :«مناماشاتصدظط عبار «ارمةلعصنءء0 برعه )ةلال 21467 عالاابجداط :ه10 ,ه0من) زممطاصفق 
:1لا ,كامهةة1 ,امطدرعللة) عله8 عدء/778 لعتجنعء0 عا اط عتتصصاط ه10 زه ععذاعه2 هه سل 
136 .م ,(1992 ,لإمقصدم) وستطعتاطوظ طادمسامدنا 


)١١(‏ فى بلدان مثل كوريا وماليزيا حيث توجد أنظمة خاصة بالأراضي شديدة التصلب» تكون 
أسعار الأراضي من أعلى الأسعار في العالم بالمقارنة بدخل الأسرة. وعلاوة على ذلك» فمن المألوف أن 
يتجاوز الارتفاع في أسعار الأراضي الزيادات العامة للأسعار بنحو 50 بلمئة خلال سنوات النمو الاقتصادي 
والديمغرا افي السر بع . انظر : ع() :نه عءعفاظ1 أمعاطمط ,تمتقمصوعغطد معطمعا5 لمة 115260 .1 معطوعاة 
دمككه1(!5 عععلام) مناع0 ,محمائمة1 فته متدرعلعلة ,معممكلا «أمجصصمن) اتعتصوماءعء2 له كاءء//1 

.(1992 ,[عععءلام© متلعط0] :013 بمناءء06) عنسمدمعظ8 مذ معمدط 
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مستوى معايير الإسكان فيهماء فتكون المساكن في الغالب أكبر وأقضل إمداداً بالبنى 
التحتية الحضرية من معظم المساكن في الكثير من اليلدان الأخرى ضمن المنطقة (انظر 
أيضاً البحث أدناه بشأن «المساحة المتاحة للشخص الواحدة). ووفقاً لمكتب الإحصاء 
المركزي الإسرائيلي» بلغ متوسط ع البيوت الجديدة التي بنتيت في سنة ١941‏ في 
الضفة الغربية وغزة 177 متراً مربع””'2» في حين تم تقدير «متوسط» الوحدة السكنية 
في العدد الإجمالي للمساكن الموجودة (مع الاعتر اف بأن التقدير يستند إلى تحليل «خاطف» 
لبيانات «غير كاملة») بتحو 48 متراً مربعاً. واستناداً إلى مسوحات أجريت في مجموعة 
كبيرة من البلدان الأخرىء تبين أن البيت الوسيط هو فى العادة أكبر بنسية 88 - 4٠‏ 
بالمئة من البيت «المتوسط»» مما يحمل على الاعتقاد بأن حجم وحدة السكن «النمطية» أو 
الوسيطة في الضفة الغربية وغزة يتراوح من 47 إلى 84 متراً مربعاً. إن حجم البيوت 
الجديدة التي تبنى حالياً في الضفة الغربية وغزة ليس أصغر إلا من حجم البيت الوسيط 
فى أستراليا ١717(‏ متراً مربعاً) والولايات المتحدة (180 متراً مريعاً) من بين البلدان الممثلة 
في برنامج مؤشرات الإسكان والبالغ عددها 7 بلداً. أما الحجم المقدر للبيت الوسيط 
في الضفة الغربية وغزةء فيتعادل 8 ذلك الموجود في ستغافورة (7م/ متراً مربعاً) 
والنرويج 0 متراً مريعاً) ويأتي بعد أربعة بلدان فقط. ولتحديد كيفية تخفيض أسعار 
المساكن إلى مستوى القدرة على دقعهاء فإن من المهم للغاية توثيق المعلومات بشأن مدى 
تأثر مثل هذه الأحجام الكبيرة بالأنظمة الممكن تعديلهاء مقابل تأثرها بالتفضيلات المرتبطة 
بالثقافة المحلية والتي قد لا يمكن تعديلها بهذه السهولة. 


المؤشر رقم (؟) 
نسبة الإيجار إلى الدخل 
تعرّف بأنها نسبة الإيجار السنوي الوسيط لوحدة السكن إلى دخل الأسرة الستوي 


الوسيط للمستأجرين. 


الدلالة: هذا المؤشرء شأنه شأن المؤشر رقم :)١(‏ نسبة سعر المسكن إلى الدخل هو 
مقياس رئيسي للقدرة على الدفع. فينبغي ألا تأخذ مصروفات الإسكان قسماً غير معقول 
من دخل الأسرة فى ظل سوق إسكان جيدة الأداء. بيد أن هذا المؤشرء وكما هو الحال 
بالنسبة إلى مؤشر نسبة سعر المسكن إلى الدخل» يعطي معلومات أكثر من ملاءمة السعرء 
فارتفاع قيمة هذا المؤشر نسبياً يدل غالباً على أن عرض المساكن للإيجار لا يفي بالطلب» 
ويقرن ذلك أحياناً بتردي نوعية المساكن أكثر من اللازم. كما يدل الانخفاض الكبير في 
هذا المؤشر على انتشار تدابير لضبط الإيجارات تؤدي إلى انخفاض الإيجارات إلى ما دون 
أسعار السوق» مما يفضي بدوره إلى خفض معدلات إنتاج المساكن والاستثمار فيها. 


قحف 47 .ج ,معدت أنه علمعظ اىعء!1! :11 قط جالاعنده 11 714 :ماعل !ئ01ن) ,تستطفط 


/اوه 


المؤشر رقم (؟) 
منطقة أفريقيا المجاورة للصحراء 


آسيا الجنوبية 
آسيا الشرقية 


أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
الأقطار الصتاعية 


النتائج: تبلغ النسية الوسيطة للإيجار إلى الدخل ٠,14‏ وتترواح من ٠,٠"‏ إلى 
4",». وتكون نسبة الإيجار إلى الدخل» بشكل عام ووفقاً للأدلة السابقة» منخفضة في 
البلدان المنخمضة الدخل» وترتقع بارتفاع مستوى التنمية الاقتصادية لتصل إلى ذروتها في 
البلدان المتوسطة الدخلء ثم تنخفض عموماً. وفي ما بين المناطق» تسجل أدنى نسب 
الإيجار إلى الدخل في منطقة أفريقيا المجاورة للصحراء وأوروبا والشرق الأوسط وشمال 
أفريقياء وهي مناطق تشتمل على بضعة بلدان تنتشر فيها ضوابط الإيجار. ولا يبلَّغغ عن 
تفاوت كبير في ما بين المناطق من حيث النسبة الوسيطة للايجار إلى الدخل . 


ونتأئر الإيجارات بكل من التدخل الحكوميء في شكل ضوابط الإيجارء وقوى 
السوق. فتكون تسب الإيجار إلى الدخل أعلى فى البلدان التى تواجه ضغطاً شديداً على 
الطلب» يتمثل في ارتفاع معدلات تشكيل المساكنء وأدنى في البلدان التي يوجد فيها 
ضوابط الايجار. ويظهر أن هناك ارتباطاً بين نسب الايجار إلى الدخل من جانب» وسهولة 
التنقل في ما بين المساكن والخيار الخاص بالحيازة العتارية من خانت آخر. فعتدما تكون 
الابجارات منخفضة» ولا سيما في البلدان التي تد تنتشر فيها ضوابط الايجارء تكون سهولة 
التنقل في ما بين المساكن أقل بكثير منها في البلدان الممائلة لها من الجوانب الأخرى . 
وعندما تكون نسب الايجار إلى الدخل مرتفعة» يصبح امتلاك المساكن جذاباً أكثر من 
الايجاره وترتفع نتيجة لذلك معدلات تملك المنازل. 


!ٍ 
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ومقارنة ببلدان المنطقةء تكون الايجارات» التى هى جزء قليل من الدخولء والتي 
تقدر بأنها تتراوح من ه إلى 7 بالمئة من دخول الأسرء من أخفض الايجارات في المنطقة» 
وذلك نتيجة لانتشار ضوابط الايجارء على الأقل فى الضفة الغربية» حيث تستند 
الايجارات إلى القانون الأردني في الأعوام ١444‏ - 1477 الذي لم تعدل نصوصه في 
الضفة الغربية منذ سنة .١4517‏ أما فى غزة فلا تطبق نصوص من هذا القبيل» ولكن يبدو 
أن إشغال المساكن بالايجار لا يمثل أكثر من 5 - ؛ بالمئة من العدد الإجمالي للمساكن. 
وحتى في الضفة الغربية تكون نسبة المساكن المؤجرة ضثئيلة نسبياء إذ تبلغ نحو 7١‏ بالمثة. 
والمعدل الإجالي للمساكن التي يشغلها مالكوهاء والذي يبلغ نحو 84 بالمئة (باعتبار أن 
جميع الساكنين في مخيمات المهاجرين هم أصحاب مساكنهم)؛ هو أعلى معدل في العام 
نسبة إلى مستوى الدخل في الضفة الغربية وغزة. قفي الحالات التمطية» لا تتجاوز نسية 
المساكن التي يسكنها مالكوها ٠١‏ بالمثة تقريباً من إجمالي المساكن في المدن في البلدان ذات 
مستويات الدخل المماثلة . 


ولو أنيح المجال لارتفاع الايجارات لتصل مستويات السوق» يكون من المتوقع بلوغ 
الايجارات مستوى يتراوح من 15 إلى 70 بالمئة من الدخول الوسيطة. وهذا المستوى أعلى 
من المستويات السائدة في الأردن وتونس» حيث ظلت آثار ضوابط الايجار السابقة عالقة 
على الرغم من تخفيفها بشكل عام في السنوات الأخيرة» بل قد ترتفع الايجارات حتى 
تصل المستوى السائد في تركياء حيث لا توجد ضوابط على الايجارات. . وقد بدأت ت تظهر 
في غزة ايجارات على هذه المستويات» وهي تعادل من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ شيكل إسرائيلٍ 
جديد شهرياً للبيوت «النمطية»» وريما ضعف هذا البدل بالنسية إلى البيوت الجديدة. 
وعند هذه المستويات» من المرجح أن تدر الايجارات معدل عائد ينافس معدل عائد غيره 
من الاستثمارات» فتكون بالتالي حافزاً لإنتاج عدد أكبر من مساكن الايجار”"'". ويبدو أن 
زيادة نصيب مساكن الايجار من العدد الإجمالى للمساكن تتماشى مع السياسة المشجعة 
لزيادة سهولة حركة انتقال العمالء» وبالتالي مرونة سوق العمل» وهما هدفان يمكن أن 
يسهما في تحقيق هدف التنمية الاقتصادية الطويل المدى. 


المؤشر رقم (*) 
إنتاج المساكن 


يعرّف بأنه مجموع عدد وحدات السكن (في كلا القطاعين الرسمي وغير الرسمي) 
المنتجة في العام السابق لكل ألف نسمة. 


)١7(‏ يبدو أنه لا توجد معلومات كثيرة عن العدد الإجمالي لمساكن الايجار واقتصاداتها في الضفة 
الغربية وغزة. وقد يكون من المجدي دراسة القطاع الفرعي لمساكن الايجار بمزيد من التعمق» بهدف خلق 
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منطقة أفريقيا المجاورة للصحراء 
آسيا الجتوبية 
آسيا الشرقية 
أمريكا اللاتينية والكاريبي 
أورويا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
الأقطار الصتاعية 

الدلالة: يمثل هذا المؤشر إحدى وسائل قياس أهمية قطاع الإسكان بالنسبة إلى 
الاقتصاد الأوسعء وعندما يدمج ببيانات أخرى يكتسي بأهمية أيضاً بوصفه مقياساً لقدرة 
نظام توفير الإسكان على مماشاة الطلب المتزايد على المساكن. وعندما يستخدم كمقياس 
لحجم البناء» يرتبط هذا المؤشر بشكل وثيق بمستوى العمالة في ميدان بناء المباني السكنية 
ويمدى استخدام المدخلات الوسيطة فيه» وكذلك يرتيط» من خلال العوامل المضاعِفة» 
بالمستوى الإجمالي للنشاط الاقتصادي”*'"2. ويمكن أيضاً قياس إنتاج المساكن بالحجم 
الإجمالي للمساكن لاستخلاص معدل زيادة العدد الإجمالي للمساكنء وهذا بدوره يمكن 
مقارنته بمعدل تشكيل الأسرء وعندئذٍ يتبين ما إذا كان إنتاج المساكن يتماشى مع 
التغيرات الديمغرافية أم لا(*'". 

ويعتمد إنتاج المساكن بالنسية إلى عدد السكان على بعض الخصائص الديمغرافية 
للسكان» ولا سيما حجم الأسرة. فإذا اقترضنا أن هناك معدلا محدداً لتشكيل الأسرء 
يتعين على المعدل الأعلى لإنتاج الو حدات السكنية نسبة إلى عدد السكان أن يلبي مطالب 
السكان ذوي الأسر الصغيرة بدلاً من السكان ذوي الأسر الكبيرة. غير أن الإنتاج يرتهين 
أيضاً بعوامل العرض والطلبء وكلاهما يتوقف على عدد من سياسات الإسكان كتوفر 
تمويل الإسكان مثلاً أو مرونة الأنظمة الخاصة بالأراضي والبناء. 

النتائج: يبلغ متوسط إنتاج المساكن لكل ألف نسمة 1,8 للعينة. وباستثناء البلدان 
المنخفضة الدخل التي يبلغ الإنتاج فيها أدنى مستوى لهء ينخفض الإنتاج لكل ألف نسمة 
بصورة قليلة» ولكن منتظمة» بتزايد الدخل. وبالتسبة إلى المناطق» توجد أعلى معدلات 
الإنتاج في آسيا الشرقية وأدناها في البلدان الصناعية. وعند استخدام أداة بديلة لقياس 


)١5(‏ يمكن في بضعة أقطار متقدمة» حيث تكون معظم المساكن مبنية يشكل رسميء القيام بسهولة 
بتجميع بيانات عن «مؤشر أنشطة» بديل وهو عدد المساكن المشروع في بنائها واستخدامها بشكل واسع في 
المتاقشات العامة بشأن حالة قطاع الإسكانء وكذلك في جهود التنمية الاقتصادية الكلية المتحذلقة. أما في 
البلدان التي يوجد فيها قطاع إسكان غير رسمي كبير الحجمء حيث تكون معظم أنشطة بناء المساكن غير 
مسجلة رسميآء فيصعب متجميع بيانات عن المساكن المشروع في بنائهاء أما المساكن الجاهزة فيمكن التأكد 
منها باستخدام مسوحات العينات أو بالتصوير من الجو. 

(16) يمكن الحصول بسهولة على بيانات بشأن العدد الاجمالي للمساكن وتشكيل المساكن من 
احصاءات السكان والمساكنء ويمكن دمجها يبيانات تتعلق بإنتاج المساكن للتوصل إلى أدوات لقياس مدى 
كفاية الانتاج الحالي لتلبية حاجات الأعداد المتزايدة من السكان. 


ههه 


إنتاج المساكن» وهي معدل التغير في العدد الإجمالي للمساكن بالنسبة المثوية» تكون 
الاتجاهات ممائلة من الناحية النوعية لاتجاهات الإنتاج لكل ألف نسمة» لكنها أكثر 
وضوحاً. . وتشير المقارنات بين معدل الإنتاج» يوصفه نسية مثوية من عدد المساكن 
الإجمالي» ومعدل تشكيل الأسرء إلى وجود فرق كبير فى قدرة أسواق الإسكان على تلبية 
الطلب الناشئ على المساكن. وفي البلدان التسعة التي بلغت عن معدلات تشكيل أسر 
دون نسبة ١‏ بالمثئة» كان معدل تغير عدد المساكن الإجمالي أعلى من معدل تشكيل الأسر. 

في المقابل» وفي البلدان التي بلغت عن معدلات تشكيل أسر أعلى من ؟ بالمئة» أبلغ ١5‏ 
بلداً من بين البلدان البالغ عددها 7١‏ (أي 85 بالمثة) أن عدد المساكن الإجمالي يزيد بشكل 


أبطأ على معدل تشكيل الأسر. 


إن البيانات المتعلقة بإنتاج المساكن في الضفة الغربية وغزة غير أكيدة إطلاقاً لأنها 
تستند إلى الإحصاءات الواردة من مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلٍ والتي يبدو من 
المرجح أنها تقلل بصورة منهجية من شأن دور قطاع الإسكان غير الرسميء» وبالتالي غير 
المسجل. وقد أشارت الإحصاءات «الرسمية» إلى أنه تم بناء نحو 1174 بيتاً في الضفة 
الغربية وغرة في ستة لالة١ا»‏ مقارنة بعدد سكان (رسمي»؟ شارف على “و ١‏ مليون 
نسمةء مما يعني أن معدل الإنتاج يساوي 5 بيوت لكل ألف : نسمة””'2. ونستنتج من 
مثل ذلك المعدل للإنتاج» وبالاستناد إلى عدد المساكن الإجمالي الذي قدر بحوالى 77٠٠٠١‏ 
في سنة /1941ء أن العدد الإجمالي للمساكن كان يزيد بمعدل 7,” بالمئة تقريباء أي يما 
يساوي معدل نمو السكان 5 تقريباً أثتاء الفترة الممتدة ة من عام ١4‏ إل عام ١14041١‏ ولما 
كان حجم الأسر ثابتاً في جوهره على مدى هذه الفترة ال ا" فقد كان عدد المساكن 
الإجمالي يزيد هو أيضاً بيمعدل يساوي نمو عدد الأسر. 


(1) بالاستناد إلى أرقام مختلفة بعض الشيء يورد البحيري (#6نط82) معدلات انتاج لكل ألف نسمة 
تبلغ 7,١‏ و5,؟ للضفة الغربية وغزة على التوالي للفترة  ١984(‏ 04817)» قبيلغ الرقم الاجمالي 4,0 لكل 
ألف تسمة. المصدر نفسه. 

(0) انظر: المصدر نفسهء ص 55. 


ولكن يبدو من الجائز جداً أن الإحصاءات المسجلة رسمياً بشأن المساكن الجاهزة 
قللت إلى حد كبير من معدلات الإنتاج الفعلية. فقد قدرت مثلاً وثيقة أعدت من قبل 
مركز الهندسة والتخطيط في سنة ١497‏ بشأن استراتيجية الإسكان أن ”7 بال ع من 

جميع البيوت المبنية في الضفة الغربية بعد ستة ١951/‏ كان لديها رخص بتاء0* وقد 
0 أسرة ساكنة في الضفة الغربية وغزة لا تملك رخصاً في الفترة 
التي أجرى دراسته فيها. وطالا أن الإحصاءات الرسمية تستند إلى رخص البناء المسجلة» 
فإن 0 من هذه الملاحظات تترك مجالاً واسعاً للشك بشأن معدلات الإنتاج 
الفعلية 


وعلاوة على ذلك. فإن المقارنة بين البيانات المتعلقة بمستويات النشاط الاقتصادي 

لقطاع بناء المباني السكنية» والواردة في حسابات الدخل الوطنية: وإحصاءات الإنتاج 
المبلغ عنهاء تثير المزيد من الأسئلة في ما يتعلق بصحة الأرقام الرسمية. ففي سنة ١99٠‏ 
مثلا كان الناتج المقدر لقطاع بناء المياني السكنية يناهز 78٠‏ مليون شيكل إسرائيلٍ جديد 

من أصل المبلغ المحتسب لقطاع البناء بأكملهء وهو زهاء 0504 ملايين شيكل إسرائيلٍ 
جديد. وفي سنة 19417 كانت الأرقام المقابلة تبلغ 44 مليون شيكل إسرائيلي جديد 

تقريباً بالنسبة إلى بناء المباني السكنية و4784 مليون شيكل إسرائيلي جديد بالنسبة إلى 2 
اليناء بأكمله. ومن المألوة ف لييانات صادرة عن مثل هذه الإحصاءات الو طنية أن تجمع على 
أساس البيانات المتعلقة بالمدخلات ‏ العمل والمواد و الأرباج - بدلاً من أن تجمع على 
أساس الأرقام المتعلقة بالناتج مثل «المساكن الجاهزة». وغالباً ما تعتبر بيانات المدخلات 
أكثر ثقة من بيانات الناتج في الحالات التي لا يكون من الألوق فيها تسجيل عدد 
المساكن المشروع في بنائها وعدد المساكن الجاهزة وقيمة المساكن المشيدة. غير أنه من 
تحصيل الحاصل أن «القيمة المضافة» في قطاع بناء المباني السكنية يمكن احتسابهاء إما على 
أساس المدخلات» أو على أساس الناتج. وهكذاء فإذا توفرت بعض المعلومات الإضافية 
يمكن استخدام البيانات المتوفرة من أحد الأسلوبين لفحص الحسابات المستخرجة من 
الأسلوب الآخر. 

ويمكن إعطاء تفسير مبسط للقيمة المضافة في قطاع بناء المباني السكنية والمحتسبة في 

حسابات الدخل الوطنية على أساس الناتج » وهو أنها تعادل قيمة البناء المشيد الذي يعادل 
بدوره عدد الوحدات الجاهزة مضروياً فى المعدل المتوسط لتكلفة الوحدة الواحدة. 
ويساوي المعدل المتوسط لتكلفة الوحدة الواحدة بدوره المعدل المنوسط لتكلفة بناء المثر 
المربع الواحد مضروباً في المعدل المتوسط لحجم البيوت الجاهزة بالأمتار المربعة. وإذا توفر 
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لدينا تقدير للقيمة الإجمالية المضافة في القطاع باستخدام الأسلوب المستند إلى الناتج» 
كالأسلوب المستخدم في الحسابات الإسرائيلية. وإذا عرفتا نطاق تكلفة اليتاء وحجم 


البيوت» فإن من الممكن أن نحسب عدد الوحدات المفروض أن تكون قد بنيت لتعطى 


النوع للسنة 1941ء وقدر فيها أن مبلغ 7544 مليون شيكل إسرائيلي جديد بحسب ة 
الشيكل في سنة 1985) قد استثمر في الإسكان. 
الجدول رقم  ©(‏ ؟ - )١‏ 
حجم بناء المباني السكنية المطلوب لإنتاج ما يعادل 
ناتج قطاع بناء المباني السكنية لسنة /ال014*) 


البناء تكلفة المتر المربع (يشيكل | التكلفة في سنة ١591١‏ 
ستة 1545) (بالدولار الأمريكي) 


٠‏ شيكلاً إسرائيلياً | 7٠١‏ شيكلاً إسرائيلياً | 37١‏ شيكلاً إسراتيلياً 
جديداً 16١(‏ دولارا) إجديداً (164 دولارة) |جديئاً 7٠١(‏ دولارة» 


حجم وحدة السكن ل55 بالمثة) ١54850]‏ (- 5ه بالثة) ١485151]‏ ( ١ه‏ بلمثة) 
(بالمتر المربع) 5 ( 8ه بالمثة) [54لا١‏ (- 45 بالثة) 5١ -( ١١/68١]‏ بلمثة) 
١4‏ ل ١ه‏ بالمثة) 4١٠ ( ١١07/1‏ يالحة) | 44ة ( “٠‏ بالمة) 

16 ( "51# بالحة) ٠١١١51‏ ( ا9 بالحة) //ا66لم ١151-(‏ يلمثة) 


(*) النسبة المئوية المحتسبة لمدى تبخيس الناتج «الرسمي» موجودة بين قوسين 

وقد تم اختيار تكاليف البناء بحيث تمثل النطاق الذي سبق ذكره بالاستناد إلى تقرير 
مؤسسة الإسكان التعاونية بشأن البيوت غير المشطبة والمشطبة بشكل بسيط والمشطبة» 
وخفضت التكاليف بما يلائم ذلك. كما اختيرت أحجام الوحدات بحيث تمثل النطاق 
الذي تصوره الإحصاءات «الرسمية» (التي ذكر ت أن المعدل المتوسط للوحدة الجديدة كان 
في سنة 19417 مثلاً يتراوح من 177 متراً مربعاً إلى ١45‏ متراً مربعاً في الضفة الغربية 
وغزة على التوالي) واختيرت أرقام أكثر تمثيلاً للعدد الإجماللي للمساكن القائمة. وقد تعكس 
هذه الأرقام بصورة أفضل البيوت الأقل تكلفة أو غير الرسمية أو غير الميلغ عنها. 

وتشير الحسابات المعروضة في الجدول إلى أنه عندما يكون الحجم «الرسمي» للبيوت 
الجديدة ١١‏ متراً مربعاً تقريياً» وعندما تكون تكاليف البناء ب «تشطيبات كاملة» 7٠١‏ 
شيكلاً إسرائيليا جديداً (بقيمة الشيكل في سنة )١487‏ يكون من المفروض بناء 49147 
بيتاً لإنتاج الناتج المقدر لقطاع بناء المباني السكنية» والبالغة قيمته 544 مليون شيكل 
إسرائيلي جديد» مما يدل على أن أرقام الناتج الرسمية مبخسة بنحو "١‏ بالمئة عن عدد 
الوحدات «المطلوب». ولكن يبدو من الأكثر ترجيحاً أن تكون تكاليف الوحدات غير 
المبلغ عنها وأحجامها أقل من الوحدات الرسمية. وإذا افترضنا أن المعدل المتوسط لحجم 

3. 


الوحدة التى بنيت فعلاً هو ٠١١‏ أمتار مربعة» وأن مستوى التشطيبات فيها كان 
«متوسطاً»» عندها يكون الناتج «اللطلوب؟ أقرب إلى 14,0٠٠‏ وحدة في السنةء أي 
ضعف الناتج المبلغ عنه رسمياً تقر تقريباً. أما إذا كانت الوحدة المعيارية هي بتشطيبات 
متوسطة ويحجم 9 متراً مربعاً بلا تشطييات» وبمتوسط حجم قدره ٠‏ أمتار مربعة» 
فإن الناتج «الطلوب» هو ٠٠٠,لا١‏ وحدة تقريب ما يعني أن أرقام الناتج الرسمية ميحخسة 
بنحو 5٠0‏ بالمثة. 


ومع أن الدراسات عن القطاع غير الرسمي نادرة في الضمة الغربية وغزة» فإن هذا 
التوع من القصور في الإحصاءات الرسمية التي يدلل عليها الجدول شائع أيضاً في بلدان 
أخرى في المنطقة . . فمي مصر مثلاء خلصت دراسة أجريت فى سنة ١9487‏ إلى أن 00 
باللئة تقريباً من العدد الإجمالي للمساكن «غير رسمية»» ومينية بشكل مخالف لأنظمة 
تصنيف المناطق أو أنظمة البناء» وأن أكثر من 28١‏ بالمئة من المساكن الحديثة البناء تقع في 
الفئة #غير الرسمية»”'"2. وفي حالة مصرء عن أحد الأسباب الرئيسية في هذا الكم 
الهائل من الأبنية غير الميلغ عنها في أعها تبنى بصورة مرحلية إضافية» ويكون ذلك عادة 
عا لى أسطح المياني القائمة. ففي القاهرة مثلاً قدّر أن نصف إلى ثلثي المساكن الجديدة تبنى 

على أسطح الباني القائمة. ويتبين من الملاحظة العابرة لظاهرة ارتفاع أعمدة التدعيم من 

أسقف المنازل باتجاه السماءء والمشيرة إلى الزيادة غير المسجلة لعدد المساكن و في المستقيل» 
أنها منتشرة في بعض أجزاء الضفة الغربية وغزة اليوم بقدر ممائل لانتشارها في مصر في 
السنوات الأخيرة . 

وإذا اقترضنا أن الحسابات المذكورة أعلاه تظهر نقصاً يساوي النصف تقريباً عنه في 
الإحصاءات الرسمية» فإن ذلك يعني أن الناتج الفعلي أقرب إلى ٠١‏ بيوت لكل ألف 
نسمة من 4,4 المذكور في الإحصاءات الرسمية. ويوازي هذا المعدل معدل الإنتاج 
الموجود لدى أكبر المنتجين حجماً في المنطقةء» وهو نمطي في الاقتصادات التي يمول بناء 
المساكن فيها إلى حد كبير من الحوالات الآتية من الخارج؛ كما هو الحال في الأردن 
ومصر. كما يتماشى هذا المعدل مع الرأي الذي مفاده أن قطاع الإسكان في الضفة 
الغربية وغزة قادر على مواكية الزيادة السكانية بصورة جيدةء» يل إنه كان في الواقع من 
العوامل المساهمة الأساسية في سهولة الانتقال إلى مساكن أفضل وتحسين ظروف 
الإسكان”''“. ويشير معدل الإنتاج البالغ ٠١‏ بيوت لكل ألف نسمة»ء والذي يبدو 


)٠١١(‏ ومناممتموع:01 لمعمع© ر,أررع"! اط عالاكننه11 ل012/ة7 رتاه! .آ ل اسه منردلة .1 معطمعاد 
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منسجماً تماماً مع بيانات حسايات الدخل الوطنية والبيانات الخاصة بتكاليف الوحدات 
وأحجامهاء إلى أن معدل زيادة عدد المساكن الإجمالي يتجاوز 5 بالمئة» وهو معدل قادر 
على استيعاب الزيادة الطبيعية في السكان وقسماً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين المتوقع أن 
يعودوا. 

وفي ضوء النداءات المتكررة لزيادة معدل إنتاج المساكن زيادة كبيرة في الضفة 
الغربية وغزة» من المهم جداً معرفة المعدل الفعلي بصورة ة أكثر جزماً مما يجري في الوقت 
الحاضر. فالبيانات المتوفرة فى الوقت الحاضر ملتبسة جدآء ويمكن أن تدعم الفكرة التي 
مفادها أن ما من داع الإعراء: أكثر من مجرد تغييرات هامشية في معدل الإنتاج الأخير من 
أجل تلبية احتياجات السكان حتى لو تسارع معدل عودة اللاجئين كثيراً بالنسبة إلى 
المستويات الحالية. وفي أي حال من الأحوال» وكما سيتم بحثه في إطار المؤشر التاليء 
فإن حجم النشاط الاقتصادي في القطاع أعلى بكثير من الحجم المألوف في معظم قطاعات 
الإسكان الجيدة الأداء» مما يشير إلى أن المجالات السابقة لأوانها والرامية إلى حفز القطاع 
قد تؤدي إلى تشويه الاقتصاد بشكل حاد أو أنها لن تكون قادرة على الاستمرار لأكثر من 
فترة محدودة. 

المؤشر رقم (4) 
الاستثمار في المساكن 

يعرّف بأنه مجموع الاستثمار في المساكن (في كلا القطاعين الرسمي وغير الرسمي 

في المنطقة الحضرية) كنسبة مئوية إلى الناتج الإجمالي للمدن. 


منطقة أفريقيا المجاورة للصحراء 
آسيا الجنوبية 

آسيا الشرقية 

أمريكا اللاتينية والكاريبي 
أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
الأقطار الصناعية 


الدلالة: يقيس هذا المؤشر نصيب الاستثمار في الساكن في النشاط الاقتصادي 
الإحمالي. وهذا فهو يقيس مباشرة إحدى المساهمتين الرئيسيتين اللتين يقدمهما قطاع 
الإسكان بشكل مباشر للاقتصاد (المساهمة الأخرى هي إنتاج خدسات الإسكان التي تظهر 
تحت بند «ايجار» في حسابات الدخل الوطنية) . 


ويعكس الاستثمار في المساكن كلاً من الكميات المتتجة والأسعار. لذلك» فإن أية 

قيمة لهذا المؤشر قد تعكس إما ارتفاع تكاليف وحدة الإسكان وانخفاض حجمهاء » أو 

انخفاض تكاليفها وارتفاع أحجام إنتاجها. وعليه» تكون مستويات الاستثمار قابلة للتأثر 
0 


بالسياسات المؤئرة فى مستويات الطلب وتكاليف الوحدة. كما تتأثر بالحاجة إلى إعادة بناء 
المساكن في أعقاب وقوع حرب أو كارثة طبيعية. ولأن المؤشر يدمج الأسعار والكميات 
مع فمن الأفضل أن يتم تفسيره بالنسبة إلى البيانات الأخرى»ء كالبيانات المتعلقة بإنتاج 
المساكن» وتلك الخاصة بالخصائص العمرانية للمساكن التي يتم إنتاجها. 

التتائج: أظهرت دراسات أجريت في السابق للعوامل المقررة للاستثمار في المساكن 
انتظاماً شديداً في هذا المؤشر عندما يتم تحليله على المستوى الوطني. وتبين بصفة عامة أن 
الاستثمار في المساكن كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي يرتفع بشكل منتظم على 
مدى نطاق واسع من مستويات التنمية الاقتصادية» فيبلغ ذروته في البلدان ذات الدخول 
الأقل قليلاآ من البلدان الصناعية الأقل دخلاً» ثم ينخفض تدريجياً كلما ارتفع مستوى 
التنمية. وتنسجم البيانات المأخوذة من المسح الموسّع عموماً مع النتائج السابقة» فتكون 
أدنى قيم للمؤشر في البلدان ذات الدخول المنخفضة جداً أو المرتفعة جداً وأعلى قيم في 
اليلدان ذات مستويات الدخل المتوسطة”"" . وتوجد أمثلة عن بلدان ذات مستويات إنتاج 
عالية وتكاليف قليلة وإنتاج منخفض وتكاليف مرتفعة» وكذلك عن بلدان ذات مستويات 
استثمار عالية يسبب الكوارث الطبيعية. إن أدنى مستويات استثمار مبلغ عنها موجودة في 
منطقة أفريقيا المجاورة للصحراء والبلدان الصناعية» وأعلى مستويات موجودة فى أمريكا 
اللاتينية والكاريبي وأورويا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ١‏ 


تمثل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفر يقيا حالة التنمية الاقتصادية النمطية التي 
يكون الاستثمار في المساكن فيها على أعلى مستوياته بالنسية إلى تشكيل رأس المال الثابت 
الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي. وبصفة عامةء يبدو أن الاستثمار في المساكن بالنسبة إلى 


)7١١(‏ انظر مكلا كتبرامصا تعامناه/( زه جاكيم 11:6 ,عاطعع 0 ومآ مه كمعنا8ظ طائدد5 لسماعآ 
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الناتج المحلي الإجمالي يبلغ ذروته عند مستوى الدخل الفردي الذي يتراوح بين 5٠٠٠١‏ 
و١٠٠٠"‏ دولارء وهو مستوى نمطي في الكثير من بلدان المنطقة. وحتى بالمقارنة بالبلدان 
التي يكون هذا المؤشر مرتفعاً فيهاء تمثل الضفة الغربية وغزة حالة استثنائية» ذلك أن 
الضفة الغربية وغزة تسبق البلدان الأخرى كافة المقيّمة في برنامج مؤشرات الإسكان. فقد 
قدرت النسبة اتيف للاستثمار في المساكن ب 11,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 
سنة .144٠‏ وعلاوة على ذلكء. فإن نصيب الاستثمار فى الإسكان من تشكيل رأس المال 
الثابت الإجمالي في الضفة الغربية وغزة أعلى بكثير (نحو 58 بالمثة) من الحالة النمطية» إذ 
تتراوح النسبة المذكورة بالنسبة إلى معظم البلدان بين ٠١‏ و٠"‏ بالمئة. 

وأسباب ارتفاع هذه النسبة في الضفة الغربية وغزة واضحة ومباشرة من حيث 
التعريف. ومعقدة من حيث السلوك. فمن حيث التعريف. يكون الاستثمار مساوياً لناتج 
الإنتاج وتكاليف الوحدة. وكما سبق الذكرء فإن هذين العنصرين أعلى في الضفة الغربية 
وغزة منهما في أماكن كثيرة أخرىء» على افتراض أن الإحصاءات الرسمية الخاصة بالإنتاج 
أقل بكثير من أرقام الإنتاج الفعلية كما سيق التلميح إلى ذلك. أما من حيث السلوك» 
فإن أسباب ارتفاع مستوى الاستثمار إلى هذا الحد تعزى إلى ما يلٍ: 


- ارتفاع مستويات الدخول التي تأخذ شكل حوالات من الخارج أكثر من شكل 


دخول جارية . 
؟" - وجود قطاع بناء كبير يشهد ظروف عمل متغيرة كثيراً على رغم اعتماده على 
الأعمال في إسرائيل. 


 ''‏ عدم وجود أية بدائل حيوية للاستثمار. 


الميل نحو الاستثمار في تطوير الأراضي وبناء المساكن كوسيلة لإنشاء حق 
المطالبة بالأرض 

لقد شهدت بلدان المنطقة تقليدياً مستويات مرتفعة من الحوالات الآتية من العمال 
في الخارج . وكان السعي لتلعمل في دول الخليج أو غيرها من البلدان له هدف محدد في 
الغالب» وهو تجميع ما يكفي من الموارد لشراء قطعة أرض أو مواد لبناء منزل. فقد كان 
الدخل من الحوالات يمثل ٠١ ١١6‏ بالمئة من الناتج ج القومي الإحمالي في مصر في بداية 
الثمانينيات» وكان يخصص في الغالب ليناء لساك 09 . كما كان من المقدر أن أكثر 
9 ات 


وكانت القوى العاملة في البناء في الضفة الغربية وغزة تشكل ١6-٠‏ بالمئة من 
مجموع القوى العاملة على مدى العقدين السابقين'*"“. 0 - 76 بالمئة منهم 
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يوظفون عادة في إسرائيل» حيث كانوا يشكلون نحو 6٠‏ بلمئة من القوى العاملة في 
البناء هناك. ويبدو من المنطقي أن نفترض أن مثل هذا الحجم الكبير والمنتج عموماً من 
القوى العاملة لن يكون قادراً على المساهمة في قطاع اليناء غ غير الرسمي في الضفة الغربية 
وغزة فحسبء بل سيكون كثير الاهتمام بذلك أيضاء» وخصوصاً أثناء الإجازات وفترات 
إغلاق الحدود. 


ومن المعمروف أن القطاع المالي الفلسطيني متخلف.ء فقد كانت فرص الربح من 
استثمار المدخرات محدودة لأن تطوير الوساطات الالية المحلية كان مقيداً بشكل شديد. 
وفي ظل تلك الظروفء كان الاستثمار في الأراضي والمساكن يمثل أحد البدائل الوحيدة 
المتاحة . 


وأخيراء فإن الحافز الذي يدفع جميع الفلسطينيين إلى «الصمود» في مطالبتهم بحقهم 


ويبدو من حيث الظاهر أن معدل الاستثمار المألوف في الضفة الغربية وغزة لا 
يمكن المحافظة عليه في ضوء التجربة الدولية. ومن بين البلدان المشمولة في برنامج 
مؤشرات الإسكان. لا تتجاوز نسبة الاستثمار في الإسكان إلى الناتج المحلي الإجمالي 
4 بالمئة إلا في تايلندة (4,4 بالمئة) والأردن ٠١(‏ بالمئة)؛ أما في الضفة الغربية وغزة 
فيتجاوز المستوى ١‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويبدو أن الكثير من التغيرات 
السياسية والاقتصادية الظاهرة في 0 لا تنسجم مع استمرار دور قطاع الإسكان في 
الاقتصاد الوطني. ويبدو أن كل سيب من الأسباب «السلوكية» لارتفاع مستويات 
الاستثمار في الإسكان مثلاً من شأنه أن يضمحل نتيجة التغيرات السياسية والاقتصادية 
المحتملةء ذلك أن إسرائيل بدأت تستبدل اليد العاملة الفلسطينية باليد العاملة من 
المهاجرين اليهود الجدد. وبالإضافة إلى ذلك» يبدو أن من المؤكد أن المباحثات بشأن 
إغلاق الحدود «الدائم»"» بغض النظر عن قابلية هذه الفكرة للبقاء على الأجل الطويل» 
سوف تقضى على الدور البارز الذي يؤديه العمال الفلسطينيون في صناعة البناء 
الإسرائيلية . إن كل عامل من هذه العوامل سوف يخفف من الحجم الهائل للحوالات 
ومن حجم صتاعة البناء الفلسطينية» مما سيخقفض مستويات الاستثمار في القطاع. 
ويمكن لآفاق التوسع في أنشطة البناء إما أن تتوسع أو أن تنكمش من جراء التحركات 
التي تجري على صعيد تطوير القطاع المالي الفلسطيني» إذ يبلغ مستوى الأصول الفلسطيتية 
في المصارف الأردنية ذات الفروع الفلسطينية في الوقت الحاضر ما مجموعه 20٠‏ مليون 
دينار أردني تقريباً» ويجوز لهذه الأصول أن تعودء بموجب عدد من الإصلاحات في 
السياسة ذات الشأن والتطورات المؤسسية» إلى وطنها لتستخدم في الاستثمارات في الضفة 
الغربية وغزة بدلاً من أن تستخدم خارج حدودها. ومن اللؤكد أن يستخدم جزء من هذه 
الموارد في توسيع الإقراض لقاء الرهونات العقارية المقدم للمساكن؛ وربما في رفع 
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المستوى الكل للاستثمار في القطاع. ومن جهة أخرى. يبدو من المرجح أن يركز الكثير 
من السياسات الاقتصادية الكلية على توسيع القاعدة الصناعية وقطاع التصديرء وكلاهما 
يمكن أن يوفر بدائل استثمارية قابلة للاستمرار ومن شأنها أن تتنافس على مدخرات الأسر 
الموجهة حاليا للإسكان. وأخيراء يجوز أن تخف بعض الشيء الحاجة إلى الاستثمارات 
الرمزية في الإسكان. مع التسوية السياسية للقضايا المتعلقة بالأرض. وبصفة عامة» وإذا 
استثنينا الدور المحتمل أن يؤديه التمويل المتوسع للإسكان. فليس هناك الكثير مما يدل على 
أن المحافظة على مستوى الاستثمار في الإسكان أو توسيعه سوف تكون طبيعية أو سهلة. 

وعليه؛ لا بد من استحداث طرق مبتكرة لتشجيع الاستمرار في الاستثمار في 
الإسكان. إن بعض هذه الطرق تبحث في ما يلي كعناصر في استراتيجية التمكين للضفة 
الغربية وغرة. 

المؤشر رقم (8) 
المساحة المتاحة للشخص الواحد 

تعرّف يأنها المساحة الحيوية الوسيطة الممكن أن يستخدمها الشخص الواحد (بالأمتار 

المربعة) خلال السنة الماضية . 


منطقة أقرد يقيا المجحاو رة 
آسيا الجنوبية 

آسيا الشرقية 

أمرد يكا اللاتينية والكارد يبي 

أورويا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
الأقطار الصناعية 


للصحراء 


الدلالة : يقيس هذا المؤشر كفاية المساحة الحيوية في البيوت» ويدل انخفاض قيمته 
على الاكتظاظ. وهناك مقاييس بديلة لقياس الاكتظاظ كانت موضوع تجميع البيانات 
وتحصيلها في خلاصات إحصائية دولية. وأكثر هذه المقاييس شيوعاً هو عدد الأشخاص 
في الغرفة الواحدة وعدد الأسر فى وحدة السكن الواحدة» وقد كان كلاهما مشمولاً فى 
البيانات المجمعة أثناء المرحلة الأولى من برنامج مؤشرات الإسكان. ومن بين المقاييس 
الثلاثة يختلف مقياسا المساحة المتاحة للشخص الواحد وعدد الأشخاص فى الغرفة الواحدة 
اختلافاً كبيراً باختلاف البلدان» وهما مرتبط بعضهما ببعضهما الآخر ارتباطاً كبيرء وأي 
منهما مقبول لقياس كفاية المساحة الحيوية» وإن كان قد تبين من تحليل أجري في برنامج 
مؤشرات الإسكان أن المقياس الأول أكثر دقة واستجابة للسياسات من المقياس الثاني. أما 
مقياس عدد الأسر في وحدة السكن الواحدةء فهو لا يرتبط بصورة وثيقة بالمقياسين 
الآخرين لقياس الاكتظاظء وهو لا يختلف اختلافاً كبيراً ياختلاف البلدان» كما هو الحال 
بالنسبة إلى المقياسين الآخرين» كما أنه لا يخضع للتفاوت وفقاً للتفضيلات الثقافية 
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فحسبء بل كذلك وفقاً لاختلاف تعريفات «الأسرة» باختلاف البلدان. 


وتنجم المساحة المتاحة للشخص الواحد إلى حد بعيد عن قوى السوق التي تتشكل 
بدورها بفعل طائفة متنوعة من سياسات الإسكان. 


النتائج: تبلغ المساحة الوسيطة المتاحة للشخص الواحد نحو ١18‏ متراً مربعا, 
ويتراوح تطاقهابين 5 و59. وتريف المباحة بنشكل ثايت بارشاع مسنعوى العتمية 
الاقتصادية» قت رتقع من حوالى 5 أمتار مريعة للشخص الواحد في البلدان المنخفضة 
الدخل إلى 75 متراً مربعاً للشخص الواحد في البلدان المرتفعة الدخل. والاختلاف في 
المقاييس في ما بين المناطق محكوم بالاختلاف في الدخول» فتكون أصغر مساحة متاحة 
للشخص الواحد موجودة في منطقة أفريقيا المجاورة للصحراء وأعى مساحة موجودة فى 
البلدان الصناعية . 1 


وعلى الرغم من هذه الأنماطء يظل هناك تفاوت ملموس في ما بين البلدان 
المتمائلة الدخل» وقد يعزى معظمه إلى اختلاف السياسات المؤثرة في أسعار الأراضي 
وتكاليف البناء. ففي البلدان ذات الدخل المرتفع ‏ المتوسط والبلدان ذات الدخل المرتفع 
مثلاً تكون البلدان ذات الأقل مساحة متاحة للشخص الواحد هي ذاتها البلدان ذات 
الأعلى أسعاراً للأراضي والأعلى تكاليف للبناء. وتشير التحليلات الأو لية المتعددة المناهج 
إلى أن أكثر من ٠١٠‏ بالمثة من الاختلاف في هذا المؤشر يمكن أن يعزى إلى ثلاثة 
متغيرات: تصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي» وتكاليف البناء» وتكاليف الأراضي . 
ويتأئر كل من تكاليف البناء وتكاليف الأراضي بدوره بشكل كبير بسياسات متنوعة . 


ويصعب تقدير البيانات بشأن المساحة المناحة للشخص الواحد في مساكن الضفة 
الغربية وغزة يسبب نقص البيانات المتعلقة بالعدد الإجمالي للمساكن. ويستخدم هنا 
«التخمين التقديري» البالغ نحو 0 متراً مريعاً للشخص الواحد والذي وضعه بحيري 
بالاستناد إلى تعدير (المعدل را لوحدة السكن؟ الذي يساوي 54 متراً مريغاً تقريبا 
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وإلى حجم الأسرة البالغ .5,5١‏ ولو عذل الرقم الذي وضعه بحيري لإعطاء تقدير عن 
الرقم الوسيط بالاستناد إلى الخبرة الدولية التي تقول بأن البيوت الوسيطة أكبر بحوالى 
48١ - 0‏ بالمئة من «المعدل المتوسط» للبيوت» فمن شأن الرقم في الجدول أن ينخفض 
من 17,0 إلى 2١7,8‏ وحتى بعد إجراء مثل هذا التعديل» تكون المساحة المتاحة للشخص 
الواحد أكبر في تركيا وإسرائيل فقط من بين بلدان المنطقة» وكلاهما لديه بيوت أصغر 
(١لا‏ ولالا متراً مربعاً على التوالي)» إنما أحجام أسرة أصغر بكثير مقارنة بالضفة الغربية 
وغره. 


وتقع الضفة الغربية وغزة عند المعدل المتوسط تقريباً مقارنة ب «معيار» البلدان الممائلة 
لها بالدخل. وبالمثل» فإن ارام المبلغ عنها بخصوص «عدد الأشخاص في الغرقة 
الواحدة» والتي تتجاوز ١‏ بقليل”” "' ممائلة تقريباً للمعدل المتوسط للبلدان التي يوجد فيها 
مستويات دخل ممائلة (انظر الجدول رقم © من برنامج مؤشرات الإسكان لسنة 1997). 
وبالتالي» يتولد انطباع عام بأن المستويات العمومية ل«الاكتظاظ» هي المتوقعة تقريباً في بلد 
له موارد الضفة الغربية وغزة. 


وعلى الرغم من المستوى «الطبيعي؟ الراهن» من الواضح أن ارتفاع مستوى 
الاستثمار في الإسكان في الضفة الغربية وغزة كان له أث ثر رئيسي قي مقاييس المساحة 
ومستويات التوعية خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً. ففي الضفة الغربية مثلاً انخفض المعدل 
المتوسط لعدد الأشخاص ذ في الغرقة الواحدة من 7,5 في سنة 191١‏ إلى 7,0 في سنة 
6 وإلى ,7 في سنة 1490. وكذلك كانت الأرقام المناظرة في غزة» أي 7,٠‏ في 
سنة ١ا191ء‏ ولار7ا فى سنة 1946ء و7,5 فى سنة .2©5019٠‏ ووفقاً ل زاد 
عدد الغرف المتوفرة ضمن العدد الإجمالي للمساكن بمعدل يمائل ضعف معدل زيادة 
السكان أو الأسر من سنة 191/2 إلى سنة .١941/‏ 


إن و هذه الأر قام في 0 المختلفة ل «الاكتظاظ» هي 0 من الفيشة سن 
وغزة» فلا يوجد بالتأكيد أي شيء يبرر اتخاذ تدابير استثنائية لزيادة العدد الإجمالي 
للمساكن بأسرع من المعدل الحالي» بل على العكس من ذلك» يبدو أن مستويات 


)١5(‏ إن عدد الأشخاص ذ في الغرفة الواحدة يلغ في الضغة الغربية وغزة 14,؟1 شخصاً في سنة 
2.١817‏ انظر: .49 .ج رهعه© 4تته علامدظ أدء/1! عا قط عالاعناه11 أهانه «مأاعند كته ,متطهه 
إن العدد في الضفة الغربية وغزة يلغ 7,؟ و7,7 على التوالي في سنة 1441. انظر: 

.8 .2 ,معه6) هد علصد8 إدء!7! 1:2 «مل انع «دععكدار كلاءءل[ عستعيده17 ردمتتفقصده1 عمتقيك11 علتاوععومم) 
تقضف 38 .م .1010 دمتتعلصده"1 عمتكده1] عبتادعوممت 
إ(فقفق .49 .م ,نط1 رمتطمع 
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الاكتظاظ «طبيعية» جداً في الضفة الغربية وغزة من حيث المتوسطء وأنها بالاستناد إلى 
كمية المساحة المتاحة للشخص الواحدء تتجاوز يكثير المستويات الموجودة في كثير من 
البلدان الأخرى في المنطقة. وإن كانت هناك أزمة» فإنها غير موجودة في المعدلات 
الإحصائية. ويجب التفتيش عنها في مصادر أخرىء ربما في مخيمات اللاجثين. وهنا 
تظهر الحاجة إلى بيانات أكثر وأفضل من تلك المتوفرة حالياً كي تصاغ السياسة بشكل 
يتجاوب مع الوضع الفعلي غير ال موصوف حتى الآن. 
المؤشر رقم (7) 
الهياكل الدائمة 
تعرّف بأنها النسبة المئوية لوحدات السكن الواقعة في هياكل بنيت بمواد معمرة. 
منطقة أفريقيا المجاورة للصحراء 


آسيا الجنوبية 
آسيا الشرقية 


أمرد يكا اللانينية والكاريبي 
أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
الأقطار الصناعية 


الدلالة: يقيس هذا المؤشر نوعية المساكن»ء وبصفة خاصة مدى ديمومتها فالمساكن 
ذات النوعية الرديئة جداً تكون مصنوعة عادة من مواد شبه معمرة أو مؤقتةء كالتبن أو 
الورق المقوى أو القماش. وهي لا توفر حماية كافية من عناصر الطبيعة وتتلف بسرعة إن 
لم نُصن وتصلح بشكل متكرر. أما الهياكل الدائمة» فتوفر حماية من عناصر الطبيعة» 
وهي على مستوى عالٍ من السلامة الهيكلية وتتطلب مستوى أعلى من الاستثمار الأولي. 


وهذا المؤشر عبارة عن مقياس بدائى ل(ملاءمة المساكن وكفايتها»» وهناك مقاييس 
وتعريفات أكثر دقة لملاءمة المساكن وكفايتها تنعكس على الأساليب الإحصائية المتبعة فى 
الكثير من البلدان (الصناعية عادة). بيد أن هذه المقاييس والتعريفات شديدة الخصوصية 
وتحتاج إلى بيانات غالباً ما تنفرد بها بلدان معينة. لذلك فإن المؤشرات المتعلقة بملاءمة 
المساكن وكفايتهاء والتى تعكس تماماً الفروق الطفيفة في التعريفات والمطلوبة فى بلدان 
معينة» يكون من الصعب جداً تطبيقها في المقارنات الدولية لنوعية المساكن: كما لم يتم 
تجميعها قط بشكل متنتظم حتى الآن. والمقياس المقترح هنا له ميزة وهي أنه» في الواقع» 
يتغير كثيراً من مكان إلى آخرء وبالتالي يمكن التمبيز بسهولة في ما بين ظروف السكن في 
معظم البلدان النامية. كما أن هذا المقياس يمكن قياسه بشكل مباشر نسبياً. بيد أن هذا 
المؤشرء من ناحية أخرىء» يبلغ قيمته القصوى. أي 0 بالمئة» في البلدان التي يكون 
فيها تصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي متواضعاء ولا بد من إجراء المزيد من 
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الدراسة لإعداد أدوات لقياس ملاءمة المساكن وكفايتها تسمح بالتمييز في ما بين البلدان 
ذات مستويات التنمية الاقتصادية الأعلى. 


النتائج: تبلغ النسبة الوسيطة المبلغ عنها للمساكن ذات الهياكل المبنية يمواد بناء 
معمرة 4٠‏ .'ء ويتراوح نطاقها بين 57, ٠‏ و١,١.‏ ويزيد استخدام مواد اليناء المعمرة بشكل 
منتظم بارتفاع مستوى التنمية الاقتصادية» فحوالى ثلثي الوحدات فقط في المدن المتخفضة 
الدخل وجميع الوحدات تقريباً في المدن المرتفعة تفعة الدخل مينية بمواد بناء معمرة. وتعكس 
التفاوتات الاقليمية الاختلاف في الدخول» فتوجد أقل المساكن تشييداً يمواد يناء معمرة 
في منطقة أفريقيا المجاورة للصحراء وآسيا الجنوبية وأكثرها في البلدان الصناعية . 

والتفاوت في هذا المؤشر فى ما بين اليلدان ذات الدخول المتشابهة كبير أيضاً. 
وتشير التحليلات الابتدائية إلى أن كلاً من عوامل العرض والطلب مسؤول عن هذا 
التفاوت. إن دور النمو الحضري في خلق ضغوط طلب لا يمكن تلبيتها بشكل فوري 
هو دور واضحء ذلك أن المدن ذات معدلات التمو العالية تكون نوعية المساكن فيها أكثر 
رداءة إذا قيست بهذا المؤشر وكانت جميع العوامل الأخرى متساوية. وعلاوة على ذلك» 
فالمدن ذات مستويات الهياكل السكنية المتدنية» بالقياس إلى انخفاض مستويات الإنفاق 
على الهياكل للفرد الواحد أو انخفاض النسب المئوية للبيوت الواقعة على قطع أرض تصل 
إليها المياهء يقل فيها باللقارنة عدد البيوت المبنية بمواد معمرة. ويوجد في العادة في المدن 
التي تلعب الدولة دوراً قوياً فيها في توفير المساكن نسب أعلى من المساكن الدائمة مقارنة 
بالمان الممائلة لها. 


ولا توجد إحصاءات يعول عليها بشأن نسية البيوت المبنية بمواد معمرة فى الضفة 
الغربية وغزة. فبعد أن ذكر تقرير «تقييم احتياجات الإسكان» الذي صدر مؤحراً أن 
«معظم جدران المساكن وسقوفهاء باستثناء المساكن الموجودة في مخيمات اللاجئين» مبني 
بمواد معمرةء قال بأن «العدد الإجمالي للمساكن في مخيمات اللاجئين مبني في غالبه من 
قطع الأسمنت للجدران الخارجية ومن صفائح الأسبست الأسمتتية أو صفائح الزنك 


1 


للسقوف6”*". ثم استطرد التقرير مقدراً أن نحو ٠١‏ بالمئة من العدد الإجمالي للمساكن في 
نيمات اللاجئين (أي نحو 770٠0٠١‏ وحدة) «غير قابل للتحسين»» مما يمكن أن يعتبر 
مقياساً لمدى «عدم ديمومة» بيوت مخيمات اللاجثين» وبالتالي حاجتها إلى الإيدال عوضاً 
من التحسين. ولو أخذنا بهذا التفسيرء لاعتبرنا أن ١5‏ بالمئة تقريباً من العدد الإجالي 
للمساكن في الضفة الغربية وغزة هي مساكن «غير دائمة». وللأسف لا توجد أية إشارة 
في التقرير إلى ما يشكل «#وحدة غير قابلة للتحسين». وبالاستناد إلى أن معظم وحدات 
محيمات اللاجئين لها جدران دائمة» وهو العنصر الرئيسي في تحديد ما إذا كانت الوحدة 
مبنية يمواد معمرة أم لا ضمن برنامج مؤشرات الإسكان». فيجوز أن تصل تسبة الهياكل 
«الدائمة» من العدد الإجمالي للمساكن إلى 10 بالمئة بسهولة. 
ومن الواضح أن هناك ضرورة لإجراء دراسة أكثر تفصيلاً للأحوال الهيكلية وغيرها 
من أحوال الإسكان في الضفة الغربية وغزة. وفي الوقت الحاضرء لا بد من التشكيك 
بالأرقام الواردة في «تقييم احتياجات المساكن»» نظراً إلى اتعدام البيانات القائمة على 
الملاحظة. فكما أن الانطباع بوجود «أزمة اكتظاظ» كان قد استخدم لتشجيع التدخل 
الفائق من الحكومة أو الجهات المتبرعة في قطاع الإسكان في الضفة الغربية وغزة. على 
رغم أن الإحصاءات المقارنة لا تدعم هذا الرأي. قإن «الحاجة» إلى استبدال اليحنات 
«غير القابلة للتحسين» استبدالاً كلياً تتطلب هي أيضاً إثباتات جازمة» بل إن كثيراً من 
الأرقام المتوفرة عن مستويات مرافق الخدمة السكنية في مخيمات اللاجئين وفي 9 
(كتوفر المطابخ والمياه الجارية والحمامات والمراحيض ومراقق تدفئة المياه والكهرباء) تشير 
إلى أن الاختلافات بين المخيمات والبلدات هي في الغالب غير ذات أهمية أو أنها تتضاءل 
مع الوقت نتيجة لأنشطة الأونروا أو سكان المخيمات كي لكر 
المؤشر رقم (/7) 
المساكن غير المرخصة 
تعرّف بأنها التسبة المئوية للعدد الإجمالي للمساكن الموجودة في المنطقة الحضرية 
والمخالفة للأنظمة الراهنة. 
منطقة أفريقيا المجاورة للصحراء 
آسيا الجتوبية 
آسيا الشرقية 


أمريكا اللاتينية والكاريبي 
أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
الأقطار الصناعية 


زققف 42 .2 ,1510 ,سمتأقلهناه1 عمتكناه1] عجتتدعم00 © 
(0) انظر: .(4-6-2) .مت عالطها .1010 رمتطود8 


114 


الدلالة: يقيس هذا المؤشر مدى قانونية سكن السكان الحضريين. ويشمل مساكن 
المتجاوزين الذين يشغلون الأراضي بصفة غير قانونية والمساكن المبنية من دون الحصول 
على رخص للبناء أو لاستخدام الأرض أو لتقسيمها. ويدل ارتفاع قيمة هذا المؤشر على 
أن تطوير الإسكان يحصل من دون فرض ضوابط حكومية» وعلى أن الحكومة متسامحة مع 
المساكن التي لا تلتزم بأنظمتهاء أو أن الحكومة غير قادرة على منع هذه التجاوزات. 

وتدل الأبحاث الكثيرة على أن ضمان الحيازة العقارية النابع من حقوق قانونية في 
امتلاك الأراضي والمساكن يؤثر كثيراً في حوافز الاستثمار في ميدان تحسين المساكن والبنى 
التحتية للمجتمعات المحلية» ويؤثر فى مدى استعداد الحكومة التوفير الياه والندمات 
الصحية وغيرها من الخدمات. ويؤثر إلى حد بعيد في قيم الممتلكات. 


النتائج: تبلغ النسبة الوسيطة لحدوث المساكن غير المرخصة المبلغ عنها 0,74 
وتتراوح بين ٠.٠٠‏ إلى 4لا.٠.‏ وتنخفض نسبة حدوث المساكن غير المرخصة يحدة كلما 
ارتفع مستوى التنمية الاقتصادية» إذ تنخفض من 14 بالمئة في البلدان المنخفضة الدخل 
إلى صفر في البلدان المرتفعة الدخل. وتعكس التفاوتات الحاصلة في المنطقة الاختلافات 
الموجودة في الدخول؛ وتسجل منطقة أفريقيا المجاورة للصحراء وآسيا الجنوبية أعل نسب 
من المساكن غير المرخصة» والبلدان الصناعية أخفض نسب لها. بيد أن التفاوت فى ما 
بين البلدان ذات الدخل المتمائل كبير ويعكس طائفة واسعة من أحوال السوق 
والاختلافات في السياسات المعنية. وكما هو الحال بالتسبة إلى المتغيرات الأخرى المتعلقة 
بالنوعية» تكون نسب المساكن غير المرخصة أكبر في المدن ذات النمو الحضري الأعلى منها 
في المدن ذات النمو الحضري الأدنى» كما أن المدن التي تؤدي الدولة فيها دوراً أكبر في 
قطاع الإسكان لديها عدد أقل من المساكن غير المرخصة. وهناك في أمريكا اللاتينية» 
حيث يوجد في كثير من أقطارها تقليد قائم ومتطور للتجاوز الواسع النطاق على 
الأراضيء ومن ثم ترسيخ المستوطنات» وإن كان لا يتم بالضرورة الاعتراف الرسمي 
بهاء نسب أعلى كثيراً من المتوقع من المساكن غير المرخصة. 


وبالنسية إلى بلدان المنطقة» تتغير نسبة حدوث المساكن غير المرخصة بشكل كبير» 
فتتراوح من نسب منخفضة تبلغ ؟ بالمئة و5,؛ بالمثئة في إسرائيل والجزائر على التوالي إلى 
نسب عالية تبلغ بالمئة و10 بالمئة في تركيا ومصر على التوالي. أما المستوى في الضفة 
الغربية وغزةء فلا يوجد ما يؤكده إطلاقاء وهو من الأولويات الواجب تثبيتها. وتشير 
التقديرات المستقلة المشار إليها أعلاه”' ” إلى أن نسبة الوحدات المبنية من غير رخص فى 
الضفة الغربية منذ سنة ١9477‏ قد تكون أكثر من الثلثين. وتدل الحسابات المذكورة أعلاه 
على أن التبخيس المتعلق ببناء المساكن استناداً إلى الإحصاءات الرسمية قد يكون كبيراًء 
وقد يدعم النتيجة التي تم التوصل إليها" من أنه يمكن اعتبار أغلبية الوحدات «غير 
رصمية؟. 

بيد أن معاني المركز «غير الرسمي» أو حتى «غير القانوني» ومضامينه تختلف من 
مكان إلى آخر. ففي مصر مثلآء حيث تكون معظم المساكن غير قانونية بالمعنى الحرفي 
للكلمة» تتمنع السلطات عن هدم البيوت غير القانونية أو حتى عن عرقلة سير بناء المباني 
غير القانونية التي لم تكتمل» بل إن التقسيم غير الرسمي للأراضي يتمتع بالصفات المادية 
كافة للتقسيمات القانونية» فتكون هناك شيكات منتظمة ومترابطة للشوارع ومساحات 
متاحة للنشاطات التجارية والمارسية والدينية. والوضع ممائل لذلك تقريبا في تركيا. 
ويتمثل الفرق أساساً بين المناطق غير الرسمية والمناطق الرسمية في: 

الوتيرة الأبطأ في توفير البنى التحتية» مثل المياه والخدمات الصحية وتعبيد 
الطرق في المناطق غير الرسمية . 
الانعدام المطلق للتمويل الرسمي للمساكن غير الرسمية. 
وكل واحدة من هاتين الصفتين تساهم في الوتيرة البطيئة لإكمال البيوت في المناطق 
غير الرسمية» وبالتالي في تخفيض الإتتاجية لعملية بناء المساكن. وفي الوقت نفسهء يؤدي 
ارتفاع نسبة القطاع غير الرسمي إلى خلق شعور بالغموض بشأن حقوق الملكية» مما يجعل 
الينوك ترود في الاختراله فى غويل الضادن. وقد يكون ذلك سيباً جزئياً لكون نظامي 
تمويل المساكن في مصر وتركيا من أقل هذه النظم تطوراً من بين البلدان ذات مستويات 
التنمية الاقتصادية الممائلة . 


وينجم هذا الوضع الملتبس في ما يتعلق يحقوق الملكية في الضفة الغربية وغرة: 
أولآء عن وجود مساكن في مخيمات اللاجئين» وثانيآ»ء عن وجود المساكن غير الرسمية 
خارج المخيمات. وكي يتطور سوق للملكية الجيدة الأداءء وكي يطور نظام لتمويل 


)١(‏ «عسةنععلوط كه عنماك ع1 عطتسماط «عاعولة ,[181] يمتعسصماط لهد عستععمومظ عه؛ ممعت 
ملجمع1 أعمزهع ‏ 5عتلناذ ‏ عمنععلهة ,لاع جماعهعء 8‏ عماوتعباءعص«ه 0 عمل ععنطاعفش ‏ لعارعجع هلا 
.(1992 ,[طقل] :طفللهسم]) 
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الإسكان يكون قادراً على تلبية احتياجات قطاعات المجتمع كافة» وليس فقط مشتري 
المساكن الجديدة (الذين قد يكونون من أصحاب أعلى الدخول في المجتمع)ء سوف يكون 
من الضروري توضيح الحقوق القائمة» وتسوية المنازعات من خلال برامج لتسجيل 
الأراضي والأملاك العقارية وإصدار سندات للملكية» بل حتى بوليصات تأمين لها. ومن 
الأمور المهمة السابقة للشروع في مثل هذه النشاطات القيام بتجميع بيانات أكثر وأفضل 
من الموجودة حالياً بشأن الوضع القانوني للأراضي والمساكن القائمة. 
المؤشر رقم (8) 
حافظة الاثتمانات المقدمة للإسكان 
تعرّف بأنها نسبة القروض المقدمة للرهون العقارية إلى جميع القروض غير المسددة في 
المؤسسات المالية» التجارية والحكومية على حد سواء. 


منطقة أفريقيا المجاورة للصحراء 
آسيا الجنوبية 

آسيا الشرقية 

أمر يكا اللاتينية والكاريبي 
أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
الأقطار الصتاعية 


الدلالة : تمثل حافظة الائتمانات المقدمة للإسكان مقياساً للحجم النسبي لقطاع تمويل 
الإسكان وقدرته على توفير الأموال اللازمة للأسر لشراء المساكن. وعندما تشكل 
الاثتمانات المقدمة للإسكان جزءاً صغيراً من مجموع الاثتمانات» فمن المرجح أن مؤسسات 
التمويل تواجه قيوداً قانونية أو مؤسسية تجعل من الصعب عليها تلبية الطلب على تمويل 
الإسكان. ويمثل العمق اللي والقوة المالية عنصرين رئيسيين في قطاع الإسكان الجيد 
الأداء . ولا بيد من توفير تمويل كاف لتيسير استهلاك المساكن بالنسبة إلى المستهلكين مع 
مرور الوقت وللسماح بتطوير الأراضي والبناء بالنسبة إلى المنتجين. 


والهدف من هذا المؤشر هو إعطاء المشترين المحتملين للمساكن قرصة للحصول على 
تمويل للشراء وإشاعة شعور بأهمية نظام تمويل الإسكان بالنسبة إلى النظام المالي العام. وقد 
تم تقييم مقياس بديل للحصول على التمويل خلال المرحلة الأولى من برنامج مؤشرات 
الإسكان» وهو نسبة الائتمان إلى القيمة» ويقيس حصة الاستثمار السنوي في الإسكان 
الممول بائتمانات رسمية طويلة الأجل» ولكن وجد أن هذا المقياس أقل صلة بعدة نتائج 
إسكانية نوعية وكمية من مؤشر حافظة الاثتمانات المقدمة للإسكان. ويبدو أن المقياس 
الأخير مؤشر أقضل لأهمية نظام تمويل الإسكان بالنسبة إلى القطاع المالي الإجمالي من جهة. 
ولحصول الأسر على الاثتمانات من جهة أخرى. 
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التتائج : تبلغ القيمة الوسيطة المبلغ عنها لحافظة الائتمانات المقدمة للإسكان ٠,18‏ 
وتتراوح بين ١,١١‏ و55,'. ويزيد في العادة الائتمان المقدم للإسكانء. بالنسبة 1 
الأصول الالية للنظام المصرفي في البلدان» بارتفاع مستوى التنمية الاقتصادية فيها. 
تمثل القروض المقدمة للإسكان في البلدان المنخفضة الدخل سوى ‏ بالمئة من 0 
غير المسددة» في حين يبلغ الرقم الموازي له في البلدان المرتفعة الدخل 74 بالمئة. وتكون 
الاختلاقات كبيرة في مستوى الحافظات المقدمة للإسكان في ما بين المناطق وفي داخل 
كل منطقةء مما يعكس تنوع التأثيرات السوقية والمؤسسية والسياسية. ويتوقف جزثياً مدى 
أهمية القروض المقدمة للإسكان من النظام المصرفي في البلد على التطور المؤسسي في 
القطاع. وتظهر التحليلات الأولية أن توزيع حصص الأصول المخصصة لقروض الإسكان 
يتأثر كثيراً بمؤشر يقيس مدى تطور مؤسسات تمويل الإسكان» مع مراعاة مستوى التنمية 
الاقتصادية ومعدل النمو الحضري. وتخصص أمريكا اللاتينيةء التى توجد فيها مجموعة 
واسعة من المؤسسات التمويلية المعنية بتمويل الإسكان. نسية عالية جداً من أصول نظمها 
المصرفية لقروض الإسكان. وتبلغ نسبتها الوسيطة المبلغ عنها 7١‏ بالمثة. أما الاقتصادات 
المخططة مركزياً»ء التي لا يوجد فيها إقراض إسكاني قائم على الأسواق ولا مؤسسات 
تمويلية للوسكان ذات توجه سوقيء» فلديها نسب أقل من المتوقع من أصولها المالية 
مستثمرة في حافظات الرهون العقارية. 


ويختلف مستوى تطور تمويل الإسكان اختلافاً كبيراً باختلاف البلدان في المنطقة. 
ففي مصر وتركياء وهما أقل تطوراً نسبياً في هذا المجالء تقل النسبة المستثمرة في 
الإسكان عن ” بالمئة من أصول نظاميها المصرفيينء في حين أن إسرائيل والأردن. وعما 
متطوران تسبياء تبلغ التسبتان قيهما ١5‏ بالمئة و9١‏ بالمئة على التوالي. وهذا المستوى من 
التطور في الأردن هو وليد الدور الذي يؤديه بنك الإسكان الأردني» وكذلك شبكة 
المصارف التجارية التي تساهم بصورة مكثفة في توفير الاثتمانات للإسكان. 


وبالنسية إلى بعض البلدان التي تحظى بنظم تمويل إسكانية أقل تطوراً بالمقارنة» 
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استعاضت الدولة من توفير الإسكان من خلال السوق والائتمانات التجارية بتوفير مساكن 
إيجار عامة تحظى بدعم شديد. وترتفع نسب المساكن العامة إلى العدد الإجالي للمساكن 
الحضرية في بلدان كمصر (55 بالمثة)» والجزائر (10؟ بالمثة)ء وتونس ١9(‏ بالمئة)» 
والمغرب ١5(‏ بالمثئة). وبصفة عامةء يمثل ارتفاع نسب المساكن العامة الشديدة الدعم 
عاملاً مشوّهاً رئيسياً في أسواق المساكن الحضرية» مما أدى في حالة البلدان المذكورة أعلاه 
إلى ارتفاع أسعار المساكن عن المستوى المتوقع لهاء وانخفاض معدلات سهولة الحركة 
المسكنية والعمالية» وضخامة العبء المالي العام» والتخلف النسبي للنظم المالية فيها. 


وفي حالة الضفة الغربية وغزة» كانت تسبة الائتمان المصرفي المخصصة للإسكان 
في سنة ة الأساس لهذه المقارنة )١14٠0(‏ معادلة لصفر. وبعد ذلك بدأت مؤسسات محليةء 
مثل بنك فلسطين» ببرامج متواضعة للإقراض الإسكاني» ووافقت على القيام بدور 
الوسيط الموصل للأموال المقدمة لهذا الغرض من الجهات المائحة الدولية. أما الينوك 
الأردنية والمصرية ذات الفروع في الضفة الغربية وغزة» فقد أدت في معظم الوقت وظيفة 
متسلم الودائع من دون أن تعيد إقراض مدخرات الفلسطينيين لأغراض الإسكان أو 
لأغراض أخرى غير الاثتمان القصير الأجل. وتشير التقديرات”””*»: وكذلك مجموعة من 
الأوراق المستندة إلى بعثات البنك الدولي المكرسة للتمويل الإسكاني إلى أسباب هذا 
التخلف وعدد من الاقتراحات بشأن الشروع في عملية تطوير للمؤسسات وإصلاح 
للسياسات» تكون قادرة على دعم التوسع في نظام التمويل الرسمي للإسكان في الضفة 
الغربية وغزة. 


وتركز مجموعة الأوراق المذكورة بصورة كبيرة على سرد المخاطر المتنوعة الكثيرة التي 
تواجه البنوك التجارية عند تقديم قروض الإسكان في الضفة الغربية وغزة» وعلى إعداد 
سياسات ومؤسسات للتخفيف من كل نوع من أنواع المخاطر من أجل إيجاد الظروف 
المؤاتية لتوسع نظام تجاري لتمويل الإسكان. ويرد ذكر يعض هذه الأفكار في مرحلة 


لاحقة . 
المأؤشر رقم زف4ق 
مضاعف تطوير الأراضي 
يعرّف بأنه المعدل المتوسط لنسبة السعر الوسيط لقطعة أرض مطورة تقع على ال حافة 


الحضرية من قسم فرعي نموذجي إلى السعر الوسيط لأرض غير مطورة تقع في منطقة 
يجري تحسينها حالياً. 


(١7؟7)‏ نمه علممظ أدء 17 0:2 «0/ 271 71كدعكد4 كلاءء/! والأكلاه27 ,نهذ هلصتده1 ومتكداه1] عاتتوععومو0 
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منطقة أفريقيا المجاورة للصحراء 
آسيا الجنوبية 

آسيا الشرقية 

أمرد يكا اللانينية والكا 

أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
الأقطار الصناعية 


الدلالة: يقيس هذا المؤشر الزيادة في السعر المترتبة على توفير البنى التحتية وتحويل 
الأراضي الخام إلى أراض سكنية على حافة المدن. ويعكس في جزء منه مدى وجود أرباح 
غير متوقعة من تطوير الأراضي لأغراض الإسكان نتيجة وجود انسدادات في توفير البنى 
التحتية. وعليهء فهو مقياس غير مباشر لمدى توفر البنى التحتية» وكذلك لمدى تعقد 
عملية التطوير. وهو يقيس بشكل غير مباشر أيضاً ما إذا كانت هتاك ممارسات احتكارية 
في محال تطوير الأراضي السكنية. وغالباً ما يعكس ارتفاع قيمة هذا المؤشر نقصاً في 
الأراضي المتوفرة للسكن في المدن. ومن المؤشرات الأخرى التي جمعت بيانات عنها أثناء 
المرحلة الأولى من برنامج مؤشرات الإسكان مضاعف تغيير صنف الأراضي» وهو يقيس 
الزيادة في السعر المترتبة على تغيير استخدام الأرض من استخدام ريفي إلى استخدام مدني 
بالحصول على رخص تصنيف المناطق والتخطيط اللازمة لذلك. ويقيس هذا المؤشر مدى 
ما تعمله الأنظمة المقيدة للتطوير الماني من زيادة في تكاليف الأراضي من خلال تحديد 
عرض الأراضي . 

ومع أنه وجد خلال المرحلة الأولى من برنامج مؤشرات الإسكان أن هذا المؤشر 
يحتاج إلى تأن شديد عند إعداده وتفسيره» تبين أيضاً أنه قياس دال وقوي للاداء الإجمالي 
لأسواق الأراضي الحضرية. 

النتائج : تبلغ القيمة الوسيطة المبلغ عنها لمضاعف تطوير الأراضي ”ره وتترواح بين 
١‏ و17,5. وينخفض هذا المؤشر عادة كلما ارتفع مستوى التنمية الاقتصادية» مما يشير 
إلى أن توفير الأراضي التي تصلها الخدمات هو أكثر استجابة للطلب فى البلدان الأغنى. 
وحتى قيم هذا المؤشر الواقعة في الوسط تشير في ما يبدو إلى أن هناك زيادات في السعر 
مرتيطة بتوفير أراض حضرية تصلها الخدمات» وتكون هذه الزيادات أكثر بكثير من 
التكلفة الفعلية لإيصال الخدمات للأراضي. ويبلغ هذا المؤشر أعللى قيمه في منطقة أفريقيا 
المجاورة للصحراءء حيث يتعاظم الطلب على المساكن بفعل الضغوط السكانية» ويتخلف 
الاستثمار في البنى التحتية وإنتاج المساكن عن الطلب» ويبلغ أدنى قيمه في البلدان 
الصناعية» حيث يكون الطلب هادثاً نسبياًء ونُظم عرض الينى التحتية متجاوبة مع قوى 
السوق. وتوجد تفاوتات كبيرة ضمن المنطقة في مضاعف تطوير الأراضي يبلغ معاملها 
5 أو 7 في بضع حالات. ويبدو أن هذه التفاوتات تنجم عن الاختلافات في الضغوط 
التي يفرضها الطلب على تطوير الأراضي» والنقص في الينى التحتية» ومقاييس البنى 
التحتيةء والعواتق التنظيمية لتطوير الأراضي. 

عن 


الأراضي 


وتظهر البلدان الموجودة ضمن المنطقة تفاوتات واسعة النطاق في ما يتعلق بهذا 
المؤشرء ويبدو أن مصر وتركيا والجزائر لديها الكثير من أسواق الأراضي المشوهة نتيجة 
لتقييد تغيير صنف الأراضي الريفية إلى أراض حضرية أو لعدم توفير بنى تحتية بسرعة 
تتماشى مع الطلب. وفي أي حالة من الحالتين» من المؤكد أن التكلفة الفعلية لتوفير 
خدمات بنى تحتية كاملة للأراضي غير المطورة أقل بكثير من زيادة سعر الأراضي المطورة 
على تكلفة الأراضي الخام. أما المغرب وتونس والأردن وإسرائيل في المقابل» فيبدو أنها 
نجحت أكثر في إيجاد نظم لتوفير خدمات ات للأراضي يستجيب للطلب. وتكون قيمة 
المؤشر بالنسبة إلى كل منها مساوية تقريباً للمعيار ا موضوع للبلدان الممائلة لها في الدخل . 


ويعيق نقص البيانات عملية حساب مضاعف تطوير الأراضي للضفة الغربية وغزة» 
والأرقام الواردة أعلاه ظرفية إلى حد بعيد. وقد اشتق الرقم الأد مو معارنة عقر 
الأراضي الخام في مدن الضفة الغربية وغزة ويلداتها بتكلفة الأراضي التي تصلها خدمات 
كاملة» وفقاً لمقابلات أجرتها مؤسسة الإسكان التعاونية في 14917 91497"©؟. ولا يدل 
هذا الرقم إلا على «الزيادة في السعر الناجمة عن البنى التحتية»» ولا يدل على أية زيادة 
تقترن بتغيير صنف الأراضي غير السكنية إلى أراض سكنية» أي أن الأرقام المقدمة!*) 
تحصي الأراضي التي حصلت فعلاً على إذن لتطويرها إلى أراضى سكنية بوعفها أراضي 
خام. بيد أن السعر المشار إليه للأرض الخام في الضفة الغربية وغزة 7١(‏ دولاراً للمتر 
المربع) أعلى بكثير من السعر المقدر في أماكن مثل عمان (5 دولارات للمتر المربع) 
واسطنبول ٠١(‏ دولارات) وهو أقرب في الواقع من الرقم الخاص بتل أبيب (50 دولاراً 
للمتر المربع). وهكذا تشير الملاحظات والتحليلات العابرة إلى أن القيود التي تفرضها 
المراسيم المختلقة الصادرة عن الإدارة المانية الإسرائيلية على تغيير صنف الأراضي الريفية 
إلى أراض مدنية هي المسؤولة عن زيادة تكلفة الأراضي الخام المصنفة في المناطق السكنية 


زشقف انظر : المصدر تقسه» ص خا ولاء. 
(") المصئر نقسه. 
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إلى الضعف أو ثلاثة أمثال. وبالتالي يمكن أن يكون مضاعف تطوير الأراضي الفعلي أعلى 
بكثير» أي من ١ ٠١‏ إلى 0 إذا اترقتا 0 أسعار الأراضي ل 0 
ولو حصلنا على المزيد من المعلومات عن أسعار الأراضي والعمليات الجارية حالياً 
في أسواق الأراضي في الضفة الغربية وغزةء فقد يتسنى لنا تحديد أسباب ارتفاع أسعار 
الأراضي والطرق المناسية لتخفيقها يمزيد من الوضوح. 
المؤشر رقم )٠١(‏ 
نفقات الينى التحتية للفرد الواحد 
تعرّف يأنها نسية التفقات الإجمالية (العمليات والصياتة ورأس المال) التي تصرف 


على مستويات الحكومة كاقة على خدمات البنى التحتية (الطرق والمجاري وإمدادات المياه 
والكهرباء وتجميع النفايات) خلال السنة الجارية» إلى عدد السكان في المدن. 


الدلالة : هذا المؤشر عبارة عن مقياس غير مباشر للعرض من البنى التحتية بغرض 
تطوير المناطق السكنية. وعندما تتوفر ميزانيات كافية لتوسيع البنى التحتية في المان» 

ينبغي ألا يكون مضاعف تطوير الأراضي كبيراً جداء إذ يتمخض انخفاض مستويات 
الإنفاق على البنى التحتية عن انسدادات في عرض الأراضيء وبالتالي ارتفاع أسعار 
الأراضي والمساكن. كما يقترن هذا الانخفاض يعدم كفاية المرافق السكنية» مثل المياه 
والمجاري والتصريف والكهرباءء وكذلك بازدحام السير المترتب على ذلك» وكل ذلك 
يؤثر في نوعية المساكن. 


منطقة أفريقيا المحاورة للصحراء 


آسيا الخنوبية 
آسيا الشرقية 


أمري يكا اللانينية والكاريبي 
أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
الأقطار الصناعية 


النتات تج: يبلغ المستوى الوسيط المبلغ عنه بشأن نفقات البنى التحتية للفرد الواحد 
14 دولاراً في الكنة (ويبلغ الرقم الوسيط 7 دولاراً) ويتراوح بين 44 سنتاً و١‏ للق 
من الدولارات. - وترم الإنفاق عل البتى التبحتية يشكل متام كلما ارشع يتؤي التندية 
الاقتصادية» بل إنه يختلف أكثر من أي مؤشر إسكان آخر تقريباً باختلاف مستويات 
الدخول» إذ تبلغ القيمة الوسيطة المبلغ عنها لهذا المؤشر في البلدان المتخفضة الدخل ١٠6‏ 
دولارا في حين يبلغ 4١15‏ دولاراً في البلدان المرتفعة الدخلء» أي أكثر ب 054 ضعفاء 
وهذا يعادل بصفة عامة معامل اختلاف الدخول الفردية باختلاف فثات الدخول. وتعكس 
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مستويات الإنفاق على البنى التحتية التفاوتات في الدخول في المنطقة» ويكون أدناها 
0 في منطقة أفريقيا المجاورة للصحراء وآسيا الجنوبية وأعلاها في البلدان الصناعية. 

تشير التحليلات الأولية»؛ كما هو متوقعء إلى أن مستوى الإنفاق على البنى التحتية له 
0 عكسية بمضاعف تطوير الأراضي . وبالنسبة إلى البلدان المتمائلة الدخل» تكون 
مستويات الإنفاق على البنى التحتية في البلدان المخططة مركزياً (أو التي كانت مخططة 
مركزياً في السابق) أقل نسبياً. 


الناتج القومي 

الإحالي (195) 

. 6.6 . ٠. 66 00 (بالدولار)‎ 

نفقات اليتى 

التحتية 

(بالدولار) تكله )|| اللكيقل 550 غير متوفرة ؟ِ ٠١37‏ [أغير متوفرة 


لا بد من أن نكون حريصين جداً عند تفسير قيم هذا المؤشر لأن البيانات قليلة في 

جميع أنحاء العالم تقريباء كما تبرز مشاكل تتعلق بالتعريفات حين نحاول أن نقارن في ما 

بين البلدان. وإذا أخذنا البيانات كما هى معروضةء فإنها تشير إلى أن الأردن وتونس 

يوفران ميزانيات أكبر للبنى التحتية للمساكن بالمقارنة بالبلدان الآخر ى في المنطقة. أما 

الجزائر التي كانت تمر بصعوبات اقتصادية كلية كبيرة أثناء فترة الأساس للدراسةء وكانت 

تشهد تراجعاً في الاستثمار الإجمالي لبعض الوقتء فيبدو أنها كانت تقل بكثير عن 
المستوى المتوقع لنفقات البنى التحتية السكنية. 


وكما هو الحال مع كثير من المؤشرات الأخرىء فمن الصعب التوصل إلى مقياس 
يعول عليه للإنفاق على الينى التحتية فى الضفة الغربية وغزة. وبصفة عامة» واستناداً إلى 
المكاسب العالية المحققة فى مجال الوصول إلى الخدمات الأساسيةء والتى ذكرها مراقبون 
مكل تسيرية" © وقيرة وإلى الأدلة التعلقة بارتفاع المستويات الحالية للوصول إلى 
الخدماتء فمن المتوقع أن تكون نفقات البنى التحتية عالية نسبياً. والرقم المذكورء وهو 
0 دولاراً في السنة» يستند إلى الأرقام الواردة في تقرير البنك الدولي" © والتي تذكر 


)هي ]لهك .ج رمعم أنابه علادظ8 اد !17 ع[ عط عاناكيةه1] 4ثنه :ماعنا !ك::06) رستطمهط 
(7؟) ,«معععاط ء«ابععظط عط[ لزه ؛«موعظ 1١:‏ 701 ,اععزووط ىرمامعنهمط عاذعلاه8 776 ,علصدظ لثرهثلا 
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١ةفن‎ 


أن المعدل المتوسط للنفقات الرأسمالية في القطاع العام كان يبلغ 7,5 بلمئة فقط من الناتج 
المحلي الإجمالي على مدى السنوات ١91٠١‏ ٠144ء‏ بيئما كان الرقم المقابل له في الأردن 
4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد افترض أن النسبة ذاتها لنفقات البنى التحتية 
والنفقات الرأسمالية للقطاع العام سوف تطيق في كل بلد. ثم قدرت الأرقام الخاصة 
بنصيب الفرد في الضفة الغربية وغزة على أساس الرقم الخاص بالأردن. وعلى أساس 
الأرقام الخاصة بنصيب الفردء كانت التنتيجة في الضفة الغربية وغزة 5" دولاراً للفرد. 
ثم رفع هذا الرقم بمقدار التفقات التي قدرتها الأونروا والبالغة نحو ٠١‏ دولاراً للفرد 
الواحد في السنةء فكانت النتيجة المعروضة دهي 6 دولاراً. ومع أن هناك الكثير من 
التشككات في هذه المعادلة الحسابية» إلا أنها تشير على ما يبدو إلى أن نفقات 72 
التحتية في الضفة الغربية وغرزة هي نصف نفقات الينى التحتية في الأردن تقريباء على 
رغم كون النصيب الفردي من الناتج القومي الإجمالي أعلى في الضفة الغربية وغزة منه في 
الأردن. وقد يدل هذا الجانب وحده على الرغم من الارتفاع النسبي لمستوى خدمات 
البنى التحتية فى الضفة الغربية وغزةء على أن النفقات قد تكون غير كافية لصيانة البنى 
التحتية بشكل سليم أو لإجراء التوسيعات اللازمة للخدمات. ولا يمكن الإجابة عن هذا 
التساؤل بالطبع إلا بتجميع بيانات أكثر وأفضل من المتوفرة حالياً. 


رابعاً: تلخيص تشخيصي 

نظراً إلى النتقص الشديد في البيانات الخاصة بالإسكان في الضفة الغربية وغرة» فإن 
التحليل المقارن لأداء قطاع الإسكان المعروض سابقاً هو تحليل أولي. ومن جهة أخرى»ء 
تدل بعض النتائج ج التي توصل إليها هذا التحليل على أن هناك طريقة غتلفة بعض الشيء 
لفهم طبيعة المسائل الرئيسية القطاعية عما قد تشير إليه تحليلات أخرى. ومن النتائج 
الرئيسية التي توصل إليها هذا التحليل ما يلي: 

١‏ إن أسعار المساكن مرتفعة جداء وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف البناء والأراضي 
بشكل أكثر من اللازم على ما يبدو. 

"١‏ إن مستويات الإيجار متدنية جداً في الضفة الغربية» ذلك نتيجة المراسيم غير 
المعدلة بشأن ضوابط الإيجار. 

" - إن إنتاج المساكن غير مضمون إطلاقاًء ومما لا شك فيه أن الإحصاءات 

الرسمية تبخس في المعدل الفعلي لإنتاج المساكن» ربما بمقدار النصف أو أكثر. 

يجوز أن يكون إنتاج المساكن» وبالتالي القدرات الحالية» أعلى بكثير ما هو 
معتقدء وإن كان كذلك فيمكن للقدرات الحالية» كما يبدوء أن توفر المساكن بشكل يلبي 
الزيادة الطبيعية للسكان والمعدل المتسارع لعودة اللاجئين الساكنين في الخارج. 

- ترتفع مستويات الاستثمار في الإسكان نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في 
23> 


الضفة الغربية وغزة عنها في أي بلد آخر من البلدان المدروسة في برنامج مؤشرات 
الإسكان والبالغ عددها 07 بلداء وبالتالي فهي مرتفعة بشكل لا يمكن المحافظة عليه . 
ومن المحتمل» في ما يظهرء أن يفرض عدد من العوامل المرتبطة بالتغيرات السياسية 
والاقتصادية الجارية ضغطاً تنازلياً على قطاع الإسكان في المدى المتوسط إلى المدى الطويل. 
ولا بد من تفسير النتيجة الواردة في رقم (5) أعلاه في ضوء هذه التتيجة. 


١‏ - إن المعايير العمرانية للمساكن جيدة في الضفة الغربية وغزةء والمقاييس البديلة 
ل «الاكتظاظ»؛ كالمساحة المتاحة للشخص الواحد وعدد الأشخاص فى الغرفة الواحدة» 
تعتبر طبيعية بالنسبة إلى البلدان ذات مستويات الدخول الممائلة» وأعلى من معظم البلدان 
الأخرى في المنطقة. ويظهر أن كبر حجم البيوت في مدن الضفة الغربية وغزة يضعها 
ضمن المدن الخمس الأعلى التي درسها برنامج مؤشرات الإسكان. 


7 يبدو أن ديمومة معظم الهياكل جيدةء ومعظمها مشيد بمواد معمرة. 
والتقديرات التي وردت مؤخراً بخصوص «احتياجات المساكن*» والتي تعطي أرقاماً غير 
مسجلة للبيوت الواجب هدمها أو الاستعاضة منها لأنه لا يمكن تحديثهاء تحتاج إلى 
دراسة متأنية قبل الشروع في أي مشروع من هذا النوع. 

4 يبدو أن معظم المساكن الموجودة قد بتي من دون رخص » وبالتالي فهو «غير 
رسمي» أو غير قانوني. ومن المرجح أن يتمخض ذلك عن الإبطاء في تقديم خدمات 
البنى التحتية لهذه الوحدات وعدم توفر مويل الإسكان. 
المخاطر المرتيطة بإقراض الإسكان. 

٠‏ - يبدو أن توفر الأراضي التي تصلها الخدمات للمبانيٍ السكنية غير كافٍ نتيجة 
للقيود المفروضة على تغيير صنف الأراضي من أراض ريفية إلى أراض حضرية ووجود 
حدود غير مرنة للبلديات» وكون إجراءات الحصول على الرخص غير مؤكدة وميددة 
للوقت» بالإضافة إلى انخفاض معدل توقير البنى التحتية في المدن بشكل لا مبرر له. 
وهذا يسهم في ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن معاً. 

ويعتبر أداء قطاع الإسكان عموماً في الضفة الغربية وغزة مختلطاً بعض الشيء» 
ويبدو «طبيعياً» إلى حد كبير من جوانب عديدة» وذلك من حيث الخصائص العمرانية 
للمساكن بشكل خاصء ومن حيث الوصول إلى البنى التحتية بشكل عام. بيد أن 
التشوهات تظهر واضحة في أسعار كل من مساكن الايجار والمساكن التي يسكنها 
مالكوهاء وكذلك في مكونات تكلفة المساكن» ولا سيما تكاليف الأرض والبناء. وإذا 
ظهر ما يثبت مدى القصور في الإبلاغ عن ناتج الإسكانء فمن المرجح أن يكون ناتج 
الإسكان ومستويات الاستثمار فيه نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي مشوهة هي الأخرى 
قياساً بالتوقعات. ومع أن ارتفاع مستويات الناتج والاستثمار المحققين يبعث على بعض 
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التفاؤل يخصوص القدرة على تلبية احتياجات الزيادة الطبيعية للسكان وعودة اللاجئين في 
المستقبل القريب» إلا أن هناك شكاً كبيراً بخصوص القدرة على زيادة الناتج زيادة كبيرة 
في الأجل القريب أو القدرة على المحافظة على المستوى الحالي للنشاط الاقتصادي في 
القطاع . 

ونظراً إلى محدودية البيانات» لم يسعنا سوى أن نمر بشكل عابر على احتياجات 
الفئات الخاصة كسكان مخيمات اللاجئين أو الفقراء. ومن الجوهري أن تجرى مسوحات 
مفصلة عن الأسر مع التركيز على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإسكانية لهذه 
الفئات وغيرها من الفئات» كي نتمكن من وضع استراتيجيا تستهدف الأسر التي تكون 
في أمس الحاجة إلى تدخل الحكومة أو الجهات المانحة. 


وعلى رغم الطابع الأولي للتحليل المعروض هناء فإن من الممكن أن نقترح بعض 
التوجيهات العامة لسياسة الإصلاح والتطوير المؤسسي والتدخلات البرنامجية . 


خامساً: السياسات اللازمة لقطاع الإسكان الجيد الأداء 

لقد بين التحليل أعلاه كثيراً من أعراض قصور قطاع الإسكان في الوقت الحاضر 
عن المساهمة بأكبر قدر ممكن من القعالية في الرعاية الاجتماعية أو فى التنمية الاقتصادية. 
وقياساً على المعايير النوعية الواردة في الفصل الثاني لقطاع الإسكان الجيد الأداء أو المعابير 
النوعية المحددة في برنامج مؤشرات الإسكان» نجد أن إصلاح السياسات والمؤسسات 
يجب أن يشمل الكثير من المجالات. ويلخص الجدول رقم (5 ”5 - 1) المعلومات 
الخاصة بمؤشرات أداء القطاعات الرئيسية» ويبين مستوياتها الحالية ومستويات يمكن أن 
نعتبرها نتيجة «محتملة» لو اعتمدت الحكومة السياسات المرسومة لخلق قطاع الإسكان الجيد 
الأداء. 


وتكمن» بصفة عامةء أوجه الفرق الرئيسية بين قطاع الإسكان الجيد الأداء وقطاع 
الإسكان السيئع الأداء في ما يلي: 

١‏ أسعار مساكن أقل تشوهاًء مقترنة ب 5 - أسعار أقل لشراء المساكن» 
و“ أسعار إيجار أعلى؛ 5 نوعية مساكن أرقى» © معدل متوسط أقل لتكلفة البناءء 
و5 - استثمار فى المساكن يمكن المحافظة على مستواهء 7 - تخفيضات كبيرة في نسبة 
المساكن غير المرخصة وضمان الحيازة العقارية المصاحب لهاء 8 زيادات حجم 
الائتمانات الطويلة الأجل المقدمة للإسكان» 4 رفع حصة أصول النظام المصرفي في 
الرهون العقارية» ٠١‏ - زيادة الإنفاق على البنى التحتية ينعكس في ١١‏ انخفاض القيمة 
الزائدة للأراضي المطورة مقارنة بالأراضي غير المطورةء و7١‏ أسعار أقل للأراضي التي 
تصلها الخدمات. 

ويصفة عامةء يمكن تحديد التغيرات السياسية والمؤسسية اللازمة لإيجاد قطاع 

افد 


الإسكان الجيد الأداء في الضفة الغربية وغزة على أساس إطار بسيط ولكنه قوي استخدم 
مؤخراً في ورقة سياسية أعدها البنك الدولي عن الإسكان0”0 لوصف العناصر الرئيسية 
لاستراتيجية تمكين للإسكان وصفاً موجزاً. ٠‏ وتوصف استراتيجيات التمكين في تلك الورقة 
على أنها تشتمل على ثلاثة عناصر رئيسية: التدابير الخاصة بالطلبء والتدابير الخاصة 
بالعرض» والإصلاحات المؤسسية» وكل عنصر بدوره له عدد من العناصر الأكثر تحديداً. 


الجدول رقم زف عات 27 
المؤوشرات الحالية والمرتقية لأداء الإسكان 


الأراضي والبناء 


ضوايط الإيجار 
يتبغي له أن يتماشى مع تغير 
على حاله/ إلى الأدنتى عدد الكان وتحديث اللاكن 
يمكس اتخقاض معايير اللساكن/ 
5 بالحة إلى الأدنى - 4 بالمة انخفاض التكلفة 


على حاله 
على حاله/ إلى الأعلى 
إلى الأدنى ٠0-٠‏ يالحة | تسجيل الأراضي/ إصدار 
ستدات تملك الأراضي 


إلى الأعل 18-٠‏ بالثة تطوير للؤسسات 
إلى الأدتى زيادة البنى التحتية/ تخفيف قيود 


الأنظمة 


8 دولارا أمريكياً؟ إلى الأعل 3 للستوى المرغوب فيه غير أكيد 


ففي جانب الطلب. مثلاء لا بد من إعداد سياسات تتناول تمويل الإسكان» 
وحقوق الملكية» والإعانات/ الضرائب. وفي جانب العرضء» يجب أن تعنى السياسات 


[فضف تعجة8 لإعتاه© علمدظ 17/0230 عا«ه/117 10 كاءءامداط عاطاطمد +وتفعبده17 تطصدظ1 قارو بلا 
.أععزه8 5مامعنهددآ عاناكبه8 ع1 لهدة ,(1993 مكلسدظ عط :1000 رمماعصنطعة08) 
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بتوفير البنى التحتية وصيانتهاء والأنظمة الخاصة باستخدام الأراضي وبناء المساكن» 
وتنظيم صناعة البناء. وفي مجال الإصلاح المؤسسي» يتعين على السياسات أن تعنى 
بتنسيق قطاع الإسكان مع سياسة الاقتصاد الكلي» وتقليل الفقر والسياسات البيئية» 
وتجميع البيانات» والبحوث» وتحليل السياسة المعنية بقطاع الإسكان. 


ويعرض الجدول رقم (7-5-") صورة ميسطة جداً للتوجه الرئيسي لورقة 
سياسة الإسكان التي أعدها البتك الدولي بالصورة التي تطبق بها على الوضع القائم في 
الضفة الغربية وغَرَة اليوم. كما يشير الجدول إلى عدد من المباحات والممنوعات لسياسة 
الإسكان في الضفة الغربية وغزة» ومما لا شك فيه أن تطبيقها سوف يحتاج إلى إجراء قدر 
أكبر من اليحوث والمناقشات من تلك الواردة قي هذه الورقة. ومع ذلك» قلو أوليت 
عناية جادة بدراسة صحة الفرضيات الواردة في الجدول رقم  5(‏ 7 ؟) والمعترف 
بتبسيطهاء وبالمتطلبات العملية اللازمة لتطبيقهاء يمكن للنقاش الجاري بشأن سياسات 
الإسكان ومؤسساته المناسبة أن يتقدم كثيراً في المستقبل. وبغية المساهمة بشكل متواضع في 
هذا النقاش» تطرح الاقتراحات المحددة التالية لدراستها عند مناقشة مزايا الإصلاحات 
السياسية والمؤسسية في كل مجال من المجالات الاستراتيجية الرئيسية في قطاع الإسكان في 
الضفة الغربية وغزة0*©: 


الملكية» ولا سيما في ما بخص المباني التي تسكنها أسر عديدة (كقوانين الملكية المشتركة) . 
ولا بد من الشروع ببرامج لتسجيل الأراضي وتنظيم الحيازة العقارية غير المضمونة. 
وينبغي لبرامج تنظيم الحيازة العقارية كلما أمكن ذلك أن تسير بموازاة تحسين البنى التحتية 
في الأحياء الفقيرة والمناطق التي يسكنها المتجاوزون؛ كما ينبغي لها أن تسعىء كلما 
أمكن ذلك أيضاًء إلى استرداد التكاليف. ويجب أن تعدل قوانين مراقبة الايجار» بحيث 
يكون الهدف النهائي منها التخلص من الضوابط بشكل نبهائي. 

١‏ - تطوير تمويل الرهن العقاري: لا بد من تطوير الإقراض للرهن العقاري بشكل 
متواز لتطوير القطاع المالي. ويجب أن توضع سياسات وتنشأ مؤسسات تعنى بالعتاصر 
الرئيسية كافة الخاصة بالمخاطر التجارية والسياسية. وينبغي للسياسات المالية أن تسمح 
للمؤسسات بالاقتراض والإقراض بمعدلات فائدة محددة حقيقية وعلى قدم المساواة مع 
غيرها من المؤسسات. ويجب تشجيع المنافسة لرفع مستوى الكفاءة. وعلى مخططات آلية 
الرهن العقاري أن تسمح بتلبية مصالح كل من المقترضين والمقرضين بشروط ملائمة. 
ولا بد من تشجيع الترتيبات المؤسسية المبتكرة للنهوض بتمويل المساكن للفقراءء مثل 


(74) للاطلاع على مزيد من منافع كل توصية من التوصيات الاستراتيجية ومضارهاء انظر: 
.(2) «عصمة قصة 4 .جفط ,عاءه/1[ و؛ داععأعدلة عاطم :عنذعبه8 ,علصحظ 7/10 
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الضمانات المتبادلة وجداول الدفع المرنة. ويجب تسهيل الإقراض لمساكن الايجارء وتقييم 
خطط الادخار التعاقدي لتشجيع الأسر على الادخار من أجل الإسكانء كما ينبغي لهذه 
الخطط أن تنظر في إمكانية توجيه امنح ملائمة» لأسر معينة. ويجب تفادي مشاركة 
الحكومة في العمليات المصرفية لتقديم القروض للإسكان التي تجري بالتجزئة» وإن كان 
لا بد من مراعاة إمكانية أداء الحكومة لدور «ثانوي» فى توفير السيولة. 

الجدول رقم (ه ‏ ؟ - *) 


المباحات والممنوعات لتمكين أسواق الإسكان من العمل في الضفة الغربية وغزة 


تنظيم تطوير الأراضي والمساكن 


” تنظيم ححيازة الأراضي 

7 توسيع مجال تسجيل الأراضي 

” من قوانين للملكية المشتركة 

” السماح للقطاع الخاص بالإقراض 

” الإقراض بمعدلات قائدة عددة/ 
يقررها السوق 

تنفيذ قوانين حيس الرهن 

” ضمان الأنظمة التحوطية 

” إدخال أساليب أفضل للإقراض 


” جعل الإعانات واضحة وشفاقة 
” توجيه الإعانات للققراء 

” تقديم الإعانة للناس لا للمساكن 
” إخضاع الإعاتات للمراجعة 


” تنسيق تطوير الأراضي 


” التغديد على امترداد التكلفة 
” ربط هنا التوقير بالطلب 
” تحسين البنى التحتية للأحياء الفقيرة 


” التولزن بن دوري القطاع العام 
والقطاع الخاص 

” إنشاء عحفل لإدارة قطاع الإمكان 
بجملته 

” إعداد استراتيجيات التمكين 

” مراقية أداء القطاع 
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* إنشاء نظم ياهظة التكلفقة لإمدلر ستدات 
التملك 
“ا تثبيط صفقات الأراضي 


* السماح يتقديم إعانات لمعدلات الفائدة 

“ التمبيز ضد الاستثمار في مساكن الايجار 
* إعمال حشد المولرد 

* السماح بارتفاع معدلات التوقف عن الدقع 


* يناء مساكن عامة مدعومة 

* السماح بالإعانات المستترة 

> السماح للإعانات بتشويه الأسعار 

“ا استخدام ضوابط الإيجار كإعانات 

* السماح بالتمييز ضد الاستثمارات في 
البنى التحتية 

* استخدام المخاوف البيئية كذريمة للتخلص 
من الأحياء الفقيرة 

فرض معايير مكلفة 

“ المحافظة على قواعد لا يمكن تتفيذها 

“ا تصميم مشاريع لا تمت يصلة للإصلاحات 
التنظيمية/ المؤسسية 

* السماح بتأخير الأذون لفترات طويلة 

“ا سن تنظيمات تمنع للناقسة 


* التدخل في تسليم المساكن العامة بشكل عباشر 
إعمال حور الكومة المحلية 


 '“‏ ترشيد الإعانات: على الحكومات أن تعتبر الإعانات» إما يمثاية حل مؤقت» 
أو حل أخيرء إذ يتعين عليها أن تجرب أولاً وسائل أخرى لتحسين فرصة الحصول على 
المساكنء كتنظيم الحيازة العقارية غير المضمونةء أو تحسين الحصول على تمويل للمساكن 
بمعدل فائدة تحددها السوق» أو التخلص من القيود المعيقة لإنتاج مساكن الإيجارء أو 
تحسين أسواق عرض المساكن من أجل تخفيض الأسعار. وإن كان لا بد من تقديم 
الإعانات» فيجب أن تكون محددة الهدف وقابيلة للقياس وواضحة وشفافة» وأن تتفادى 
تشويه أسواق الإسكان. كما يجب تفادي الإعانات في شكل ضوابط الايجارء والتي ثبت 
أخها غير منصفةء وأنتها تشوه الأسواق وتقلل عرض المساكن. فتقديم منح رأسمالية لمرة 
واحدة وعلاوات للسكن أفضل عادة من ضيط الايجار وتقديم إعانات للإنتاج» ويمكن 
أن تقرن هذه المنح والعلاوات بخطط توفير تعاقدية لتشجيع الادخار. ولا بد من تعديل 
الأنظمة الخاصة يضوابط الايجار للنهوض بالمنافسة والاختيار في السوق. 


4 - توفير البنى التحتية لتطوير الأراضي السكنية: لا بد من إيلاء عناية مستمرة 
لتحسين البنى التحتية السكنية فى الأحياء الفقيرة والمناطق التى يسكنها المتجاوزون 
وتخيمات اللاجئين ولتوسيع نطاقهاء بحيث يمتد إلى مناطق جديدة. وينبغي للوكالات 
المسؤولة عن توفير البنى التحتية السكنية (كالطرق والتصريف والياه والمجاري والكهرياء) 
أن تركز بشكل أقل على الأهداف العمرانية الضيقة ويشكل أكثر على فتح الأراضي 
الحضرية للتطوير السكني. وهذا يتطلب زيادة التنسيق في التخطيط» وريما الحصول على 
حيازة مشتركة لحق العبور وتمويل مشترك واسترداد التكاليف بشكل مشترك. ويتعين على 
وكالات البنى التحتية أن تكرس قدراً أكبر من انتباهها للطلب المحلى على البنى التحتية. 
ويجب تشجيع المجتمعات المحلية على المشاركة في عملية التخطيط والبناء الخاصة بمشاريع 
البنى التحتية» وذلك لضمان المساءلة والتنفيذ السلس. ولا بد من تحسين آليات استرداد 
التكاليف والسعي لإيجاد فرص لخنصخصة عمليات توفير البنى التحتية وصيانتها. 


© تنظيم تطوير الأراضي والمساكن: يجب أن توفر الأجواء التنظيمية توازناً مناسباً 
بين تكاليف الأنظمة ومزاياها التى تؤثر فى الأراضى الحضرية وأسواق المساكن» ولا سيما 
في استخدام الأراضي والبناء. ويجب أن تسن الأنظمة» بحيث تفيد الفقراء بدلاً من 
معاقيتهم كما يحصل في الغالب. ولتحقيق ذلك ينبغي للمدققين القانونيين أن يحددوا 
الأنظمة الرئيسية الخاصة بالمانء ويقيّموا آثارها فى الطلب على المساكن وفي عرضها 
وأسعارهاء ويضعوا سلماً لأولويات إصلاح الأنظمة. ولا بد من دراسة معايير يديلة 
ومحتملة التكلفة تراعي الاعتبارات البيئية والصحية والأمتية» كما لا بد من سن أنظمة 
مالية تيسّر نمو الإقراض للرهن العقاري بدلا من إعاقته. 

١‏ تنظيم صناعة البناء: ينبغي للحكومات أن تسعى لخلق المزيد من المنافسة في 
صناعة اليناء» وذلك بالقضاء على الحواجز التنظيمية التى تعيق الدخول إلى هذا المجال» 
وتفتيت الاحتكارات: وتيسير وصول الشركات الصغيرة إلى الأسواق ومدخلات الإنتاج 

كن 


على قدم المساواة» والتخلص من القيود الكابحة للتنمية» واستخدام مواد البناء وأساليب 
التشييد المحلية» وتقليل الحواجز التجارية المفروضة على مدخلات الإسكان. ويجب السعي 
للوصول إلى مصادر لمواد اليتاء غير مواد البناء المنتتجة في إسرائيل» وزيادة القدرة المحلية 
في هذا المجال إن كان ذلك مجدياً اقتصادياً. ويجب تفادي اشتراك الحكومة المباشر في 
إنتاج المساكن وتوزيعها. 


- تطوير إطار مؤسسي لإدارة قطاع الإسكان: من شأن الإطار المؤسسي الجديد 
أن ينبح المجال للحكومة لتديرء بمصادرها المحدودة. قطا قطاع الإسكان. بحيث يوفر مساكن 
كافية وذات سعر ملائم للجميع. وهناك حاجة في معظم البلدان لإيجاد آلية مؤسسية 
تشرف على أداء القطاع بأكمله. والتنسيق بين الوكالات العامة الكبرى التي تؤثر في أداء 
قطاع الإسكان. وعدد البلدان التي تتوفر فيها مثل هذه الآلية قليل فى الوقت الحاضر. 
ويجب أن يتم إعداد آليات مؤسسية لتجميع البيانات المتعلقة يأداء قطاع الإسكان وتحليلها 
وتفسيرها ونشرهاء ولا سيما في ما يتعلق بالنتائج المترتية على الفقراءء» وتوفير حلقة 
الوصل المؤسسية في ما بين الإسكان والتخطيط الاقتصادي الكليء وإعداد خطط طويلة 
الأجل لتطوير قطاع الإسكان بالتعاون مع وكالة التخطيط المركزيةء وتوفير محفل لمشاركة 
القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات القائمة في المجتمعات المحلية والجمهور 
في صياغة سياسة الإسكان على الصعيدين القومي والبلدي» ومراجعة آثار الأنظمة في 
الإسكان وأخذ زمام المبادرة في ما يمخص إصلاح الأنظمة وإجراء بحوث عن سياسة 
الإسكانء والتأثير في صانعي القرارات في الوكالات المعنية بالإسكان» وفي المؤسسات 
المحلية المناظرة لها بهبدف تحسين أداء قطاع الإسكان. 

وبالإضافة إلى المهام المتمثلة في إعداد السياسات وتنسيقها ومراقبتهاء يتعين على 
مؤسسات شتى أن تضطلع بمسؤوليات مؤسسية أخرى تعنى بعناصر استراتيجية التمكين. 
وأهم هذه المهام هي: 

١‏ - إنشاء إطار تنظيمي لتوفير تمويل للإسكان في القطاع الخاصء وتطوير أدوات 
فعالة لتوجيه الإقراض المقدم للرهن العقاري للفقراء» وتوفير حلقة وصل مؤسسية في 
وزارة المالية والسلطة النقدية» والإشراف على هذا الإطار. 

- إدارة إعانات الإسكان المقدمة إلى المحتاجين والتركيز على المستفيدين منها بدلاً 
من التركيز على وحدات السكن» والتركيز بشكل خاص على إصلاح النصوص الخاصة 
بضوايط الإيجارء ولا سيما في ما يتعلق بمعاملة الوحدات القديمة والجديدة والأسر ذات 
الاحتياجات المختلفة» والقدرة على تسديد زيادات الإيجار. 

 "‏ إنشاء حقوق الملكية وتوسيع نطاقهاء وخصوصاً من خلال تنظيم الحيازة 
العقارية في المناطق التي يسكنها المتجاوزون. 

5 - توفير البنى التحتية في الأحياء الفقيرة والمناطق التي يسكنها المتجاوزون. 

فنك 


ه ‏ تجميع الوكالات المعنية بالبنى التحتية لتنسيق توفير البنى التحتية بغية إيجاد 
عرض كافٍ من الأراضي التي تصلها الخدمات» ومراجعة أثر الأنظمة المختلفة في أداء 
قطاع الإسكان واقتراح تشريعات جديدة لتحسين أداء القطاع . 


وكما اقترحت الورقةء فإن دراسة فوائد هذه الإصلاحات وغيرها من الإصلاحات 
من شأنها أن تحفز على اعتماد طائفة من سياسات التمكين لإيجاد قطاع إسكان جيد الأداء. 
ويمكن لمنافع هذه السياسات أن تتجاوز آثارها المباشرة في قطاع الإسكان. ذلك أن 
إصلاح سياسات الإسكان وممارساته وتطوير مؤسسات رئيسية هي عناصر جوهرية في 
عملية التنمية الاقتصادية العامة. ويتضح من التحليل السابق أن فشل سياسات الإسكان 
يتمخض عنه فشل قطاع الإسكان» وحين يفشل هذا القطاع يتضرر المجتمع والاقتصاد 
على حد سواء. وعليه» فإن الرهاتات المتعلقة باختيار السياسات والترتيبات المؤسسية 
السليمة لقطاع الإسكان تمثل أولوية أولى وملحة للشعب الفلسطيني. 


يضرت 


 "‏ سياسة تمويل الإسكان 
في المناطق الفلسطينية 


كمال ناصر ‏ ناجي مختار”*» 
أيمن عبد الهادي!**) 


خلاصة 

بعد توقيع معاهدة السلام مع أسرائيل أصبح من المتوقع أن يمارس الفلسطينيون 
السيطرة على قطاعات اقتصادهم. والإسكان هو واحد من أهم القطاعات لأنه يقوم 
بتشغيل نسبة كبيرة من القوة العاملة الوطنيةء ويشجع الاستثمارات» ويحفز التمو 
الاقتصادي. وبعيارة أخرىء فإن حالة قطاع الإسكان تعكس - إلى حد ما صورة لحالة 
الاقتصاد. 

إلى ذلك سينظر إلى نتائج سياسة الإسكان على أنها من أهم المؤشرات على فاعلية 
السلطة الوطنية الفلسطينية . وسوف يقاس نجاح السياسة بدوره بقدرتبا عل ضمان التعبئة 
المستمرة للمدخرات الوطنية من أجل المؤسسات التي توفر التمويل للإسكانء وبالتالي فإن 
أية سياسة للإسكان لا تدعمها سياسة مدروسة للتمويل لن تكون محدية. 
ا © 

يعد الإسكان من الاحتياجات الأساسية للبشرء كما أنه عنصر أساسي في تحديد 
صحة أي مجتمع أو فقره. كما أن الإسكان يؤثر في البرامج الاجتماعية وبرامج التشغيل 
التي تضطلع بها السلطات الفلسطينية. 

ويمثل الإسكان قطاعاً رئيسياً في البلدان النامية. وقد بينت الدراسات السابقة أن 
الاستثمار في الإسكان يمثل من ١5‏ إلى 55 بالمئة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت» 


زفك4 مرشح ليل درحة الدكتوراه من دائرة التخطيط المدني والمناطقي» جامعة ويلز.ء ويلز. 
نلك مراقب العمليات في الينك العري» لتدنء اتكتترا ‏ 
اننا 


ومن “ إلى 8 بالمئة من الناتج القومي الاجمالي”'". كما أن قطاع الإسكان يمثل ٠١‏ إلى 
6٠‏ بالمئة من رصيد رأس امال في معظم البلدان النامية» ويقوم بتشغيل نسبة عالية من 
القوة العاملة . 

وفي ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية» يمثل إجمالي تكوين رأس امال الثابت 37 بالمئة 
من الناتج المحلي الاجمالي. ويرجع 86 بالمئة منه إلى القطاع الخاص. ومن هذه النسبة 
يرجع 865 بالمئة إلى قطاع الإسكان وحده. ويعبارة أخرى» قإن 19,0 بالمثة من الناتج 
القومي الاجمالي في الأراضي الفلسطينية يسهم فيه قطاع الإسكان. ونظراً إلى قيود التي 
يفرضها الإسرائيليون على أعمال البناءء واحتمال انتقال مسؤولية الإسكان إلى السلطة 
الوطنية» فالمرجح أن تزيد هذه النسبة. 

ودور قطاع الإسكان في الاقتصاد يجعل من الأهمية بمكان استخدام الموارد في 
قطاع الإسكان لتحقيق أثر حسن في الاقتصاد. وينبغي أيضاً إعادة النظر في سياسة 
الإسكان حتى تأخد في الاعتبار القيود التي يفرضها الإسرائيليون من حين إلى آخرء 
فتمنع الفلسطينيين من دخول سوق العمل الإسرائيلية. ويتعين أن تعمل السياسة على 
استيعاب هؤلاء العمال للتقليل من الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلٍ . 

وفي اعتقادنا أن أية سياسة فعالة للإسكان تكون نتيجة لبيئتها ولخصائصها الثقافية 
والاقتصادية المميزة. ولهذا فسوف نناقش هنا سياسة تأخذ هذه الخصائص في الاعتبار. 

يستعرض القسم الأول من هذه الدراسة قطاع التمويل في الأراضي الفلسطينية 
ومساهمته في تمويل الإسكان. ويتناول القسم الثاني عرضاً للدراسات المتوافرة عن تطوير 
الإسكان وتقدير تكاليفه ومؤشرات إمكانية الدفعم. ويتناول القسم الثالث تصميم سياسة 
تمويل الإسكان ووسائل تنفيذهاء ومسألة إدارة المخاطر وأدوات الرهن العقاري 
والاقراض» تليه الخاتمة والتوصيات. 

ويتضمن البحث اقتراحات بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها لوضع سياسة شاملة 
فعالة للإسكان؛ بالإضافة إلى التدابير التي يجب أن تتبعها السلطة الوطنية الفلسطينية 
ومؤسسات تمويل الإسكان حتى يصبح في الوسع تنفيذ برنامج لتمويل الإسكان. 


أولا: القطاع المالي وتمويل الإسكان 
١‏ القطاع المالي 
تستخدم المساعدة المالية للإسكان على نطاق واسع من أجل خفض تكلفة الاقتراض 
إلى مستوى معقول. وعلى رغم أن المؤسسات المتخصصة بتمويل الإسكان موجودة في كل 
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أنحاء العالم» فإن الأراضي الفلسطينية لا توجد فيها مثل هذه التسهيلات. ونظام التمويل 
الحالي في الأر اضي الفلسطينية نظام بدائي بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلٍ. 
وقد وصف البنك الدولي”© النظام المصرفي في الأراضي الفلسطينية بأنه «مستوى متخفض 
في الوساطة المالية الرسمية القابلة للقياس». 


وقبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة في عام ١9717‏ كانت توجد ثمانية 
بنوك لها 5١‏ فرعاً تعمل في الضفة الغربية. وكانت فى غزة ثلاثة بتوك لها أربعة 
فروع”". وقد أغلقت جميعها بعد فترة قصيرة من الاحتلال الإسرائيل وأقيمت بدلا منها 
مؤسسات إسرائيلية لها 51 فرعاً فى المان الرئيسية فى الأراضى الفلسطينية. وبعد 
الانتفاضة أغلق معظم هذه البنوك. ١ ١‏ 

وعلى رغم أن البنوك الإسرائيلية كانت تقدم خدمات مرتفعة النوعية» وكانت تتمتع 
باحتكار كامل في السوق المصرفية الفلسطينية» فإن الائتمان المقدم من البنوك الإسرائيلية 
بين عامي //191 و1987 لم يتجاوز في المتوسط واحد بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي» 
بالمقارنة بما يقرب من 08٠‏ بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للأردن قبل الاحتلال بأمد 
قصير. وفي سنة 1957 كان اجمالي الودائع المصرفية في الضفة الغربية وحدها 74 مليون 
دولارء بالمقارنة بمبلغ 548 مليون دولار في عام ١9417‏ (وهذا الرقم الأخير هو أعلى رقم 
وصلت إليه الايداعات في الفترة التالية للاحتلال الإسرائيلٍ في عام /19371)©©. 


والواقع أن الأراضي الفلسطينية تركت يغير نظام مصرفي رسمي» ويقوم الصرافون 
بدلا من ذلك بأداء خدمات مالية قصيرة الأجل. غير أن الإسرائيليين سمحوا في عام 
0١‏ لبنك فلسطين يأن يعاود نشاطهء وهو الآن يقوم بتشغيل ثلاثة فروع في غزة. 
وفي سنة ١4487‏ عاد أيضاً بنك القاهرة ‏ عمان إلى العمل» ويقوم الآن بتشغيل تسعة 
فروع في الضفة الغربية. وفتح بنك الأردن مقراً له في عام »١1444‏ وتبعه البتك العربي 
في عام .١945‏ ويتردد أن بنكأ للاستثمار وينكاً اسلامياً سيفتحان قريبا في الضفة 
الغربية . 


وتقتصر عمليات البنوك العربية على عدد محدود من الخدمات القصيرة الأجل. 
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ويظهر من التقرير السنوي عن عام 1987 لينك القاهرة ‏ عمان وبنك فلسطين أن 
القروض التي قدمها البنكان كانت أقل من واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى 
العكس عن ذلكء كانت نسبة الاثتمان إلى الناتج القومي الإجمالي في كل من الأردن 
وإسرائيل هي ٠١5‏ بالمئة. وزادت الايداعات القصيرة الأجل من 55 بالمئة في عام 
إلى "لا بالمئة في عام 1491. وبيّن التقريران السنويان أيضاً أن القروض التي 
قدمت للمتعاملين انخفضت من ١١‏ إلى ٠١‏ بالمئة» وأن الاستثمارات التي قام بها البنكان 
انخفضت من 5٠‏ إلى "١‏ بالمئة في الفترة نفسها. 


" - الصرافون 

كان من نتيجة عدم وجود نظام مصرفي فعالء بالاضافة إلى استعمال عملات 
مختلفة كوسائط رسميةء وكذلك ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الإسرائيلي» أن ظهر 
نظام مصرفي غير رسميء واتخذ شكل الصرافين. وقد ذكر هاريس” أن عدد الصرافين 
زاد من 45 في عام 145 إلى ١47‏ في عام 19187. وتقتصر أعمال الصرافين على 
الخدمات القصيرة الأجل مثل تبديل العملة»ء والتحويلات المالية» وصرف الشيكات. 


“ - شركات التأمين 

قبل أيلول/ سبتمير 14» لم تكن توجد في الأراضي الفلسطينية غير ثلاث 
شركات تأمين عملوكة للفلسطينيين هي: شركة التأمين العربية» وشركة المشرق للتأمين. 
وشركة التأمين الوطنية. ومن بين هذه الشركات الثلاث كانت شركة التأمين العربية هى 
الوحيدة التي أنشئت قبل عام 21477 وكان ذلك في ظل القانون الأردني. وينظم قطاع 
التأمينء شأنه شأن النظام المصرفي, القانون الأردنيء وكذلك القانون الإسرائيلٍ. 

وأنشطة شركات التأمين تفتقر إلى التنوعء إذ إن الغالبية الكبرى من عملياتها تتعلق 
بالتأمين على السيارات. كما أنها تستثمر أموالها في أسهم بعض الشركات الصناعية» 
ولكن تلك الاستثمارات لا تتجاوز خمسة بالمئة من رؤوس أموالها. كما أنها تقدم قروضاً 
قصيرة الأجل في حدود معينة لحملة البوليصات المعروفين لها. 


الإطار القانوني للأعمال المصرفية 


ترجع اللوائح التي تنظم إنشاء الأجهزة المصرفية وعملياتها في الأراضي الفلسطينية 
إلى ثلائة مصادر مختلفة» وأحياناً متضاربة» ويخضع النظام المصرفي في الضفة الغربية 


0( لعاصدعه0 عط صا ومنطمد8ه لعمماءبعله[1 طلاع عمسممط سه لإعده84» ,كنجة11 ععمعتسم1 
1207 1207161 1 كعلفلا5 ::070ع12 اتمنطاععاوط 11:6 ,.له رلعطق .1 عوروع نص «ركع تسم انمي" 
.(1988 ,عع لعلاناه1]1 ععلمه لا بوع71) «منعمييهء0 لاعودماممط 


قث 


لقانون المصارف الأردتي رقم (44) لسنة 1951. وعلى الرغم من أن القانون رقم (5؟) 
لستة 191١‏ حل محل ذلك القانون» وتم تعديله في عام 19447» فإن القانون القديم ما 
زال هو المطبق في الأراضي الفلسطينية . وسن الأردن القانون رقم (11) لتنظيم عمليات 
الصرافين في عام 018957©. 


وينظم عمليات البنوك في غزة مرسوم البنوك لعام ١95١‏ الذي أصدره الانتداب 
البريطاني. وقد تم تحديثه بأوامر عسكرية إسرائيلية في عام .»198٠١‏ ثم عدلت في عام 
. ويخضع النظام أيضاً لقانون بنك إسرائيل لعام »١404‏ وقانون تراخيص المصارف 
فى سنة 191/١‏ المعدل فى سنة .١1944‏ 


لكن على الرغم من أن النظام المصرفي في الأراضي الفلسطينية يخضع نظرياً لهذه 
الاختصاصات القانونية الثلاثة المختلفة» فالنظام يخضع في الواقع إلى 516 أمراً عسكرياً 
صدرت لتعديل القواعد السابقة» وكما هو ظاهرء فإن البلد يفتقر إلى أي نوع من تمويل 
للوسكان يقوم على قاعدة مؤسسية. بالإضافة إلى أنه لا توجد في الضفة الغربية وغزة غير 
بنوك تجارية لا مهتم إلا بالقروض القصيرة الأجلء» ولا تمارس السلطة الوطنية غير سيطرة 
محدودة على هذه الينوك . 


5 الاستثمارات في الإسكان 


قام القطاع الخاص بالجانب الأكبر من الاستثمارات في الإسكان (انظر الجدول رقم 
(ه - ' .)0١-‏ وفي فترة الاحتلال الإسرائيلٍ كانت صناعة الإنشاءات وحدها تمثل ما 
يقدر بنسبة 850 بالمئة من استثمارات القطاع الخاصء إذ إن عدم الاستقرار السياسي 
والاقتصادي» والسياسة التي اتبعتها إسرائيل في مصادرة الأراضي الفلسطينية»؛ وعدم 
وجود أي تمويل حكومي للإسكانء دفع المستثمرين من القطاع الخاص إلى وضع أموالهم 
في الإسكان. 


وفي الفترة بين عامي ١914‏ و986١‏ أنفقت اللجنة الأردنية - الفلسطينية المشتركة 
7 مليون دولار لأغراض الإسكان. وفي سنة 219484 قامت شركة التأمين العربية ببناء 
شقق لفئات الطبقة المتوسطة في الضفة الغربية على أن يدفع ملاكها 20 بالمئة من قيمة 
المسكن مقدماً ويقسط الباقي على خمس سنوات. وفى سنة ١44١‏ قدمت المجموعة 
الأوروبية 0٠‏ مليون دولار لبناء وبع مساكن منخفضة التكلفة ترهن بسعر فائدة مننخفض 
على امتداد 7٠١‏ سنة. 


قف .ععوعء انا االعااعع 1 انأ «كعارملا جع 1 فعاونع0 عن[ وتامماعدع2 ,علموظ 10ئه6 


نا 


الجدول رقم (ه   "‏ 5( 
إجمالي الاستثمارات في الأرا اضي الفلسطينية 


المصدر القترة المبالغ الإجمالي الستوي النسبة المتوية 
(بملايين الدولارات) | (بملايين الدولارات)*© 


مدخرات القطاع الخاص المحلية 
والتحويلات من لخارج 
النجنة الفلسطيئية الأردنية المشتركة 
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هلا5ا ‏ 0ه4ىو١ا‏ 
المتوسط الستوي 


(*) استخدمت المدفوعات المنتظمة التي يتوقع أن تستمر في المستقبل في تقدير نسبة كل مصدر إلى 
المصادر يجتمعة. وقد استيعدت مساهمة الأوتروا لأا لا تشمل غير نيمات اللاجتين. 

ولا توجد في الوقت الحاضر إحصاءات تساعد على تقدير الطلب على الإسكان. 
ومن المقدر أنه ستكون هناك حاجة إلى 5 ألف وحدة سكنية سئوياً فى المتوسط فى 
السنوات الخمس المقبلة. وعلى ذلك» فإن الاستثمارات في قطاع الإسكان ستصل إلى 
6٠‏ مليون دولار و 

والواقع أن القطاع المالي الحالي في الأراضي الفلسطينية لا يقدم مساهمة تذكر لتمويل 
الإسكان. وينبغي تفعيل القطاع المالي لتقديم مساهمة أكبر لتطوير قطاع الإسكان. ويحتاج 
الأمر من أجل تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو هذا القطاع إلى بنك أكثر تخصصاً على غرار 
بنك الإسكان الموجود في الأردن. 


ثانيً: خيارات التنمية والبناء والتكاليف 
اتبعت في العقود الأريعة الماضية سياسات وبرامج مختلفة للإسكان لمعالجة المشاكل 
التي تواجه الفئات المتخفضة الدخل. وحتى أو ائل السبعينيات كانت برامج الإسكان العام 
التقليدية» والتي تعتمد أساساً على الدعم الحكومي. منتشرة على نطاق واسع في البلدان 


(0) هذا التقدير يأخذ في اعتباره الطلب المتزايد على الإسكان بين أسر الشياب» ومتوسط الزيادة 
السنوية للسكان» والحجم ا متوسط للأسرة الفلسطينيةء وتحسين غحخيمات اللاجئين» واستبدال وحدات 
المساكن العتيقة» والعائدين والمحتجزين ال مفرج عنهم ‏ 

018 


النامية . وكانت المساكن تبنى بمستويات عالية» مما أدى إلى تضخم تكلفتها وجعلها ليست 
في متناول الفئات المنخفضة الدخل. 


وقد ذكر تيرنر”” أن الإسكان الحكومي يناسب الفئات المتوسطة الدخل. وفي 
محاولة لخفض التكاليف المرتفعة وجعل ثمن المساكن ملائماًء لجأت الحكومات إلى الدعم. 
وقد ثبت أن هذا النهج لا يجدي في حل مشاكل الإسكان للفئات المنخفضة الدخل نظراً 
إلى ضآلة الموارد المناحة لمعظم البلدان النامية. وقد ذكر رحمان *؟ أن شحة الموارد في 
البلدان النامية تجعل من الصعب توقير دعم كبير لفترة غير محدودة. 


وقد انتقد كثير من الباحثين هذا البرنامج على أساس أنه يقوم على 0 التخطيط 
الغربية. ويعتمد عل إنشاء جموعات كبيرة من المساكن معتمذة على دعم كبير” 


أدى فشل النهج التقليدي في توفير المساكن للفقراء إلى ظهور برنامجين جديدين هما 

برنامج الموقع والخدمات» وبرنامج النهوض بالمناطق الموجودة. وقد اعتمدت الأمم المتحدة 
هذين البرناجين وأصبحا من العناصر المهمة في نهج السبعينيات الذي اتبعه البنك الدولي 
لضمان الاحتياجات الأساسية للفئات المنخفضة الدخل . وكان البنك هدف من خلال 
هذين النهجين إلى تحقيق اتخفاض التكلفة عن طريق خفض تكلقة البنية الأساسية إلى 
مستوى مقبول. وقد ذكر شوغيل''" أنه على الرغم من أن هذين البرناجين كانا ييدفان 
إلى خفض التكاليف» قإن الكثيرين من سكان المدن كانوا مع ذلك غير قادرين على 
المساهمة في شيء من تكاليف إسكانهم بسبب انخفاض دخلهم . 


وعلى رغم أن هذين النهجين استخدما في أنحاء لجان اكات كانه الكراف طوياة» 
فإن مشكلة إسكان الفقراء ما زالت قائمة. وقد بيّن رحمان'"'' أن أكثر من ربع الأسر 
التي تعيش في المدن في بنغلادش مضطرة إلى أن تعيش في مناطق عشوائية فقيرة يسبب 
المشاكل المالية. ودعا راكودي27© إلى تحقيق الانخفاض في التكاليف عن طريق خفض 


(8) صذ امعسمماءيه10 سو٠طءتآ‏ ههه كمعد امعصعلااء5 ,800 عم أكنا110)» ,تعصسنك .© .ل 
.3354-3 .وح ,(1968) كوعتتجماط زه عانتاناع«آ اندع عاك ع:[؟ إن أ0 :اول «ركعءعتصده© عستكتهمععل1340 
(4) أه كقععف صدطءنآ عط هذ ععسمدةط؟ وسكحبده11 لمممتساناكمآ 04 بمعتترع8 »> ,مسمسطم8 .11 .131 
.71-5 .جم ,(1994 مقدمدء*1) مجتموعط عتخسماط واجه/1! 114 «رطامعمداوممط 

©. انظر مثلاً: عط 6ه عمتكده81 أعدكلة ما بواتعدمة© لقدمناطناكد1 عمامماء8» ,تلم عاعمه‎ )0١( 
.مم ,(1991 أكناجسة) ععنن «رءومه2 موطول]‎ 228-13. 

0. «رطدعلدلعصدظ صا عساتكتده1؟ مقطئنآ عسرمعهط!-ومآ عسنلاووعظ دز كدعاطه2» ,التدومدك‎ )١١( 
.مم ,(1988) 3 .20 ,12 701 ,أمدومةلمصعاط أماأطدل2‎ 29-39. 


)١6(‏ )ه دقععم4 مدطءنآا غطا هذ ععصمدة؟ عسنتكن110 أقدماساتاكم1 06 بعتبع8 4» بممسطفعط 
«طععل مامح8 
)١(‏ .«ججممط مو٠طوتآ‏ عطا غه عماكده11 أعه81 0 بإأاعدمهن) أهدمتاساتاكم[ عستوماءع12)» ,نلمعاعمم 


خرف 


مستويات التصميم. وفي رأينا أن خفض التكاليف في البلدان التامية عموماًء وفي 
الأراضي الفلسطينية خصوصاًء يمكن أن يتحقق عن طريق تحسين كفاءة وإنتاجية القائمين 
بالتنمية العمرانية ومقاولي البناء. 


وفي يعض اليلدان الممائلة للأراضي الفلسطينية»؛ حيث لا يوجد نظام لتمويل إنشاء 
المساكن» يمكن الحصول على الأموال التي يحتاج إليها الأفراد لشراء المساكن أو لبنائها من 
القطاع غير الرسميء مثل الأقارب والأصدقاء. وقد بيّن بوليات2"'2 أن هذا الأسلوب 
المعروف باسم التمويل الإبداعي كان مستخدماً في الولايات المتحدة في أواخر السبعينيات 
وأوائل الثمانينيات» عندما فقد النظام التقليدي لتمويل المساكن فعاليته يصورة مطردة. 


وفي ما يتعلق بالأراضي الفلسطينيةء فإن ظاهرة التمويل غير الرسمي موجودة على 
نطاق ضيق في مناطق كثيرة. ويتم التمويل يتكلفة منخفضة للغاية تصل إلى الصفر في 
كثير من الحالات» وذلك لفترة قصيرة من الزمن. وبمقتضى هذا الترتيب» فإن المقرض 
يعتمد على معرقته السابقة (أي العلاقة الوثيقة) بالمقترض. ولا يطلب المقرض ضمانات إلا 
في حالات قليلة. ويمكن رهن الأرض أو الذهب كضمان للسداد في الموعد. 


ونظراً إلى أن تمويل الإسكان غير كافٍ في معظم بلدان العالم الثالث» فالغالب في 
أنظمة تمويل الإسكان هو اللجوء إلى المصادر غير الرسمية للتمويل. وقد ذكر ريموند 
وتيرنر””'2 في هذا الصدد أنه على الرغم من وجود أنظمة للتمويل الرسمي عن طريق 
الرهن العقاري في معظم البلدان النامية» فإن نسبة المساكن التي تستفيد من هذا النظام لا 
تتجاوز ٠١‏ إلى ٠١‏ بالمئة» بالإضافة إلى أن الفئات التي تستفيد منه مقصورة على الأسر 
التي تقع في قمة مؤشرات توزيع الدخل. 


وأكثر الأشكال تنظيماً للتمويل غير الرسمي والتي تستخدمها بشكل خاص الفئات 
الأقل دخلاً هو شكل جمعيات الائتمان الدورية التي بمقتضاها يدفع الأعضاء مبلغاً محدداً 
في كل شهرء يتكون منه صندوق يكون من حق كل عضو أن يقترض منه بمقتضى 
إجراءات محددة. ويذكر بوليات”"'' أنه كثيراً ما تجري فى أفريقيا والشرق الأوسط قرعة 
لتحديد من يحصل على القرض من دون فوائد. أما في آسيا فالمتيع عادة أن تكون هتاك 
فوائد على القرض . 


)١1(‏ تسعقومآ) رفس5 منخله عومجم 4 جع عاعرى ععاممط11 وانعبه11 امممتئهلة طامط علتدكز 
.(1985" ,نصساءة1 سمت 


دلق هذ 51121665 عومقماط عدنكداه11 عسنادع0» ,عمسا ىم 34 نمه لسممررومعم 5 .ل 
.4-13 .5 ,(1988 أكدوححطظ) أعممنلم ةع 1:11 ععاتعننا”[ عااكره]2 «ركء ص00 ومتوماءبع 


انلف 114 ,1م8016 


536 


١‏ عناصر تكلفة المساكن 

هناك عوامل متعددة ينبغي أن تؤخذ في الحسبان عند تقدير تكاليف المساكن» منها 
الأراضي» ومواد البناء» والأيدي العاملة» والبنية الأساسية وتكاليف التصميم والإدارة. 
ويجب أن تؤخذ هذه العناصر في الحسبان عند السعي لتحقيق خفض في تكاليف 
المساكن . 


ُ الأراضي 


تعتبر الأرض أهم العناصر. وتشكل قيمة الأرض أكبر حصة في إجمالي تكاليف 
المسكن» وريما تصل في بعض الحالات إلى 00 بالمئة من إجمالي التكاليف”""2. وقد ذكر 
تيرنر "2 أنه إذا لم تتوافر الأراضي عن طريق الملكية العامة في جزء كبير من المدينة تصبح 
حيازة الأراضي مشكلة كبرى. إلى هذا فإن تكاليف الأرض القريبة من مواقع العمل» ولا 
سيما في وسط المدينة» تكون مرتفعة. فقد ذكر لوبل”*'' أن أسعار الأراضي في المدن 
الكبرى في البلدان النامية ارتقعت في الستينيات بنسية ٠١‏ إلى ٠١‏ بالمئة عن الأرقام 
القياسية لأسعار المواد الاستهلاكية. وقد وجد مختار”” © أن سعر الأرض قى طرايلس» 
ليبياء زاد بما يقرب من ستة أمثال فى الفترة بين السبعينيات والتسعينيات. 


وعلى ذلكء» فإن الفئات المنخفضة الدخل تضطر إلى شراء قطع من الأرض في 
المناطق النائية» حيث تتوافر الأراضي ويسعر رخيص. ولكن قد يتبين في ما بعد أنها لم 
تكن أرخص عندما تؤخذ في الحسبان تكاليف توفير الخدمات المرتفعة نسبياء ولا سيما 
بالنسبة إلى الخدمات الجديدة التى ينبغى توفيرها للمناطق البعيدة. وإذا كان من الممكن فى 
بعض البلدان الغنية نسبياً تغطية تكاليف الخدمات والمرافق من ميزانية البلديات» فإن 
تكلفة الرحلة إلى مكان العمل تظل مشكلة كبيرة. وقد ذكر راكودي أن تكلفة المسكن 
مضافاً إليها تكلفة الرحلة إلى مكان العمل قد تدفع الأسرة إلى التخلي عن قطعة الأرض 
والعودة إلى المناطق العشوائية الفقيرة القريية من وسط المدينة والقريبة إلى أماكن العمل . 


(10) بعد توقيع إعلان المبادئ من جانب الإسرائيليين والفلسطينيين في أوسلو في عام 1951 
ارتفعت أثمان الأراضي في بعض المناطق بأكثر من ٠١‏ أمثال. 

)١8(‏ عاناوماءمء2 ٠:‏ عاتانتداط ادمع [1قء 5‏ :جموط 118:6 زه 1165 317316 له ,تعمعنا1 سدلمق 

.(1980 ,تصاءةة مدمهكن) تدملهما) معتمفسبه0 

)١ 4(‏ ,ععتلساى معطعتة ««رععسماكككة لقدهتتقمععامآ1 لصة دهتاموتموطوت] 770114 لعنط1» ملاعطدد1 .11 

.3 .م ,(1984) 1 .20 ,21 آم 

)٠١(‏ «يقلإطنآ هذ ومتاسطتناذئ10 «ماقلسروط 0سعة عمتممدا؟ اأمعسصمماء10)» ,مقاططلن1 د .لح 

(1993 ,10196 ,عمط لنطط .14 لمعطعناطسمدن) 

0. بطط تلعطوناطدجمه(ا) «بلمكددة ها أسعسوماء126 مو٠طئنآ لهة عمكنا110» ,تلماءم8‎ 10. )١١( 

(1986 بمكآنا ,كعاكعطعمةك18 ,11151151 ,نتقغط1 
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وسعياً للحد من آثار المضاربة على الأراضي. وخفض ثمن الأراضي لفقراء المدن» 
ينبغي اتخاذ تدابير ضريبية. وقد ذكر باين'"" أن ضرائب القيمة التصاعدية للأراضي 
وضرائب التسقيع قد استخدمت في الكثير من البلدان للحد من زيادة قيمة الأراضي 
الراجعة إلى ضغوط المضاربة والاستثمارات الحكومية. ولما كانت السلطة الوطنية 
الفلسطينية لا تتمتع إلا بسيطرة محدودة على السياسة المالية للمناطق الفلسطينية» لا يعد 
هذا النهج خياراً مرجحاً. ويمكن الحد من أسعار الأراضي عن طريق شراء مساحات 
واسعة من المناطق البعيدة بسعر منخفض» ووضع خطة استراتيجية لتعميرها وفقاً للطلب. 

وفوق ذلك» تستطيع السلطة الوطنية أن 7 تبقى أسعار الأراضي منخفضة باتخاذ 
خطوات في حدود سلطتها لمنع زيادة الأسعار في الآر اضي المخصصة للاستخدام العام 
ولإنشاء المساكن. وكذلك يجب وضع تخطيط دقيق لاستخدامات الأراضي لتفادي 
الاستخدامات المتضاربة والهدر. ولهذا فإننا نوصي بوضع سياسة لتخطيط استخدامات 
الأراضي ء بما في ذلك وضع نظام لتقسيم المناطق وتصنيفها. 

ب مواد اليئاء 


يعد ارتفاع تكلفة مواد البناء سبباً آخر يجعل الإسكان أمراً باهظ التكاليف نسبياً 
للفئات المنخفضة الدخل. وقد بين هريرت”"" أن مواد البناء تمثل ما يقرب من 150 بالمثئة 
من إجمالي تكاليف إنشاء المساكن في البلدان النامية. وهذه نسبة أعلى بكثير من مثيلتها في 
معظم البلدان المتقدمة. ونتيجة لذلك يسعى كثير من البلدان النامية لتشجيع استعمال مواد 
البناء المحلية لتخفيض تكاليف المساكن. وفي الحالات التي يقوم فيها الأفراد بيناء 
مساكتهم يجب أن يسعوا لاستخدام مواد البناء الرخيصة التي تنتج محليء وأن يجدوا أيضاً 
أرخص الوسائل لنقلها إلى الموقع. وقد ذكر عبد الهادي”* © أن الاستخدام الكفء لمواد 
البناء يساعد على خفض تكاليف اليناء» ويوقفر قرص العمل» ويجعل الساكن أقرب إلى 
إمكانيات مشتريها. 

ويتبغى إنشاء مركز بحوث للمساعدة فى استحداث مواد بناء منخفضة التكلقة. 
والملاحظ في الأراضي الفلسطينية أن معظم مواد البناء تستورد من إسرائيل أو من البلدان 
الأجنبية الأخرى» على الرغم من أن بعض تلك المواد» مثل القرميد والرخام وبعض 


© “ره عام 11:2 جها«ه/1! عانامماءدء2 علا الا جالاكلاهل/ظة 207716 [-سام8 .له ,عمووط .>1 روتام‎ )7١1( 

8 12أ2كاكتسمتسلظط عتاطب8 مه عكعتع5 وعلانل؟ ة ,عننفه وملا امعد«هلناء5 كانه كعءامء5 همه كعاذ 
.(1984* ركده5 4هه برعلث/لا عطوة عاوملا بى1< بوعاكعطءتطت) سمعتعاهنه0) عمترماءبىه12 

(؟) بوع1) كعاطاعاشه0 «عناوط عهاجه/7آ ه11 عدا عط اتعنموماءمء2 عطرن بخرعطت11 .2 عطمل 
(1979 ,معوعوعط اموي 

؟) :ماعب اكه ,[لل011)14ا] اأمعمسمماءت12 لصة عمدلا عه عممعع كد20 كدمنادلة لعائدلا 
إللةآ111ن1 ,تللةاللدلناة ننمقظا راط اعقدمعام ,وزما5ى ممه 4تنه علع8 اكه 17 ع1 عط عتاكبه1ة فنجد 
.(1994 ,1111014830 :تاعدعت)) 150100/5181[/4 
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منتجات البلاستيك متوافر محلياً . وقد أعرب عبد الهادي””"' عن اعتقاده بأن القيود التى 
تفرضها إسرائيل على التنمية الصناعية في الأراضي الفلسطينية» بالإضافة إلى القيود 
الشديدة على الاستيراد المباشر لمواد البناء» أدت إلى زيادة تكلفة المواد قى الأراضى 
الفلسطيئية 


الأيدي العاملة عنصر آخر من العناصر التي تحدد تكاليف المساكن. فالنقص فى 
العمال المهرة وشبه المهرة» والحاجة إلى دفع أجور أعلى» كثيراً ما يتسبب بارتفاع تكاليف 
وحدات السكن. ووفقاً لا يراه عبد الهادي". إن سوق العمل فى صناعات البناء 
شهدت عجرا في كل من العمال المهرة وشبه المهرة بسبب هجرتهم إلى البلدان المجاورة 
بحثاً عن فرص عمل أفضل . وقد تساعد سياسة حسنة التخطيط لتمويل الإسكان في 
قطاع البناء المحلي على اجتذاب العمال الفلسطينيين الذين دخلوا سوق اليناء الإسرائيلية . 
وريما يسهم ذلك بدوره في الاستقلال الاقتصادي للأراضي الفلسطينية . 

د البنية الأساسية 

البنية الأساسية عنصر آخر يؤثر في تكاليف الإسكان. وأهم الخدمات اللازمة لتشغيل 
أي مشروع للإسكان. والتي تؤثر في الوقت نفسه في تكلفة وحدات السكنء. تتضمن 
إمكانية الوصول والتحرك في المنطقة (مثل الطرق الرئيسية والفرعية) وصرف مياه الأمطار 
(حيثما تسقط أمطار غزيرة) وتوفير مياه الشربء والمجاريء والغازء والكهرياء» وإنارة 
الطرق وجمع القمامة. وتتوقف تكاليف هذه الخدمات على الموقع وعلى نوع الأرض . 

وفي المناطق الحضرية من الأراضي الفلسطينية يتوافر معظم البنية الأساسية اللازمة» 
عدا التوصيل بشبكة للمجاري. وبدلا من ذلك يعتمد كثير من المساكن على الخزانات 
المنزلية للتخلص من نفايات المجاري. والبنية الأساسية في المناطق الريفية أقل منها في 
المناطق الحضريةء وهناك حاجة إلى إجراء مسح لتصتيف حالة المساكن الموجودة. 

ه ‏ إمكانية تحمل التكاليف 

كان النهج الأساسي لتمويل الإسكان الذي أخذ به معظم البلدان النامية يقوم على 
مبدأ إمكان تحمل التكاليف» والقدرة على الوصولء والقدرة على التكرار. وقد وصف 
الباحث لي القدرة على دفع التكاليف بأنها «مدى قدرة الأسرة على الدقع مقابل 


(10) المصدر نقسه. 
0( المصدر تقسه. 
(590؟) 2 .مم ,7 .امب ,ااعادعاا وستمصماط غهأجه 71 114 «رلاتلئطمةدمقة كه عطخو3)» بعم1 .قد 
نضا «رلهومسصسة سه عاطم شسوعم1 بنمعكتمعم1 بممفعاتت انلنطقلوهككة عط1» لمسة ,131-142 .هم ,(1985) 
أععترقق تدمقهدمة) 11 7ماعمء2 17014 ج11 :نا جاناكلا1[0 4ائه 12100716 .كلت ,ععاء .21 لمة طعاتدكخ 2 
(1990 ,رعمتطعناطوط 
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خدمات محددة» استتاداً إلى تكاليف الإسكان. ودخل الأسرةء والاستعداد للدفع من أجل 
المسكن». وذكر راكودي”*'' أن الفرق بين تكلفة المسكن وقدرة السكان على الدفع يمكن 
أن يغطيه دعم حكومي. لكن رحان*"© رأى أنه لا يمكن القول بأن جميع البلدان» 
وبخاصة في العالم الثالث» تستطيع أن تقدم مثل هذا الدعم لفترة طويلة من الزمن. 

ولتقدير مستوى تكاليف مأوى جديد أو محسن ٠‏ يتبغي النظر في عدد من العوامل. 
ويقصر تايم” " تلك العوامل على ما يسميه أسلوب حياة الأسرة: إجمالي كسبهاء وأمن 
مصادر دخلها الرئيسية والثانوية؛ وحجم المدخرات والقدرة على الادخار أصلاء وأنماط 
الانقاق لفئة الدخل المحددة. ومهما يكن الأمرء فإن انطباق ذلك على بعض اليلدان 
النامية عموماء وعلى الأراضي الفلسطينية خصوصاًء هو موضع شك كبير. فليس من 
الواقعية في شيء تطبيق اعتبارات كهذه من دون مراعاة المحيط المعنيى». بما في ذلك 
مستوى الدخل الشخصي في البلد وحجم الأسرة وتكاليف المعيشة. ففي الأراضي 
الفلسطيتية مثلاً لا تتجاوز نسبة العاملين الكاسبين 75 بالمئة من السكان» وتنفق فعات 
الدخل المنخفض 7٠١‏ إلى ٠١‏ بالمئة من دخلها القابل للتصرف للحصول عل الغذاء. 

واسترداد التكاليف يؤدي إلى إمكان تكرار المشروع» لأن التكاليف المستردة تستخدم 
في إنتاج وحدات سكنية جديدة. وهذان العنصران مترابطان» ولا بد من التوفيق بيتهما 
لتحقيق قدرة الحصول على المساكن للفئات المنخفضة الدخل('"“. وقد بين مايو 
وغروس”"" أن أكثر من 74 بالمئة من مشاريع الإسكان التي يمولها البنك الدولي تحدد 
إمكانية دفع الثمن بنسبة ٠١‏ إلى 59 بالمئة من الدخل الشخصي . 

ويمكن تحسين إمكانية الدفع بالأخذ بنموذج حساب الإسكان الذي دعا إليه شين - 
هو شانغ”"". ووفقاً لهذا النموذج تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية أن تستخدم 
الضرائب التي تجبى من مشتري البيوت ذوي الدخل المرتفع لدعم بناء المساكن للفئات 


إليقف .«2عاقكناآ هذ امعسمماءبع12 سوطرلآ سه عدنتكده1؟1)» ,عنلمعاعم1 
(9؟) أه كمععة صدطءتنآ عط مذ ععمهمة1 عمتكد110 لمدمتاساناكمآ كه بوعتع2 خ» ,ممسطمعر 
«طوعلهاومدظ 


(١٠؟)‏ عا خا واناعبده11 1:20716-«امة .له ,عمصروط بصذ «رلطتلاطملعمككة لهة ععسمقصاط» رد 2 

.#انأهه هرملا أتعتج [1اء5 فاته عععالاع5 4اله كعاذى إه عاما 116 عماعه!1! تتعدمماءم«ء2 

(1؟) لما كانت التكاليف المستردة ستستعمل لإنتاج وحدات إضاقية للإسكان؛ فإن استرداد التكاليف 
يساعد على تكرار العملية. 

(37) ع1 :كعنلهعطن5 لسة وعمتزيء5 قمة كعائنة» ,7055© 1 .1 لسة منردكقة .12 معطوعاك5 

,اعأاعاة عتاممجمعط اده 17/0214 «ركعقتاصدم) عدامماء10 ص عمنتكد110 )05 بام[ 4ه عتسمدمع1 

+320 .ج ,(1987) 2 .مه ,1 امه 

(7) عددمعهآ-ومة 402 عاتأممعالة مخ :اعله854 أمدمععم وصتكنه11 غطل» ,عممطع مطمتنك 

8 عمتكناه10 320 عسممعمل» مه كقمتصعك أهدمتاأقمعاص1 عغط1 :2 لمتمعدعمم عردم «ملإعتاوط وسكرده1]1 

1-23 .مم ,1987 ععطصعمه12 4 - عتعطصع 710 30 رقطء2آ بوعل8 ,جامعسسمماعيه12 14ه/171 لمنط]" 
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النخفضة الدخل. وقد اقترح ماكغي”' " نهجاً آخر يقوم فيه الأهالي بتعبئة مواردهم 
لتحسين بيئتهم. وهناك نهج ثالث يؤيده كثير من الباحثين» وهو مشاركة الأهالي» ومؤداه 
أن الأهالي يمكن أن يتكاتفوا لبناء مساكنهه*" . 

وفي رأي بيرنز”" " أن مشاركة الأهالي تنشط العمالة وتشجع الصناعات الوطنية» 
وبذلك توفر العملات الأجنبية العزيزة عن طريق استعمال مواد البناء المحلية. بالإضافة 
إلى ذلك بيّن كارمون وغافرييلي””" أن مشاركة الأهالي تتيح لفئات الدخل المنخفض فرصة 
تملك مساكنهم التي يقطنوتها. 

وذهب تيرنر”*" إلى أن مشاركة الأهالي تضمن وجود شعور بالانتماء» ويالتالي 
تساهم في تحسين صيانة السكان للخدمات. والأهم من ذلك أن مشاركة الأهالي تقلل من 
تكاليف المسكنء وتجعل ثمن المساكن أقرب إلى متناولهه”"". ونبه انجيل”*؟؟ (1987) 
إلى أنه إذا لم يتحقق توافق الرأي بين جميع المشاركين (مثل السلطة الوطنية والمصممين 
والمهتدسين والينائين وهيئات المساعدة الدولية) لن تكون هناك فرصة كبيرة لنجاح 
التجربة. ومن ناحية أخرىء يرى كونيغزبيرغر”'*؟ أن المشاركة الشعبية يمكن أن تعتير 
أسلوباً غير اجتماعي» لأن مسؤولية السلطة الوطنية في توفير الإسكان للفقراء سوف تنقل 
لتوضع على عاتق المشتركين. 


(2؟١)‏ عن عمو سوطءنآ غطا فسة عمتممواط مقطلآ ,كامعسدى؟هة) صماناموهماء186)» ,عم» 16 .1.0 
ذه ممتاععل1 منهعتن) أرعيج1» عط :غ2 اعأضعدعيم #عصرقم «امععرط لسة اكد عط ننه50 كومووع1 توتكم 
,212802 ,111100110 ,«داكة 10 كعتطزمودمء8 مقاتامممماء184 )0 بواأعهمهن) عاتاصورموطمة عط وستعفعهم1 

.19 .م ,1988 لاتقناصدة 11-14 ,سدصةل 

(0") انظر مغلاً: عشوماءعنء2 ان عاتمماط لتصامعلناعى +«ومط علا إن كعات 11:6 ,لت ,تعد 

,20 .أ0/ ,كعنفنةاى الجآ «رتعتومعان0 06 ومتأمدالد1207 توصتكياه11 راعط-كلاءه» ,كمس .5 .ا رممتصصهمن 
كه عأمآ عط1 تدنكقف صز كعدتقء5 سوطونا أ0 ممنتكتهه282» ,عسميعلا لا :299-309 .مم ,(1983 أكنوتة) 3 .20 
,48 .م ,(1985 مسمدسة) 2 .مه ,6 .01؟ ,عنهململط اتعدمماءمء12 له:«منجع! «ركمكتمقطعه14 لاعممها-ءاومءط 
«اعطكاء5 كتدمء7 أهدمتامصعء7مم0) زط عسأكعن110! ع10ا0ئمته1» ,ناأع029) .1 لس ممصت .لم لسمة 
325 .ص2 ,(1987 أكتاوتتةق) 4 .20 ,24 .701 ,كع هناد 1تهاع17 «راعةدآ دده؟ ععمع80 :كعلمطاءق1 

زنضف 110 ,مس8 

جوم 110 ,نأء3371) 3201 تمستتد 

نرف .0081715 عانارماءناء2 عا عالاتتماط انمدع ألاء5 :«موط عذط؟ إن 5عة:© 116 ,. له ,تعصصد1 

(34) نظراً إلى أن الالتحاق بالخدمة العسكرية لن يطبق في الأراضي الفلسطينية فى المستقبل القريب 
يمكن تعميم فكرة العمل التطوعي التي تستخدمها بعض الجامعات المحلية لتشمل المدارس الثانوية 
والجامعات الوطنية كافة للمساعدة في بناء الوطن. ويمكن أيضاً اشتراك الخريجين الجدد في هذه العملية. 

5. ,سعط عصتسماط 4اجه1! 114 «<رءتنااعتمامدكهآ سداد عمنلدهومتآ» ,أعومة‎ 701. 5, )5١( 
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" - العتاصر التي تحدد إمكانية الدفع 

استخدمت مناهج متعددة لتقدير إمكانية الدقع» أحدها هو اعتبار النسبة بين الإيجار 
والدخل معاملاً لإمكانية الدفع. لكن هذا الأسلوب تعرض للانتقاد على أساس أنه إذا 
كانت النقود التي تنفق على الإيجار ذات طابع قصير الأجلء فإن سداد قيمة القرض له 
طبيعة طويلة الأجل ويكون المتوقع من مشتري البيت على خلاف المستأجر أن يقدم دفعة 
كبيرة مقدماء بالإضافة إلى دفع فوائد القرض وتوفير الإيجار على امتداد فترة زمنية طويلة» 
أي أن مشتري المساكن ومستأجريها لا يمكن أن يوضعوا في سلة واحدة. 

ويشمل معامل إمكانية الدفع بالنسبة إلى مشتري المساكن» معاملي الدفعة المقدمة 
والأقساطء في حين أن معامل استهلاك المنزل يتعكس على القيمة الإيجارية للمساكن. 
وقد بين لي40) أن الميل إلى استهلاك المساكن أعلى لدى الملآك منه لدى المستأجرين. وقد 
يكون هذا النهج مضللاً في الحالة التي يسمح فيها قاتون البلد بما يسمى تجميد 
الإيجارات» إذ إنه رغبة في حماية المستأجرين لجأت القوانين في بعض بلدان الشرق 
الأوسط إلى تحديد إيجارات ثابتة. ولهذه الأسباب» فإن استخدام النسبة بين الإيجار 
والدخل كمؤشر على إمكانية الدفع ربما يؤدي إلى تشويه الواقع. 

وعلى أساس أن الدفع من أجل المسكن يعتبر استهلاكء يمكن استخدام النظريات 
الاقتصادية للاستهلاك لتفسير العوامل التي يمكن أن تؤثر في استهلاك المساكن. 

وقد ورد في الجدول رقم  5(‏ ” - ؟) ملخص بالعوامل التي تؤثر في إمكانية 
الدقع . 

ثالثاً: سياسة تمويل الإسكان 

تناولنا في القسم السابق عناصر تكاليف الإسكان ومؤشرات إمكانية الدفع. 
ونبحث في هذا القسم في تصميم سياسة لتمويل الإسكان ووسائل تنفيذها. 

المسكن هو أكبر شيء متنفرد بكون معظم الفلسطينبين على استعداد لشرائه. ولما كان 
ثمن البيت يبلغ عدة أمثال الدخل السنوي للفردء فإنه يتوقع تدبير نسية كبيرة من الشمن 
عن طريق الإقراض. والمبلغ الذي يدفعه المالك مقدماً يمثل في العادة ما يصل إلى ٠٠١‏ 
بالمئة من ثمن الشراء”"*'. ولذلك فإن تكاليف الحصول على القروض وتوافرها تعد جزءاً 
جوهرياً في مسألة شراء المساكن. 


040 .«رانلاطهلم مالم 6ه كطارةاة» ,عم1 

(4) تستخدم هذه النسبة المئوية كبوليصة تأمين ضد المخاطر المحتملة ‏ والغرض الأساسي من المبلغ 
المدفوع مقدماً هو التأكد من أن قيمة العقار أكبر من المبلغ المقترض» وأنه في حالة عدم السداد يستطيع 
المقرض أن يسترد قيمة قرضه. وفي حالة ما إذا كان المقترض له عمل ثابت ريما يكون المقرض على 
استعداد لإعطاء قرض بنسبة ٠٠١‏ بالمئة. وعلى ذلك فإن قيمة الدفعة المقدمة تختلف تبعاً للمقترضين. 
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والوظيفة الرئيسية لأي نظام لتمويل الإسكان هي تجميع رؤوس الأموال من 
المودعين» ثم إعادتها إلى الاقتصاد في صورة قروض للإسكان. ولتوجيه قروض الإسكان 
إلى مشتري البيوت يجب أن تكون الدفعات الأولية منخفضة» والأسعار ثابتة في المدى 
الطويل» والقروض من النوع الذي يسدد نفسه بدفع الأقساط. ويمكن تلخيص هذا 
النظام للتمويل في الصورة التالية: 


/ا2” 


الشكل رقم (ه - "- قل 
العلاقة بين المشتركين في عملية تمويل المساكن 


المستثمرون في المساكن : 
الأفراد/ المؤسسات 


ويؤدي اجتذاب المزيد من المدخرين إلى زيادة تدفق الأموال المتاحة للإقراض من 
أجل المساكن . وبالتالي ينخفض سعر الفائدة الذي يفرض على مشتري البيوت الجديدة. إن 
سياسة تمويل الإسكان الناجحة هي السياسة التي تعبئ المدخرات الوطنية عن طريق 
التحكم في المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون واجتذاب المقترضين بتوفير المساكن 
المنخفضة التكلفة والتي يكون ثمنها في متناول اليد. 

وتبدأ أية سياسة لتمويل الإسكان بوضع تعريف واضح لسياسة الإسكان في إطار 
التنمية الاقتصادية والاستراتيجيات المتعلقة بالاقتصاد الكلى. وينبيغى للسلطة الوطنية 
الفلسطينية أن تحدد بوضوح أهدافها من سياسة الإسكان عن طريق بيان دورها في مرحلة 
تصميم السياسة وتحديد العلاقة بين السياسة وقطاع تمويل الإسكان في مرحلة التنفيذ. 


١‏ دور السلطة الوطنية الفلسطينية 

إن وزارة الإسكان مسؤولةء بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والمالية» عن تحديد حجم 
الطلب على الإسكان» وتوزيع الدخل الفردي» ومدى توافر رؤوس الأموال ومواد البناء. 
وتتوقف فاعلية أية سياسة لتمويل الإسكان على قدرتها على ضمان التدفق المستمر للأموال 
التي ستكون لازمة لتشغيل قطاع الإسكان بكفاءة واطمثنان. وهذه المهمة تحتاج إلى خبرة 
من قطاعات متعددة» مثل المستثمرين في مجال الإسكان. والمؤسسات الالية» والمستثمرين 
المحتملين» وموردي المواد» ومثل المجتمع المحلٍ. ورجال القانون. 

ويعد وجود طاقم جيد للتدريب على أعمال الإدارة وقادر على مواجهة المسائل 
اليومية المتعلقة بتمويل الإسكان أمراً حيوياً لنجاح أية سياسة للإسكان. وهناك أهمية كبرى 
لتشكيل مجلس للإسكان يضم ممثلين عن كل من هذه القطاعات. ويستطيع هذا المجلس 
أن يقدم توصياته بشأن سياسة الإسكان إلى وزارة الإسكان للموافقة عليهاء ثم يتولى 
مسؤولية تنفيذها. 


وينبغي أن تعمل السلطة النقدية ومخططو الاقتصاد (أي ممثلو وزارتي الاقتصاد 
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والمالية) جنباً إلى جنب لإرساء أساس لقطاع مالي فعال يمكن أن يتولى مسؤولية تطوير 
قطاع الإسكان. ومن المهم أن تعمل السلطة الوطنية على تطوير القطاع المالي بحيث 
يستطيع أن يستجيب لاحتياجات قطاع الإسكان. وبخاصة بالنسبة إلى الأسر المدخفضة 
الدخل . 

وتستطيع السلطة الوطنية عند ذلك» إما أن تمارس السيطرة الكاملة على سياسة 
ويل الإسكان ودخول السوق كمناقفس للقطاع الخاص (وهو ما يعرف باستراتيجية عدم 
التمكين)» أو أن توفر المسائدة والتسهيللات للقطاع الخاص لتمكينه من العمل يكفاءة 
وفاعلية (أي ما يسمى استراتيجية التمكين)9؟*). 


وعلى حين لقيت استراتيجية عدم التمكين يعض التأييد في البلدان النامية» فقد 
لقيت استراتيجية التمكين قبولاً واسعاً في البلدان المتقدمة. وقد وجه النقد إلى استراتيجية 
عدم التمكين على أساس أنها سوف تعطي للسلطة الوطنية ميزة تنافسية على القطاع 
الخاص. إن تحديد عدد المساكن التي ستبنى» والمبالغ التي سيتم إقراضهاء وسعر الفائدة 
على القروض» يجعل من قطاع الإسكان استثماراً غير جذاب» فيميل المستثمرون إلى وضع 
أموالهم في القطاعات الأخرى التي لا تتندخل الحكومة فيها بالقدر نفسه. ومن شأن ذلك 
أن يحول دون التدقق المستمر للأموال إلى قطاع الإسكان مما يسفر في النهاية عن زيادة 
تكاليف الإقراض. 


وقد شهدت السنوات الأخيرة تحولاً فى اتجاه سياسة الإسكان لدى الجهات المانحة 
وفى البلدان النامية. والاتجاه هو الابتعاد عن الاعتماد على الحكومات لتوقير المساكن 
للفئات المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخلء والاتجاه إلى سياسة مساعدة القطاع الخاص 
على بناء عدد كبير من المساكن بأقل حد من المتطلبات. وفي هذا السياق يعتبر تمويل 
الإسكان عاملاً حاسماً . 1 


ولا شك في أن قوى السوق يمكن أن تعمل في نهاية الأمر لصالح مشتري المساكن 
لأنها تساعد على ضمان تدفق مستمر من الأموال إلى قطاع الإسكان» مما يسفر عن 
انخفاض أسعار فائدة القروض. ولكن نظراً إلى عدم وجود نظام ملائم للتأمينات 
الاجتماعية» أو برنامج ملائم لتوفير فرص العمل» فإن نتيجة هذه الاستراتيجيا ليست 
مؤكدة. وعلى ذلك تستطيع السلطة الوطنية أن تستخدم المستوى الشخصي لتوزيع الدخل 
لكر نا إنا كانه مع امراتججية عدم الشنكين أو استراجي لكين وفي رأينا أن 
استراتيجية عدم التمكين يمكن استخدامها في التعامل مع من يكسبون دخلاً منخفضاً أو 


(55) للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه المسألةء انظر: عطا مدنصواكه8» ,ممتعفيط .8 .3 
2 أكقم ,(1991 ععامعاوعة) لمعمل أعارم م1:11 ععنمنة 1 عاتاكلةه2 «رسعاكزد ععصهمة1 عستكده11 
226١ ١‏ .مم 
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من لا دخل لهمء بينما تعطى للقطاع الخاص حرية التعامل مع الفئات ذات الدخل 

المتوسط والمرتفع 
وفي هذه الحالة يكون على السلطة الوطنية أن تقدم الإرشادات (أي أن تضع ميثاقاً 
للمواطنين) بشأن مستوى الإنشاءات» وقواعد الممارسةء وتحديد المناطق التي يسمح فيها 
بالتنمية العمرانية وإنشاء المساكن وغير ذلك. ويجب أن تعمل هذه الإرشادات على حفظ 
التوازن بين مشتري المساكن والمستثمرين. وعلى ا السلطة الوطنية أن تسن تشريعاً يحمي كلا 
من المستثمرين عن طريق الحد من المخاطرء ومشتري المساكن عن ظريق متع الاستعلال» 


وأن توفر بالإضافة إلى ذلك مناخاً مستقراً 0 الكلي يتم فيه التحكم ذ في لتخم 
بحيث تصبح مخاطر أسعار الفائدة تحت السيطرة . وما م يتم ل فإن المستويات المرتفعة 


0 و إل ارتفاع أسعار الفائدةء مما يجعل من الصعب على مشتري المساكن من 
الفئات المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل أن تسدد التزاماتها الدورية المتضخمةء و 7ك 


يزيد من احتمالات استرداد المساكن . 

وبوجه عام ينيغي اتخاذ الخطوات التالية من أجل وضع سياسة فعالة لتمويل 
الإسكان: 

أ- تقدير الطلب على المساكن. 

ب - تقدير التكلفة (وهذه تحددها المساحةء وأسلوب الإنشاءء والمرافق التي تطلبها 
الأسرة). 

2-3 تقدير إمكانيات السوق المالية الخالية» والنسبة من تلك الإمكانيات التي يرجح 
أن تواجه نحو الإسكان. 

د - تحديد العلاقة بين قطاع الإسكان والقطاع المالي. 

ه ‏ تحديد الفرق بين تكلفة ما هو مطلوب وحجم ما هو متاح. 

و - السعي إلى عبور الفجوة بين تكلفة المطلوب والمتاح» إما بالبحث عن الأساليب 


الممكنة لخفض تكاليف البناءء» أو بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل (ويمكن أن يتحقق 
ذلك بالنظر في الموارد الداخلية والخارجية) . 


ز تقدير الجمع بين أشكال مختلفة من البدائل الممكنة لبيان إمكانية تنفيذها. 
ويمكن استخدام المؤشرات الاقتصادية لتقدير إمكانية تطبيق كل بديل على حدة. 

حَُ - في ضوء التحليل السايق د يتم التوصية بالسياسة التي تتبع 

ط ‏ متابعة العمل وتقديم التقارير عن أي انحراف عن الخطة الموضوعة. 


ومن الوسائل التي يمكن استخدامها للتغلب على الفجوة بين التكاليف والقدرة عل 
الدفع» توفير قدر من الدعم المالي. غير أن السلطة الوطنية ليست في وضع يسمح لها 
06> 


بتقديم دعم على نطاق واسع ولفترات زمنية طويلة. ومن السياسات التي يمكن أن يشار 
بها على السلطة الوطنية هي أن تقدم الدعم لفئات محددة. 


؟ - هيكلة تمويل الإسكان 

لو ضع هيكل للسياسة ينبغي الاختيار بين القطاع العام والقطاع الخاص أو الجمع 
بينهما. وفي الأراضي الفلسطينية يستطيع القطاع العام أن يتحمل مسؤولية تمويل الإسكان 
عن طريق البلديات ومجالس القرى» أو عن طريق بنك وطني له فروع في أنحاء اليلاد 
كافة . والاختيار الثاني هو ترك نظام مويل الإسكان للقطاع الخاص مع وجود بنك خاص 
للإسكان له فروع في أنحاء البلاد كافة» أو مجموعة متنوعة من البنوك وشركات التأمين» 
أو مستثمرين من الأفراد والمؤسسات. وأخيراء يمكن أن يقوم هيكل تمويل الإسكان على 
أساس الجمع بين القطاعين العام والخاص. 

وكما ذكرنا من قبل» يستطيع القطاع العام أن يتولى أمر الفئات المنخفضة الدخل 
وأن يترك البقية للقطاع الخاص. ومن شأن تشجيع مؤسسات التمويل الخاصةء وكذلك 
المستثمرين الآخرين» على المشاركة في توفير التمويل للإسكان. أن يساعد على إدماج نظام 
تمويل الإسكان في نظام التمويل الوطني» مما يسمح بضمانة أفضل لتدفق الأموال إلى 
قطاع الإسكان. 

غير أن الأرجح أن كلاً من القطاعين الخاص والعام سيشتركان في هيكل تمويل 
الإسكان. وفي هذه الخالة» جب أن تطبق على كلا القطاعين القواعد والمعايير تفسهاء 
لأنه بغير ذلك سوف يتمتع القطاع العام بميزة تنافسية» مما يضر بصناعة إنشاء المساكن. 


٠“‏ - الأشكال المؤسسية لتمويل الإسكان 

يحختاج قطاع الإسكان المتسم بالكفاءة إلى استثمارات رأسمالية حتى يتمكن من إشباع 
الطلب القائم حالياً. ومن الضروري لتنفيذ سياسة سليمة لتمويل الإسكان أن يحدد أولة 
حجم الطلب على المساكن» وأن يتبين ثانياً حجم الإقراض المتاح عن طريق الآليات المالية 
الموجودة حالياً . 

ونظراً إلى أنه لا يوجد في الأراضي الفلسطينية أي شكل من أشكال التمويل 
المئؤسسي للإسكان» فإن السلطة الوطنية تستطيع أن تستخدم أدوات التمويل التالية» أو أن 
تشجع على استخدامهاء على أن تكون على بينة من أن الهدف الأساسي لهذه الوسائل هو 
تشجيع تدفق المدخرات الخاصة على قطاع الإسكان. 

5 مؤسسات الأسهم إِزَاء المؤسسات التعاونية 

من أجل إنشاء نظام لتمويل الإسكان يتكامل مع نظام التمويل الوطني» يمكن 

إنشاء شركات عامة عن طريق إصدار أسهم للمستثمرين الذين يريدون الاستثمار في قطاع 
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الإسكان!* 1 , وتستطيع هذه الشركات عندئذٍ أن تبني البيوت وتبيعها للجمهور بربح. 
وحتى يكون الاستثمار في قطاع الإسكان أكثر جاذبية» يمكن إقرار إعفاءات ضريبية 
للشركات العاملة في هذا القطاع. أما في المؤسسات التعاونية» فالزبائن هم المودعون. 
وفي هذه الحالة يدفع المقترض فوائد على القروض التي يحصل عليها من المؤسسة التعاونية 
وتقوم المؤسسة بدفع أرباح على الودائع. 

إن سداد القروض ولمساهمة المستمرة من جانب أعضاء آخرين يضمتان توافر 
الأموال للمشترين الجدد للمساكن. وطريقة عمل أعضاء الجمعية هي التي تحدد أرياح هذه 
المؤسسات أو حسائرها. من ثم يمكن تطوير الفكرة بقبول مودعين لا يحتمل أن يصبحوا 
مقترضين» وذلك من أجل زيادة توافر الأموال. 

وفي الوقت الحالي» يلاحظ في الأراضي الفلسطينية أن الاستثمار في الأسهم يلقى 
قبولاً بين الطبقات الوسطى والعالية» وهي الطبقات القادرة على شراء الأسهم. وعلى 
ذلكء فالمتوقع أن تكون الأغلبية لهاتين الفئتين في المؤسسات ذات الأسهم. ولا كان 
الهدف الأساسي لهؤلاء المستشمرين هو الحصول على أكبر عائد من استثماراتهم» فقد 
تكون النتيجة ارتفاع أسعار المساكن. ولن يستفيد من نظام كهذا غير فئات قليلة يتوافر لها 
دخل مرتفع نسبياً. إلى ذلك» فإن المؤسسات التعاونية يمكن أن تواجه مشاكل عدم الملاءة 

ب -- نظام الادخار التعاقدي 


وهناك نهج آخر قد يكون ملائماً في الأراضي الفلسطينية» وهو التجربة الألمانية 
والفرنسية في نظام الادخار التعاقدي. وبمقتضاه يقدم العضو ميلغا محددا سنويا على 
امتداد فترة زمنية معروفة. يكون يعدها مستحقا للحصول على قرض لشراء مسكن يبلغ 
عدة أضعاف المبلغ الذي قام بادخاره. وبمقتضى هذا الترتيب يحصل العضو على سعر 
فائدة على القرض أقل من سعر الفائدة في السوق. وللتشجيع على الادخار تقدم الحكومة 
منحاً لمن يلتزمون أداء التزاماتهم خلال الفترة المقررة (خمس سنوات مثلا). 

ولهذا الترتيب ميزة أنه يبين قدرة الأسرة على دقع مبالغ منتظمة خلال فترة زمنية 
معينة بموجب عقد الادخار»ء وهذا يضمن أن يتبع المودعون النهج نفسه عندما يدقعون 
مبالغ متتظمة لسداد القرض . 

وقد يواجه نظام الادخار التعاقدي صعوبة في الأراضي الفلسطينية من حيث إن 
المشتركين فيه قد يجدون أنفسهم غير قادرين على إتمام التزاماتهم على امتداد فترة طويلة من 


(40) يستطيع النظام أن يزيد من قدرته على الإقراض بريطها بالبنوك التجارية والمستثمرين وشركات 
التأمين. أو يوضع ترتيب مع السلطة الوطنية لإصدار سندات مضمونة يقتصر التعامل فيها على أعضاء عقود 
الادخار. 
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الزمن. بالإضافة إلى أن مثل هذا البرنامج ستكون قدرته على الإقراض محدودة لأن كل 
مودع ملتزم سيكون له حق الاقتراض بعد الوفاء بالشروط الواردة في العقد. ثم إن عدم 
استقرار الاقتصاد قد يؤدي إلى تصاعد أسعار المساكن» مما يجعل الميلغ المقترض غير كافٍ 
لإتمام إنشاء المسكن. إلى ذلك» فإن تقلبات الاقتصاد قد تجعل من الصعب على المودعين 
الوفاء بالتزاماتهم . ومن هنا يمكن تعزيز برنامج الادخار التعاقدي عن طريق إدماجه في 
القطاع المالي للأراضي الفلسطينية2*©. 
ج - بنك للرهن العقاري 

البنك قرضاً يسعر فائدة ثابت يتفق عليه لفترة محددة من الزمن. ولا يدفع البنك قيمة 
القرض كاملة تقد بل يقدم البنك أوراقاً مضمونة تدفع عنها أسعار فائدة اسميةء ويكون 
على المقترض بعد ذلك أن يوفر المبالغ النقدية اللازمة لبناء البيت عن طريق بيع تلك 
الأوراق في السوق المفتوحة. 

ويشترط أن يدفع المقترض مبالغ دورية (كل شهر مثلاً) لتغطية الفائدة الثابتة 
للقرض . غير أن المقترض يتسلم مبلغاً أقل من أصل القرض نقداًء ونظراً إلى أن الأوراق 
المضمونة يمكن أن تباع يسعر خصمء فإن الأمر ينتهي بالمقترض بأن يدقع سعراً أعلى 
أيضاً على قرضه. وسعر بيع الأوراق المضمونة تحدده قوى السوق. 

ولهذا النظام المميزات التالية : 

)١(‏ نظراً إلى أن سعر القائدة تقرره قوى السوقء فإن النظام يقوم بتعيئة المدخرات 
ويضمن التدفق المستمر للأموال. 

(؟) يضمن المشروع عن طريق الاتصال بالؤسسات الالية (مثل البنوك وشركات 
التأمين) والمستثمرين من الأفراد والمؤسسات لقبض القيمة التقدية للأوراق المضمونة» قدراً 
أكبر من الاندماج في القطاع المالي الوطني. 

() يتصدى المشروع للمشاكل المرتيطة يمواجهة مخاطر أسعار الفائدة عن طريق نقل 
المخاطرة من المقرض إلى المستثمرين الآخرين الذين يكونون على استعداد لقبول درجة أعلى 
من المخاطرة. 

ومع ذلكء فعلى الرغم من أن الخطة تقلل من مخاطر سعر الفائدة» فإن المقرض 
يمكن أن يتعرض لبعض مخاطر الائتمان. فعندما يمر البلد بارتفاع في أسعار الفائدةء 
ويكون المقترض مضطراً إلى بيع الأوراق المضمونة بسعر خصم مرتفع» يصبح من الصعب 


زفق ينتج من عدم استقرار سياسات الاقتصاد الكلي ارتقاع مستويات التضخم مما يؤثر في سعر 
قائدة الرهون العقارية . 
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الحصول على المبلغ اللازم لإكمال بناء المنزل أو لسداد فوائد القرض. ودرجة عدم اليقين 
من ناحيتيها السياسية والاقتصادية» المتوقعة في الأراضي الفلسطينية» ريما تشكك في 
احتماللات نجاح هذه الخطة. 


د أدوات أخرى 


)١(‏ خطط العاملين 

من الآليات المستقرة في أنحاء مختلفة من العالم آلية توفير القروض لاستكمال 
المدخرات العائلية. وتستطيع مؤسسة تمويل المساكن أن تضع خطة لتمويل الموظفين ذوي 
الدخل المضمون من وظائفهم. وبمقتضى هذه الخطة يجري سداد القروض على فترة 
تتراوح بين *؟ و50 سنة بسعر فائدة بسيطة ة. ويستطيع أي صاحب عمل مشارك في 
الخطة أن يخصص جزءاً من أرباح الشركة لمشروع الإسكان يخصم من مرتبات الموظفين. 
ويمكن أن يطلب من أصحاب الأعمال» سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام 
تخصيص مبلغ من أرياحهم لهذا الغرض في مقابيل الحصول على تيسيرات ضريبية . 

() الجمعيات التعاونية 

تستطيع الجمعيات التعاونية للإسكان أن تقوم بدور المستثمر والممول عن طريق 
الحصول على أموال خارجية من دون قائدة أو بسعر فائدة منخفض للغاية» والاتفاق منها 
عن طريق التعاونيات على إقامة مساكن للمئات المنخفضة الدخل. وتستطيع الهيئات 
ا مؤسسية (مثل الينك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئه ة التنمية البريطانية ما 
وراء اليحار وغيرها) أن تقدم المساعدة لمثل هذه البرامج ج للمساعدة في توفير البنية 
الأساسية القنية اللازمةء وأن تقدم كذلك رؤوس ارال المبدئية لمؤسسات تمويل 
الإسكان. ويمكن كذلك استعمال الأموال الواردة من هذه الهيئات لإنشاء بنك متخصص 
للإسكان. 

50 قروض ا تساندها م 0 
ا الثانوية ‏ تاج 1 السلطة الوطنية إلى إقامة 0 ا تضمنه يوليصات 0 
وفي هزه الحالة توجد سوق ثانوية لأوراق الرهون تستكمل مها فروض الإسكان الميسرة 
التي تخصصها السلطة الوطنية وتكون فترة استهلاكها أقصر أجلاً. وذلك يتطلب قيام بنك 
للرهن العقاري وتوفير الأموال اللازمة له بييع سندات حكومية. 
؟ - إدارة المخاطر 

من المشاكل الكبيرة التي تواجه الأشكال المؤسسية لتمويل الإسكان مشكلة إدارة 
المخاطر. وهذه يدورها مسألة تتوقف على استقرار (أو عدم استقرار) المؤشرات الاقتصادية 
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وسياسات الاقتصاد الكلي”””'“. ولم يتم حتى الآن توضيح سياسات الاقتصاد الكلي التي 
ستتبع في الأراضي الفلسطينية» وهي متأثرة بالسياسات المتبعة في كل من الأردن 
وإسرائيل. وذلك يزيد من المخاطر الكامنة في صناعة الإسكان. لأن أوجة الضعف في 
الاقتصادين الأردني والإسرائيلي سوف تستورد إلى الأراضي الفلسطينية بصورة آلية. 


وفي ما يتعلق بقروض الإسكانء» تأ تأي المخاطر في صورتين : مخاطر الائتمان» 
ومخاطر سعر الفائدة0؟ . 


أ مخاطر الاثتمان 


ترتبط مخاطر الاتتمان بعجز المقترض عن سناد أصل القرض . وعلى خلاف مخاطر 
سعر القائدة» فإن مخاطر الائتمان يمكن التحكم فيها. فيمكن أولاً عدم منح القروض إلا 
للأشخاص الذين بترائر هع آمل كبير يآن يقوموا بسداد أصل القرض - ويمكن أيضاً 
الحد من المخاطر يأن يطلب من المقترض أن يدفع مبلغاً مقدماً كبيراً ٠١(‏ إلى 6 بالمئة من 
قيمة العقار). ويكون القرض مضموناً بالعقار. وفي حالة عدم السداد يحق للمقرض أن 
يبيع العقار في السوق المفتوحة لاسترداد قيمة قرضه. 


ولما كانت القيمة السوقية للعقار ترتفع بمرور الوقتء» فإن قيمة القرض ستكون 
دائماً أقل من قيمة العقار ويمكن تعزيز النظام أيضاً بتطبيق نظام متقدم للتأمين يحمي 
المقترض من أية أحداث معاكسة (مثل العجز الشخصيء والبطالة أو الكوارث مثل الموت 
والسيول والحرائق. .. الخ). وفي هذه الحالة تتحول إدارة الائتمان من كل من المقرض 
والمقترض إلى جهة ثالثة. 


باد خاطر سعر الفائدة 


تتوقف مخاطر سعر الفائدة على سياسة الاقتصاد الكلي» وليس في وسع المقرض أو 
المقترض أن يتحكم في تلك السياسة. وعلى ذلك فعندما يعرض المقرضون سعراً ثابتاً 
للفائدة» يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في السوق إلى إنقاص هامش أرباحهم. ويبداً 
ا مقرضون بتحمل خسارة عندما يصبح سعر الفائدة الثابت غير كافٍ لتغطية تكاليف 
الخدمات. وينتج من ذلك أن يقوم بعض المستثمرين بسحب ودائعهم لاستثمارها في 


(507) تفتقر الأراضي الفلسطينية إلى سياسة نقدية مستقلةء وبالتالي تفتقر إلى سياسة للاقتصاد الكلي. 
بالإضافة إلى أن اعتماد اقتصاد الأراضي الخارجية على الاقتصادين الأردني والإسرائيلٍ يجعله محمياً بدرجة 
أقل من الضغوط التضخمية. 

(58) نظراً إلى عدم وجود عملة خاصة بالبلد وتداول عملات كثيرة» ينبغي للمؤسسات المالية أن 
تراعي احتمالات مخاطر سعر الصرف. وعدم الاستقرار السياسي هو نوع آخر من المخاطر التي ينبغي أن 
تؤخذ في الحسبان. غير أنه يمكن التأمين ضد هذا التوع من المخاطر بواسطة بعض الهيئات الدولية» مثل 
البنك الدولى. 
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قطاع أكثر ربحيةء وبذلك يقل حجم الأموال المتاحة للإقراض. 


وفي منطقة مثل الأراضي الفلسطينية يكون من الصعب التنبؤ يمعدل التضخمء 
وينبغي أن يوضع سعر القرض عند مستوى مرتقع مراعاة لأي ارتفاع محتمل في الأسعار. 
ويمكن اتخاذ التدابير التالية أيضاً للحد من مخاطر سعر الفائدة. 


ج - الادخار والإقراض الإلزاميان على مدى طويل 


بمقتضى هذا البرنامج تتخذ المدخرات شكل تأمين على الحياة أو معاشات تقاعدية. 
وكثير من البلدان تجعل من هذه الترتيبات التزاماً قانونياً حيث يدفع ال موظفون بصورة 
دورية نسبة من رواتبهمء بينما يدفع صاحب العمل نسبة محددة في صندوق المعاشات . 
وهذه المدخرات معفاة من الضرائب» ولا يجوز سحب المبلغ المدخر عند حلول أجله أو 
يسيب العجز . 


وهذه المدخرات» سواء اخزت شكل تأمين على الحياة أو صندوق معاشات» يمكن 
استخدامها في قطاع الإسكان في إطار خطوط مرشدة محددة تقر رها السلطة الوطنية20؟؟ , 
ولما كان هذا الترتيب يجعل من الادخار والإقراض أمراً إلزامياء فقد يكون سعر الفائدة 
عليه منخفضاً. غير أن هناك غاطرة بأن ينظر إلى هذا الترتيب على أنه إجراء سياسي» 
بمعنى أن ينظر إليه أصحاب المدخرات على أنه شكل آخر من أشكال الضرائب» على 
حين يعتبره المقترضون شكلاً من أشكال الدعم الحكومي. 
د السندات المعززة برهن 


تغألف السندات المعززة برهن من ستدات أو أوراق رهن مجمعة. ففي حالة 
السندات يكون سداد أصل القرض مضموناً يرهن العقار. أما في الحالة الثانية فيجري 
سداد مبلغ شهري كفوائد ملكية من جانب مجمع من المقترضين. وهذان الشكلان يجب أن 
تساندهما الرهون العقارية التي تضمنها السلطة الوطنية. 

وقد تجتذب السندات المعززة بالرهن المستثمرين أو تقلل من الحواجز الجغرافية 
والمؤسسية لقروض الإسكان من جانب المستثمرين من خارج الأراضي الفلسطينية. وعن 
طريق اجتذاب مجموعة متنوعة من المستثمرين إلى سوق الرهون العقارية» وإدماج سوق 
الرهون العقارية في أسواق رأس الال التقليدية» يؤدي إنشاء السندات المعززة بالرهن إلى 
ضمان تدفق الأموال على قطاع الإسكان وتنشيط الاقتصاد من دون تكلفة تراكمية كبيرة 
على السلطة الوطنية. وعند ذلك تستطيع السلطة الوطنية أن تقدم ضمانات لدفع الأصل 
والفوائد على السندات التي تصدرها مؤسسات الرهون العقارية الخاصة» على دقعات 


(4غ) فاده 77 ,ععت جاسم عتاوماءدء2 دن كعم ةانط ناكا أمأعصممة1 فجه وااعده]8. رلسهدعظ اماعط 
.(1984 بلمه8 للده1 :122 ,وماأعسنطعة) 658 .مه بعووط عمناره/77 كماد علمدظ 
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شهرية. وتستطيع السلطة الوطنية أن تعزز هذه السندات عن طريق تجميع الاسثمارات أو 
عن طريق الرهون العقارية المضمونة»ء بل تستطيع السلطة الوطنية أن تحول أية مخاطر 
توقعة إلى شركات التأمين0”0) 
متوفعه إلى شركات التامين © . 

أما الأوراق المجمعة» فتناسب صتاديق المعاشات وغيرها من المستثمرين الذين لا 
يرغيون في أن يعقدوا قروضاً عقارية بأنفسهم» أو أن يقوموا يخدمتها. وتمثل هذه 
الأوراق استثماراً آمنآً وسهل التسويق» يحقق عائداً طويل الأجل» كما يحقق تدفقات نقدية 
ناتجة من المبالغ المسددة شهرياً كفوائد أو أقساط من أصل القرضص. 

ه ‏ السندات العقارية المعفاة من الضرائب 


ريما تلقى السندات المعفاة من الضرائب من أجل تمويل قروض المساكن تأييداً من 
جانب بعضهم. وقد قيل إن برامج السندات المعفاة من الضرائب تفيد مشتري المساكن» 
والمجتمع المحلي» وصناعة البناءء لأنها تجعل ملكية المسكن أمراً أيسر تحقيقاً لعدد أكبر من 
الأشخاص . غير أن الخطر هو أن الإعفاء من الضرائب ربما يقتضي تكلفة أعلى مما يجب 
من الخزانة» ويمنعها من الاضطلاع بمشاريع حيوية. يضاف إلى ذلك أنه قد يستفيد من 
هذا الإعفاء أشخاص من غير المقصودين. ولذلك يجب أن يقترن تطبيق هذه الخطة 
بقواعد متشددة لمنع احتمالات التلاعب. 


و- الرهون العقارية ذات سعر الفائدة المحدد 


تتضمن أسعار الفائدة في السوق علاوة تضخم لتعويض المقرضين عن أية خسارة 
متوقعة في قيمة قروضهم خلال مدة أجل القرض. وعندما تكون معدلات التضخم 
متقلية تصبح أسعار الفائدة الثابتة على القروض الطويلة الأجل أقل جاذبية. إن وضع حد 
أقصى لأسعار الفائدة على الرهون العقارية قد يكون له أثر عكسي. وعندما ترتفع أسعار 
الفائدة إلى ما فوق الحد الأقصى المقرر لسعر قائدة الرهون العقارية ريما يلجأ المدخرون إلى 
سحب ودائعهم واستثمارها في الأدوات الالية غير الخاضعة للقيود. 

وعلى ذلك» فإن تحديد سقف للإقراض العقاري ريما يضعف القدرة التنافسية 
للبنوك. وستكون المنافسة من جانب البنوك في السوق المفتوحة أقل فاعلية. ومن ثمء 
فإن تجنب وضع سقف لأسعار فائدة القروض العقارية يضمن للبنك فرصة التنافس بقدر 
أكبر من الكفاءة للحصول على الأموال من السوق المفتوحة لتوفير تدفق منتظم من الأموال 
لمشتري المساكن. ونتيجة لذلك» ستكون التكلفة المتوسطة للبنك من أجل الحصول على 
الودائع انعكاساً للتغييرات التي تطرأ على أسعار الفائدة في السوق. 


(00) تستطيع السلطة الوطئية أن تضع قواعد فعالة لحماية شركات التأمين والمقترضين. ومن دون 
ذلك لن تكون شركات التأمين على استعداد لقبول مثل هذه المخاطر. 
/اه 


رز - تصحيح سعر الفائدة على الرهون العقارية 

في هذه الحالةء لا تحدد أسعار الفائدة على امتداد أجل الرهن العقاري» بل تتغير 
تبعاً لمؤشر يضم مجموعة متنوعة من الأدوات. ويجري تصحيح سعر الفائدة على الرهن 
العقاري على فترات دورية وفقاً لشروط يتفق عليها. ومن ثمء فإن أي تغيير في تكلفة 
الأموال يوضع على عاتق المقترض من دون أن يتحمل المقرض أي عبء. وبدلا من 
دلكء فإن جميع المخاطر التي يتحملها المقرض بمقتضى عقود أسعار الفائدة الثابتة للرهون 
العقارية يتحملها المقترض يمقتضى ترتيبات تصحيح سعر الفائدة. ويذلك يتجنب المقترض 
ضرورة التنبوء بسمعر الفائدة حتى يتمكن من تقدير السعر الصحيح للرهن العقاري . 

وعلى رغم أن المقعرض لا يستفيد من ترتييات تصحيح سعر القائدة إلا إذا انخفض 
ذلك السعرء فإن هذه الأدوات تكون بعيدة عن المخاطرة نتيجة لتأكيدها على احتمالات 
زيادة سعر الفائدة وليس انخفاضه”"©2. وحتى يؤمن المقترضون أنفسهم من احتمال دقع 
سعر قائدة مرتفع أثناء مدة القرضء ربما يكونون على استعداد لدقع علاوة في مقابل 
المزيد من اليقين. ولاقتسام المخاطرة بين المقرض والمقترض هناك ثلاثة خيارات أساسية 
للحد من التغيير في المدفوعات الشهرية للقرض» وهي: 

)١(‏ وضع حد أقصى لإمكانية التغبير في سعر الفائدة. 

)١(‏ وضع حد أقصى لمدة التصحيح خلال أجل القرض. 

زشرف الجمع بين هذين الإجراءين . 

ويمكن وضع حد أقصى على البالغ التي تدفع شهرياً من أصل القرض» بينما لا 
يوضع مثل هذا الحد على أسعار الفائدة. ويكون التصحيح في سعر الفائدة مثلآً لا 
يتجاوز واحداً بالمئة سنوياآء ولا يجوز أن تتجاوز الزيادة © بالمئة خلال أجل القرض. 
والمعتاد ألا يوضع حد لانخفاض سعر الفائدة. بالإضافة إلى أن تصحيح سعر الفائدة 
يجري كل ستة أشهر أو كل سنة. 

بمقتضى هذا الترتيب يزيد المبلغ الشهري المافوع على القرض وفقاً لجدول يتفق 
عليه . وهذا الترتيب يوضع لأسر الشباب الذين يتوقع أن يزيد دخلهم بمرور الوقت. 

ويبدأ هذا النوع من القروض بدفع مبلغ شهري منخفض في البداية ثم يزيد بمرور 
الوقت. وفي البداية يكون المبلغ المدفوع أقل من الفائدة المستحقة على الرصيد المتبقي» 
ويضاف الفرق إلى أصل الدين. ومع زيادة المبالغ المدفوعة شهرياء ينتهي الأمر بأن ترتفع 


)0١(‏ ومع ذلكء فمن المسلم به أن متوسط دخل الفرد من المقترضين يتوقع أن يزيد مع زيادة سعر 
الفائدة الذي يتضمن علاوة تمثل التضخم المتوقع . 
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المبالغ المدفوعة إلى ما قوق سعر الفائدة الشهري على إجمالي القرض» ويستخدم اللميلغ الرائد 
لسداد جزء من أصل الدين. وترتفع المبالغ المافوعة بعد ذلك بدرجة ملحوظة عن البالغ 
التي كانت تدفع في المراحل الأولى» وذلك لتعويض السداد العكسي الذي نشأ عن 
المدفوعات المنخفضة في البداية* . 


وعلى رغم أن هذا الترتيب يحمي المقرضين من أي ارتفاع محتمل في سعر الفائدة» 
فإن الزيادة المفاجئة في الأسعار في الفترة الأولى من القرض ربما تزيد من احتمالات 
العجز عن السداد. 

ط ‏ تصحيح مستوى الأسعار في الرهون العقارية 

إذا ارتفع التضخم يشدةء تحتاج أدوات الرهن العقاري التي نوقشت حتى الآن» 
في ما عدا ترتيبات تصحيح الأسعارء إلى دفع مبالغ شهرية كبيرة بالنسبة إلى دخل 
المقترض. ويمكن التخفيف من حدة هذه المشكلة باستخدام رهن عماري يجري تصحيحه 
الأسعارء وليس بمستوى أسعار الفائدة. وبمقتضى هذا الترتيب يكون الميلغ المدفوع 
شهرياً انعكاساً للسعر الفعلي للتضخم» وليس للسعر المحتمل””. 

وبالإضافة إلى حماية المقرضين من الزيادة غير المتوقعة في معدل التضخمء يؤدي هذا 
النوع من الرهن العقاري إلى إنقاص العبء الأولي على المقترضين. والفرق الأساسي بين 
التصحيح تبعاً لأسعار الفائدة والتصحيح تبعاً لمستوى الأسعار أنه بينما يؤدي النوع الأول 
إلى حماية المقرضين من الزيادات غير المتوقعة في أسعار الفائدة بغض النظر عن السيب في 
ذلكء» فإن الترتيب الآخر لا يحمي المقرضين إلا من زيادة سعر الفائدة الناتج من 
التضخم . وبالتالي فإن النظام الأول يوفر للمقرض حماية أوفى من مخاطر أسعار الفائدة. 

ويمكن أن يواجه التصحيح تبعاً لمستوى الأسعار ثلاث عقبات أساسية: المشكلة 
الأولى أن نسية المدفوعات الشهرية إلى دخل المقترض لا تتغير إلا عندما يتغير دخله منسوباً 
إلى رقم قياسي معين للأسعار”**2. وفي هذه الحالة» فإن استعمال الرقم القياسي لأسعار 
المستهلكين قد لا يبين تأثير التضخم في دخل المقترض . 

ويمكن الاستعاضة من الرقم القياسي للأسعار برقم قياسي للأجور أو المرتبات. 


(01) لتجنب ما يسمى السداد العكسيء ينبغي إعادة النظر في المبالغ الشهرية المدفوعة سداداً لأصل 
القرض كل خمس ستواتء ضماناً لسداد أصل القرض في تاريخ انتهاء الرهن. 
(لاه) عوه 117 لمع هه «منتعال؟! «عفسه تواععط عومعاءمكلة بلقبدئ7 لهة ممسمنة ,لالطاعسظ 
115 وماجاكة:آ لععدعهمآ لعباط إه عونا 126 «تراستعارعء دلا 
(04) ومع ذلكء فإن المبالغ المتدفقة من نظام الربط بالأسعار لن تكون انعكاساً إلا لمعدل التضخم 
الحقيقى . 
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غير أن الأجور الحقيقية (أي الأجور مصححة بنسبة التضخم) لا تتغير بالضرورة بما يتفق 
مع الأجر المتوسط. ولا كان دخل المقترض هو المهم في هذا الصددء يمكن القبول برقم 
قياسي للأسعار يكون اتعكاساً للدخل. وقد يكون من الأفضل استخدام معامل إزالة 
التضخم بالتسبة إلى الناتج القومي الإجمالي بدلا من الرقم القياسي للأسعار المرتبط بسلة 
ثابتة من المنتجات (مثل الرقم القياسي لأسعار المستهلك) . 

المشكلة الثانية أن الخطة المرتبطة بمستوى الأسعار يمكن أن تؤدي إلى أزمة سيولة» 
لأن أية زيادة في أسعار الفائدة ستتراءى بكاملها في تكلفة الودائع. وبالتالي فإن احتمال 
الانحياز ينتقل من عاتق المقترضين إلى عاتق المقرضين. لكن المقرضين يستطيعون مقاومة 
هذه المشكلة باستخدام طريقة الودائع المصححة بمستوى الأسعار. 

وتنبع المشكلة الثالثة من أن كلا من المقرضين والمقترضين يخضع لضريبة الدخل . 
وبينما يكون المتوقع من المجموعة الأولى أن تدفع الضرائب» فإن المجموعة الثانية تتوقع 
الحصول على إعفاءات أو تيسيرات ضريبية. يضاف إلى ذلك أن دخل المقرض بعد 
الضريبة ريما يكون أقل من الدخل اللازم للحفاظ على القوة الشرائية لقيمة المدفوعات. 
ويمكن معالجة هذه المشكلة بالربط بين المدفوعات من الفوائد وأصل القرض من جهةء 
والرقم القياسي للأسعار من جهة أخرىء ثم يجري التصحيح بالنسبة إلى تأثير الضرائب . 

يِ الرصيد التعويضي المحمد للرهن العقاري 

يصلح هذا الترتيب للفئات التي تكسب دخلا غير ثابت» مثل المزارعين وأصحاب 
الدكاكين. وللحد من مخاطر عدم الوفاء يطلب المقرضون من هذه الفئة أن تشترك في 
خطة للأرصدة المجمدة ولتعويض الرهن العقاري» وذلك بإنشاء ما يسمى الرصيد المجمد 
للتعريض. ويكون هذا الرصيد عادة مساوياً للميلغ المقدم المدفوع. وعند ذلك يعطى 
المقرض قرضاً بتسبة ٠٠١‏ بالمئة مضموناً بقيمة العقار. 

ويستخدم الرصيد المجمد باعتباره احتياطياً لتغطية عدم الانتظام في المدفوعات 
الدورية. وعلى رغم أن المقعرض يكسب سعر الفائدة السائد في السوق على الرصيدء فإنه 
لا يستطيع أن يتصرف بهء أي أنه لا يستطيع سحيه من الحساب. ويمكن إجراء 
المدفوعات الدورية بمقتضى أي من الترتيبات آنفة الذكر. 

ك - التمويل عن طريق الإعفاء الضريبي 

يمكن استخدام طريقة تمويل الرهون العقارية بالإعفاء الضريبي من أجل خفض 
تكاليف إنشاء المساكن. وبمقتضى الإعقاء الضريبي تستطيع السلطة الوطنية أن تصدر إذن 
إعفاء. وهذا الإذن يمكن أن يباع بسعر فائدة أقل من الديون الخاضعة للضريبة. وتستطيع 
السلطة الوطنية بعد ذلك أن تعيد إقراض الحصيلة الناتجة من بيع أذون الإعفاء الضريبي 
إلى المستثمرين أو أصحاب مشروعات إنشاء المساكن أو مشتري البيوت أو المستثمرين من 
الأفراد والمؤسسات من أجل توفيرها لقطاع الإسكان. ويؤدي هذا النهج إلى توقير مبالغ 
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كبيرة من تكاليف الإسكان. 

وفي هذه الحالة تمنح السلطة الوطنية اسمها لإصدار الإعفاء ضماناً للحصول على 
الإعفاء الضريبي . غير أن الإصدار العام لا يحمل إلزاماً بالأداء. ويمكن توفير هذا النوع 
من الإقراض لمن يشترون مساكن لأسر متعددة أو للأسر ذات الدخل المعتدل. وتستطيع 
السلطة الوطنية أن تحدد القواعد العامة لاستحقاق المشاركة في هذه الخطة (مثل مشتري 
البيوت الذين يقل دخلهم السنوي عن 7٠٠١‏ دينار أردني أو الأسر التي تتألف مثلاً من 
ستة أفراد ويقل دخلها عن ٠١.٠٠١‏ دينار أردي) . 

ل تنويع المحفظة المالية 


يمكن الحد من مخاطر أسعار الفائدة عن طريق تنويع المحفظة المالية. وبمقتضى هذه 
الخطة يتم تحويل جزء من محفظة القروض العقارية إلى قروض قصيرة الأجل تصدر لصالح 
المستثمرين في مجال الإسكان وموردي المواد. وتتوقف قدرة المقرض (أو عدم قدرته) على 
إصدار قروض قصيرة الأجل على ما يسمى نسبة الفجوة”*"©. وتمثل الفجوة درجة 
المخاطرة المرتبطة بسعر الفائدة على الرهن العقاري. وتتوقف القدرة على الإقراض أيضاً 
على حساسية الودائع. فبينما يحتفظ بعض اللمستثمرين بمدخراتهم بغض النظر عن التقليات 
في أسعار الفائدة (وهذه هي الوذائم غير الحساسة)ء. فإن بعضهم الآخر يميل إلى سحب 
مدخراته عندما يحدث تغيير في أسعار الفائدة (الودائع الحساسة) . 

ينبغى تطبيق تيسيرات الدعم التالية للحد من الحاجة إلى إدارة المخاطر: 


)١(‏ وجود قواعد تنظيمية قانونية فعالة: 

يجب أن توضع القواعد التنظيمية بحيث تضمن التنمية المستمرة في قطاع الإسكان» 
أو أن ترسي خطوطأ مرشدة مناسبة للنظام الفعال لتمويل الإسكان. ويجب أن تكون حماية 
كل من المقرضين والمقترضين» من حيث إدارة المخاطر واستمرار تدقق الأموال إلى قطاع 
الإسكانء هي الهدف النهائي لمن يضعون القواعد. وينبغي أن تكون القواعد متشددة 
بالقدر اللازم لضمان الثقة بالنظام . 

ولا بد من وضع آلية فعالة لتنفيذ القانون عن طريق المتابعة الدقيقة. ويجب أن 
تتقرر بوضوح قواعد إصدار التراخيص» والاشتراطات المتعلقة برأس المال» والإشراف» 
والتحقق من سلامة العمليات» وإعلان التصرفات الالية» من أجل تجنب حدوث أزمات 
مالية . 


(08) نسبة الفجوة > الأصول قصيرة الأجلء ناقصاً الالتزامات قصيرة الأجل» مقسومة على 
الالتزامات قصيرة الأجل. وتعني عبارة قصيرة الأجل هنا المدة اللازمة لتصحيح سعر فائدة القرض . 


لك 


(؟) الضمانات: 

يجوز للسلطة الوطنية أن تقدم ضمانات تشمل كلا من الرهون العقارية والودائع . 

ضمانات الرهون: يمكن أن تضمن السلطة الوطنية سداد القروض المقدمة لقئات 
الدخل المنخفض . 

ضمان الودائع : تطميئاً للمودعين» يجوز للسلطة الوطنية أن تقدم ضماناً لتعويض 
المودعين في حالة تعرضهم لخسائر بنسبة معينة من ودائعهم. 


هو نظام يجمعم المعلومات عن قدرة المقترض على سداد قروضه» ويشمل ذلك ذلك 
معلومات عن الدخل الشخصي» والإتقاق» والتاريخ الائتماني» وغير ذلك من 0 
ويمكن أن يقام هذا النظام تحت إشراف المؤسسات المالية للقطاع الخاص بتأييد من السلطة 
الوطنية» ويمكن أن يرتبط هذا النظام بالأطراف التي تبسط رعايتها على المشروع. 


أدوات الرهن العقارى 
هناك أدوات متعددة للرهن العقاري يمكن أن تأخذ بها المؤسسات الالية في 
الأراضي الفلسطينية. والأخذ بأداة منها لا يستبعد الأخد بالأدوات الأخرى» إذ يمكن 
تطبيق إجراء أو أكثر في الوقت الواحد. وتهدف أدوات الرهن العقاري المختلفة إلى تلبية 
احتياجات المقترضين والمقرضين. ورغبة في إدماج سوق الرهون العقارية في السوق 
التقليدية لرأس المال» يتطلب الأمر استحداث مجموعة متنوعة من أدوات الرهن العقاري . 
وأداة الرهن العقاري الناجحة هي الأداة التي تجتذب المقترضين وتلقى قبولاً لدى 


المستشمرين. وهي تشمل الأدوات التالية (يمكن الحصول على تطبيقات النماذج الواردة 
أدناه من الباحث كمال ناصر بناءً على الطلب). 


أ المعدل الثابت لاستهلاك القرض 
في حالة المعدل الثابت لاستهلاك القرض يقوم المقترض بسداد مبالغ لتغطية فوائد 
القرض وجزء من الأصل . وتتزايد استحقاقات المقترض في العقار خلال مدة أجل 
القرضء وبذلك يضمن سداد القرض خلال مدة الإقراض. 
ب - السداد المتدرج للقرض 
تبدأ هذه الخطة يدفع مبالغ دورية صغيرة ثم ريد مع مرور الوقت. والفرق بين 
المبالغ المدفوعة في البداية والمبالغ الواجبة الدفع يضاف إلى أصل القرض. 
نف 


ج - سعر القرض المصحح 
على خلاف سعر القرض الثابتء حيث يتحمل المقرض مخاطر سعر الفائدة» تحول 
المقرض أن يعرض لقرضه سعر فائدة معقول. وعندما يتقاسم المقرض المخاطر مع 
المقترض يمكن وضع حد أقصىء إما على نسبة التغيير في سعر الفائدة أو على فترة 
التصحيح خلال مدة القرضء أو على كليهما. ويمكن أيضا وضع حد أقصى للمبالغ 
المسددة شهرياً من أصل القرض» بينما لا يوضع حد أقصى للمدفوعات سداداً للفوائد. 
د - تمويل الإسكان بالإعفاء من الضرائب 
بمقتضى هذا الترتيب» يجري تقسيم الأهالي إلى فئات ختلفة للدخل. ويجب أن 
يكون تحديد فئات الدخل مناسباً لمستوى المعيشة في الأراضي الفلسطينية. 
الجدول رقم (ه ‏ ” - *) 
تقسيم الأهالي إلى فئات بحسب الدخل لتمويل الإسكان بالإعفاء من الضرائب 
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ه ‏ الرهن العقاري خطوة بعد ين 
هذا النظام مناسب لفئات الدخل المنخفض التي تقوم ببناء المساكن بالتدريج. 
فصاحب المسكن يستطيع أن يبدأ بموقع تتوافر فيه الخدمات» وينشئ وحدة أساسية» ثم 
يضيف إليها بمرور الوقت. وتقوم المؤسسات الالية بتوفير الأموال من أجل حيازة الموقع 
والخدمات» ومن أجل إنشاء الوحدة الأساسية. وبعد ذلك تصبح مسؤولية صاحب البيت 
أن يقرر ما يجب يشأن الإضافات المستقيلية» والتي يمكن أن يحصل لها على قرض . 


(01) يمكن تطبيق المبدأ نفسه على حالات تحسين المساكن . 
اينف 


وتكون القروض قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل. وتكون القروض التي تعطى 
مالك المسكن ممائلة للقروض التي يحصل عليها المستثمرون في مجال الإسكانء بمعنى أن 
المستثمرين يتقدمون أيضاً بطلب الحصول على القروض تبعاً لسير العمل في الإنشاءات. 
ويتوقف تهديد القرض على ثلاثة عوامل» هي: التجرية السابقة للمقرض مع المقترض» 
ودخل المقترض » وقيمة العقار. 


و - أدوات البنوك الإسلامية 


تعرض البنوك الإسلامية عقد إجارة شبيهاً بالرهن العقاري في الغرب. وهناك 
نوعان من القروض العقارية الإسلامية: 

الإجارة 

هذه الأداة لا تتيح للمتعامل خيار الملكية. فالبنك يشتري العقار ويؤجره للعميل 
مؤسسات التمويل الغربية» إلا أنه بينما تطالب الينوك الإسلامية بالإيجار فحسبء فالبنوك 
الغربية تطلب دفع فائدة أيضاً) . 

الإجارة والاقتناء 

وفي هذه الحالة يكون للمشتري الخيار في أن يمتلك العقار في نهاية الأمر (وهذا 


النظام شبيه بعقو د السداد التى تستخدمها المؤسسات الالية في الغرب» مع استبدال المبالغم 
المدفوعة كإيجار بمبالغ مدفوعة كفائدة). 1 


وقبل إبرام عقود الإجارة والاقتناء لا بد من توافر بعض الشروط» إذ يكون على 
البنك أن يتأكد من أن العقار لن يستخدم لأغراض تتعارض مع الشريعة الإسلامية (مثل 
إنتاج الخمور أو بيعهاء أو تربية الخنازير أو بيع منتجاتباء أو إقامة آلات القمار أو 
بيعها). يضاف إلى ذلك أن الإيجار يجب أن يكون محدداً ومتفقاً عليه سلفاً حتى لا يكون 
هناك أي شكل من أشكال المضارية» وذلك بالإضافة إلى أن الرهن يجب ألا يقوم على أي 
شكل من أشكال الفائدة. 

ويمكن تطبيق الإجارة والاقتناء» إما في صورة مرابحة أو في صورة مشاركة. ففي 
حالة المرايحة يقوم البنك بشراء العقار بالنيابة عن العميل» ثم يبيعه له بالتقسيط يسعر 
يتفق عليه خلال مدة من الزمن يتفق عليها. 

وفي حالة المشاركةء يواقق البنك على شراء العقار الذي لا يستطيع العميل شراؤهء 
ولكنه لا يسمح لغير العميل باستعماله . وعند ذلك تقسم قيمة العقار إلى وحدات تدقع 
فى صورة إيجار شهري يتفق عليه. وتتحدد الوحدة بتقسيم قيمة العقار على المدة المتفق 
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عليها لسداد القرضء وتكون فى العادة ١١‏ شهراً. 


وبالإضافة إلى الوحدة الشهرية» يشترط أن يدفع العميل مبالغ دورية (شهرية في 
العادة) على سبيل الاستثمار. ويقوم البنك باستثمار الوحدة الشهرية ويتقاسم مع العميل 
الأرباح التي تنجم عن هذه الاستثمارات. ويتراكم المبلغ (الوحدة زائداً الربح) حتى يصل 
إلى ثمن شراء العقار. ويعد ذلك يصبح العقار ملكاً للعميل. 


رابعاً: توصيات 
من الجلي أن القطاع المالي في الأراضي الفلسطينية ما زال وليداً» وليست لديه خبرة 
المشاركة في تمويل الإسكان. وينبغي بذل مزيد من الجهد من جانب السلطة الوطنية 
والقطاع المالي لإيجاد نظام لتمويل الإسكان وتنشيطه. وينبغي كذلك توفير الحوافز للقطاع 
المللي للمشاركة في تمويل الإسكان. وتحقيقاً لهذا الغرض تستطيع السلطة الوطنية 
الفلسطينية أن تتخذ الخطوات التالية: 


١‏ وضع إطار تنظيمي فعال يوفر الحماية لكل من المقرضين والمقترضين. 


؟ - تصنيف مشتري المساكن إلى تسع فئات تبعاً لمستوى الدخل الشخصي. 
وتستطيع السلطة الوطنية أن تقصر مشاركتها على مساعدة الفئات المصتفة عند الدرجات 
الدنيا من السلم (أي فئات الدخل المنخفض) وترك المجال مفتوحاً للقطاع الخاص للتعامل 
مع الفئات ذات الدخل المتوسط والمرتفع . 


٠“‏ - تستطيع السلطة الوطنية أن تستخدم النظام الضريبي لإنقاص تكلفة الاقتراض 
وجذب المزيد من المستثمرين إلى قطاع الإسكان. 


8 يمكن استخدام مستويات محختلمة لتصميم المساكن» وللمقاولين» ومواد اليئاء» 
لإنقاص تكلفة الوحدة من المساكن . 


من أجل تطبيق مستويات مختلفة لتصميم المساكن وتطوير مواد البناء المحلية 
ينبغي إنشاء مركز لواد اليتاء . 

5 - لحماية المقترضين» ينبغي تنظيم عمليات المؤسسات الالية ومتابعتها على يد 
جهاز للإشراف. وينبغي الاهتمام بمؤهلات المديرين وكفاءتهم في إنجاز عمليات تمويل 
الإسكان. وينبغي أن تتسع عملية التنظيم لتشمل ما تتبعه مؤسسات التمويل من سياسات 
اتتمانية» وما تملكه من أصول واحتياطيات» وأن تذاع بيانات مالية معينة. 

إن المؤسسة الناجحة بمجال تمويل الإسكان تبدأ بالإدارة الكفوءة. ولا يكفي أن 
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يكون المديرون من حملة الشهادات» بل يجب أيضاً أن تتوافر لهم الخبرة والأمانة والثقة. 
فأية سياسة لتمويل الإسكان تعتمد على درجة الالتزام من جانب مديري مؤسسات تمويل 
الإسكان بتلك السياسة. ونظراً إلى قلة الخبرة في الأراضي الفلسطينية في مجال تمويل 
الإسكانء ينبغي الأخذ بإعداد برامج تدريب تحت إشراف جهات خارجية: كما ينبغي 
تنظيم ندوات متتظمة تحقيقاً لكفاءة الإدارة. 

ويكون على المؤسسات أن تقوم بحملة إعلان مكثفة لتعريف المقترضين بخدماتها. 
ونظراً إلى أن قدرة مؤسسات تمويل الإسكان على توفير مجموعة واسعة من المنتجات هي 
ضرورية» كذلك ينبغي» لنجاح المؤسسات نفسهاء تقديم منتجات مناسبة لمختلف الفئات 
في الأراضي الفلسطينية. وأخيراً تستطيع مؤسسات تمويل الإسكان أن تظل على اتصال 
مع عملائها عن طريق إنشاء وحدة للبحوث والتطوير تقوم بدراسة سلوك المستهلكين في 
مواجهة تقلبات الاقتصاد. 


ما 


 :‏ دور جمعيات الإسكان التعاونية 
في تنميهة قطاع الإبسكان 
في الضفة الغربية وقطاع غزة 


اسحق يعقو ب القطب (*) 


خلاصة 

إن جمعيات الإسكان التعاونية هى مؤسسات اقتصادية اجتماعية تلعب دوراً مهما 
في خدمة الشرائح الاجتماعية من ذوي الدخل المتوسط والمحدودء وفي تحقيق التضامن 
الاجتماعي 000 الاقتصادي في المجتمعات الحضرية والريفية. سنحاول من خلال هذا 
البحث تحليل تطور الإسكان التعاوني في الضفة الغربية وقطاع غزة والأسس التي يقوم 
عليها هذا النمط من الجمعيات التعاونية والدور الذي يمكن أن تقوم به في حل أزمة 
الإسكان. بالإضافة إلى مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ يما في ذلك تشجيع 
مشاركة الجمهور وتطوير النظام الديمقراطي والقيادات المحلية . . ومخسم البحث يسلسلة من 
الملاحظات والتوصيات يشأن تطوير جمعيات الإسكان التعاونية في المستقبل والمتطلبات التي 
يقتضيها التشريع وسياسة الحكومة والبحوث والهياكل الإدارية. 
مقدمة 


ابتدأ التعاون في فلسطين مع حكم الانتداب البريطاني منذ عام ١97١‏ حين أنشئت 
جمعيات تعاونية للعمال المزارعين» ثم تطورت الحركة التعاونية العربية لتشمل العديد من 
المدن والقرى» فكان هناك 555 جمعية تعاونية مختلقة الأغراض والنشاطات في عام 
١0»؛‏ غير أنه لى تسجل خلال هذه الفترة أية جمعية للإسكان. وتوقف العمل التعاون 


49 رئيس دائرة اليبحوث والتخطيط في يجلس الإسكان الفلسطيتي» القدس. 


يا 


في قلسطين بعد نشوب الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الأولى في عام 1144. 


وفي قطاع غزة لم تسجل أية جمعية تعاونية للإسكان حتى عام 4 من بين /8 
جمعية تعاونية من أنواع مختلفة» على الرغم من أن القطاع يعتبر من أكثر مناطق العالم كثافة 
في السكان» إذ تصل إلى ٠١٠١‏ نسمة في الكيلومتر المربع الواحد. وتواجه منطقة غزة 
العديد من المعوقات» مثل عدم توفر المجاري والمياه الصالحة للشرب والسكن العشوائي 
وتخيمات اللاجئين التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية. إن هذه الظروف مجتمعة تبعل هناك 
ضرورة ملحة لإدخال تجربة تعاونيات الإسكان كأداة فعالة فى التنمية ولمعالجة أزمة السكن 
والمشاركة الشعبية فى مواجهة التحديات البيئية. أما بالنسبة إلى الضفة الغربية» فقد صدر 
أول قانون أردني للعخل التعاون في عام 21967 وتم تعديله بموجب القانون رقم (17) 
لعام 7. وصدر قاتون جميعات الإسكان التعاونية رقم (57) لعام ١١9694‏ وذلك 
لتنظيم العلاقة بين تعاونيات الإسكان وأعضائها. وقد بلغ إجمالي الجمعيات التعاونية في 
الضفة الغربية 858 من أنواع مختلفة» بالإضافة إلى 10٠‏ جمعية تعاونية مدرسية. 


وبعد الاحتلال الإسرائيلى في عام 1977 توقف العديد من هذه التعاونيات؛ 
كالجمعيات الزراعية والإسكانية والحرفية والمهنية . 


وسوف نتناول في التحليل التالي التطور الكمي والنوعي للجمعيات التعاونية في 
الضمة الغربية وقطاع غعزة صضمن إطار المفهوم الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسات 
التعاوتية . 


أولا: التعاونيات بعد عام ١61‏ 
يبلغ عدد الجمعيات التعاونية فى الضفة الغربية وغرة هم جمعية) وتضم في 
عضويتها 607,6٠٠‏ عضو (47,000 عضو في الضفة و١٠٠,5١‏ في قطاع غزة). 
لقد اتضحت من دراسة أعدها اسطنبولي وعدنان عبيدات”'؟ الحقائق التالية: 
١‏ - يلغ إجمالي الجمعيات التعاونية 800 جمعية منها 5٠7‏ جمعية نشطة و87١1‏ جمعية 
للاسكان . 


)١‏ عدنان عبيدات» «التجربة العملية في مشاريع الإسكان التعاوني في المناطق المحتلة»» شؤون 
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ان لوقا لك اعد رس ديري لزقديي قاد إبضن] كيد سل 


١ 2‏ 
بكم 6ل 
جا رم فيان 
ا ل | الي )| لسن دعسن | لض نكن العسدن فيضا - بم كد ميم 
جمدكر أو فيان لوريفيطا :1 قدب جمدم مت مر سارل 


عدا الاين أل قرع جم جشصيرم 


يخم بمبسعيم في بترم عي حم يسمي | لم 
نودم فى وعجر 


” - بلغ إجمالي الأعضاء في هذه الجمعيات العاملة 40,447 عضواً من الذكور 
والإناث. 


 '"‏ بلغ إجمالي الموجودات لدى الجمعيات كلها :,5١‏ مليون دينار أردني (نحو 
4,57 مليون دولار)» ويصل نصيب جمعيات الإسكان التعاونية منها إلى نحو مليون ١,؟‏ 
ديتار (نحو ا7,/ا مليون دولار)» أي ما يعادل نصف الموجودات للجمعيات التعاونية من 
كل الأنواع . 

تتكون موجودات الجمعيات التعاونية من معاصر زيتون ومصانع للأعلاف وآبار 
ماء وشبكات مياه ومساكن جاهزة ومعدات وآليات ثقيلة متعددة الأغراض ومولدات قوة 
كهربائية وشبكات كهرياء. 


يعادل وذ بالئة من صافي ا م يعني عملياً أن ناد التعاونيات يساهمون 
في دعم موجودت ا حركة التعاونية دعماً مالياً . 


1 تصل قيمة القروض والهيات التي تسلمتها الحركة التعاونية منذ عام 1951 إلى 
75 مليون دينار (نحو 7,77 مليون دولار)ء أي ما يعادل 45 بالمئة من صافي 
موجودات الجمعيات التعاونية مجتمعة. ويعبارة أخرىء إن ما ساهعمت فيه التعاونيات من 
مصادرها الذاتية يشكل أكثر من نصف الموجودات بقليل. وهذا يشير إلى أن ظروف 
الاحتلال قد زادت من الاعتماد على الهيات والقروض» فأضعفت تطوير الموارد الذاتية 
للتعاونيات وحركتها. 


- بلغت موجودات قطاع الإسكان التعاوني أكثر من 5٠‏ بالمئة من إجمالي 
موجودات الحركة التعاونية جتمعة . 


م - تمثل الجمعيات التعاونية الزراعية (الإنتاجية والخدمية والتسويقية) أكثر من 0" 
بالمئة من إجمالي عدد التعاونيات النشطة. 


4 تشكل الجمعيات التعاونية للإسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 5,١7‏ 
بالمئة من مجموع الجمعيات من هذا النوع في الوطن العريء حيث بلغ مجموعها ١404‏ 
جمعية ة يبلغ عدد أعضائها نحو 0,١‏ مليون عضو. وقد أنشأت التعاونيات الإسكانية في 
الوطن العربي نحو مليون وحدة سكنية و١١57‏ مشروعاً إسكانياء بالإضافة إلى ثماني قرى 
اين 


)١(‏ منظمة ١‏ العربيةء «التعاوتيات والتتمية»» فى: منظمة ١‏ العربيةء» الكتاب السنوي» 
العمل في 2 0 يِ 
6 , ص 77 


كن 


٠‏ - تشكل جمعيات الإسكان التعاونية في البلدان العربية 1,6 بالمئة من إجمالي عدد 
الجمعيات التعاونية من مختلف الأنواع . 


ثانيا: جمعيات الإسكان التعاونية فى الضفة الغربية 
تم تسجيل ١7‏ جمعية إسكان تعاونية قبل عام 7 ؛: أي ما يعادل ٠‏ بالمئة من 
جموع عدد التعاونيات المختلفة. وقد تمكنت جمعيتان فقط من شراء الأراضي لبناء 
وحدات سكنية: الأولى جمعية ضاحية موظفي البريد )١1108(‏ التي تمكنت من بناء 4٠‏ 
وحدة سكنية تقع على طريق القدس/ رام اللهء والثانية جمعية إسكان أريحا التي تمكنت من 
بناء 7 وحدة سكنية في عام 1. 


شهد قطاع الإسكان التعاوني قترة ركود بسبب الظروف السياسيةء وذلك في الفترة 
بعد عام 1477. وفي خلال الفترة ما بين عامي ١9717‏ و1974 تضاءلت مصادر الدخل 
كثيراً بسبب ظروف الاحتلال الإسرائيلي. وقد تأثرت تعاونيات الإسكان بسياسة الاحتلال 
العسكري التى كانت تطبق القانون التعاوني الأردني وتقيد حرية الجمعيات في اختيار 
مواقع البناء وشراء الأراضي وبناء الوحدات السكنية ذات الطابق الواحد والطوابق 
المتعددة. وتتعلل سلطة الاحتلال بذرائع متعددة» منها ما يتعلق بمصادرة الأراضي» أو 
تخصيصها كمناطق عسكرية أو خضراءء أو لبناء مستوطنات إسرائيلية» أو لشق الطرق 
المؤدية إليهاء أو لبناء مؤسسات مالية (وبخاصة في منطقة القدس)» ومنها ما يتعلق 
بحصر حركة العمران فى حدود البلديات الحالية أو ضمن الحدود التي عدلت لتلبي 
حاجات التوسع الاستيطاني أكثر من تلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين. وحصل أن 
سمحت سلطات الاحتلال لجمعية معلمي القدس التعاونية من منطقة بير نبالا/ القدس 
بترخيص مشروع إسكاني» وما إن باشرت الجمعية باليناء حتى عادت تلك السلطات 
فألغت الترخيص في عام 71914" . 


١‏ -المنتفعون 
من أهم الأحداث التي أثرت في تطور جمعيات الإسكان التعاونية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بغداد في عام والذي أقر مجموعة 
من برامج المساعدة المالية نال قطاع الإسكان منها ١‏ مليون دولار لمشاريع الإسكان. وقد 
صرف متها 70 مليون دولار للجمعيات الإسكان التعاونية كانت حصة الجمعية الواحدة 
ما يقارب ٠‏ _وولار شريطة أن تخصص ميلغاً ممائلاً من مواردها لبناء وحدات 
سكنية متصلة أو منفصلة بحسب طبيعة المشروع. وقد نال سكان القدس ثلاثة آلاف 


)'٠7(‏ عبيدات» المصدر نفسه. 


تفن 


دولار إضافية لتغطية رسوم الرخص والبنية التحتية . ومن الشروط التي حددتها اللجنة 
الأردنية - الفلسطينية المشتركة توفر قطعة أرض مسجلة باسم متلقي القرض أو الجمعية» 
وتوقر رخصة بناءء وأن يكون المستفيد من القرض مقيماً في المناطق المحتلة بصورة دائمة 
ومعيلاً لأسرة» وإثبات القدرة على التسديد»ء على أن يتم دفع القروض على أقساط 
بحسب تقدم البناء. وقد استفاد كذلك من هذه القروض الإسكانية الأفراد الذين توفرت 
فيهم الشروط المبينة في الجدول رقم (45 - 4 - 05. 
الجدول رقم (ه ‏ 4 - ؟) 
توزيع المستفيدين من قروض الإسكان 
بحسب المناطق والعضوية والتخصيصات 


المصدر: فؤاد بسيسوء» في إحصاءات» في : شؤون تنموية 0149 ص لوك 


يتضح من الجدول رقم  05(‏ 4 - 5) أن نسبة ما دخل للأعضاء التعاونيين من 
المساعدة المالية بلغت نحو 8" بالمئة منهاء ونسبة المبالغ المخصصة للتعاونيات ذاتها بلغت 
9 بالمئة من إجمالي المبلغ (وقيمته نحو 7١‏ مليون دولار). وبلغ متوسط القرض للعضو 
التعاوني نحو ٠٠‏ دولارء وللأفراد غير التعاونيين نحو 811١‏ دولار. وقد اتسع 
تطاق المستفيدين على امتداد شمال الضفة الغربية وجنوب منطقة الاغوار الأردنية . 

وعلى الرغم من توفير القروض» إلا أن عملية تطوير الإسكان التعاونٍ كان ينقصها 
التنظيم الإداري والتدريب على إدارة العمل التعاوني والتنسيق والتكامل بين الجمعيات 
التعاونية المختلفة الأنواع والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحضرية. ولذلك 
فقد واجهت تعاونيات الإسكان معوقات عديدة يتصل بعضها بالعضوية والإشراف 
والمتابعة لإجراءات احتلال عسكري إسرائيلٍ غير مكترث. وكانت العقيات الأخرى 

شن 


مرتبطة مباشرة بضعف الإمكاتيات المادية وارتفاع أسعار الأراضي وصعوبات الحصول على 
تراخيص من السلطات الإسرائيلية للبناء خارج حدود البلديات. هذا بالإضافة إلى عدم 
توفر الخبرات الفنية الكافية واللازمة للمشاريع التعاونية الجماعية» وعدم وجود المؤسسات 
العربية المحلية للإقراض (نسبة الفوائد التي تفرضها البنوك الإسرائيلية على القروض تصل 
إلى 5١‏ بالمئة)» وعدم قابلية المقترضين على تسديد القروضء» مما حد من إمكانية ضخها 
من جديد في مشاريع جديدة لتوفير السكن لشرائح أخرى من المجتمع . 


ونظراً إلى أن أغلبية القروض التى وزعتها اللجنة الأردنية ‏ الفلسطينية المشتركة 
كانت فردية» فقد أدى ذلك إلى إضعاف العمل التعاوني والتنسيق الجماعى» كما أدى 
ذلك إلى الالتزام بتنفيذ قواعد البناء المناسية”؟©. وقد بلغت نسية إشغال الوحدات السكنية 
حتى عام ١441‏ نحو 1 بالمئة من الوحدات ذات الهيكل الكامل. وفي نهاية عام ١191‏ 
أعلنت دول المجموعة الأوروبية تخصيص مبلغ ا مليون دولار لإنشاء تعاونيات سكنية» 
ما أدى إلى تنشيط حركة تسجيل هذه الجمعيات. 


>" البنية التنظيمية 

كانت البتية التنظيمية لجمعيات الإسكان التعاونية في الضفة الغربية قبل عام ١9517‏ 
مرتبطة بنظيرتها في الأردن» إذ كانت التعاونيات في كل من فلسطين والأردن تقع ضمن 
اختصاص دائرة التعاون التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمة التعاونية» وترتبط 
بالمعهد التعاوني ودائرة تدقيق الحسابات. أما بعد عام ٠14717‏ ققد قامت سلطات 
الاحتلال بالإشراف على الينية التنظيمية للتعاونيات» لكنها سمحت لها بتنسيق أعمالها مع 
الأردن من حيث التمويل ودقع رواتب الموظفين. بيد أن التعاونيات خضعت بالتدريج 
لإشراف سلطات الاحتلال الإسرائيلٍ الذي تقوم به مكاتب جديدة افتتحت في نابلس 
ورام الله وبيت لحم والخليل وغزة. هذا ولم تسمح سلطات الاحتلال بتشكيل أي تنظيمٍ 
تعاوني آخر مثل الاتحادات النوعية أو العامة» كما قامت بفصل الضفة الغربية وغزة إداريا 
وجعلتهما تابعتين لإدارة مدنية منفصلة لكل منهما بإشراق الحاكم العسكريء إلا أنها 
سمحت في الوقت نفسه بأن تحافظ الجمعيات على تسجيلها لدى السلطات الأردنية. 


كانت المنظمات التى ترتبط بالتعاونيات متعددة قبل الاحتلال» كما سبق ذكر ذلك. 
أما بعد الاحتلال» فقد اقتصرت العلاقات بين هذه المنظمات والتعاونيات على علاقات 
مباشرة أقامتها التعاونيات على اتفراد مع المؤسسات المائحة الاقليمية أو الدوليةء ومن 
ضمنها برامج المساعدات الأمريكية» في يجالات التمويل أو التدريب أو التسويق أو تبادل 
المعلومات. 


(5) المصدر تقسهء ص 579 
ازا 


وم تتمكن التعاونيات على العموم من إيجاد علاقات عمل مع مؤسسات عربية أو 
غير عربية» باستثناء ما يوجه إليها من دعوات بين حين وآخر لحضور ندوات أو مؤتمرات 
عن العمل التعاوني. هذا وعقدت السلطات الإسرائيلية سلسلة من الدورات التدريبية 
للموظفين العاملين فى المنظمات التعاونية ببدف توجيه النشاطات والتنظيمات الإدارية وفق 
ما يتمشى مع سياسة الاحتلال الإسرائيلٍ. 

وقد فرعت السلطة الوطنية الفلسطينية من إعداد قانون عن العمل التعاوني يقوم عل 
تشكيل اتحادات نوعية جديدة على المستوى الاقليمي والقومي» كأن تشكلء مثلآء جمعيات 
الإسكان التعاونية فى منطقة نابلس اتحاداً لها على مستوى المنطقة» وتشكل الاتحادات 
الاقليمية (المناطق) اتحاداً عاماً لجمعيات الإسكان على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وتنضم هذه الاتحادات بيدورها إلى اتحاد عام للاتحادات النوعية كلها. إن هذا الترتيب 
يسهم في تعزيز البنية التنظيمية ويجعلها ترتبط بتمثيل شعبي من القاعدة إلى القمةء وهذا 
يساعد جمعيات الإسكان على تطوير نشاطها والتنسيق والتكامل مع الجمعيات التعاونية 
الأخرى . 


يستمد التشريع الذي يوجه أعمال تعاونيات الإسكان في الضفة الغربية وغزة 
أحكامه من قانون جمعيات التعاون رقم (/10) لسنة 19107. أما قانون التعاون الفلسطيني 
الجديدء فيتميز من قانون التعاون الأردني في أنه يحدد الصلاحيات والالتزامات ضمن 
الإطار الأوسع للقانون عن التعاونيات عموماً. والقانون الجديد يعطي للتعاونيات عامة؛ 
وللإسكان خاصة» الشخصية الاعتبارية في المجتمع الفلسطيني ومجالا أفضل للتنافس مع 
القطاع الخاص على أسس متساوية ويوفر لها الاستقلال التام . 

ستظل جمعيات الإسكان التعاونية في الضفة الغربية وغزة تخضع لقانون تعاونيات 
الإسكان الأردني رقم (50) لسنة 1968 حتى صدور قانون التعاون الفلسطيني الجديد» 
وتتضمن مسودته أحكاماً لحماية تعاونيات الإسكان وأعضائهاء وتشمل بنوداً عن 
المعاملات المالية والتزامات الأعضاء وشروط العضوية وقواعد تأجير أو بيع الوحدات 
السكنية وإرشادات لإدارة التعاونيات وتوسيعها وتصفيتها. 

وفي ظل الاحتلال اعتمدت السلطة المانية الإسرائيلية التشريع التعاوني الأردني في 
التعامل مع جمعيات الإسكانء. وكذلك وافقت على استخدام النظام الداخلي لجمعيات 
الإسكان التعاونية المعمول به في الأردن وإن كانت طبيعة النظام تختلف عن التنظيم 
التعاوني المعمول به في إسرائيل. كما راعت سلطات الاحتلال أن يتم تسجيل الجمعيات 
التعاونية الفلسطينية كافة لدى المكاتب التعاونية والحصول على ترخيص منهاء وفي الوقت 
نفه تحدد نطاق عملها وتمويلها وإدارتها وفق أنظمة تعمل لمصلحة أمن إسرائيل. 

وقد وفر النظام التعاوني لجمعيات الإسكان الفرصة لمعاملة الجمعيات كشخصيات 
اعتيارية لها امتيازات في يجالات عقد الاتفاقيات المالية والتجارية وتعزيز الروايط مع 


م0 


المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية نيابة عن الأعضاء على التطاقين المحلي والعالمي. كما 
يضع التشريع قواعد تستطيع التعاونيات يموجيها الحصول على القروض من المصادر 
المختلفة مقابل رهن موجوداتهاء وتستطيع كذلك توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية 
لأعضائها . 

وعلى الصعيد العربي تتباين التشريعات التعاونية العربية» سواء في ما يتعلق 
بالسظلسات التحكاسة. أو النسية للجهة الإثازنة التن تعرقت عليهاة أومن حيث 
أدوات ووسائل التطبيق» الأمر الذي يؤثر في نطاق تعاملها سواء مع المؤسسات الوطنية 
أو العربية أو الدولية. 

يعتبر الإطار القانوني لتعاونيات الإسكان حيوياً لتفعيلها وضرورياً لتحديد الملكية 
الجماعية للأرض والحصول على تمويل للبناء وتحديد الحقوق والواجبات للأعضاءء وكذلك 
الجهات الممولة. وينيغي أن يتم الاعتراف بالتعاونية كهيئة مسجلة لكي تتمكن من الوفاء 
بالتزاماتها نحو الأعضاءء ولكي يلتزم الأعضاء قانونياً بقواعد جمعيتهم. 

تتضمن التشريعات التعاونية بنوداً تشتمل على الأهداف والأغراض» وشروط 
العضوية» وحقوق وواجبات الأعضاءء والتمويل وأساليب عقد الصفقات المالية» ونظم 
المحاسبة» واللجان أو التنظيمات المشاركة. فمن حيث الأهداف» فإن تعاونيات الإسكان 
تسعى لمساعدة الأعضاء فى الحصول على السكن أو تحسين المساكن عن طريق الحصول 
على القروض وتشجيع التوفير والسعي لتأمين المساعدات الفنية والبحث عن الأراضي 
الصالحة للبناء» بالإضافة إلى توفير الخدمات والمساعدات التعاونية. وتؤكد شروط العضوية 
على السن والمهنة والدخل والحاجة إلى السكن والإقامة في منطقة معينة. وعلى الأغلب» 
تضع الجمعية شروطاً خاصة لنقل ملكية السكن إلى أعضاء جدد بعد انتهاء البناءء ولتسوية 
الحقوق تمهيدا لنقلها إلى عضو جديد. 

وفي ما يتعلق بالحقوق والواجبات» يتضمن التشريع جوانب الملكية ومبالغ الأقساط 
واسترداد القروضء ودفع الرسوم والدفعات» وصيانة المساكن» والمحاقظة على البيئة» 
والمشاركة في تنظيم المرافق العامة الخاصة بالمساكن» ومشاركة الأعضاء في الانتخابات 
الداخلية» وموضوع المسؤولية في مجلس الإدارة أو اللجان المتفرعة عنه. 

أما بالنسبة إلى التمويل» فيشمل التشريع جوانب تتناول الأسهم والرسومء 
والوفورات الخاصة بالأعضاءء وتحديد رسوم الخدمات وأسعار القوائد وأسلوب تسديد 
القروض» مع نصوص واضحة بالتسبة إلى العلاقة بين الجهة الممولة والمقترضة والجمعية 
بصفتها طرفاً مسؤولاء وبينها وبين الأعضاء. 


رابعاً: التمويل 
إن الملكية والضوابط يتلازمان معاء أي أن الأعضاء المستفيدين تقع عليهم المسؤولية 
الرئيسية في توفير التمويل اللازم للمشاريع التعاونية. وإذا توفرت مصادر أخرى» فإن 
27 


ذلك يعزز قدرة الجمعيات على التنظيم ومزاولة أعمالها. إن من مزايا التعاونيات تطبيق 
مفهوم التناسب بشآن أسهم رأس امال المملوكة من أعضائها. 


والإسكان يوفر الخدمات للأعضاء بسعر التكلفة» والتعاونيات هي وسيلة لغاية» 
وليست غاية قي حد ذاتها. إن للأعضاء الحق في قبول أعضاء جدد أو بيع أو تأجير 
مساكنهم. ومساهمات الأعضاء المالية موجهة إلى تعزيز الخدمات أكثر من تحقيق عوائد 
ربحية على اسكثماراتهم . 


إن الجمعيات التعاونية تحتاج إلى رأس المال لتسيير الأعمال اليومية» مثل توفير 
المكاتب والمرافقق الخدمية وشراء المعدات اللازمة للصيانة» وتسديد فواتير التشغيل وتغطية 
التفقاتء كالرواتب والمواصللات والضرائب» وتوفير الاحتياطي اللازم لحالات 
الطوارئ”*2. إن اهتمام الأعضاء بنجاح الإسكان التعاوني ينعكس على استثمار الأعضاءء 
بالإضافة إلى صندوق التوفير أو الطوارئ. وهتاك نوعان من رأس المال: الأول» رأس 
المال الاستثماري في جمعية الإسكان المستمد من رسوم العضويةء والثانيء رأس امال 
المتراكم المحصل من خلال الأعمال التي تقوم ها الجمعية من خدمات للأعضاء بسعر 
السوق» أو من تأجير المرافق والمساحات في العمارات السكنية. ويمكن تحصيل رأس 
المال الاستثماري بو اسطة مساهمة الأعضاء عن طريق حصص أو أسهمء بالإضافة إلى 
رسوم عضوية ورسوم خدمات من العمليات التي تقوم بها الجمعية» ومصادر أخرى مثل 
الاقتراض من بنوك الإسكانء أو من مؤسسات إقراض محلية أو دولية» وفق شروط 


محصئة . 


وهناك مؤسسات تسليف محلية أخرى يمكن للتعاونيات أن تقترض منها لقاء رهن» 
مثل المجلس الفلسطيني للإسكان والبنوك التجارية التي تقدم الخدمات المصرفية والتسليف 
للأفراد. 


مصادر التمويل 

تتعدد مصادر التمويل لجمعيات الإسكان التعاونية في الضفة الغربية وقطاع غزةء 
إلا أنها تفتقر إلى التكامل والتنسيق والسياسة الواضحة الضرورية لنمو التعاونيات. 

ومن المصادر الرئيسية التي ورد ذكرها اللجنة الأردنية - الفلسطينية المشتركة والمنظمة 
التعاونية . وقد واصلت الأول تعديم القروض الفردية» وقامت الثائية بتمويل رواتب 
معظم العاملين في ال ميدان التعاوني طوال فترة الاحتلال حتى عام ١484‏ عندما أعلن 
الأردن فك الارتباط بالضفة الغربية. أما بالنسبة إلى البنوك التجارية وشركات التأمين» 


)2 -بوو ج1١‏ لم7 بو 1) مع ارورعاصطا عععصاس8ة مداه جعمده 0 رلاعكتتقطق عطاق سقطسوطق ستامذل3 
285-291 .مم ,(1976؟ ,لان 


إشذا 


فكان دورها محدوداً حتى بداية السبعينيات حين افتتحت بعض البنوك فروعاً لها في الضفة 
الغربية» وكانت تسهم في توفير القروض الفردية ضمن حدود ضيقة نظرأ إلى صعوبة 
تطبيق قواعد التسديد والحصول على الضماتات من المقترضين. 


تأسس المجلس الفلسطيني للإسكان في عام ١14١‏ كمنظمة غير ربحية سجلت في 
القدس بهدف بناء مشاريع سكنية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد تسلم المجلس 
طلب للتنافس على ١4٠١‏ وحدة سكنية خطط لها على أثر حصوله على منحة من 
المجموعة الأوروبية وبرنامج المساعدات الأمريكية بقيمة 4١‏ مليون دولار. ويتراوح حجم 
المشاريع السكنية ما بين 7٠١‏ وحدة و٠١55‏ وحدة سكنية. 


ويحبذ المجلس أن يتم تشكيل جمعيات إسكان تعاونية لكل مشروع سكني تضم في 
عضويتها جميع المستفيدين» ويتولى مجلس الإدارة المتتخب تسيير شؤون المجمع السكني 
الجديد بموجب اتفاقية مع المجلس الفلسطيني للإسكان لتسديد الدفعات الشهرية وإجراء 
عملية بيع أو تأجير الوحدات السكنية. وتشترط الجمعية التزام الأعضاء وتعاوهم في 
المحافظة علٍى البيئة والصيانة وتوفير الخدمات اللازمة للكبار والصغار من الجنسين. 


ومن مصادر التمويل الأخرى بعض المنظمات الدولية» مثل وكالة مساعدة لاجئي 
الشرق الأدنى (87158184) ويعض المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات بشكل 
غير منظم ومتقطع ولا يتفق مع سياسة متكاملة شاملة أو برنامج محدد. 


وتجري المساعي حالياً لدى السلطة الفلسطينية لتأسيس بنك للإسكان في الضفة 
الغربية وغزة على غرار بنك الإسكان الأردني. 


وقد تبين من الدراسة التي أعدها المجلس الفلسطيني للإسكان عام ١946‏ أن "7 
جمعية إسكان تعاونية حصلت على قروض من اللجنة الأردنية ‏ الفلسطينية المشتركة . 
ونصف هذه التعاونيات مسجلة في منطقة رام الله. وقد حصلت خس جمعيات على 
قروض من مصادر أخرىء منها أوروبية وعربية وفلسطينية أو مختلطة. 


ويتضح من ذلك أن مصادر التمويل لم تكن منظمة قط من أية جهة» وم يكن هناك 
منظمة فلسطينية تتابع عمل الإسكان التعاوني وتراقبه. هذا وقد جاءت هذه المساعدات في 
معظمها كردود قعل للأوضاع السياسية المتدهورة في الضفة والقطاع» وللتصدي لممارسات 
الحكم المجدري الإسرائيلٍ» ولتعزيز صمود الفلسطينيين بأية وسيلة» ومهما كان 
الثمن”"*. 


(5) مجلس الإسكان الفلسطيني» دائرة التخطيط والبحوث» الأوضاع الراهنة لجمعيات الإسكان 
التعاونية في الضفة الغربية (القدس: المجلس» 196). 
الا 


خامساً: خصائص الإسكان التعاوقي 

يمكن للجمعيات أن تمارس الضوابط الداخلية لمنع المخالفات التي تحصل بخصوص 
بيع الوحدات السكنية بصورة غير قانونيةء أو نقل الملكية أو التأجير من دون موافقة 
بلس إدارة جمعية الإسكان التعاونية. 

وتقل احتمالات انسحاب العضو أو حدوث المخالفات كلما نشط مجلس الإدارة في 
توفير الانسجام والاستقرار والخدمات للأعضاء. وتسهم الجمعية كذلك في إتاحة الفرصة 
لتوفير المال من قبل الأعضاءء وتسديد القروض والوحدات السكنية وصيانتهاء وتقليل 
نفقات التشغيل والخدمات الوقائية. 


وتقوم الجمعية بمهام الإدارة»ء ورسم سياسة النمو والتطوير للمشاريع» ومتابعة 
الأعمال اليومية» وذلك ضمن إطار تدريب الأعضاء ومجلس الإدارة» وتزويدهم بالخبرات 
والمهارات والمعلومات اللازمة لتسيير شؤونهم وفق النظام التعاوني. 

إن أهم ما تمتاز به جمعيات الإسكان التعاونية هو قدرتها على تشكيل مجتمعات 
حضرية محلية» وتطوير آلية الخدمة الذاتية وديناميكية العمل الجماعي. والجمعية في حد 
ذاقها لمك نساجة لل تشير الؤسيسات التقليدية أو أن تحل محلهاء ولكنها تستطيع أن 
تقدم نوعاً من الطمأنينة والاستقرار والخدمات الاجتماعية من خلال التعاون المشترك في 
الشدائد والملمات والأفراح وغيرها من المناسيات» وأن تسهم في مجالات النمو الاقتصادي 
والاجتماعي» وتطو ير الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها في مجالات الصحة 
والتعليم» وإيجاد قرص العمل. وتقديم خدمات أفضل للأعضاء وعائلاتهم من جميع 
الأعمار ولذوي الحالات الخاصة. 


١‏ أنواع التعاونيات الإسكانية 

هناك ثلاثة أنواع من الجمعيات التعاونية للإسكان: الأول» جمعيات تساعد الأعضاء 
على شراء أو استئجار بيت خاص لكل منهم عن طريق استخدام وفورات الأعضاء أو 
القروض التي يحصلون عليهاء وتنتهي مسؤوليتها عند تسديد الأعضاء التزاماتهم المالية. 
والثانيء جمعيات إسكان للبناء» حيث توفر هذه الجمعيات الأرض لأعضائهاء وتسهم في 
بناء الوحدات السكنية: وتشارك في التصميم والإدارة والصيانة لهذه الوحدات. أما النوع 
الثالث» فيقتصر نشاطه على بناء المساكن الجماعية وإتاحتها للأعضاء ضمن إطار الإسكان 
الجماعي . 
” - التعاونيات كمؤسسات اجتماعية اقتصادية 

يمكن اعتبار تعاونيات الإسكان كمؤسسات اجتماعية اقتصادية مميزة في حد ذاتها 
وتتوفر فيها المنطلبات اللازمة لنظام ماء إلا أنها في الوقت نفسه ترتبط مباشرة أو بطريقة 
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غير مباشرة بالمجتمع والنظام الاقتصادي المحلٍ والقومي. 

ازدادت أهمية الجمعيات التعاونية عامة» وتعاونيات الإسكان بصورة خاصة» في 
الضفة الغربية وغزة بعد الاحتلال الإسرائيل» إذ أدى ارتفاع أسعار الأراضي والبناء» 
وتقسيد حركة التنقل والسفر بين المناطق» والتفاوت الواسع بين مستويات الدخل للطبقات 
المختلفة» والتشدد في منح تصاريح الإسكان» وخلق مشاريع البئاء الفردية أو الجماعية» 
أدى كل ذلك إلى الاعتماد القوي على مشاريع الإسكان التعاوني كوسيلة لتحقيق أهداف 
اجتماعية واقتصادية . 


فمن التاحية الاجتماعية» عمدت مجموعات سكانية تنتمى إلى مهنة واحدة أو مهن 
متشابهة في المدن الرئيسية إلى تأسيس ججمعيات إسكان توفر درجة عالية من التجاتس 
والاستعداد للتعايش معآء والعمل معاً في بناء المساكن المناسبة» من حيث الحجم والموقع 
وطراز البناء والمرافق والبنية التحتية» التي تحقق البيئة الصحية مع درجة مقبولة من 
التماسك الاجتماعي والتفاعل وبناء العلاقات» في ضوء القيم الاجتماعية المتفق عليهاء 
والتوصل إلى مجموعة من الضوابط التي توفر الأمن والطمأنيتة لتنظيم أسس التعامل 
والمعايير للسلوك السوي. وضمن هذا الإطار المجتمعي تتحدد الأدوار والواجبات والمراكز 
لإدارة المشروع السكني التعاوني ونظام اتخاذ القرارات وتوزيع المسؤوليات والواجبات» 
وتتحدد الحوافز والعقوبات بهدف المحافظة على حرية المجتمع المحلي وديناميته وترابطه . 

إن مبدأ الحياد الديني والسياسي والعنصري في شروط العضوية» وفي تنظيم 
الأنشطة وممارسة الأعمال» يحمى الأعضاء والبيئة الاجتماعية من الصراعات الايديولوجية 
والروحية والعنصرية التي قد تحطم النسيج الاجتماعي وتبدد علاقات الجوار والتعاون. 
هذا بالإضافة إلى أن طبيعة العضوية المفتوحة للجميع ممن تتوفر فيهم شروط العضوية هي 
بذاتها ضمان للممارسات الديمقراطية والتوسع التعاوتي المستمر. 

أما من النواحي المالية» فإن جمعيات الإسكان التعاونية تنميز في أنها توقر لأعضائها 
المشاركة في المشروع السكني» كمالكين وممولين ومشرقين» وتسيير عمليات الشراء 
والاستثمار والتوفير والاستقراض» وتسهيل العمليات المالية كافة ضمن إطار المصلحة 
الجماعية» الآنية منها وبعيدة المدى. 


إن الوظيفة الرئيسية لتعاونيات الإسكان هي بناء أو تأمين السكن للأعضاء. ويعد 
أن يتم ذلك تعنى الجمعيات بمسألة القروض وإجراء التعديلات والإضاقات في اليناء 
وتطوير المرافق والخدمات للأعضاء. 


ويتم تسجيل جمعيات الإسكان التعاونية وفق قوانين وأنظمة خاصة تستند إلى المبادئ 

التعاونية. وتقوم بإدارة تعاونيات الإسكان مجالس إدارة يتم انتخابها من قبل الأعضاء 

أصحاب المصلحة المشتركة على أساس أن لكل عضو صوتاً واحداً مهما يلغ عدد الأسهم 

التي لها سقف تحدده الأمانة العامة. ويشرف المجلس على الشؤون المالية للجمعيةء وتجمع 
الح 


الأموال من رسوم العضوية والأقساط والإيداعات والاستثمار والتوفير وتوزيع العوائد بناءً 
على الأولو ية للأعضاء وتحديد السقف الأعلى لامتلاك الأسهم. 

وتلعب ججمعيات الإسكان التعاونية» بصفتها مؤسسات اقتصادية اجتماعية» دوراً 
مهماً فى تحقيق التوازن بين الطبقات الغنية والفقيرة» وفي حماية الأعضاء من الاستغلال 
الذي يمار سه التجار أو المؤسسات الكبيرة» وتوفير الأدوات والمعدات اللازمة للبناء 
بالسعر المقبول والجودة المناسبة» وفق شروط تتمشى مع أهداف المجموعة التعاونية 
وتطلعاتها وإمكانياتها. وتشكل تعاونيات الإسكان قوة شرائية وإنتاجية في الوقت نفسهء 
إذ يكن أن كوف لأعضائها خدمات التسويق والشراء والإنتاج في إطار المجتمع السكني 
أو المؤسسات ذات الصلة به وفق شروط مناسية. 

تعتبر الجمعيات التعاونية للإسكان أداة فعالة لتكوين مجتمعات محلية صغيرة تسهم 
في توفير السكن والخدمات للأعضاءء ولها دور مهم في تطوير العلاقات الاجتماعية 
والتنشاطات الاقتصادية والترويحية والاستهلاكية» وبناء نظام اجتماعي واقتصادي فعال. 

وجمعيات الإسكان التعاونية هي بمثابة بناء اجتماعي يضم مجموعة من الأسر التي 
تتفق في ما بينها على تكوين مجتمع محل ضمن إطار مشروع سكني لتلبية الحاجات 
الاجتماعية والاقتصادية والخدمات التي لا يتمكن الشخص يمفرده من القيام بها. إن 
القيمة الحقيقية للجمعيات تكمن في قدرتها على تحقيق واستيعاب الفكرة والايديولوجيا 
التعاونية التي تحمل في طياتها أبعاداً اجتماعية واقتصادية. 

كما تسهم جمعيات الإسكان التعاونية في التخفيف من المشكلات السكنية» إذ إنها 
تشكل و حدات اجتماعية ديناميكية» تدار ذاتياً ولديها القدرة على إيجاد الوسائل لتنظيم 
الأنشطة المختلفةء وإدارة الشؤون اليومية للأعضاءء والتأثير في محيطهم الاجتماعي 
والاقتصادي والثقافي. 

وتقوم الجمعيات يحماية المجتمع الحضري والريفي من التفكك الاجتماعي وانهبيار 
النظام الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية» لأنها تتأسس ضمن إطار مجموعة من القوانين 
والأنظمة المعترف بها من قبل الدولة كجزء لا يتجزأ من المجتمع الذي له نظامه المتميز. 
وهذا النظام يرتبط بالنظم الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية والتربوية 
والبيئية. إن القانون ينظم علاقة العضو بالجمعية وعلاقة الجمعية بالمؤسسات الممولة 
والهيئات الاجتماعية الأخرى. وإذا افتقرت الجماعة التعاونية إلى حس إدراك المبادئ 
والمفاهيم والقيم التعاونية التي تربط الأعضاء بالجمعية» فإن الجمعية تكون عرضة 
للنزاعات الداخلية وسوء استخدام السلطة والمركز. 


سادساً: الإسكان التعاوني في التسعينيات 
زاد الإقبال على تأسيس الجمعيات التعاونية للإسكان من قبل العديد من الشرائح 
الاجتماعية في الضفة الغربية وغرةق مثل المهندسين والمعلمين وموظفي الصحة والبنوك 


لا 


والعاملين لدى وكالة الغوث الدولية (الأونروا) وغيرها من فئات الدخل المتوسط 
والمحدودء ويخاصة في الوقت الذي أحذت فيه أسعار الأراضى والإيجارات بالارتقاع 
كذلك. 


الغربية وقطاع غرة بحسب عدد الأعضاء. 
الجدول رقم (ه - 4 - *) 
توزيع الجمعيات التعاونية بحسب عدد الأعضاء والمناطق 
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يتضح من الجدول رقم (ه _ 6 ”) أن ١٠١‏ جمعية موجودة في الضفة الغربية 
وغزة يتراوح عدد أعضائها بين ١‏ و44 عضواأء بينما يوجد ٠١‏ جمعيات ذات عضوية 
تزيد على ٠٠١‏ عضو. وإذا افترضنا أن العضو هو رب لأسرة يصل متوسط عدد أفرادها 
إلى 7 و أشخاصء فإن العدد الإجمالي يصل إلى شخص تقريباً. 

وقد أشارت دراسة المجلس الفلسطينى للإسكان إلى أن هناك 04 جمعية تعاونية 
يتراوح عدد أعضائها ما بين 3٠٠٠٠‏ فردء و7١‏ جمعية ما بين 2٠٠ 5١١‏ قردء 
و1١‏ جمعية ما بين ٠٠٠١ - 4٠8‏ فردء فأكثر. 


١‏ -الجنس 
أما بالنسبة إلى توزيع الأعضاء بحسب الجنس» فقد أشارت الدراسة التي أجرتبا 
دائرة التخطيط والبحوث في المجلس الفلسطيني للإسكان إلى أن هناك 6 جمعية للإسكان 
تراوح عدد الأعضاء الإناث فيها ما بين © إلى ٠٠١‏ عضواء بيتما بلغ عدد الجمعيات التي 
تراوح عدد الأعضاء الإناث فيها بين ١‏ إلى ٠٠١‏ عضو ١5‏ جمعية فقط. وتشترك الإناث 
في جمعيات الإسكان التعاونية بصفتهن ربات بيوت للأسرة المنفردة أو من غير المتزوجات 

أو الأرامل. 
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" - المهنة 

أما بالنسبة إلى توزيع الأعضاء بحسب المهن» فقد تبين من الدراسة المشار إليها أن 
هناك 58 جمعية تعاونية تراوح عدد العمال الأعضاء فيها ما بين © إلى ٠١‏ عضواء وأن 
جمعية تعاونية تراوح عدد الموظفين الأعضاء فيها ما بين © إلى ٠١‏ عضوآء في حين 
أن 89 جمعية تراوح عدد الموظفين الأعضاء فيها ما بين 5١‏ إلى ٠٠١‏ عضو فأكثر. 

وإذا نظرنا إلى الشرائح المهنية المتخصصة» يتضح أن هناك 7١‏ جمعية إسكان تعاونية 
تضم في عضويتها من الأطباء والمهندسين والمحامين عدداً من الأعضاءء تراوح بين 5 إلى 
٠‏ عضواًء بينما هناك جمعيات تراوح عدد الأعضاء المنتسبين إلى هذه المهن فيها ما بين 
١‏ إلى ٠٠١‏ عضو فأكثر. 

وبالتسبة إلى المهن الحرفية» فقد اتضح أن هناك 77 جمعية إسكان تعاونية تراوح 
عدد الأعضاء المنتسبين إلى هذه المهن فيها ما بين ه إلى ٠١‏ عضواء وأن هناك ١‏ جمعية 
إسكان تعاونية تراوح عدد الأعضاء فيها ما بين ه إلى ٠٠١‏ عضواً من أصحاب المهن 
الزراعية . 


 '""“‏ الحالة الاجتماعية 

إن الغالبية العظمى من الأعضاء في جمعيات الإسكان التعاونية من المتزوجين» إذ 
تبين أن هناك ١417‏ جمعية تراوح عدد الأعضاء المتزوجين فيها ما بين ٠١‏ إلى 5٠‏ عضواء 
فى حين تبين أن هناك ٠١5‏ جمعية تراوح عدد الأرامل (من الذكور والاناث) فيها ما بين ١‏ 
إلى ٠١‏ عضواً. أما عدد الأعضاء غير المنزوجين» فقد تراوح بين ١‏ إلى ٠١‏ عضواً في 
5 جمعية إسكان تعاونية. 

ويعبارة أخرى» قإن الغالبية العظمى من الأعضاء هم من المتزوجين» ويضم نحو 
٠‏ بالمئة من الجمعيات أعضاء أرامل» كما يضم نحو 1 بالمثئة من الجمعيات أعضاء غير 
متزوجين» أي أن الحالة الاجتماعية في جمعيات الإسكان التعاونية هي مزيج متنوع من 
المنزوجين والعزاب والأرامل» مما يضفي على هذه المجمعات السكنية شريحة ممثلة من 
المجتمع الفلسطيني”" . 


5 - متوسط الأعمار 

تعتبر العضوية في أكثر من نصف جمعيات الإسكان التعاونية في الضفة الغربية من 
الفئات الشابة» حيث يتراوح متوسط الأعمار في 48 جمعية ما بين 80 سنةء في 
حين تراوح متوسط العمر ما بين 06٠ 5١‏ سنة في 4١‏ جمعيةء وهناك 4 جمعيات فقط 


: 


زفف4 المصدر نفسه . 


ذا 


تراوح متوسط العمر لأعضائها 5٠‏ سنةء ومعظم هذه الجمعيات موجودة في مناطق 
القدس ورام الله. 


2-0 متوسط الدخل الشهري 

هناك صعوبات تكتنف عملية الحصول على معلومات دقيقة حول متوسط دخل 
الفرد أو الأسرةء سواء من الموظفين أو المتخصصينء نظراً إلى أن مصادر الدخل تتعدد؛ 
بالإضافة إلى تردد الأعضاء في الإقصاح عن الدخل الفعلى لأغراض متعددة. وقد أشارت 
الدراسة المذكورة سابقاً بأن 01 جمعية تعاونية قد تراوح متوسط الدخل الشهري للأعضاء 
فيها ما بين ١6١‏ 566 ديناراً أردنيآء وأن 8/ جمعية (نحو 66 بالمثة) تراوح متوسط 
الدخل الشهري للأعضاء فيها بين 50١‏ 050" ديناراً شهرياء وأن 79 جمعية تعاونية فقط 
تراوح المنوسط فيها ما بين 50٠0 5١‏ دينار فأكثرء أو مايعادل ١7‏ بالمئة من 
الجمعيات» أي أن متوسط الدخل الشهري للغالبية العظمى من الأعضاء قد تراوح ما بين 
86٠‏ ٠ه"‏ ديناراً أردنياًء وريما كان بإمكانهم توقير م الشهري بمعدل 4٠ 1١‏ 
ديناراً للمساهمة في رأس مال الجمعية. 


- المستوى التعليمي 

تبين من الدراسة أن عدد الأعضاء الذين حصلوا على تعليم بمستوى دون الابتدائية 
في 70 جمعية إسكان تعاونية قد تراوح ما بين ٠١ ١‏ أعضاءء وأن جمعية واحدة فيها 
+ عضواً في التحصيل العلمي نفسهء وأن عدد الأعضاء الذين حصلوا على تعليم دون 
الثانوية في 58 جمعية قد تراوح ما بين ٠١ - ١‏ أعضاءء وأن عدد الأعضاء الحاصلين على 
الثانوية العامة في 8٠‏ جمعية قد تراوح ما بين 7٠١ - ١‏ عضواء وأن عدد الأعضاء 
الحاصلين على مستوى تعليمي دون الجامعة في ١لا‏ جمعية قد تراوح ما بين 5١ - ١‏ 
عضواء ويرتفع عدد الجمعيات التي حصل الأعضاء فيها على مستوى البكالوريوس إلى 
٠‏ جمعيات» حيث تراوح عدد الأعضاء ما بين ٠١ ١‏ عضواً. أما الحاصلون على 
شهادة الماجستيرء فقد تراوح العدد ما بين ١‏ ه أعضاء في 517 جمعية» والحاصلون على 
الدكتوراه ما بين ١‏ © أعضاء في ١5‏ جمعية» في حين سجلت جمعية إسكان تعاونية 
واحدة في منطقة رام الله عدداً يتراوح ما بين 4٠ ٠‏ عضواً من حملة الدكتوراه» وريما 
كانوا من أساتذة جامعة بيرزيت. 


سابعاً : البنية التحتية للإسكان التعاوني 
تفتقر معيات الإسكان التعاونية في الضفة الغربية وغزة إل مؤسسات البنية التحتية 
الأولية التي تدخل عادة ضمن إطار التنمية الأشمل. وهذه الجمعيات تنشأ استجابة 
لظروف غير مستقرة» أو لوجود حدث يستدعي تشكيل الجمعيات الإسكانية» أو انعكاساً 
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للسياسة التى تفرضها سلطات الاحتلال تجاه الأراضى والإسكان. إنها كذلك تعتمد كثيراً 
على تدفق المساعدات الخارجية إلى الأراضي المحتلة. . 

وقد اتضح من دراسة المجلس الفلسطيني للإسكان عن الإسكان في الأراضي 
المحتلة أن 51 جمعية قد اشترت أرضاً وبنت عليها مساكن» وأن 7 جمعية حصلت على 
أراضيها عن طريق التوكيل. كما حصلت تسع جمعيات على أراضيها يقرار محكمة ضد 
إجراء الحكم العسكري الذي اغتصب الأراضي المملوكة لهاء وحصلت أربع جمعيات على 
أراضيها عن طريق الاستئجار. 

أما بالنسبة إلى مساحة الأرض التى تملكها الجمعيات» فقد أشارت الدراسة إلى أن 
8 جمعية تمتلك أرضاً تتراوح مساحتها من ١‏ إلى ٠١‏ دونمات» و54 جمعية تمتلك من 
٠‏ إلى ٠٠١‏ دونماء و1١‏ جمعية تمتلك من ٠١‏ إلى 5٠‏ دونماء وأربع جمعيات من ١‏ إلى 
٠‏ دوتمات. وتقع هذه الأراضي » إما داخل المدن واليلديات (07 جمعية)» أو خارج 
المدن (79 جمعية)ء» أو فى القرى (4 جمعيات). وقد تمكنت 4/ جمعية إسكان تعاونية من 
الحصول على خرائط للأرضء» وسبع جمعيات لم تتمكن من ذلك. وحصلت 87 جمعية 
على تصاميم بناءء و9١‏ جمعية لم تحصل لا على التصاميم ولا على خرائط الأرض حتى 
الآن. أما بالنسبة إلى رخص اليناء» فقد تمكنت 50" جمعية من الحصول عليها من الإدارة 
العسكرية الإسرائيلية» و55 ججمعية أخرى حصلت عليها من البلديات التي يرأسها ممثلون 
مدنيون عن السلطات العسكرية. ١‏ 

أما بالنسية إلى طبيعة المشروع السكني لجمعيات الإسكان» فقد دلت الدراسة 
المذكورة آنفاً أن 40 جمعية قد اختار أعضاؤها وحدات سكن منفردة» و؟؟ جمعية اختار 
أعضاؤها وحدات سكن متصل» و١‏ جمعية اختار أعضاؤها الوحدات السكنية في عمارة 
مؤلفة من أربعة أدوار. كما اختار أعضاء ١7‏ جمعية الوحدات السكنية في عمارات مؤلفة 
من ه إلى ١‏ أدوارء واختار أعضاء ثلاث جمعيات فقط العمارات التي تشتمل على “ إلى 
٠‏ أدوار. ١‏ 

أما بالنسبة إلى الإنجازات التى حققتها الجمعيات في نطاق بناء الوحدات السكنية 
المنفذة» فقد جاء أن 18 جمعية نفذت مشاريع ذات ٠١‏ إلى 4٠‏ وحدة سكنية» وأن ست 
جمعيات أخرى تمكنت من تنفيذ ما بين 5١‏ إلى وحدة سكنية فأكثر. أما عن مراحل 
التنفيذء فقد اتضح أن ١5‏ جمعية قامت بوضع حجر الأساسء و6١‏ جمعية أنجزت 
الهيكل» وتسع جمعيات أنجزت اليناء بكامله. وتبين أن 77 جمعية ذكرت أن الوحدات 
المسكونة من قبل الأعضاء قد تراوح عددها من وحدة واحدة إلى 5٠١‏ وحدة سكنية . 


ثامناً : تكاليف البناء 


ترتبط تكاليف بتاء الوحدات السكتية بمجموعة من العرامل» منها مساحة الوحدة 
السكنية وقيمتها في السوق» وتكلفة البتية التحتيةء وتقانة البناء» ومستوى التشطيب» 
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وأجور المتعهدء وأسعار مواد البناء. وقد أشارت الدراسة آنفة الذكر إلى أن تكلفة الوحدة 
السكنية الواحدة فى الضفة الغربية متفاوتة» وقد أوردت ١‏ جمعية أن التكلقة الإجمالية 
للوحدة السكنية (ذات المساحة ١٠١‏ م" في المتوسط) قد تراوحت بين ٠١‏ إلى 7٠١‏ ألف 
دينار أردني» و18 جمعية أن تكلفة الوحدة السكنية تراوحت بين ٠١‏ إلى ٠٠١‏ ألف دينار 
أردنيء و5" جمعية أن تكلفة بناء المنزل المستقل تراوحت ما بين 7١‏ إلى 1٠‏ ألف ديتار 
أردني فأكثر. 

إن جمعيات الإسكان التعاونية في الضفة الغربية تقوم بدور مهم في تشكيل 
مجتمعات محلية تتميز بمقومات اقتصادية واجتماعية» وفي المساهمة في التطوير الحضري» 
على الرغم من العقبات التي تواجهها بسبب ظروف الاحتلال. ومن غير المتوقع أن يطرأ 
تغيير جذري على تقدم التعاونيات إلا بعد أن تنتقل الصلاحيات كاملة إلى السلطة 
الفلسطينية وتتم ممارستها. 


تاسعا: خاتمة وتوصيات 
يرتبط مستقيل تطور جمعيات الإسكان التعاونية في الضفة الغربية وقطاع غزةق» سواء 
في المدن والبلديات أو في القرىء بالعديد من العوامل والمؤشرات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية الخاصة بالمستفيدين من المشاريع التعاونية الإسكانية؛ وبالعوامل المتعلقة 


إن تحليل الاحتياجات الخالية والمستقبلية للإسكان يتطلب إعداد المؤشرات الاقتصادية 
والاجتماعية التي يمكن من خلالها قياس أرقام المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي 
يمكن من خلالها قياس التقدم الذي تحرزه الجمعيات في هذه المجالات. والجمعيات 
التعاونية للإسكان هي وحدات اقتصادية تقوم وتنمو وتتسع وفق قواعد اقتصادية عامة. 
وكذلك وفق تنظيمات اجتماعية وإدارة ديمقراطية سليمة حتى يكتب لها التقدم والتجاح. 


ويجب أن تستجيب التشريعات التعاونية للمبادئ التعاونية» وأن تحدد الحقوق 
والواجبات والالتزامات لأعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة؛ وأن تضع القواعد المالية 
والاجتماعية التي تنظم العلاقة بين الجمعيات والمؤسسات المحلية والاقليمية» وكذلك 
الخدمات التي تقدمها للأعضاء. 


إن الدور الذي تلعبه تعاونيات الإسكان في التطوير الحضري ما زال هامشياء 
ويمكن أن يتعزز هذا الدور إذا ما توفرت الظروف والوسائل لذلك». ومنها أن تشجع 
السلطة الوطنية الفلسطينية هذا النمط من الإسكان» وتوفر الأراضي بأسعار معقولة» 
وتوفر مؤسسات التسليف والبنية التحتية التقانية حتى تمكن التعاونيات من مواجهة 
التحديات المستقبلية التي تطرحها عملية السلام. 
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أخذت أهمية تعاونيات الإسكان تتزايد كثيراً نظراً إلى الحاجة المنزايدة إلى توفير 
السكن بالتكلفة المناسبة» وذلك في أعقاب المحاولات الجارية لمواجهة التحديات التاجمة 
من الزيادة الطبيعية للسكانء وارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى المدن» بالإضافة إلى 
آلاف العائدين من الخارج ضمن إطار عملية السلام. 

وهناك طلب واضح على إجراء الدراسة والبحث العلمي لإرساء أسس تعاونيات 
الإسكانء ومساعدتها على تطوير إمكانياتهاء وعطائهاء ويخاصة في مجالات الإسكان 
المناسب لذوي الدخل المحدودء ولتطوير البيئة الصحية. وكذلك هناك حاجة إلى دراسات 
لإنشاء جتمعات الإسكان التعاوني المحلية المتماسكة وتطوير آلية الإدارة الذاتية» والقيام 
بالمشاريع التي يمكن أن يشارك فيها الأعضاء من مواردهم المالية» ولزيادة الوعي التعاونٍ 
ومتطلبات تجاحه . 

هناك أيضاً حاجة إلى التنسيق بين الجمعيات التعاونية وبين المؤسسات الحكومية وغير 
الحكومية» المحلية منها والاقليمية والدولية؛ في ميادين رسم سياسة للوسكان وللسكان 
تسهم في تنظيم التطوير الحضري والريفي ضمن إطار مخططء بحيث يجد الإسكان 
التعاوني مركزه اللائق في عملية التطوير الحضري. وينيغي أن يكون التنسيق في ميادين 
التمويل والتسليف والتشريع واقتصادات البناء وتطوير الجمعيات التعاونية» الإنتاجية 
والخدماتية والاستهلاكية» التي تكمل دور جمعيات الإسكان التعاونية بوجه عام. 


لا 


ه ‏ تمويل الإسكان الخاص 


نضال رشيد 000 
خلاصة 

تهدف هذه الدراسة إلى زيادة معدل الاستثمار الخاص في الإسكان في الأراضي 
الفلسطينية. وعلى الرغم من أن الاستثمار في قطاع الإسكان الخاص قد شهد ارتفاعاً 
ملحوظاً في السنوات الثلاث الماضيةء إلا أن نسبة الاستثمار هذه لا تزال عاجزة عن تلبية 
الطلب المتزايد على الإسكان. 

تهبدف هذه الدراسة إلى: 

١‏ - الكشف عن جميع العوائق الاقتصادية والمالية والقانونية التي تؤثر في قطاع 
الإسكان الخاص . 

؟' - توضيح حجم الاستثمار ودور الأعمال الخاصة في تطوير قطاع الإسكان. 

٠١‏ _ استكشاف مصادر التمويل الخاص للإسكان والتوجهات في الاستثمار في ما 
يتعلق بتقديم القروض للإسكان. 

تحليل معدل العائدات على الاستثمار من أنواع متعددة من التمويل الخاص 
للإسكان . 

وتقدم الدراسة توصيتين رئيسيتين لتسهيل الاستثمار وتوسيع قطاع الإسكان 
الخاص: 

أولاً: ضرورة تلبية الحاجة إلى مغطط لتقديم القروض للقطاع الخاص ليساعد على 
زيادة العرض من الإسكان يسشعر مقبول ويوضع جيك . 


ك4 أستاذ المالية والمحاسية» وعميد كلية التجارة والاقتصاد.» جامعة بيرزيت» بيرزيت . 


ا 


ثانياً: يجب العمل على حل المشاكل القانونية وغيرها من العقبات التي تقف في 
يق تطوير قطاع الإسكان الخاص . 


مقدمة 

يلعب النظام المالي في معظم الدول دوراً مهماً في توفير الإسكان”'؟. كما أنه يفسر 
التوازن فى سوق الإسكان”'. بالإضافة إلى ذلك» إن العلاقة التي ترتبط بين ثمن 
التمويل والعرض التوفر من الإسكان هي علاقة قوية جدل"". ومع ذلك» فإن دور 
النظام المالي في الدول النامية أقل أهمية في تحديد حجم العرض من الإسكان بالمقارنة 
بالدول المتقدمة. ويشكل حجم الأموال المقترضة لتمويل الإسكان 86 بالمثة من مجمل 
حجم الاستثمار في قطاع الإسكان في الدول المتقدمة بالمقارنة ب ١1‏ بالمئة فقط في الدول 
النامية . لذلك تهدف هذه الدراسة إلى تحليل موضوع نواحي التمويل في قطاع الإسكان 
الخاص وخصائصه الأساسية في الأراضي القلسطينية من أجل إيجاد سيل لزيادة العرض 
من الإسكان الخاص. 

هنالك إذاً حاجة إلى بحث أفضل الطرق لزيادة العرض من الإسكان الخاص 
وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في قطاع الإسكان. بالإضافة إلى ذلك» من الضروري 
تحديد ما إذا كانت مشكلة النقص في الإسكان مرتبطة أساساً يعدم توفر أدوات التمويل 
أو ناحمة من عقبات أخرى. وقد أوضحت الدراسات المختلفة”*؟ أن تمويل البناء هو جزء 
من مشكلة النتقص في المساكن . 


أولاً: القضايا: تمويل الإسكان الخاص 
١-العقبات‏ المالية 
يتميز قطاع الإسكان الخاص في الأراضي الفلسطينية بالخصائص والنواقص التالية: 
إن تكاليف البناء وفقاً للتراث الفلسطيني عالية جداً. كما يتألف جزء أكير من 
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وحدات الإسكان الخاص المتوفرة للمواطنين من وحدات سكنية من الطراز الفاخر. ويتم 
بناء نحو 55 بالمئة من وحدات الإسكان في الضفة الغربية بحجر بحيث تبلغ كلفتها أعلى 
بكثير من كلفة البناء المبني من اسمنت أو قطع حجرية كبيرة'”2. كما يشهد متوسط حجم 
الوحدة السكنية الواحدة في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً متزايداً (من 17١‏ م" في المتوسط 
ما بين عامي 1938 و1440 إلى ٠14١م"‏ في عام 1997). 1 


إن المساحة المستخدمة للبناء على قطعة أرض تصل إلى ١٠٠5م"‏ باللقارنة ب 95م"ء 
وهو متوسط المساحة المستخدمة في البناء لعشر دول مشاببهة . ويصل معدل كلقة المتر 
المربع الواحد نحو للا دولار بالقارنة ب؟17١؟‏ دولاراًء وهو متوسط سعر المتر المربع 
الواحد في عشر دول مشابهة''2. وقد أدى هذا الوضع إلى انخفاض في معدل المردود في 
حال إيجار الوحدات السكنية أو إعادة بيعها. 


انخفاض عدد المستثمرين الذين يقومون بالبناء لأجل الإيجار. ونتيجة لقانون 
مراقبة الإيجار والمعروف يقانون حماية المستأجرء والذي يمنع المالك من رفع الايجار بغعض 
النظر عن معدل التضخم اللي انخفض عدد المستثمرين الذين يبنون لأجل الايجار. 
ويبلغ حجم الوحدات السكنية المخصصة للإيجار في الأراضي المحتلة أقل عشر مرات من 
حجمه في بلدان أخرى مشابهة» مثل الأردن وتركيا وتشيلٍ وبولندا والمكسيك وماليزيا 
وتونس والجزائر””©. بالإضافة إلى ذلك» يلاحظ تناقص نسبة الوحدات المؤجرة في قطاع 
غزة من 1,5 بالمئة من مجموع الوحدات السكنية في عام 198١‏ إلى 5,١‏ بالمئة في عام 
5 » ومن 17,5 بالمثة إلى ٠١,7‏ بالمئة في الضفة الغربية خلال المدة الزمنية ذاتها0 , 


وتعرقل عقبات أخرى قانونية وإدارية وعامة تحسين أوضاع الإسكان» وهي على 
الشكل التالي : 
أ الافتقار إلى القوانين» وإلى سياسة الضرائب التي تشجع على الاستثمار في 


(6) غه تستمعسظ لدعادع" ناعةدد1 بمعلمحدعة) براحم لمعااكةاماى كعأعم اتج 1 عصفاه اكات 4 
بهلي ,تعنافناها5 04 تتفععس8ظ لوعادعن ,أعدموة ؛0 أمعصصد7ه© لهد ,(1993 - 1968) (كماكنا مهاد 
.(1993 - 1968 ر[كعنادأها5 كه تتقععس8 لدكامدعت] تموعلمكصع[) كمتكتلواكى مءجا ممه 4انه مأمماجد5ة 

)١(‏ ععءمتجء 1‏ لعاصن0ء0 20 ين لبي يكلا معماكادعك ‏ بوعععسظ تعلمدظ 101:ه/لا 

هر مجع يضرعم 1 +1994 ,ا«مرعا اعدممواعدعط ج170 قمة ,(1994؟ معأهد8 عط :1000 ردصمو متطعة/1) 
بوعترمعاجء 1 لعأاصعء0 عبن عمتمماءعك2 لهة ,(1994 رومع جاتو اندنا لءمك<0 :لده0:1) ومامماءعءهء2 


.مقط بعس امساعه ان :5 .آ0؟ ,(1993 علصمظ عط" :)12 بدمتعصتطعة/7) .كاه 6 ,ععمءط اط لاعت عع« انك 
.«عستكده11» :7 


() المصادر تفسها. 
(3) عه امعصمدى؟ه© لصة ,(1993 - 1968) براجع احص لمعتاعذنها5 كماعملامء 1 ع«اله اعطانا 1ج 4 
50 رناكناها5 كه تتحعاظ [دعامعن ,اعد:ذ1 


105 


الإسكان أو تدعمه في الأراضي الفلسطينية (مثلاً الإجراءات المعمول بها في الدول النامية 
والمتقدمة على السواء لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض)"' . 
باد محدودية المناطق المخصصة للإسكان في المدن والقرى . 


العسكرية . 


د المشاكل المترتبة على انتقال الملكية وتسجيل الأراضي والمشاكل المتعلقة بتسجيل 
العقى0, 

ه ‏ غياب التخطيط والنقص فى المرافق العامة» بما في ذلك محدودية كمية مصادر 
المياه والكهرياء وخدمات السلامة العامة والمجاري7© ١‏ 

إن تزايد الصرف على البناء من ميزانية الأسرة الفلسطينية هو مشكلة أخرى. وعلى 
الرغم من حقيقة أن الأغلبية من الأسر الفلسطينية تعيش في بيوت تملكها بدلاً من أن 
تستأجرهاء فإن معدل تكلفة الإسكان يبقى عالياً. وقد أشارت دراسة حديئة إلى أن 
الأسرة العادية التى لا تنتمى إلى تصنيف اللاجئين تصرف نحو 5,/ بالمئة من إجمالٍ 
ميزانيتها على الإسكان. وبإضافة الأسر التي تعيش في بيوت مملوكة ومؤجرة ترتفع هذه 
النسبة إلى 18,7 بالمئة من الميزانية الكلية عند إدخال تكاليف الخدمات» مثل الكهرباء والماء 
والوقود. بالإضافة إلى ذلك» تصرف العائلات التي تعيش في بيوت مستأجرة في المان 
الكبيرة في المتوسط نحو ٠‏ - هل بالمثة من ميزانيتها على الإسكان7"" . ١‏ 

ثمة عقبة أخرى تنبع من ضآلة مساهمة القطاع العام في الإسكان الخاصء إذ لم 
يكن هنالك أي إسهام على الإطلاق في قطاع الإسكان الخاص من قبل الميزانيات المركزية 
أو المحلية خلال الفترة ١9337‏ - 9)134948"؟. إلا أنه كانت هنالك مساهمة محدودة من 
جهات عامة أخرى» وتشمل هذه ما يلٍ: 


(9) «عواجمل4 ه17 «بانلمت ودتكده1آ عمرمعدآ-ومآ ب1آ7 عط1» ,لعنظ .320 .8 همه ادوع .خق .34 
.507-19 .مم ,(1988 زلدق) 


ابلق «وعاعماتمء 1 ممتدتععلوط لعتصدعه0 عطا صذ كأعمممكت ومتكنه11 لمعنل نوطدك» ,أوطدد 

)١١(‏ ععامالنانا عناطدط ,[طقت71نآ] )معسرمماءعء1 نمه ملسا عه عممعععدمن كدمناول8 لعائمنا 
>5 إطق 1111 ,طعطوتةا طق .له عععصعة رطا لممدوعمع ولد ,ولما5 معد هه علجم8 فكه 1 عله اذ 
.(1994 ,كعمنادل! لعانمنآ بوبعمءت) 5510/2 

)1١9(‏ سمنمةعلدط عط 6ه كلكززلقعة أععلسظ» ,طول سممطنا؟ .34 امه أوطد5 لتطمم؟. لملتلز 
35 .مم ,(1992 عاد 0/1 1 .مه ,14 .01 ,براعءاجمه0) كعنايو5 طععكق «ربرانصةظآ 

)١16١(‏ توبهدص6) جنج5 مده عا نه علمدظ أعء/ل( عط ععسمط1 علاط ,نفطه5 لتطممظ. لمللز 
.(1995 انوملع لسة 20" ده عممع لدم كدمتنول؟ لعانهدنا 
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أ خصصت اللجنة الأوروبية في عام 1 مبلغ 5٠‏ مليون دولار على شكل هبة 
ألف وحدة سكنية في المدن لأسر كبيرة. 


د اديت وكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة (أونروا) بمقدار محدود للغاية من 
المال ما بين عامي ١943737‏ و1447. ان الأونروا مسؤولة بوجه عام عن الإسكان داخل 
مخيمات اللاجئين. وقد تزايد حجم قطاع الإسكان في المخيمات ما بين عامي ١917١‏ 
و485١‏ ينحو ١50‏ بالمئة فقطء فيما تضاعف عدد السكان اللاجتين بأكثر من ٠٠١‏ باللمثة. 
وند حقفت الأرارر : فى المتوسط نحو 76١‏ ألف دولار سنوياً لتحسين أوضاع الإسكان 
في مخيمات اللاجثين 000 


خصصت دائرة الأوقاف الإسلامية ميزانية سنوية للإسكان التعاوني الخناص 
وللإسكان التجاري يلغت ما بين مليون ومليوني دولار للفترة (9>4١1_؟15955١).‏ 


د قدمت اللجنة الأردنية ‏ الفلسطينية المشتركة قروضاً بميلغ ٠١‏ ألف دولار 
للعضو أعطيت مياشرة إلى ١4٠١‏ عضو موزعين على 47 جمعية تعاونية إسكانية معظمها 
في منطقة رام الله وذلك من خلال بنك الأردن التعاوني 99 . غير أنه وصلت كلفة ٠7٠‏ 
بالمئة من الوحدات إلى ما بين 45 و6/ ألف دولار. 


ه ‏ وبالتالي» فإن مجموع ما قدمته هذه القروض بلغ نحو ”“٠‏ بالمئة فقطء في 
المتوسطء من يجمل تكاليف وحدة الإسكان التعاونية. وكانت النسية في بعض التعاونيات 
تتراوح من ٠١‏ إلى ١5‏ بالمئة فقط. ونتيجة لذلك لم يتم إنهاء بناء الجزء الأكبر من وحدات 
الإسكان التعاوني حتى الآن. 


و قدمت اللجنة الأردنية ‏ الفلسطينية المشتركة 7,١59‏ قرضاً آخر بقيمة ٠١‏ ألف 
دولار للفرد الواحد مباشرة» وبذلك أصبح مجموع ما تلقته التعاونيات والأقراد ما بين 
عامي 1914 و1988 51 مليون دولار” ". 


)١8(‏ لمعممد؟ لممعامل» ,[10112714] زعمععة كائه/7؟ امد “عناعظ كدمنندك1 لعائمنا 
.(1992 - 1970 ,سمسعلمكبدعل رك اتموع 1 لمطعناطنامهتآ) «روهاك معدن لمة علمدظ غ7 .10 كامعمع اهماد 
)١6(‏ كممناسانعمآ عط ده لإلساك» ,[أماتطدة]؟] كأمعمدعلناء5 مقنسدآ] .ه! عجامعن) كممتندل< 4ماتدل1 

عط عذ عسسدعن5 وستكيه1 2 عمامعدعأامصسة لمة ومعمقماط +140 لعلعمل8 كأمعتسصاكم1 اهمد 
1987 ,115/©/10/3) «ركعماتصع؟ مدتمتععلدط لعتصيهم0 

زفق لمعنماءه1" بتمقسسقة) ععااعتاعاى أماء ع1 رءعهااأنتسدهن) غعمزمل مدتمتاععتدط - مدتمهلرول 
.(1987 مسمععيس8 
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١‏ - دور النظام المالي 


1 يلعب النظام المالي الرسمي أي دور في الاستثمار في قطاع الإسكان في الأراضي 
المحتلة حتى الآن. وقد أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية سبعة وعشرين فرعاً للبنوك 
في الأراضي المحتلة يعد عام 17. وحتى عام 21943 حين سمحت السلطات 
العسكرية لبنك القاهرة ‏ عمان في الضفة الغربية بإعادة الفتح» لم يكن هنالك أي بنك 
تجاري في الأراضي المحتلة على الإطلاق» باسئئثناء بنك فلسطين في قطاع غزة. 

كذلك لم تنوفر أية مؤسسات إسكانية متخصصة في تلك الفترة» فيما زاولت البنوك 
الستة التى سمح لها بإعادة الفتح عملها تحت ضغوط كبيرة. وتضمنت هذه القيود في 
الماضي سقفاً لحجم الإيداعات المسموح يقبولها من العملاء وحداً لنسبة رأس امال إلى 
الإيداعات» بالإضافة إلى متطلبات أخرى تتعلق بنقل الأموال إلى بنك إسرائيل» حيث 
تودع الأموال بلا فائدة"" . 

أما الصناديق المتبادلة (205نا 1]021ا84) وشركات الاستثمار ومؤسسات الاستثمار 
في العقارات» قلا يسمح لها بالعمل في الأراضي المحتلة» كما لا يوجد فيها وسطاء 
ماليين. وليس هنالك أيضاً علاقة ربط بين نسب الفائدة والعرض من الإسكان كما هو 
الخال عادة في الدول المتقدمة . 


وعلى الرغم من أن إجمالي الدخل القومي في الأراضي المحتلة بلغ نحو 5,؟ مليون 
دولارء وإجمالي الدخل المحلي نحو 1,55 مليون دولارء ومجموع الاستهلاك نحو ١,؟‏ 
مليون دولار في عام 8 إلا أن البنوك التجارية القائمة قدمت نحو 550 مليون دولار 
فققط على شكل قروض قصيرة الأجل ما بين عام 7 إلى نيسان/ ابريل 2'01994. ولم 
يمنح من هذا الميلغ قرض واحد طويل الأجل لتمويل أي مشروع إسكاني حتى نهاية 
الشهر المذكور عام 19490. 

ويقدم الجدول رقم (ه ‏ ه  )١‏ تلخيصاً لعمليات التسليف للبنوك التجارية الحالية 
بالاستناد إلى بيانات قام هذا الباحث بجمعها. ويشير الجدول إلى أن معظم القروض 
قدمت بمعدل أجل يبلغ شهراًء وهي في غالبيتها لأغراض تجارية وشخصية. أما 
تسبة الفائدة» فتراوحت ما بين 94 1 بالمئة بالنسية إلى الدينار الأردني» وما بين 7١‏ - 
4 بالمئة بالنسية إلى الشيكل الإسرائيلي الجديد. وبقدر تعلق الأمر بالأنظمة المالية غير 
الرسمية» مثل الصرافين» لم تكن هنالك أية قروض طويلة الأجل للإسكان باستثناء 
بعضها التي بنيت على علاقات شخصية أو لمشاريع مشتركة. لذلك يمكن الاستخلاص 


34. :عساطدل©) علصم8 عىء !18 لعنصيعء 02 ما جز وعاءتلوط عاطعلاجه8 له لماعصماظ؟ ,عطهل سمطكت‎ )١١07( 
,ععنمع0 ومتطكناطنظ لسة كام تعسسمةكل3 نع د10 ,انمع تهنا طمزول-عسةق‎ 1993(. 
اليلق .م511 معه©) عرلا فته علصعظ أئء 17 عذ ععاعاطة1 عناضظ ,توطهد‎ 
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بأن نظام القروض في الأراضي الفلسطينية أسهم ينحو واحد بالمائة فقط من إجمالي 
الاستثمار الخاص في قطاع الإسكان ما بين عامي ١4737‏ و1440ء أي نحو ١١60‏ مليون 
دولار قدمتها اللجنة الأردنية ‏ الفلسطينية المشتركة ومجلس الإسكان الفلسطينيء» فيما ل 
تسهم أية هيئة مالية محترفة في الاستثمار في قطاع الإسكان. 1 
الجدول رقم (ه ‏ © )١‏ 
خلاصة للتسليف المصرفي في الأراضي الفلسطينية 


ما بين عام ١45‏ ونيسان/ ابريل 156 


نسبة الفائدة المدة القتصوى الأغراض مجموع القروض | الاسثما 
(بافة» 0 ض لسكا 


6 مليون دولار 


)١(‏ دينار أردني 

(؟) شيكل إسرائيل جديد 
(”7) دولار 1 

المصدر : ييانات جمعها الباحث. 


كان معدل الاستثمار في قطاع الإسكان الخاص في الأراضي الفلسطينية في الفترة 

)١144 _ 199/1(‏ مقبولاً وفقاً للمعايير الدوليةء باستثناء الفترة 19531 -191/75) وما 

بين عامي ١41/‏ و١98١1‏ (سنوات الانتفاضة)» وذلك على الرغم من عدم وجود آليات 
التمويل . ويمكن ربط ذلك بالأسباب التالية: 

أ إسهام الفلسطينيين العاملين في خارج الأراضي الفلسطينية (الخليج العربي 
والولايات المتحدة). وقد جاء الجزء الأعظم من الاستثمار في الإسكان الخاص 
والمجمعات التجارية من حوالات هؤلاء الفلسطيتين العاملين في الخارج . وقد بلغ حجم 
هذا الاستثمار نحو ١‏ بالمئة من حجم الاستثمار في الإسكان التجاري ما بين عامي 
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لاحل و21485» وفق تقديرات الياحث. 


ب يرى السكان المحليون في بناء بيت أكثر المشاريع أماناً تحت الاحتلال وظروف 
حار التحول والحصارٍ وبما أن ابتغار التقازات نشهد ارتقاعا متزايداًء فإن الإسكان 


ج ‏ في ظل غياب ع والمؤسسات المالية يصبح بناء بيت وسيلة للادخارء 
وأحياناً الفرصة الوحيدة للاستثمار التي قد تسنح للفلسطيتنيين. 

د إن الضرائب» بما في ذلك ضرائب الأملاك والتعليم التي تفرضها البلديات 
على الإسكانء ضرائب معتدلة باستثناء تلك المعمول بها في شرقي القدس. 

ونتيجة للعوامل أعلاه» استمر الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية وخارجها في 
الاستثمار في قطاع الإسكان الخاص خلال الفترة المشار إليهاء لكن على نطاق متفاوت 
(انظر الجدول رقم (ه ‏ ه ‏ 18)). وقد ازداد الاستثمار بعد عام ١997‏ زيادة كبيرة جداً. 


الجدول رقم ( - 5 - ؟) 
الاستثمار فى الإسكان ما بين لد مل 44 و515١‏ 


السنوات اليتاء الستوي (0٠٠,0م')‏ للمتر المربع | القيمة بالدولار 


وض اللخلضال 
0ل 1 
لقف ل 
قوق 6444 
244/4 مبررء هه رة1١‏ 
ا ل 
لقتل للا 
أرؤلاة . للدرء رهما 
لفذكل ل 1 


ارعارا فتفرةهءرهتة؟ 
قلعا للك لليف 
ا للد رم را4؟ 
ل 5 1000 
لكل 1 
1 فففرف ةركن 
لق فتفررةء ةلاد 


المصاجر : الآر قام مينية على حسايات المؤلف بالاستناد إلى : تسدععس8 لمسامعن ,اعهيذة )0 أمعصى و0 
,(1994 - 1970 ر[ك3أكئناه5 4ه ممععس8 لمعتمعك] تججلمحد[) اعدءدة زه عه «اعطا لهءةاكذاعا5 ,كعناكتاهاا 01 
وبيانات متعلقة بالستوات 424ة١ ‏ 1455 
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ويشير الحدول رقم (5ه ‏ ه - 07 الذي يستند إلى سجلات البتاء التى تحفظها بلدية 
البيرة للسنوات الثماني الأخيرة» إلى مدى الزيادة السريعة خلال السنوات الأريع الأخيرة. 
ويبين أن معدل البناء في الإسكان الخاص ازداد أربعة أضعاف في الفترة ما بين عامي 
17 و1990 إلى الفترة ما بين عامي ١944١‏ و1944. لقد ارتفعت مساحة البناء من 
ين في عام 1941 إلى 80,508م' في عام 1447ء ثم إلى 168,558م' في عام 
1 


ومن إجمالي الإسكان الذي تم بناؤه في تلك الفترة يرتبط 44 يالمثئة من هذا المجموع 
بالعائلة الخاصة أو بأغراض تجارية» فيما شكل الإسكان التجاري (الأغراض تجارية 
وصناعية) ثمانية بالمائة من مجموع الاستثمار في الإسكان خلال القترة (؟995١  .)١1994‏ 
وبلغ مجموع الاستثمار الكلي في الإسكان الخاص 15 مليون دولار في عام ١995‏ في 
مدينة البيرة وحدها. 

الجدول رقم (ه ‏ ه ‏ *) 
مساحة البناء الإسكاني السنوي في يلدية البيرة (متر مربع) 
| الستوات | الصبوع ‏ | الإسكان لمشي | اجاري | المع | 
201 خخ ش1١‏ كل 

ل 
4806 
كن 
ككف 
المت ىن 
وأ كف 
4لاقره 


المصدر: بيانات تم جمعها من سجلات بلدية الييرة (كانون الثاني/ يناير 1998). 


ثانياً: الخيارات: مصادر الاستثمار 

ينشأ العرض الفردي من وحدات الإسكان في الأراضي الفلسطينية من المصادر 
التالية : 

الأسر التي تقوم بترتيب بناء وحدات سكنية عائلية خاصة بها للعيش فيها. 
يشكل هذا الصنف الغالبية العظمى من العرض من وحدات الإسكان في الأراضي 
الفلسطينية . 

الأسر التي تقوم بترتيب بناء وحدات سكنية عائلية خاصة بها للإيجار بصورة 
مؤقتة وللاستخدام في ما بعد كسكن لأحد أفراد الأسرة. 
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الأسر والمستثمرون الذين يقومون يبناء وحدات سكنية عائلية منفردة أو متعددة 
للايجار كمشروع استثماري. وتعمل هذه الجماعات في المدن الكبرى فقط لا في القرى 
أو محخيمات اللاجئين. وقد تم استئجار 7 بالمئة فقط من مجموع وحدات الإسكان الخاصض 
في قطاع غزةء و١٠‏ بالمئة من مجموع الإسكان في الضفة الغربية في عام ؟994١.‏ ويقدر 
مبلغ مجموع الاستثمار في وحدات الإسكان الخاص المستأجر في الأراضي الفلسطينية 
بنحو ١6١‏ مليون دولار في عام 7. وقدرت العائدات السنوية الإجمالية من هذا 
النوع من الإسكان بنحو 7,7 مليون دولار في الضفة الغربية» ونصف مليون دولار في 
قطاع غزة لعام © وذلك وققاً لحسابات قام بها الباحث. 


الأعضاء المشتركون في جمعيات إسكانية تعاونية لبناء بيوتهم الخاصة. 

مجموعات عامة أو جهات أخرى غير ريحية» مثل الأونروا ومجلس الإسكان 
الفلسطيني في الإسكان. 

5 المستثمرون الذين يقومون بيناء وحدات عائلية متصلة لغرض إعادة بيعها. 

يلخص الجدول رقم  5(‏ ه - 5) مصادر الاستثمار في الإسكان والأنواع الرئيسية 
للمشاريع الإسكاتية وأغراض كل مصدر متها ما بين عامي ١978‏ و1440. ويشكل 
الأفراد والشركات أهم الصتفين من أصناف المسهمين في الاستثمار في قطاع الإسكان. 


١‏ الأفراد 
قد يقوم الأفراد ببناء مسكن خاص بهم للعيش فيه أو للإيجار لمدة مؤقتة أو 
كمشروع استثماري للإيجار الدائم» وذلك باستخدام مدخراتهم الخاصة التي تم جمعها محليا 
أو من خلال حوالات من الخارج. وفي غياب نظام مالي لدعم بناء الإسكان» تبقى 
الطريقة الوحيدة لتمويل الاستثمار الخاص هي استخدام المدخرات الخاصة العائدة إما 

للفلسطيتيين المقيمين في الداخل أو الذين يعيشون في الخارج. 


وعليهء قإن حجم وحدات الإسكان الجديدة مرتيط يإجمالي المدخرات الخاصة 
للفلسطينيين فى داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها على حد سواء. أما معدل الادخار 
وكمية الأموال التى بحوزة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية» فهي قليلة بالمقارنة 
بالمستويات السائدة في اقتصادات الدول الأخرى التي تتمتع بمستوى مشابه من 
التطور”*'؟2. ويرجع السبب في ذلك إلى أن العديد من الفلسطينيين يحفظون مدخراتهم 
خارج الأراضي الفلسطينية» في الأردن وفي الغرب على سبيل المثال» إلا أن هذا الوضع 


)١9(‏ لعنمدهه0 عطا مذ ودتتمدظ لعمواء 0م17 طاتم عممممة امه برعدولل» ,ونعة11 عممععسمآ 
«عمه اتعصرمماء« 1 ع ععتمبا5 :تر« ”مهمع بمناطتععاه2 736 ,لت بلعطة .1 عورمه0 نمآ «رمع مم1 
.(1988 ,عولع نم18 عاءه ل بمج1) ممذنوينيتء 0 لععمماهط 
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قد تغير منذ عام 4 حين قدذر إيداع ما يقارب مئة مليون دولار من قبل الفلسطينيين 
في فروع البنوك التي تم إعادة فتحها في الأراضي الفلسطينية . 


الجدول رقم (© - © 4) 
مصادر الاستثمار في الإسكان الخاص ما بين عامي 1554 و546١‏ 


أسر تقوم بيتاء وحدات عائلية خاصة || مدخرات عحلية خاصة إسكان عاتلي وتجاري 
حوالات من أفراد في الخارج 


يش ف حوالات من آفراد في الخارج 


أمر تقوم ببناء إسكانها الخاص من || قروض مقدمة من اللجنة اللشتركة 
خلال حمعيات تعاونية مدخعرات عحلية خاصة 


مستثمرون يقومون بيناء وحدات عائلية دفعات يتم جمعها سلفاً من العملاء 
متعددة للبيع نقداً أو على دفعات 


استثمارات مقدمة من الأونروا أو المجموعة 
الأوروبية من خلال مجلس الإسكان الوطتي 
استثمارات تابمة للوقف 


المصدر: بيانات جمعها الياحث. 

ولا يزال من الصعب الحصول على أرقام دقيقة حول النزعة للحد الأدنى من 
الادخارء وهي أرقام لازمة من أجل تقدير حجم الماخرات الممكنة. وتتراوح بعض 
التقديرات ما بين ١5‏ إلى 78,7 بالمئة من إجمالي الإنتاج المحلي بما في ذلك المدخرات 
المحولة من الخارج””" . 

وتشير البيانات الرسمية إلى أن مجموع الاستثمار الخاص في الأراضي الفلسطينية بلغ 
نحو 55 مليون دولار في عام 417 . وقدرت الدراسة التي قام بها هاريس هذا المبلغ 
بأقل يكثير» أي نحو 6٠‏ مليون دولار في عام /لا448١ا»‏ وغه مليون دولار قي عام 


2. 0. إوء/1آ عل عن «رجاعايصآ عالأسااعةإنسعلة إه «رعسصدد ,125 .8 لسة مقا .(] عللدذ‎ )٠١( 
ر(1984 ,دمنغمعتممعع0 ؛معسردماءبعد1 لمنتكدله! كعدهةة71 لعانوتا :[هصص1]) جنجا5 معه© هته عله‎ 
سمناعءله5 156 ,[طلة1101نا] غمعتدوماءعت12 سه عم ده عمتعو عدوت كدمونادك2 لعاندنا لصة‎ 
1 دن ,طفكع121 )0 اتامماععه5 عط لاط اممدصعمم ب«#منتعصىء 0 تأعه1 «عهم «ماءء 5 لماعصماطة‎ 
ومتدكناسدم) لدنه5 قصة عندمدمع8 عط أه اأمتمماعع5 عط طاتك ومتندووط هلام‎ 10+ ١77 دكذ معاى‎ 

.(1987 ,1052140 تديعمء0) 
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84 ولاه مليون دولار في عام 91944" . 


ويبقى صندوق الادخار المصدر الأساسي الوحيد المتوفر في الوقت الحالي لتمويل 
الإسكان» وقيما لا يعني ذلك أن جميع الاستثمارات توجه نحو قطاع الإسكان» إلا أن 
هذا المصدر يشكل الوسيلة الوحيدة للعائلاات التي تبحث عن إسكان يسشعر مقبول. 


الشركات 
يتألف الصنف الثاني في الأهمية في قائمة المسهمين في الاستثمار في قطاع الإسكان 
الخاص من الشركات التي تقوم ببتاء المساكن للإيجار أو البيع . وهنالك عدد من شركات 
المضاربة الجديدة في العقارات التي بدأت بيناء وحدات سكنية تضم أكثر من عائلة 
واحدة» وذلك للإيجار أو للبيع للأفراد نقدا آأو عل أقساط . 


وهنالك ثلاثة أنواع من هذه الشركات: 

الشركات المضاربة التى تقوم بعدة نشاطات» بالإضافة إلى تطوير أو بناء وحدات 
سكنة متعددة. 

شركات المشاريع المشتركة . 

- شركات خاصة وعامة يتم تأسيسها خصيصاً للعمل على بناء وحدات سكنية عائلية 
للإيجار أو البيع . 

وفي ما يتعلق بالنوع الأول وهو الشركات التجارية العامة هنالك القليل من 
الشركات التي تتعامل بصفقات الأرض والإسكان كنشاط تجاري إضافي و/أو كوسيلة 
لاستثمار موجوداتها المالية. ومثال على تلك التي تمارس هذه الأعمال شركة المصايف في 
رام الله التي قامت بيئاء ثللاث عمارات تجارية للإيجار ومشروع إسكاني واحد للبيع تألف 
من ثلاثين وحدة سكنية بيع كل منها بنحو ٠١٠١‏ ألف دولار. ويلغ حجم موجودات 


0م 


الشركة ١,494,6٠٠‏ دولار ورأسمالها ١,547,5٠٠‏ دولار 


أما النوع الآخر من الشركات الإسكانية التجارية» فهو شركات المشاريع المشتركة 
التي تيدأ عادة بتنفيذ مشروع معين مثل بناء وحدات سكنية لأسر متعددة. وعدم 
الشركات تنظم على شكل شراكة بين مجموعات من المستثمرين» مثل اللقاولين والمهندسين 
المدنيين ورجال الأعمال» ويقوم بعضها بتنفيذ مشروع واحدء فيما قد د تستمر الأخرى في 
العمل إنما ليس على أساس متواصل. ويشهد هذا النوع من الشركات تزايداً في الوقت 
الحالي. ويتراوح معدل عدد الوحدات الإسكانية التي يتم إنشاؤها ضمن المشروع الواحد 


(1؟) نم1 لمعاردهه0 عطا دذ ومنطمعظ لعمماعجعله] طاتك عمعمداط همه لزعمه10ل» ,كتسدار 
[فقف شركة رام الله للممايف» اتقرير لمجلس الادارة»» (رام الله : .)١15953‏ 
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ما بين ثماني وحدات إلى ثلاثين وحدة. 

أما النوع الغالث من شركات الإسكان التجارية فهو الشركة الكبرى 
(دهغه:هم201) التي تعمل خصيصاً كمطور أو بنّاء لمشاريع الإسكان. وقد زاد عدد هذه 
الشركات التي تعمل فقط في ميدان مشاريع الإسكان إلى أكثر من خمس وعشرين شركة 
حتى نيسان/ ابريل ١1446‏ ومعظمها شركات خاصة ذات رأس مال بمقدار مليون دولار 
9 0 فيما يتراوح عدد وحدات الإسكان التي يتم بناؤها سنوياً ما بين عشر إلى خمسين 

ة سكنية. وتعنى شركات الإسكان الكيرى بالدرجة الأولى بمشاريع إسكان من 
0 الفاخر للبيع» وذلك لأنها تستهدف عادة المشترين من ذوي الدخل العالي الذين 
يملكون القدرة على دفع دفعة أولية كبيرة. ولتحليل الوضع المالي لنموذج من هذه 
الشركات يوضح الحدول ركم  6(‏ 6 ©6) نسب الموجودات والمطلويات فيها بالاستناد إلى 
بيانات حمعها الياحث من مؤسسات مختلفة . 

الجدول رقم (ه ‏ ه ‏ 0) 
موازنة لشركة كبرى عدستيض م 9 إسكان اتا 1145 


الحسابات الواجب تسديدها 


نقد في البنك 


الحسابات القايلة للاستلام (دقعات) || ١4‏ حسايات أخرى 3 
البناء والأرض 514 مبالغ مدفوعة سلفاً وقابلة للامتلام | 46 
تكلفة ثابتة 5 احتياطيات ل 


حسابات كله ى رأسمال 
امه تعس 


المصدر: بيانات جمعت من بعض الشركات الإسكانية الكبرى. 


ويوضح الجدول رقم (ه ‏ ه ‏ ©0) أن البناء والأرض يشكلان نحو 15 بالمئة من 
مجموع الموجودات» فيما 0 الحسابات القايلة للاستلام (الدفعات) ١5‏ بالمئة فقط من 
الملجموع. ويعني ذلك أن القروض الممنوحة للعملاء هي أقل من الدفعات التي يتم 
استيفاؤها سلفاء وتشكل نحو 450 اكه من جموع المطلويات. وتوضح الموازنة 5 
وجود قروض طويلة الأجل» وأن الشركة تقوم بتمويل أعمالها من رأس المال والاحتياط 
والدفعات المدفوعة سلفاً من قبل العملاء» 0 يقدم مجهزو مواد اليتاء جزءاً صغيراً جداً 
من الائتمان. وتستطيع الشركات المذكورة سحب مبالغ إضافية من حساباتها الجارية» وهو 
أقصى ما تقوم به البنوك التجارية في قطاع الإسكان في الأراضي الفلسطينية . 


إن مصادر التمويل الرئيسية لعمليات مشاريع الإسكان في معظم هذه الشركات تأتي 

من الدفعات الأولى التي يدفعها المشترون سلفاء والتي عادة ما يتم جمعها قبل سنة من بدء 

المشروع. ويعرف هذا بالبيع على الخرائط. الأمر الذي يعني أن العميل يقوم بتمويل 
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الملشروعء وليس الشركة التي لا تكون سوى مجرد منظم يقوم باستثمار الأموال التي 
يدفعها المشترون المسجلون باستخدام حصة المالك كرأس مال تشغيل. وتتراوح الأقساط 
المدفوعة مقدماً ما بين ١٠ ٠١‏ بالمئة» ويقل سعر البيع بازدياد مقدار الأقساط المافوعة 
سلفاً. وتوزع الأقساط الشهرية على مدى ستتين إلى ست سنوات كحد أقصى . 

يقدم الجدول رقم  5(‏ © 1) مثالاً لنظام أقساط تم استخدامه من قبل شركات 
الإسكان الكبرى في النصف الأول من عقد التسعينيات. 


الجدول رقم (ه ‏ © -5) 


نظام أقساط شركات الإسكان الكيرى ما بين عامي 1١9150‏ و195١‏ 


سعر البيع للشقة الواحدة (بالدولار) المدة القصوى | الدقعات الأولية 
ا00 لفن 8 م" للأقساط (بالدولار) 


١... 


المصدر: متوسط الأسعار الحقيقية للشقق المباعة في مشاريع مختارة في الضفة الغربية . 


- التحليل المالي 

تكتمو الاستنتاجات المشار إليها أعلاه إلى أن المصادر الرئيسية لتمويل الإسكان تأي 
من المدخرات المحلية والحوالات من الخارج» ومن أموال محدودة مخصصة يقدمها 
مستثمرون يعملون في تنفيذ مشاريع مشتركة أو يساهمون في شركات إسكان كبرى. ولا 
يتدخل النظام المصرفي الرسمي التجاريء إلا أن هذه المصادر تبقى غير قادرة على تلبية 
الطلب المتزايد على وحدات إسكانية عائلية. والمسألة هنا هي إيجاد أفضل الطرق لتشجيع 
المستثمرين الآخرين والشركات على تقديم المزيد في مجال الإسكان. إلا أن هذه 
المجموعات لا تدخل ميدان بناء المساكن دونما ضمانات بأنها ستتلقى معدلا مقبولاً من 
الربح من استثمارها. 

لذلك فإن هنالك حاجة إلى دراسة ربحية القطاعات الأساسية العاملة في الإسكان 
الخاص من أجل توجيه المستثمرين الجدد نحو هذه الأعمال. ويشمل ذلك قطاعات 
الإسكان الخاص حيث يرجى الربح من خلال الإيجار أو البيع لوحدات إسكانية منفردة أو 
متعددةء وكذلك الوحدات الإسكانية المخصصة للإيجارء والعمارات التجارية المخصصة 
أيضاً للإيجار ووحدات الإسكان للبيع. 

ثولا 


وحدات السكن المخصصة للإيجا 

من أجل تحديد معدل الربح من وراء إتجار وحدات سكنية عائلية فى الأراضى 
الفلسطينية» يجب تقييم العوامل التالية: 

أ- كلفة بناء الوحدة السكنية 

زادت هذه الكلفة بنحو ٠‏ بالمثة ما بين عامي ١931‏ و1944ء مما يعني أن 
هنالك ارتفاعاً سنوياً مقداره ١0‏ بالمئة في المعدل. إن كلفة بناء وحدة واحدة في الأراضي 
الفلسطينية تفوق بتلاثة أضعاف كلفتها في المتوسط في عشر دول شبيهة ذكرت أعلاه. 

بالإضافة إلى دلك» ويسيب الوضع السياسي » فإن الوقت اللازم ليناء بيت هو الخو 


بالمئة أطول من معدل الوؤقت اللازم في عشر دول شييهة عدن ويقّدر معدل كلقة بثاء شقة 
ميذة من اللتجارة عل التحر التالى : 


سعر الأرض ٠‏ بالمئة 
تكاليف الخرائط والرخص ٠‏ بالمئة 
الهيكل ‏ والمواد 8 بالمئة 
الهيكل واليد العاملة / بالمئة 
التشطيبات ٠١‏ بالمئة 
إيصال الخدمات بالمئة 


إلا أن هذه لمات ا ب ل ل ومن مشروع إسكاني إلى آخر. 
ويوضح الجدول رقم (5 - ه ‏ 7) أن معدل كلفة بناء وحدة سكنية يحجم ١7١‏ متراً 
مربعاً تراوح ما بين ٠‏ دولار قي عام 5 » و0٠٠٠,50؟‏ دولار قي عام 2191/5 
و١0‏ ألف دولار في عام 0١‏ ©» و78 ألف دولار في عام 19195. 


العائدات السنوية 


كان معدل الإيجار التهري للشعة الراجده عي الفا الغربية نحو ه7 دولارآ وفي 
قطاع غزة نحو "٠‏ دولاراً حتى عام 4019497" '. وقد ارتفع هذا المعدل ما بين عامي 


3) بععمءط اعاصاءء ترآ جا «ععاموااجء 1 لعأونء0 1١6‏ عتامماءندء :علهدهظ 1هللا 

با تممعظ اتعنتمماءعمء82 17/74 قصة ععا«ماتمء1 اعتويء0 عا «مل تجدجهه«ط ععاتماكاععا تمع ع عط 
اع دورماعنء 1 جما ع صلااأعنتحاعه أإيدط1 :1994 

(1١؟)‏ آه امعسمى+ه © قصة ,(1993 - 1968) رأععاجم0) لمعذاعاماك ععاممالم 1 ع«اه ماكا طايه 4 

عع أاكناه!51 معدا وعه©) 4ثنه هاجه:جه5 ,144222 ,كعناكتاها5 أه نتحععنا8ظ لتمادعن) ,اأعدمد1 


م١١‎ 


١49+‏ وه144 إلى ٠٠١‏ دولاراً في الشهر. ومع حلول نيسان/ ابريل عام 219496 ارتفع 
المعدل لشقة فقي المدن الرئيسية إلى ٠٠١‏ دولارء إلا أن الإيجار لا يرتفع وفقاً لمعدل 


التضخم في المستقبل » ودّلك يسيب قانون حماية المستأجرين. 


وسيتخفض الآن معدل الإيجار المرتفع في قيمته الحقيقية بعد سنوات من الارتفاع 
تمشياً مع معدل التضخم (وقد كان معدل التضخم المالي في الأراضي الفلسطينية على 
النحو التالي: 0٠‏ بلمئة لعام 947١ء‏ و١١‏ بالمئة لعامي ١941‏ و19488»: و15 بالمئة لعام 
84 » و١‏ بالمئة لعام :1919٠‏ ول بالمثة لعام 0 »: و5١‏ بالمثة لعام ؟997١).‏ 
ويدف قانون الإيجار إلى حماية المستأجر بدلاً من المؤجر. هذا ولتشجيع نشاطات الأعمال 
في قطاع الإسكان المستأجر يجب تطبيق قانون يوازن بين المؤجر والمستأجر. 


ج - كلفة التشغيل والضرائب السنوية 
يتضمن ذلك معدل الضريبة على الممتلكات بنحو ١8‏ بالمئة من قيمة الإيجار وكلفة 
الصيانة السنوية. ولا يشمل ضريبة ة التعليم التي على المستأجر دفعها نظرياً. . ومع ذلك 
وفي أحوال كثيرة يدفع المالكون ضريبة ة التعليم» والتي تشكل " بالمئة من قيمة الإيجار. 
أما العائدات من الإيجار. قلا تخضع لضريبة الدخل حتى الآن. 


بالاستناد إلى العناصر الثلاثة المذكورة أعلاه» تم حساب 0 العائد السنوي على 
الاستثمار في إيجار وحدات الإسكان العائلٍ في الجدول رقم  6(‏ 5 7). ويوضح 
الجدول أن هذا المعدل منخفض للغاية» إِذ يتراوح ما بين 0,١  ”‏ بالمئة خلال الفترة 
»)1١9846  1937(‏ ويلغ أقل من ه يالمثة بعد عام 4. ولكنه أخذ بالارتفاع التدريجي 
مندذ عام 1997. 


إلا أن هذا المعدل لا يشمل القيمة المستردة من الموجودات» أي قيمة الأرض حينما 
تدعو الحاجة إلى إعادة بناء البيت أو ترميمه. وقد يرتفع معدل العائدات من إيجار 
الإسكان بصورة كبيرة إذا ما تم اتباع أساليب بناء منخفضة الكلفة تطبق عمليات ترشيد 


قتف 


وإنتاج كبير متكرر 


(5؟) عمرمعهآ- مآ ممنتعس1] جه 7 معاكرد ومنللنسظ 6ه واتلنطمعنامهة عط1» ,نزوطدكا لسددا 
.(1985 ,قاط ة3) كاعم ع5 مقصسا؟ +0) عكامع© كممناول1 لعاندنا ,معجوط لعطكتاطناممنا) «رؤومسصوء3 
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الجدول رقم (5 - 
العائدات على الاستثمار لوحدات الايجار السكنية ما بين عامي ١455‏ و445١‏ 


كلفة الشقة"'؟ | ايجار الشقة”؟ | الكلفة السنوية | الربح الستوي | العائنات من 
الواحدة (بالدولار) | الواحدة (بالدولار) | الصافية”" (بالدولار)| الصافي"؟ (بالدولار/] الاستثمار (بالحة) 
ارق 253 لفن كا 


)١(‏ كلفة بناء شقةء ويشمل سعر الأرض وتكاليف الرخص وتوصيل اماء والكهرباء إلى الوحدة. 

)١(‏ تشمل معدل الضريية التي تبلغ 8 بالمئة من قيمة الإيجارء وتكاليف الصيانة. 

(5) المعدل السنوي للريح الصافي لمؤجر شقة مساحتها في المتوسط نحو 1706م" يحسب بطرح 
عائدات الإيجار من الكلفة السنوية. 

(5) يحسب بقسمة الريح الصافي على كلفة بناء وحدة الإسكان الواحدة» ولا يشمل القيمة المستردة. 

المصدر : بيانات جمعها الباحث. 


العمارات التجارية يما في ذلك الحوانيت والمكاتب للإيجار 

شهد البناء التجاري» بما في ذلك بناء الحوانيت والمكاتب» ارتفاعاً سريعاً فقي 
السنوات الأربع الأخيرة. وللإيجار التجاري مزايا تفوق إيجار المساكن العاثئلية: أولأء 
يحصل البناء على قيمة أعلى للمتر المريع الواحدء وثانياً» يتضمن دفعات كاملة كعائد 
تدفع مرة ة واحدة عند ايتداء الإيجارء وثالفاء تكون تكاليف اليناءء يما في ذلك 
التشطيبات» أقل من تكاليف الإسكان العائلي. 


ومع ذلكء فإن كلفة الأرض للبناء التجاري أعلى بكثير من كلفة الأرض لغرض 
الإسكانء وذلك يسيب الموقع» إلا أن إجمالي الكلفة ليناء تجاري للمتر المربع الواحد هي 
مع ذلك أقل من تكاليف بناء الإسكان العائلي بنحو © - ١9‏ بالمئة. ويمكن توزيع تكاليف 
البناء التجاري يحسب التقديرات التالية : 


سعر الأرض 7 بالمئة 
تكاليف الخرائط والرخص 1١١‏ بالمئة 
الهيكل والمواد ما يالمئة 
الهيكل واليد العاملة /31 بالمئة 
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التشطيبات بالمئة 
توصيل الخدمات ” بالمئة 
ويعرض الجدول رقم (ه ‏ ه - 8) تقديراً لمعدل العائدات من الاستثمار في إيجار 
العقار التجاري في الأراضي الفلسطينية ما بين عامى ١9437‏ و1440١.‏ ويوضح الجدول أن 
من عام 198٠‏ إلى ١148ء‏ وارتفع إلى أربعين دولاراً فى الفترة بين عامي ١984‏ 
و1440ء وإلى 50 دولاراً في نيسان/ ابريل ١996‏ 
الجدول رقم (ه ‏ 5ه - 8) 
العائدات من الاستثمار في الإسكان التجاري ما بين عامي ١9455‏ و140١‏ 


591 


لمحلل كيملل 


١ة4١‎ - ١4٠+ 
١586 1844 
١84 - 
١55١ - 1146 
١15411١ -- 
١155-17 
والدل ”" الكل‎ 
١11564 --5114 


)١(‏ معدل كلفة اليناء للمتر المربع الواحد يما في ذلك الأرض 

(؟) معدل الإيجار للمتر المربع الواحد لدكان أو مكتب في المدن الرئيسية يعد طرح الضرائب 
وتكاليف الصيانة . 

(5) دفعة كلية واحدة تستوفى مرة واحدة من المستأجر. 

(8) العائدات السنوية- الإيجار السنوي + ٠١‏ بالمثة من الدفعة الأساسية. 

المصدر: بيانات قام الباحث يجمعها. 


تم تقرير البيانات المتعلقة بالإيجار التجاري استناداً إلى متوسط الكلفة الحقيقية 
والعائدات من الحوائيت والمكاتب في مدن مختارة. وقدرت العائدات السنوية بالاستناد إلى 
متوسط معدل الإيجار للمتر المربع الواحد مضافاً إليه ٠١‏ بالمئة من قيمة المال المدفوع على 


ى[”,> 


شكل دفعة أولية أصاسية . وتستوق هذه الدفعة مرة واحدة عند ابتداء أجل الإيجار.ء وعادة 
ما يتم توزيعها على مدة عشر سنوات كعائدات جرى استيفاؤها سلفاً. 

ويوضح الجدول رقم  6(‏ © 8) كذلك ان إيجار البناء التجاري في ازدهار الآن» 
حيث تراوحت العائدات فيه ما بين ١‏ بالمئة و75 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضيةء 
وخصوصاً نتيجة للزيادة فى الأقساط الرئيسية المدفوعة. 


1" بناء الوحدات السكنية للبيع 

إن تجربة بناء وحدات سكنية للبيع محدودة جداً. ونتيجة لذلك» فقد واجه العديد 
من المشاريع مشاكل كثيرة وتكبدت خسائر مالية قيما حقق بعضها الآخر عائدات مجزية. 
والمشكلة الرئيسية هي في ارتفاع أسعار المواد الخامء بالإضافة إلى عدد الأيام التي يتعطل 
فيها العمل خلال تنفيذ المشاريع الطويلة الأمدء وذلك بسبب الوضع السياسي . إلى ذلك» 
فإن تكاليف توصيل الخدمات للمجمعات الكييرة عالية» كما هو الحال بالنسبة إلى 
التكاليف العامة» ولا سيما تكاليف البيع والدعاية. 


إن تقدير معدل العائدات من الاستثمار في بيع الوحدات السكنية» يستند إلى 
الفرضيات المتعددة التالية : 


أ- تبنى التقديرات على شقة تبلغ مساحتها في المتوسط نحو 17١‏ متراً مربعاً. 

ب إن نسبة 5 بالمئة من سعر البيع هو دفعة أولية» ويتم دفع المتبقي من الميلغ 
على ١4‏ قسطأً شهرياً. 

ج - تتضمر: التكاليف ثمن الأرض ونفقات الحصول على الرخص المختلقة وتكاليف 
توصيل الماء والكهرباء . 

د تشمل النفقات العامة مصاريف الإدارة والبيع للشركة. 

ه ‏ يشكل رأسمال المستثمر نحو 20 بالمئة من الكلقة الإجمالية فيما تغطي دفعات 
المشترين والقروض التي يقدمها مجهزو مواد البناء الخمسين بالمئة الأخرى. 

و أما قيم الأسعار والتكاليف. فهي قيم متوسطة يتم تقديرها على أساس بيانات 
جمعت فى السنوات الخمس الأخيرة من عينة من الشركات. 


واستناداً إلى بيانات جمعها الياحث» يستعرض الجدول رقم  5(‏ 5 4) معدل 
متوسط العائدات المقدرة لبيع وحدات سكنية خلال السنوات الخمس الأخيرة . 


الجدول رقم (ه ‏ ه ‏ 9) 
معدل العائدات لبيع شقة ماحتها ١7١‏ متراً مربعاً 
رأس المال 


ان 
(بالدولار) 


)١1(‏ على أساس 0" بالمثة دفعة أولية و74 قسطاً تدفع في ستين. 

(؟) تتضمن سعر الأرض وتكاليف الرخص وتوصيل الماء والكهرباء . 

(9) تتضمن تفقات الإدارة والبيع التي تتحملها الشركة . 

(8) رأس المال المستثمر يشكل 5٠‏ بالمئة من مجموع تكاليف تشغيل المشروع . 

(5) معدل العائدات للمشروع الواحدء فيما يشكل معدل العائدات السنوي نحو ١5 1١١‏ يالممة. 

تشكل هذه الأرقام معدلات مختلف من مشروع إلى آخرء ومن شركة إل أخرى . 
إن معدل العائدات للمشروع الواحد تتراوح بين 77 74 بالمئة خلال السنوات الخمس 
الأخيرة. وبما أن كل شقة (كجزء من المشروع) تتطلب في المعدل نحو عامين حتى يتم 
إنشاؤهاء ينبغي تقسيم معدل العائدات السنوي إلى قسمين. لذلك فإن معدل العائدات 
يتراوح من ١١‏ 15 بالمئة ستويا. 


ثالثاً: الخلاصة والخاتمة والتوصيات 

يمكن تلخيص نتائج هذا البحث كالتالي: 

شهد الاستثمار في قطاع الإسكان الخاص ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الثلاث 
الماضيةء إلا أن هذه الزيادة لا تزال قاصرة عن الحاجة المتزايدة إلى الوحدات السكنية التي 
تؤاكب التسوية السياسية الحالية» والتي أدت ألى ارتفاع إيجار الشقق في بعض المدن بنسبة 
٠‏ بالمئة في الستتين الماضيتين. 

- تقوم القروض بتمويل واحد بالمائة فقط من الإسكان الخاص في الأراضي 
الفلسطينية» بالمقارنة ب 41 بالمئة من إجمالي الاستثمار في الإسكان في الدول المتقدمة و١١‏ 
بالمثة في الدول النامية. 

- لم تمنح قروض طويلة الأجل للإسكان من النظام المالي الرسمي وغير الرسمي على 

الى 


حد سواء إلا في حالات قليلة اعتمدت على علاقات شخصية أو تلك التي تم تمويلها من 
قبل مشاريع مشتركة. 

- تراوح الاستثمار السنوي في الإسكان مابين ١١5,55‏ مليون دولار في عام 
4 و08 790,٠0‏ مليون دولار في عام 19417. و515,40 مليون دولار في عام ١997‏ 
ولا" مليون دولار في عام 2.١444‏ ويعني ذلك أن الاستثمار في الإسكان ازداد بصورة 
كبيرة جدا منذ عام .١997‏ 


أما معدل العائدات السنوي من الاستثمار السنوي في وحدات الإسكان العائلي 
للإيجار في الأراضي الفلسطينية» فقد ظل منخفضاً للغاية» أو تراوح ما بين 7 - 6,١‏ 
بالمئة خلال الفترة ما بين عامي ١977‏ و1940١.‏ ويتوقع أن يطرأ ارتفاع كبير على هذا 
المعدل فى السنوات القليلة القادمة . 

ويتراوح معدل العائدات السنوي من الاستثمار للشركات التي تقوم بيناء وحدات 
سكنية لغرض البيع ما بين ١5 ١١‏ بالمئة» فيما تراوح معدل العائدات من إيجار أمكنة 
تجارية ما بين ١7‏ و51 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية. إن العمل مربح في كلا 
قطاعى الإسكان وكلاهما يستخدم الأموال التي جمعها من الأقساط المدفوعة سلفأ ومن 
الدفعات الأساسية التي يتم جمعها من مستأجري المحلات التجارية لتمويل الجزء الأعظم 

يمكن استناداً إلى الاستنتاجات السابقة تقديم توصيتين رئيسيتين لتوسيع حجم 
الاستثمار الخاص في الإسكان. ونظراً إلى فشل المصارف التي تم إعادة فتحها في القيام 
بدور في قطاع الإسكانء فثمة حاجة إلى خطة عامة للإقراض لعالجة موضوع العجز في 
العرض المتوفر من الإسكان بطريقة جادة وشاملة. ويتعين أن تبين خطة الإقراض هذه 
الآليات والإجراءات التي يجب اتباعها من أجل تنفيذ مشاريع إسكانية إما على أسس 
تجارية أو مدعومة. 

وينبغى أن تعتمد خطة الإقراض على معلومات دقيقة تتعلق بالمستويات المتوقعة 
للنتقص فى الإسكان» وأن يشتمل إطارها على الأمور التالية: 

١‏ تحديد السكان المستهدفين: فيما قد تقوم شركات بناء الإسكان التجاري 
والشركات الكبرى التي تعمل على بتاء وحدات سكنية فاخرة للبيع يتمويل من استثمارات 
رأسمالية وأقساط مدفوعة سلفاً من المشترين والمستأجرين» فإن الأفراد الذين يقومون يبناء 
مسكن للعيش فيه» والمستثمرين الذين يخططون ليناء وحدات سكنية للبيع لذوي الدخل 
المندنيء يحتاجون إلى دعم مالي من خلال الحصول على قروض طويلة الأجل بفائدة 

"١‏ مصادر التمويل : يجب على المؤسسات المالية المت أتخصصة » العامة متها والتجارية. 
أن تشارك فى تمويل خطة الإسكان الوطنية. 


و7" 


 *”‏ المستفيدون: يتألف هؤلاء من مجموعات الدخل المتوسط والمتدني ويتوزعون على 
مناطق مختلفة» إلا أن مجموعات الأفراد والمؤسسات المختلفة التي تعمل في قطاع الإسكان 
قد تحتاج إلى حجم مختلف من القروض والأساليب. 

التسديد وإعادة التسديد: يمكن استخدام أنواع مختلفة من التسديد بما في ذلك 
جداول زمنية مختلفة لإعادة تسديد الفائدة ومبالغ للقروض- 

ه ‏ الأدوات المالية: قد تستخدم مصارف وتعاونيات الإسكان ومؤسسات تطوير 
الأراضي ومؤسسات البناء العام والخاص لتنفيذ الخطة الوطنية . 

5- نوع الضمانات: يجب تحديد نوع الضمانات» كأن تكون ضمانات شخصية أو 
عينية أو تأخير التسجيل الرسمي في حال البيع على أساس الأقساط . 

- نسبة التخفيض وكلفة رأس المال: يجب تحديد نسبة التخفيض وكلفة رأس المال 
لغرض الأدوات المالية المختلفة. 

أما التوصية الثانية» فهي ضرورة إيجاد حلول للمشاكل الأخرى التي تم تسجيلها. 
وتتناول تعديل قانون الإيجار ونظام وحقوق الملكية وغيرها من القوانين المتعلقة بالضرائب 
لتشجيع بناء وحدات سكنية للعائلات ذات الدخل المتدني. وتتعلق الإصلاحات الأخرى 
المطلوبة بإجراءات لتسهيل تسجيل الشقق وتوسيع مناطق التطوير في المدن وتسهيل 
الإجراءات للحصول على رخص اليتاء ونقل ملكية الأراضي وتطوير أساليب اليناء الجديدة 
من أجل بناء وحدات سكنية بكلفة متدنية» وكذلك القوانين المتعلقة بتشجيع الاستثمار في 
الإسكان وإزالة القيود المفروضة على المصارف التجارية الجديدة وعلى نقل الأموال. 
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5 تمويل الإسكان 
في الأردن: المصادر والقيود 


ل( 
بجحدي توفيق 
خلاصة 
لم يكن التمويل الإسكاني موجوداً في الأردن قبل عام 21474 غير أن اختراقاً 
رئيسياً حدث في عام 1915 بتأسيس بنك الإسكان. واليوم توجد في البلاد مؤسسات 
التمويل الإسلامية» بالإضافة إلى بنك الإسكان. 
يشكل القسم الأول من هذه الورقة نظرة عامة على استراتيجية الإسكان في الأردن 
وأهدافها وتحدياتهاء أما القسم الثاني» فيتطرق بإيجاز إلى الاحتياجات السكنية وأنظمة 
تسليم السكن. وفي القسم الثالث». تتم مناقشة تمويل الإسكان والأهلية للحصول عليه 
والقدرة على الدفع؛ ويعقب ذلك القسم الرابع وهو دراسة لصلة ذلك بالضفة الغربية 
وغرة. 
أخيراً تقدم الورقة التوصيات المتعلقة بالمؤسسات الالية وعملياتها وأعمالها التي 
يمكن أن تساهم في توسيع المنافسة في ما يتعلق بالتمويل مقابل الرهونات. 
م 4 
يعتمد نجاح أي مشروع إسكاني إلى حدٍ كبير على التخطيط الكفء والتمويل 
الفعال. وفي معظم الحالات لا تمتلك الأسر ذات الدخل المحدود الموارد المالية الكافية 
لتغطية تكاليف الدفعة الأولى أو الأقساط الشهرية المطلوبة لشراء متزل. 


(*) أستاذ التخطيط المديني في دائرة الهندسة المعماريةء كلية الهندسة والتكنولوجياء الجامعة 
الأردنية» عمَان. 


"7 


وفي الدول النامية تشكل القدرة على اران الأموال لتمويل الاستثمار في السكن 
عاملاً حاسماً في ما إذا كانت العائلة ستتمكن من أن تصبح مالكة لبيت» أو ما إذا كانت 
تقطن في وده سكي تيع ببسد التي فل الوفب للفؤولة. وللتمويل الإسكاني 
الرسمي دور مهم جداً يلعبه في توليد الطلب على السكن. : امن دون نا التمويل يكون 
على الأسر أن تنتظر إلى حين ادخار المبلغ الكافي من أجل شراء بيت» أو الاقتراض من 
أفراد العائلة الموسعة أو الأصدقاء أو المقرضين غير الرسميينء وإن كان هذا الأخير أمراً 
غير شائم جداً. إن مشكلة هذه المصادر المساعدة هى أتها ليست متاحة للجميع» وفي 

بعض الأحيان تكون كلفة الحصول على 20 مرقعةة وبشكل خاص في حالة 
ا اللذا 


غير أنه لدى بعض الدول النامية مؤسسات إسكان رسمية وطيدة كتلك القائمة في 
الأردنء دفي بعض أقطار أمريكا اللاتينية. وغالباً ما تكون الظروف الاقتصادية والسياسية 
سبباً رئيسياً في فشل العديد من المؤسسات الخاصة بتمويل الإسكان. فمعدلات الفوائد 
المرتفعة» والتضخم الهائل» وعامل المجازفة في القروض الطويلة الأجل مقابل الرهونات 
والأنظمة المالية الشادة التي تفرضها الحكومات» لا تترك سوى هامش ضيق للمؤسسات 
التمويلية في الدول النامية لتعبئة الموارد الكافية لتمويل الإسكان”" . 


تجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة الواقعة ما بين عامي ١941‏ و1188٠ء‏ قدم البنك 
الدولي مبالغ كبيرة لتمويل مشاريع السكن الذي يمكن تحمل كلفته لفئات الدخل المنخفض 
في عدة دول نامية. قفي عام 4 ققدم الينك الدولي مبلغ ٠‏ مليون دولار تشكل 
5" بالمئة من إحمالي القروض لأغراض حضرية» وذلك لتوفير المأوى لفقراء المان. هذا 
المبلغ فاق كثيراً المبالغ التي قدمت من أجل تنمية البرامج ج الزراعية التي يحتاج إليها بشكل 
حاد العديد من الدول الأقل نماءً. غير أن العام ١19177‏ سجل أول مشروع سكني تم 
تمويله وبناؤه من قبل البنك الدولي”". هذا واقتصرت القروض الميسرة من البنك الدولي 
على تمويل جزء من تكاليف البنية التحتية في الموقع لإسكان ذوي الدخل المنخفض في 
الدول الناميةء وكان الأردن أحد المتلقين لمثل هذه القروض. 


واستجابة للتغيرات السريعة في التحضر وفي الطلب» تم تحقيق إنجازات كبيرة في 
قطاع الإسكان في الأردن خلال العقدين الماضيين من قبل القطاعين العام والخاص. فقد 


)١(‏ جااعبده11 أمدمننعلة نهذ «بعملعه1 هذ ععههمة1 ومتكده11» ,عدتممواط 6ه بماكتمتكة بمقلوول 
.(1987 مقتصطء1) 14 .20 ,تمسلسوءممعك1! تلعتمطء1' ,تروءنوماة 

)7١(‏ كومنلععموط :أ لعأمعوعءم ععهم «رعمصفماط عمتكده11 صذ كلمع" لقط010» ,ددم6ئه8 علوط 
.1989 عمدل 25-29 بمقعمعق ,عمسمماط عمتكنده11 مه عموء لدم لقممنوع8 عط )0 

(9) عسمنعنائطه74 عه غنلم© عمتكنةاقطس5 :عمكنه11 مذ كلمع لدطمات» ,لإعلطع8 معطم 
.1 :21 لعأمعععام 3564م <اركعما31 5 


071 


ساهم التمويل الذي قدمته المؤسسات الرسمية في اليدء بمشاريع إسكانية عديدة» وعلى 
رغم نجاحهاء فإن هناك أسئلة يجب مناقشتها في ما يتعلق بالطرف الذي تلقى قروض 
القطاع الرسمي بالفعل» وأي فئات الدخل كانت هي المفضلة؟ وكيف يتم التفاعل بين 
تلقي التمويل الرسمي واستخدام أموال تأتي من مصادر أخرى؟ غير أن شعار بيت لكل 
أسرة» هو هدف قومي تسعى الحكومة سعياً حثيثاً لتحقيقه . 


أولاً: استراتيجية الإسكان فى الأردن 

تمت الموافقة على الاستراتيجيا الوطنية للإسكان (7115) في الأردن في 77 كانون 
الأول/ ديسمبر 1984» غير أن المفارقة هي أن المصادقة الرسمية لم تقترن بالإجراءات 
التشريعية والدستورية التى كان من شأنها أن تحافظ على اختصاصات الاستراتيجيا. لقد 
أجريت عدة دراسات كجزء من الإعداد للاستراتيجياء وتشمل: أنظمة تسليم المساكن» 
تحليل الأراضي السكنية» الشواغر في المساكن» تشريع العلاقة بين ال مالك والمستأجرء 
تمويل الإسكان» الضرائب على الأرض والمساكن» الدعم المالي للإسكان وللبنية التحتية» 
الاسكان الريفى» كلفة الإنشاءات وتقاناتهاء وأثر الإسكان في الاقتصاد. وتمت مراجعة 
اثنين وعشرين تقريراً فنياً بعناية من قبل أربع لجان رفيعة المستوى تمثل القطاعات المعنية 
العامة والخاصة لتدقيق مشروعية التوصيات يشأن المكونات المختلفة لقطاع الإسكان. 

لقد أخذت الاستراتيجيا الوطنية للإسكان بعين الاعتبار المجال الواسع من الأهداف 
الوطنية التنموية للقطاعات وما بين القطاعات والمحددة في الخطة الوطنية للأعوام ١9/857‏ 
إلى وما بعدهاء كما أنها طورت فى الوقت ذاته أهدافاً محددة يمكن قياسها 
واختبارها من خلال تحقيق السياسات وبرامج الاستثمار. أما الأهداف المعلنة للاستراتيجيا 
الوطنية للإسكان» فهي : 

توفير مسكن لائق وبكلقة يمكن تحملها لجميع فئات الدخل مع حد أدنى من 
اللجوء إلى الإعانات المباشرة أو غير المياشرة. 

- تطوير برنامج هيدف بالتحديد إلى تأمين المأوى بالحد الأدنى اللازم من الموارد 
لذوي الدخل المنخفض عبر الأقنية الرسمية وغير الرسمية. 

تحسين فعالية أسواق الأراضي الحضرية في كل بلدة رئيسية» بحيث لا تعود 
الأرض عقبة أمام الأسر ذات الدخل المنخفضء والتي ترغب في بناء المرحلة الأول من 
بيت كامل. 

دفع الاستخدام الكفء للقدرات القائمة إلى الحد الأقصى في قطاع الإسكان 
والأراضي السكتية بشأن: 


© القدرة المادية (القدرة على محمّل التكاليف من قبل الحكومة والأفراد) . 
© القدرة التقنية (آليات القطاعين العام والخاص لتوفير المساكن) . 


ال١‎ 


- تطوير القدرة على تسليم المنازل بأعداد كبيرة استناداً إلى فعالية اقتصادية من خلال 
مبادرات القطاع الخاص . 

- تطوير برامج استثمار إسكاني في القطاعين الخاص والعام تنتج الحد الأقصى من 
المنقعة للاقتصادات الوطنية والمحلية. 

استخدام مواد البناء المحلية وأساليب الانشاء المحلية بالحد الأقصى مع تخفيض 
الكلفة الإحمالية للانشاءات إلى الحد الأدنى على مستوى كل فئة من فئات الدخل. 

- تطوير استراتيجيا وطنية للإسكان يمكن تنفيذها بالحد الأدنى من الحاجة إلى: 

© خطط و/ أو منظمات تتفيذية جديدة. 

© فرض ضوابط على استخدام الأراضي وعلى الانشاءات . 

تطوير استراتيجية إسكان وطنية قابلة للتعديل يسهولة مع تغير وضع الاقتصاد 
الكلي و/ أو تغير التشديد على التنمية في المناطق . 

لقد حددت الاستراتيجيا بشكل واضح أن النقص في الإسكان لذوي الدخل 
النخفض يعود إساساً إلى عدم توفر الأراضي بكلفة معقولة وإلى الافتقار إلى التمويل. 
ومن التاحية الفعلية انتهت الاستراتيجيا إلى ثلاثة بدائل بنيت على حقائق سلوك الفاعلين 
في ميدان الإسكان في الأردن» بالإضافة إلى مؤشرات مستقيلية اجتماعية واقتصادية. 
ويمكن تلخيص البدائل الثلائة على الشكل التالي: 

١‏ - استمرار الاتجاهات الحالية: في هذا البديل يفترض استمرار الأداء السابق 
لقطاع الإسكان والسياسات الحكومية خلال فترة ال خطة من عام 45ة١‏ إلى عام ل لاحي 
وحتى العام ١‏ هكذا تظل حصة امالكين ‏ البناة هي الأكبرء وتبلغ 86 بالمثة» 
واخصة العاملين في التطوير العقاري بالمئة» والإسكان العام ١‏ بالمثة» ودائرة التطوير 
الحضري ((17121) 5 بالمئة. 

>" برامج إسكان عامة قوية: في هذا البديل يفترض أن الحكومة تريد الوصول إلى 
المستويات القصوى من إنتاج الوحدات السكنية. ولكي تحقى ذلك. على الحكومة الشروع 
في برتامج إسكاني عام طموح ليناء را وحدة سكنية عامة ذات الكلفقة المنخفضة 
سنوياً. من ناحية أخرى» من المفترض بقاء السياسات التي تؤثر في القطاع الخاص كما 
هي بلا تغيير كما كانت في البديل الأول. 

' - قطاع خاص موجه: يفترض هذا البديل أن الحكومة تعتمد بشكل رئيسي على 
قطاع المالكين - البناة والإسكان الشخصى لبتاء وحدات متاسبة وبتكاليف يمكن تحملها 
وبالأعداد المطلوية؟ . 


(؟) لمصوئهة/ة نه «,لإمفتمسراة عاتأتاععع8 بأرمرمع18 لعصاط اكه12» ,ومتممقاط غه بوأكتدتك8 ,رمهلءه31 
(1987 بإلهل) برجوعاه ك5 جااعبهل2ة 


نف 


بالطبع » وقع الخيار على البديل الثالث» إذ انه يتضمن تقليص التدخل الحكومي في 
عملية إنتاج المساكن. مع هذا أوصت الاستراتيجيا الوطنية بوضع حوافز لتشجيع المطورين 
الشخصيين على تنفيذ مشاريع «المواقع والخدمات» ووحدات السكن الأساسية للعائلات 
ذات الدخل المتخفض. ومن الحوافز التي يمكن تقديمهاء الإعفاء الضريبي وخفض درجة 
المقاييس وإمكانية إجراء خلطة أكثر دقة تتكون من أحجام الأراضي التي تتيح التداخل في 
الإعانات» ومن تصنيف الأراضي الذي يتيح ادخال مناطق تجارية صغيرة في المشروع» 
وهي خلطة من شأتها جعل المشروع أكثر ربحية. 

ومن أجل متابعة السياسات الاستراتيجية ال موصى بها في الاستراتيجيا الوطنية» تم 
تشكيل مديرية التخطيط السكني ضمن مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري. وقد أوكلت 
إلى هذه المديرية مهمة الإشراف على تنفيذ مراحل الاستراتيجيا والقيام بالتقييم والمراجعة 
اللازمين. وعلاوة على التنفيذ البطيء» فإن تقدم الاستراتيجيا قد واجه حتى الآن عقبات 
متعددةء؛ ومن ضمنتها: 

© أن الاستراتيجيا تشتمل على خطط عمل مفصلة» كما لم توفر آلية عملية لتنفيذ 
توصياتها الاستراتيجية. 

© هناك التزام سطحي بالسياسات التي أوصت بها الاستراتيجيا من قبل الهيئات 
الرسمية المعنية» التي تبدو وكأن لديها تحفظات وشكوكء وبخاصة في ظل غياب دعم 
سياسي على مستوى رفيع. وفي ما يتعلق بالاستراتيجياء لم يعط اهتمام كاف من قبل 
القطاع العام من حيث التعاون والتنسيق مع مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري. وتجاهل 
بعض المسؤولين الرسميين التوصيات المتعلقة بتوفير الأرض والمسكن للعائلات ذات 
الدخل المنخفض معتيرين أن مثل هذا العمل سيؤثر سلباً في صورة المدينة» ويزيد من 
عدد المناطق البائسة في المدن. 

© حصول التغييرات التنظيمية والادارية المتلاحقة في مؤسسات الإسكان العامة. 
على سبيل المثالء في عام 199417 أنشئت مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري بوصفها كيان 
شبه مستقل تحت سلطة وزارة الأشغال العامة والإسكان» وذلك بدمج دائرة التطوير 
الحضري ومؤسسة الإسكان» وهما كيانان يتمتع كل منهما بسمات مختلقة» بل هما في 
الغالب متناقضان”*2. ولكن الخبرة الإدارية المحدودة وضاآلة الإمكانيات المالية لدى مؤسسة 
الإسكان والتطوير الحضري يجعلان من الصعب جداً اللحاق بالاستراتيجيا وسياساتها في 
التطبيق على الصعيد الوطنئ 9 . 1 


(ه) ععزوج اعجوماءهء2 إصاجنا 4ممءء 5‏ +ا«مرعلة ‏ امناءاصدمم) أععزم. بعلهده 87016 
.(1994 عتصمظ عط1 :100 رومع سنطعة91) 

)١(‏ :اه لعتمعوعيم ععممم «رروعاتنا؟ لقدمنادا1 مملءدك عطا غه دمنامسلد8ظ» ,كبامطكد8 أعلقم 

م .1995 انمق 56 ,ممسعة ,وتاتطدلعهقم عدكنه11 مذ ممناداونوع1 غه علمظه عطا ده تسناتذهسهرة 
بوطعم 


رنفى 


© ظهور عوامل أخرى خارجية كان لها أثر سلبي» مثل التخفيض الحاد في قيمة 
الدينار الأردنيء والاتخفاض الكبير في تدفق الحوالات من الأردنيين العاملين في الخارج» 
والتدهور الشديد في الاقتصاد المحلي خلال حرب الخليج وبعدها. زد على ذلك أن 
الطفرة ة في صتاعة الإنشاءات التي حدئثت في عام 0١‏ بناء على توقعات مستقبلية» 
أدت إلى تفاقم أوضاع غير مستقرة أصلاء وذلك من خلال توجيه الموارد إلى ميادين أكثر 
ربحاً. 


© التدفق الذي لا سابقة له ل 7٠١,0٠٠‏ عائد من دول الخليج» مع الارتفاع الحاد 
فى تكاليف البناءء مما أدى إلى مضاعفة عدد الأسر ذات الدخل المنخفض غير القادرة على 
دخول سوق المساكن. وبالتالي قلّصت الأزمة الاقتصادية حجم المدخرات الشخصية ولم 
تترك أي مجال للقطاع الخاص لكي ينشط في إنتاج وحدات لائقة ذات تكلفة يمكن 
تحملهاء كما هو تصور البديل الثالث في الاستراتيجيا الوطنية. 

© اقتصار توصيات الاستراتيجياء من أجل حل مشكلة السكن للعائلات ذات 
الدخل المنخفضء على نظام الملكية الخاصة ققط من دون أخذ البدائل الأخرى بعين 
الاعتبارء مثل أنظمة التأجيرء التي تبدو أكثر واقعية بالنسبة إلى الفقراء المدقعين. 


ثانياً: الإسكان في الأردن 


١‏ احتياجات الإسكان 


إن نوعية السكن المتوفر لمعظم الأسر في الدول النامية هي مشكلة رئيسية» وما من 
خيار أمام كل من هذه الدول سوى معالجتها. وتحاول أمة بعد أخرى إيجاد سيل تعطي 
مكاسب كثيرة خلال سنوات قليلة. هذا وغالباً ما تيذل هذه الجهود من دون تعريف 
كامل وواقعي للمهمةء مما قد يؤديء بل يؤدي بالفعل» إلى حلول مزعومة تكون غير 
ملائمة» فتكون النتيجة في الغالب بدايات زائفة وياهظة الكلفة" . 


إن الإسكان يشكل القطاع الأكثر أ*مية في الاقتصاد الأردني من حيث حصته في 
التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت ٠١(‏ بالمثئة إلى ٠١‏ بالمئة خلال الفترة ١915(‏ - 
6.6 وفي خلال العام ١947‏ شكلت المباني السكنية نحو 4 بالمئة من الناتج القومي 
الإجمالي . إن الأردن يمتلك أعلى نسبة من الاستثمار في الإسكان في الدول 


(/7) هذ اأمعدصاك م1 لعاأوعوددة لم كلعه71 عمتكد110 لاعكتزع1» رعمتممقاط كه بماكتدةة8 بمهلءه1 
لمقصصةل) 5 .20 ,تمسلمدءممة14! لمعتمطعه1 ,روعءاه+)5 عنذعيه1ة أعد«ماعءة نهذ «,1986-2006 ,مهلءه0ل 
1987 

(4) بسصعلعه1 نهذ «بامعسصمماءء2 لمهكه5 لسة عتسمدمء8» ,وستممماط 4ه بصادتستكة ,رمدلمو 
.(1993 ,الساكتستق1 عطا1] تسفسصسطة) 1993-1997 ,عاط فدعتومماءمء 17 لعدمننع/ة 11:6 ,وستمعصماط أه بصاكنصت14 
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العربية"2. وقد ارتفع المخزون السكني من الوحدات التقليدية من 01,810/ وحدة في 
عام 8 إلى 411,3١7‏ وحدة في عام 19914ء» بمعدل نمو يلغ 30 بالمئة خلال أقل 
من خحمسة عشر عاماء إلا أنه لا يزال هناك نقص في المساكن في البلاد»ء ويخاصة في 
عمان والزرقاء» .حيث وصل عدد السكان إلى ؟.7 مليون نسمة في عام 098484" . 


إن الاكتظاظ في الغرف فى الوحدات السكنية الأقدم عهداً المبنية دون المقاييس قد 
تكون المشكلة الأكثر خطورة» والتي سيتطلب علاجها كلفة عالية. إن نحو 1 بالمئة من 
السكان يعيشون بمعدل شخصين أو ثلاثة أشخاص في الغرفة الواحدة» بيتما يعيش ١8‏ 
بالمئة بمعدل يفوق الأربعة أشخاص للغرفة”''؟. وبناءً على تقدير الاحتياجات السكنية 
المطلوب لبلوغ الأهداف في الخطة الوطنية للفترة )١14917 - ١99:(‏ يبلغ نحو ١9١‏ مليون 
دينار أردني (بأسعار عام )2 من بينها دركلا مليون دينار أردني لازمة لتوفير وحدات 
جديدة» ورفع مستوى الوحدات القديمة أو استبدالها في عمان”''2. من ناحية أخرى» 
فإن الغئات ذات الدخل المدخفض. التي لا تزال قدرتها على الحصول على التمويل 
والسلف التى تمكنها من بثاء بيوتها الخاصة قدرة محدودة» هى يحاجة إل نحو 84 بالمئة 
من الاستثمار الإسكاني الستوي المقدر”"". 


يمكن تلخيص المسائل الأساسية التي تواجه العرض في المساكن على الشكل التالي: 

© ارتفاع تكاليف البناء مقابل الدخل المنتظم وبشكل خاص لدى العائلات ذات 
الدخل المنخفض . 

ل النقص في فرصة الحصول على تمويل وتسليف يمكن للأسر ذات الدخل 
الوسطي فما دون أن تتحمل كلفته”*" . 


)9 ) لصة كممناساناكم1 تممنوعظ ‏ 856118 عط صن عمصممط ومكده8» ,لنصة لد لتطدلط 

عط هذ ورمأكده1؟ 0056-جمآ 2ه تساتومممز5 عط كه جعستلعمع20 :21 لع أمعععمم تعتردم «ركععنالعمورط 
2 ععطماء0 24-28 ,2'فمدد ,دمنوع1 افتق 

)٠١٠١(‏ عط زه كاأمعوعظ «رجمتصناء 2 ركعنا5ن)512 أه أتعصامدريء12 ,لإدسمدمعط 4ه بمأكتمتلة رسملءه1 
.(1995 رالإكاكتمتال! عطآ]] تسقسسق) 1994 ,كسعدع© عااعبهه1آ فته روناملبرهط 

)١(‏ ,بروءاهد5 عاتكبده 11‏ لعد«مئهلة نصذ «روعنكدآ1 متدكل» ,عمتممداط 4ه بماكتمتقة8 ,سهلءهل 
.(1987 لتدجة) 20 .20 ,رمسلمدءممتك!1 اعنتمطءه1 

)١(‏ ,8501| دنحم معات]7 +140 ومزووتصمره© لهاعه5 لصد عتسمومع8 ,كدهدل8 لعانهنا 
[/850] :سهصسسظ) عننكيده1ة ونون كمع« ار داجلا عتاعاتم[) فايمظ ا دعء ع5 عذكمه8 4ننه عتناكبد ه21 
.(عءتطدعة عن) «ركتلمائجود طدعة عمتىه:0) أكة”1 عباه"1 ص دمنأ متك عم1أك1105» :3 ,تحط ,(1993 

 )97(‏ ا«وعمسلععوعط لصة كدمناتاناكم1 تمونوع8 850014 عطا مذ عمصقصاط عستكناه21» ملتحد] للةم 

)١5(‏ بهذ «رراناتطملءمقة لمهمطة وماكسه1 لمة عستقعدده11» ,عمتممداط ؛ه بصاكتمتكطة يمهلءه310 
.(1987 سمسرك 1) 3 .هط بتتنتفصةءمصة]! لمعتصطه!' ,بروعءنه +51 عساسوظ أعدمةع 21 


اما 


© الافتقار إلى بيانات يمكن الاعتماد عليها عن الحالة الإسكانية القائمة»؛ وهي 
ييانات ضرورية من أجل التحليل والتقييم. 

© إن ارتفاع سعر الأرض في المدن يظل عائقاً أساسياً أمام العديد من العائلات 
المنخفضة والمتوسطة الدخل يمنعها من الحصول على قطعة أرض شرعية ويمكن دفع 
ثمنها. إن حصة الأرض من التكاليف في المناطق الحضرية تشكل نحو 5٠‏ بالمئة من 
الكلفة الإجمالية ليناء وحدة سكنية. وفي المقايل» لا تشكل كلفة الأرض عاملاً رئيسياً في 
كلفة المسكن في الريف. 


إن عجزاً كبيراً ينشأ عن السياسات غير الفاعلة لتقسيم المناطق وتحديد صنف 
الأراضي وعدم استخدام البنية التحتية المتوفرة استخداماً كافياً في المناطق الحضرية. وتعود 
اللااقتصادية إلى التوسع العشوائي في مساحات المخطط البلدي الرئيسي» بينما تظل نسبة 
عالية من الأراضي الحضرية التي تتمتع بالخدمات خالية*'“. إن الكثير من الإسكان 
الحضري قد اتخذ شكل أبنية ممتدة ومتنائرة على مساحات كبيرة من الأرض. وقد أدى 
هذا إلى تكاليف مفرطة في البنية التحتية» وإلى نقص في الإسكان الذي يمكن لفئات 
الدخل المنخفض تحمل تكاليفه . 


" - أنظمة تسليم المساكن 

تتسم أنظمة تسليم المساكن في الأردن بنشاط القطاع الخاص وبناء المساكن بشكل 
فردي. ويقدر أن ٠١8,0٠٠‏ وحدة سكنية بنيت خلال الفترة الواقعة من عام ١98٠‏ إل 
5 بمعدل 18,60٠٠‏ وحدة سنوياً. ومن هذا المجموع قام القطاع العام ببناء ١1,7٠١‏ 
وحدةء أي ٠١,5‏ بلمثئة» والتعاونيات يبناء 1,4 والعاملون في مجال التطوير العقاري ببتاء 
" بالمئة. أما الباقيء أي 41,7 بالمئة» فقد قام ببنائها مقاولون مستثمرون صغار 
ومالكون/ بناة أفراد. 

ويناة على نتائج المسح الإسكاني الوطني لعام ١187‏ وبيانات أخرى متوفرة» يقدر 
أن 21,6٠‏ وحدة سكنية تم بناؤها في عمان الكبرى ومتناطق حضرية أخرى خلال 
الفترة من عام ١48٠‏ إلى عام .١4805‏ ويشكل هذا 537,5 بالمئة من الرقم الإجمالي المقدر 
لبناء الوحدات السكنية خلال تلك القترة9 3" , 


يلعب القطاع العام دوراً محدودء ولكته مهمء في توفير المساكن لمجموعات معينة 


)١5(‏ 2 .مه ,6 .701 ,كط «ركععناه2 ههه كعداكة1 تصقلىه30 ها لهمآة سوطءنا» ,علتاجك؟ رلعدقة 
.119-136 .مم ,(1989 بوو4ة) 


)١7(‏ أعمسمع/ة نصة «بسملمهل صذ كسعادلزك بعاناء12 ومتكن110» ,وسمتممقاط أه ماكتصلكة يمهلءه1 
.(1987 إمقدططء*1) 3 .0ه ,تسدلمعة؟ممت]/![ لمعتصطءة]' ,رجءنه 5 عتباكيده11 


ككلا 


مستهدفة. تتضمن هذه المجموعات العاتئلات ذات الدخل المدخفض في المناطق الريفية 
الحضرية» وموظفى الحكومة والعسكريين. هذاء وفي الخطة الوطنية للفترة  1١48*(‏ 
17) يقدر أن الاحتياجات السكنية وصلت إلى معدل 70,0٠٠‏ وحدة سكنية جديدة 
سنوياً لكي تلبي الطلب المتنامي على السكن”""“2: إلا أن مجلس الإسكان السابق والعاملين 
في محال التطوير العقاري الخاصء والتعاونيات الإسكانية» كلها منهمكة في يناء البيوت 
للأسر ذات الدخل الوسطيء والذين برهنوا على قدرتهم على بناء مساكنهم بأنفسهم 
كمالكين/ بناة . 


ثالثاً: تمويل الإسكان والأهلية والقدرة على تحمل التكاليف 


إن 7,٠ 6٠‏ بالمئة من الساكنين في بيوت وشقق يملكونها في المناطق الحضرية في 
الأردن» إما ورثوا هذه البيوتء أو قاموا ببنائها على أراض كانوا يملكونها في السابق. 
وترتفع هذه النسية إلى ١م‏ بالمئة في المناطق الريقية. وجري تمويل الإسكان الفردي من 
عدة مصادر معظمها يأتي من مدخرات عائلية وبيع أملاك عقارية أو أملاك أخرى. أما 
مصادر التمويل غير الرسمية» فهي قروض إما من عائللات و/أو أصدقاء©*" , 


لم يكن التمويل الإسكاني قبل عام 14 قائماً في الأردن إلا قليلآء وقد حدث 
اختراق في عام 1975 عندما تم تأسيس بنك الإسكان. واليوم توجد في اليلد مؤسسات 
مويل إسكاني رسمية ومتطورة (انظر الجحدول رقم (526 4 


إن مصادر التمويل الرسمي هي مجموعة غير متجانسة»ء غير أن القروض من 
المصارف وشركات التمويل ومؤسسات التطوير العقاري وصناديق الإسكان العسكري 
وصناديق الموظفين تلعب دوراً صغيراً و في التمويل في المناطق الحضرية» كما أن دورها 
شبه معدوم في المناطق الريفية. أما في حالة السكن البني على أرض مملوكة أصلاً في 
المناطق الحضريةء فإن دور القروض المصرفية هو دور كبير. 


١‏ - بنك الإسكان 

يولّد بنك الإسكانء بصفته أكبر مؤسسة إيداعية في ال أضخم مبلغ مخصص 
للقروض (وصلت الإيداعات إلى مبلغ 8 مليون ديتار أردني في نباية عام 91915١)غ‏ 
ولديه فروع في أنحاء البلاد كافة. وقد ساهم البنك منذ تأسيسه في بده ما يزيد على 
٠‏ مسكناً بمساحة بناء إجمالية وصلت إلى ١8,١‏ مليون م" . ويقدم البنك قروضاً 


[(فحق .«امعدووهأءعبء1 لهدنعه5 لصة عنتعمهدمع18» ,ومتممماط كه راكتمتق8 بمهلئه3 
للف .«سملءه1 هذ عمصممة1 وسنتكدده11» ,عستممقاط غه 'واكتمنا8ظ رمملءه1 


فنف 


لمختلف الأغراض» مثل بناء بيت جديد أو شرائه» وتوسيع بيت قائم أو إتمامهء وصيانة 
البيوت وترميمها. 
الجدول رقم (ه 5 )١-‏ 
المؤسسات والصتاديق التي كانت تقدم تمويلاً إسكانياً في الأردن 
خلال الفترة ( 194 )١94848‏ 


لفننضيلفيا 


حمداءه ١١‏ 
مءء إلا 
انيل 


نيتنا 

100 
الملطتنلظها 
للطخفنضا 
المنضينكا 
فيلكتنك 


ملاحظة: هذه القائمة تشمل فقط الصناديق التي توافرت عنها المعلومات بالنسبة إلى عدد الوحدات 
المصدر ١:‏ عاتاكسه21 أعدمام/ نهذ «رعقلءه1 صذ عمممصةط عمتكناه11» ,عمتعمماط غه بمادتسصتكة بمهلءول 
.(1987 سقتماء"1) 14 .مت ,تممقسدمدعك1] لمعتمطءه] ,بروعاه م5 


18لا 


يضع برنامج القروض الفردية لدى بنك الإسكان عدداً من الشروط ولمتطلبات لمنح 
القروضء من ضمنها أن يمنح قرض واحد للمواطن الواحد» وأن يكون بحوزة المتقدم 
سند ملكية لقطعة أرض» ورخصة بناء لبيت مساحته ١٠7م'‏ أو أقل» وبيان عن دخل 
المقترض يظهر دخلاً شهرياً يبلغ 10 ديناراً أردنياً أو أقل. يقتصر حجم القرض على 717 
ضعفاً للدخل الشهري للمقترضء أي ٠١.٠٠١‏ دينار أو 70 بالمئة من الكلفة؛ أيهما أقل» 
على ألا يتعدى التسديد (بأقساط شهرية) ٠١‏ بالمئة من دخل الأسرة. وتمنح القروض بمعدل 
فوائد يبلغ 7 بالمئة لمدة أقصاها خحس عشرة سنة*'2» حيث ان البنك لا يمكنه أن يمدد هذه 
الفترة إلا بانتهاك قواعد قانون (المرابحة)» وهو أحد القوانين العثمانية . 

يَنْضَن هذا القانون على أنه يجب ألا تتعدى الفوائد على قرض ما المبلغ الأساسي 
لجموع الأقساط. ويعمل بنك الإسكان كذلك على أساس تجاري ويقدم قروضاً للعائلات 
ذات الدخل المتوسط والمرتفع من أجل بناء البيوت. وهو يعمل كأداة رئيسية لسياسة 
الإسكان الحكوميةء وذلك من خلال تأمين القروض الإسكانية الخاصة بالأفراد 
والمؤسسات العقارية والمؤسسات العامة. 

غير أن هناك أموراً بحاجة إلى المعالجة في ما يتعلق بالطرف الفعلي الذي يتلقى 
قروض القطاع الرسمي. فبعيداً عن القولات الرسمية حول سياسات الإقراضء والمعايير 
المطبقة والأهداف الاجتماعية» ما هي الصورة الحالية للمقترضين الموثئقة قروضهم 
بالرهونات العقارية!؟ وكيف تبدو لدى مقارنتها بمشتري المنازل الحاليين الآخرين؟ وما 
مدى أهمية نوع الوحدة المزمع شراؤها؟ وكيف يكون التفاعل بين تلقي التمويل الرسمي 
واستخدام أموال من مصادر أخرى؟ 

يفترض وجود عدة عوامل حاسمة في تحديد من يحصل على التمويل الرسمي. 
وهذه تتضمن الموارد الاقتصادية (مثل الدخل والممتلكات)؛ ونوع العمل والوظيفة؛ 
ومواصمات الملك المزمع شراؤهء ومصادر النقود الأخرى المتوقرة لدى الأسرة. ومن 
الطبيعي أنه كلما كان مستوى الدخل أعلى» تحسنت قدرة الأسرة على تسديد قرض ماء 
إلا أن المؤسسات الرسمية تفضل إقراض شخص يتلقى راتباء حيث إن الدخل يكون 
منتظماً وسهل الإثبات» ويسهل الحجز عليه إذا دعت الضرورة. ومن الجدير ذكره أنه في 
المناطق الريفية يعتبر التمويل الرسمي هو الأضعف بالمقارنة بأية منطقة حضرية في البلاد. 
وهذا يعكس جزئياً ندرة وجود مشترين حاصلين على تمويل رسمي في المناطق الريفية» 
الأمر الذي يشير بدوره إلى عدم وصول مؤسسات الإقراض الإسكاني إلى تلك 
المناطة 0" "2 , 


)١4(‏ «رومعم5 عماكدهة1 عطا مذ وعتتلوط لإلنوطناك» ,تللق صسمكمدة؟ امه لتامسطداظة أحصظط 
بتقصسسق ,واتلاطملعمكة عصتكنه1]1 هذ ممنقادنوعآ غه غ201 عطا مه مسستوممدز5 اد لفامعهمم عدم 
.(ءتطوعة من .1995 لتمة 5-6 


لففى .جصملءه1 مذ عمممعة1 عمنعده83)» ,عمتعمداط 4ه بماكتمناظ رههل:ه1 


حلفا 


وفي ما يبدو أن بنك الإسكان يتمتع بوفرة في الأموال للإقراض بشكل إجمالي فقد 
انتقل تركيزه من الإقراض مقابل الرهونات العقارية إلى الإقراض التجاري (مثلاً تطوير 
مرافق سياحية ودكاكينء ويبنتاء منازل بشكل يتعدى مبلغ القرض الفردي). ويذلك فإنه لا 
يعطي التمويل الإسكاني إلا لأقلية من الأسر ذات الدخل المنخفض (انظر الجدول رقم 
(5 5 - 5)). من ناحية أخرى» فإن موظفي الحكومة والعسكريين ليسوا أكثر احتمالا 
من غيرهم للحصول على قروض من مصادر رسمية. إن هذه النتيجة تطرح سؤالاً حول 
ما إذا كان البرنامج الخاص بهذه المجموعات» والذي يتضمن إعانات كبيرة» قد أدى 
ل ل 


الجدول رقم (ه 5 ؟) 
القروض ف قدمها بتك الإسكان الأردني )١1144 - ١919/54(‏ (ملايين الدنانير الأردنية) 


المصدر: الأردن» بنك الإسكان (198). 


ليس من مجال هنا في هذه 1 لمناقشة «الربا» مقابل «المضارية»: أو المشاركة في 
الممجازقة في النظام المالي الإسلامي”""“. لقد ظهرت مؤسسات التمويل الإسلامية خلال 
الثمانينيات لتتناول معظم الأعمال المصرفية بطريقة توصف بأنها غير ربوية» والتي هي 
مختلفة عن الأعمال المصرفية العادية وتتماشى مع المبادئ الإسلامية . على سبيل 7 
يجري تسمديد ٠‏ قرض لشراء بيت من خلال 00 دفعات تأجيرية يجري 0 مع الينك 

ويسيب الإمكانات الكامئة في هذا النوع من القروض واحتمال زيادة 0 
الاقتراض وفقاً للقوانين المصرفية الإسلاميةء يبدو أن هناك أسباباً مقنعة لكي تقو 
المصارف الأخرى بطرح شروط أكثر تنافسية لمثل هذه القروض» وأن تقوم في ل 


(1١؟)‏ سيد قطب» ا ط / (بيروت: دار إحياء التراث العري؛» 2)١97١‏ 5 2 
الفكر للطباعة والنشر 26 0 القسم 4.3 ص 101 3 


ترف 


نفسه بترتيب عملية التسديد بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية. مثلاً في مصرء قام 
العديد من المصارف بافتتاح فروع خاصة للتعامل مع الزبائن الذين يفضلون المعاملات 
المصرفية الإسلامية. 


والمثل الأبرز هو البنك الأردني الإسلامي (الإيداعات 577 مليون دينار أرديي في 
نهاية عام »)١945‏ والذي تأسس في عام 219178 ولكنه بدأ ببرنامج التمويل الإسكاني 
في منتصف الثمانينيات. . يقوم الينك برعاية عملية البتاء» فيبيع ويمول خطط الإسكان» 
ويمنح القروض لتزويد الستفيدين بمواد اليناء. إن الحد الأقصى للقرض الفردي يبلغ 
دينار يتم تسديده بأقساط شهرية خلال مدة خمس سنوات بنسبة أرباح تبلغ 0 
بل" لكن يمكن للبنك أن يمنح قروضاً أكبر من هذا المبلغ بكثير بحسب أوضاع 
اللقترض. وقد ساهم الينك منذ تأسيسه في البدء ببناء ما يزيد على 45,178 منزلاً 
باستثمار إجمالي مقداره 118,7 مليون دينار حتى نباية عام 019915. 


إن الريح على القرض الذي توزعه مؤسسات التمويل الإسلامية هو عادة أعلى من 
ربح المصارف التي تعمل وفق الأعمال المصرفية التقليدية. بيد أن الأقساط الشهرية التي 
يتم الاتفاق عليها وفقاً للأعمال المصرفية الإسلامية لا تلزم المقترض بتحمل أية مدفوعات 
إضافية إذا مددت فترة التسديد لأسباب معينة إلى ما يعد فترة الخمس سنوات. 


التحربة الأردنية ومدى انطباقها في فلسطين 
إن الأردنء خلافاً للضفة الغربية وقطاع غزة هو يلد مزدهر نسبياً» ومشاكل 
الإسكان فيه ليست حادة كما هو الحال في الأراضي الفلسطينية. لقد خطا الأردن 
خطوات بعيدة في التطوير المؤسساتي والتشريعي في ميدان الإسكان. مثل بنوك الرهون 
العقاري ومؤئييات تطوير الأراضي ونظام تسجيل الأراضي والرقابة البلدية على تصاريح 
البناء والتفتيش على الإنشاءات . . . الخ . 


منذ الاحتلال الإسرائيلٍ» شكل الوضع الإسكاني أحد أخطر المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية التي تواجه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغرّة. وقد ثم تحديد 
المتطلبات السكنية في الأراضي الفلسطينية» حتى ان بعض المحاولات قد جرت لتقدير 


(؟١؟)‏ عطا صا كدهناناناكمة عمسمصاط لهة كتعممظ عنسهاة1ا 04 عممعتعوء8 عط1» ,طعلمقطعغط5 .لق .31 

ده #ممععلده© لمممنعع82 عط مه ععمتلعمموءط :)2 لعامعممم ععمهم «رممل:10 هذ لاع ومنكنه1]1 
.9 عصسة 25-29 رمقسعسمق ,عممممزط عماكده1 

(77) 0ه لعأمعوعىم ععمدم «رلمفظ عتصدالة1 سقل:ه1 عط 6ه عممعضعصظط عط1» بمععطقطدذ .5 

هن .1995 اتريق 5-6 ,رمقصصة ,زائلئط2ل:ه420 ومكده11 عد ممنادادنومآ أه عام1 عطا مه سسستومصسرزة 
.(عاطهعة 


لضف 


الطلب المتوقه”*”2» إلا أنه لم يتم وضع استراتيجيا إسكانية كجزء متكامل من برنامج 
التنمية الوطني الاقتصادي والاجتماعي”7". 

هذا وبما أن المصارف الأردنية كان لديها فروع عاملة في الضفة الغربية قبل 
الاحتلال الإسرائيل في عام 1 » ونتيجة للروابط التاريخية والثقافية القوية بين الأردن 
وفلسطين» قمن المتوقم استمرار صلات اقتصادية فاعلة بين الأردن والدولة المستقلة 
المجاورة. لذلك فمن المرجح أن تكون الأنظمة المصرفية وآليات التمويل في فلسطين 
المحررة مشابهة جداً لتلك القائمة في الأردن. وقد بدأت بعض المصارف التجارية بإعادة 
فتح أبوابها فى المان الرئيسية فى الضفة الغربية. كما سيقوم بنك الإسكان ياستئناف 
عملياته هناك تقريباً. ومن ناحية أخرىء فإن ينك فلسطين والمصارف التجارية المصرية 
تعمل في غزة. 


رابعا: تمويل الإسكان في فلسطين 

اقتصر الاستثمار في قطاع الإنشاءات تحت الاحتلال الإسرائيلي على الاستثمار 
الخاص. ويشكل بناء الييوت الفردية تقليدياً جل الاستثمار الخاص في الضفة الغربية 
وغزة» وخصوصاً في المجتمعات الريفية وشبه الحضرية. 5 

ارتفعت خلال الفترة ما بين عامي ١948٠‏ و1947 مساهمة قطاع الإسكان في 
التكوين الإجمالي لرأس امال الداخلي في الأراضي الفلسطينية من نحو 514 مليون دولار 
إلى "٠‏ مليون دولار. وهذا يمثل ما معدله نحو 14 بالمئة من التكوين الإجمالي لرأس 
المال الداخلي. وقد تعرّض قطاع الإسكان يعد عام 1941 لانخفاض حاد في الناتج 
يسبب القيود الإسرائيلية» واختلال الحياة الاجتماعية ‏ الاقتصادية للسكان في الأراضي 
المحتلةء وانخفاض الحوالات الشخصية”". 


ويسبب الظروف الالية العسيرة السائدة في معظم المجتمعات الريفية في الضفة 
الغربية» وكذلك في المخيمات في غزةء فإنه لمن المألوف أن يتم السكن في مبان لم ينته 
العمل فيها. وتجري إضاقة غرف أو طوابق بأكملها بعد السكن في المبنى”"'". وليس 
غريباً أن تشاهد «أعمدة الأمل؟ تنتصب هنا وهناك على السطوح في بلدات وقرى 
الأراضي الفلسطينية بانتظار إكمال بناء طابق إضافي. 


)١(‏ ممااعبساعده © ,[تفكاكت11نا] أمعمصدمواعء2 قسة علمدكك ده #ممع عدم كدهنادل2 لمائدلا 

لط كت101 تنلمدتكتسلطةق تسم رط معمومءهم ,صصق وعم لان علسدظ8 أعء 18 عا نط جعاناعبده11 هننت 

.(1994 ,11114 :نوبعمء0) 58010)0/51811/4 
)١65(‏ المصدر نفسه. 
(11) المصدر تنقسه. 
(77) المصدر نفسه. 


نففى 


قدمت اللجنة الفلسطينية ‏ الأردنية المشتركة خلال الفترة ما بين عامى ١919/4‏ 
و1987 1,717 قروض إسكان فردية بلغ مجموعها نحو 4,5 مليون دولار» إذ تلقت 
الضفة الغربية 1,6٠١‏ قرض فرديء وتلقت غزة الباقي» ويبلغ 7177 قرضاً*"2. ومن 
المصادر الأخرى العاملة في بناء المساكن. شركات التطوير العقاري» والمستثمرون 
المحليون» والتعاونيات الإسكانية» وصناديق التقابات المهنية. ولسوء الحظ فإن معظم 
هؤلاء غير مهيئين للعمل يشكل فعال في مجال الإسكان. 

ومنذ عام ١4737‏ شكل غياب مرافق التسليف الفلسطينية الرسميةء بالإضافة إلى 
القيود الإسرائيلية على استخدام الأراضي ومصادرة أراضي العرب في الأراضي 
الفلسطينية؛ شكل عقبة رئيسية أمام الأعمال التنموية بشكل عام» والإسكان على وجه 
الخصوصء وبدأت معالجة هذه الأوضاع جزئياً من خلال برنامج قروض الإسكان الذي 
نفذته اللجنة المشتركة خلال الفترة (191/9 - )١19875‏ كما ذكر أعلاه. وعلى الرغم من 
إعادة فتح بعض المصارف التجارية الأردنية في عام 1987ء لم يكن هناك أي تمويل أو 
تسليف أو رهن لأغراض الإسكان. من ناحية أخرى» تقدم المصارف الإسرائيلية برامج 
تسليف لا قَبَلَ للفلسطينيين فى القدس بقبول شروطهاء كما ان غياب المؤسسات الالية 
الفلسطينية المحلية» القادرة على تقديم السلف لغرض الإسكان» يشكل عقبة رئيسية أمام 
تطوير قطاع الإنشاءات والإسكانء وخصوصاً لفئات المجتمع ذات الدخل المنخفض*"". 

غير أن برنايحاً قام البنك العربي بتبنيه مؤخراء من شأنه أن يشجع العملاء 
الفلسطيتيين على فتح حسابات توفير من أجل شراء بيوت جديدة. هذا البرنامج يتضمن 
إسهاماً اسمياً شهريا ثابتاً في حساب التوفير لمشتري البيت. أما القسط الشهري فيحدد 
تبعاً للدخل الشهري للمشتري المفترض. ولا توجد حدود عليا أو دنيا لهذه الإسهامات 
الشهرية التوفيرية»ء لكنها بمثابة حافز لتشجيع المدخرين لزيادة دفعاتهم الشهرية إلى أقصى 
حد. وتعمل آلية التوفير لمدة ثلاث سنوات كحد أدنىء وفي أي وقت يعد هذه المدة 
يمكن للمستفيد أن يحصل على قرض يبلغ ثلاثة أضعاف اللمبلغ الذي قام بتوفيره في 
حساب التوفير الخاص بشراء البيت. وهكذاء كلما ارتفعت المدخرات الشهرية ارتفع 
حجم القرض بثلاثة أضعاف» بحيث يصبح ممكناً منح قرض أكبر لتغطية الدقعة الأولى 
لبيت جديدء إما بشكل كلي أو جزئي. إن هذا الأمر سيمكن المشتري من الحصول على 
تمويل للقسم المتبقي من كلفة البيت الجديد. 

خامساً: توصيات واستنتاجات 

لدى مراجعة التمويل الإسكاني في الأردن» من الممكن أن نخلص إلى استنتاجات 

وأن نقدم توصيات» كما يلٍ: 


(14) المصدر نفسه. 
(19) المصدر نفسه. 


قف 


١‏ إن البنك المركزي الأردني ينظم النظام النقدي في البلاد. وهذا النظام منحاز 
إلى بنك الإسكان على حساب المصارف والمؤسسات الالية الأخرى. إن هذا الموقف يحاجة 
إلى التصحيحء لذلك يجب تشجيع التفكير الخلاق والمبدع لوضع آليات جديدة لتمويل 
الإسكان من أجل زيادة القروض الممنوحة للأسر الواقعة في أسفل سلم الدخل. فإذا كان 
الطلوب تقديم دعم لفئات الدخل المنخفض لكي تتمكن من شراء وحدات سكن 
أساسية» فإنه يجب أن يقدم لهم قبل غيرهم. إن الوضع بحاجة ماسة إلى سد الثغرات في 
الدعم وتسريه نحو فئات غير الفئات المستهدفة . 


" - ينبغي إعادة النظر في القانون العثماني (المرابحة) في ما يتعلق يتسديد الفوائد 
من قبل المقترضين من فئات الدخل المنخفض . فتمديد فترة السداد يؤدي إلى دفعات أقل» 
الأمر الذي يجعل بعض القروض لهذه الفئات أكثر قابلية للسداد. وما تدعو الحاجة إليه 
هو نظام تضمن فيه الحكومة» وإن دعت الضرورة تسدد أو تدعم» معدلات الفوائد التي 
تستوفيها مؤسسات الرهون لكي تجعل إجراءاتها أكثر استجابة لمتطلبات المقترضين من فئات 
الدخل المنخفض . على كل حال» فإن استراتيجية الإسكان الوطنية قد أوصت بأن تؤسس 
الحكومة برنامج ضمان لعدم تسديد القروض الموثقة برهن”” ". 


” - ليس من المبررء تحت أي طائلء أن يظل بنك الإسكان المؤسسة الوحيدة 
القائمة في السوق المحلية التي تتمتع بحوافز تحبوها بها الحكومة» مثل المزايا الضريبية 
والضمانات المالية» اعترافاً بتفويضه بمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفضء وعلى الحكومة 
السماح لمؤسسات تمويلية أخرى بالتنافس مع بنك الإسكان على قدم المساواة. إن هذا 
سيتحو إلى إلغاء المتطلبات الصعبة وتوفير شروط تنافسية للحصول على رهن» أو قرض» 
طويل الأجل من مصدر تمويلي رسمي. وعلى المصارف أيضاً أن تنشط في زيادة القروض 
لمواد البناءء ويخاصة لصغار المالكين/ البناة. 


5 يتعين أن تكون فوائد القروض التى تستوفيها المؤسسات الالية الإسلامية مساوية 
لتلك الفوائد لدى المصارف العادية. إن هذا قد يقنع مزيداً من المقترضين بالاستفادة من 
التسهيلات المالية غير الربوية. 

ه ‏ إن تجربة الأردن في حقل الإسكانء على رغم حدائتهاء جديرة بالدراسة من 
قبل السلطة الوطنية الفلسطينية» فالدولة المستقبلية تتطلب صياغة استراتيجية إسكان 
ووضع مبادئ ومقاييس وأنظمة للإسكان قابلة للتطبيق» بالإضافة إلى إيجاد الأساليب 
الأمثل لتمويل الإسكان من أجل مواجهة النقص الحاد في المساكن في الأراضي 
الفلسطينية . 


زفخيف «سممله1 صذ ععممماط ومتدده11)» ,وعنتممداط 4ه بماكتملقة مهلود 
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احور الساوس 
صناعة الإنشاءات 


١‏ _الورقة المحورية: 
قطاع اليناء 


: تزيكف 
جان سودربيرغ ” 


خلاصة 

يشكل قطاع البناء الأداة التي يتمكن من خلالها المجتمع من تحقيق أهدافه في مجال 
التطوير الحضري والريفي على حد سواء. ومن الواضح أن هتالك طرقاً عدة لتحقيق هذه 
الأهداف» ويعضها فعال وبئاء أكثر من غيره. 


تهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على الطرق والأساليب المختلفة التي يمكن من 
خلالها تحقيق هذه الأهداف بطريقة تنسجم مع اقتصاد سليم ويأقل تكلفة ممكنة 
للمستهلك. كما تبحث هذه الورقة الأساليب التي يمكن أن تساهم في إحداث تقدم 
تقاني في و فلسطين وتطوير قطاع يناء يستهدف التصدير. 


ويعمل هذا العرض الشامل على تحليل عملية البناء بالاستناد إلى تجربة السويد في 
هذا المجال» مع نقاش لحسنات هذه التجربة وسيئاتها واقتراحات للتحسين. 

يركز الجزء الأكبر من هذه الورقة على دراسة كيفية تطوير قطاع البناء في فلسطين» 
ويتضمن مواضيع مثل تكلفة البناء» وأشكال شراء المواد» والدور الذي يلعيه كل من 
المقاولين والاستشاريين» وكذلك تحديد التجهيزاتء وأهمية القوى العاملةء والمبادئ 
والمعايير المتبعة في عملية البناءء والمعلومات المتعلقة بتقانة البناء والترميم. 


وتشدد هذه الورقة أخيراً على أهمية البحث والتطوير والتدريب. 


(©) كلية الهندسة المدنية» جامعة لندء لندء» السويد. 


يفها 


مقدمة 
لقد أظهر الشعب الفلسطينى دوماً التزاماً كبيراً بالبناءء إذ يبدو أن عدم تمكنه من 


بناء دولته المستقلة دفعه في معظم الأحيان إلى الخوض في عمليات البناء في أماكن أخرى 
خارج فلسطين. وقد أظهر الفلسطينيون براعة في ميادين متعددة في يحالي الاستشارة 
والتعهدات . إن هذا الموقف الإيجابي نحو البناء والهندسة متأصل في ثقافة فلسطين المتمثلة 
بالهياكل المعمارية الكلاسيكية العظيمة التي تزيد مشاهد المناطق الحضرية والريفية بهاء. 
ويظهر الفلسطينيون اليوم التزاماً بتراثئهم حين يعملون على ترويج جميع أوجه هذه الصناعة 
الحيوية . 

هذا وإذا ما تم صرف نفقات البناء ضمن الاقتصاد القومي لبلد ماء تصبح صناعة 
البناء محركا لهذا الاقتصاد. وتحدد العامل المضاعف درجة الاعتماد على الذات ضمن هذا 
القطاع. فحين يتم توفير المواد الخام والهتدسة والقوى العاملة والمعدات من داخل 
الاقتصاد المحلى يكون هناك عامل مضاعف مشارك بدرجة ثلاثة إلى أربعة. 

ينتج الشعب الفلسطيني في الوقت الحاضر كمية محدودة من المدخلات اللازمة 
للبناء. ويشكل هذا تحدياً كبيراء وبالتالى يكون على الفلسطينيين إيلاء اهتمام خاص جدا 
بتطوير قاعدة اقتصادية مستدامة لصنتاعة اليناء. 

ولا يحتاج الفلسطينيون إلى إنتاج جميع المدخلات التي يحتاجون إليهاء بل عليهم 
تصدير مواد البناء وخدماته من أجل التمكن من دفع ثمن استيراد خدمات البناء والمعدات 
والتجهيزات ‏ 

إن فلسطين المقطعة الأوصال الآخذة في الظهور بصورة مؤلمة وبطيئة أثمن من أن 
يتاح لجوها التلوث بفعل الغازات الحارقة المنبعثة من معامل الاسمنت. كما أن معامل 
الاسمنت المعتمدة على التقانة» مثل تلك القائمة في كل من الأردن وسوريا وغيرهما 
تتطلب حماية جمركية لضمان بقائها اقتضادياء الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع كلفة الاسمنت 
للمستهلك . كما أن العائدات من الاستثمار في مثل هذه المعامل منخفضة. فعلى سبيل 
المثال» لم تتمكن دولة عربية ما قامت باستثمار 7٠١‏ مليون دولار في معملين للاسمنت 
سوى من تحقيق ربح قدره مليون دولار فقط خلال سنة جيدة» ولم يتحقق ذلك إلا بعد 
أن أثقل كاهل الجمهور بإجباره على دفع أسعار مرتفعة عن إنتاج المعملين. 

من الواضح أن على الفلسطينيين التعرف إلى المتتجات والخدمات التي تعطي قيمة 
إضافية عالية ويتمتعون فيها بميزة تفوق غيرها. ولحسن الحظء هنالك العديد من مثل 
هذه المنتجات والخدمات التي يمكن النظر فيها. 

أولا: عملية البناء في السويد 

إن عملية البناء معقدة للغاية ويدخل فيها العديد من الأطراف المعنية» بما في ذلك 
العملاء والمستخدمون والمصممون والموظقون الحكوميون والمجهزون وغيرهم . ونتم عملية 
تصميم المنتوج بعيداً عن موقع البناء»ء وتكون المسافة الفاصلة جغرافيا وعقليا بعيدة جدا. 


كرف 


بالإضافة إلى ذلك» يعمل المصممون المعنيون كالعماريين ومهندسي الهياكل وغيرهم في 
مكاتب منفصلة» في حين أن المعنيين بالإنتاج لا يشتركون عادة بالتصميم. وينطبق هذا 
عل الأطر اف القائمة على الإدارة مثل الوكلاء العقاريين . 

ولتحقيق 2 نتيجة نافعة من هذه العملية المعقدة من الضروري النظر إلى عملية البناء 
كوحدة كاملة. ولأن صناعة البناء في فلسطين نشأت في ظروف سيئة للغاية» يكون من 
الضروري التعلم من تجارب الأقطار الأخرى فشلاً ونجاحاً. ومن أوجه الفشل المشتركة 
عدم التوازن في صناعة البناء» إذ يسيطر بعض الأطراف المعنية عليها على حساب أطراف 
أخرى يتم تجاهلها. 


يستند هذا التحليل إلى تجربتي العملية في جال العمل في قطاع البناء وإلى أبحاث 
قمت بها شخصياً وقام بها آخرون» وإلى نقاشات دارت مع أطراف مختلفة معنية بعملية 
اليناء على مدى فترة طويلة من الزمن. ومن الطبيعي في واقع الحياة وجود خروج عن 
وصفي لعملية البئاءء إلا أن السبب وراء تقديم هذه الآراء هو إثراء الحوار والمناقشة. 

لم أتلق حتى الآن أي اغتراشن خل الوضف الذي طرحته» بل العكس صحيح. 
لقد جاءني الكثير من الآراء التي تتفق 2 نتعمى معي . . ولا زلت معنياً بتلقي تعليقات يناءة قد 
تساعد على زيادة العوامل الإيجابية وتقليص العوامل السلبية. كما أن من الضروري 
التشديد على حقيقة أن معظم النقد الموجه إلى عملية البناء في السويد ينطيق على بلدان 
0 

العوامل الإيجابية 

أولآء تشتمل هذه العوامل على حقيقة أن العمل في المشروع يشكل روتيناً يومياً 
لعمال البتاء» ولا سيما عند مقارنته بالصناعات الأخرى. ويمكن أن يبدأ هؤلاء بالعمل 
على تشييد بناية ما من نقطة البداية في شهر شباط/ فبراير وإنبائها في شهر كانون الأول/ 
ديسمبر من العام ذاته . 

ثانياء أصبح تفويض العمل إلى الحرفيين اليوم تقليداً متبعاً في السويد ويجري 
تعرزيزه . . كما ان الحرفيين يشاركون في التخطيط للإنتاج في الموقع بشكل متزايد. 

ثالث يخضع الحرقيون لتدريب بمستوى لا يقل عن ذلك المطلوب للقبول الجامعي 
إلا بسنتين فقط. كما يمتاز التدريب الذي يتلقاه المهندسون والمعماريون بدرجة عالية من 
النوعية . 

وأخيراء إن قطاع البناء في السويد هو صناعة يعوّل عليهاء وعلى الرغم من أن 
السويديين مملّون أحيانا قي طريقتهم بالوقاء بالوعودء إلا أن المتعاملين معهم يعولون 
عليهم . 


خف 


العوامل السلبية 
إن من أكثر النواحي السلبية في صناعة البناء في السويد هي أن عملية الإنشاء 
تجري عملياً وكأنها سباق البريد» لكن انتقال الوتد من يدٍ إلى أخرى يتم بصورة بطيئة 
جدا. 


قفي البداية يتلقى المعماري المهمة» ثم مهندس الهياكل» ومصمم التركيبيات» 
وعمال الإنتاج» ومن ثمء وبعد إنهاء مشروع البناءء يصبح العقار من مسؤولية مدير 
المشروع . 

وتشجع عملية البناء كذلك على خلق معارضين بدلاً:من أن يكون هناك شركاء 
يعملون ضمن فريق واحدء كما تخلق خلافاً ما بين العملاء والمتعهدين» وبين هؤلاء 
والمتعهدين الفرعيين» وبين المعماريين والمقاولين» وبين مدراء مشروع البناء والمعماريين» 
وهكذا دواليك. بالإضافة إلى ذلك» فإن التعليم في مدارس العمارة ينافس التعليم في 
كليات الهندسة المدنية . 

ومن العوامل السلبية الأخرى غياب التحليل في المراحل الأولى من عملية اليناء» 
ولا سيما في مرحلة التصميم» حيث تغيب السيطرة الاقتصادية. ولا تتوفر قوائم 
الكميات في وثائق الدعوة إلى العطاءات» كما لا يوجد مهندسون معماريون في موقع 
البناء . فضلاً عن ذلك» كرب كس كاف عن الطومات المستندة إلى التجرية السابقة. 


ومن المعلومات الواضحة عن مستعملي البناء ق في المستقبل» ولا يوجد إلا القليل من 
البيوت المصنعة سلفاً. 


وعادة ما يقتصر التخطيط لتنفيذ البناء على فكرة تختمر في رأ س مدير الموقع من 
دون الاستعانة بجهاز الكمبيوتر. كما أن نظام الأجور وتوزيع المواد لا يعمل في غالب 
الأحيان» وتوجد مقاومة للتحسينات في المشروعء ولا يستخدم إلا عدد قليل جداً من 
النساء فى عملية اليناء. وأخيراء يجري فى الغالب تجاهل التأكد من ضمانات النوعية» 
وكذلك تجاهل ما يقضي به العلم في تركيبات البناء. 


اقتراحات للتحسين 
يمكن إدخال التحسينات على عملية البناء فى السويد عن طريق زيادة التعاون 
وتقليض العداء ماين الأظراف المنية : كما يمكن إشراك أطراف معينة عدة في العملية 
في المراحل الأولى من المشروعء وتحفيز الأفراد المشاركين على أداء عملهم بصورة أفضل . 
ينبغي السيطرة على اقتصادات مشروع البناء من اليداية حتى النهاية في مرحلة 
التصميم » وبالطبع خلال مرحلة التنفيذ كذلك. كما يجب تقدير الكميات بصورة صحيحة 
لاستخدام ذلك عند تحضير عقود الشراء. ولا بد لمثل هذه السيطرة ة على اقتصادات 
المشروع من أن تشمل تقييماً للتكاليف السنوية «(أي تكاليف الدورة الحياتية) . 


ا 


يجب أن تكون أعمال ضمان النوعية جزءاً طبيعياً ورئيسياً من التخطيطء كما أن على 
الأطراف المعنية فهم المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار. فضلاً عن ذلك» ينبغي أن تسهل 
عملية التصميم استخدام تفكير بديل على أوسع نطاق ممكن» مثل إدخال تعديلات في 
وثائق البناء بسرعة ويسر من دود ارتكاب أخطاء في أقسام المشروع المختلفقة . 

الفرصة للاستفادة من خيرتهم. كما يتعين خلق أشكال جديدة للتعاون في ميدان الشراء» 
مع زيادة استخدام الأجزاء الجاهزة والمصنعة سلفاً. وأخيراء يجب السماح للمرأة بأن 
تشترك في عملية البناء . 


“"' - رؤية مستقبلية 

يمكن للاقتراحات الخاصة بالتحسين التي تطرحها هذه الورقة أن تشكل رؤية 
لمستقبل عملية البناء. إن الأمثلة المقدمة لاحقاً مأخوذة من مرحلة التصميم. 

يجلس المهندس المعماري أمام جهاز الكمبيوتر مستخدماً برامج إلكترونية خاصة 
بالتصميمء فيختار جداراً خارجياً للبناء الذي يرسمه باستخدام جهاز الكمبيوتر ويستحضر 
جداراً من الطوب رقم (018/101) من مكتبته الخاصة ويدخله في جهاز الكمييوتر» ومن 
ثم يدخل الرقم الموازي لهذا النوع من الجدران في الخانة الملائمة. 

وإذا ما أرادء يمكن لهذا المهندس المعماري أن يحصل على معلومات إضافية على 
الشاشة حول خصائص هذا الجدار مثل صورة للتصميم الخاص به ونوعية الأساسات التي 
يجب وضعها لهذا النوع من الجدران. 

وفي الوقت ذاته يطلب هذا المعماري من الشخص المسؤول عن عملية الإنتاج أن 
يبدي رأيه في الجدار من التاحيتين الاقتصادية والإنتاجية. عندئدٍ يقوم هذا الشخص 
بتحليل هذه الظروف الخاصة بهذا الشطر من البناء بما في ذلك تحديد الكميات المناسبة 
وهي ظروف يقدمها له المهندس المعماري بصورة مجردة ومن دون أية معلومات أخرى. 

وباستخدام هنا التحليل يقوم الملهندس المعماري بتدقيق ا ميزانية في ما يتعلق 
بالاستشثمار والتكاليف السنوية» ومن ثم الاستمرار في برنامج الإنتاج» والذي يقوم 
للمخططء على سبيل المخال» أن يستشير مجهز الطوب الذي قد يستخدم في البناءء وأن 
يتحقق من مواعيد التسليم والأسعار» وأن يحجز كمية من الطوب إذا ما تطلب الأمر 
ذلك . 


ويتعين على كل من المهندس المعماري والمهندس الماني واستشاربي التركيبات أن 
لشف 


يجتمعوا بصورة دورية لتنسيق التصاميم والتركييات المختلفة. ويتم هذا باستخدام شاشة 
جدارية كبيرة تظهر عليها عناصر البناء المختلفة والغرف وأجزاء التركيبات ببعدين أو ثلاثة 
أبعاد . 

ويمكن أن يتم فحص المشروع ذاته من وجهة نظر أخرى. فعلى سبيل المثالء يقوم 
الزيون والمستخدم يفحص وظائف البناء والبيئة المحيطة به باستخدام صور حاسوبية 
متحركة. كما يمكن لمدير المشروع الحصول على معلومات حول الدورة الحياتية لمواد البناء 
المختارة وخصائصها الأخرى ذات الأجل الطويل. 

ويعطي جهاز الكمبيوتر معلومات كافية عن التكاليف التقديرية وبيانات الإنتاج 
بشكل يظهر مدى التباين قي صحتها. ويمكن بيان نسبة عدم اليقين في ما يتعلق بالكلفة 
والوقت بصورة متعاقبة وتحسين هذه النسبة إلى الدرجة المطلوية. 

أما كميات عناصر اليناء المختلفة والتركيبات فيتم تقديرها بصورة متعاقبة وفورية 
طوال مرحلة التصميمء وهي تشكل أساس العقود الموقعة مع المتعهدين القانونيين. إن 
الضمانات المتعلقة ا 1 ال من العملية طوال مرحلة 
التصميم . 

عند الانتهاء من مرحلة التصميم تكون مخططات الإنتاج» أو على الأقل قدراً كبيراً 
من الوثائق التي يمكن استلامها من قبل فريق الإنتاج المسؤول عن البناءء كلها جاهزة. 
وقد تشمل هذه الوثائق مخططات بشأن إدارة اليناء. كما يمكن إعطاء تصور معين لعملية 
الإنتاج وللبناء وهو كامل. 

وبالطبع تخضع مخططات الإنتاج لإعادة النظر والتطوير بصورة مستمرة خلال مرحلة 
الإنتاج و في الوقت الذي يتم فيه التخطيط بتعاون مكثف بين الأطراف المعنية المختلفة. 
ويتطلت ذا النمط من العمل أشكالاً جديدة لعمليات الشراء مع تعاون مبكر بين 
المشاركين بمن فيهم الزيون والمعماري ومتعهد البتاء ومدير المشروع . 


ثانياً: عملية البناء فى فلسطين 

ينبغي اتخاذ الخطوات التالية من أجل التطوير اللازم في عملية البناء في فلسطين: 

- اتخاذ قرار بشأن أفضل الطرق المتوفرة اليوم في موضوع الإنشاءات. 

البحث في الكيفية التي يجب أن تنم بها عملية البناء بالتعاون مع الأطراف المعنية» 
ومن ثم إعطاء توصيات يشأتها. 

وأخيراء إحداث التغبيرات اللازمة. 

ومن المهم جداً النظر إلى عملية البناء كوحدة واحدة بدءاً بإدارة فعالة في المرحلة 
الأولية من العملية وانتهاة بمرحلة الإنتاج. ويجب إتمام الجزء الأكبر من عمل التطوير 

ضف 


التدريب جزءاً : من تطوير قطاع ال اليناء : في فلسطين (انظر أدناه» , 


١‏ تكاليف البناء 

يجب الاعتراف بأن البيانات المتوفرة حول قطاع البناء في فلسطين محدودة» إلا أن 
الباحث ستيفن مايو (راجع ورقته) قذر أن تكاليف البناء للمتر الواحد في فلسطين تبلغ 
ضعف التكاليف فى الأردن. ولا شك فى أن من الممكن تحسين قاعلية البناء من خلال 
تكييف إدارة حديثة وأساليب بناء أفضل وعن طريق رفع الإنتاجية للعمال واستخدام 
أفضل الموادء مع استعمال واسع للمدخلات المحلية. وتهدف هذه المقترحات في النهاية 
إلى 0 تكاليف البناء. ويتوجب اتخاذ خطوات عدة من أجل محقيق هذه الغاية. ومن 
المتوقع أن تتم أطراف عدة بتخفيض تكاليف البناء» بما في ذلك الزبائن والمستهلكون» 
ووزارة الإسكان (التي تود أن تخفض العبء عن كاهل المستهلك)» ووزارة الاقتصادء 
ووزارة المالية (التي دف إلى تحسين الوضع الاقتصادي الفلسطيني)» والمتعهدون (الذين 
سيتمكنون من زيادة هامش الربح وتقديم خدمات أفضل للزبائن)» ونقابة المهندسين (التي 
تسعى لإعطاء صورة حسنة عن نفسها وتولي مسؤولية اجتماعية أكبر). 

إن عملية تخفيض كلفة البناء التي يتحملها المستهلك قد تصاحب نسبة ربح أعل 
للاستشاريين ومتعهدي البناء» إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في خفض تكاليف مشاريع 
البناء عن طريق إيجاد سبل أكثر فاعلية لمعالجة الأمور التالية: 

- المواد (من خلال استخدام أوسع للمدخلات المحلية) . 

الأرض (بالتركيز على المناطق الريفية». 

المعدات (بإنشاء شركات تقوم بتأجير المعدات) . 

- التعهد (عن طريق توفير تدريب أفضل واستخدام أسلوب البحث والتطوير 
واستخدام أفضل للأساليب الإدارية. . . الخ). 

- وأخيرآء تمويل المتعهدين. 

يجب السيطرة على تكاليف المشروع خلال جميع مراحله بما في ذلك مرحلتا 
التصميم والإنتاج. ويجب أن تشتمل الضوابط على المصاريف والتكاليف السنوية (أي 
تكاليف الدورة الحياتية) من أجل الحصول على بناء متوازن يتمتع بتكاليف إدارة وصيانة 
مقبولة . 

ومن أجل التمكن من إدارة هذا النوع من ضوابط التكاليف. يجب تجميع أكبر قدر 
تمكن من البيانات المتعلقة بالتكاليف. وهي تشمل : 

تكاليف الاستثمار؛ الأرض؛ الرسوم المافوعة إلى الحكومة؛ الرسوم المافوعة إلى 
الاستشاريين؛ التكاليف المالية خلال مدة المشروع؛ المواد (بما في ذلك نفقات 
المواصلات)؛ أجرة الحرقيين للساعة عن أعمال مختلفة؛ أجور الحرفيين؛ المتعهدون لأعمال 

رقف 


معينة (للتبليط والدهان. . . الخ)؛ معدات المتعهدين؛ أجور موظفي المتعهد؛؟ النفقات 
الإدارية للمتعهد والربح السنوي؛ كلفة رأس المال؛ التكاليف الجارية (بما في ذلك 
تكاليف التنظيف والتدفئة والتبريد والكهرياء. . . الخ). 

بالإضافة إلى ذلك» يجب الحصول على بيانات عن كلفة الصيانة (أي تكاليف الدورة 
الحياتية). كما يجب إيجاد أساليب معينة لتقدير التكاليف المرتبطة بالأنواع المختلفة من 
المصاريف. ومن المهم كذلك اتخاذ قرار بشأن القواعد الخاصة بتقدير الكميات المختلفة 
المتصلة بالتكاليف. 


١‏ وسائل الشراء والحصول على الخدمات 

من الضروري إيجاد أشكال سهلة وواضحة وتنافسية لموضوع الشراء والحصول على 
الخدمات لجميع مراحل عملية اليناءء ولا سيما ما يتعلق بالعقد بين العميل والاستشاري 
وبينه وبين المقاول. 

كما ينبغي تحليل الأشكال المختلفة من التعاقدء أي التهج التقليدي ونهج العقد 
المجزأ وتهج التصميم والبناء معاً. . . الخ: من أجل اتخاذ قرار بشأن شكل العقد الذي 
سيتم التوقيع عليه. كما أنه من الضروري وضع مجموعة من الشروط العامة تكون مقبولة 
من قبل جميع الأطراف المعنية. 

من المهم جداً تطوير المكاتب الاستشارية في فلسطينء على أن تنظم وفق أفكار 

تنظيم المكتب وإدارته ورئاسته؛ الضوابط الاقتصادية؛ الخدمات المالية المقدمة 
للمكتب؛ التأمين وضمان المخاطر ؛ إدارة المشروع؛ إدارة النوعية؛ تقانة المعلومات؛ 
وسائل الشراء والحصول على الخدمات؟؛ تقدير التكاليف؟ التدريب . 


المتعهدون 

من أهم الأمور المرتبطة بقطاع البناء في قلسطين كيفية تطوير شركات مقاولات 
تكون فعالة وتتمتم بإدارة جيدة وقدرة تنافسية. ومن هذه الأمور: 

التنظيم الداخلي للشركة وإدارتها ورئاستها؛ الضوابط الاقتصادية؛ الخدمات المالية 
التي تتلقاها الشركة؛ التأمين وتغطية المخاطر؛ تقدير التكاليف؛ وسائل الشراء والحصول 
على الخدمات؛ إدارة المشروعء ولا سيما في الموقع؛ إدارة النوعية؛ التخطيط للإنتاج؛؟ 
الإدارة المتعلقة بالمواد؛ سبل الإنتاج؛ المعدات؛ تقانة المعلومات؛ التدريب؛ البحث 
والتطوير. 

نايف 


6 تجهيزات البناء 

من الضروري التعرف إلى سلسلة واسعة من المنتجات والخدمات التي إذا أنتتجت 
حلياً يمكنها تلبية الحاجات المحلية» بل حتى تصديرها إلى الخارج. كما يجب على عملية 
تحليل التطور في مواد البناء مراعاة الأمور اللوجستية اللازمة من أجل إيجاد نظام نقل 
فعال. 


5 القتوى العاملة 


من أجل تحسين إنتاجية اليد العاملة من الضروري البدء ببرامج تدريب للحرفيين 
والتساء. 


/ا - مبادئ البناء ومعاييره» والبناء وفق نماذج قياسية 

تحتاج عملية البناء إلى مبادئ ومعايير لتوفير اتصالات فعالة بين الأطراف المعنية 
كلها. والبناء وفق نماذج قياسية أداة مهمة في الصراع من أجل تخفيض الكلفة في صناعة 
البناء؛ وإلا فمن الصعب جداً خلق أسلوب صتاعي فعال لتصميم المباني. ومن أمثلة 
المنتجات التي تحتاج إلى أن يكون تصميمها وفق نماذج قياسية الخزائن والنوافذ والأبواب 
والألواح الجبسية . 


م الخدمات المعلوماتية وتقانة المعلومات 

وصتاعة البناء» وذلك بفضل التطور السريع في تقانة المعلومات. ومع ذلك» فإن من 
المهم أن يكون المستخدم قادراً على تحديد ما يريده من أدوات تقاتة المعلومات» وإلا فإن 
من السهل على شركات الكمبيوتر بأنواعها المختلفة أن تغمره بما لديها. 


4 الترميم 

إن ترميم المدن العتيقة والمبانٍ القديمة أمر يجب القيام به يعناية وبطرق فعالة للحفاظ 
على القيم الثقافية» وأن يجعل هذا من الممكن للمستهلك العادي أن يعيش في المباني المرممة 
بكلفة بسبعة دفعها. 


٠‏ - أمور أخرى 
بالطبع هنالك مواضيع أخرى يجب مناقشتها بشأن صناعة البناء غير تلك المذكورة 
أعلاه. إن النقاش يعطي أفكاراً أخرى كثيرة. ومن هذه الأمور الأخرى: 
التصنيع الجاهز . 
مرافق الاختبار والمختبرات. 
زرف 


التعاون مع الشركات الموجودة (الاستشاريون والمتعهدون والمجهزون) من أقطار 
أخرى . 
- التعاون مع مؤسسات البحث والتطوير من أقطار أخرى. 


ثالثاً : خدمات البحث والتطوير 
من الضروري جداً حلق نظام للبحث والتطوير من الدرجة الأولى في صناعة البتاء 
بأسرع وقت ممكن . ويتعين على مؤسسات البحث في فلسطين أن تلعب دوراً رئيسياً في 
قطاع البناء. والخطوة الأول هي تحديد الصورة المثلى التي يجب أن تكون عليها الأجزاء 
المختلفة من عملية البناء» ومن ثم تحليل كيفية ما ستكون عليه الأمورء على أن يعقب 
ذلك التوصيات والإجراءات بشأن الأطراف المشاركة فى عملية البناء. وأخيراء على 
البحث والتطوير أن يقيّما التغييرات الجارية في صناعة البناء. 


التدريب 

يمكن لبرنامج تدريب العاملين في أجزاء عملية البناء المختلفة أن يتبع نمطا مشاباً 
لذلك المعمول به في مجال البحث والتطوير. وهذا يعني أن على برامج التدريب أن 
تشتمل على مرحلتين : 

المرحلة الأولى مقدمة تشمل أمثلة صالحخة وطالحة من أقطار مختلفة. ويجب إعطاء 
جميع المشاركين وظيفة بيتية للنظر والبحث في أفضل ما هو متوفر في بعض اليادين المهمة 
لدى شركاتهم ومنظماتهم» أي دراسة الطريقة التي تتم فيها عملية التخطيط لعمليات 
الموقعم. ويمكن لهذه المرحلة أن تستمر مدة أسبوعء ويعد نحو أربعة أسابيع يمكن 
الانتقال إلى المرحلة التالية. 

ب يجب أن يعقب المرحلة الأولى مرحلة ثانية يقدم فيها جميع المشاركين تقارير عما 
توصلوا إليه حول أقضل ما هو متوفر في المجال الذي درسوهء على أن يعقب ذلك 
محاضرات وندوات تبين الأمئلة الجيدة» ونقاشات حول الكيفية التى يجب أن تكون عليها 
الأمور» على أن تستغرق مثل هذه الندوات نحو أسبوع واحدء ويمكن بعد نحو أريعة 
أسابيع الانتقال إلى الخطوة التاليةء وهكذا. 

إن القائدة في هذا النمط من التدريب هو إشراك العاملين في عملية التغيير الخاصة 
بشركاتهم أو منظماتهم بدلاً من محرد حضور فصل دراسي لا تكون له أية علاقة قة بعملهم 
اليومي . ويوفر هذا التمط كذلك دعماً قوياً للتغييرات الضرورية في الشركات أو 
المنظمات. 


؟ ‏ المهندس الفلسطيني والاتحاد العام 
الل يد 


مروان عبد الحميد!*) 


خلاصة 

يقدر عدد المهندسين الفلسطينيين بنحو 51 ألف مهندس» منهم 8 بالمئة فقط في 
داخل فلسطين ذاتها. وتنظر هذه الورقة في تنظيم المهندسين الفلسطينيين ابتداءَ من عام 
6 حين جرى تأليف أول جمعية لهم في يافا. يجري البحث كذلك في الجمعيات 
القائمة فى الأقطار العربية التى ألّفها الفلسطينيون في المنفى بعد بدء الثورة الفلسطينية 
الحديثة» كما يجري البحث في تشكيل الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين في بغداد في 
عام 191/7 

ويتم شرح هيكل هذا الاتحاد ونشاطاته على المستويين العربي والدولي» وأهدافه 
وفروعه. ثم تبحث الورقة في العلاقات مع جمعية المهندسين في غرَة ونقابة المهندسين في 
الضفة الغربية» وذلك تمهيداً للنظر في القدرات الهندسية للفلسطينيين ومن ضمنهم الذين 
في الشتات . 

وتدرج مفصلاً التوصيات التي قدمت في سلسلة من الاجتماعات في تونس في 
كانون الثاني/ يناير ٠١14945‏ وهي تتعلق يمستقبل فلسطين بشأن سياسة الإسكان والعمل 
الاستشاري والصفقات التعاقدية وتمويل المشاريع الذاتية والسياسة الصناعية. 

وتأقي الورقة كذلك على ذكر الاجتماعات اللاحقة للمقاولين والاستشاريين 
الفلسطينيين والنتائج التي توصلت إليهاء ولا سيما ما يتعلق يتشجيع التعاضد العربي مع 
المهندسين والمقاولين. وأخيراً تقدم الورقة توصيات من أجل إزالة الصعوبات التي تواجه 
كلا من الاستشاريين والمقاولين. 


(*) الأمين العام للاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين» غزة. 


خرف 


مقدمة 

يزخر الشعب الفلسطيني بنسية عالية من المتعلمين بشكل عامء ومن المهندسين 
بشكل خاص» وبإحصاء مينى على المعلومات من جهةء والتقديرات الدقيقة (حيث 
يصعب إجراء إحصاء) من جهة ثانية» بحيث نستطيع القول ويثقة إن عدد المهندسين 
الفلسطينيين من جميع الاختصاصات. وجميع فروع الهندسة» يما فيها الهندسة الزراعية» 
قد بلغ 01 مهندس موزعين في جميع أنحاء العالمء وإن عدد المهندسين في داخل 
فلسطين يعادل 8 بالمئة من المجموع الكلي» وحتى يكون هذا الجيش من المهندسين فاعلاً 
ومؤثراً فكان لا يد من تأطيره وتنظيمه في مؤسسة خاصة به. 

أولا: للحة تاريخية 

بدأت الانطلاقة الأولى في عام 1975 عندما تشكلت جمعية للمهتدسين الفلسطيتيين 
فى مدينة يافاء تبعها ظهور جمعيات هتندسية أخرى في كل من مدينتي القدس وغرة. 
وهذا الظهور أعطى دقعة للهيئة الهندسية الفلسطينية للمشاركة في التجمع الهندسي العربي 
الذي عقد في مدينة الإسكندرية في عام 5ه ممثلة بالمهندس رشيد الحسيني . كان ذلك 
التجمع بمثابة الخطوة الأولى نحو ميلاد اتحاد المهندسين العرب الذي أصيح في ما يعد 
يضم بين صفوفه ما لا يقل عن نصف مليون مهندس عربي. بيد أن الغزوة الصهيونية 
لفلسطين في عام ١444‏ حالت دون تأسيس منظمة هندسية موحدة للمهندسين 
الفلسطينيين نتيجة التشتت والتوزيع الجغرافي لأبناء الشعب العربي الفلسطيني عبر أرجاء 
المعمورة . 

بعد انطلاقة الثورة الفلسطينية الحديئة في عام ١915‏ تداعى المهندسون الفلسطينيون 
مرة أخرى بهدف التجمع بعد أن كانت قد تشكلت جماعات هندسية في المنفى؛ وفي كل 
من الجزائر وسوريا والعراق والكويت وليبيا. واتفقت هذه المنظمات الهندسية الخمس على 
تشكيل لجنة مؤسسة من تسعة مهندسين تكون مهمتها البدء بالمرحلة الثانية لتنظيم 
المهندسين الفلسطينيين. استمرت هذه اللجنة في القيام بمهامها إلى أن توجت بعقد المؤتمر 
التأسيسي للاتحاد في بغداد في 1917/17/5 بحضور العديد من تمثلي جمعيات المهندسين 
العربية والدولية» وأصبح الاتحاد أحد التنظيمات المهنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير 
الفلسطينية. ويعقد الاتحاد بحسب نظامه الأساسي مؤتمرات وطنية عامة مرة كل أربع 
سنوات من تممثلي الفروع المنتخبين لعضوية المؤتمر. 


ثانياً: الهيكل والفعاليات والأهداف 
١‏ هيكل الاتحاد 
المؤتمر العام : وهو السلطة العليا للاتحاد ويتكون من: 
أعضاء المجلس الأعلى المنتخبين في آخر مؤتمر. 
اليف 


أعضاء الهيئات الإدارية للفروع . 

- أعضاء متنتخبين من كل فرعء وذلك بحسب النسب المقررة في النظام الأساسي . 

ب - المجلس الأعلى: وهو أعلى سلطة للاتحاد في حالة انعقاده. وفي غياب المؤتمر 
العام ويتكون من: 

- رئيس الهيئة الإدارية لكل فرع . 

- اثنين وعشرين عضواً يتتخبهم المؤتمر العام . 

ج - الأمانة العامة: وهي الهيئة التنفيذية المنتخبة من المجلس الأعلى» وتتكون من 
تسعة أعضاء ينتخبون من بينهم الأمين العام للاتحاد. 

يعتبر الاتحاد إحدى المنظمات المهنية والشعبية الفلسطينية وجزءاً من منظمة التحرير 
الفلسطينية» وبهذه الصفة يشارك الاتحاد في المؤسسات الفلسطينية التالية: 

- في المجلس الوطني الفلسطيني بثمانية أعضاء. 

في المجلس المركزي الفلسطيني بالأمين العام بصفته القانونية . 

- في المجلس المركزي الفلسطيني للتنظيمات الشعبية الفلسطينية . 


أما على المستوى العربي فالاتحاد: 

- عضو عامل في اتحاد المهندسين العرب الذي يمثل نصف مليون مهندس عربي. 
وقد ترأسه عضو فلسطيني في دورتين. 

عضو فى اتحاد المهندسين الزراعيين العرب. 

- عضو في مالس البحث العلمي. 

عضر الي اغرية التحكيم العربية للمنازعات في مجال المقاولات والإنشاءات. 

- يمثل منظمة التحرير في مجلس وزراء الإسكان العرب بقرار من اللجنة التنفيذية. 

- ويمثلها في مجلس وزراء الزراعة العرب. 


وأما على المستوى الدولي فالاتحاد: 
عضو في الفدرالية الدولية للمنظمات الهندسية. 
- رئيس اللجنة الدولية لتطوير وإنشاء النقابات الهندسية في الدول النامية. 
نائب رئيس الفدرالية الدولية (199017 .)١991-‏ 
عضو الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين. 
أخرف 


عضو الاتحاد الدولي للعاملين في حقل العلم. 

- يمثل منظمة التحرير في مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (1481145]) 
على مستوى وزاري. 

انضم الاتحاد إلى جمعية المهندسين العرب كعضو عامل في عام 19154. وتمكن 
الاتحاد بدعم من الأشقاء والأصدقاء العرب. وبعد كفاح طويل في الجمعية العامة 
للقدرالية العالمية للمنظمات الهندسية التي انعقدت في تونس في عام 21916 من 
الانضمام إلى الفدرالية كعضو عامل. وقد صوتت الأغلبية إلى جانب عضوية الاتحاد» 
وأدى ذلك التصويت إلى استقالة الأمين العامء وهو بريطاني»؛ على أساس أن فلسطين 
ليست دولة» وأن الدول وحدها لها الحق» بموجب دستور الفدرالية» بأن تنضم جمعياتها 
الهندسية إلى الفدرالية. 

كان لذلك التصويت تأثيره الحاسم في نشاط المهندسين الفلسطينيين. فبالنظر إلى أن 
الفدرالية العالمية تتألف من الجمعيات الهندسية كلها في العالى ومجموعها 84 جمعية: 
ولأنها تتمتع باعتراف الأمم المتحدة واليونسكوء فقد استعادت فلسطين مركزها الطبيعي 
في الأسرة الهندسية الدولية. 


١‏ - فروع الاتحاد 

للاتحاد ثلائة عشر فرعاً موزعة على النحو التالي: الجزائرء العراق» سورياء لبنان» 
اليمن» تونس» ليبياء مصرء الكويت» قطرء العربية السعودية» الإمارات العربية» ألمانيا. 
وهناك لجان تحضيرية في كل من الولايات الأمريكية (التي يوجد فيها مجموعة مهمة من 
ستة آلاف مهندس) واليونان وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا. 


© أهداف الاتحاد 

أ العمل على رفع شأن مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات 
النهضة العربية. 

ب العمل على رفع مستوى المهندسين الفلسطينيين اجتماعياً وأدبياء والارتفاع 

ج ‏ السعي لتجميع المهارات الهندسية الفلسطينية والمساعدة في تأمين العمل 
للأعضاء والدقاع عن مصالحهم. 

د تأمين اليعثات والدورات الدراسية في الدول العربية والأجنبية لرفع كفاءة 
المهندسين الفلسطيتيين. 

ها تشجيع البحوث العلمية. 

ى”, 


و العمل على إيجاد صندوق الضمان الاجتماعي للمهندسين الفلسطيتيين . 

ز ‏ تنفيذ المشاريع لخدمة أهداف الثورة الفلسطينية ولتنمية موارد الاتحاد. 

اح تجميع مهارات المهندسين الفلسطينيين وتكريس مجهودهم لخدمة الثورة 
الفلسطيئية . 

ط ‏ المساهمة في تعضيد منظمة التحرير الفلسطينية» الممثل الشرعي والوحيد 

ي - العمل على ترسيخ الأسلوب العلمي في نضال الثورة الفلسطينية. 

ك ‏ التعاون مع المنظمات الشعبية الفلسطينية الأخرى والعمل معها على تأسيس 
مجلس مركزي للاتحادات الشعبية الفلسطينية. 

ل توطيد العلاقات والتعاون مع التقابات الهندسية والمنظمات الشعبية كافة في 
الأقطار العربية والمشاركة بفعالية فيها. 

م العمل على دعم ا حركة الهندسية العربية وتعبئة جهودها لخدمة المجتمع العربي» 
والمساهمة في الندوات والمؤتمرات الهندسية العربية. 

ن ‏ توطيد العلاقة بين الاتحاد والمنظمات الهندسية والنقابية الوطنية والدولية 
وحضور الندوات والمؤتمرات العالمية . 

ص - إبراز الشخصية الفلسطينية في المحافل الدولية وتوضيح حقيقة القضية 
الفلسطينية للمهندسين في العام . 


ثالثاً: العلاقة بين الاتحاد العام وجمعية المهندسين في قطاع غزة 
ونقابة المهندسين في الضفة الغربية 

إن الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين هو الممثل الشرعي للمهندسين أيئما 
وجدول.ء ويمثلهم في جميع المحاقل الفلسطينية والعربية والدولية. وهو كذلك القاعدة 
العلمية لمنظمة التحرير» وله فروع في جميع البلدان التي يعيش فقيها مهندسون فلسطينيون . 

إن جمعية المهندسين فى غزة ونقابة المهندسين في الضفة الغربية هما الامتداد الطبيعي 
للاتحاد فى أرض الوطنء ولم يتم اندماجهما في الاتحاد العام بسبب ظروف الاحتلال 
وخشية إغلاقهما أو عرقلة عملهما. 

كانت جمعية المهندسين في غزة قد تأسست بحسب قانون الجمعيات العثمانٍ» وهي 

أما نقابة المهندسين في الضفة الغربية» فإنها كانت قبل الاحتلال تشكل فرعاً من 
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نقابة المهندسين الأردتيين ولا تزال كذلك» وبموافقة من الاتحاد العام حفاظاً على استمرار 
العمل المهني بشكل لا يعرضها إلى ملاحقات من سلطات الاحتلال. 

فى نيسان/ ابريل 14917 دعت نقابة المهندسين الأردنيين الأمانات العامة للاتحاد» 
ومجلس النقابة في الضفة الغربية» ومجلس إدارة جمعية المهندسين في قطاع غزة إلى اجتماع 
في عمان» فقرر المجتمعون توحيد الجسم الهندسي الفلسطيني مع الحفاظ على التشكيلات 
القائمة إلى حين توفر الظرف المناسب. 

وبعد قيام السلطة الوطنية تشكلت لجنة بقرار من الأمانة العامة للإعداد لمؤْتمر يكون 
الانطلاقة الرسمية لتقابة المهندسين الفلسطينية المستقلة. وهذه النقابة تمارس اليوم دورها 
من مقر الأماتة العامة الذي انتقل من الجزائر إلى غزة» وتعقد اجتماعات دورية لتنظيم 
شؤون المهنة والمحافظة على الدور الرئيسي للمهندسين في عملية الإعمار والبناء على 
الصعيد المهني. 

وتقوم التقابة في الضفة والجمعية في غرَة بنشاطات مهمة على صعيد المهنة؛ منها 
إقامة الندوات المتخصصة عن المواضيع المختلفة مثل البيئة والطاقةء والموارد المائية والتصنيع 
والاسكان. كما انهما تقومان بإصدار تعليمات لممارسة المهنة وباعتماد الدراسات 
الاستشارية فى شتى الحقول» وبإعداد المواصفات» فضلاً عن دراسة إمكانية إنشاء مركزء 
أو معهدء يتناول قضايا النوعية والمواصفات والبحوث المختيرية. 


رابعاً: القدرات الهندسية الفلسطينية 
إن عدد المهندسين الفلسطينيين في العالم البالغ ٠ ٠‏ مهندس يضم المهتدسين 
المعماريين والزراعيين لوعي علماً أن يعض الدول فيها اتحادات أو نقابات لكل 
من هذه الاختصاصات. وعلى مدى 57 عاماً من الاحتلال» لم تقم مشاريع تنموية أو 
هيكلية أو للينية التحتية» مما أدى إلى بطالة في صفوف المهندسين» وإلى اضطرارهم إلى 
العمل في مجالات ليست من اختصاصهم» » فكانت النتيجة عدم اكتساء بهم الخبرة التي 
يحتاجون إليها والابتعاد عن التطورات العلمية في ميادين الهندسة المختلفة . 


أما في ما يتعلق بالخارج. فإن ظروف العمل واكتساب الخبرة والمعرقة تختلف تماماً 
لأن المهندس الفلسطيني وجد نفسه في مواجهة تحدي البقاء والعمل في أحوال لا يخضع 
فيها لتكافؤ المرص وهو في يلاد أجنبية » فدفعه هذا إلى الاجتهاد لاكتساب الخيرة والتقانة 
اللازمتين. وعمل المهندسون الفلسطيتيون في الشتات في مشاريع تنموية ضخمة 
وإنشاءات واختصاصات مختلفة. وقد تمكنوا من الاطلاع على آخر ما أنتجه العلم والتقانة 
من تطورات حديثة. وقد خلق هذا فجوة في الخيرة بين مهندسي الداخل والخارج لو بذ 
من معالجتها فورآء وذلك بالتكامل والتضامن والاثتلاف (انظر ما يلي). 

إن أكبر عدد من المهندسين هو في اختصاص الهندسة المانية» يليه الاختصاص 

ذف 


بالكهرباء والميكانيك. وهذا ناتج من قانون العرض والطلب وطبيعة المشاريع التي قامت 
في فترة الانتعاش الاقتصادي» وارتفاع أسعار النفطء. واستيعاب عدد كبير من المهندسين 
في ميدان الإعمار والبناء. أن عدداً من المهندسين قد نجحوا بإقامة مكاتب استشارية في 
الداخل والخارج تتراوح مستوياتها من الضعيف إلى العالي» أي الذي يفي بالمتطلبات 
الدولية. وفضل بعضهم الآخر تأسيس شركات للمقاولات» منها شركات واسعة جداً 
تعمل في شتى أرجاء العالمء مثل شركة المقاولات المتحدة (0060) ومقرها في أثينا. 


وأغلب المهندسين يعملون كموظفين في شركات وإدارات حكومية في بلدان 
مختلفة» ولو أن بعضهم الآخر اتجه أكاديمياً في الجامعات وسلك التعليم المهني. 


ويفعل الشتاتء فقد تعلم الفلسطينيون في جامعات ومعاهد عالية مختلفة» وفي 
بلدان متعددةء وتخرج عدد من المهندسين في الدول الاشتراكية سابقا التي كانت تقدم 
منحاً دراسية أو كانت تستقبل الطلبة وتسجلهم في جامعاتها بكلقة مالية أقل من مثيلاتها 
في الدول الغربية. وهناك بعضهم الآخر توفرت له إمكانيات مالية للدراسة في الدول 
الغربية» وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية» حيث يزيد عدد المهندسين الفلسطيتيين 
فيها على ستة آلاق مهندس يعملون في جميع الحقول» يما فيها التدريس الجامعي ومراكز 
البحث والشركات الكبرى. وهناك كذلك مهندسون فلسطيتيون درسوا في ألانياء 
وإنكلتراء وفرنساء وفي الدول الآسيوية مثل الهند وباكستان والفيليبين. إن هذا التنوع 
في الجامعات والأقطار يعتبر اليوم ميزة كبيرة لما يوفره للفلسطيتيين من اتصالات مباشرة 
مع مختلف الثقافات والحضارات والتقانات والعلوم . 


بعد التوقيع على الاتفاق بين منظمة التحرير وإسرائيل شعرت الأمانة العامة للاتحاد 
بأن مرحلة جديدة من الصراع قد بدأت وطويت صفحة الصراع اللسلح لتنتقل إلى صراع 
اقتصادي وثقافي وتقاني. إن أدوات الصراع في المرحلة القادمة تختلف نوعاً عن سايقاتها. 
وإن تطوير دولة مستقلة اليوم يحتاج إلى أفضل الأساليب الحديثة» والتقانة العصرية» 
والإدارة الجيدة» والأداء الحسن» كما يتطلب تجميع خبرات الفلسطيتنيين ومهاراتهم. 

دعت الأمانة العامة عدداً من المهندسين الفلسطينيين (لا يزيد على 65٠‏ مهندساً) من 
ذوي الكفاءات النادرة والخبرة الناجحة والمرموقة في مجالات اختصاصهم إلى لقاء يستمر 
ثلاثة أيام في تونس في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 214945 أي بعد ثلاثة 
أشهر من توقيع اتفاق إعلان المبادئن. وقدمت الأمانة العامة ورقة عمل لهذا اللقاء حددت 
فيها خمسة محاور يقوم المجتمعون بتقديم آرائهم وتوصياتهم يصددها. وشاركت قيادة 
منظمة التحرير فى هذا اللماء» وقد ياركت هذه المبادرة» وشارك في معظم الحلسات 

- السياسة الوطنية للإسكان. 

العمل الاستشاري في فلسطين. 
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- المقاولات في فلسطين. 

- تمويل المشاريع الاستراتيجية . 

السياسة الوطنية فى الصتاعة . 

وعلى رغم أن الدعوة قد وجهت إلى عدد محدود من المهندسين» وعلى حسايهيم 
الخاص» تنقلاً وإقامة» إلا أن المفاجأة كانت ورود مئات الطلبات للمشاركة في هذا 
اللقاء. إن هذا يظهر حرص المهندسين على التعبير عن رأهم في عملية إعادة إعمار 
فلسطينء وفى تأسيس يلد جدير بأينائه وقادر على البماء ومواجهة التحديات القادمة. ان 
هذا الاندقاع والحماس يدل على إدراك المهندس لدوره الأساسي في هذه العملية التي 
تعتمد في نجاحها على حسن الأداء والقدرة والخبرة فى هذا الصراع الذي على أساسه 


١‏ التوصيات الصادرة عن اجتماع تونس 
أ التوصيات العامة 

)١(‏ التوصية للسلطة الوطنية الفلسطينية وللمجلس الاقتصادي باستخدام ذوي 
الكفاءات الفلسطينية المتميزة تمن يتمتعون بالانتماء المخلص إلى الوطن لإدارة ومراقية 
التنمية وإعادة الإعمار في الأرض الفلسطينية . 

(؟) التوصية للأمانة العامة لاتحاد المهندسين الفلسطينيين يعقد اجتماعات دورية 
خلال السنتين القادمتين تضم نخبة مختارة من المهندسين من الاختصاصات كافة لمراجعة 
تطبيق توصيات اجتماع تونس ومتاقشة المواضيع الجديدة التي ستتطلب تقديم التوصيات 
بشأنها . 

(*) التوصية للأمانة العامة للاتحاد العام بتشكيل لجنة من الخبراء تضم عدداً كافياً 
من مختلف التخصصات الهندسية على أن تتفرع إلى لجان استشارية للاتحاد وللسلطة 
الوطنية . 

(5) التوصية للأمانة العام للاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين بجمع المعلومات عن 
الخبرة الهندسية الفلسطينية في أي مكانء وفي كافة التخصصات أفرادا أو مؤسسات» 
وذلك في فترة زمنية لا تزيد على عام واحد مع تقديم تقرير في كل دورة عما تم في 
هذا المجال. 

(5) التوصية للسلطة الوطنية الفلسطينية وللأمانة العامة للاتحاد يدعم بنك المعلومات 
الخاص بالإحصاءات والتقارير والخرائط وسائر المعلومات الضرورية للتنمية والتطوير 
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وتسخيرها لخدمة الأجهزة المكلفة بتطبيق برامج التنمية والإنشاءات. 

(1) التوصية للسلطة الوطنية وللمجلس الاقتصادي بضرورة حشد القوى البشرية 
الفلسطينية والموارد المحلية والمؤسسات الفلسطينية وتصنيفها وتدريبها لغرض التعاون مع 
الشركات الأجنبية في حقل التقانة المتطورة مع عدم إتاحة الفرصة للشركات الإسرائيلية 
بالسيطرة على الشركات الوطنية والعربية. 

(0) التوصية للسلطة الوطنية الفلسطينية يضرورة التركيز على التمويل الذاتي 
الفلسطيني عن طريق الادخار العام للشعب الفلسطيني وتشجيع رؤوس الأموال 
الفلسطينية في الخارج . 

(8) تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية للاستثمار في الداخل بوضع الأنظمة الكفيلة 
بمساهمة المؤسسات الفلسطينية كافة في تدريب الكوادر الفنية والإدارية على نفقتها. 

(9) تقوم السلطة المذكورة بسن القوانين لحماية البيئة. 

)9١(‏ العمل على الاستفادة من التقانة المتطورة لاستخدامها وتطويعها لتلائم ال مجتمع 
الفلسطيني» واللجوء إلى العلاقات الثنائية في هذا المجال أخذاً بعين الاعتيار أن الطاقة 
البشرية هي العنصر الأساسي في عملية نقل التقانة وتطويعها. 

ب تل التوصيات المالية 
)١(‏ التوصية للقيادة السياسية يتشكيل المجلس امالي ووضع السياسات المالية 
(؟) التوصية بتمويل مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة» والأخذ يعين الاعتبار 
الأولوية التي تطالب بها اللجان المحلية للمدن والقرى ومؤسسات الحكم المحلي. 

(*) التوصية بوضع سياسة اقتصادية ومالية تتوازن فيها حاجة الدولة المستقلة لخلق 
قرص عمل للحد من نسبة البطالة الحالية (التي تزيد حالياً على 04 بالمئة) وحاجتها إلى 
تنفيذ خطة التنمية الشاملة مع تحاشي تراكم المديونية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الفوائد» 
وبالتالي مضاعفة الدين. 

اج توصيات البنية التحتية وتخطيط المدن ومرافق الخدمات 

)١(‏ إنشاء مجلس للتخطيط القومي الشامل يضع السياسة العامة لاستعمالات 
الأراضي في فلسطين. 

(١؟)‏ التعجيل بنقل سلطات مجلس التنسيق الأعلى في الأراضي المحتلة إلى السلطة 
الوطنية الفلسطينية» وبالتالي إلى لحان الأقاليم (هذا يعني تحقيق السيادة على الأرض) . 

(*) التوصية بإنشاء مجلس للتخطيط الاقليمي يقوم بإعداد استراتيجيا اقليمية 
للأراضي المحتلة» وإعادة تقويم الاستراتيجيات الهيكلية السابقة . 
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(5) التوصية بأن تناط باللجان الاقليمية والمحلية صلاحية إعداد المخططات الهيكلية 
والتفصيلية للمدن والقرى يحسب الأنظمة ة والقوانين وتشريعات السلطة الوطنية 
الفلسطينية . 


وتحديد مدة زمنية لإنجازها على أن تكون المواصفات رقمية وتغطي احتياجات التخطيط. 
(إن المسح اللازم لهذا وجمع المعلومات ينبغي أن يحقق المتطلبات الاستراتيجية). 

(1) التوصية باستخدام تقانة نظم البيانات الجغرافية في رسم الخرائط على المستويات 
كافة . 

(7) التوصية بتبني السياسات المطلوبة لإدارة الخدمات الأساسية للمياه والمجاري 
والكهرياء وباقي المرافق. 

(4) التوصية بتثبيت مواقع المرافق العامة في المخططات الحضرية» إما بالشراء 
المباشر أو الاستملاك» للتمكن من إعداد المخططات الهندسية الخاصة بالمرافق العامة 
وموازتاتها. 

د التوصيات الخاصة بالمستشفيات والمعاهد والمدارس 

)١(‏ إعطاء التعليم والصحة أهمية خاصة ووضع خطة طوارئ لتحسين مستوييهما. 

)١(‏ التوصية بالعمل على إنشاء معاهد جديدة في المجال الفني والزراعي وتطوير 
القائم منها. 

(5) وضع البرامج المناسبة لتحسين أوضاع المتضررين «نضالياً» وتأهيلهم» ويخاصة 
المعتقلين والجرحى وأسر الشهداء» وكدلك المحتاجين . 

(5) التوصية بإقامة المراكز الصحية والمختيرات» بحيث تغطي احتياجات القرى 
والبلديات» مع الاهتمام بإدخال النظم الحديثة لإدارة المستشفيات. 

(5) إنشاء مجلس للبحث العلمي وتشجيع الأبحاث العلمية ودعمها وتطويرها. 

التوصيات الخاصة بالإسكان 

)١(‏ التوصية للسلطة الفلسطينية بأن تولي مدينة القدس وأبنيتها اهتماماً خاصاء 
وبالمحاقظة على هويتها المعمارية والثقافية لمنع تآكل الوجود الفلسطيني فيها. 

زفق دعم المؤسسات الفلسطيتنية القائمة والعاملة في حال البتاء والإسكان» ويخاصة 
مجلس الإسكان الفلسطينيء وذلك بإيجاد علاقة فعالة مع المؤسسات الأخرى ذات 


العلاقة » مثل دائرة التنسيق ودائرة الإحصاء ودوائر الشؤون الاجتماعية والعمل والعمال» 
واليلديات وهيئات التخطيط الاقليمي واتحاد المهندسين والمقاولين الفلسطينيين . 
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بإقامة الأبنية العشوائية والتقيد بالمخططات الهيكلية والتفصيلية وأنظمة الترخيص والبتاء. 

(5) ضرورة مشاركة الخبراء الهندسيين والقنيين في وضع نظام المقاييس والمواصفات 
الفلسطينية لضبط النوعية والحودة ومراعاة الظروف البيئية المتياينة . 

(5) اعتماد أسلوب التنافس المفتوح في إنجاز مشاريع الإسكان بحسب نظام 
المسابقات الهندسية الصادر عن نقابة المهندسين والاهتمام بالتحكيم المهني ال متخصص. 

زف التوصية بإنشاء بنك للإسكان لتقديم المتروض الإسكانية يشروط ميسرة 
كافة. 

(0) التوصية ببناء مدن وضواح جديدة لربط المناطق ذات الكثافة السكانية للنهوض 
بالمرافق والخدمات مع المحافظة على الأرض الزراعية . 

و - توصيات النقل والاتصالاات 

)١(‏ ضمان السيطرة الفلسطينية على شبكات الاتصالات والمعلومات. وهذا يتطلب 
المباشرة فوراً بإعداد الدراسات والخطط للاتصالات» بما في ذلك التخطيط الإداري 
والفني والزمني وتنفيذها بحسب المواصفات العالمية . 

(؟) التأكيد على تطوير الصيانة» ورفع كفاءة العاملين فيهاء وتدريب الكوادر 
الفنية» ودعم المعاهدء وتحديث برامج التدريس المتخصصة.ء وغيرها من أنظمة المعلومات 
والاتصاللااتء. وإدخال الأجهزة والمعدات التي تتطلب الصيانة 0 كلمة . 
وتغليبٍ اليعد الشياسي على البعد ا وذلك دعماً للقيادة السياسية في هنا 
الميدان . 

(5) تحديث ما هو موجود من المهابط والعمل على بسط السيطرة على مطار القدس 
وتوسيعه وتحديثئهء والتعجيل بإنشاء مطار دائم في غزة وتجهيزه ومطار مؤقت في أريحاء 
مع مراعاة المتطليات الخاصة بمطار أريحا بسبب موقعه الجغرافي. 

(5) التأكيد على الحاجة إلى قرار سياسي لتسريع العمل في ميناء غزة مع مراعاة 

(1) التوصية للسلطة الفلسطينية بإيجاد آلية بالسرعة الممكنة لتنفيذ الخطط الخاصة 
بالمطارات والموانى بالنظر إلى ما د تستغرقه هذه المشاريع من وقت طويل للتخطيط والتصميم 
والتتفية؛ 0 الدراينات المبدانية للمباشرة بوضع الخطط على أساسها وتحديد الحدول 

>” 


ز- توصيات عن الصناعة والطاقة والزراعة والمياه 

)١(‏ العمل على إنشاء مدن صتاعية جديدة ضمن خطة تضعها مؤسسة المان 
الصتاعية وفق المخطط القومي الشامل. 

(0) التأكيد على أهمية قاتون الاستثمار لفسح المجال أمام تسويق المنتجات 
الفلسطينية» صناعية أكانت أم زراعية. 

زفروف تشجيع الصناعات التقانية المتقدمة» مثل الالكترونيات والبصريات والعدسات 
واليطاريات الشمسية والهندسة الورائية ودعمهاء وذلك لوجود خبراء قلسطيتنيين كثيرين 
في هذا الميدان. 

(5) التوصية بمعالجة المياه لحماية البيئة مع استخدام أحدث الطرق الفنية وأنسيها 
وأقلها كلفة. 

(05) التوصية بضرورة الاعتماد على الذات في توليد الطاقة الكهربائية لتحاشي 
الاعتماد السياسي والاقتصادي على الدول المجاورة» وتجنباً للسلييات التي يحدثها ذلك من 
حيث الكلقة والمائض» وهذا مع ضرورة الريط الكهربائي بين الضفة والقطاع . 

(1) توجيه الدرا اسات والأبحاث العلمية ودعمها للاستفادة من مصادر الطاقة 
المختلفة» كالرياح والشمس والطاقة النووية. 

[49 إنشاء مركز للرصد الزلزالي والرصد الجوي. 

(8) دراسة الجدوى الاقتصادية لتوفير المياه للاحتياجات الضرورية من خلال تحلية 
مياه اليحر. وبالتظر إلى شحة الموارد المائية المتاحة والطلب المتزايد على استخدام المياه في 
المجالات كافة» فإن الضرورة تقتضي اعتماد سياسة مائية وطنية يمكنها أن ترفع مستوى 
استغلال الموارد المائية وترشيد استعمال المياه المنزلية والصناعية والزراعية» مع الاستمرار 
بالمطالبة بالحقوق المائية الفلسطينية في المفاوضات السياسية. 

(9) ضرورة تشكيل هيئة تصنيع قومية يكون من مهامها حصر الصناعات الصغيرة 
والمتوسطة وتصنيقها ودعوة القطاع الخاص إلى القيام بهذا النشاط . 

)9١(‏ التوصية بإنشاء بنك تمويل صناعي وآخر زراعي لتقديم القروض بشروط 
ميسرة . 

حَْ - توصيات عن المكاتب الاستشارية والمقاوللات 

فق ضرورة الإسراع بإنشاء المؤسسات الرسمية التي تقوم يوضع السياسات 
والتشريعات والإشراف على نشاطات المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات على أن تبدأ 
هذه المؤوسسات بمباشرة عملها فوراً في إطار الأنظمة والقوانين الخاصة بتنظيم مهنة 
الهتدسة . 


لا 


(1) الطلب من الأمانة العامة المباشرة فوراً بوضع الأسس العامة لتنظيم المهنة وإقرار 
المواصفات القنية للأعمال الإنشائية والأمور كافة المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ للمشاريع 
الإنشائية في فلسطين. 

() الطلب من الأمانة العامة للاتحاد المباشرة فوراً بوضع الترتيبات اللازمة لضمان 
التعاون الوئيق مع المؤسسات المهنية الفلسطينية في يجال الاستشارات والمقاولاات داخل 
فلسطين وخارجهاء بما في ذلك التدريب والمتابعة» ومطالبة الأمانة بعقد مؤتمرين 
للمكاتب الاستشارية والمقاولين المهتمين يذلك خلال شهرين بعد اجتماع تونس. 

(5) الطلب من القيادة السياسية أن توجه اللجان القانونية التي تقوم بدراسة 
الدستور الفلسطيني والتشريعات المستقبلية لكي تضع أنظمة وقوانين لتنظيم العمل 
الهندسي . 

(5) الطلب إلى القيادة السياسية إنشاء منطقة حرة (في مدينة واحدة على الأقل) 
لتشجيع الاستثمار والصناعات التصديرية» يما في ذلك تلك التي تتطلب تقانة عالية أو 
التى تتطلب المنافسة . 


 '"‏ اجتماعات 

قامت الأمانة العامة للاتحاد بالدعوة إلى عقد لقاءين في تونس بناءً على توصية 
الملتقى السابق الذكرء وبعد استكمال اللجان التحضيرية عملهاء الأول للمقاولين 
الفلسطيتيين» والثاني للاستشاريين الفلسطينيين. 

أ مؤتمر المقاولين 

حضر هذا اللقاء ١٠١‏ مقاولاء وتم استعراض ما قامت يه اللجنة التحضيرية» وأقر 
النظام الأساسي لاتحاد المقاولين الفلسطينيين الذي أعلن عن إنشائه» وتم وضع القواعد 
والأنظمة والعقود التي تخص مهنة المقاولات في فلسطين. وحضر المؤتمر الرئيس عرفات 
ومندبو الينك الدول والدول المائحة والجمعيات الدولية» وانتحخب مكتب للاتحاد برئاسة 
المقاول داوود الزير للإعداد لؤمر يعمد خلال مدة لا تزيد عل الستة. 


لاحظ هذا المؤتمر الفجوة الكبيرة الموجودة ما بين مقاولي الداخل والخارج» ورأى 
أن علاج هذه الفجوة لا يتم إلا عن طريق دعم المقاولين في الخارج لزملائهم في الداخل 
لتطوير أدائهم وتوحيد أعمالهم. وأن أي نراع أو خصام بين المقاولين سيؤدي إلى 
الاختراق من الشركات الغربية. ودعا المؤتمر إلى وضع السياسات التي تدعم الوجود 
العربي في فلسطين وتشجع العون العربي للفلسطينيين ليقوموا بمشاريع كبرى مع تبيئة 
الأجواء لتجاحها. إن هذا يكفل مشاركة المهندسين الفلسطيتيين والمقاولين بنسب يحددها 
نظام الشركات الأجنبية . 
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ب - لقاء أصحاب المكاتب الاستشارية 


حضر هذا اللقاء تسعون مكتباً استشارياً من الداخل والخارج ودام يومين استعرض 
فيه المشاركون كيفية تنظيم مهنة العمل الاستشاري الفلسطينيء ووضعوا توصياتهم وشكلوا 
لجنة استشارية» ووضعوا قواعد لاستراتيجيا قادمة لجمعية المكاتب الاستشارية برئاسة 
المهندس ابراهيم أبو عياش» وهي تعمل تحت مظلة الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين. 

كانت أبرز ملاحظة هي أن الذي يتحكمة 0 
مواصفات المشروع وفي العملية يكاملهاء ومن هنا كان لا بد من التركيز على أن تقو 
المكاتب الاستشارية الفلسطينية بالدور الأساسي في عملية التصميمء والاعتماد 18 
المكاتب في الداخل ودعمها وتكاملها مع المكاتب الفلسطينية والعربية في الخارج. ان من 
المهم مشاركة المهندسين الفلسطينيين» أينما كانواء في بناء بلدهم. وقد صادقت السلطة 
الوطنية الفلسطينية على قيام مؤتمر المقاولين» واعتمدت هيكله وأنظمتهء وكذلك بالنسية 
إلى جمعية المكاتب الاستشارية. 


 “‏ العمالة فى فلسطين 

يبعكس المهندسين الذين عانوا الاحتلال لعدم وجود مشاريع تنموية» فإن سلطات 
الاحتلال» وعلى مدى 7 عاماء قامت باستخدام اليد العاملة الفلسطينية الرخيصة 
والمحرومة من جميع الضمانات والشروط العمالية المكقولة للعمال عادة واخل إسرائيلءٍ 
والعامل المحتاج إلى العمل وجد فرصته للتعلم ليستطيع الاحتفاظ بعملهء وأن يكون مجداً 
وماهراً. وهكذا فقد تشكلت طبقة ماهرة اكتسبت خبرة ة عالية في مجال البناء بخاصة. أما 
في المجالاات 6 فد بقي العدد دون نينا إضافة إلى إن الذين تخرجهم 
0 اتفاق إعلان المبادئ . 

لكن إعادة انتشار الجيش الإسرائيل وانسحابه من المدن» والكثاقات السكانية تمهيداً 
للانتخابات الفلسطيتية» وكذلك إغلاق الحدود التي تؤثر في الخياة اليومية للعمال وعدم 
تمكينهم من الالتحاق يأعمالهم» تسيب ارتفاع نسبة البطالة وتفاقم الأوضاعء وهو ما 
هدد العملية السلمية من أساسها. 

هناك عدد كبير من المكاتب الاستشارية المسجلة في الضفة والقطاع. وقد بدأت 
جمعية المكاتب الاستشارية» من خلال جمعية المهندسين في غزةء ونقاية المهندسين في 
الضفة الغربيةء بتطبيق نظام ممارسة المهنةء وكذلك إعادة تسجيل المكاتب الهندسية في 


*آ”و”يع 


فلسطين وتصنيقها وفقاً للقوانين والأنظمة التي أقرتها جمعية المكاتب الهندسية في تونس» 
وكذلك السلطة الوطنية الفلسطينية. وهكذا بدأت عملية التصنيف للمكاتب الهندسية» 
وكذلك للمهندسين الاستشاريين» بحسب اختصاصاتهم وحجمهم وعددهمء ووضعت 
الأسس للعلاقة بين المكاتب في الداخل والخارج وطرق الاستفادة من الدعم من المكاتب 
في الخارج عن طريق التضامن والتعاون. 

إن المشكلة الحقيقية التى تعترض الخيرة الهندسية الفلسطينية هي أن المهندسين 
الأكفاء الراغبين في العودة يمنعون من الدخول تمشياً مع وضع إسرائيل بحسب الاتفاقية 
الإسرائيلية ‏ الفلسطينية . إن هذا يحد من أعداد العائدين يانتظار الوصول إلى الل النهائي 
الذي قد يزيد هذا القيد. لقد استوعيت المكاتب الاستشارية حالياً كل المهندسين المانيين 
والمعماريين» والذين كاتوا عاطلين عن العمل سابقاًء وبقي عدد آخر بلا عمل» وذلك 
يسبب اختصاصاتهم » » كهندسة النسيج مثلا. ان هذا من نتائج برنامج الطوارئ الذي تنفذه 
حالياً بكدار (680141) ومن نتائج بعض المشاريع الصغيرة» وبخاصة في مجال البناء 
الذي بدأ ينشط فيه القطاع الخاص نظرا إلى الاحتياجات الملحة والطلب المتزايد. 


سادساً : العواتق والصعوبات 


١‏ الاستشاريون 
إن المكاتب الاستشارية تعاني تبعات عدد من الظروف» من ضمنها عدم وجود 
المشاريع الكبرى. ويمكن اختصار العوائق كما 
الافتقار إلى البيانات لاستعمالها ة في التصميم. 
عدم الكفاية في تصميم المشاريع المعقدة. 
- تفضيل التصاميم لمشاريع البتاء. 
ضعف عمليات الترميم بشكل عام . 


المقاولون 
بدأ اتحاد المقاولين الفلسطينيين أيضاً بإحصاء المقاولين وتسجيلهم وتصتيفهم. إن هذا 
أدى إلى غربلة حقيقية في صفوف المقاولين» وجرى تخويلهم بالعمل والمنافسة والاشتراك 
في المناقصات بعد تسجيلهم وتصنيفهم من قبل الجهات المسؤولة في السلطة ومن بكدار. 
ولقد لقي هذا القطاع انتعاشاً ملحوظاً بعد أن طرحت السلطة ويكدار مناقصات لبرنامج 
الطوارئ الذي رحبت به شركات المقاولات المحلية» وإن كان برنامجاً محدوداً. 


إن المقاول الفلسطيني في الداخل منشغل بالمشاريع الصغيرة جدآء وهي لا تحتاج إلى 
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مهارات متنوعة وإلى إدارة معقدة. والعوائق التي يواجهونها هي عوائق مالية ومهنية 
وسياسيةء كما يلٍ: 
1- العوائق المالية 
يفتقر المقاول إلى الموارد المالية الضرورية لمواكبة متطلبات العمل مثل الكفالة» 
ومعظم المقاولين لا يستطيعون تقديمها اليوم . 
وقد يؤدي هذا إلى عدم دفع الفواتير في الوقت المحدد. وقد يقتضي الأمر ترتيب 
الكفالة بإحدى الطرق الآتية: 
- دفع نسبة مئوية من قيمة المشروع لكفالة حسن التنفيذ. 
- دفع تسبة مئوية من القرض. 
حجز نسبة مئوية من قبل الينك. 
رهن أرض باسم البنك لقاء القرض بفائدة ٠١‏ إلى 17 بالمئة لضمان سداده. 
ب - العوائق المهنية 
ومتها: 
ضعف الإدارة . 
3 عدم إدخال الكمبيوتر في الإدارة . 
الضعف في إدارة مشاريع البتاء . 
575 الجهل ينظام التقدم بطلب التعويض . 


- ضعف مستوى التصميم . 


- ارتباك التسعير . 
ج - العوائق السياسية 
ومنها: 


الإغلاق المتكرر للحدود من طرف سلطات الاحتلالء مما يؤدي إلى عدم وصول 
التجهيزات والمعدات في أوقاتها. 


القيود على استيراد السلع من الخارج . 


سابعاً: التوصيات 


إن العقيات والصعويات التي تواجه المقاولين والاستشاريين تقتضي العمل على 
إزالتها. ويمكن القيام بذلك بالسيل التالية : 
رننفا 


١‏ - تشجيع الشراكة بين شركات المقاولات الفلسطيئية العاملة في الخارج والداخل. 

دعم المقاولين المحليين بالخبرة والمعلومات في المجالات التي ذكرت سابقاً. 

إجراء تدريب على أرض الوطن للخيراء الفلسطينيين والعرب والأجانب. 

ه ‏ تزويد المقاولين المحليين والمكاتب الاستشارية بالمعلومات الهندسية» والإدارية: 
والمالية الحديثة» لرفع مستوى أدائهم . 

١‏ - إقامة مركز في فلسطين لتقديم المشورة والخبرة في جميع ميادين العمل الهندسي 
والاستشاري والمقاولاتي. ويمكن تمويل هذا المركز من القطاع الخاص ليقوم بتنظيم 
الندوات والفصول الدراسية» والدورات التدريبية» والتحليلات المطلوبة للنهوض بقطاع 
البناء ونقل الخبرة» وتقديم المشورة للسلطة الفلسطيئية. وتقديم خدمات مجانية لقطاعي 
المقاولات والاستشارات. وبوسع الشر كات العاملة فى الشتات والمهتمة ببناء الدولة أن 
تساعد فى إنشاء هذا المركز. 

وخلاصة القول أن القدرات الفنية الفلسطينية هي ثروة كبيرة للشعب الفلسطيني. 
إن على الاستثمار الحقيقي أن يركز على صناعة البناء في فلسطين لخلق مؤسسات فلسطيتية 
قوية قادرة على تصدير إنتاجهاء إضافة إلى إنجازاتها داخل الوطن» والاهتمام بهذا الجانب 
حيوي جداً بسيب عدم وجود موارد طبيعية في فلسطين ذات أهمية اقتصادية» ويسبب 
برامج التنمية المنتظرة في المنطقة ككل . إن حاجة المنطقة إلى مثل تلك المؤوسسات من 
مكاتب مقاولات ومكاتب استشارية ينبغي أن تلبى من قبل العاملين خارج الوطن وداخله 
إلى أن يستعيد الشعب الفلسطيني سيادته ويحقق الاستقلال الكامل. 

إن وجود ما يقاردب نصف المهندسين الذين هم من أصل فلسطيني في الأردن يهم 
إضافة إلى الاعتماد على البعد العربي ‏ إعطاء زملائنا المهندسين الأردنيين دوراً يارزاً في 
عملية إعادة إعمار فلسطين وإقامة المؤسسات والشراكات المفيدة. 


اودف 


 "‏ تخطيط النقّل والمواصالات 


405 
سمير أبو عيشة 


خلاصة 

لقد عانى قطاع النقل والمواصلات في الأراضي الفلسطينية كثيراً أ من الاحتلال 
الإسرائيلٍ من جراء القيود التي فرضت عليه. قفعلى مدى 8 عاماً من الالال كان 
التخطيط لهذا القطاع من قبل إسرائيل موجهاً إلى تلبية احتياجات الاستيطان الإسرائيل 
والمتطليات الأمنية المزعومة» وليس إلى تليية حاجات الفلسطيتيين للتنمية. 

هذا الوضع يتطلب الآن من الفلسطينيين بناء قدراتهم الذاتية» واتباع المنهجيات 
الملائمة في مجال التخطيط للنقل من أجل تقييم مخططات التنمية وبدائلها. إن ذلك 
سيساعد على الوصول إلى أقضل الخطط بشأن توفير مرافق التقل وخدماته الهادفة إلى تحفيز 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية. 

وفي كل الأحوال» لا بد من القيام ببرامج طوارئ للتأهيل ووضع ‏ السياسات 
التصويبية اللازمة من أجل النهوض بهذا القطاع لتحقيق المتطليات الملحة والآنية للحركة 
ولغرض الوصول إلى الأمكنة المقصودة. 

هذا وتلقي الورقة الضوء على دور التخطيط للنقل والمواصلات في التنمية الحضرية 
والريفية في الأراضي الفلسطينية. وهي تعرض أولا وضع نظام المواصللات في الأراضي 
الفلسطينية» ثم تقدم عرضاً لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مجال التخطيط 
للنقل والمواصلات» ومن ثم الخطط التي أعدت من قبل الفلسطينيين وتناقش الورقة 
يعدئذٍ الحاجة إلى التخطيط الملائم للنقل والمواصلات» وتضع إطاراً للوصول إلى الخطط 
المستقيلية لأنظمة النقل والمواصلات في الأراضي الفلسطينية. كما تعرض الاستراتيجيات 


(*) عميد كلية الهندسة في جامعة التجاح» نايلس. 
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والسياسات التي يتوجب أخذها بعين الاعتبارء ثم تختتم الورقة بعرض أبرز الملاحظات 
الختامية والتوصيات. 


أولا: المواصلات في فلسطين 

إن نظام المواصلات الحالي في الأراضي الفلسطينية نظام غير متطور ويؤدي خدمات 
ضعيفة) ولا يعتبر ملائماً لتحقيق الطلب على الانتقال ولا لتسهيل وتحفيز التنمية 
الاجتماعية/ الاقتصادية. ولقد عانى قطاع النقل والمواصلاات في الضفة الغربية وقطاع 
غزةء كغيره من القطاعات» تبعات القيود التى فرضها الاحتلال الإسرائيل على تطوره منذ 
عام 14317. هذا ولم يتم القيام يعمليات تخطيط نظامية للنقل والمواصلاتء ولم يكن هناك 
استثمار في ينية المواصلات التحتية. 

تشكل شبكة الطرق العمود الفقري لنظام المواصلات في الأراضي الفلسطينيةء فمنذ 
بدء الاحتلال الإسرائيلٍ للضعة الغربية وقطاع غزة عام 219571 تم إيقاف العمل في 
أنظمة المواصلات غير البرية وقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على مطار 
قلندياء الواقع شمال القدسء ومنعت الفلسطينيين من تشغيله» وقامت أيضاً بإيقاف 
العمل في ميناء غزة البحري الصغيرء ع كما قامت بإحكام السيطرة ة على المنافذ الخارجية 
البرية التي تربط الأراضي الفلسطينية بالعالم الخارجي. أما خطوط السكك الحديد التي 
كانت قائمة في الأراضي الفلسطينية» وبخاصة في شمال الضفة الغربية وعلى طول قطاع 
غزةء فقد تم إيقاف العمل بها منذ عام .١14548‏ وعملت سلطات الاحتلال أيضاً عل 
إضعاف البنية المؤسساتية ذات العلاقة بالنقل والمواصلاتء وسيطرت عليها وجعلتها 
عاجزة عن الوفاء بمتطلبات تطوير هذا القطاع المهم وإنمائه وصيانتته . 


١‏ - مدى شبكة الطرق 

تطورت الطرق في فلسطين من ممرات السير التي كانت قائمة منذ قرون عدة إلى 
شبكة بدائية من الطرق المعبدة شقت في أواخر عهد العثمانيين وأثناء عهد الانتداب 
0 وقد تم توسيع الشبكة أثناء الحكمين الأردني للضفة الغربية واللصري لقطاع 
غزة. ولم يتغير الهيكل القائم كثيراً بعد الاحتلال الإسرائيلي في عام /1951 

تتكون شبكة النقل البري في الأراضي الفلسطينية حالياً من 7٠١4٠‏ كم من الطرق» 
منها 1877 كم في الضفة الغربية»ء و8١‏ كم في قطاع غزة. وتصنف هذه الطرق إلى 
ثلاث فئات أساسية: الرئيسية والاقليمية والمحلية» ولا تشمل الطرق داخل المناطق 
الحضرية أو الطرق الزراعية. وتربط شبكة الطرق في الأراضي الفلسطينية المراكز السكانية 
في المناطق الحضرية والريفية في الضفة الغربية وقطاع غزة مع المراكز السكانية الأخرى 
عير الحدود. 

وتربط الطرق الرئيسية المراكز السكانية الكبرى معآء أما الطرق الاقليمية فتخدم 


كهة/اع 


البلدات الأصغر حجماً. وهذه الطرق هي طرق معبدة ومعظمها يتكون من مسارين 
يعرض يتراوح من 4 - 7 أمتار. وهناك مقطعان من الطرق الرئيسية يتكون كل منهما من 
أربعة مسارات (اثنين في كل اتجاه). أحدهما الطريق الواصل بين القدس ورام الله 
والآخر هو جزء من الطريق رقم 5 الذي يمر عبر قطاع غزة. وتعتبر محاور الطرق 
الرئيسية والاقليمية» إما شمالية ‏ جنوبية» أو شرقية ‏ غربية»؛ بحسب الطبيعة الجغرافية 
للبلاد وأنماط الحركة. أما معظم الطرق المحلية التي تربط القرى أو ترتبط مع الطرق 
الرئيسية» فهي طرق معبدة مكونة من مسار واحد فقطء ولا يتجاوز عرضها ‏ أمتار. 
غير أن هناك 7١‏ كم من الطرق المحلية غير المعبدة في عام والتي تخدم نحو 7١‏ 
تجمعاً ريفياً في الضفة الغربية كان يقطنها نحو 77 ألف نسمة. 


وتربط مرافق النقل البري الأراضي الفلسطينية بالعالم الخارجي» ويقوم جسرا دامية 
وأللنبي على نهر الأردن بربط الضفة الغربية مع الأردن» بينما يريط معبر رقح قطاع غزة 
مع عر ٠‏ 

وقد بلغت كثافة الطرق المعبدة الإجمالية بالنسية إلى عدد السكان لارة كم لكل 
٠‏ نسمة في عام 0١‏ وهذه الكثافة هي الأعلى بالنسبة إلى كل من البلدان 
المجاورة (عدا مصر)ء إذ بلغت الكثافة 5,/ا؟ كم لكل ٠١٠٠١‏ نسمة في إسرائيل. 
لذلك يمكن الاستنتاج بأن شبكة الطرق تقدم خدمة متواضعة جدا لأنها / تستطع أن تلبي 
احتياجات النقل المتزايدة لأعداد السكان. أما كثافة الطرق بالتسبة إلى مساحة الأراضي 
الفلشطينة فد يليت 200 ٠‏ كم لكل كيلومتر مربع» وذلك في عام 3590١‏ وهذا يشير 
إلى مستوى متدنٌ في مدى التغطية والوصول إلى الأماكن السكانية المختلفة. 


امتلاك المركبات 


ازدادت أعداد المركبات كثيراً في الأراضي الفلسطينية عبر العقود المنصرمة» قبلغ 
العدد الإجمالي للمركيات المسجلة قيها نحو ٠٠١‏ ألف مركية عام 1941. وفي الضفة 
الغربية» بلغ عدد المركبات نحو 75 ألف مركبة (ما عدا المركبات التي تخص 0 
القاطنين في القدسء إذ لا تظهر بيانات خاصة بهم في الإحصاءات الإسرائيلية)» مما 
يشكل نحو 4 ضعفاً بالنسبة إلى العدد الذي كان موجوداً في عام 17. وقد بلغت 
نسبة السيارات الخاصة نحو 17 بالمئة من جميع المركيات المسجلة في الضفة الغربية. 


أما في قطاع غزة» فإن العدد الإجمالي للمركبات المسجلة قد بلغ نحو 5 ألفاء مما 
يشكل نحو 4 أضعاف العدد الذي كان موجوداً في عام 1951. وتشكل السيارات 
الخاصة نحو 75 بالمئة من جميع المركبات المسجلة في قطاع غزة. هذا ويشكل معدل 
الزيادة السنوية في الضفة لخر نعو نطقي حلاف يقي قا غزة. وفي عام ١94١‏ بلغ 
العدد 97/ا مركبة مسجلة لكل ٠١٠٠١‏ فلسطيتي في الضفة الغربية» بينما بلغ 7504 
مركبة مسجلة لكل ٠١٠٠١‏ فلسطيتي في قطاع غزة. 
لاه ما 


“"' - شبكة الطرق فى المناطق الحضرية 

تقدم الطرق في المناطق الحضرية خدمات النقل في المناطق العمرانية داخل حدود 
المدن والبلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة. لقد بنيت معظم البلدات في الأراضي 
الفلسطينية منذ قرون عديدة» وقد أصبحت الأحياء القديمة فيها الآن بمثابة مراكزهاء 
وبذلك تشكل الطرق القديمة والضيقة قلب شبكات الطرق في المناطق الحضرية. 

ان المعدلات العالية لامتلاك المركبات في الضفة الغربية وقطاع غزة تؤدي إلى زيادة 
حجم المرورء وبخاصة داخل المدن. ولم تجر إضافة طرق وشوارع منذ عام /1451» لذلك 
فإن هذه الطرق الضيقة تسبياً هي في حالة فوق الإشباع الآنء» ويخاصة خلال أوقات 
الذروة» مما يؤدي إلى الازدحام الشديد. 


 :‏ حالة الطرق 

إن أوضاع شبكة الطرق في الأراضي الفلسطينية سيئة بشكل عامء إذ إن نحو 8447 
كم من الطرق في الضفة الغربية (أي أكثر بقليل من ٠٠‏ بالمئة من مجموع أطوال الطرق) 
يمكن اعتبارها متدهورة بشكل شديد أو متوسط. كما أن الأوضاع في قطاع غزة مشابهة 
لذلك . 

إن طبيعة الأرض. ولا سيما في المناطق الجبلية من الضفة الغربية»ء حيث يقع أكثر 
من 8١٠‏ بالمئة من مجموع أطوال الطرق فيهاء تستدعي استخدام العديد من المنحنيات 
المتعاقبة ذات الأقطار المحدودة والمختلفة. وكذلك فإن الانحدار العمودي للطرق في هذه 
المناطق يتجاوز نسبة ٠١‏ بالمئة» وبالتالي يسبب تخفيض سرعة الحركة على الطرق» فيؤدي 
ذلك إلى تحديد قدرة الطريق على الاستيعاب في هذه المناطق. 


ثانياً: ممارسات التخطيط للمواصلات 


١‏ تخطيط الطرق تحت الاحتلال الإسرائيل 

منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في عام ١471‏ دأبت سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي على وضع عدد من مخططات الطرق التي تم توجيهها نحو تحقيق الأهداف 

أعد أول هذه المخططات إثر الاحتلال مباشرة وسمي مخطط الطرق الوطني. وتم 
وضع الخطط لإنشاء عدد من الطرق وجرى بتاؤهاء ولا سيما في الضفة الغربيةقء» وذلك 
لتلبية متطلبات الوصول إلى المستوطتات الإسرائيلية والحاجات الأمنية المزعومة. 

أما بعد عام /ا/2191 فقد تغيرت الاستراتيجيات في ما يتعلق بتخطيط الطرق في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة» حيث عكست سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة 
حزب الليكود اليميني. وهذه الاستراتيجيات تعتبر تشجيع إقامة المستوطنات اليهودية في 

1764 


الأراضي الفلسطينية المحتلة كلها بمثابة الأولوية الأولى. وقد تم التخطيط لتوجيه شبكة 
الطرق في الضفة الغربية من أجل تحقيق الاندماج الكامل بينها وبين شبكة الطرق 
الإسرائيلية» ووردت هذه الأغراض فى خطة ١987‏ - 19485 التى أعدتها المنظمة 
الصهيونية العالمية . ١ ١‏ 

وقد نم كشف النقاب في عام 614 عن مخطط جديد للطرق في الضفة الغربية 
عرف باسم أمر رقم (60): وضع بموجب مخططات المنظمة المذكورة أعلاه» وأعدته 
وزارات وأجهزة منها وزارة الدفاع الإسرائيلية» ومجلس التنظيم الأعلى الإسرائيل» 
والإدارة المانية الإسرائيلية. وقد شمل المخطط شبكة من الطرق يبلغ مجموع أطوالها 
181/1 كم صنفت إلى أربعة أتواع» هي الطريق السريع والرئيسي والاقليمي والمحلي. ولا 
تظهر على الخرائط المصاحبة للمخطط كل الطرق المحلية» وإنما بعضها فقطء إذ إن 
المخطط يشتمل على مستوطنات جديدة سيتم إنشاؤها في المستقيل. 

إن كثيراً من الطرق المذكورة في المخطط الاقليمي تلتف حول المناطق السكنية 
الفلسطينية» الحضرية والريفية» وهي في بعض الأحيان تعزل القرى الفلسطينية بقطع 
الطرق الموصلة إليها أو عدم وصلها مع الطرق الجديدة. وقد حدد المخطط عرضاً غير 
عادي للطريق أو لحرم الطريق» فمثلا بلغ عرض الطريق من ١1١ 4١‏ مترأء بينما 
بوتفع أعركى حرم الظريق لتصل إلى .89 5 مثرة . وهذا أدى إلى مصادرة أراض مساحتها 
07 كم" (الطرق أو حرم الطرق») وتشكل ا,” بالمئة من مجموع مساحة الضفة الغربية. 
هذا وقد نفذت أجزاء من الطرق المقترحة في هذا المخططء وبعضها تحت التنفيذ الآن. 


أما في ما يتعلق بالتخطيط داخل المناطق الحضرية في الضفة الغربية وقطاع غزة» 
فقد منع الإسرائيليون اليلديات الفلسطينية من تطوير مخططات الطرق قيها. إن عدداً منها 
قد أعده استشاريون إسرائيليون من أجل تسهيل الموافقة عليهاء إلا أن مجلس التنظيم 
الأعلى الإسرائيلي الذي له القول الفصل في القضايا المتعلقة بالتخطيظ لم يواقق بعد على 
أي من هذه المخططات التي قدمتها البلديات الفلسطينية منذ سنين سوى لمدن قليلة منها 
بيت جالا وجنين. 1 

أما التخطيط لأنظمة النقل والمرور على المدى القصير داخل حدود المناطق الحضرية» 
والتي تحتوي عادة على خطط من أجل تحسين أوضاع تدقق السيرء وتشمل تغييرات في 
اتجاهات السير أو وضع الإشارات الضوئية المرورية» فإنه من المفترض أن يكون لدى 
البلديات السلطة الكافية للقيام بذلك» إلا أن السلطات الإسرائيلية رفضت معظم هذه 
الخطط مثل التي تقدمت بها بلديات نابلس ورام الله. 


" - تخطيط المواصلات من قبل الفلسطينيين 
لم يتح الإسرائيليون للفلسطيتيين التخطيط لمجتمعهمء وبخاصة على المستويين الوطنتي 
والاقليمي» ولكن الفلسطيتيين بدأوا مؤخراً بوضع الخطط التنموية لدولتهم المستقبلية. 
آغ2”, 


وجاء أول مخطط للنقل والمواصلات أعده الفلسطينيون بعد طلب الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة في قرارها رقم ١40/47‏ في عام ١941‏ إعداد دراسة معمقة حول احتياجات 
البنية التحتية للنقل في المستقبل» فتم إعداد دراسةء وكانت بعنوان: «الاحتياجات 
المستقبلية للبنية التحتية فى ميدان النقل والمواصلات للشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية 
وقطاعرغزة»» وقدمت إلى مركز الأمم المنحدة للمستوطنات البشرية. هذا وقد تبع إعداد 
هذه الدراسة وضع دراسة أخرى بعنوان: «الطرق القروية المحلية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة: خطة شاملة للتنمية المستقبلية»» وتم تقديمها إلى المركز المذكور أيضاً”''. وقد ركزت 
هذه الدراسة على تطوير شبكة أكثر تفصيلاً من الطرق التي تخدم المجتمعات الريفية. 


وقد أسفرت هاتين الدراستين عن خطة مقترحة (حتى عام )3١٠١‏ للنهوض بقطاع 
المواصلات بأنظمتها المختلفة. وكان من الافتراضات الأساسية للخطة المذكورة اعتبار 
سيناريوهين: أحدهما يفترض استمرار الازدياد الطبيعى فى عدد السكان الفلسطينيين 
وتحسن معدلات النمو الاقتصاديء والآخر يفترضء بالإضافة إلى استمرار الازدياد 
الطبيعي في عدد السكان الفلسطينيين» عودة مليون ونصف قلسطيني من الخارجء كما 
يفترض زيادة أسرع في النمو الاقتصادي. 

شددت الأهداف التى أخذت بالاعتبار فى تطوير هذه المخططات على دور 
المواصلات في الوحدة والتكامل بين طرفي الدولة الفلسطينية» أي الضفة الغربية وقطاع 
غَة» وفي تسهيل الحركة والوصول. وفي التطوير الاجتماعي/ الاقتصادي. 

هذا وقد تم وضع خطة قصيرة المدى لتطوير نظام المواصلات في الضفة الغربية 
وقطاع غرَة بناءً على طلب إدارة الشؤون الاقتصادية والتخطيط في منظمة التحرير 
الفلسطينية”'. وقد نشرت هذه الدراسة ضمن «برنامج التنمية للاقتصاد الوطني 
الفلسطيني للفترة ١994‏ 037000©. وقد افترضت الخطة وجود فترة انتقالية لمدة 
سنتينء تليها فترة حمس سنوات تسبق ظهور كيان فلسطيني له سيطرة كاملة. وافترضت 
الدراسة استمرار معدلات النمو السكاني للفلسطيتيين» إضافة إلى عودة 1٠٠‏ ألف 
فلسطيني من الخارج» كما افترضت أيضاً زيادة سريعة في النمو الاقتصادي. وقد كانت 


)١(‏ ل0صة عتمدظ عع/الا عطا صذ كلده18 كدعمعة عع دلائ/ا أدعمة» ,[لد اء] طعطسع-سطم .هق عمسدد 
11 عماوع) عط طعدمعطا لعأاتسطند #عمرهم «باأمعصممماءه12 ععناب 101 مقاصوم كد84 تمعدنت 
,(10110115) كامعتعلااء5 سقنسا1 +20 عتامدعن) كمهة11 لعاندنا عط 10 عستممداط لهة ومتععدهوط 
.1990 
(؟) سمير أبو عيشةء «اليرنامج الإنمائي لقطاع النقل والمواصلات في الضفة الغربية وقطاع غزة.» 
ورقة قدمت إلى: منظمة التحرير الفلسطينيةء دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط» .1481١‏ 
() منظمة التحرير الفلسطينية. دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيطء البر نامج العام لإنماء الاقتصاد 
الوطني الفلسطيتي للستوات ١9445‏ ١٠٠20؛‏ المنسق العام ورئيس فريق العمل ورئيس التحرير يوسف 
صايغ (تونس: المنظمة» 194975). 


له 


الأهداف التى وضعتها الدراسة شبيهة بأهداف الخطة الطويلة المدى المذكورة سابقاً» وقد 
نتج من الدراسة خطة أكثر تفصيلاً لقطاع المواصلات سواء بالنسبة إلى النقل البري أو 
النقل الجوي أو البحري . 

وتقوم حالياً وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد مخطط هيكلي شامل للأراضي 
الفلسطينية تحت إطار مشروع «القدرة على البناء للتخطيط المادي» الذي يفترض إنجازه في 
عام 17. وستكون اخطة النقل والمواصلات الشاملة أحد أبرز نتائج هذا الشروع. وفي 
إطار المشروع نفسه سيتم إعداد مخططات مادية تموذجية لبعض المناطق الحضرية 
كمخططات رائدة» وتشمل غزة ورام الله/ البيرة وأريحا. وسيتبع ذلك إعداد مخططات 
لمناطق حضرية أخرى في الأراضي الفلسطينية. 

ومن الجدير ذكره أيضاً أن وزارة المواصلات الفلسطينية» بالتعاون مع المجلس 
الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (دائرة المساعدة الفنية والتدريب) ستشرف على 
مجموعة من المشاريع تتعلق بإعداد خطط قصيرة المدى لتطوير أنظمة المواصلات في مدن 
غزَة ورام الله/ البيرة ونابلس وبيت لحمء وستبدأ قريباً جداً من أجل تخفيف حدة مشاكل 
المرور المتفاقمة داخل هذه المدن. 


ثالثاً: التخطيط للمواصلات 

يلعب التخطيط للمواصلات دوراً أساسياً في توفير مرافق وخدمات النقل 
والمواصللات» وفي تشجيع وتسهيل عملية التنمية الاجتماعية/ الاقتصادية . إن عدم توفير 
مثل هذه المرافق والخدمات يعرقل تطوير قطاعات عديدة مثل قطاعات الزراعة والصناعة 
والتجارة» وقد يعيق مجهودات التطوير برمتها لأن تطوير قطاع المواصلات يساعد على 
توزيع أفضل للسكان ومداخيلهمء ولقطاعات أخرى كالصناعة”*؟. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن توفير أنظمة المواصلات بحد ذاته ليس كافياً لتحفيز التنمية في المجتمعء ولكنه 
مطلوب كشرط أساسي لحدوث ذلك. 

وإنه لمن المطلوب تطوير خطط المواصلات الصحيحة من أجل معالجة الآثار السلبية 
في قطاع النقل والمواصلات التي حدثت بيقعل القيود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلٍ. 
ويمكن أن يوصف الوضع الحالي للقطاع بأنه غير ملائم لتوفير خدمات ذات فعالية 
اقتصاديةء أو لدعم عملية تطوير الاقتصاد الفلسطيني في المستقبل””". 

وينبغى للفلسطينيين تطوير خطط النقل والمواصلات المناسبة على أسس التخطيط 


(1) عصسمكى المعصممماءمء82 عنتممدمءعظ انه عسااعنساعه :]1 26044 ,رستقادده0 .5 امه مم06 .0 
.(1992 بعلصحظ 14.ه777 :)12 بمماعستطفة/7") ع«مادءتهط عاومجهما 

(ة) كاه؟ 6 بععمءط جز لاعتماععسط اا «ععاءمات1 لعاصيعء0 عد عاناوماءءء2 ,علهده 1ه 
عا ء اكه 1 :5 01؟ ,(1993 ,علسحظ عط؟ :1000 ردمأعصتطمة1) 


فى 


السليمء فثمة حاجة ماسة إلى نموذج تخطيطي ملائم وقادر على تحريك أنماط المواصلات 
الحالية وعلى التنبؤ بالطلب على النقل في المستقبل» وعلى هذا النموذج أن يكون قادراً على 
تقبيم أنماط استخدام الأراضي» وكذلك سيناريوهات النمو والتطورء ومن ثم القدرة على 
توقع الاثار المحتملة من جراء ذلك على حركة المرورء وكذلك اختيار بدائل الخطط 
الخاصة بالمواصلات. وبالنتيجة» فإن متخذي القرار ستكون لديهيم بذلك الأدوات 
والمعلومات الضرورية من أجل التخصيص اللائم للأموال التي سيتم اعتمادها لتطوير هذا 
القطاع . 


رابعاً : إطار مقترح للتخطيط للمواصلات 


التخطيط للنقل 
يمكن التخطيط للنقل من تصور الطلب على المواصلات والتنبؤ بأنماط التدفقات 
المرورية . لقد كانت دراسات التخطيط الطويل المدى لاستخدام الأراضي/ المواصلات تقسم 
تقليدياً إلى مرحلتين: مرحلة المعايرة (أي فحص عيار الشيء (81166210408©)) ومرحلة 
التوقع المستقبلي. ففي المرحلة الأولى» يتم بناء وفحص النماذج الرياضية بالاستفادة من 
بيانات سنة الأساسء أما في المرحلة الثانية» فيتم استخدام هذه النماذج من أجل توقع 
الطلب على المواصلات» وذلك بناءً على توقع المتغيرات الاجتماعية/ الاقتصادية للسنة 
المقصودة في التصميم . 
إن النهج الحديث للقيام بالمهمات الأساسية للتخطيط للنقل يتضمن وضع نماذج 
لعملية الانتقال نفسها وتحريك التدفقات المرورية فى شبكات المواصلات»: ويعرف هذا 
النهج يعملية الخطوات الأربع للتخطيط للنقل» وتشمل نماذج تمثل مدة الرحلات 
وتوزيعها (انظر ما يلي) . 


 "‏ مستويات التخطيط 
من أجل وضع خطة خابله النفل والراضلات للأراضي الفلسطينيةء فإنه من 

الضروري إجراء التحليل اللازم لشبكة مواصللات ذات ثلاثة مستويات متدرجة. هي : 
الوطني والاقليمي والحضري. ويتعين عل البترع الوطني أن ينظر إلى تلك الأجزاء من 
شبكة المواصلاات التي تربط ٠‏ مدينة في الضفة الغربية وقطاع غزة مع العام الخارجي 
(أي البعد الدولي)» ويتم هنا أخذ أنظمة المواصلات المختلفة (البرية 0 والجوية) 
بعين الاعتبار. 

أما المستوى الاقليمي» فيشمل شبكة أكثر تفصيلاء وتحتوي على الطرق الموصلة إلى 
٠‏ قريةء على أن يركز المستوى الحضري على شبكات الطرق داخل حدود المدن. 

إن اعتبار شبكة الطرق ذات هيكلية متدرجة يسير في الاتجاه نفسه الذي ذهبت إليه 


نف 


الدراستان السابقتان”""2» وفي كل مستوى من هذه المستويات الثلاثة يجب أن يتم تحليل 
وسائل نقل الركاب» إنما ينبغي» في المستويين الأول والثاني»ء دراسة نقل البضائع 
والشحن أيضاً. 


المعوقات 

إن المنهجية الملائمة لتخطيط المواصلات المستخدمة فى حالة فلسطين يجب أن تعتمد 
على تقنيات ميسطة قليلة الكلفة وذات شفافية» وذلك بسبب العوائق المتصلة بتوفر 
المعلومات وبيانات السفر والبنية المؤسساتية وعدم وجود الخبرة ذات التدريب الحسن 
والافتقار إلى الأموال. 

إن البيانات التي يمكن تصنيفهاء مثلاء بأنها موجهة نحو الطلب ومتصلة بالعرض» 
ينبغي جمعها من أجل بناء ومعايرة نماذج التخطيط للمواصلات. ولعدم توفر مثل هذه 
المعلومات» يتوجب تعديل وتكييف التقنيات المقترح استخدامها لتلائم الظروف في 
فلسطين حيث لا توجد المعلومات الاجتماعية/ الاقتصادية المفصلة. وكذلك فإنه من 
الصعب جداً جمع البيانات حول سلوكيات السفر من خلال عمليات مسح واسعة لعينات 
من العائلات وغيرها من العمليات» وهو عمل مكلف جدا وميدد للوقت. 


الخبرة العالمية 
أوصن معهد مهتتسي. الواصلاه بأن يتم تطوير واستخدام أساليب التخطيط 
المناسبة لأوضاع الدول النامية” : . ولقد تم إجراء العديد من دراسات التخطيط للنقل في 


الذولك النامية باستخدام منهجيات ع ان نان الأكثر 
تقدماًء إلا أن تطبيقها كان محدوداء وأحياناً لى تكن 0 


(1) عط عه) كلعهل! عمدأعسامدكه1 ممتاهارممكمة1 ععصضتاظ» :لله اء] طعطوتع سطقة .هق #عمتهدة 

:1 عمادعن عط طعسمعطا لعاتسطيد ععمدم «بقعد ل0مة علمدظ أكع]7؟ علا مذ عاومء5 مدتمننوعلدم 
,(11110115) كأمعصت 1 )ع5 مدصسنة11 10 عتادع0 كمه2120 لعاندنآ عطا 10 ومتممواط ممه كيمتععمجومط 
عتتاد 1408 سقامعءامدل18 :© كهة علصدظ أكع]7 عطا عذ كل102 كعكعمعق عع دلائلا لمعءمل» لصة ,1989 
.شه تصجرماءبا10 

إففق كلعع1! طعمفعع 12» ,61-30 عماانصصمه© لمعنمطءه!؟ ,كتععمتومظ دمتأماءرمص كمه" زه عاساتاكد1 

ومع اجات 1100ها7مورعنه :1 /[9 انعط «روعساصده©) عستمماءبه12 10 عمتعمداط دمناهائرهمكمدآ' ,ه15 
.(1986 لتتوظ) لعدصسه3 (1115) 

(8) عدنتمماءبعدآ1 مز كأقعءه1 عامتاقطع18 أء1527 مدع -عدمآ 5ه كعصعاطهء8» ,تعقطعدعطء1] .3/1 
ارعوربدوجتطط عااء8 حمل وانتصصواط «مذنه!«موكصه :7 .كلت ,اعمدة]7 .11 ممه ععومناك .8 نم «ركعساصده0 
عاتوممءدوة ده لاععدعت2» ,إإعتطا © لمة ,69-81 .مم ,(1976 ركع مسستمعاط عادملا بوعلم) 
امسممة 648 ع1 غة لعامعمم تعجدم «روع امام وماوماعت12 عه كعنوماهلمطاءك1 ومتمممام 
.1985 ,2 ,ردم وسنطعة7 رلمده8 طععدعدع 1 ممه اءممكمةء1 عط غه عسناعءل3 


برف 


إن وضع مصفوفة للرحلات» مكان البداية ومكان النهاية» التي تعبر عن توزيع 
الرحلات.» هي من أهم الخطوات في التخطيط للنقل على جميع المستويات». وعادة يتم 
وضع هذه المصفوفة بناءَة على نماذج توليد الرحلات وتوزيعهاء وهي تتطلب قدراً كبيراً 
من البيانات : وكبديل لهذه العملية» فقد تم وضع مثل هذه المصفوفة بن على المعلومات 
ا ة مباشرة من أحجام السير عددية”*؟. وهي تحتاج إلى عدد أقل من البيانات. 


إن هذه التقنية البديلة لوضع مصفوفة مكان البداية والنهاية استخدمت بنجاح 

عدد من الدول» ومنها الدول النامية . لطا المستخدم في دراسة راتناجاكئ00) يعثير 
فريدا من نوعه كونه استخدم لوضع هذه المصفوقة على نطاق قطر بأسرهء وهو 
سري لانكا. وقد تم تحليل هذه التقنية وتعديلها واختبارها بالنسبة إلى اتطياقها على إحدى 
المناطق الحضرية» وهي نابلس في الأراضي الفلسطينية”''2. وقد أشارت النتيجة إلى 
يساطة هذه التقنية وقلة تكاليفها واكتفائها ببيانات محدودة» إلا أنها أظهرت كذلك سلامة 
الأساس النظري. ويمكن الرجوع إلى المواصفات الفنية المفصلة والقضايا العلمية والتطبيقية 
المرتبطة بها لاستخدامها في الأراضي الفلسطينية في مراجع أخرى”""''. 


إن ا هذا النهج 0 التي استخدمت ينجاح في دراسات خاصة بالتخطيط 
للنقل في دول عدف بما فيها الدول النامية» أمر ينبغي الانتفاع مله. ويتعين على هذا 
النهج أن يسير على منهجية تستخدم الخطوات الأربع للتخطيط للنقل» يعد أن يتم تنقيحها 
وتعديلها لملاءمة الحالة في الأر اضيٍ الفلسطينية . ومع أن هذه الأساليب تستخدم نماذج 
تعتمد على الحاسوب» إلا أنها لا تم - تقتضي إلا بيانات محدودة وخبرة ة معقولة في استخدام 
الخاسوتب 
سوب . 


إن المنهجية العامة المقترح انتهاجها سيتم عرضها بصورة مقتضبة هنا. ولا بد من 


(9) عممهوطتله +40 عمملعوو2 ككعصمن لقممتكمعغس_لط عمعطل حه ,لرطنن1ة .11 نمه كمد8 .5 

.1 لمة عمقاظ عة ..ظآ :105-122 .مم ,(19373) 8 .0ه ,طعجمعععظ ومننعاءممكس7 «ركاعل1510 باتكو 
,الع جتءدعاآ :110ه1«مصكه 7 «,5ب1109 علدنا كعمد لوممع18 طعنطه علطة؟ مم1" ,4ه ومتعماء5» ,ممتومقطبد1 
7 743111065 2303 دتاقء01180-10 2188 تسناك1» ,عل ةزهماق8 .آ لمة ,83-88 .مم ,(1982) 168 .امد 
«رقطممآ 52 +40 أآعل1540 لمقصآ1 127 منخسسدة وأععام1 عامصسند ك4 تكاصدسه© عمساه/ا عتمتا 
263-71 .م« ,(1988) 12 .01؟ ,برهمامسصاءء1 هج عانصحيصاط :07121160 ركام 1 

فلفق 14 ,عمل جمممع 

)١١(‏ ومتمسداط دمناماءتممكمه1" عادلوممرمممة 6ه ومنتأمامومل4 غط1» ,طعطكتظ نطمة له عععسدة 
ممتهدل1 عغطا 05 كومستلععه220 :26 60أمع725م ععمهم «ركء 1عامنام00) يمتوماءبع12 عه كعنع0010م0طاء131 
2 بمقلده1 كه لإانكعع انهلا ,القنتتسف ,عومستتععمجم8 لتحت ده عممعرولوه0 


(١)انظر:‏ المصدر تفسهء و نط عله جة مط 
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إجراء تعديلات بحسب مستوى التحليل (أكان ذلك على المستوى الوطني أم الاقليمي أم 
الحضري) وبحسب المقصود من التحليل» هل هو لسفر الركاب أو لنقل البضائع؟ وقبل 
أن تتم عملية التحليل» يتوجب تحديد خطوط وتقاطعات شيكات المواصلات ومناطق 
السيرء وذلك إلى المستوى المنوي تحليله. وكذلك يتوجب جمع البيانات اللازمة» بما في 
ذلك أحجام السير عددياء مع البيانات السكانية الاجتماعية/ الاقتصادية وخصائص 
استخدام الأراضي. ولا بد من القيام يعمليات مسح للسفر محدودة. 
أ- توزيع الرحلات 
بإمكانية استخدام نموذج الثقل النوعي. ومع الأخذ بعين الاعتبار القدرة المحدودة على 
جمع البيانات التفصيلية عن مكان بداية الرحلة وتبهايتهاء فإن أساليب تقدير المصفوفات عن 
مكان البداية والنهاية من خلال أحجام السير ينيغي اعتبارها أنسب نموذج لتوزيع 
الرحلات لمرحلة المعايرة؛ سواء كان الأمر يتعلق بسفر الركاب أو بنقل البضائع. إن 
الإطار المشار إليه سابقاً (في القسم المتعلق بالخبرة العالمية) يوصى باستخدامه» وينبغي 
وضع نموذج الثقل النوعي لكل غرض من أغراض الرحلات. 
ب - تقسيم الرحلات على وسائط النقل 
يتم تقسيم رحلات المسافرين على وسائط النقل المختلفة» التي تشمل السيارة الخاصة 
والحافلات وسيارات الأجرة المشتركة باستخدام النماذج الرياضية المبسطة بشكل عام. أما 
بالنسية إلى التخطيط للنقل على المستوى الوطني» والذي يأخذ بعين الاعتبار الرحلات 
وانتقال المسافرين من باقي دول العالم وإليهاء فإن وسائط النقل التي يمكن استخدامها 
يجب أن تؤخذ يعين الاعتبار» بما فيها وسائط النقل الجوي. أما في ما يتعلق بالشحن 
ونقل البضائع» فإن وسائط النقل الممكن استخدامها يجب أن تعتبر في التحليل» بما في 
إن هذا التقسيم لسفر الركاب إلى الوسائط المناسبةء من ضمنها السيارات الخاصة 
والباصات والتاكسيات» بحاجة إلى أن يوضع في نماذج باستخدام طرق إحصائية مبسطة. 
أما على المستوى الوطني» ويدخل في اعتباره السفر إلى الخارج» فينبغي الأخذ بعين 
الاعتبار الوسائط الأخرى» مثل واسطة النقل الجوي. وأما شحن البضائعء فيجب بشأنه 
إدخال وسائطه كلها بما فيها الوسائط الجوية والبحرية. 
د تحليل السيناريوهات/ الخطط 
بناء على الإسقاطات السكانية/ الاجتماعية/ الاقتصادية وأنماط استخدام الأراضي 
للمستقبل» يتوجب استخدام التماذج المشار إليها سابقاً (والتي يكون قد تم بناؤها) في 
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معرفة الرحلات المتولدة وكيفية توزيعها وتوقع ثم تقسيم الرحلات على وسائط النقل» 
وكذلك تخصيص السير على المحاورء وذلك لسنة 0 ويمكن القيام بذلك لكل 
سيتاريو يفترض وضعاً معيناً لنمط استخدام الأراضي مثلاء أو لكل خطة تنموية لقطاع 
المواصلات. ويتوجب أن يتم تعريف كل سيناريو أو خطة بشكل محدد وكمي» ومن ثم 
يتم إدخاله الحاسوب» ويتم تمثيله بناة على العملية المشار إليها سابقا. وهذا سيقود إلى 
تقييم آثار هذه السيناريوهات والخطط للوصول إلى معرفة آثار كل من هذه السيناريوهات» 
وكذلك للوصول إلى أفضل الحلول والخططء وأكثرها نجاعة وأقلها تأثيراً من ناحية الكلفة 
والأثر في البيئة والبنية الاجتماعية . . . إلى غير ذلك. 


خامساً: القضايا والاستراتيحيات والسياسات 


إن النماذج لتخطيط المواصلات» والتي تمثئل الطلب على النقل وأنماط تدقق 
شبكات المواصلات» يمكن استخدامها لتقييم الأثر لأي عدد من الاستراتيجيات 
والسياسات» الوطنية والإقليمية» الخاصة بالتطوير الحضري والريفي- ويمكن أن تشمل 
هذهء مثلاء أحجام المجتمعات الفلسطينية وتوزيعهاء والتخطيط للتنمية القابلة للإدامة 
والتخطيط للتنمية المتوازتة . 


١‏ سيناريوهات النمو 

يمكن توقع عدد من سيناريوهات النمو في الأراضي الفلسطينية» وذلك تبعاً 
للأوضاع السياسية والسكانية والاقتصادية المختلفة» وهذه السيناريوهات بحاجة إلى وضعها 
في نماذج تتعلق بنمو بطيء ومتوسط ومرتفع» سواء بالنسبة إلى عدد السكان أو بالنسبة 
إلى النمو الاقتصادي. ولكل من هذه السيناريوهات يتوجب تحديد مجموعة من المتغيرات 
السكانية والاجتماعية/ الاقتصاديةء وأنماط استخدام الأراضي لفحصها بالنسبة إلى نظام 
مواصلات معين. كما يمكن بالنسبة إلى كل سيناريو تقييم عدد من خطط المواصللات 
ومقارنتها. إن استخدام النماذج التي جرت معايرتهاء كما وصفت سابقاًء سيعطي نتائج 
أكثر واقعية من استخدام طرق تحليل الاتجاهات من النوع المبسط . 


المتغيرات الديمغراطية والاجتماعية/ الاقتصادية 
إن الأوضاع المستقبلية للأحوال الديمغرافية والاجتماعية/ الاقتصادية في الأراضي 
الفلسطينية ستؤثر كثيراً في الطلب على المواصلات. وتشمل الأحوال الديمغرافية التي 
يجب أحني بعين الاعتبار نسب النمو الطبيعى والعودة المتوقعة لمئات الآلاف من 
الفلسطينيين. ويمكن أن يتراوح عدد العائدين من أقل من مئة ألف إلى أكثر من مليون 
خلال السنوات العشر القادمة. ويؤثر العديد من العوامل في تحديد العدد بما في ذلك 
عوامل سياسية واقتصادية وأمنية. .. الخ. لذلك فإن التغيرات الممكنة في الأحوال 
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الديمغرافية المستقبلية يجب أخذها بعين الاعتبار. 

أما المتغيرات الاجتماعية/ الاقتصادية في المستقيل» فينيغي أخذها بالحسبان في 
التحليل لأنها ستؤئر هي الأخرى في الطلب على النقل في الأراضي المحتلة. ويتوجب 
استقصاء آثار هذه المتغيرات فى معدلات امتلاك المركيات وأعداد وأغراض الرحلات 
المتوقع تولدها واجتذايها. وتشمل المتغيرات الاجتماعية التي يجب أن تدرس حجم العائلة 
ونوعها وتوزيع العمر والجنس. أما المتغيرات الاقتصادية التي يتوجب أخذها بعين 
الاعتبار» فتشمل عدداً من المؤشرات التراكمية وغير التراكمية. تشمل الأولى مؤشرات» 
منها الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي ونسية العمالة والنظام الضرائبي» أما 
الثانية فتشمل مؤشرات معدل الدخل القابل للإنفاق» سواء بالتسبة إلى الفرد أو العائلة. 
هذا ويتوجب لكل سيناريو اجتماعي/ اقتصادي أن يتم وضع نموذج له بواسطة نماذج 
تولد الرحلات واجتذابهاء ومن ثم تقييمها باستخدام نموذج حركة المرور. 


“"' - استخدام الأر اضي 

إن الأنماط المستقيلية لاستخدام الأراضي ستؤثر بشكل واضح في معدلات توليد 
الرحلات وأنماط توزيعهاء وبالتالي فإن استخدامات الأراضي التي يتم التخطيط لهاء 
بحسب خطط التنمية للأراضى الفلسطينية فى المستقيل» تشكل الماخلات الأساسية 
لنماذج الطلب على النقل والمواصلات» سواء كان ذلك يتعلق بالمستوى الوطني أو 
الاقليمي أو الحضري”"" . 

إن المجتمعات الجديدة التى يجري التخطيط لإنشائهاء سواء كانت في المناطق 
الحضرية أو الريفية» أو المواقع التي يخطط لاستغلالها زراعيآء أو المناطق الصناعية أو 
السياحية الجديدة فى الأراضى الفلسطينية» تعطي أمثلة واضحة حول أنماط جديدة 
لاستخدام الأراضي التي ستؤثر كثيراً في التخطيط على المستويين الوطني والاقليمي. أما 
في ما يتعلق بالمستوى الحضريء فإن أنماط استخدام الأراضي ينيغي أن تلاحظ مسألة 
تصنيف الأرض والتوزيع المكاني للضواحي السكنية وللمجمعات التجارية والصناعية 
والمراقق التعليمية والثقافية والصحية الكبرى. 


إن جميع المتغيرات المشار إليها سابقاً في أنماط استخدام الأراضي يمكن تحويلها إلى 
متغيرات تعتمد على نماذج استخدام الأراضيء» والتي يمكن أن تمثل» في حال التخطيط 
الحضريء متغيرات مثل الزيادة في أعداد الوحدات السكنية والزيادة في حجم البناء 
التجاري والصناعي. وهذه ستؤدي إلى زيادة في معدلات توليد الرحلات واستقطابيباء» 
وإلى تغيير أنماط توزيع الرحلات» والتي تمثل حركة السير المتطورة أو التي يتم تحفيزهاء 


)١(‏ مدنمنوعلدط عطا +10 ولعهل! عكساأعساكدتكهآ ومتتماءمعكمدنا”' عمتعدظ» ,[له عء] طعطتع-تطم 
.«قجة) لصة عتسقظ أوء لآلا عغطا ص عاممعءظ 
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ما يؤدي إلى رسم صورة حركة المرور في شبكات المواصلات مستقبلا» وبالتاللي يمكن 


إن هذا يتطلب تحديد عدد المؤشرات ذات العلاقة التي يتوجب أن تعتمد على 
دراسات في التخطيط. وهذه يمكن اعتيارها متغيرات مستقلة مثل كثافة استخدام 
الأراضي» ومساحة الأراضي المتخذة لاستخدامات مختلفة» ونسبة النمو المتوقعة للكثافة 
في كل عام»ء وكذلك العمالة بالنسبة إلى كل غرض من أغراض استخدام الأراضي . 


5 أحجام المجتمعات الفلسطينية وتوزيعها 


إن الاستراتيجيات المتعلقة بإنشاء مدن أو قرى جديدة في الأراضي الفلسطينية 
وأحجامها وتوزيعها المكاني» أو تلك المتعلقة يتطوير المدن والقرى القائمة؛ يجب أن تقوم 
على عدد من الاعتبارات» منها: توزيع المدن والقرى الموجودة وأنماط استخدام الأراضي 
على المستويين الوظنى والاقليمىء والعلاقة بين التجمعات السكانية الجديدة والقائمة» 
وكذلك فرص التنمية. وقد اقترحت بعض الدراسات إنشاء مراكز سكانية فلسطينية 
جديدة في مناطق مختلفة مثل وادي الأرون!؟'؟ . 


إن السيناريوهات التي تتوقع عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين تفيد بأنهم 
سيستقرون في المدن القائمة أو الجديدةء وذلك لتوفر فرص للعمل. وقد تشمل 
الاستراتيجيات الأخرى ذات العلاقة تحديد مناطق التطويرء سواء كان ذلك للمناطق 
الحضرية أو الريفية» حيث يمكن أن تضم بعض القرى الكبيرة التي تتحول إلى يلدات 
صغيرة في تهاية المطاف. 


إن الآثار الناشئة من أي من هذه الاستراتيجيات وتأثيرها في نظام المواصلات 
يمكن أن يتم تقييمها سواء على المستوى الوطني أو الاقليمي» وبالتالي يمكن معرفة حجم 
التحسينات وتحديده في نظام المواصلات لموازاة التطور الذي يتم تصورهء وذلك سواء على 
صعيد الحاجة إلى مراقق جديدة أو تطوير الخدمات المقدمة حالياً. وفى المقابل» يمكن أن 
يساعد النموذج في التوصية بأفضل الأحجام للمجتمعات الجديدة وأحسن المواقع التي 
يمكن إنشاؤها عليهاء لتقليل الآثار السلبية في شبكات المواصلات أو تقليل حجم 
الاستثمار المرتبط بأنظمة النقل والمواصلات. 


(0) :عااامعلوط إه 51416 عا عاط امماط «عاعملة ,[18)] عيمنصمواط سه عستتعمجهمظ 15١‏ ععامعت 
501ع1 امهزه 180‏ كعتلد5ذ ‏ عمتاععلةط ‏ ,اابع«وماعء 2‏ ءع«عتعباعجودده© ‏ «ملل كعتطاعلضه © 4عادععوهناد 
.(1992 ,[280] تطمتالمسقة) 
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ه ‏ التخطيط من أجل التنمية المستدامة 

إن التخطيط للمواصلات في المستقبل يجب أن يأخذ بالاعتبار التخطيط من أجل 
التنمية المستدامة. ومن الضرورة بمكان أن يتم تطوير إمكانيات الفلسطينيين في مجال 
التخطيط للتقل (سواء المتعلقة باليتية المؤسساتية أو تطوير الطاقة البشرية)» وكذلك وضع 
خطط للنقل والمواصلات» سواء على المستوى الوطني أو الاقليمي أو الحضريء لكي 
يكون من الممكن أخذ الأوضاع المتغيرة بالحسبان. 

إن التخطيط من أجل التنمية المستدامة ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة 
التخصص والتكامل بين الأقاليم والمناطق المختلفة في الأراضي الفلسطينية. وينبغي أن 
يحمي التخطيط لنظام النقل والمواصلات المصادر الطبيعية والمواد المحلية والطاقة التي هي 
شحيحة أصلاً. إضافة إلى ذلك» يجب إيلاء المحافظة على البيئة وحمايتها اهتماماً خاصاً 
عند التخطيط رافق جديدة أو تحسين مرافق قائمة في نظام المواصلات. 


هذا والأمثلة على السياسات ذات العلاقة تشمل دعم مرافق النقل العام في مواجهة 
استخدام المركبات الخصوصية لانتقال المسافرين» وتصميم مرافق الطرق لتقليل الضرر على 
الطبيعة بأقل استنزاف ممكن للمواردء وطرح خطط للنقل وتنظيم حركة السير للتقليل من 
التلورث. وهذه السياسات كلها يمكن تحديدها واختبارها وتقييمها باستخدام النموذج 
المقترح من أجل الوصول إلى أفضل الخطط والسبل لتسهيل التخطيط للتنمية المستدامة. 


5 التخطيط من أجل التنمية المتوازنة 

إن من أهم أهداف استراتيجيات التنمية في فلسطين تشجيع التوزيع العادل للدخل 
القومي بين فئات السكان المختلفة واستدامته مع الاهتمام بالتوازن الأقاليمي””'. 
ويتوجب أخذ هذا الهدف بالاعتبار في التخطيط التنموي يشكل عام وفي التخطيط للنقل 
والمواصلات بشكل خاص. 

وعند القيام بالتخطيط للنقل» يجب أن يتم اعتبار الهدف من التنمية المتوازنة» 
بحيث يتم الوصول إلى تنمية عادلة للضفة الغربية وقطاع غزة أو داخل الأقاليم والمناطق 
المختلفة لكل منهما. وكذلك يجب أن يأخذ التخطيط للمواصلات بعين الاعتبار التوازن 
بين المواقع الجغرافية وشرائح الدخل المختلفة سواء على صعيد المناطق الحضرية أو الريفية. 
وفي كل الأحوال» يجب إيلاء اهتمام للمناطق غير المتطورة والنائية ليكون أمر الوصول 
إليها سهلاًء» ولتساعد خدمات المواصلات على التنمية الاجتماعية/ الاقتصادية فيها. 
ويمكن أيضاً القيام باختبار الخطط البديلة التي تهدف إلى تحقيق هذه السياسات» وذلك 
باستخدام النموذج المقترح لفحص آثارها والمقارنة بين هذه الآثار. 


)١60(‏ المصلر نقسه. 
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سادساً: الاستنتاجات والتوصيات 

إن التخطيط لقطاع النقل والمواصلات في الأراضي الفلسطينية لا بد من أن يستند 
إلى بناء القدرات الذاتية الفلسطينية في مجال التخطيط للتقل (سواء على صعيد البنية 
المؤسساتية أو الطاقة اليشرية) واختيار منهجيات ملائمة لهذا التخطيط» وليس صياغة 
خطط للمواصلات» على المستوى الوطني أو الاقليمي أو الحضريء وذلك من أجل وضع 
آلية لتخطيط قادر على الوفاء بالأوضاع المتغيرة. إن التخطيط المناسب للنقل سيؤدي إلى 
وضع نموذج للطلب عليه» وعلى التدفقات المرورية في شبكات المواصلات». وذلك لأي 
من سيناريوهات التنمية أو خطط التقل البديلة. إن هذا سيوفر الأداة والمعلومات اللازمة 
لمتخذي القرار لتمكينهم من توزيع الميزانيات المخصصة لتطوير قطاع المواصلات بالطريقة 
المثلى. 

إن توفير مرافق وخدمات النقل والمواصلات سيساعد على تحفيز التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية في الأراضي الفلسطيتية» وفي المقابل فإن عدم توفر مثل هذه المرافق وضعف 
خدماتها سيكونان عائقين أمام الزراعة والصناعة والتجارةء ويمكن أن يؤديا إلى إضعاف 
جهود التنمية برمتها. ومن هناء فإن التخطيط الملائم للنقل في الأراضي الفلسطينية له 
أهمية كبرىء ويجب إعطاؤه أولوية من أجل معالجة الآثار السلبية التي يتعرض لها القطاع 
من جراء القيود التي وضعت على تطوره من قبل الإسرائيليين منذ الاحتلال في عام 
7 إن أوضاع هذا القطاع الحالية غير ملائمة» وغير قادرة على توفير الخدمات 
المتوخاة بمردود اقتصاديء وغير قادرة كذلك على توفير الأرضية الملائمة لدعم خطط 
التنمية الاقتصادية المستقبلية في فلسطين. 

وعلى الرغم من الحاجة إلى التخطيط البعيد المدى لنظام النقل والمواصلات في 
الأرا اضي الفلسطينية» فإنه يتوجب القيام باتخاذ إجراءات عملية لإصلاح شبكة الطرق 
المتداعية» ومد الطرق إلى التجمعات السكنية التي لا تخدم حالياً بواسطة الطرق المعبدة» 
وتطبيق إجراءات تؤدي إلى الحد من مشاكل الازدحام في المدنء وربط الضفة الغربية 
وقطاع غزة معآء وتحسين الريط مع بقية دول العالم. وأخيراً ينبغي استخدام المنهجيات 
الملائمة في التخطيط للتقل التي تأخذ بعين الاعتبار المحددات القائمة فى الأراضى 
الفلسطينية» وبخاصة تلك المتعلقة بتوفر البيانات والإحصاءات 1 : 


لضا 


5 قطاع الإنشاءات في فلسطين 


عبد الفتاح اعت 


خلاصة 

تبحث هذه الورقة في أوضاع قطاع الإنشاءات الفلسطيني والتطورات التي حدثت 
بشأنه في الضفة الغربية وقطاع غزة» وهي تركز على أهم التغيرات في هذا القطاع 
والمشاكل التي يعانيها. وتهدف الورقة إلى تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من قيل 
السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن قطاع الإنشاءات في فلسطين لكي يضطلع بدوره المهم في 
البناء وفي تنمية الاقتصاد الفلسطيني. 


شملت مواضيع الورقة الطرق البرية والموانئ البحرية والمطارات وسكة الحديدء 
وكذلك البناء في قطاع الفنادق وفي الصناعة والزراعة والتجارة. وأظهرت الورقة الدور 
لمهم للقطاع الخاص في محال البناء لأغراض السكنء» كما أظهرت الدور الهامشي للقطاع 
العام في مجال البناء والإنشاءات في الأراضي الفلسطينية المحتلة . 


وهدفت الورقة إلى تقرير التكوين الرأسمالي الداخلى الخاص بالاستثمار في 
الإنشاءات» وتقرير مصادر هذا الاستثمارء ووجدت أن قطاع الإنشاءات كان دائماً أحد 
القطاعات الرئيسية في 000 الفلسطيني من حيث معدلات النمو والمساهمة في توليد 
النات تج المحلي» وتكوين رأس المال الداخلي» وحلق فرص العمل » وتنشيط الصتاعات ذات 
5-5 بالإنشاءات. 


أخيراً تعرضت الورقة للمشاكل والمعوقات التي يعاتيها قطاع البناء الفلسطيني» كما 
حددت الآفاق الجديدة التى فتحت له في أعقاب العملية السلمية. 


(8) أستاذ الاقتصادء جامعة النجاح» تايلس. 


لف 


مقدمة 

يعتبر قطاع الإنشاءات من أهم القطاعات في بناء اقتصاد الدولة. لذلك يحظى هذا 
القطاع باهتمام خاص نظراً إلى التأثر المشترك والمتبادل مع مختلف القطاعات الاقتصادية 
الأخرى» ولا سيما من حيث صلته الوثيقة بالنمو السكاني. ويقوم قطاع الإنشاءات 
يوظيفة مهمة تتلخص في إقامة الأبنية المخصصة للسكن والصناعة والزراعة والتجارة 
والخدمات الصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والخدمات العامة الأخرى» وفى إقامة 
طرق المواصلات والنقل وغيرها. كما تنبع أهميته الاقتصادية أيضاً من دوره في توفير 
فرص العمل. وفي توليد الدخل والناتج المحلي. 

ويعتبر قطاع الإنشاءات في الأر اضي الفلسطينية المحتلة من القطاعات الرئيسية التي 
حققت معدلات نمو مرتفعة في قترة السبعينيات» وحتى منتصف الثمانينيات. كما 
ارتفعت مساهمة هذا القطاع في خلق فرص العمل للقوة العاملة الفلسطينية» وفي توليد 
الناتج المحلي؛ بيد أن هذا القطاع تعرض لانتكاسات كثيرة أدت إلى تقليل دوره في 
الاقتصاد الفلسطيني» على عكس ما يلعبه هذا القطاع في كثير من الدول النامية والدول 
المجاورة . 

إن التطور الذي حدث في هذا القطاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان محصوراً 
في مجال الإسكان الذي تم تمويله من الادخارات الخاصة والحوالات الخارجية من العاملين 
الفلسطينيين في الخارج. وفي مقابل ذلك طور الاحتلال الإسرائيلٍ قطاع الإنشاءات في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة لخدمة الاستيطان اليهودي فيهاء بحيث أصبح يمكن الحديث 
عن تطور ظاهرة الازدواجية في قطاع البناء.؛ إذ إن هناك القطاع الحديث للاستيطان 
اليهودي » والقطاع التقليدي للسكان المحليين الفلسطينيين. 

تهدف هذه الورقة إلى الوقوف على أهم التطورات التي حدثت في قطاع الإنشاءات 
والأبنية الفلسطينية والمشاكل التي يعانيهاء وتحديد الملامح الرئيسية التي تميزه. كما تهدف 
أيضاً إلى تحديد حجم التكوين الرأسمالي أو الاستثمارات في هذا القطاع. وتحديد مصادر 
هذه الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك. فإن هذه الورقة ستحدد أهم التأثيرات التي أحدثها 
قطاع الأبنية والإنشاءات الفلسطيني في القطاعات الاقتصادية الأخرى. وفي طليعتها 
القطاع الصناعي. واستناداً إلى ذلك كلهء ستتناول هذه الورقة آفاق تطوير هذا القطاع» 
وما هي السياسة الواجب اتباعها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية لتطويره وإتاحة المجال 
له للاضطلاع يدوره المنشود. 


أولاً: تطور قطاع الإنشاءات 
١‏ الإنشاءات 
يشمل قطاع الإنشاءات عادة شبكة المواصلات اليرية والمطارات والمواتئ البحرية. 
وتتضمن شبكة المواصلات البرية الطرق البرية العادية وشبكة سكة الحديد. 
زفقف 


لا يوجد في الأراضي الفلسطينية المحتلة شبكة سكة حديدء كما أن المطار الوحيد 
الذي يقع فيها هو مطار القدس (قلنديا)» وقد أغلق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
منذ عام ١9737‏ ومنع الفلسطيتيون من استخدامهء وقصر استخدامه لأغراض الرحلات 
الجوية المدنية الإسرائيلية المحلية. أما ميناء غزة الوحيدء فقد أغلقته أيضاً السلطات 
الإسرائيلية منذ عام ١971‏ ولم يتمكن الفلسطينيون من استخدامه كمنفذ بحري. لذلك» 
فإن هذه الورقة عن قطاع الإنشاءات الفلسطيني ستقتصر على موضوع محدد هو يناء الطرق 
البرية . 


كان طول الطرق المعبدة في الضفة الغربية عام 198417 505 كيلومتراًء وعشية 
الاحتلال الإسرائيلي في عام ١4737‏ كان طولها ١777‏ كيلومتر”'“. والاتجاه الرئيسي 
لتلك الطرق كان من الشمال إلى الجنوب»ء فهى تخترق الضفة الغربية» وتربط مدن نابلس 
والقدس والخليل بعضها ببعضها الآخر. بالإضافة إلى ذلك» هناك الطرق الفرعية التي 
تربط القرى الفلسطينية يمدن الضفة الغربية. وعند نهاية عام 4775 ارتقع طول الطرق 
المعبدة في الضفة الغربية إلى ١77,‏ كيلومتر”"'»: أي يزيادة مقدارها 478,7 كيلومتر 
(بنسبة 77,5 بالمئة). غير أن أغلبٍ هذه الزيادة جاءت لخدمة نشاط الاستيطان الإسرائيلي 
في الضفة الغربية» وليس لخدمة مصالح السكان الفلسطينيين ومتطلبات تطورهم 
وتموهم. 


وتعتير شبكة الطرق الموجودة في الضفة الغربية ضعيفة وغير كافية لخدمة التنمية 
الاقتصادية. فالطرق ليست عريضة بما يكفي لاستيعاب حركة المرورء كما لا يوجد طرق 
للسير السريع (ا1118872) كما هو الحال في الأردن وإسرائيل . 


ويمقارنة نسبة السكان إلى طول الطرق المتوفرة» نجد أن أقل نسية هي في الضفة 
الغربية» إذ تصل إلى 11 كيلومتر لكل ألف نسمةء في حين تبلغ هذه النسية في إسرائيل 
0 كليومتر لكل ألف نسمة» وإلى ؟ كيلومتر لكل ألف نسمة في سورياء وإلى ١,5‏ 
كيلومتر لكل ألف نسمة في الأردن”” . 


() ت:نعلمكددع[) كماا4 معه©) غننه علجه8 أدء'11 11:6 ,أتنإقطا1 ممسمتطذ لسة تاكتندعهمع8 وممعاقة 
.4 .م ,(1988 ,)5ه تمعلدكصع1 عط نزط أععزمج8 عمق 10242 علمدظ أع/الا عطا عه لعطوتاطوط 
)١(‏ تم تقدير طول الطرق المعيدة الإجمالي يحسب البياتات المنشورة في: المصدر نقسهء ص 8" 

ب 4و١‏ كلم في تهاية عام 60 :»: كما احتسب هذا القياس للفترة من ١9497-189857‏ من 
.011035 كنا10كة/ ,آعه:[ إه اعهاعطك أمعذاكة:ه51 ,كعناكتاهاك أه تنامععدا8 لوعادعن) ,أعةئذآ كه امعسشسمى و00 
وقد قدر البنك الدولي طولها ب ٠٠٠١‏ كلمء انظر : تععامم/ة7 1 فعاصهء0 عرلا عتذوماءهء2 علعد8ظ 14:هثلا 
7« ,ع تلاعندوعه 2 :5 .اونا ,(1993 بعتلصفظ عط :)100 بمماعستطعة/17) .كام 6 ,ععوء2 ا لاتعتصاءوعطام1 ايل 
شيف 7 .5 ,قتط1 معلممظ اهنا 


ازشففا 


وفي قطاع غزة تعتبر بر الطرق البرية في حالة رديئة. وفي خهاية عام ١461‏ كان هناك 
1١78‏ كيلومتراً من الطرق المعبدة20) تربط قطاع غزة ة شماله بجتوبه» وهناك بعض الطرق 
التي تربط القرى والمخيمات بالطرق الرئيسيةء بالإضاقة إلى الطرق الداخلية في المدن 
الرئيسية . 


بعبارة أخرى» لا تختلف حال الطرق في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية. إن كل 
شبكات الطرق الموجودة بحاجة إلى تحديث وتوسيع لخدمة أغراض النمو والتنمية 
الاقتصادية . ويقدر حجم التمويل اللازم لهذا التطوير في الضفة الغربية وقطاع غزة» يما 
في ذلك تطوير مطار قلنديا في القدسء يشحو ينيك مليون دولار بأسعار عام لاه 


 ”‏ المباني 


تتوزع المباني بحسب استخدامها كالسكن والسياحة والصناعة والزراعة والخدمات 
العامة . ولكل من هذه الأنواع الأربعة حصة متفاوتة في قطاع البناء الفلسطيني. 

ويمكن القول ان قطاع الإنشاءات الكلسطدي ” قى الفترة ١934(‏ - لا/91١)‏ قد 
تضاعف حجمه»ء فالمساحة المبتية ارتفعت من ١٠41,7م"‏ عام 4 إلى ,51م" في 
عام ١/51؛,.‏ وازدادت في عام 1١‏ إلى ؟" 4م" . وفي عام /ا/اة 1١‏ تجاوزت 
المساحة ٠٠847,4م".‏ وخلال الفترة (191/8 - 19447) شهد قطاع البناء القلسطيني 
زيادات طفيفة في المساحات المبنية» أما في الفترة 2»)١987 - ١9485(‏ فقد انخفضت هذه 
المساحة إلى المستوى الذي كانت عليه في عام .. ويعود السيب في ذلك إلى انخفاض 

حجم الحوالات والمساعدات المالية من المغتربين الفلسطينيين ومن الدول العربية. وفي عام 
599 » عادت المساحة المبنية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة إلى المستوى الذي كان عليه 
في عام 21487 وزادت عليه قليلاً. - 

ولا تتوفر بيانات كافية عن حجم المساحات المبنية في السنوات من ١988‏ حتى 
الوقت الحاضر. والأرقام المتوفرة هي التي يعطيها مكتب الإحصاءات الإسرائيلي لقطاع 
غزة ولسنتي ١988‏ و985١‏ فقط. ومع أن حجم البناء في غزة زاد قي عام ١984‏ 
مقارنة بعام ١19417‏ إلا أن هذه الزيادة كانت طفيفة. ويمكن الافتراض أن حجم البناء 
ف الضفة الغربية لم يشهد زيادة كبيرة خلال فترة الانتفاضة بالقياس إلى الخال في قطاع 
غزة. 

وبصورة عامة» يلاحظ تزايد نشاط البناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ توقيع 
اتفاقية إعلان المبادئ في واشنطن عام ١997‏ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. 


(2) المصدر نقسهء» ص لا 
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ولا تتوفر بيانات وثيقة عن ذلك» إلا أن المرء يمكن أن ب يستنتج أن حجم البناء قد حقق 
قفزات كبيرة بالقياس إلى السنوات السابقة . 

أما في ما يتعلق بالجهة التي قامت بالبناء» فيستدل من المعلومات أن القطاع الخاص 
الفلسطينى قد يلعب الدور الرئيسى فى إقامة الأبنية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة» وأن 
دور القطاع الحكومي أو العام كان هامشياً. كما يستدل من المعلومات أن أعلى حجم 
للبناء قام به القطاع العام كان في عام 1917١‏ حين وصل إلى أكثر من 51 ألف متر 
مربع» أي ما نسبته 15,5١‏ بالمئة من حجم البناء الإجمالي. يعد ذلك أذ حجم البناء من 
قبل القطاع العام بالتناقص» حيث وصل في عام 198٠‏ إلى أدنى نقطة لهء إذ بلغ 
٠/روع"‏ فقطء أي ما نسيته ٠,51‏ بالمثة من حجم البناء الإجمالي في العام نفسه. 


الإسكان 

تراوحت مساحة اليناء المخصص لأغراض السكن فى الأراضى الفلسطينية بين 
8ه" في عام 191/8 و1,191,200م" في عام 14417. ولعل التطور الأهم الذي 
حدث هو التزايد المستمر فى حصة الشقق الأكثر اتساعاً. ويلاحظ أن اليناء لأغراض 
السكن احتل النسبة الأكبر في حجم البتاء المنجز سنوياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة» 
إذ تجاوزت نسيته ١‏ بالمئة» وكانت حتى أعلى في بعض الستوات» إذ وصلت عام 
0١‏ إلى نسبة 80 بالمئة من المجموع . 

ومن التطورات المهمة الأخرى في اليناء لأغراض السكن التزايد المستمر في حصة 
السكن الأكثر اتساعاً. فقد حدث انخفاض كبير في نسبة الشقق الصغيرة مقابل ارتفاع 
كبير في نسبة الشقق الواسعة. وحتى عام ١98٠‏ كان التركيز يتجه نحو الشقق المكونة من 
غرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم على حساب الشقق المكونة من غرقة نوم واحدة. ثم 
أخذت حصة الشقق المكونة من أربع غرف نوم إلى خمس بالتزايد. وفي عام 1941 كانت 
نسبة هذه الشقق الكبيرة نحو 56 بالمئة من الشقق الكاملة في الضفة الغربية بالقياس إلى 
٠‏ بالمئة في قطاع غزة. هذا التطور يشير إلى تحول نوعي نحو ارتفاع متوسط الحجم 
للشقق الكاملة . 

يلاحظ مما تقدم تدني نصيب الوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة في كل 
من الضفة الخربية وقطاع غزة. فقد كان هناك لا6١‏ شقة من هذا النوع عام ١91/8‏ 
بالمقارنة ب 165 شقة عام 1985ء ثم ارتفع إلى ٠١‏ شقق شقق في عام 19417ء إلا أنه لم يعد 
إلى المستوى الذي كان عليه في عام .. وفي قطاع غزة يلاحظ أيضاً أن عدد الشقق 
المكونة من غرفة توم واحدة المبتية سنوياً انتخفض من ٠١9‏ شَعقَوَ شقق في عام 914 إلى 578 
شقة في عام /1941. 

أخيراً لا بد من الإشارة هنا إلى أنه لم يترتب على التطور الذي لحق بموضوع البتاء 
الأكثر اتساع تحسن مشابه في نوعية الإسكان لناحية نصيب الفرد الواحد من المساحة المبنية 

نيف 


والمسكونة. قمتوسط عدد الأفراد المقيمين في شقة ذات غرفة نوم واحدة وصل في عام 
6 إلى 0,؟ وانخفض إلى ,7 في عام 01887©. كل هذا يشير إلى النقص الكبير 
في عدد الغرف والشقق السكنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة عامة. وعلى الضد 
0 عدد الأفراد لكل شقة ذات غرفة نوم واحدة في إسرائيل في عام 19487 
إلى ؟ ٠‏ 


5 الفنادق 

احتلت المباني في قطاع الفنادق مكاناً متناقصاً من المساحة المبنية سنوياً. فقد يلغ 
عدد الفتادق في عام ١9415‏ في الضفة الغربية 4 فتدقاً من مختلف الدرجات السياحية» 
وكان ثلثاها في القدس الشرقية". أما في قطاع غزةء فكان هناك قبل عام 1١9717‏ عشرة 
فنادق ققطء كانت خمسة منها مستوقية للمعايير السياحية الدولية» والباقي يفي فقط 
بالمعايير المحلية©"؟ , هذا وفي السنوات الثلاث الأولى من الاحتلال الإسرائيلي شهد عدد 
المنادق في الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية) ارتفاعاً ملحوظاً. إذ ارتفع العدد إلى 
8 فندقاً في عام . بعد ذلك أخد عدد الفنادق في الضفة الغربية بالانخفاض إلى 
فندقاً في عام ٠198٠ء‏ ثم ارتفع إلى ١1‏ فندقاً في عام 1986غ وإلى ١8‏ في عام 
75 ::» لكنته انخفض إلى أريعة فتادق في عام .١1991١‏ 

وقد رافق هذا الانخفاض هبوط في عدد الغرف من 47 غرفة في عام 1917٠‏ إلى 
8 غرفة في عام 1441. بالإضافة إلى ذلك» فإن النسبة المثوية لإشغال الغرف قد 
انخفضت من 77,7 بالمئة في عام 197٠١‏ إلى ارلا بالمئة في عام ١1494ء‏ الأمر الذي يشير 
إلى التدني الكبير الذي وصل إليه القطاع السياحي الفلسطيني. 

أما في القدس الشرقيةء فإن عدد الفنادق فيها قد تعرض للتذبذب. فقد ارتفع من 
4 فندقاً في عام 19177 إلى 4٠‏ فندقاً ريا 4 » ثم انخفض إلى 9 فندقا في 
عام 21980 وإلى 4 فندقاً في عام ١919٠‏ 


كذلك انخفض عدد الغرف من 5709 غرفة في عام 1984 إلى 7١80‏ غرفة في 


(1) أعمءدة إه اعم جاعط4 لمءعناعائه)5 ,كعتاكناهاذ 01 تالععتح8ظ لدمامع0) ,اعهء15 04 امعسمى ه00 
مم ,(1994 ,[كعتاكناها5 كه مسمععظ لمامعت] :معلمكدى0) 

(0) المصدر نفسهء ص 758. 

(8) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية [الانكتاد]ء قطاع السياحة والخدمات التصلة به في الأراضي 
الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلٍ. 1110180/507/55810/7 ([جنيف: الانكتاد: 201491 
ص .١7‏ 

(9) المصدر نفسهء» ص ١9‏ 

() المصدر تقسةء ص 27. 

اضرف 


عام .2"09849٠‏ أما بالنسبة إلى معدل إشغال الغرف» فقد اتخفض أيضاً من 45,7 بالمثة 
في عام 1987 إلى ١,7‏ بالمثة في عام 2""21484. ومنذ توقيع اتفاقية المبادئ الفلسطينية 
الإسرائيلية في عام 19147 استعاد قطاع السياحة نشاطه من جديد ولا سيما في القكدس 
الشرقية . ٠‏ ويتوقع ازدياد عدد الفنادق ونسبة إشغال الغرف فيهاء مما يأتي بالمزيد من الشغل 
لأصحاب الفنادق والمزيد من العمل للذين يستخدمون في هذا القطاع. وفي قطاع غزة» 
لم يطرأ تغيير على عدد الفنادق منذ الاحتلال الإسرائيل في عام 19717. 


أما في ما يتعلق بنوعية الفنادق الفلسطينية وتوزيع الغرف بحسب المستويات المختلفة 
للتصنيف» فقد كان نصيب الغرف في الفنادق المصنفة من فئة حمس نجوم 407 غرفة في 
عام 1914 في القدس الشرقية» أو ما يعادل ,؟7 بالمئة من إجمالي الغرف قيها العام 
نفسهء ثم انخفض نصيب هذه القئة من الفنادق في سنة .194٠‏ ونتيجة لانخفاض عدد 
الفنادق من فئة حمس نجوم من ثلاثة فتادق في عا إلى فتدقين في عام لال 
انخفض عدد الغرف في هذه الفئة إلى 44" غرفة2"9. وفى الضفة الغربية كان هناك 
فندقان فقط من فئة حمس نجوم في عام ٠144ء‏ وكان عدد الغرف من هذه الفئة 5844 
غرفة”*'2. وللمقارنة كان عدد الفنادق من فئة حمس نجوم في إسرائيل في عام ١919٠‏ 


يبلغ 7١‏ فندقاء وعدد الغرف فيها 487 غرفة©3 , 


ن اليناء لأغراض صناعية أو زراعية أو تجارية 


لسوء الحظ لا تتوفر أية معلومات عن مساحة الأبنية المخصصة للأغراض الصناعية 
أو الزراعية في الأراضي الفلسطينية المحتلةء إلا أننا نعتقد أن نصيبها كان ضثيلاً جداً. 
يدل على ذلك ضعف المناطق الصناعية وتخلفها في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد 
سواء. وينطبق هذا على البناء لأغراض زراعية. 


أما البناء للأغراض التجارية» فهو يحتل النصيب الأكبر بعد البناء لأغراض السكن»ء 
إذ يلاحظ انتشار البناء لأغراض المكاتب والباني التجارية المختلفة. إن القطاع الخاص 
الفلسطيني يحتاج إلى إقامة اليناء للأغراض التجارية بصورة رئيسية. هذا وان الكثير من 
المباني التجارية يتم استخدامها للأغراض الصنتاعية أيضاً . 


.57 المصدر نقسهء ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ المصدر نفسهء ص 18. 

(1) المصدر نفسهء ص 37 

(14) المصدر تفهء ص 57 

)١0(‏ اعموا إن اأعمماعط4 لمعتتكائعا5ى بكناكتله5 6ه بامعدظ لدعامع ,أعددكا أه اأمعصدت ه00 
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يففا 


ثانياً: دور قطاع الإنشاءات في الاقتصاد الفلسطيني 
١‏ الاستثمار 


يعتبر قطاع الإنشاءات الفلسطيتي هو القطاع الاقتصادي الرئيسي من حيث معدل 
النمو الاقتصاديء وحجم الاستثمارات الإجمالية. وقد ارتفع ححجم التكوين الرأسمالي 
الداخلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة  ١9348(‏ 194817) من ٠١,8‏ 
خلنوت دولار إلى لاه ليون دولار» أي بنسبة 5,/ا١59‏ بالمثة» أو بمتوسط سنوي 
يصل إلى نحو 558,5 بالمثئة. هذه الزيادات تعزى بصورة رئيسية إلى مساهمة قطاع 
الإنشاءاتء وقد تراوحت خلال تلك الفترة ما بين 57 بالمثة و27 بالمثة. 


وقد شهدت فترة النصف الثاني من عقد السبعيتيات والنصف الأول من الثمانينيات 
استثمارات كبيرة في قطاع الإنشاءات الفلسطيني» وكان مصدرها الرئيسي الحوالات المالية 
الخارجية» سواء تلك التي حولها العاملون الفلسطيتيون في الخارج أو تلك التي دخلت 
الأراضي الفلسطينية على شكل مساعدات عربية وأجنبية» ومعظمها انصب في قطاع 
البتاء . 


كان استثمار القطاع الخاص يمثل ما بين 00,7 بالمئة في عام ١934‏ و88,5 بالمئة 
في عام ١94417‏ من تكوين رأس امال الداخلي الإجمالي» الأمر الذي يشير إلى تدني دور 
القطاع العام في الإنشاءات بالمقارنة بالقطاع الخاص. إن استثمارات القطاع الخاص في 
قطاع الإنشاءات شكلت نسبة ٠١0‏ بالثة إلى 0,8 بالمئة من حجم الاستثمارات في هذا 
القطاع» ومعظمها كان في مجال اليتاء للأغراض السكنية. 


إن حجم التكوين الرأسمالي والاستثمارات في قطاع الإنشاءات في الضفة الغربية 
يعادل ضعف ذلك في قطاع غزة. ففي الضفة الغربية ارتفع حجم التكوين الرأسمالي 
الداخل خلال الفترة )١941 - ١9548(‏ من ١رلا‏ مليون دولار إلى 71/١,5‏ مليون دولار. 
وارتفعت الحصة التي تمثلها الاستثمارات في قطاع الأبنية والإنشاءات في حجم التكوين 
الرأسمالي الداخلي من :٠‏ بالمئة في عام 19354 إلى 80,8 بالمئة في عام .1981١‏ 


إن الاستثمار الخاص في تكوين رأس المال الداخلي في الضفة الغربية ارتفع من 
5 بالمثئة في عام 14 إلى 383,8 بالمئة في عام /81 5 .١‏ وكان الاسثمار في الإنشاءات 
يمثل الحصة الكبرى من مجموع الاستثمارات الخاصة. إذ تراوحت ما بين 59,57 بالمئة 
في عام "'/ا5 إلى 860,25 بالمثة في عام 051751:) ويعد عام كلاة ١‏ تميزت هذه التسية 
بالتذبذب. إلا أنها لم تنخفض عن 7/,84 يالمئة. ولا يختلف الوضع في قطاع غزةء» من 
حيث النصيب الأكبر لقطاع الإنشاءات في حجم التكوين الرأسمالي الإجمالي وحجم 
التكوين الرأسمالي الخاص . 

لكف 


وقد حدث التطور الكبير في حصة الإنشاءات من حجم التكوين الرأسمالي الخاص 
خلال الفترة النفطية» وما تلاها من حوالات مالية للعمالة الفلسطينية التي عملت في 
الأقطار العربية النفطية» وكذلك المساعدات العربية التى انسايت إلى الأراضي الفلسطينية 
المحتلة في هذه الفترة في إطار خطة دعم صمود الشعب الفلسطيني التي تبنتها الدول 
العربية في مؤتمر يغداد عام 191/4. 

وفي الفترة  19177(‏ 1976) وصل معدل النمو في قطاع الإنشاءات في الضفة 
الغربية إلى 51,1 بالمثةء وفي قطاع غزة إلى 79,5 بالمئة» وهي أعلى معدل للنمو بين 
القطاعات المختلفة. وخلال الفترة )١1941 - ١940١(‏ كانت هذه المعدلات ٠١,5‏ بالمئة 
و“ارة بالمئة على التوالي0" . 

ومنذ الانتفاضة الفلسطينية في عام ١941‏ وحتى توقيع اتقاقية المبادئ بين منظمة 
التحرير الفلسطينية وإسرائيل في واشنطن فيٍ ٠١‏ أيلول/ سبتمبر ١١497‏ شهد قطاع 
الإنشاءات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ركوداً وجموداً في حجم الاستثمارات فيه. فقد 
أصبح ١‏ مثلاء معدل النمو في هذا القطاع سالباً في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة» 
حيث وصل إلى -8؟ بالمئة و 5١٠-‏ بالمثة على التولي 9 , 

أما في الفترة التي تلت توقيع اتفاقية المبادئ» فقد أخذ قطاع الإنشاءات الفلسطيني 
يشهد نشاطاً ملحوظاً بسبب ما أطلقته العملية السلمية من جو تفاؤلي اجتذب اهتمام 
المستثمرين من القطاع الخاص الفلسطيني» سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو 
خارجها. وعلى الرغم من عدم توفر معلومات كافية عن هذا القطاع خلال هذه الفترة» 


إلا أن المتتبع للتطورات الاقتصادية يستطيع القول إن الأعمال في قطاع الإنشاءات قد 


؟ - دور قطاع الإنشاءات في تشغيل الأيدي العاملة 

يلعب قطاع الإنشاءات دوراً مميزاً في تشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية بالقياس إلى 
قطاعي الزراعة والصناعة. إن نصيب قطاع الإنشاءات في تشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية 
قد ازداد باستمرارء ويعمل عدد كبير من العمال الفلسطينيين في القطاع؛ سواء داخل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في إسرائيل. وقد ارتفع حجمٍ القوة العاملة الفلسطينية في 
قطاع الإنشاءات داخل الأراضي الفلسطينية وفي إسرائيل معاً من 1,4٠٠‏ عامل في عام 
إلى 91,8٠٠‏ عامل في عام 9 (انظر الجدول رقم (5 5 .))١-‏ 


)١1(‏ حمر وععويم2 ,[طشتت011ا] أمعمصمماءت<1 لمة عل1:2 مه عممعععلممن كدمنادلة لعائدتآ 
:1990-2010 ,وتوت وعد لس علسو8 أوء”17 ع[ جنا «زومسمعظ1 «بمتةاععلوط عط[ زه لع ماع12 4عاتماكياى 
.18 .م ,(1994 ,طش 11111 تدبعمعة) 1 .00خ (|18)00/5781[/6إطط 011018 ,عا«مسمصه:ظ1 عدقاها اريم :0 4 

)١00(‏ المصدر تفسه. 


أخمفا 


وتشكل القوة العاملة الفلسطينية التي تعمل في قطاع الإنشاءات في عام 1487 ما 
نسبته 1 بالمئة من حجم القوة العاملة الفلسطينية الإجمالي في العام نفسه2"2. 

إن القسم الأكبر من القوة العاملة الفلسطينية في قطاع الت تعمل في القطاع 
الإسرائيلٍ» فقد ارتفع حجم العمال الفلسطيتبين في هذا القطاع في إسرائيل من ١١,4٠٠‏ 
عامل في عام 147٠‏ إلى 10.45١‏ عامل في عام ١9947‏ حين شكلوا 37,75 بالمئة من 
حجم القوة العاملة الفلسطينية الإجمالي التي تعمل في قطاع الإنشاءات. 

الجدول رقم (5 - 4 )١-‏ 
حجم العمالة في قطاع الإنشاءات في الأراضي الفلسطيتية المحتلة (بالآلاف) 


إن حجم القوة العاملة الفلسطينية التي تشتغل في قطاع البناء الفلسطيني في الضفة 
الغربية وقطاع غزة ازداد أيضاً في الفترة نفسهاء حت ارضع مها بن عامل 
في عام 197٠‏ إلى 77,47٠‏ عامل في عام 19197. وهذا يعني أن نسبة العاملين في 
القطاع من مجموع القوة العاملة الفلسطينية في الضفة الغربية وَخَرَة ارتفعت من 8,8 بالمئة 
في عام 197٠‏ إلى 14,7 بالمئة في عام 14917 

كان هناك 8,88٠‏ عاملاً في عام 191١‏ في قطاع الإنشاءات في الضفة الغربية 
بالقياس إلى 5١,67١‏ عاملاً في عام .١487‏ ويعادل ذلك ارتفاعاً في نصيب قطاع 
الإنشاءات من استيعاب القوة العاملة في الضفة الغربية من 8,5 بالمئة عام 197١‏ إلى 
١4,”‏ بالمثة في عام 14917. 

كذلك الأمر في قطاع غزةء فقد ارتفع حجم القوة العاملة التي تعمل في قطاع 
الإنشاءات من 5,54٠‏ عاملاً في عام ١917١‏ 5 نحو ١"‏ ألف 0 في عام 1997. 


42 وصل حجم القوة العاملة الفلسطينية عام *14 من دون إضاقة حجم العاطلين عن العمل إلى 
5" ألف عامل . انظر : كه #عهجاكطاء لممناعةاهاى بكعناكتاها5 آه تهعمد8 لدملمع ,اعوعدآ أن غمعصمى © 
.09 .م ,(1994) اعهو1 


ملا 


وهذا يعادل ارتفاعاً في نصيب قطاع الإنشاءات من تشغيل الأيدي العاملة في قطاع غزة 
من 8,5 بالمئة إلى ١90,5‏ بالمثة خلال الفترة نفسها 


“'- دور قطاع الإنشاءات في توليد الناتج المحلي 
كان قطاع الإنشاءات قطاعاً اقتصادياً رئيسياً في تحقيق النمو المالي في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة خلال السبعينيات والنصف الأول من الثمانينيات. ويتوقع أن يلعب 
هذا القطاع الدور نفسه في الوقت الحاضر يسيب المناخ الإيجابي للاستثمار في أعقاب 
اتفاقية أوسلو والحكم الذاتي الفلسطيني بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. 
إن البيانات المذكورة في الجدول رقم  1(‏ 5 5) تبين أن قطاع الإنشاءات زادت 
مساهمته في توليد الناتج المحلي الإجمالى من 75,8 مليون دولار فيٍ عام ١917‏ إلى 
4 مليون دولار في عام 7 كما زادت أهمية هذا القطاع نسبياً بين القطاعات 
الاقتصادية في توليد الناتج المحلي الإجمالي الفلسطينيء إذ ارتفعت نسبة مساهمته في ذلك 
من 4 بالمثة في عام 7 إلى 5,؟7؟ بالمثة في عام 14917. 
في الوقت ذاته كان هناك جمود في نسية مساهمة القطاع الصناعي وانخفاض في 
نسبة مساهمة القطاع الزراعي في توليد الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني» إذ لم تتجاوز نسبة 
مساهمة القطاع الصناعي الفلسطيني 4 بالمئة خلال الفترة :)١91947  191/7(‏ كما 
انخفضت نسبة مساهمة القطاع الزراعي من 78 بالمئة في عام 1917 إلى 19,7 بالمئة في 
عام 19491. 
الجدول رقم  5(‏ 4 - 7) 
عت) المحلي الإجمالي باحس (؟/ا91ظ1_ 959517ا) 


الناتج المحلي 
الإجمالي 
(بالملايين) 


شلهق 
/ارة 4 6 
مره 
5ر16 
ل 
ل 
م4 
شيل 
يل 
ارق 
كيف 
كدق 


إلى جانب قطاع الإنشاءات يلاحظ أن قطاعات الخدمات والتجارة والسياحة قد 
حققت زيادات مطلقة ونسبية في مساهمتها في توليد النائج المحلي الفلسطيني. ويعزى 
السبب في ذلك إلى أن الحوالات المالية من العاملين الفلسطينيين في الخارج وأجور 
العاملين في إسرائيل والمساعدات العربية والأجنبية قد استثمر جزء منها في قطاع 
الإنشاءات» وكذلك في الخدمات والتجارة. 


؟ - الإنشاءات والصناعات المتصلة مها 
الوك الذي يمكن أن يطرح اوعا هذا لجال هو: عل كان للتمو الذي حققه تطح 


الفلسطيتية المحتلة؟ ‏ إن نظرة على واقع الصتاعة الفلسطينية منذ الاحتلال الإسرائيلي في عام 
17 حتى الوقت الحاضر تفيد بازدهار الصناعة المرتبطة بقطاع الإنشاءات» ولا سيما 
التوسع الكبير في مقالع الحجر والرخام . وقد ساعد على ازدهارها الطلب المحلي من 
جهةء وازدياد الطلب على منتجاتها في أسواق البلدان العربية النفطية والسوق الاساتيل 
من جهة ة أخرى . . إن مصانع قطع الحجر والرخام في الضفة الغربية بلغت 88 من أصل 
0 مصنعاً تشغل كل منها 8 عمال قأكثرء أي ما نسبته ٠١‏ بالمئة منها. أما في المصانع 
التي سغل أقل من 8 عمال» فقد شكلت مصانع قطع الحجر والرخام نحو 7 بالمثة 
منها 

إضافة إلى ذلك» فقد تطورت صتاعة المنتوجات الاسمنتية كالباطون والطوب 
والبلاط والسيراميك (البلاط الصيني)» وبعض الصناعات المعدنية مثل الالمنيوم لأغراض 
البناء. وتضم المعامل التي تشغل أكثر من 8 عمال مصنعاً لصناعة الألمنيوم و١7‏ مؤسسة 
حدادة لأغراض البناء و77 مؤسسة صناعية لصناعة الباطون والطوب والبلاط 
والسيراميك. أما المعامل التي تشغل أقل من 8 عمالء فقد شكلت معامل المنتجات 
الاسمنتية والطوب والبلاط الصيني والسيراميك 8؛ بالمئة منها'”"2. هذا وان الإنتاج 
المحلي لهذه المنتجات لا يكفي لسد احتياجات السوق المحلي» بل يجب استيراد كميات 
كبيرة منها من إسرائيل. 

وفي قطاع غزة وصل عدد الصناعات المرتبطة بقطاع الأبنية والإنشاءات إلى نحو 
47 منشأة صناعية» ينسبة 17 بلمئة من مجموع المنشآت الصناعية» ومعظمها ينتج الزجاج 


ومواد لبا "2 , 


(19) عبد الفتاح أبو شكرء سمير عبد الله صالح وعاطف علاونةء معدونء التصتيع في الضفة 
الغربية (نايلس» الضفة الغربية: جامعة النجاح الوطنيةء مركز التوثيق والمخطوطات والتشرء 1441): 
ص 47 

.47 المصدر تقسهء ص‎ )٠0( 

(١؟)‏ محمود عكاشة وسامي أبو ظريفة» محددات وآفاق التصنيع في قطاع غزة: دراسة ميدانية 
(القدس: الملتقى الفكري العريء 01497 

ذَى 


ويلاحظط عدم وجود تطور صناعي لمواد بناء مثل الاسمتت والحديد واليللاط الصيني 
والسيراميك والألمنيوم والخشب وغيرها من مستلزمات الإنشاءات» والتي يتم استيرادها 
من إسرائيل. إن هذه المواد المستوردة تشكل ٠١‏ بالمثة من تكلفة مواد البناء الإجمالية'""', 
الأمر الذي يشير إلى ضعف الاستثمار في قطاع انام الفلسطيني . 


ثالثاً: مشاكل قطاع الإنشاءات 
حقق قطاع الإنشاءات في الأراضي الفلسطينية المحتلة نجاحات ملموسة» من حيث 
معدلات النمو الاقتصادي ومساهمته في الناتج المحلٍ وتشغيل الأيدي العاملة وسد بعض 
احتياجات المجتمع المحلي الفلسطينيء إلا أنه يعاني عدداً من المشاكل حالت دون 
اضطلاعه بدور في الاقتصاد الفلسطيني كالدور الذي يقوم به في الدول المجاورة والدول 
النامية. مع هذا فإنه لا يزال قطاعاً رائداً ويستحوذ على حصة الأسد في تكوين رأس 
المال الداخلي . 


من أبرز المشاكل التي يواجهها قطاع الإنشاءات الفلسطيني هو مصادرة الأراضي 
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلٍ ومنع الفلسطينيين 
من اليناء عليها وتخصيصها لأغراض الاستيطان اليهودي. والنتيجة هي الحد القسري من 
التوسع العمراني الفلسطيني وإعطاء الفرصة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي. وقد تمت 
مصادرة الأراضي والسيطرة عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلٍ يُواسظة الآوامر الفسكرية 
العديدة التي صدرت في هذا المجال. ومع نباية عام ١49١‏ صادرت إسرائيل نحو 517 
بالمئة من أراضي الضفة الغربية» و٠5‏ بالمئة من أراضي قطاع غزة» وخصصت 890 بالمئة 
من هذه الأراضي لأغراض الاستيطان» أما الباقى فقد أغلق كمناطق عسكرية يحظر على 
المواطنين الفلسطينيين دخولها أو استغلالها”"'. ومع نهاية عام 1444 ارتفعت نسبة 
الأراضي المصادرة في الضفة الغربية إلى نحو 75 بالمئة' 


ومن المشاكل الأخرى التي يواجهها قطاع الإنشاءات الفلسطيني تقييد البناء في 


القرى والمدن» سواء لأغراض السكن أو للأغراض العامةء إذ بموجب الأوامر العسكرية 


(؟؟) حصل الؤلف على هذه النسبة من أحد الخبراء في كلية الهندسة في جامعة التجاح الوطنية في 
نابلس بتاريخ 7 تشرين الأول/ اكتوير ١498‏ 

(9) عبد الفتاح أبو شكرء الاقتصاد العربي القلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي» ١144‏ - 1144 
([عمان]: يجمع اللغة العربية؛ الجامعة الأردنية» [تحت النشر])ء ص .١١‏ 

(4؟) خليل تفكجيء في محاضرة في مركز البحوث والدراسات الفلسطيئيةء نابلس» آذار/ مارس 
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املا 


العديدة سلب الكثير من صلاحيات البلديات والمجالس القروية»ء وأسندت إلى لجنة 
التخطيط العلياء التي تم تشكيلها من قبل ضباط إسرائيليين فقط. كما تم تقييد سلطة 
هذه المجالس والبلديات في المدن المختلفة» المتعلقة بمنح رخص الأبنية داخل حدود 
البلديات» وذلك بإستاد صلاحية تعديل أو إلغاء أو وقف تنفيذ أي مخطط أو رخصة يناء 
داخل حدود البلدية إلى سلطة التخطيط العليا المشار إليها . 


بالإضافة إلى ذلك» عانى قطاع الإنشاءات الفلسطيني تقييد إرسال الحوالاات من 
العاملين الفلسطينيين في الخارج. والتي تنساب في العادة إلى قطاع الإنشاءات. كما 
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطور أية بنية تحتية مالية تدعم قطاع الإنشاءات. 
وأغلقت الينوك كلها التي كانت تعمل في الضفة الغربية وغرّة قبل عام ١931‏ ودام 
إغلاقها أكثر من 70 سنة. 

وفي أواخر الثمانينيات سمحت السلطات الإسرائيلية لينك القاهرة ‏ عمان بفتح 
فروعه في الضفة الغربية» لكنها منعتها من تقديم القروض إلا بموافقتها على ألا تتجاوز 
القروض ١5١‏ ألف دينار أردني . هذه القيود منعت أيضاً ظهور بنك فلسطيني للإسكان 
متخصص يتمويل عمليات الإسكان فى الأراضي الفلسطينية المحتلة. هنا لا بد من 
الإشارة إلى أن بعض القيود المالية قد تم تخفيفها بعد اتفاقية أوسلو واتفاقية الحكم الذاتي 
الفلسطيني . 

ومن العوائق الأخرى التي تواجه قطاع الإنشاءات الفلسطيني عدم وجود تخطيط 
هيكلي فلسطيني لمواجهة المخططات الإسكانية الإسرائيلية يعمل على تلبية احتياجات 
ومتطلبات التنمية والتطور السكاني الفلسطيني. كما لا توجد هيئة عامة متخصصة 
بالتخطيط للاسكانء وبالذات الإسكان الاجتماعى لإسكان العائلات ذوي الدخل 
المحدود والفقيرة فى الأراضى الفلسطيئية المحتلة. إن ضعف الموارد المالية المتاحة مجلس 
الإسكان الفلسطيني تمنعه من الاضطلاع يمثل هذا الدور المهم. 


رابعاً : تطور قطاع الإنشاءات في المستقبل 

من خلال استعراضنا للمعوقات والمشاكل التي يعانيها قطاع الإنشاءات الفلسطيني» 
يتضح بجلاء أن الفلسطينيين قد سلبوا سلطة اتخاذ القرار في ما يتعلق بالتصرف بالأراضي 
وإقامة الأبتية عليهاء وأسندت الصلاحيات كلها إلى لجنة التخطيط العليا المشكلة من 
الضباط الإسرائيليين الذين عملوا على استخدامها لتسهيل وتكثيف الاستيطان الإسرائيل 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة» وتقييد البناء والإنشاءات الفلسطينية في أضيق حدود. ‏ 

لذلك» فإن آفاق تطوير قطاع الإنشاءات الفقلسطيني منوطة بمدى استطاعة 
الفلسطينيين استعادة التخطيط والتصرف بالأراضي الفلسطينية. وفي أعقاب الاتفاقيات 
الفلسطينية ‏ الإسرائيلية التي وقعت في أوسلو في عام 14617 استطاع الفلسطينيون جزئياً 
استعادة صلاحياتهم داخل حدود البلديات والمجالس القروية. أما 1 جهاء فإن الأراضي 


7”: 


كافة ظلت تحت السيطرة الإسرائيلية . 


إن الاستعادة الجزئية لسلطة التخطيط والتصرف بالأراضي داخل حدود المجالس 
البلدية والقروية يفتح آفاقاً كبيرة أمام تطور قطاع الإنشاءات داخل هذه الحدودء حيث 
يمكن للفلسطينيين فيها إقامة الطرق وتوسيعهاء وإقامة المناطق الصناعية والمدارس 
والمستشفيات ومياني المؤسسات العامة وتوسيع الجامعات» وتخطيط ووضع المشاريع 
للإسكان الاجتماعي ومنح رخص البناء دون قيود. إن هذا سيتيح الفرصة للفلسطيتيين 
لوضع مخططات هيكلية للمدن والقرى الفلسطينية . 


ومن الآفاق الأخرى لتطوير قطاع البناء والإنشاءات أن المناخ الإيجابي الذي ولدته 
الاتفاقيات الإسرائيلية - الفلسطينية سيتيح للفلسطينيين فرصة الاستثمار في هذا القطاع. إذ 
شجعت القطاع الخاص على الاستثمار ولا سيما في البتاء» فتشطت أعماله في مدن 
الضفة الغربية وقطاع غرة كافة لأغراض السكن وللأغراض التجارية والصتاعية وغيرها. 

أخيرأء فإنه يتوقع أن يزداد الاستثمار في قطاع الإنشاءات في المستقيل زيادة كبيرة 
تستورد من إسرائيل. 


خامساً: الخلاصة والتوصيات 
مع أن قطاع الإنشاءات يقوم بدور مهم في بناء اقتصاد البلادء إلا أن أهميته 
اعتبرت من المسلمات في الأراضي الفلسطينية» في حين ينبغي أن يحظى باهتمام خاص 
بالنظر لما له من التأثير في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى . 
وقد أوضحنا آنفاً أن قطاع الإنشاءات القلسطيني كان أحد القطاعات الاقتصادية 
الرئيسية من حيث معدلات النموء وقد كان هذا القطاع الدافع الأول والعامل الرئيسي 
وراء تحقيق معدللات نمو اقتصادية مرتفعة في الاقتصاد الفلسطيني خلال فترة السيعيتيات 
والتصف الأول من الثمانينيات. 


ويعود النمو الذي حققه قطاع الإنشاءات إلى الاستثمارات الكبيرة التي جاءت 
بصورة متزايدة من القطاع الخاص الفلسطيني» وذهبت في أغلبها للبناء لأغراض السكن . 
أما دور القطاع العام (أي سلطات الاحتلال الإسرائيلي) في ميدان الإنشاء للفلسطيتيين 
فقد كان رمزياء وقد تناقص باستمرار. إن دور القطاع العام الإسرائيلي ظل مقصوراً على 
إقامة البئية التحتية للاستيطان اليهودي. في الوقت نفه أهملت سلطات الاحتلال 
الإسرائيلٍ البنية التحتية الخاصة بالسكان الفلسطينيين وأيقتها على حالها. أما الطرق الخاصة 
بالفلسطينيين فقد جرى أهمالها كلية وم يتم تطوير مطارات أو سكك حديد أو موانئ 
بحرية فلسطينية» » يل على العكس جرى إغلاق القائم منها وقصر استخدامه على 
الإسرائيليين فقط . 


ملا 


إن التطور المهم الوحيد في قطاع الإنشاءات الفلسطيني كان محصوراً في البناء 
لأغراض السكن» وقام به القطاع الخاص الفلسطيني. وقد شكلت نسية اليناء المخصص 
لأغراض السكن نحو 4 بالمئة من حجم البناء المقام صتوياء كما حصل اتجاه نحو بتاء 
الشقق الواسعة. وعلى الرغم من ذلك» فإن حجم العرض من البناء لأغراض السكن لم 
يكن يلبي الطلب المتزايد عليه بسبب التزايد السكاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة . 

وبالنسبة إلى البناء في القطاع الفندقي» فقد شهد ركوداً كبيراً. ويعود السبب في 
ذلك إلى المنافسة الحادة من قبل الفنادق الإسرائيلية السياحية. ولم يكن البناء للأغراض 
الصناعية أو الزراعية أو التجارية أوفر حظاً من البناء في القطاع الفندقي. 

إن المناخ الإيجابي الذي خلفته العملية السلمية أدى إلى تزايد الاستثمارات من قبل 
القطاع الخاص في مجال البناء» وبالذات في مجال السكن وللأغراض التجارية . 

لقد كان قطاع الإنشاءات من أبرز القطاعات الاقتصادية الفلسطينية من حيث حجم 
الاستثمارات ودوره الكبير في التكوين الرأسمالي الداخلي وفي توليد الناتج المحلي الإجمالي 
وتوقير فرص العمل وإقامة الصناعات المرتبطة به. لقد زادت تسبة الاستثمارات في قطاع 
الإنشاءات من التكوين الرأسمالى الداخلى من 71 بالمئة إلى 87 بالمئة» كما زادت مساهمته 
في توليد الناتج المحلي الإجمالي إلى 55,5 بالة» وأصبح يفوق القطاع الزراعي في هذا 
المجال. ولعب البناء دورا مهما في خلق فرص العمل للأيدي العاملة الفلسطينيةء» فزادت 
مساهمته في توفير فرص العمل الجديدة من 8,5 بالمئة في عام 197٠١‏ إلى ١5,4‏ بالمئة في 
عام 19917. 

بالإضافة إلى ذلك؛ أدت الاستثمارات المتزايدة في قطاع الإنشاءات الفلسطيني إلى 
تطور عدد من الصناعات المرتبطة به» مثل المقاطع وقطع الحجارة وصناعة الطوب والبلاط 
والسيراميك ومشاغل الحدادة والألمنيوم والزجاج والأثاث والخشب. إلا أن مضاعف 
الاستثمار في قطاع البناء ما زال ضعيفاً» إذ إن أكثر من ٠١‏ بالمئة من قيمة مدخلات 
البناء يتم استيراده حالياً من إسرائيل . 

على الرغم من النجاحات التي حققها قطاع الإنشاءات الفلسطيني بالمقارنة 
بالقطاعات الاقتصادية الأخرى» وبالذات قطاعي الزراعة والصتاعة» إلا أن هذا القطاع لم 
يقم بالدور الكامل على الحو الذي يقوم به في الدول المجاورة» وذلك يسيب المعوقات 
والمشاكل العديدة التى يعانيها. ومن أهم هذه المشاكل والعراقيل مصادرة الأراضي 
الفلسطينية والتقييدات الكبيرة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على سلطات المجالس 
البلدية والقروية في محال منح رخص البناء» إذ سحب الكثير من صلاحياتها في يجال 
تطوير البنية التحتية للطرق والمدارس والمناطق الصناعية وغيرها. كما يعاني قطاع 
الإنشاءات عدم وجود تخطيط اقليمي فلسطينيء وهو يعانيٍ أيضاً تبعات المخططات 
الهيكلية الإسرائيلية الرامية إلى تسريع الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
والحد من التوسع العمراني الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلكء لا توجد جهة فلسطيتية 

كملا 


مسؤولة عن التخطيط للإسكان وبناء الشقق السكنية» وبالذات لذوي الدخل المحدود. 

إن استعادة سلطة التخطيط والتصرف بالأراضي من أيدي سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي تفتح آفاقاً واسعة أمام قطاع الإنشاءات الفلسطيني» ويالذات داخل حدود 
المجالس البلدية والقروية عند الانسحاب منهاء ونقل صلاحيات التخطيط فيها إلى السلطة 
الوطنية الفلسطينية . وللاستمادة من هذه المرص الجديدة على هذه السلطة القيام بعدد من 
الإجراءات لتطوير الإنشاءات على النحو التالي : 

-١‏ وضع استراتيجية إسكان فلسطينية ومخحططات بناء لمدن جديدة لاستيعاب 
العائدين . 

؟ ‏ وضع مخطط اقليمي للأراضي الفلسطينية المحتلة كافة بغض النظر عن الجهة 
المسؤولة عن التخطيط والتصرف بالأراضي . 

 '"“‏ إقامة المؤسسات الفلسطينية فى مجال الإسكان, وبالذات تلك المتعلقة بالإسكان 
الاجتماعي لذوي الدخل المحدود. 

- تشجيع إقامة الصناعات المرتبطة بالبناء للتخفيف من عجز ميزان المدفوعات 
وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق زيادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم مضاعف 
الاستثمار في قطاع البناء . 

ه ‏ العمل على زيادة عرض الشقق السكنية وإعطاء القطاع الخاص دوراً رئيسياً في 
تقديم التسهيلات المالية ومنح القروض الميسرة لهذا الغرض. 

1١‏ وضع وتنفيذ خطة لترميم الأحياء القديمة في المان والقرى الفلسطينية وحماية 
التراث الفلسطيني فيها. 


يذكفا 


6 التأخيرات في مشاريع البناء في غرة 
عدنان إنشاصي”*» 


خلاصة 

تشكل التأخيرات التي تطرأ على مشاريع البناء مصدر قلق لجميع الأطراف المتعاقدة. 
وقد أكدت تقارير عدة في السنوات الأخيرة أهمية التعرف إلى مسببات وتكاليف مثل هذه 
التأخيرات وتوثيقها. 

تهدف هذه الورقة إلى تعريف وتحليل التأخيرات التي تعطل عمليات البناء في قطاع 
غزة. وبعد أن تتناول الورقة العوامل التي قد تسبب مثل هذه التأخيرات وطبيعة نظام 
التعاقد في الهندسة المدنية» تعالج بنود العقد وأساليب التوثيق والتسجيل للتأخيرات» 
وتقدم ملخصاً للموضوع كله مع توصيات ترمي إلى الحد من هذه التأخيرات إل أدنى 
حد. 


مقدمة 


تحدث ظروف متغيرة حينما يكون سير العمل في مشروع البناء مغايراً لدرجة كبيرة 
للا تنص عليه وثائق العقد. أما الأوامر الصادرة بالتغيير» أي التوجيهات الصادرة عن 
المالك أو وكيلهء فقد تغير شروط العقد بإضافة عمل ما أو حذفه» وتغيير المعايير 
المنصوص عليها في العقد. إن الأثر الذي يحدئه هذا التغيير في أي مشروع يختلف 
باختلاف طبيعته وتفاصيل العقدء فمثلا إذا كان التغيير كمي فى حالة العقد الذي ينص 
على ثمن الوحدة الواحدة» فتحدد قائمة الثمن نوع التغييرات التي ستطرأ على المشروع . 
أما في حالة وجود عقد إجمالي» فيؤدي التجاوز في الثمن المنصوص عليه في العقد غالباً 
إلى التقدم بطلب تعويض عن ذلك. إن على مدير المشروع أن يقيّم التكاليف المباشرة 


(*) رئيس دائرة الهندسة المدنية في الجامعة الإسلامية» غزة. 


حرفا 


وتلك الناحمة عن التغييرات وتقسيمها بين الأطراف المتعاقدة. 
ومن العوامل المهمة في ضبط تكاليف المشروع وضع جدول للمقاولين لتلافي 
التأخير والتدخل وغير ذلك من الأمور الضارة التي قد تسيب بتأثير عمل ما متعاقد عليه 
في آخر. وتأخذ العقود عادة في الحسبان وقوع تأخيرات على مدى مراحل البناء كلها 
وحينما تؤثر التأخيرات في جزء صغير من البرنامج الكلي. يمكن التعويض منها بإحداث 
ستبدأ هذه الورقة بعرض المنهجية المتيعة في الدراسةء وذلك قيل معالجة نظام 
التعاقد في الهندسة المدنية والمشاكل التي تتسبب بالتأخير في تنفيذ المشروع . 


المنهححية 

جرى الحصول على البيانات لهذه الورقة من زيارات ميدانية إلى مواقع البناء قام بها 
الياحث فى متناطق متعددة من قطاع غرة. وتغطى هذه المشاريع قطاعات عذة» مثل 
المدارس والإسكان والطرق وشبكات المياه. وتتألف العينة المعتمدة في هذه الورقة من 
سيعين مشروعا في مواقع عدة من قطاع غرة بعضها تابع لمؤسسات مختلفة مثل وكالة 
الغوث التابعة للأمم المتحدة (أونروا) ومجلس الإسكان الفلسطيني والمجلس الاقتصادي 
الفلسطيني للتنمية وإعادة الإعمار (يكدار)ء وكذلك المستثمرين المحليين. ويقوم بتنفيذ 
هذه المشاريع متعهدون محليون بمساعدة من مكاتب أجنبية للاستشارة الإدارية. وتتراوح 
قيمة هذه المشاريع ما بين 56٠‏ ألف ومليوني دولار (انظر الجدول رقم .))١- 5  5(‏ 


الجدول رقم )١ - 5  5(‏ 
المشاريع في غزة 


كك 1 الح الكل كدعا الك 
المدروسة 
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أولاً: نظام التعاقد في الهندسة المدنية 
يتم نظام التعاقد في الهندسة المدنية عن إدراك لأهمية المشاريع المنوي تنفيذها وكيفية 

توظيف رأس المال لإفادة البشرية. ومن الأمثلة التقليدية لتوع المشاريع التي تقع في نطاق 
الهندسة المدنية بناء القنوات والطرق والسكك الجديد والمراسى والموانوع والسدود والجسور 
والمساريب والدفاع البحري. ومع تطور التقانة أخذت الهندسة المدنية بالدخول في مشاريع 
أكثر تطوراًء مثل محطات الطاقة النووية والحرارية والصناعات الإنتاجية وأنظمة اليث 
الفضائي والاتصالاات. 

يتطلب تنفيذ مشروع من مشاريع الهندسة المانية تحديد أهداقه أول ومن ثم 
التخطيط له وتنفيذه. وتعتمد أنظمة التخطيط والتنظيم أولاً وأخيراً على مدى تعقيد 
المشروع» إلا أن إنباء المشروع في كليته يتطلب تعاون الأطراف المتعاقدة» أي المستثمر 
والمهندس. وإن كتابة عقدٍ ما تتطلب تحديد مسؤوليات والتزامات وواجيات هذه الأطراف 
بوضوح وإدراجها بشكل يمكن المقاول من التنفيذ لإخراج المشروع إلى حيز الواقع 

يلعب المهندس أدواراً عدة ويستمد الدور الذي يلعيه تجاه صاحب العمل أو 
المستثمر من عقد العمل بينه وبين المستثمر نفسه. وعلى المهندس أن يضمن انتهاء العمل 
امتعاقد عليه مع المستثمر بتجاح» بينما على رب العمل أن يوفي المستحق عليه من المال 
للمهندس. اويمكن أن يكون المهندس داخلاً ضمن إطار مجموعة هندسية استشارية أو أن 
يعمل منفرداً ضمن المؤسسة التابعة لرب العمل. إن رب العمل الذكي يحرص على إعطاء 
المهندس حرية كاملة لأداء عمله وواجباته من دون السماح للسياسة وأهدافها أن تتعدى 
على استقلاليته في أمور تتطلب قرارات عادلة. 

إن العقد هو أساساً اتفاق بين طرفين أو أكثر لعمل شيء ما أو الإحجام عنه. 
وتتشكل عقود الهندسة المانية عند توفر عملية عرض مقدمة من قبل مقاول إلى رب 
العمل لتنفيذ الأعمال المنصوص عليها في وثائق العقد. وعادة ما يأتي هذا على شكل 
عطاء مفتوح» ويتم العقد البسيط حينما يوافق رب العمل عليه. 


ثانياً : شروط العقد 


حين يطرأ تأخير ما على مشروع البناء» يجب استخراج الشروط المتعلقة بالتأخير 
والمنصوص عليها في العقد وفقصلها عن سائر وثائق العقد. ويمكن تعريف التأخير على 
أنه مدة زمنية يعجز فيها المقاول عن تشغيل الأيدي العاملة والمعدات على نحو يمكنه من 
إنجاز العمل المطلوب أو تحقيق التقدم كه ولمعالجحة هذه الحالة» يشمل العقد عادة بنداً 
خاصاً يتعلق بالأضرار المترتبة على التأخير”" . 


)١(‏ تسماوم8 بدمفدم]) ماعه مه عاوععماعاظ 01/1 ,وتثازة عل .5 .2ل قلصة العومدة؟ 1 عامط 
.(1982 ,عتلتأمعاع5 كطامم ممع ناظ 


الو١‎ 


أما حين يكون صاحب العمل مسؤولاً عن التأخيرء فقد يستحق المقاول تمديداً 
زمنياً وتعويضاً نقدياً. وفي معظم الحالات يؤدي التأخير إلى تكبد المقاول تكاليف مادية 
إضافية تتجم عافة عن تسريع العمل وإعادة توزيع الأيدي العاملة وتخزين مواد إضافية في 
0 د أو من خسارة في إنتاجية الأيدي العاملة المترتبة على إعادة تصنيفهاء وغير 


ويتعين أن تحدد وثائق العقدء إنا كان التأخير مختفراً أو غير مغتفر أو قابلاً 
للتعويض منه مادياً. إن التأخير المغتفر لا يسيبه المقاول. وفي هذه ال حالة يستحق المقاول 
تمديداً في الوقت بموجب العقد. إن هذا النوع من التأخير في المشاريع يشمل الظروف 
الطارئة» وتنص عليها شروط التعاقد»ء كالتأخير الحاصل لأسباب خارجة عن إرادة 
المقاول. 

ولتبرير التمديد يجب أن يكون العمل المتأخر من الأعمال الحاسمة في تتفيذ 
المشروع . أما التأخير غير المغتفر الذي يسيبه المقاول نفسه فيمكن أن يؤدي إلى أضرار 
حقيقية لصاحب العمل أو إلى تكاليف إضافية لتسريع العملء وقد يؤدي إلى التصفية. 

وفي الحالات القصوىء قد تؤدي التأخيرات الكبيرة إلى إنهاء العقد من قبل 
صاحب العمل . أما التأخيرات القابلة للتعويض منها مادياء فتترتب عن أعمال صاحب 


العمل نفسه أو عن إجراء الحذف في وثائق العقد. وفي مثل هذه الحالات يحق للمتعهد 
الرئيسي أن يتقاضى كلفة إضافية إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك”" . 


ويمكن التعرف إلى التأخيرات في تنفيذ المشروع في جميع مراحل دورة المشروع بدءاً 
بالتخطيط الأولي له وانتهاءً بإكمال 0 00 عوامل و/أو مشاكل متعددة قد 
تكون مسؤولة عن التأخير في تنفيذ المشروع7», 

التخطيط غير الكافي لتطوير البنية ع 

مشاكل متعلقة بتمويل المشروع. 

- التقييم غير الكافي للتقانة . 

التأخيرات في الحصول على الموافقات المختلفة» والتغييرات اللاحقة في 
الافتراضات الأساسية المطروحة. 


(؟) لصة اأمعمهعمههاء! دمتاعصاكدهت) ,أمججه© اكه ابمناءب]عده) لنالككعععيد5 بقنسطة .لل ومنل 
.(1980؟ بكده5 لصة نزعلة/الآ مطهة تعاعملا بوعل2) عمتعممتومظ 

(7) لتحت أه اممطعة مغ مومع ) «ذرهكء1 ومتاعناكدم لمة ولنهماء21 أمناعة1» ,نزوت .34 .0 
.(1974 ,لإوهامصطة؟ 6ه عادعناكمآ منهممء© ,وستعممتومط 

(1) «منمعنانطا له كاعتظ ,ععالةاتطاعوموععظ :رماع ماعب ئ00) بمعءه"0 عدرمععل كعصسول 
.(1976؟ ,لهدمتتأمصعتمآ] ععامم8 دعمطهت تممنوم8) 


ذخا 


عدم توفر الخبرة لتقييم المشروع . 

غياب التخطيط للموارد البشرية. 

ضعف في عملية الحصول على المعدات. 

الغموض في العلاقة بين المؤسسات المختلفة المشاركة في المشروع. 
- التأخير في تحضير الرسومات والتعليمات. 

الظروف المادية المعاكسة . 

- تعليق العمل . 

عدم تسليم موقع العمل في التاريخ المتفق عليه”*؟. 

اضطرايات مدتية . 

وأكثر أسباب التأخير شيوعاً هي : 


١‏ حدوث ظروف غير متوقعة و5 صاحب العمل و“ - المهندس المقاول. 


ثالثاً: توثيق وتسجيل التأخيرات 
إن تسجيل التأخير في سير 0 إجراء مهم لجميع الأطراف المتعاقدة المعنية. 
وهنالك طرق عدة لتوثيق وتسجيل الحقائق المحيطة بمختلف أنواع التأخيرات التي تواجه 
في حيط اليناء . 


يجب توثيق أي عامل قد يؤثر في تكاليف تنفيذ العقد توثيقاً جيداً بغض النظر عما 
إذا كانت الأطراف المعنية تتوقع تقديم طلب للتعويض أو تتوقع تغييراً للوضع . وفي كثير 
من الحالات» غالباً ما يبدو الاختلاف في الخطة الأساسية بسيطاً لا يبرر عدم الاتفاق 
يشأنه» ومع ذلك قد تتفاقم المشكلة الصغيرة ة في تاريخ لاحق لتصبح كبيرة وتعجز فيها 
الأطراف عن التوصل إلى حل بشأتها'”*. 

وتشمل أساليب التوثيق ى الاحتفاظ بقائمة البرنامج والرسومات» وهذه أكثر 
الأساليب قبولاً وأوسعها استخداماً كوسيلة لتوثيق التأخير الزمني في جميع مراحل سير 
المشروع. ويمقارنة برامج سير العمل بالبرنامج الأساسيء يمكن تحديد الوقت الإضافي 
الذي استغرقه المشروع نتيجة لتأخيرات معينة طرأت على سير العمل . 


)2 .(1979 ,1.18 ت[.م مه]) مساععمءط ع«طوع عاط انطع 
(1) وممتصعة اوعمد0 :1200 بدمغومتطعة1) واعه تمجه «مااع 05 ,مقلاعانء54 .13 صدلا 
,(1982 سمه اكتمتملم 


وا 


وعلى المهتدس المقيم أن يكتب تقارير يومية عن سير العمل يبين فيها العمل المنجز 
ونوع المشاكل التي واجهتها عملية التنفيذء بالإضافة إلى حالات خسارة الوقت أو عدم 
الكفاءة . وجب التركيز » عل وحجه المخصوص» على تلك النواحي التي قد تكون عرضة 
لتقديم طلب تعويض في وقت لاحق. 


كما يجب كتابة محاضر بجميع الاجتماعات المتعلقة بالمشروع» ويجب أن تشمل هذه 
المحاضر جميع الاجتماعات التي تسيق طرح العطاء وبدء اليتاء» والتي تتعلق بتغيير 
الأولويات أو بوضع برنامج المشروع. وجب أن توقع جميع الأطراف الممثلة في 
الاجتماعات على محضر هذه الاجتماعات لتثبيت موافقتها على ما يجري تدوينه فيه. 


ومن الوثائق والسجلات الأخرى التي يجب الاحتفاظ بها جميع الوثائق الأصلية 
للعقد. بما في ذلك الدعوة إلى العطاء والمواصفات والخطط والإضاقات... الخ. كما 
يجب حفظ المفكرات عن سير العمل التي يكتبها المشرفون الميدانيون أو غيرهم. وكذلك 
جميع الرسومات التي تم تسليمها للموافقة عليها والتقديرات الدورية للمدفوعات والتقارير 
الجوية ا 


رابعاً: النتائج 


وجدت الدراسة أن معظم المشاريع متأخرة في برنامج العمل. لقد كان إغلاق 
الحدود على رأس العوامل المسيبة للتأخير في تنفيذ المشروع. وقد شكل هذا الإغلاق 
مشكلة كبيرة للمتعهدين المحليين وحال دون شرائهم المواد اللازمة لتنفيذ المشروع من 
إسرائيل. وتحدث التأخيرات في كثير من الأحوال بسبب الارتباك عند طلب المواد في 
مراحل حرجة. 


أما المشاكل الأخرى» فتتعلق بتمويل المشروع والتأخير في إنهاء الرسومات وإصدار 
التعليمات. أما التأخيرات في إحالة العقودء فكانت مسؤولة عن "٠‏ بالمئة من المشاريع 
التي تأخرت عن برنامجها الأصلي والمشمولة بهذه العينة. وكانت المشكلة الأخرى قلة 
الخبيرة لدى عدد كبير من مدراء المشاريع في غزة ونقص تجريتهم في إدارة المشاريع 
بفعالية. ويوضح الجدول رقم  7(‏ 5 ؟) أسباب التأخير ونسية المشاريع المتأخرة» 
وكذلك الإجراءات اللازمة للحد من هذه التأخيرات. 


(/0) كوععه: اماأاعيجاع0) ع![ا فاته هانااءعااهائظ عمطععنتل +4 له كاععوكا أموعة ,اع5 .1 
(1977 ,.0ن) يمتطكتاطتط ادع /الا بهامكعصم841 لوط .56) 
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الجدول رقم  5(‏ ه - ؟) 
أسباب التأخير ونسية المشاريع المتأخرة والإجراءات الواجب اتخاذها 


(بالمثة) 


إغلاق الحدود 5 تحسين الوضع السياسي 
التدريب 


مشاكل مالية يجب على أصحاب العمل دقع الأقساط 


للمتعهدين في الوقت المحدد 
التأخيرات في تقديم العقود ٠‏ يالمت يجب على أصحاب العمل تقديم 
العقود في الوقت المحدد 
عن المواصفات 


يحب كتابة ا مواصفات بدقة ووضوح 


خامسا: الخاتمة والتوصيات 

إن وضع الاقتصاد في غزة هو في حالة من الفوضى الآن. ويسهم قطاع البناء 
بنحو ؟١‏ بالمئة من إجمالي الدخل المحلي. لذلك من الضروري الحد من المشاكل التي 
تتسبب بتعطيل عملية البناء» وذلك لتحسين الأداء الاقتصادي والإنتاجية. 

يشكل التأخير في مشاريع البناء مصدر قلق كبير لمدراء المشاريع. وهناك مشاكل 
عدة تسبب التأخيرء منها عدم التخطيط الكافي للمشروعء وهو الأكثر شيوعاء والافتقار 
إلى التنفيذ الصحيح والممارسات الإدارية السيئة. ومن أكبر المشاكل التي تسببت بتعطيل 
البناء في قطاع غزة إغلاق الحدود والاضطرابات المانية» وكلاهما من الصعب التغلب 
عليهء إذ اهما مرتبطان مباشرة بالوضع السياسي. إن التخطيط الدقيق لجدولة شراء المواد 
وتسليمها في مواعيدها وربطها بمواقع البناء وترتيبات الخزن هو من الأمور المرغوب فيها 
جدا. 

على العموم. هنالك ضرورة لإدارة المشاريع بصورة علمية وللمتايعة الصارمة 
والتخطيط المفصل الذي يسبق عملية بدء البناء استنادا إلى تقييم واقعي للموارد. وتشير 
التحليلات لمشاريع عانت تبعات تأخير في الوقت وزيادة في الكلفة إلى أن السبب 
الرئيسي لهذا يرجع إلى عدم القدرة على تطبيق أساليب الإدارة الصائية أو الفشل في 
تطبيقها على أرض الواقع . ومن أجل الحفاظ على سير العمل يجب أن تتوفر القدرة على 
التعرف إلى أي خروج عن البرنامج يسرعة من خلال نظام لقياس التقدم في العمل. 
ويتطلب هذا مقارنة التقدم الحقيقي بخطط العمل الموضوعةء لذلك فإن هناك حاجة إلى 
برامج التدريب الفعالة لتحسين الممارسات الهندسية وإجراءات البناء في قطاع غزة. 

الى 


1 اقتصادات صناعة الإنشاءات: 
مواد البناء 


فلك حليم الصراف”*) 


خلاصة 

كان القطاع الزراعي يشكل أساس الاقتصاد في الضفة الضفة الغربية وغزة حتى 
عام 1971. وعلى الرغم من توفر المقومات لإنشاء قطاع صناعي مبني على الموارد الطبيعية 
والبشرية المتوفرة في البلدء إلا أن النمو الصناعي تعثر وعانى نتيجة تراكم التأثير السلبي 
للقوانين الإسرائيلية الصادرة خلال ١17‏ عاماً من الاحتلال. 


تنحصر صناعة مواد البناء فى الوقت الحاضر فى الصناعات الاستخراجية التى تعمل 
على استغلال خامات الحجر الجيري والرخام المتوفرة بكثرة في الضفة الغربية. بيد أن من 
الممكن مستقيلاً إنشاء صناعات أخرى غيرهاء مثل صناعات مواد البناء اللامعدنية 
كالاسمتت والجيبس والجير والزجاج والخزف باستخدام الموارد المحلية . وقد بينت 
الدراسات الجيولوجية وجود خامات الصلصال والجيس والرمل الزجاجى والدولومايت 
والحجر الخيري ورماد الصودا (أي كاربوتات الصوديوم) . . 

إن تطور صناعات جديدة لمواد البناء سوف يدعم الجهود المبذولة حالياً لتوفير البنية 
التحتية اللازمة للتنمية والإعمارء ولتأمين مئات الآلاف من الوحدات السكنية التى تزداد 
الحاجة الماسة إليها يوماً بعد يوم. ْ 


وتوصي هذه الورقة بالقيام بمسح ميداني حول صناعة المواد الإنشائية في الضفة 
الغربية وغزة» على أن يوفر هذا المسح البيانات الحديئة التي ستصبح أساساً لبرامج تنموية 
أخرى. كذلك توصي الورقة بإنشاء البنية التحتية المناسبة لمراكز للبحث والتطوير» 


(*) رئيسة وحدة المواد المصنعة في مركز بحوث البناء» الجمعية العلمية الملكية» عمّان. 
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ولمؤسسات تعليمية وتدريبية» ولسلطة وطنية تعنى بالثروات الطبيعية» ولهيئة تتناول إعداد 
وتطبيق المواصفات والمقاييس الوطنية» ولبنك متخصص ببيانات التقانة الصتاعية 


أولاً: مواد البناء في فلسطين 
تتحصر صناعة مواد البناء في الضفة الغربية وغزة في إنتاج مواد البناء الاستخراجية 
الأقل تصنيعاًء كالحجر والرخام والركام والخصى والرمل» وكذلك المنتجات الخرسانية 
كالطوب الاسمنتي وبلاط التيرازو. 


وتتوفر المواد الخام اللازمة لإنتاج الفئة الأولى بكثرةء» وكذلك الحال بالتسبة إلى الفئة 
الثانيةء باسككثتاء مادة الاسمتت التي يجري استيرادها حالياً من مصنع (نيشر» و في إسرائيل . 


- مواد البناء الاستخراجية الأقل تصنيعاً 


تتميز هذه المئة من المواد» والتي تشمل حجر اليتاء الطبيعي والرخام والركام 
الطبيعي » باعتمادها بشكل أساسي على توفر الخامات اللامعدنية غير الفلزية. وكذلك 
بانخفاض قيمتها المضافة بعد التصنيع . 


أ حجر البناء 
يشتهر حجر البناء المتوفر في الضفة الغربية بخصائصه الفيزيائية من حيث صلابته 
وديمومته» ويتوفر بكثرة في مناطق قباطية ونابلس وقلقيلية وجنين. 


ويعتبر حجر قباطية وحجر جماعين من أكثر حجارة البناء الشائعة الاستخدام في 
فلسطينء وكذلك في الأردن وبعض البلدان العربية الأخرى. أما خامات الحجر الجيري 
ذات اللون الأبيض المائل إلى اللون الزهري فتوجد في المنطقة المحيطة بمدينة بيت لحم . 
ويقدر عدد مقالع حجر البناء في الضفة الغربية ب ١55‏ مقلعا. ويبين الجدول رقم 
)١- 5 5(‏ التوزيع الجغرافي لها. 


وتختلف معدلات إنتاج مقالع حجر البناء من مقلع إلى آخر تبعاً لطبيعة الصخر في 
0-8 وموقعه 0 وسهولة الوصول إليه. 0 هذا الاختلاف عتد 7 
تقلع لخن رقع فى بمتطلقة نابش + نبي الفتول رف (5 ا 
البناء لكل منطقة على حدة. 


ا 


الجدول رقم (5 -5 )١-‏ 
التوزيع الجغرافي لمقالع الحجر في الضفة الغربية في عام ١948/4‏ 


المصدر: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)ء التنمية الصناعية في فلسطين» 
114 (عمان : منشورات الأمم المتحدقء» 1948). 


الجدول رقم (5 -5 - ») 
معدلات إنتاج مقالع الحجر في عام 584 ١‏ 


(*) عدد أيام العمل في العام الواحد هو 51٠‏ يوما. 

المصدر: المصدر نفسه. 

وقد بدأت عمليات استخراج حجر البناء الطبيعي على شكل استثمارات صغيرة يتم 
مها توفير الآلات الأساسية فقطء وما يتطليه ذلك من استخدام للعمالة المكثفة. . وفي عام 
1417 تطورت هذه الصناعة وانتقلت من مرحلة الإنتاج التقليدي وشبه اليدوي إلى 
مرحلة تمتاز بتقنية أعلى» حيث تم إدخال الالات الثقيلة العاملة على الهواء المضغوط 
(الكمبريسارات) لتكسير الصخورء كما تم استخدام الاليات كالجرافات والشاحنات لرفع 
الحجر ونقله. وقد جرى هذا التحديث بغرض زيادة الإنتاج لتلبية الزيادة المستمرة في 
الطلب في الأسواق. وقد ارتفع» كنتيجة للتحديث الحاصل» معدل إنتاج المحاجر ليصل 
تقريباً إلى عشرة أضعاف الإنتاج السابق» بينما انخفضت درجة اعتماد الصناعة على 
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العمالة المكثمة. 


ويحتاج حجر البناء الطبيعي بعد استخراجه إلى عمليات تهذيب بغرض الحصول على 
حجر ذي زوايا قائمة يسهل استخدامه ليناء الجدران والواجهات» ويتم تهذيب الحجر 
بالطرق اليدوية المسماة «دق الحجرة». وذلك باستخدام أدوات خاصة كالمطرقة والإزميل. 
ونتيجة للطفرة التي حدثئت في أوائل السبعيتيات في صناعة الإنشاءات تم إدخال المناشير 
الكهربائية واستخدامها لقطع الحجر بدلاً من دقه وتهذيبه يدوياً. وكما كانت النتيجة عند 
استخدام الآلات الثقيلة لعمليات تكسير الحجرء أدى إدخال المناشير الكهربائية إلى زيادة 
إنتاج مقالع حجر البناء» كما أدى أيضاً إلى تخفيض العمالة المستخدمة. 

وتشير نتائج المسح اليداني الذي تم إجراؤه من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آسيا (الإسكوا) إلى توفر ٠7١‏ مصنعاً لقطع الحجر في الضفة الغربية حتى عام 
73؛ وجرى تأسيس معظمها بعد عام /2'5191. ويبين الجدول رقم (5 5 *) 
التوزيع الجغرافي لمصانع قطع الحجر في عام .١484‏ 

الجدول رقم (5 -5 - ”) 


التوزيع الجغرافي لمصانع قطع الحجر في عام ١944/8‏ 


(©) هذه مصاتع لقطع الرخام . 
المصفر: المصدر تقسه. 


كذلك يبين الحدول رقم (65-0) الإنتاج اليومي في ذلك الوقت» حيث 
تراوح الإنتاج من ١6١‏ إلى 78٠١‏ متر طولي. أما رأس المال المستثمر في هذه المصانع 
فيتراوح من عشرة آلاف إلى مليون دينار أردني» حيث ينصب معظمه في شراء الآلات 
الضرورية والشاحنات اللازمة لنقل الحجر. وتبين إحدى الدراسات التي أجرتها لجنة مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) أن أعداد مقالع الحجر ومصانع قطع الحجر 


)١(‏ اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغري آسيا [الإسكواآء التنمية الصتاعية في فلسطين. 
4+ (عمان: متنشورات الأمم المتحدق 1544). 


ىمقخ٠.+‎ 


والرخام في الضفة الغربية هي ٠٠١‏ للحجر و7680 للرخام”". 
الجدول رقم (5 -5 - 4) 
الإنتاج اليومي لمصائع قطع الحجر في عام 4 ١‏ 
7277 


المصدر : المصدر نفسه. 

هناك ثلاثة أسواق لحجر اليناءء وهي الضفة الغربية» وإسرائيل» والأردن»ء والبلدان 
العربية الأخرى عبر الأردن. وتعزى الأسباب الحقيقية وراء استخدام مناشير الحجر 
الكهربائية التي أدت إلى تطور صناعة الحجر بشكل عام إلى الطفرة العمرانية المفاجئة التي 
شهدها الأردن في عام 219177 وإلى موافقة السلطات الإسرائيلية على السماح للفلسطينيين 
بتصدير حجر البناء إلى الأردن» وما أعقب ذلك من موافقة السلطات الأردنية على 
السماح لإنتاجهم بدخول الأراضي الأردنية. 

ويشير المسح الميداني الذي قامت به الإسكوا إلى أن ما يقرب من 5 بالمئة من إنتاج 
الحجر في عام ١988‏ قد تم تصديره إلى الأردن مقارنة ب 74 بالمثة إلى الضفة الغربية و١7‏ 
بالمئة إلى إسرائيل . 

ب - الرخام 

يعتير الرخامء إلى جانب حجر اليتاء» من الخامات اللامعدنية غير الفلزية 
المستخرجة والمستخدمة في قطاع البتاء في الضفة الغربية. ويمتاز حجر الرحام بكثافته 
العالية وصلايبته وإمكانية صقله إلى درجة عالية. ويستخدم الرخام في بتاء الحدران 
وتكسية الأرضيات وأعمال الديكور. 


تشبه عمليات استخراج الرخام وتجهيزه تلك المتعلقة بحجر البناء» بما فيها مراحل 
التعدين والتقطيع» إلا أن الرخام يخضع في مراحل إنتاجه الأخيرة إلى عمليات الصقل . 


)0١(‏ «منساععامم ,[طفكت11نا] أمعممماءع8 لصة عله1 ده عممععكدم) كمممدلة لعاندنا 
,103810185 تعاندنا تعره 7 بوج1) 10!7)0183(2/1101/51810/1 ,ومتعوهء0 العمععة «عفه عفه:1 لممعاعط 
.(1989 


وتتوفر عنامات الرخام ياحتياط جيد في المناطق المحيطة بمدينة الخليل» وتبين الجداول 
أرقام (5 5 )١-‏ و(15-37-3) و(37-5-؟) على الترتيب أعداد مقالع الرخام 
ومعدلات إنتاجهاء إضافة إلى أعداد مصانع قطع الرخام؛ وهي معطاة ضمن بند الخليل 
في الجداول المشار إليها. 

وقد شهدت صتاعة استخراج الرخام تمواً وتطوراً يقارب ما شهدته صتاعة حجر 
البناء» والعائد في كلتا الصناعتين إلى استخدام المناشير الكهربائية بدلاً من الطرق التقليدية 
التي كانت متبعة سابقاً» وكذلك إلى تشابه الصناعتين من حيث القوة الشرائية والأسواق 
المتاحة . 


الركام 

تستخدم صناعة الإنشاءات كميات كبيرة من الركامء سواء في تشييد المياني أو في 
إنشاء الطرق. ويعتبر كسر الحجر الجيري الركام التقليدي المستخدم في الضفة الغربية. 
ويعتبر قطاع الكسارات المنتج للركام من الصناعات الاستخراجية الأخرى التي تعتمد في 
إنتاجها على خامة الحجر الجيري» بالإضافة إلى صناعة حجر البناء. كما يعتمد قطاع 
الكسارات في إنتاجه على الكسارات ذات الطاقة الإنتاجية العالية. ويوجد حالياً نحو ١6‏ 
مصنعاً لإنتاج الركام في الضفة الغربية» بم يقع يقع 4 منها في منطقة رام الله» بينما تقع الستة 
الباقية في منطقة نابلس”". وتتطلب مصانع كسارات الركامء بعكس مصانع قطع 
الحجرء مساحات واسعة من الأرض تتراوح مساحتها من 55 إلى 741١‏ دونماً (الدونم - 
متر مربع). 

وفي معظم الحالات يمتلك أصحاب مصانع الكسارات ٠١‏ بالمئة على الأقل من 
مساحة الأرض ويقومون باستئجار المساحة المتبقية» مما يؤدي إلى زيادة رأس المال اللازم 
استثماره فى هذا المجالء. بالإضافة إلى الأموال المطلوبة لشراء الآلات الثقيلة والكسارات 
ذات الطاقة الإنتاجية العالية وآليات النقل. 

شهدت هذه المصانع نموا كبيراً في عام 1917ء مما أدى إلى تطوير آلاتها وتحديثها. 
وقد تراوح إنتاجها في عام ١9489‏ من "٠٠‏ إلى ألفي طنء وكان هذا كافيا لتلبية الطلب 
الخل ,وقد استهلكت الضفة الغربية نحو 58 بالمئة منه وإسرائيل 55 بالمئة وغزة ١7‏ 
بالمعة”*'. 


 "‏ المنتجات الخرسانية 


تنحصر صناعة المنتجات الخرسانية في الضفة الغربية وغزة في صناعيتن اثنتين» هما 
الطوب الاسمنتي وبلاط التيرازو للأرضيات. أما المواد الخام اللازمة لإنتاجهما فهي 


(*) الإسكواء المصدر تقسه. 
(5) المصدر نفسه. 
1م 


متوفرةء كما ذكرنا سابقاء باستثناء الاسمنت الذي يتم استيراده من إسرائيل. 
أ- الطوب الأسمنتي 

يستخدم الطوب الاسمنتي يشكل عام في بناء |القواطع الداخلية للمباني» إلا أنه منذ 
أوائل السيعيتيات أصبح هذا الطوب يستخدم أيضاً في بناء الجدران الخارجيةء ويرجع 
السبب في ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار حجر البناء الطبيعي» والذي يعتبر المادة 
التقليدية ليناء الجدران الخارجية. هذا إضافة إلى التجاوزات التي تجري ممارستها حيال 
تطبيق قوانين البلدية» والتي تشترط استخدام الحجر الطبيعي ليناء الجدران الخارجية 
للمباني. 

رك 0 ع د ل ل 0 
عبرل إنتاج ٠‏ طوبة في اليوم؛ إلى المكابس لهي تمعد إنتاج 1ن 406 طوية 
في اليوم . 

وتستخدم معامل الطوب الاسمنتي في الضفة الغربية كمواد أولية لإنتاج كسر 
الحجر الجيري المحلي كركام خشن» والرمل كركام تاعمء» والاسمتت البورتلاندي العادي . 
ويستورد الرمل والاسمتت من إسرائيل . ويوجد في الضفة الغربية نحو 50> معمل لإنتاج 
الطوب اللاسمنتي يستخدم فيها نحو "٠‏ عامل ويوجد في غزة نحو 41 معملاً منها 
يستخدم فيها 48٠١‏ عاملا” . 

وينتج الطوب بمقّاسات مختلفةء» بحيث يكون كل من بعدي الطول والارتفاع : 
للأقيسة المنتجة كافة ثابتاً» وهو 1٠١‏ و٠١٠5‏ مليمتر على التوالي» بيتما يبلغ العرض من 
إلى 7٠٠١‏ مليمتر. ويتم أيضاً إنتاج طوب السقوفء» بالإضاقة إلى طوب الجدران. 


ب - بلاط التيرازو 


أدت زيادة الطلب على بلاط التيرازو في الأسواق المحلية خلال عام 1977 إلى 
ارتفاع ملحوظ في معدلات إنتاجهء وتم تصدير ٠١‏ بالمئة منه في ذلك الوقت إلى 
إسرائيل» إلا أنه في ما بعد. وعندما قامت إسرائيل بإنشاء صناعة بلاط متطورة 
ومنافسة» مثل مصنع نمليت للبلاطء انخفض معدل تصدير مصائع البلاط في الضفة 
الغربية إلى الأسواق الإسرائيلية إلى ٠١‏ بالمئة فقط. وقد انعكس ذلك أيضاً على مييعات 
البلاط في أسواق الضفة الغربية ذاتها نظراً إلى غزو البلاط الإسرائيلٍ لها وتوفره بجودة 
أعلى. وقد استمر التأثير السلبي لهذين العاملين في صناعة البلاط في الثمانينيات كما 
فعل الركود في قطاع الإنشاءات بشكل عام. 


(05) محمد فخري عورتاني ووائل حبش» حركة البناء في الضفة الغربية والصناعات المرتبطة بها 
([د.م.: د.ن. .كل “19447). 


4 


الجدول رقم (5 -5- 0) 
أعداد وأنواع مصانع بلاط التيرازو في الضفة الغربية 


بلاط التيرازو 


المصدر : محمد فخري عورتاني ووائل حبش» حركة البناء في الضفة الغربية والصناعات المرتبطة بها 
([د. م.: د نك كلقة0). 

ويتضح هذا التدهور في صناعة البلاط بشكل واضح في انخفاض أعداد مصائع 
البلاط من 46 مصتعاً قي عام 1914 إلى 8١‏ مصنعاً في عام 1187 (انظر الجدول رقم 
5-5 0)). يلاحظ من الجدول أن معظم الانخفاض قد حدث في أعداد المصائع 
المتوسطة والتقليدية» إذ نقصت بمقدار ٠١‏ مصنعاً نتيجة لإنشاء المصانع الحديثة التي 
تميزت بمعدلات إنتاج أعلى وجودة أفضل”" . وفي عام ١984‏ تناقص عدد مصانع 
البلاط في الضفة الغربية إلى 04 مصنعاً وصل عدد العاملين فيها إلى 4٠١‏ مستخدم. 
وخلال العام نفسه كان في غزة 6٠‏ مصنعاً للبلاط عمل فيها 46٠‏ مستخدم”". 

تستخدم مصانع البلاط في الضفة الغربية وغزة ركام الحجر الجيري المحلي وشحف 
الرخام من مناطق نابلس والخليل» إضافة إلى الرمل والاسمنت البورتلاندي العادي 


والأبيض المستورد من إسرائيل* . 


ثانياً: مواد البناء وصناعة الإنشاءات 


١‏ - دور مواد البتاء 

يلعب قطاعا مواد البناء والإنشاءات دوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية لأي بلد. ولهذا السبب تولي الحكومات كافة أهمية خاصة لنشاطات هذين 
القطاعين» بحيث تدعمهما في برامجها التمويلية وعنئد وضعها للسياسات العامة . 


)١(‏ المصدر نقسه. 
() «صناعة الاسمنت في الوطن المحتل.؛ صامد الاقتصادي. السنة .٠١‏ العدد الا (نيسان/ ايريل - 
حزيران/ يونيو :)١1944848‏ ص ١الإ1-‏ 9/5 .3١‏ 


0 عورتاني وحيش» المصدر نفسه. 


أما من حيث القيمة الاقتصادية» فإن ما نسبته ؟ بالمئة تقريباً من إنتاج العالم إنما 
تنتجه صناعات مواد البناء. وتشكل مواد اليناء ما نسيته نحو ” بالمئة من القيمة الإحمالية 
للتجارة العالمية. كذلك تشكل مواد البناء من استيرادات الدول التامية ما يعادل ثلاثة إلى 
أربعة أضعاف صادراتها. كما تستورد الدول النامية من مواد البناء ما يقارب حمس 
استهلاكها من هذه المواو؟ . 


تنتج مواد البتاء من قبل عدد من فروع الصناعة التي يوحدها كونها مدخلات تغذي 
قطاع الإنشاءات. ومع ذلكء» فإن بعضاً من منتجات هذه الصناعات يتم استخدامه في 
مجحالات أخر ى غير الإنشاءات» وبالتالي فإنه في الوقت الذي يسهل فيه التحدث عن إنتاج 
مواد البناء بشكل مستقل» يصبح من الصعب يمكان تحديد صناعة مواد اليناء بمعايير 
واقعية. وقد ظهرت الصعوبات التالية عند دراسة قطاع مواد البناء في الضفة الغربية 
وغزة. 


إن عدداً قليلاً جداً من البيانات الإحصائية تناول مواد البناء كقطاع منفصل. إن 
البيانات المتعلقة به تصنف تحت مجموعة من القطاعات المختلفة كقطاعات الصناعة 
والإسكان والقوى العاملة والإنشاءات 5 


إن عدداً محدوداً جداً من البيانات الإحصائية كان مبنياً على نتائج مسوحات 
ميدانية. وقد اعتمد معظمها على النشرات الإحصائية الصادرة عن الإدارة المركزية 
الإسرائيلية للإحصاءات. كما أن هذه النشرات الإحصائية لم تتناول منطقة القدس الشرقية 
كجزء من المناطق الفلسطينية» بل اعتبرتها جزءاً من إسرائيل . 

تعذر الحصول على بيانات إحصائية يمكن الاعتماد عليها للسنوات التى أعقبت 
«الانتفاضة»» وعلى وجه الخصوص السنوات التي تلت عام 2144٠‏ وبالذات في منطقة 
عرة. 


* - التكاليف والأسعار 


تعتير كلفة البناء المستخدمة في أي مشروع إنشائي أحد العتاصر الرئيسية لذلك 
المشروع . ويوضح الجدول رقم (3 - 5 - 5) الأسعار الحالية لمواد البناء المنتجة محلياً في 
الضفة الغربية وغزة. 


(4) عطنقائياه 3726 ,[1[111120] دمنامجعتممع0) امعصسمماءه12 لمتأكسله1 كدمنئدقلة لعاتولآ 
9 .20 بكعائع5 كعتلدا5 لهدرماعع5 ,كعمبدجنه جههع8 «عاأعد[5 ادمن)-سرمة عط عامل ص11 :«راسطند1 كلمتىعن و كل 
.(1987 ,ناه اط هعاكانآ لعانسنآ بممدعز/؟) 


الجدول رقم (5 -5-5) 
الأسعار الحالية لمواد البناء المنتجة محلياً في الضفة الغربية وغزة 


صناعات قائمة على الحجر 
حجر البثاء 3 ل خرلاظا ‏ قر4ا 
الرخخام حر ججماعين ٠رهلا‏ 
- الركام ركام خشن (فولية ١٠مم)‏ 8 بف اشن 
ركام متوسط (عدسية ١1١امم)‏ 5 اوفك ادن 
ركام ناعم (سمسمية لامم) ١‏ 45 
ركام تاعم «رمل) 90 3 انا 
متتجات خرسانية 


- طوب أسمنتي 5« 500 < ١٠٠امم‏ 
>« 509 كا امم 


47 >< بي مم 
- بلاط تيرازو يزرة رخام محلي 
يزرة رخام ايطالي 


ك4 الدينار الأردني -00 1 8 شيكل إسرائيلٍ . 
المصدر: جمع وتصنيف المؤلفء أيار/ مايو 1496 


- العقبات أمام صناعة مواد البناء 

تواجه صناعة مواد البناء في الضفة الغربية وغزة العديد من المشاكل المتداخلة. 
وتؤثر بعض هذه المشاكل في قطاع الصناعة بشكل عامء بينما يؤثر بعضها الآخر في 
صناعة مواد البناء يوجه خاص. ويمكن إجمال الصعوبات التى تواجه الصناعة الفلسطينية 
بالنقاط التالية : ١‏ 

المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات الإسرائيلية. إن الممارسات الإسرائيلية أدت إلى 
تفاقم الصعوبات المترسخة أصلاً يسبب التنافس مع البضائع الإسرائيلية ذات الجودة 
الأفضل نسبياً والأسعار الأقل» والتي استفادت من وصول بضائعها إلى الأسواق 
الفلسطينية المحلية من دون قيود تذكر. 

ب - الإجراءات المقيدة للصناعة الفلسطينية الصادرة من السلطات الإسرائيلية» 
وتشمل التأخير ووضع العراقيل عند إصدار تراخيص البناء وتصاريح إقامة الصناعات» 
سواء تلك التى قد تنافس صناعات إسرائيلية قائمة أو تلك الصناعات التى تعتبر حيوية 
كالاسمنت. 2 ١‏ 

الهيمنة الإسرائيلية في قطاع التجارة الخارجية الفلسطيني. 
0 القطاع الصناعي لكثير من أسواقه الخارجية بسبب المقاطعة العربية 


كعم 


لإسرائيل» الأمر الذي نتج منه صغر ومحدودية السوق. 

ها إرهاق المصائع والمعامل بالضرائب بمعدلات تجاوزت تلك التي طبقت قبل 
الاحتلال. ومن هذه الضرائب ضريية القيمة المضافة» وضريبة الإنتاج» والتعرقة 
ا جم ركية» وضريبة «تماح»» وتعرفة الاستيراد وغيرها. 

و- عدم كفاية وقدرة النظام المصرفي القائم . إن عدم توفر التسهيلات والمروض 
المالية يمثل إعاقة حقيقية في وجه أصحاب المصانع الذين يبدفون إلى إجراء عمليات 
توسعة لمصانعهم. ويحرم أصحاب المعامل من وسائل تحديث مرافق الإنتاج. 

ز- عدم تمكن أصحاب المصانع من استيراد المواد الخام والمعدات اللازمة لعمليات 
الإنتاج في المصانع بشكل مياشر» واضطرارهم إلى استيرادها من خلال السلطات 
الإسرائيلية . 

ح - منع أصحاب المصانع الفلسطينية من إقامة وبناء البنية التحتية اللازمة 
مصائعهمء مثل الطرق وشبكات الكهرباء والمياه . 

ط ‏ تدني مستوى الخبرات الفنية. إن جميع الشركات التي لديها معدات متطورة 
تعاني نقصاً شديداً في الكفاءات والكوادر الفنية اللازمة لعمليات التصليح والصيانة لتلك 
المعدات. 

ي - عدم توفر ينك خاص بالبيانات الصناعية» أو برامج للبحث والتطويرء أو 
الدراسات الخاصة بالتنمية والمساعدات الفنية. 

أما المشاكل التي تتعلق بصناعة مواد اليناء بالذات» فيمكن إجمال يعضها في ما يلي: 

أ انخفاض الطلب المحلي على مواد البناء نتيجة للقيود العديدة التي وضعتها 
سلطات الاحتلال على قطاع الإنشاءات» الأمر الذي جعل معظم المصانع المنتجة لها تعمل 
في الوقت الحالي بأقل من طاقتها الإنتاجية. وقد أدى هذا بدوره إلى زيادة كلف الإنتاج 
وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار بيع المواد المنتجة. 

ب أدى عدم وجود صناعة اسمنت وطنية إلى جعل عملية تزويد مصائع مواد : 
اليناء هذه المادة الحيوية للونتاج» وتحديد سعرهاء تحت رحمة السلطات الإسرائيلية . وقد 
كان لهذا الوضع آثاره السلبية في صناعات مواد البناء المعتمدة على الاسمنت كمادة 
أساسية في إنتاج هذه المواد مثل الطوب والبلاط . 

ج - كان لارتفاع أسعار الوقود أثر سلبي مباشر في الصناعات الاستخراجية لأنها 
تتطلب كميات كبيرة من الوقود. إن معظم مقالع الحجر والرخام وكسارات الركام تقع 
في مناطق تفتقر إلى الكهرباء. 

د تضررت مصانع بلاط التيرازو نتيجة لغمر أسواق الضفة الغربية وغزة بإنتاج 
إسرائيلي يمتاز بجودة أعلى وسعر أقل. 

ه ‏ تعاني المصانع المنتجة لمواد البناءء ويخاصة الطوب والبلاطء تبعات افتقار آلاتها 


ام 


للصيانة اللازمة» وعدم توفر قطع الغيار الضرورية لها. وقد أدى ذلك إلى العمل على ما 
يمكن إنقاذه وتشغيله من الأجهزة والآلات القديمة» مما كان له أثر سلبي في نوعية 
الإنتاج وكميته . 

و عدم انتظار معدلات الإنتاج وعدم الالتزام بتأمين الطلب من إنتاج معامل قطع 
الحجر وكسارات الركام المحلية نتيجة تكرر انقطاع التيار الكهربائي. 


ثالكاً : التخطيط للمستقبا 
ْْ الإنتاج والتحارة 

تم في دراسة أجريت من قبل منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة (اليونيدو) تمييز 

ستة > أن من مواد البناء هي : 
- مواد البناء اللامعدنية (الاسمنت والجير والاسبست والصلصال والزجاج 

0 والمواد العازلة للكهرباء والأدوات الصحية وقطع السباكة) . 

ب - مواد البناء المعدنية الأساسية (القضبان والأسياخ والمقاطع والمواسير والأنابيب 
والسكك والبراغي المعدنية). 

ج - المتتجات المعدنية الكاملة الصنع (الأجزاء الإنشائية المعدنية والأدوات الصلبة 
والمراجل والاقفال والفصالات والصمامات واللوازم التامة الصنع). 

د مواد البناء الخشبية (الكتل الخشبية الخام وقشرة الخنشب والصفائح الخشبية 
وأعمال المنجور في البتاء) . 

ه ‏ مواد البناء الكيماوية (الزفتة والقطران والقار والدهانات والورنيش والبلاستيك 
والأصماغ). 

و مواد البناء الاستخراجية الأقل تصنيعاً (الحجر والرمل والحصى والركام)!”©. 

وكما ذكرنا سابقاًء فإن معظم مواد البناء المنتجة حالياً في الضفة الغربية وغزة 
تنحصر بالكامل في فئة مواد البناء الاستخراجية الأقل تصنيعاً» وفي الطوب والبلاط 
اللذين يقعان ضمن فتة مواد البناء اللامعدنية. ويتفق هذا الوضع مع ما هو سائد في كثير 
من البلدان النامية. 

إن معظم الإنجازات المهمة في هذا المجال في البلدان النامية كانت في إنتاج 
المنتتجات اللامعدنية وغير الفلزية» والتي ت تعتبر أضخم فئة من فئات مواد البناء المذكورة. 
أما الإنجازات الكبيرة نسبياً في الدول المتقدمة» فكانت في إنتاج فئة مواد اليناء الكيماوية 
وفئة المواد المعدنية الكاملة الصنع . ٠‏ وفي الوقت الذي نجد فيه أن المتتجات اللامعدنية هي 


20200 المصدر نفسه . 


أكثر مواد البناء الشائع إنتاجهاء نجد أن المنتجات المعدنية الأساسية هي أكثرها تداولاً في 
حقل التجارة. ومن جهة أخرى» نجد أنه نادراً ما يتم تداول فئة مواد البناء الاستخراجية 
الأقل تصنيعاً في مجال التجارة» وبمعنى أدق يندر استيرادها أو تصديرها من بلد إلى 
آخرء ويرجع ذلك إلى توفر هذه الفئة بكثرة في معظم بقاع الأرضء» وأيضاً إلى تدني 
النسية بين قيمتها ووزنها. 


-َ الاستهلاك و الإنشاءات و السكان 

إن معدل التمو الحاصل في استهلاك مواد البناء في البلدان النامية يفوق معدلات 
النمو الحاصلة في قطاع الإنشاءات وقطاع السكان لتلك البلدان. وعلى العكس من ذلك» 
فإن معدلات النمو السنوية في الدول المتطورة للسكان وللإنشاءات ولواد البناء يتماشى 
بعضها مع بعضها الآخر. وهذا التناسق في معدلات النمو في السكان والإنشاءات ومواد 
البناء مفقود في الضفة الغربية وغزة بسبب العوامل التالية: 

- ارتفاع معدل النمو السكاني في الضفة الغربية وغزة» إذ يصل إلى 7,5 بالمئة و7,8 
بالمئة على التوالي. 

- الانخفاض التسبي لمعدل النمو في قطاع الإنشاءات» إذ ظل ثابتاً من عام ١44٠‏ 
وحتى عام 194857. 

محدودية صناعة مواد البناء» إذ إن معدلات إنتاجها ومعدلات استهلاكها محدودة 


الحجم . 


 '"'‏ صناعات مواد البناء ال موصى مها 
تعتبر مواد البناء اللامعدنية الفئة الأكبر ضمن فئات مواد البناء الأخرى» وفي 
الوقت نفسه الفئة الأكثر استخداماً في الإنشاءاتء وعليه» فإن هذه الفئة من المواد تعتبر 
القاعدة الأساسية لأي صناعة إنشاءات» وتشمل المواد التالية: 
المواد الرابطة ذات الخصائص الاسمتتية» مثل الاسمنت والجير والجبس. 

ب - القطع الإنشائية مثل طوب الجدران والسقوف (الطوب الاسمنتي والطوب 
الطيني اللشوي والطوب الرملى ‏ الجيري)» والبلاط (البلاط الاسمنتي واليلاط التيرازو 
والبلاط الصيني)» وأنابيي” تصريف المياه والمجاري (الأناييب الخرسانية والأنابيب 
الفخارية)» والمنتجات الجبسية (البلاط والألواح)» وحجر الأطاريف. 

- الزجاج والخزف (بلاط الجدران والأرضيات والأدوات الصحية). 

إن مواد البناء المعدنية الأساسية تمثل جزءاً مهماً آخر في المباني» وخصوصاً في 
العناصر الهيكلية وغيرهاء حيث يتطلب إنتاج الخرسانة المسلحة في المنشآت استخدام 
قضبان الفولاذ للتسليح. 
وفى هذا الإطار تمت دراسة مجموعة من مواد البناء» حيث أخذ بعين الاعتيار 
خم 


عوامل عدةء منها مدى توفر المواد الخام اللازمة لإنتاجهاء وكذلك العمالة والتقانة 
المطلوبتان. ويناءً عليه» يوصى بإنشاء الصناعات التالية لمواد اليناء . 


1 الاسمنت 


تحصل الضفة الغربية وغزة على مادة الاسمنت من مصنع «نيشر»» وهو المصنع 
الإسرائيلٍ المحتكر لهذه الصناعة. ويشير مسح تم إجراؤه في عام 1980 إلى أن كمية 
استهلاك الاسمنت تصل إلى 45١‏ ألف طن سنويا''“. ونظراً إلى عدم توفر كميات 
الاسمنت الكافية لتأمين الطلب في السوق المحلي الإسرائيلٍ» نجد أن كميات الاسمنت 
الموردة إلى المناطق الفلسطينية أقل بكثير من حجم الطلب الحقيقي لهذه المادة المهمة. 

وقد ارتأت مجموعة من المستثمرين في الضفة الغربية وغزة في عام ١9174‏ ضرورة 
إنشاء مصنع وطني للاسمنت. ومنذ ذلك الوقت عمدت السلطات الإسرائيلية إلى عرقلة 
المشروعء ولم تعط تصريح بناء المصنع المذكور إلا مؤخراً في عام 79995""©. أما بالنسبة 
إلى الجدوى الاقتصادية للمشروع فهي جلية» بالإضافة إلى الأهداف التالية التي سيحققها 
إنشاء مثل هذا المصنع . 

)١(‏ سوف يعمل إنشاء المصنع على تقليص الاعتماد على إسرائيل في تأمين سلعة 
استراتيجية كالاسمنت» وهي سلعة من المحتمل أن تقرر السلطات الإسرائيلية في أي 
وقت إيقاف تزويد المناطق الفلسطينية مها. 

(؟) بالإمكان أن يؤدي إنشاء المصنع عند توفر إنتاجه إلى تخفيض كلفة الاستيراد من 
إسرائيل . 

(*”) سيعمل المصنع المقترح على توفير مادة الاسمنت بشكل أعم ودائم» وربما 
بأسعار أقل» الأمر الذي سيمكن الفلسطينيين من التوسع في النشاط العمراني» والمساهمة 
في حل أزمة الإسكان. 

(5) إن توفر مادة الاسمنت» نتيجة إقامة المصنعء وطرحها في الأسواق بأسعار قد 
تكون أقل» سيؤديان بالضرورة إلى تطور وتقدم صناعات مواد البناء المعتمدة أساساً على 
الاسمنت» وعلى الأخص النتجات الخرسانية كالطوب والبلاط. 

(5) سيعمل إنشاء مصنع الاسمنت على توفير العديد من فرص العمل للعمال 
الفلسطيتيين . 

وقد نجحت اللجنة التأسيسية لمشروع الاسمنت» في أوائل عام 2191/4 بتسجيل 


الف خسة ,امالمصلمء 0 أأعمسة 10ه 17646 أمنعاعط بمتاععاه2 ,طفككحتزن1 
«صناعة الاسمنت في الوطن المحتل». 

211 جودت أبو عونء «تنمية قطاع الاسكان في الأراضي المحتلة»» صامد الاقتصادي» السنة‎ )١١1( 
171 - 375 ص‎ .)١995 العدد 40 (كانون الثاني/ يناير - آذار/ مارس‎ 


م٠‎ 


الشركة تحت اسم «شركة الاسمنت العربية». وقد اتفق مجلس إدارتها مع شركة ألمانية 
للقيام بإجراء المسوحات الاستكشافية ووضع خطط التنفيذ. وكانت التتائج الأولية مشجعة 
للغاية» إذ تبين توفر المواد الخام بكميات ضخمة وفي مواقع عدة. وتتوفر خامات مئاسية 
من الحجر الجيري والصلصال والطين والجبس في منطقة الخليل (يطا وبني نعيم وبيت 
عنيون) وفي منطقة نابلس (سيلة الظهر)ء وكذلك في شمال القدس”""". 
قد تم التخطيط لإنشاء المصنع قرب الخليل» وبطاقة إنتاجية تتراوح من ٠٠٠١‏ إلى 
م 1 في اليوم”*'2. كما قدرت حاجة الضفة الغربية وغزة من مادة الاسمنت بنحو 
0٠‏ طن في السنة©"©2. 


ومع أن السلطات الإسرائيلية قد وافقت على تسجيل شركة الاسمنت العربية» إلا 
أنها في أعقاب ذلك وضعت العراقيل في طريق تحقيق المشروع قبل أن تمنح التصريح 
لبنائه في عام .١9445‏ وجرت عرقلة المشروع تارة برفض طلب الشركة الحصول على 
تصاريح الاستملاك بغرض التعدين» وتارة أخرى بالادعاء يعدم جدوى ى المشروع 
اقتصاديا . ويبدو أن معارضة إسرائيل كانت في الواقع تعكس دوافعها الحقيقية في فرض 
الحماية للاسمنت الإسرائيل. 


ب - الخير 

يوصى بإنشاء صناعة للجير في الضفة الغربية نظراً إلى توفر المواد الخام اللازمة 
لإنتاجه. حيث تعتمد الصناعة بشكل أساسي على توفر خامات الحجر الجيري المحتوية 
على نسبة عالية من كربونات الكالسيوم. وهذه المواصفات تتميز بها خامات الحجر الجيري 
الموجودة يكميات كبيرة في منطقة نابلس والمنطقة الغربية للبحر الميت وغزة"". 

أما عملية الكلسنةق وهي تحويل كربونات الكالسيوم إلى أكسيد الكالسيوم عند درجة 
حرارة تتراوح من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ درجة مئوية» فلا تتضمن مستوى مرتفعاً من التقانة 
ولا تتطلب عمالة ذات مهارة عالية . 

من جهة أخرى» تتطلب صناعة الجير لإنجاز عملية الكلسنة طاقة عالية. أما الجير 


)١7(‏ هشام جبرء «قضايا الاسمنت في الضفة الغربية المحتلة»» ورقة قدّمت إلى: مؤتمر التنمية من 
أجل الصمودء القدسء ١8841‏ 

644 العدد‎ 2١7 علي أسعد» «واقعم وآفاق تنمية القطاع الصناعيء» صامد الاقتصادي., السنة‎ )١5( 
وشداد العتيلل» «استغلال الخامات الطبيعية في‎ ٠٠١4 44 ص‎ .)١945 (كانون الثاني/ يناير - آذار/ مارس‎ 
01997 الدولة الفلسطيئية»» صامد الاقتصاديء الستة 15ء العدد "91 (تموز/ يوليو  أيلول/ سيتمبر‎ 
.15-95 ص‎ 

(15) أسعدء المصدر نفسهء والعتيلٍ» المصدر نفسه. 

(17) طاهر حيدر حردان» «الصناعة ومستقبل تطورها في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين»» 
صامد الاقتصادي. السنة 5 العدد 45 (أيلول/ سبتمير - تشرين الأول/ اكتوير 19417): ص 20-6 
والعتيلي» المصدر نقسه. 

م4ل١‎ 


المنتج بنوعيه الجير الحي والجير المطفأء فيمكن استخدامه في عدد من الصناعات الأخرى 
مثل الدهانات» وأعمال القصارة في المبانيء وعمليات معالجة المياهء وفي مجال الزراعة. 


ج - الجبس 

يوصى جداً بإنشاء صناعة لإنتاج الجبس لكونه أحد المكونات الضرورية في صناعة 
الاسمنت» فهو يضاف إلى كلتكر الاسمنت في المراحل النهائية لإنتاج الاسمتتء وذلك 
بغرض تأخير عملية تصلد الاسمنت بغية الحصول على زمن عملي للاسمنت يسمح 
باستخدامه في الموقع. ويتم الحصول على جيس البناء والمسمى أيضاً #جبس باريس» عند 
تسخين خام الجيس إلى ٠٠١ ١6١‏ درجة مئوية تقريباً. وتشابه التقنية المستخدمة في إنتاجه 
تلك المتعلقة بصناعة الجير من حيث كونها غير معقدة» ومن حيث استهلاكها للطاقة 
وتتطلب صناعة الجبس عمالة عادية من دون مهارات معينة» وهذه متوفرة بكثرة. 

إن خامات الجيبس الطبيعي متوفرة في الضقة الغربية» ويوجد أجودها في منطقة 
غرب البحر الميت حيث تحتوي على نسبة عالية من كبريتات الكالسيوم””''2. كذلك يتوفر 
الجبس في منطقة غزة وفي منطقة النبي موسئ*"'. 

وجيس باريس هو المادة ار حك الجيس الأخرى كالقصارة الجيسية» 
وألواح الجيس ليناء الجدرانء وبلاطات الجيس للسقوف المعلقة والمستخدمة لأغراض 
العزل الصوتي. كما يستخدم الجبس أيضاً في أعمال الديكور الداخلية للمبانٍِ» وفي صنع 
قوالب التشكيل الخاصة بعدة صناعات أخرى» كالأدوات الصحية الخزفية» وكذلك في 
إنتاج طباشير الكتابة» وفي حال حرف صياغة المجوهرات وغيرها. 

د الخزف 

يعتبر البلاط الصيني للجدران وللأرضيات جزءاً مهماً في المباني» وكذلك في 
الأدوات الصحية» وغالباً ما يتتج بطريقة الضغط شبه الجافة قبل أن تصب عليه طبقة من 
الطلاء الزجاجي . 

ومع أن عملية إنتاج البلاط هي عملية آلية» إلا أنها تتطلب أيضاً توفر عمال مهرة 
لراقبة خط الإنتاج . ٠‏ وتتم مر حلة حرق البلاط عادة باستخدام قرن ال «صاتكظ-اءعمصد1ى 
حيث يتم التحكم كهربائياً يظروف مرحلة الحرقء. مثل درجة حرارة الفرن ومعدل 
التسخين وغيره. وعلى الرغم من ذلك يجب أن يتوفر في المصنع طاقم فني لديه القدرة 
على معرفة وتعيين هذه الظروف التي تختلف تبعاً لاختلاف المواد الخام الداخلة في الإنتاج 
ونسب خلطها. 

أما المواد الخام التي تتطلبها صناعة البلاط الصيني» فهي عبارة عن خامات 
الصلصال المحتوية على الكاولين بنسبة عالية» والرمل الزجاجي والحجر الجيري» وكلها 


(10) #صناعة الاسمنت في الوطن المحتل» . 
(18) العتيلٍ» المصدر نفسه. 
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متوفرة في الضفة الغربية» وكذلك في غزة المعروفة بإنتاج الفخار التقليدي. 

تتوفر خامات الصلصال المحتوية على الكاولين في مناطق القدس وغرة ونايلس 
وجنين والخليل بكميات كبيرة: كما يتوفر الرمل الزجاجي في الخليل» والحجر الجيري في 
معظم المناطق97' . 

تتكون مواد الطلاء الزجاجي من خامات الصلصال ذات النقاوة العالية» مثل 8211» 
«لزداكه - و «1298ه© - هصن )»2 وقد تستدعى الحاجة استيراد هذه الخامات» كما هو الحال 
مع مصانع الخزف في الأردن. أما بالنسبة إلى الأفران المستخدمة في حرق الأدوات 
الصحية» فيحبذ استخدام تلك التي تعمل على الوقود الثقيل لهزاياها الاقتصادية. 

إن صناعة الأدوات الصحية هي إحدى الصناعات الموصى بإنشائهاء وتشمل 
المغاسل والمراحيض وغيرها. ويتم إنتاج هذه الأدوات بطريقة ال «هصتاقهه - «ذلة»» ومن 
ثم يتم وضع الطلاء الزجاجي عليها إما بطريقة الرش أو بطريقة التغطيس. وتتكون خلطة 
المواد الأولية للطلاء الزجاجي بشكل رئيسي عن الكاولين و«بيهك - للتدظ» أو - مسنطء» 
«إهاهء والكوارتز والفلدسيار» الأمر الذي يشير إلى ضرورة استيراد بعضها. ومع أنه ل 
يتم ذكر خامة الفلدسبار في المراجع الجيولوجية» إلا أن هذا لا يعني عدم توقرها. 
ولمعرفة مدى توفرهاء يجب إجراء تحريات جيولوجية قبل إقامة المصنع لإنتاج الأدوات 
الصحيةء كما يتطلب الأمر أيضاً إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه الصناعة. 


ها الزجاج 

تعتبر ألواح الزجاج إحدى العناصر الأساسية في المياني. ويتوفر معظم المواد الخام 
المطلوية لتصنيعهء حيث يوجد الرمل الرزجاجي في منطقة الخليل» والحجر الجيري 
والصودا آش (كربونات الصوديوم اللامائية) في منطقة البحر الميت”. أما بالنسبة إلى 
الفلدسبارء فيحتاج توفيره إلى إجراء التحريات الجيولوجية والمخيرية لتحديد مواقعه 
ومعرفة خصائصه ودراسة مدى ملاءمته للصناعة. وبشكل عام» تعتبر تحف الزيئة 
الزجاجية والأواني المنزلية الزجاجية من المنتوجات الحرفية التقليدية في مدينة الخليل. 

وتتطلب صتاعة ألواح الزجاج تقانة عالية» ورأس مال كبيرآ» وطاقماً فتيء وعمالاً 
مهرة. كما يجب أيضاًء عند إنشاء هذه الصناعةء وعند إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية 
المتعلقة مهاء الأخذ بعين الاعتبار الأسواق الخارجية» إضافة إلى السوق المحلي. 


و - قضيان الفولاذ لتسليح الخرسانة 


تعتبر قضبان الفولاذ المستخدمة لتسليح الخرسانة الإنشائية عنصراً جوهرياً في صناعة 


(19) المصدر نفسه؛ #صتاعة الاسمنت في الوطن المحتل»؛ أبو عون» «تنمية قطاع الإسكان في 
الأراضي المحتلة»» وحردانء «الصناعة ومستقيل تطورها في الضفة الغربية وقطاع غَرْة المحتلين». 
)٠١(‏ «صناعة الاسمنت في الوطن المحتل»؟ والعتيلي» المصدر نفسه. 
1م 


الإنشاءات» مثلها كمثل مادة الاسمنت تماماً. ويتم استيراد قضبان الفولاذ لتسليح 
الخرسانة المستخدمة في قطاع الإنشاءات في الضفة الغربية وغزة من إسرائيل. 

ويتوفر خام الحديد إلى الشرق من مدينة نابلس. وفي عام ١940‏ أثبتت التحريات 
الجيولوجية أن الموقع المكتشف بالقرب من نابلس ما هو في الحقيقة إلا امتداد طبيعي 
مناجم الحديد المستغلة حالياً من قبل إسرائيل في المنطقة الوسطى من فلسطين. وتقدر 
نسبة الحديد فى خامات الحديد هذه بحدود 78 بالئة" . 

وتتطلب صناعة قضبان الفولاذ درجة عالية من المعرفة التقنية والعلمية» إضافة إلى 
رأس المال الضخم. وكما يشير المشروع المقترح لإنتاج قضبان الفولاذء فإن القيمة الكلية 
للقضبان المنتجة تقدر ب 75 مليون دولار أمريكي » وسيحل هذا محل المستورد في السابق» 
ومن المتوقع أن تصل قيمة استرداد الاستثمار إلى 597,7 بالمئة7"" . 


تستخدم أنابيب الفولاذ على نطاق أوسع في قطاعين اقتصاديين رئيسيين» وهما 
الزراعة والإنشاءات. وفي الوقت الحاضرء فإن الأنابيب المستخدمة تستورد من إسرائيل. 
هذا وتوجن اخامات القديد قرب نابلس. وتقدر قيمة الإنتاج» كما وردت في مشروع 
مقترح لإنتاج الأنابيب» بحدود ",4 مليون دولار أمريكي»؛ وستحل محل المستورد من 
الأنابيب في السابق””"2. أما قيمة استرداد الاستثمار المتوقع فستكون بحدود 7١,4‏ بالمثة. 


اح الخرسانة الجاهزة 

تعمل الخرسانة الجاهزة على توفير جودة أعلى لعمليات صب الخرسانة» وعلى تقليل 
حجم الآلات المطلوبة» وتقصير الفترة الزمنية اللازمة» وعلى تأمين ظروف عملية في 
الموقع. إن المواد الخام المطلوبة لإنتاج الخرسانة الجاهزة تتوفر في الضفة الغربية وغزة» 
باستثناء الاسمنت الذي يتم استيراده من إسرائيل. وينحصر في هذه الحالة معظم 
المكتسبات المتوقعة من هذه الصناعة في مجال تحسين عمليات صب الخرسانة. أما 
الاسمنت المستخدمء فلو أنه يتم إنتاجه محلياً. وكما هو مقترحء لعمت فوائد هذه 
الصناعة»ء وشملت جوانب أخرى. 


ط - المتتجات الخرسانية الأخرى 
تتطلب الأعمال الإنشائية منتجات خرسانية أخرى» عدا عن الطوب والبلاط. 
ويوصى مستقيلاً بإنتاج أنابيب الخرسانة لتصريف مياه الأمطار واللمياه العادمة كمنتجات 


)7١(‏ حردانء المصدر تقسه. 

(15) بيتر سادلرء #فرص الاستثمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإمكانيات التنمية المستقبلية» 
صامد الاقتصادي. اللسنة ,.١7‏ العدد 8١‏ (تموز/ يوليو ‏ أيلول/ سبتمير :)١944٠‏ ص 5١‏ - 40. 

(9) المصفر نقسه . 
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مكملة لصناعة الإنشاءات. كما يوصى أيضاً بإنتاج حجر الكندرين المستخدم لبناء أطاريف 
الشوارع. وتتوفر في الضفة الغربية وغزة المواد الخام اللازمة لهذه المنتتجات باستثناء 
الاسمنت. 

ى - الدهانات 

تستخدم متتجات الدهان على نطاق واسع في صناعة الإنشاءات. وهذه المتتجات لا 
تستعمل فقط فى مرحلة الإنشاء»ء وإنما أيضا فى مراحل الصيانة اللاحقة. وتتوفر في 
الضفة الغربية وغزة المواد الخام اللازمة لصناعة الدهانات» مثل الحجر الجيري والرمل 
الزجاجي وأكاسيد الحديد”*" . 


رابعاً: التوصيات 

يتطلب تأسيس صناعة وطنية مواد البناء تعمل باستقلالية وكفاءة مجموعة من 
الإجراءات تشتمل الآتي : 

١‏ إجراء مسح ميداني شامل حول صناعات المواد الإنشائية الفلسطينية» بحيث 
يشمل أوجه الصناعة كافةء ويتضمن أعداد المصانع» ومواقعهاء والتقنيات المستخدمة 
فيهاء ومعدلات إنتاجهاء وتوفر المواد الأولية. كما يتضمن معلومات عن التسويق» 
والقوى العاملة» ومشاكل الصناعة» وبرامج ضبط الجودة المعتمدة. 

؟ ‏ إعداد أنظمة تعليم في الجامعات والمعاهد الفنية والمدارس الصناعية والمهنية 
تعمل على تهيئة قوى بشرية تتمتع بالكفاءة المطلوبة» وترفد الصناعات بالكوادر المهنية 
المدرية . 

 "“‏ إنشاء ودعم مراكز البحث العلمي لإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير 
الصناعة . 

إنشاء سلطة وطنية تعمل على استغلال الثروات الطبيعية بما يلبي الاحتياجات 
المحلية ويساعد على تطوير وسائل استخراج المواد الخام اللازمة لصناعات مواد اليناء 
المختلفة . 

© إقامة مؤسسة وطنية تتولى مهام المواصفات والمقاييس» والعمل على مراقبة تطبيق 
برامج ضبط الجودة بهدف ضمان إنتاج المواد بحسب هذه المواصفات. 

5 - توفير مختبرات تقانية محلية حكومية مهمتها إجراء فحوصات ضبط الحودة على 
مواد البناء المنتجة محلياء والتأكد من مطابقتها للمواصفات. 

- تأسيس بنك وطني للبيانات يهدف إلى توفير المعلومات العلمية والفنية المتعلقة 
بمواد البناء ويصناعة الإنشاءات. 


)١5(‏ العتيلء (استغلال الخامات الطبيعية في الدولة الفلسطيئية». 


هم 


لل 
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الآغاء زكريا: 884 

الأبنية التجارية: 500 

الأبنية الدينية: 5866. 8651 

الأبنية السكنية: 808 

الأبئية الصحية: 856 

الأبنية العسكرية والمواصلاتية: 

أبو شكرء عبد الفتاح: ١/الا‏ 

أبو عياش» إبراهيم: 76٠‏ 

أبو عيشةء سمير : 506لا 

الاتحاد الأوروبي: 8ه لالاء ٠٠١‏ 

الاتحاد الدولي للعاملين في حقل العلم: ٠5٠‏ 

الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين: 8؟/ا 

الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين : ل/الالا 
ولا :كلل وؤؤلاء ١٠ملا‏ 
المؤتمر التأسيسي ١917/7(‏ : بغداد) : 7/14 

اتحاد المقاولين الفلسطينيين: 59لا 701 

اتحاد المهندسين الزراعيين العرب: 4*الا 

اتحاد المهندسين العرب: 8 *الاء 4”الا 

اتفاق إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكومة 
الذاتية الانتقالية (واشنطن: 1987): 
اف خف ١9‏ 5ك لك اقل 
لح يت الخد نض بريد 
“ألا دولا (اهلاء كلالاء بالالاء 
والاء املاء 45لا 


اتفاق القاهرة حول تنفيذ الحكم الذاتي في قطاع 


1: 


17م 


فهرس 


غزة ومنطقة أريجحا (18915): ا 27844 
0 5465 55ل ل بوللل 
لمعل كلل الالال “لان اإارلال 5ملا 


اجتماع وزراء البيئة العرب )5: +1 


١١ 
20731١ الاحتلال الإسرائيل لفلسطين: ؟لاء‎ 
يدقة اا ككالل الالال 5ل‎ 
وولل لاوكال أاكلل كل‎ 
مكل اكلال لكلل كلاك “مر‎ 
ككل أالكف وكلل‎ ل١‎ 
نفضة برنكاتة ا 0 الث‎ 
هدقف الاق لااقو #"5#آهة 5ثقم‎ 
/ا5هة. الاقف لاثم ككم همثاك‎ 
لات اللركك  لاك الا _ لاا‎ 
قلات الاك هخحمكلل ١اللء ؟'كاللن‎ 
لل #ملل هلل 5ولال شمولالى‎ 
اكلا الالال "الالال الالاى لالالاى‎ 


كذلاء الملاء كملا 

إدارة الأوقاف (فلسطين): 7ه 

الإدارة المدنية الإسرائيلية: ١١17‏ ١٠١لء‏ 
تكد اليف 

أرملهء شوقى: 75 

أزمة السكن : الل الاء 5لاء 4٠‏ 

أزمة التفط (/191): 540 

الاستثمار الاقتصادي: 7٠١7‏ 

الاستثمار في الإسكان: للق 300 م2 


لمعك كأعلتل أكأك لاك لات 
لالأك. لكك لإالحمكت “"قكت تقكقتكت 
06> _ ليحفوقك 5٠١للء‏ كءللى ‏ لاأادلالى 


٠الال‏ #آالل والال بايا 
الاستثمار في قطاع الإنشاءات: 777 
الاستراتيجيا الوطنية للإسكان (01115) 
(الأردن): ١١لا‏ #الاء 15لا 
أستراندء جون: 515 
الاستقلال الاقتصادي: 271/8 51417 
استهلاك الطافة: وهلا 317 1453م 
الاستيطان الإسرائيل: الاء 5لاء ك2 قل 
كال ل كولم باكى بكى 


لا هوهكل ادال “ا 50آك 
للشب للج 7ل اللس © برديرت 
الال الث اعم 5#ه. 0ه 
لاكم اقق الاكى مهملالء رمال 


"الالال الالال “ايلا _ كلا 

اسطنيولي» داود: 5548 

الإسكان: 5 ال لك كاك لاق 3ق 
0١‏ 5ه كم لص لكل ملك لاك 
هل الل ملل لالاء الى كنض لاة ‏ 
فق "ادك 1١١6‏ خقدل لالكل *كلكل 


54ل مثالء لل 205 
أاخلكل تثل ثثقآك 1١١١‏ لاول 
أكل تككل مكل لاحل -/ ككل 
ارال "الال هلال لالاك. عله 
لاا 44ل كلل لكألل ككل 
الالال كلالا. هلكل 5384 عول 
لالح لتر لكر بمتكرة 
لضف الضف يدذنة زرزنشضشة رذرتة 
205١ 4‏ ا لاق ه1756 /اققى 
9 اثاق *“2.5# "5ق /557ء. 
لاكق لخشلكق علاق الا 5‏ تقلاكء 
“لمق كمق "597 24868 ١ق‏ 
*٠لاقف‏ لاق لالاه كاه :ه02 
٠6هع‏ ١60ش2‏ 0ق "لاه ه2678 


14لم 


حلاف حمق كمف خارف 609٠6‏ 
الاقف لألقق 65٠١٠‏ ل لاعك ك4كك 
«كألل #كاأك شكاأكل لات ل عكلكتل 
#الت كاك الال واكاك كلتل 
لا" _ ٠تقكل‏ 4795" مغك أمك 
005" لكك لكك 6550 - لمكت 
#لاكل الاك ه58 ١اكحك‏ 3040 
كال لملرقكت كاعخللى لأعلالى اوقحل 
١للال‏ الل 5الاء ١‏ الا الالال 
لالالا ”كلا "4لا 5لا /اكلاء 


ولالاء 5لا ١٠41م‏ 

الإسكان الاجتماعى: 585 25937 2445 
اقلق مزلا لالزلا 

الإسكان التعاوني: 244 2.4868 لاكات الات 
مت 4ت 5341١‏ 

الاسكوا انظر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آسيا (الاسكوا) 

الإصلاح الاجتماعي: ١لا؟‏ 

الإصلاح الزراعي: ١7م‏ 

الإصلاح السياسي: 2141/١‏ 5154 

الإعاقة فى فقلسطين: 79١‏ 8917_ لاؤلء 
4ل 101 

الإعفاء الضريبي: 235٠‏ 551 

الإعلان العا مى لحقوق الإنسان: 595 

إعلان قيام الدولة الفلسطينية (/198): 581 

الاقتصاد الأردني: 7/١5‏ 

الاقتصا الإسرائيلل: هلا 4ك 207335 
افينة 1 

الاقتصاد التايواني: /الاة. 78م 

الاقتصاد الحضري: 5715 

الاقتصاد الفلسطيني: ٠٠‏ إلاء كلالء 116ء 


الي رز ل ترلضة 
الالال 5ام اكلال الالال الالان 
للالكل "املا 46ىلا 

ألبيناء جنين: 70 


2459420141 3١ 0٠١١ الأمم المتحدة:‎ 


اممف ولت .لل 
الجمعية العامة 6مه. ٠77٠‏ 
القزار رقم 47/ :19٠9‏ 50لا 
- الميثاق : 7917 
أمنونء شينار: 71417 
أميران» أ. : 87 
الانتخابات الفلسطينية: 8969 ٠‏ ملا 
الانتداب البريطاني على فلسطين: 
نشد افد دذآك 
الانتفاضة الفلسطينية 24٠ :)١941/(‏ 23548 


امرك 


لدج تسد الشضيرة رار ااضرة 
كواكلل 9954 مثا وات بالل وببابن 
انجيل » ٠.‏ : .35> 


إنشاصىي» عدنان: 7548 464لا 

أوديل» آلان: ل 

أوسيتياء جوسي: 71 

أوفيت ج. : لابلاع 

أولدهام» غيوف: 57 

الأوتروا انظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) 

الامجار: دعت لات حلت القت كقت 
4ت اعلا لاحلزى رحلا 

إيفانزء» غافين: 77 

إيفرات» إليشا: 0577 

إيك. باريرو: 75 

امات 


ياين» جيفري: 11475 

ببلاوي» حازم : 32> 

بحيري» سيمحا: 246 ١٠ت‏ الل لاا 

بدرانء راسم: 8354 

بركاتء سلطان: 5ل لالالاء ولا 811 

برنامج الأمم المنحدة للتنمية (1113675): 
ملل مالل كلاكء الاقف 
م20 بالا ”اام 040605 
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- برنامج الإدارة الحضرية: 11/5ء /الا١‏ 

برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 
الأراضي المحتلة (1985 - 14940): ٠1‏ 

برنامج التنمية للاقتصاد الوطني الفلسطيني 
:)506٠٠١_15998(‏ كلل 

برنامج الخرائط الجغرافية الأردنية (و1291): 
المح 

البرنامج الفلسطيني لتنمية الاقتصاد الوطني 
الفلسطينيى: 457 

برنامج مؤشرات الإسكان: ا 
الك 1#كاكلك لاكأتكت همات له 

بريتين» جون: ١5‏ 

البطالة: فت 94١1م‏ ١٠لامق‏ الاق مهف 
6 ؟كلال وكلاء عونا 

البلديات: فلل دك 4# 1 قال 
7غ ممه 

بلدية رفح : 81 417 

بلدية غزة: ١اثالاء‏ 817 

ين وليدء طارق: 576 

بنك الأردن التعاوني: 591 

البنك الأردني الإسلامي: 75١‏ 

بنك الإسكان الأردتي: هلم 150 -1798» 
كأق حلاكت هللات بلالاقكا قحلل 
لاالاء 4 الا ٠١‏ الا الالال 6لا 

بنك الإسكان الفلسطيني: 47.» ا 54» 


موك الخرك الالال ارق “ل هلل 
7 

بنك تنمية المان والقرى (الأردن): 478 » 
آ26 


البنك الدولى: "الال هلل أل غك مت 
01 لعل كلل ثلا كلال لإلاق 


أ١عء؟ك‏ كود 551 للق 24568 
لاكق هملاعى2 لالاق هعفق هممص 
8ه همف ٠9ه2‏ كالأكت لالت 
لااكت لشلكاكل همظاك فشكتل أن 


+" ١الان‏ 54لا 


البنك العربي : إرضفا 
البنك المركزي الأردني: 71 
البنوك الإسرائيلية: ”ا/1” 


البنوك الإسلامية : 7554 

البنية الاجتماعية: ١14‏ 

البنية التحتية: 1١1١7401١١١ .3٠١94 20٠١6‏ 
ل رين 2 يرف قلت 
مكل أكلل فكلكء 4لاتف 18٠‏ 
ما 45ل 1955 4ك أدكق 
الالال الال الالال الك الالال 
و١كالل‏ كلل لاقل 27559 ١وهكء‏ 
#كللل ناكل علالال تلاآ.ء ه5305 
حهل لكل لاءثل 4لا كلل 
ورور اطرضة لتتيرة ل تينظ انكرت 
اومخال خاوثل الل فكثل الالل 
امكل خملل اقل ١ق‏ 5375 
ماك هعثان لاق غ8" 25٠‏ 
5ع 5#ق2 هملاق كلاق ”ىق 
وحم فدحق الام لام 8ه 
لالام 2ه 6ر85هفق ٠هه2‏ هه 
ووعفم /المره  2044٠‏ لاقم مكل 
ال الاي 2 اا ا لز 5 
الاك الاك فلات “لمكت كلت 
الال (١الال‏ للك اغلاء ه56ل/اضء 
75“نلل ١٠الل‏ كلك ااهالل لمقلا وى 


البتية التحتية الإسكانية : 5417 
البئية التحتية التقانية : 546 

البنية التحتية الثقافية : ١97‏ 
بوليات» مارك: 54٠‏ 

البياع » ماجد: /االل 59 لاءغ 


بيرئزء ل مسن .2 56 
بيعن» مناحيم: 2177 771 
بيكرء فرانكلين: ١97‏ 


البيئة الحضرية: 599 _ 201٠١ :64008 2650١‏ 
؟ انع ملام /الام. 051١‏ 
البيئة الريفية: 5949 - 6.6٠08 6265١١‏ 015 


ل الس لك 

التأمين الوطني: 47 

تايمء ر. : 144 

تبونيء رياض: 4ل لالالاى 6لا 1لا 
ا 

التجمع الهندسي العريي (1955: 
الاسكتدرية): 8”ل/ا 

التحديث الحضري: /157. 5لاكىء /ال41. 
8 المق ٠وم2‏ ادهق 5ه لامه 

تحلية المياه: 17 958 

التخطيط الاجتماعي: ١/ا؟‏ 

71/١ 7١1 التخطيط الاقتصادي:‎ 

التخطيط الثقافى: ٠51/١‏ 

التخطيط الحضري: فد اند ا 1 
لاما لكلل 6الل 10" همق 
8 6017 

التخطيط الريفي: 549 » 017 

التخطيط للمواصلات: ١5/ا_‏ ”الل 0كلا 

تخطيط المان انظر التخطيط الحضري 

التخطيط الهيكلى : /781, ٠5ل‏ 508 

الترابط الاجتماعي: 197 1١98‏ 

التراث الثقافى: 5" 5”, 2.5514 2004 
0 0034 4ه 

التراث العربي الإسلامي: 05514 

التراث المعماري: 5 حق +15 0415١‏ 
0489 ٠”7ق 50١‏ - #مق4. 24405 
مهغ:-١5ك‏ ممم الاه 

ترخيص اليناء العالي: 515: 51١1‏ 

ترشيد استعمال المياه: 7717 5لا 

التركيب الاجتماعى الفلسطينى: 57١9‏ 

ترميم المياني : ك1 ١‏ 

تسعير الطافة: “7# وهل 1ل تتلل 
لسرة عضا 

التسهيلات الاتثتمانية: 9لاهة 


تشيميرز » روبرت : كم 


التضامن الاجتماعي: 2305 371 

التضصخم: حلا هلام ممم حؤف 
كلك لاحك قحك عكك قورت انل 

التطور الاجتماعى: 0119 0١1لا‏ 

التطور الاقتصادي: 0114 1194 23177 
ل لل موي 


التطوير البيئى: 6٠7‏ 

التطوير الضر: لالء كف للك لأقك 
0 ك قل اع ادل كلل 
نيت الس اعرش ارش طرف 
ضف اتيف 5 ار 2207 ادل 38 
114 5مللء هلال 5هدكالى ا ٠د5آال‏ 
دككلل الاأكالل شال اال 5ق 
الاق 5ق لاساق ٠8ة8ةى,‏ 455 
لغ 5غ عدحم لاعف اقم 
“8ه 5ه هه همك كلت 
يفف 5 لضا 


التطوير الريفى: لاق ١الاء‏ ”ا 9ده, 
كات 55 فى 

التطوير الصناعي : نض 

التطوير العمراني: 778 179 011 

التعاونيات الإسكانية : 0557 5“.» 24 ق24 


لعل لاللككء كححق حوكى افق 
لكك اركك علاك الاك "الا ل 
كلاك الاح _ امك 116 

- تعاونية إسكان المعلمين فى القدس: 
دى الا 1 


- تعاونية البيرة للإسكان البيتي: 45 
- تعاونية الخليل للإسكان: 806 
التقدم التقاني: 056 
تكتل الليكود (إسرائيل): 7555ء 8هللا 
تلفسن» أولف: ١١1/٠١9‏ 
تلوث البيئة: ١٠ل‏ ١9آل‏ هلالال و]إلل 
؟كثل "لاثم ولام مكمه 
التلوث الصتاعى: 7٠١١‏ 
التلوث المرئي: 6٠4‏ 


اكلم 


تلرث الماء: 598 48مه 

التلوث الناشىع عن الضوضاء: 8١ه‏ 

تلوث الهواء: /2751 1499 65١75‏ 014ه 

التنظيم الحضري: 199 0508 7576 
فس خرف احلذنا 

تنظيم المدن انظر التنظيم الحضري 

التنمية الاجتماعية: 0 لالاء هلال ه8”غ 8‏ 
الالال واه الاككى لني 
١‏ الال 4كالالن ١لالال‏ 55 

التنمية الإسكانية : ولاء للق ٠١7‏ 

التنمية الاقتصادية: لام اف "لت لاق 
الال "ال تمل لامك حكك ١7/3"‏ 


ل 


كلاكل ١5كل‏ لكل لابق ١ه‏ 
م كلف ع لام هلاه "كم 
عق “5ه شقةققف 4ه كادت 
«كأكلل لآاكلتل هكاكتل ككاكتل لمات 
« الى لالالت 65لا لا طلرقت 
لاككت 26هلال “هلال اكلال الول 
«لالل “الالال #لالاء ٠١5‏ 

التنمية البشرية: ١09/5‏ 

التنمية الثقافية: ١٠٠٠م‏ 


التنمية الحضرية: الا 5لاك. /141ء 27١1١‏ 
:“لل 35١‏ لات لاوه. “الام. وهنا 

التنمية الريفية: الال ل#الا1, 2”531١‏ 6هلا 

التنمية الصناعية: 27١١‏ 5147 

التنمية العمرانية: 15٠‏ 

التنمية المالية: 85ه 

التنمية المتوازنة: 719 

التنمية المستدامة: 23١5‏ "كلل لاآاكل "املا 
حك ارك اكف 

التنمية الموجهة: 574 

التوازن الاجتماعى: 717/4 

التوازن الاقتصادي : / 

توزيع السكان: /21691 7385 

توفيق» مجدي: ٠7٠١9‏ 

تيرئرء آلان: 2.341 546 


تيرئرء ج. سن 2:٠.‏ 94 
تيرئر» م أ : 040 


دث د 


الثقافة البيئية : 1ه 
الثقافة الفلسطينية: 26575 الاهة 


هه 0-7 

الجادرجىء رقعة: 4514 

الجامعة الأردنية : هع 

جامعة الدول العربية: 5لا 

جامعة هارفرد: 1550. 5548 

جمعيات الإسكان التعاونية انظر التعاونيات 
الإسكانية 

جمعيات الاثتمان: 51٠‏ 

جمعية إسكان أريجحا: 57/1 

جمعية أصدقاء القدس: 677 

جمعية ضاحية موظفي البريد (فلسطين): 11١‏ 

الجمعية العلمية الملكية في الأردن: الا 
هم" 

جمعية المقاولين الأردنيين: 705 

جمعية المهندسين الأردنيين: 76 

جمعية المهندسين العرب: 71٠‏ 

جمعية المهندسين الفلسطينيين (غزة): الال 
لالالا 11لا اكلا ١لا‏ 

جنسنء رولف: 9١61/ا١031‏ 1789 

جنسين ») جيت: 751 

جياكامان» ريتا: 59494 

جيسي » جان بول: 77 


-ج 0-4 
حرب الخليج (1991-199): ك3 2444 
ىى, 
الحركة التعاونية العربية: /551 
الحركة الصهيونية: 714 769 


الحسين بن طلال (ملك الأردن): 5941١‏ 

الحسيني» رشيد: 7/78 

حفظ الطاقة: ١"#الال‏ 4هثء عكلل تكن 
اكضن 

الحق فى السكن: 7944. 96؟ 

حقوق الإنسان: لك نفف 

حقوق الملكية: الل 9ؤكل هلل كدلء 
فنضة رض 2 رفص برف ارضة 
لالمه 97ه. كا'لأكل لاقت لذركت 
الاك معلا 

حمادء بلال: 8584 

حماية البيغة: 5ثل الل 5 الال 6الء 
لحف رف 1 اليضة قييية 
48 "2.5 2,54 كاف لاام 
84 ه55للء 448/ 

حدي. نبيل: 375 451١‏ 31 

حناء لورنئس: 57 


اك - 
خالدي. رجا: 714 
الخدمات المعلوماتية : ه "لا 
الخصخصة: 117٠١ 2.1١8٠‏ 
الخطيب» هشام: لال 1ل 89 701 
خحايسي » راسم : 6 وما 
خوريه زهير: 7١0‏ 
الخيري» هداية الدجاني: إزفرةا 


عاكات 

دائرة الآثار العامة (الأردن): 408 

دائرة الإحصاء المركزي الفلسطيني: 07 

دائرة الأوقاف الإسلامية: 591١‏ 

دائرة التخطيط المركزي: 2131١‏ 14ل 231 
14 

دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط التايعة 
أنظمة التحرير الفلسطينية: ١‏ 


الدستور الفلسطيني: ا اللي رضن 
دقاقء إبراهيم : 11 

دلال. غادة: ١6‏ 

ديفيزء إيان: /الااى لاا 841 


- ري 03 

الرابطة الأمريكية للطرق السريعة وموظفي 
النقل: +١4‏ 

رابطة الإنعاش الاجتماعي : 1 

رابطة يلديات هولتدا: 141 21917 ٠١7‏ 

رابطة الخدمات الاجتماعية (لندن): 5514 

راتناجاكه. ل. : 4ك97 

راكودي؛ س . : 318 23141 5144 

رحمان. م. م. : 34ت 344 

رستمء رفعت: لالالا. 579 /ا٠8‏ 

رشيدء إجلال: 57 

الرفاه الاجتماعى : /1 23٠١‏ /5177 

الرقابة على الإيجارات : 77 

الرهن العقاري: 79 4ك ٠ت‏ 314 
7ك 05604 055-508" 

ريموندء ج. س. : 54 

-ز- 

زحلان. انطوان: هلل ال 59 ول 
لت احلا 

زحلان» روز ماري سعيد: 58 

زهيري» نبيل: 514 

زيارة» محمد: :”ءاف 1516ل 
يفضة الحضة اخرفة رين 

الزيرء داود: 59لا 


0 سس - 
ستراسمان» و.ب. : ؟/ا 
ستيتية» عدنان: 71 
ستيل» فريتز: 1١91‏ 
سراج الدين» منى: 94١ه‏ 
السلطات التشريعية: 215944 "٠١8 2٠٠‏ 


السلطة التنفيذية: لول لمم 

السلطة القضائية: ٠٠ل‏ 7:05 

سلطة النقد الفلسطينية: /ا5» مك ٠للك‏ لالاء 
الاك 88> 

السلطة الوطنية الفلسطينية: 4" 8 »41١‏ 
55 كذرق 244 اق ام مم أك 
كك _ا كلك لالالى 484 ععلكء اتدل 
لححكل كخدل أككء ؟'اككل تلقل 
أل لامأ اال هل ال 
معدل لكلل لالالل لالألا «لال, 
كلالل ككل ا 90 لحلل 
”6 اللرء. ككل اث ال 
ينض ا لخر ارش ترفضة فض 
اخرضشة الرسة جرس لظ اميك 
الالال بلالالا. قلركل لرعق 251١#‏ 
ادقع قءعم لاعق ككاق للاكص 
5ه مك2 هلاه لالامق همهم 
ارم "الكل كلت لاقت ”خت 
5" 8ة5 _ اأهقكتل هك كمت 
لامك 55٠١‏ لااكل سشككلى #لاك 
لالاك همهت الال 5ذلالء 45لا 
لآلا ١«هلال‏ ١وهلال‏ املا الالال 
الالو مالا 

سميث» ياميلا آن: 780 

سودربيرغ» جان: 31ء /الالا 

سوسةء انطوان: 58 

السوق الحرة: 17177 

سون يات سين: 07١‏ 

سويدانء مُبَدَا: 4؟ 

السياحة الإسرائيلية: 1ه 

سياسة الإسكان الاجتماعى الهولتدية: 5448» 
كلق اق 045٠‏ 4911 

السياسة الوطنية للإسكان (فلسطين): 2179 
١14ل‏ 5ك 502 لتقل تمل 
6.١54 1‏ 58>" 

السيدء عادل: 8؟ 


الإفذدا 


سيفيلاء مانويل : 777 784 
سيهويل»ء رانية: 50 


اش - 
شبكة خطوط اللسكك الحديد (هولتدا): 7١85‏ 
شبكة التقل البري الفلسطينية: 5هلاء لاهلا 
مهد نف 
شبيلاتء ليث: 586 
شديدء محمد: 258 الا 
شرطة البتاء: 5848 
شركة «آي . بي إم ١‏ » (0834: 503 
شركة 9إلكترونك داتا سرفيسز»: ٠١5‏ 
شركة التأمين العربية: 2375 /1"8” 
شركة التأمين الوطنية : "37 
شركة «زيروكس»: ٠7١8‏ 
شركة سوليدير (لينان): 5٠07‏ 
شركة (سويس إير؟: 0194 ٠١7‏ 
شركة المشرق للتأمين: 75> 
شركة المصايف (رام الله) : 19/4 
شركة المقاولات المتحدة (©666©) (أثينا): 57لا 
الشريف. ريتشارد: 5؟ 
شعبان» إبراهيم : حكن 
شعيبىء على : 570 
الشقاقى» خليل: ١94‏ 
شوغيل» 0-2 لحرن 


صادق» عبد الكريم : وف 

صبري» نضال رشيد: /ا54 

الصراع العربي ‏ الإسرائيل: /41» 478 
الصراف» فلك حليم: 7*1 

صفدي» مطاع : ين 

صمويلء هريرت: 51١8‏ 


صناعة الإنشاءات: الا 7ل ملا ول 
كق فلاء 44 أككل 5كك كلالل 
55 5٠0ل‏ لكلل لاد 
لالاال. .520١8‏ لالق. الف للك 
مالل لاقلا «على على كأعى4 
على قم وام 
صناعة البناء: 5١‏ 47 لاف 4لال 71 
الي ال الل كرلة 
لالقأك لاهكل 8كالا _ ١الال.‏ ه"الال 
لادلل كأعى 09م 
صناعة السياحة : 017 
صندوق الإسكان: 59 
صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة 
(اليونيسيف): 219/8 #808 
صندوق ضمان تسليف الأعمال الحرة الصغيرة 
والمتوسطة (تايوان): 7ه 
صندوق الطوارئ للإسكان: 19 
الصتدوق العربي للتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية: 4ه 
الصندوق المركزي للإسكان الاجتماعي: 147 
صنصورء رمزي: 119 
500 
ضريية البلدية (ضريبة أرتونا): 50 
الضمان الاجتماعي (فلسطين): /الاه 
اط د 
الطاقة الشمسية: 25٠‏ 586لا 719 
الطاقة المائية: 75٠‏ 
طلبء جمال: 5٠١9‏ 
طوقان. جعفر: 5374 
طوقان. شادية: 74. 64١‏ 
ا ظ د 


جع 55 

عامرء أحد: /الالا وال /ا.ع 

العبد» سميح: 514 ١١1/٠١94‏ 

عبد الحميدء مروان: /ا١‏ بالا لالا/ 

عبد الهاديء أيمن: 7*7 

عبد الهاديء رامى: 255 166 168ل 
اي ردن ١‏ 

عبيدء ثريا: 1”؟ 

عييدات». عدثتان: 05748 

عثمان» زينب: 715 

عرفات» ياسر: 57لا 54لا 

العزل الحراري للأبنية: 734 0339 781 

العمارة الإسلامية: 566 

العمارة الريفية: 467 

العمارة العربية الإسلامية: ٠0 .4١‏ 

العمارة العربية المعاصرة: 870 

العمارة الفلسطينية: 9؟47. 2,507 2404 
ا ا 0 

العمالة: .598١‏ 4ه لعل 44لا 

العمالة الفلسطينية: .١”١‏ 70لا. 25860 
لاخك «هلال لاكلاء فلالاء ١٠لا‏ 

عملية السلام في الشرق الأوسط: 1د الا 


الل لخدلل 4١1ل‏ 5ل 75٠١‏ 


57 4575 265:5 50ه25.غ, مخ" 
مفاوضات السلام: 0567. 066. 548لا 
عونيء قحطان: 511 


دج - 
الغاز الطبيعى: 275٠9‏ 7517 
غافربيل» ت. : 346 
الغراييه» فوزي: 56 
غرفة التحكيم العربية للمنازعات في مجال 
المقاولات والإنشاءات: 4""ل/ا 
غروصس» د. ج. : 5414 


الغولء عفيف: 15847 
غولاني» جدعون: /الا1؟ 
غولت» جون: 75 


ا شا 


فاهوم» عبير: 75 
فتحىء إحسان: 16١‏ 
فتحيء حسن: 255 
الفدرالية الدولية للمنظمات الهندسية: 8لا 
الفرعاويء عبد السلام: 556 
فريزاكيس» كونستانتينوس: 514 
فك الارتباط القانوني والإداري بين الأردن 
والضفة الغربية المحتلة :)1١94/(‏ 1و2 
شف 
فلسطين : 
- قانون التنظيم واليتاء: 588 
- قانون جهاز التخطيط : 7608 
- وزارة التخطيط والتعاون الدولي: 45 
فلسطينيو الشتات: 1949 لا0ء 117" 


دق- 


القاسمء أنيس: "٠6٠6‏ 

قانون الأراضى العثماني: 2.589 259٠‏ 
0[ 

القانون الأردني لتنظيم المدن والقرى والأبنية 
رقم(9) لعام1955: 1557-15596: 
تله نيفد الخد يدن 

القانون الأردني للعمل التعاوني (؟1985): 
6 

قانون أسعار إيجار المساكن (هولتدا): 5/46 

قانونالإسكان (هولتدا): 586 546غ» 
1041447 

قانون الإسكان لعام 140١‏ (هولئدا): 4480 
خاقء ١9ع‏ 


قانون إعانات الايجار الفردية (هولتدا): 4486 

قانون أملاك الغائبين: 7٠7‏ 

قانون الايجار (هولندا): 446. 497 

قانون البلديات لعام 1861١‏ (هولتدا): 585 

قانون البناء المصري: 5٠9‏ 

قانون البناء الوطني الأردني: 787 4084 

قانون بنك إسرائيل لعام 5 1486: 511 

قانون تحديد المناطق رقم (18) لعام ١9173‏ 
(فلطين): 5٠١‏ 

قانون التحضر الألماني (191/1): 14٠‏ 

قانون تخطيط المدن (هولندا): 586 

قانون تراخيص المصارف :)191/١1(‏ 571 

قانون تسوية الأراضى والمياه: 707 

قانون تنظيم المدن رقم (14) لسنة 1913: 
لشي رض 

قانون جمعيات الإسكان التعاونية رقم (147) 
لعام ١986‏ (الأردن): 34ت 51/4 

قانون جمعيات التعاون رقم )١9(‏ لعام 1905: 
من 

القانرن رقم (؟) لنة 7191:1987 

القانون رقم (50) لسنة 1987: 5940 

قانون الطوابق والشقق: 7٠006‏ 

قانون المالكين والمستأجرين: 5١1 7٠6‏ 

قانون المدن الجديدة البريطاني لسنة 19145: 
يف 

القانون الماني: ٠١١‏ 

قانون مساحة المساكن: 4945 

قانون المصارف الأردتي رقم (44) لعام 
لمك يقن 

قانون المصارف الأردني رقم (55؟) لعام 
1١‏ : ل" 

القدومي» فاروق: ”اء 78 

قروض الإسكان: 05١8‏ 019 هلل 
لحك 1 ححا يفن 
ات الا 

قريع» أحمد (أبو علاء): 77 


٠.0 


كلم 


قسم النقل والأشغال العامة الهولتدية: 8٠١‏ 
قطاع الإسكان (فلسطين): 4 65 هك 


الل 

دلي 
144 
20 
/ارمه. 
064 
إفرخة 
007 
الاك 


لضا 


كلا 
1114 
لاما 
14 
8 
8ل 
بشن 
ا 
حاحكت 


ظ, 6486 
الل 
006 
احلنة 
1 
مك 
عله 
كت 
وت 


2236 
24 


أعكل 
نضدة 
04 


كلام 


ل 


0068 


و 
لدلاىع ؟]'ءلان ٠‏ الاى ١‏ الال لالالا 


قطاع الإسكان التعاوني: لاك 3/1 
قطاع الإعمار الفلسطيني: آلا هلل لالاء 


قر 


كمه 


1384 


016 
/ال0ء 
نضقة 


ت١‎ 


4ت 


0-101 
0 


قطاع الإنشاءات: 347 ١الالا‏ 4لالاء 17/4 


الملل 


ىلاع - 


لاملا 


لاحم فأن لض 4١5‏ 
قطاع اليناء: لالالاء 9 الا الا 4كالاء 
“الال #لالل #لالال ١٠ملال‏ لاضلا 46لا 
قطاع بناء المباني السكنية : لد برك 
قطاع التأمين: 215 
قطاع التجارة: اكلا 5م 
القطاع الخاص: 5 8 41 -44: 44ء 
عل لل 55" _ كل آلاء 365 _ لمق 


66١ 
06 
0 
يفدلة‎ 
اللي‎ 
14 
15 
نفةة‎ 
١ 
56 
يففة‎ 


ككل 
ككل 
1 
وق 
للقي 
نلضة 
يفك 
كلا 
17 
لحك 3 
خلامة, 


2015١4 
كل‎ 
17 

كلا ل 
لحقة 
كه 
فد 
احد 
كك 
ا 
كمه 


قم 


لدليل 
ال 
ل 
حدة 
ففة 
66 
ياوة 5 
حكة 
0١‏ 
5 


6.20 


على 


اله 


الاك 
/ا21 
/ام1 
نقفة 
نف ة 
23 
6 
"443 
661 
فده 


ألاكل لالاكلى 544 ١اهلل‏ شمن 
كككتل مكلك لاك لاهت ١أل/ةوار‏ 
اكللء الل "الال مثلاء ١أوملال‏ 
لاملل الالال لالالا _ هلالا ميم بالا 

قطاع الخدمات: ١اال‏ 6لا 

قطاع الزراعة: .“9٠١‏ هالاء ١الاء‏ هلالا 
اذؤلال الاء لأاولا 

القطاع السياحي: "لالا 

قطاع الصناعة: 2751١6‏ مهل الالال الام 
لكلل ثلالل الل اكملل لاقلا كحم 

القطاع العام: دولل كلقن تل أت فق 
ك١ل‏ المعكلل ملل ككل يكل 
ااا _ هك دقل لاك 5لا ل 
ملاكف ١كحلل‏ كثمكق عمل لامك 
كولكل الاآل الل حدق التق 
ك6 علاك. لاك االمقى ؤم 
6غ 54ه., عقف 5مفص لاوم 
امم "#وهم 5آ5كى أاهتكتل مص 
«ألل ١آالاا_‏ “_#الالء 5 الا ملالا 
دلالا.ء 46ىلا 

القطاع الفندقي : 0/45 

القطاع المإلي : حلاف اف لوعت لالت 
مكلك تلاك مظاكل 4ذخك عسمهكت 
نا 

قطاعالموامصلات: 17754 754 ٠الء‏ 
لاكلل ووهلالى ”هلال ٠كلالى)‏ ١اكالالن‏ 
ه4كلاء ١لليا‏ 

قطاع النقل انظر قطاع المواصلاات 

القطاع الهندسي: 71/7 

القعلب» اسحق يعقوب: 85؟7. 551 

قمة الأرض :١497(‏ ريو دي جينيرو): ٠١5‏ 
- برنامج الاستدامة البيئية: ٠١7‏ 

قوانين الأموال غير المنقولة: 7٠85‏ 

قوانين البناء: 6لا /717 

قوانين الطوارئ: 7549 7١1‏ 


كن 


كارليء م2.66 ان 

كارمونء ن. : 5146 

الكشافة السكانية: ٠٠”ل‏ ”الا 27884 
الال لاا 58٠‏ ل امكل 5م 
لا 7375 78 ه5غق /اؤزه 

كشكء فوزي: 77 

كلارك. ر. : ”79 

كندل. هنري: 109 7اه 

كورئيل. جان: 19م 

كوكبيرن» تشارلس: 75 

كونء انتونى: 75 ١1١ل‏ اللا لال 
045 31 

كوندور: 801 

كونيغزبيرغرهء أوتو: /0451 لا/51» 447غ 
0 

كويغلي. جون: 84ه١‏ 

كد بع فض 


دل - 


اللاجئون الفلسطينيون: لاه 5ه الى اللا 
كلض قلق لاأ'ك اك «#عكل كأكك 


340 15 

اللامركرية: 25946 2-26179 11م 

لانسكى: ل/ااهة 

اللباييدي» حمانة : 8" 

لجنة أثوات: 8/ا؟ 

اللجنة الأردنية ‏ الفلسطينية المشتركة للإشراف 
على إنفاق الأموال المخصصة من الدول 
العربية لدعم التنمية الاقتصادية في 
فلسطين: كلاء على كى فل لالال 
فند ريلد شد يفل الح ننه 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 
(الاسكوا) 5ل 5017. دعم 6801م 
دائرة المستوطتات البشرية: 78 

ىم 


اللجنة الأوروبية: "الا 6لا لالاء 341 

اللجنة الدولية لتطوير وإنشاء التقابات الهندسية 
فى الدول النامية: 4 "لا 

كوت 774 

اللجنة العليا للتتخطيط (فلسطين) : الا 78 

لجنة المباني العالية الارتفاع (فلسطين): الا 


اع 
اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن: 719 
لوبل» ه.: >1١‏ 


اللوحات الشمسية: 538 885 
للى» م : قت 85 


الليبرالية : /44 
ليسي» تيري: 75 
ليوين» أ. س. : 574 
-م- 
ماكغي» ت . ج. : فل 
ماكفيل» ميخائيل: 4174 
مايوء ستيفن: 2.545 41٠١8‏ 9١١-١١1لء‏ 
المد 4ك ايا 


ميدأ فصل السلطات: 7١1‏ 
ميدأ المسائدة والتمكين: ٠١1‏ 


متىء انطوان: 515 
مجارى الصرف: ,2١7‏ 6205.608 ١1ه,‏ 
هاه 


مجالس التنمية المجتمعية: 1١87-1401‏ 

مجالس القرى: 730 1١8‏ 117كء 15الء 
ا 0 

مجالس المدن: 14177 

المجتمع المدني: ينض 

مجلة الاحكام العدلية العثمانية (القانون الماني): 
لاا اللي للخ للرضرة رفون 

مجلس الإسكان الفلسطيني: 208» “الى لالاى 
حق دحك مدآل لك لادثل”, الام 
لالاه ااخرمو الاك لالالك آالمتكت 


هكم 


ا 1ت 1417 قت 15لاء قلا 
دائرة التخطيط والبحوث: 3481١‏ 

المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية وإعادة 
الاعمار (65804810: 1٠١‏ 15لاء 
١ولل‏ ١كلال 9/4٠١‏ 

مجلس البناء الوطني الأردني: لاا 

مجلس البناء الوطنى الفلسطيني: 3959 714٠‏ 
همم 0 1 

مجلس التخطيط الأعلى (فلسطين): 7١4‏ 
مش اف ئش للش تلض5 
ححكك ملك اح لاملل لاجة 

مجلس التنظيم الأعلى الإسرائيلي: 704 

المجلس المركزي الفلسطيني: 4*الا 

المجلس المركزي الفلسطيني للتنظيمات الشعبية 
الفلسطينية: 79 2 

المجلس الملكى للفتون الجميلة (المملكة 
المتحدة) : 5-7 

مجلس وزراء الإسكان العرب: الال الا 

مجلس وزراء الزراعة العرب: 7/94 

المجلس الوطتي الفلسطيني: 254١‏ 754 

الملجلس الوطني لتنسيق مواجهة الكوارث: 
66 

المجلس الوطتى للإعاقة (لينان): 107 

المجلس الوطنى للتراث الفلسطيني: 47٠‏ 

المجموعة الأوروبية : با 0 

المحميات الطبيعية: 717 

مختارء ناجى: 2377 51431 

نيمات اللاجئين الفلسطينيين: 264-06 


كلل ال شف لآى لاحك3قء أكلك 
ادل را ا اش لدف 
اال الالل ا هل 4 ال 
يفف 47 برد 0 رظيرة3 
ها" +1لل الاقم 2658 2.4086 
48 5ه 2028 لاآ8ه6 2058 
١‏ _ ثلامهه 055 ١ك‏ ككل 


ات ار ارا الا اام اللا 


مدرسة الداعمين: /1451. 2578 217/7 5لا 

مدرسة المانحين: /451. 474. ٠لاق.‏ 4لا 

المديونية: 56لا 

مرادء محمد: 70 

مرسوم تخطيط لمان والأرياف )١9865(‏ 
(فلسطين): ١وهه‏ 

مرسوم تنظيم المان والقرى والأبنية قي الضفة 
الغربية (191/1): 531 

مركز استشارات التنمية (فلسطين): 677 

المركز الأمريكى للبحوث الشرقية (عمّان): 
0000 

مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: 
لاف انك كنك لاقل لالاق موقل 
عل ممق ١ه 5١٠‏ لل ١ولا‏ 

مركز بحوث البناء التابع للجمعية العلمية 
الملكية الأردنية: 8؟ 

مركز بحوث التنمية الدولي (أوتاوا): 17 560 

مركز التنسيق الصناعى (تايوان): 0177 

مركز الصيانة المعمارية (رام الله): 015 

مركز الهندسة والتخطيط (قلسطين): ٠07‏ 

المساعدات الأمريكية للإسكان فى الأراضى 
المحتلة: ١ ١ ٠١٠١‏ 

المساعدات اليابانية للإسكان فى فلسطين: 
١‏ 1 

المساكن الشعبية: ١77‏ 

مسألة القدس: 88 

المستوطنات البشرية: “اك 0168 291ل 
لوقا رف 

المستوطتات الريفية: ١94‏ 

المسح الإسكاني: 3164 1592031929 ١/1١‏ 
مسح الأسر: ١77‏ 
مسح المساكن: 1١16‏ 

مشروع بيانات الضفة الغربية: 4١‏ 

مشروع التطوير الحضري الأول (الأردن) : 
نارق 

المصارف الإسرائيلية: هلا لالاء 5178 


4م 


المصارف العربية: هلا /اللء 211١‏ 578 

المصارف الفلسطينية: هلال 518 

مطرء جميل: 56 

معاذء سيف الدين: 5ل هلل لال وعم 
ا 

معهد التنمية الاقتصادية التابع للبنك الدولي: 
وف 

معهد الخرسانة الأمريكى: 5٠048‏ 

معهد المقاييس الإسرائيلي: 1 

معهد المهندسين الكهربائيين والالكترونيين 
الأمريكى: 508 

المقاطعة العربية لإسرائيل: 07م 

المقاييس الأمريكية لفحص المواد: 5٠8‏ 

مكتب الإحصاء الفلسطينى: 181 

مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيل: لاود 


3 
مكية. محمد: 4114 
ملكية الأراضي: 2731١‏ 35315 الال لالالء 
قد كن كه 5 يذه 
لد بحمنشة سف يق برقي 


6 5نم لاه وه 

الملكية التعاونية: 554 

الملكية الخاصة: 574ء 15لا 

الملكية العامة: 15١‏ 

تمتازء ببار: 5١كء‏ 6١1ل ١77‏ 

المنظمة الاقليمية الشمالية لإعادة التأهيل: 597 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونسكو): ٠1لا‏ 

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
(اليونيدو): 4١08‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية: 867 آالاء لالاء 
خف 19 للا ولا اكلا اول 
]لاك ؟لالاء ولالاء الا 
الدائرة الاقتصادية : 27949 ١٠5لا‏ 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0186001): 
7 


المواصفات الفنية لإتشاء المباني: الال ١لا‏ 
ان 

المواصفات القياسية الأمريكية : 71/7 

المواصفات القياسية البريطانية : 7/ا 

المواصفات والمقاييس الأردنية : 4لا 71/1 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
(مذكت0): الى على 

مؤتمر القمة العالمى للتنمية الاجتماعية (1996: 
كوبنهاغن): ٠١1‏ 

مؤتمر القمة العربية (141/8: يغْداد): الا 
فند الحف 

الموروث الثقافى الفلسطينى: 477 

بساك ري الاسكان: ا 
7 

مؤسسة الإسكان التعاونية: 22808 5ه 2,39 
قف 

مؤسسة «اينلاند ريفنيوه: 5١15‏ 

مؤسسة التخطيط الفلسطينية: 25805 لاه؟ 

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري 
(الأردن): 1# 2578 44 15# 
لا55. 2458 ”الا 

مؤسسة المقاييس البريطانية: 404 

المياه النظيفة : ,6٠‏ لا٠6.‏ 5١1ه‏ 

ميتشل » ويليام : م١‏ 

الميئاق الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية لعام 1955: 595 

ميلور. جيرار: 882 

حان د 

ناصرء كمال: 55”. هلاه 03737737 3017" 

نخلة» اميل : يفن 

نزع الملكية للمنفعة العامة: 4١‏ 

النسورء عبد الرزاق: 9 

نسيبة > ريم : ينا 

نظام الادخار التعاقدي: 2501 8861 

نظام تخطيط المدن في بريطانيا: م١1‏ 


نظام تسجيل الأراضي: 514 

نظام تعددية الأحزاب: 61١‏ 

نظام ضريبة الأملاك: 868 

النظام الضريبي: 44 , 88٠‏ 441ء /اك 

نظام الطابو العثماني: 59٠‏ 

نظام المرابحة العقماني: 129 9١‏ 1و3 
نقفى 

النظام المصرفي: 7577 5317-78 

نظام المقايبس والمواصفات الفلسطينية: اا 

ه٠م6‎ _ 6٠7 النفايات:‎ 

النقايات الصلية: 61١5‏ 

6172861١ 586٠05 : النفايات الصناعية‎ 


التفط العربي: ٠١5‏ 

نقابة المهندسين الأردنيين: 57/ا 

نقابة المهندسين الفلسطينيين (الضفة الغربية): 
“اا 5ك #ا#الاى الالالاى اكلاء 
لاآلل ١٠ولا‏ 


النقل البحري: ١51لا‏ 37/ 

النقل الجوي: ١5لاء‏ 17لا 

النقيبء طارق: 78 

النمو الاجتماعي: 4ع 

النمو الاقتصادي: 4 2017 ١11ل‏ "الال 
أكاككل كلك الت ؟'”ل انق 
68 هلاه 55ه2 "اكت لات 
لكلا اكلاكل #لالاء لالاء اميا 

النمو الحضري: 271١‏ 7717 1قكل 037 
ابل 

النموالسكاني: كى *7ق. 2.1٠١‏ 76ل 
كلاك الاك الك قلمق مق 
56 اعلل ش'عكل 'كالاء الاب 

النمو الصناعي: .55٠‏ 7917 

النمو المالي: 41/ا 

ها شداده 


هاريسء» لورانس: كلى لاود 
هاواردء» إسنيزير: 737/4 


ىم 


هربرت. جون: ١517‏ 

هكشرء تشارلز: 1١96‏ 

الهندسة المعمارية: 7417 

هوثي 2 مونديب: 27 

هورتونء ملفين: 5/4 

الهيكل الاجتماعي الفلسطيني: شرف 
هيئة التنمية البريطانية لما وراء البحار: 04 
هيئة المجتمعات الجديدة (مصر): 78١‏ 
الهيئة الهندسية الفلسطينية : 4لا 

هيئة «ل158181(1» (جامعة يورك): 114ه 


دو- 

ورتنغتون.» جون: 5؟ 

ورينء جون: 55" 

وزارة الاسكان (فلسطين): 337-6548 355 
حك علاء الال لاللى على [أفلل 
وءحل لمحلل أاكك ١١‏ - الكل 
5١ص‏ ه كل كتقك لادثل العلل 
8 الالال كلثال لاحدق 45١:8‏ 
٠غ 2.4١7"‏ لااق الام لالامهى, 
0 رخفا 

وزارة الأشغال العامة (فلسطين) : 9لا 584 

وزارة الأشغال العامة والإسكان (الأردن): 
كلالا مالا 

وزارة الاقتصاد (فلسطين) : 257158 ”الا 

وزارة الأمن الاجتماعى (فلسطين): 01/7 

وزارة التخطيط (الأردن): 58 557 


وزارة الدفاع الإسرائيلية: 4هلا 

وزارة العدل (فلسطين): ١"الا,‏ 2177 

وزارة المالية (فلسطين): الاق الاك 4قت20, 
انضرف 

وزارة المواصلات الفلسطينية: 711 

وسائط النقل العام: ام 1م لالض 
قف 

وسائل الاتصال: 7١7‏ 

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التايعة للأمم 
المتحدة (الأونروا): 5م 6هء الا الا 
لل لاحك 185116 لهاك 
لضن تبيرنة كنف ترف رارك 
مولل رعق لكل كآككل المت 
050١‏ مملاء دولا 

وكالة مساعدة لاجثى الشرق الأدنى 
(لمططتتم): بود 

الوكيل» عبد الواحد: 5715 

ويغرزء آرثر: ١41/‏ 

ويكلي»ء باتريك: 515 ١77‏ 

دى- 


يوسفء محمد عطا: 609 

اليونسكو انظر منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة (اليونسكو) 

اليونيسيف انظر صندوق الأمم المتحدة لرعاية 
الطقولة (اليونيسيي) 


1م 


0 91 1 
0 


0 


. 
0 


ا 


3 


0 


